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©] تال الصنف ره انه تعالى ه ' 
( وأما العرايا وهو بيع الرطب على الدخل قر على الأرض خرصا فأنه يجوز للعقراء -, ظ 
ماطلى النخل من الرطب وما يجىء منه من الثّر اذا جف ثم ,يديع ذلك ثله كرا و يمه قبل التفرق ١‏ 
0 والدليل عليه ما روىممود بنلييد قال« قات ازيد بن نابت : 5 رايا ؟ هذه فسمى رحالا محتادين و 
فق الأنطار يكوا إل .ردول الل علثر أن ارط يأى لاد ا اعون ولا با ري 
ش هم الناس وعندم فضول من قونهم من أعر فرخص لم رسول اله َه أن ببتاعوا العرايا تخرصها 
من العر الذى فى أيديهميأ كلونها رطبا) ) ه 
/ كتاب الوكالة * وقيةه ثلانه 7 اب م 
الحاجةداعية إلى نجو يزالوكالةظاهرة وثبت عن رسو اهعلقي ”'"«أندوكل السعاة لأ ذالصدقات» 
وروى أنه يِل« وكل عروة البارقى ليشترى له شاة للا ضحية» ”2 وعهروين أميةالشمرى لقبول 
١--_‏ حتاب الوكلة 4 
)١(‏ #حديث ّ أنه ينا 0 اه وكل السعاة لا'خذ الصدقات تقدم فىالركة 
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٠ 7 5 35 7 25‏ مام 
0( « حديث : أنه صلى اللدعليه وسح وكل عروةالارق لخ عر إه أمصة نام كياأوب البيع 2 
+ 95 34 ض 0 ر ‏ 8 ع ف 5 م اأبى ١‏ 58 6 57 
ل أ حك مب 34 | نك دبلى ألله عا.ه وسلم و كَّ مرو نه أه.ك الصورى قدو نكاسم أمحية 


نت أنى سفسان قل ال مييق قُّ المعر 4 روما عن أى جعفقر أن َُ على أنه حكى ذلاك و استمه اميق 
في اأعرفة وكذا حكاه فى الخلافات بلا إسناد وأخرجه فىال: 


ذن هن ريق أبن أمحق حدانى أبوجعفر 
قل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرو بن أدية الشحرى إلى الجائى فروجه أم حية ثم ساق 
| عنه أربع مائة ديار واشمهر 8 السير أن دلى الله عله و-م بعت هرو ان أمة أ الحاءى ف وحه أم 
حية وهو محتمل أن يكون هو الوكل فى الول أو النحاتىو نثاهر ها فى أنى ذاقة والثهيان أن 


مسي سوه 
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م77ب-ب-ببب_ب--ب_ب-2092ب 2 2 اا 
( الشرح 4 حديث زيد بن ثابت فى العرايا نابت فى سيحى البخارى ومسل ونا وما 
البخارى ومس أن رسول الله يله رخص في العرايا أن تباع تخرصها كيلا والفاظ أخر غير ذلك 
(وأما) ماذ كره االصنف من رواية مود بن لبيد فل أرها إلا فى كلام الشافعى رذ اللّعنه فيها فيا 
ذ كر دود بن لبيد قال3 سألت ز يدي نا بتعنعراثههذهالتىبحلونها فقالل فلان وأسمابه شكوا إلى 
رسول الله يلل 3 الطب بحضر ولدس عندم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندتم ضل عن قوت 
سنتهم فارخص للم رسول ابن مَل أن يشتروا العرايا متخرصها من ار يأكاوبارطبا» #وقال الشاففى 
ابن وكاب ا ع من الأم قيل للحمود بن لبيد أوقال مود بن لبيد لرجل من أحاب النى 
2 إما زيد بن ثاببت وإما غيره ما عراب هذه قال فلان وفلان ومعى رحالا محتاحين من 
الأنضار وذكر معني ما تقدم وتقله البييتي فى المعرفة عن الشافعى كذلاك معلقاً لم يذ كرله إسناداً 
بيتعسل به وآشان ان حزم إلى ”ض_عيفه دوله إن الشافي ذ أرضيه نا لايدرى اناه 


١‏ اك 


اه 1 1 /' ' : 
:كا حأم حبيية بذ تالىسفيان 0 وابا رافملعيوا ل نكا حميمو د)وعن جار رذى اله عنه قال«اردت 
الخروج إلى خيبر فذكرته ارس ول الله يلم فقال إذا لقيت وكيل لذ منه خمسة عشر وسقا فأن 
ابتغىمنكآية فضع يدك على ترقوته6” “وقد أدررج صاحب السكتاب رحمه لله تعالىائل الوكلة 
فىثلاثة أنواب( أحدها) فى أركانها و بن فيه مايعتبر فى كل واحد منها لصحة العقد فيعرف بذلاك 





لصيس صصيي | سيم م - سور 1104010 آذ تا ل ل الس مم 


١‏ النحاثى عقد عامها ء ن التى صلى الله 5 وس وول التكاح خاد بن سعد بن العاصى م فى الغازى 

| وقبل عمان بن عفات وهو وهم »د 

() 8 حديث 4 أنه صلى الله عليه وسل وكل أب رافع فى قبول تكاحميمونة : مالكفى الوط 
والشافعى عنه عن رمعة عن سلمان بن سان مريتداة الث أن رافع مولاه ورجلا من الا"'نصار 
فزوجاه ميمونة بنت الحرث وهو بالمدبنة قبل أن رج ووصله أحمد والنزمذى والنسانئ وابن حبان 

[ عن سلمان عن أنى رافع أن النى صلى الله عليه وسلم انج دونه خلاد ور 3 خلالا ركنت أن 

ا الرسول يانهما وعبا ابن عبد البر بالا تمطاع عبان سأمان 1 لم يسمع من أنى رافع لكن وة ا 

| سماعه منه فى تاريخ ابن ألى خيئمة فى حديث 1 4 00 الفطان اتصاله ورجح أن 

مولد سلمان سئة سسع وعدرين ووفاة أى رافع سنة ست وثلاثين فكون سنه : تان سنين 0 

ؤ لإتنيه الرحل 1 تسارى البعم حس ييه رص رن قوووف اواندى ونه بقادنه 





من طر يق على بن عند الله بن عناس قلا أراد رسول الله صلى الله عليه وسا م الأروج اليك يت 
أ خوك ورك إلى العاس ذزوحه ميمونة # 

(0) #حديث »4 حابر أردت الخ و إلى شير فذكرته ارسول الله صلى اللهعليه وسل قفال إذا 
لفيت 0 و وأن انخى مناك اآية فضع يدك علىترقوته : أبو داود منطريق 









امس م ا مسمس السبيم 
وا ا م ا نا-2 5 9 5 


ولا 00 ولا طريقه وه 8 بعر إعناد فطل أن بيكون فيه حبحة عق فق اختعاصهاأ بالفقراء 
وهذا سيأنى الكلام فيه واللقصود هنا أنها تجوز لافقراء وذلك لا نزاع فيه وقد ذكر التر.ذى هذا 
المعئي من غير تعيين رواية قال 1 ذكر حدديت العرايا 2 حأمعه ومعني هدأ عدك يكن عل العم ان النى 


ني أراد التوسعة عليه فى هذا لانهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشترى من القر الا باكر 


فرخص لم فها دون واي اق انتيوه نا كازها رطناة لكو كتمل أن يكن عاد 
الترمذى ببعض الءلماء الشافنى-وقال الاوردى ول يسنده الشائعي لأنهقلة :مق الدين وبيعات أولاد 
الصحابة ألدين ولدوا على عهد رس ول الله يلتم وهو معدود أيذ ] من الصحابة على الصحيح فهو 
حانى ابن الى من كبار العلماء وقوله ما عرايا 5 هذه لأن زيدا كان أحكبر منه واعلم بسان 
النبى يلم فاراد أن يدينها له وقد رأيت فى الوانى فى شر ح المهذب كلام اولا تفرق النيخ كنت 
أزلته غيرة قا لسمعت ققيها يقول ان مود بن لبيد ساعتئذ كان يووديا ؛لزلك قالهذا الكلام وكان 
الواجب أن بمحى هذا من الكتاب نولا تفرق النسخ فلا حول ولا قوة إلا لله نعوذ باللّه أن تقول 


يح الوكالة وفاسدها (والئاني )فى أحكام الوكلة الصمحيحة فهى فائدةالعقد ويمرته (وبالمها) فى الاختلاف 
لأنهماقد يختلفان صل العقد وىكيفيته وتعرض لسببه أحكام محتاج إلى الوقوف علا( أما)الأركان 
فلا يني أن التوكيل تفويض ولا شك أن التفويض يكون بي شىء يصدر من شخص الى 
شخص و يتحصلى بثىء وهذه هى الأر بعة التى ذْ كرناها لكن جعاها أركانا الوكلة كل البائع 
والشترىوالمبيع أركانا لابيع وفيه كلام قدمناه فى البيع * 
قال ل( الباب الأول فى أركانها وهي أربعة 8 الأول * ما فيه التوكيل وشروطه ”لان 
) الأول ) أن يكو ن ماوكا للموكل * فاو وكل بطلاق زوحة سينكحها * أو بيع عبد سيملكه 
فهو باطل » « 
الركن الأول مافيه التوكيل وله شروط (أحدها) أن يكون ماوكل فيه مماوكاله ذاو وكل غيره 
فطلاق امرأة سينكحها أو بيع عبد سيم اكه أو اعتاق كل رقيق يملكه فوجهان (أحدها) أن هذا 
التوكيل باطل لأنه لاتمكن من هياشرة ذللت بنفسه فلا يتلم منةه إنأيةٌ غيره فيه (والثنى) 
حيسم وممكن #صول اللاك عند التمس ف فانه المقصود من الو كل و نجرى الوحهان فيا إذا وكله 


سمت سولب حمسو جد جه بلطتت سهدت ووو ا وإ لد رمعا سد نوو السو 703 تللحو ساس مسن سدلبازاتى سس سج سه جور ني 407505 جإزج ال اجي يرودب موب دعقاو روباسين ...سسسب اتعصد افاي ساب وم سسمبحطبجة جنتو نانس بك سجس مسو حم وواللا سنا 076 لي 12 12121212 1 1 1 1 1 1 ]>1 1 ]1 1 ا[ ااا ااا سوا 


بقغناء كل دن سم لزمه ونرو 2 ابلقه إذا يي عدمهأ اوطلتيا زوحها ومأ ا ذلك و بالوحه الثاني 





١ 1 ف ل‎ 8 6 0 ٠. 5 ٠. 


٠. 7 1 5 2‏ ث2 
ؤ عكرة غيرها وعاق النخارى طرفا منه لق أواخر كنات احيق 3 





م و ع 








مالا نع ولولا خشيت أن يطالعه بعض الشعفة فيمتقد صمته ويئقله ما تعرضت له ولا ثقلتة لكر |أ 


نبت عليه خونا من أن شتر به فيوقع بسببه فى نسية هذا الرجل العظيه إلى مثل هذا فنسأل الله 
تعالى أن يعصمنا منالزلل عندو كرمة» والعرايا جع عربة وى تفرد صاحبها للا كل ووزن العرية || 
فعيلة واختلف فى اشتقاقها على قولين قيل بعنى فاعله وهو قول الأزهرى وان فارسو يكون من || 
عرى ,لعرقى كامها عربت من 4 النتخيل فعر بات أي حاتت وخر حت 5 يقالعرى الرجل اذا جرد 
من تابه وعلى هذا تكون لام الكلمة ياء كهدية وجعه فعائل كصحيفة وصصائ ف كذلك عرية أ 
وعراءى - مههزة بعد الدة مقرل إعدها ياء ‏ َُ نتحتهله الطمزة العارضة ف امع فصان ع الي 
نحركت الياء وانيح م قبلها قلبت الفا فصار عراءا ثم إنهم كرهوا اجماع ألفين يينها همزة منتوحة أ 
لأن الممزة كامها ألف فكنه اجت.م ثلاثالفات فابدلوا منالهمزة ياء فقالوا عرايافليس ونه فعالىلأن | 
هذه ألياء ليست أصلية واها وزنه فعايل وهذا الا,دال والعملى واجب وكل هذه القواعد محكة |أ 
فى ع التسريف ومثل هدية وهدايا وقد قالوا فى جمعه 2 هداوا فاصوكثر النحوين ' 
جدوا ذللك شاذا والاخفش قاس عليه وردوا عليه بانه لم ينقل منه الا هذه اللفظة أعنى هدارا فل 
أت مثل عداوى وشبهه وما كتتب بلياء كنية وحنايا ومنية ومنايا قآل سينا الاستاذ أو حبان 
2 بن يوسف بن حيان الاندلسى فسع الله فى مدنه لوذهب ذاهب الى أن وزن هذا الجم كله 
نال لكان يلها عا هذا عق التكلت واعا دعا النحويين إلى ذلك التقديرات حملهم جع ظ 
لمحتل عن الصحيعع فاجرواذلك مجرى حيفةوقد تكون أحكام لمعتل لا للصحيح وأحكام الصحبيح || 
لاللمتل ويقال هو عرو من هذا الامى أى خاو منه ويقال لساحل البحر العراء لانه اومن النبات || 





أجاب القفال فىالفتاو. وهو الدى أورده فى الموذيب (والأول) أصح عند أحابنا العراقيين والامام أ 
وم ينقل صاحب السككتاب غيره ومجوز أن يقال لحلاف عائد الى الاعتبار بحال التوكيل أو بحال | 
إنشاء التهسرف وله نلائر * | 

قال ( النانى أن يكون قابلا لنيابةكأنواع البيع * وكالحولة » والفمان » والكفالة ه أ 
والشركة * والوكلة « وامخار يد « والجعالة © والساقاة * والنكاح ه والطللاق * والخلم * والصلح» || 
وسائر العقود * والفسو ‏ رلا يجوز التوكيل فى العبادات الا فى الحج وأداء الزكوات « ولا. أ 
يحوز فى امعام ىكاسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تازم متعاطيها * ويلتحق يفن العبادات | 
الأعان والثموادات م تلق ألفاظ وخصائص * واللعان والايلاء من الاعان © وكذا الظهارطى |) 
رأى * ويحوز التوكيل بقيض الحتوقى ٠‏ وفي التوكيل بأثبات اليد على الباحات كالاصطياد || 


مسحي سه مسد بممستخمةسيجي. بعاسا لسسع تسوه وعصصسكعة, 





دا" د 


مص جد ويج خسم ممصا 





قال اله تعالى (قنبذناه بالعراء وهو ستيم) وقيل ععني مفعوله من عراه يعروه إذا أناه وتردد اليه لأن 
صاحبها يترد المها ويقال أعريته النخلة أى أطعمته مم1 بعروها قال اللحطابى كا يقال طاب الى 
فاطلبته وهذا قول أبى عبيد الهروى وجوز أيضاً أن يكون بحنى فاعله كا تقدم فعلى القول الثانى 
تكن لأفيا واوا أسلها عزيزة العتمست الواوواناه وتنيقت احداها بالسكر ن قلبت الواو ياء نم 
ادغمت احداهها فى الأخرى ثم فعل مجمعه كا فمل به من غير فرق الا أنه على هذا القول يكون 
كطية لأكهدية وهذا الوزن متىكانت لامه واواً اعتلتفى المفردكان حكمه جك مالامه ياء حلاف 
الذى لامه واو سحت في المفرد :2 حك آخر الله عل * وأما المراد مها هنا فندنا هو بيع ارطب 0 
رؤوس النخل بالعر على وجه الآأرض و«العرايا نوع من اأزابئة رخص فيه قال أهل اللغة الازهرى 
وال هروى وغيرها إن النى علخ . مهى عن ألْراينة وثى لبه يع ألعر فى رؤس النخل بالعر رخص من جملة 
الزابنة فها دون حمنسة أوسق وهو أن ييجىء الرجل ل صاحب الحائط فيقول له يعني من حائطاك 
ثلاث تلات بأعيانهاتحرصها منالر فيبيعه إياها ويقبض العن ويس اليه النخلاتيأ كلها ويتمرها 
قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم فى كتاب البيوع فى باب بيم المرايا بعد ما ذ كر أحكام العراا 
بالتفسير المشهور والعرايا ثلاثة أصناف هذا الذى وصفنا أحدها وجماع العرايا كا أفرد لبأ كله خاصة 
و يكن فى جل ةالبيع مخ عر ألطائط :اذا بعتت لهف :واخلدهوالضيف الثاى أن حصن :رت المائط 
القوم فيعطى الرجل كر النخلة ور النخلتين وأ كثر هدية يأ كلها وهذه فى معني اأنحة ءن الدلم 
عن الرجل الرجل الشاة أوالشاتين وأ كير ليشرب أبنها وينتفع به ولامعرى أن شيع كرها ويتمره 
ويصنم فيه مأيصنع فىمالهلانه قد ملكه* والصئف الثالتُ أن يعرى الرجل الرجل التخلةواً كير من 


حائطه لبأكل كرهأ و مهدبه ويتمره ويفعل فيه ما أحب و ,بيع ما تى من عر حائطه فتكون هذه 


والاستقاء خلاف * وفى التوكيل بالافرار خلاف لتردده بين الشهادة والالثرامات ء ثم ان لم 

بدح فنى جعله مقراً بنفس التوكيل خلاف » وكذلك يجوز التوكيل بالحصومة برضا الحصم وغير 
رضاه ( ح) # وباستيفاء العقوبات فى حضور الستحق ٠‏ وق غييته طريفان > أحدها الم » 
والأخر قولان * وقيلبالمواز أيضاً 4 
ترط فى الموكل فيه أن يكون قابلا للنياية فان التوكيل تفو يش واناءة والذى يغرض 

فيه التوكيل أنواع (منها) العبادات والأصل فيها امتناع النيابة لأن الأتيان مها مقصود من الشخص 
عينه ابتلاء واختباراً واستئني الحج للا خبار ومن جنس الصلاة ركمتى الطواف على كلام فيها يأنى 
فى الرصايا وثفريق الزكاة والكغفارات والصدقات الحاقاً لما ع لمالية وذبم الضحايا 





ل 
ينه 9 انسور ده نات «اسندس و رسب هج ااانة الواح ارا اج را انر ضيو زاب ب لا اس سه سس عسو و ا و ا ا وا ا ا ا ااا ب اا ا 
ا ا ع : 


2 
بب_ب_ب_ب_ بي لسلس بثك 


مفردة من المبيع منه جملة وقد روى أن مصدق الخائط يأمس الخارص أن يدع لاهل البيت من 
حائطهم قدر ما برام يأ كلون ولا يخرجه لتؤخذ زكانه وقيل قياسا على ذلك أن يدع ما أعرى 
مسا كين منها فلا يخرصه وهذا بتعبيره فى كتاب المرص انتهى كلام الشافعى رحمه الله تعالى 
وهذا الذى ذ كره الشافعى من كونه يترك للهالاك خلة أو تلات يأ كلها أهله تقله الأحماب فى 
كتاب الزكاة قولاً قدعا ونقله النووى هناك عن نصه فى البويطى فى البيوع والقديم قال 
أنو عبيد القاسم بن سلام العرية النخلة يعر مها صاحبها رجلا محتاجا والأعراء أن يجمل له ثمرة عامها 
فرخص ارب الننخل أن يبتام ”لاك النخلةمنالمعرى بتمرادفم حاجته قال وقال بعضهم بل هوالرجليكون 
له النيخلة فى وسط حل كثيرار جل الخرفيد خل رب النيخلةالى تمحلتهور عأ أكان مع صاح ب النخل الكثبرأهاء 
فى النخل فيؤذيهيل و لهفرخ ص لصاحب النخل الكثي رأن ,يشترى رتك النخلدمن صاحبهاقب ل أنيجذه 


لذلا نأرق التي رار أن "٠"‏ فيدرون هبو الراك عو الي كان سيق موف رالا 
بالعبادات الأعان والشهادات قال فى الوسيط لأن الك فى الأيمان تعلق بتعظير اسم لله تعالى 
فامتنعت النيابة فيها كالعيادات وفى الشهادات علقنا الحم بخص وص لفظ الششهادة حتي لم يتم ظ 
غيرها متامها فكيف يحتمل السكوت عا بالتوكيل ومن حملة الأعان الابلاء واللعان والقسامة 
فلا يجوز التوكيل فى سىء منها وفى الظهار وجهان بناء على أن الغلب فيه معنى العي نأو الطلاق 
والغلاهم عند العظم منع التوكيل فيه وذ 35 ف التتمة أن الظاهى الحواز وأن النع مذهب الزى وف 
معني الأعان النذور وتعليق الطلاق والعتق والتدبير وفى التتمة أن الحم في التديير يبنى على أنه 
وصية أو تعليق عتق بصفة فان قلنا بالثانى منعناه (ومنما) العاملات فيجوز التوكيلني طرف البيع 
بأنواعه من الس! والصرف والتولية وغيرها وفى الرهن والمبة والصايح والأبراء والهوالة والممان 
والكفالة والشركة والوكلة والضار بة والاحارة والعالة والساقاة و الايداع والاعارة والأخذ بالشنعة 
والوقف والوصية وقبوها وعن القاخى الحسين وجه أنه لا يجوز التوكلى فى الوصية لانما قر بة وييجوز 
التوكيل فى طرفى التكاح والخلم وفى 'ننحيز الطلاق والعتاق والسكتابة ونحوها وفى الرجعة وجهان 
( أحهما) الجوازكابتداء النكاح فان كل واحد مهما استباحة فرج محرم (والثالى) لأنع كا لو سر 
الكافرعلي أ كثرمن أر بع نسوة ووكل بالاختيار وكذا لو طلق إحدى امرأنيه وأعتقى أحدعبديه 











00 #إحديث »4 أنه صلى الله عليه وسلم اسنناب فى ذيح الهدايا والضحايا : متفق عليهمن حديث 
فل امن وهو ل نفيك الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه الحديث وفى حديث جار الطويلفىمسام || 
وأمر علماً أن يدب الاق :* 
تج ع سح سس 27227227255 سس تسوج سس سمو ته 1 


> 

ْ بتمر ائلايتأذى به قال أنو عبيد والتفسير الأو ل أحودلأندذا ليس فيه اعراءإبماهي خلةعلكهار مها 
فكيف تسمى عرية وما يعين ذلك قول شاعر الأنصار يصف النخل 

ليست سلهاء ولا دجية * ولكزعرايا فى السئين الل وائم 

را انيديا امابوا لديا اللفنة اضل” والدجية الثقيلة ال+ل التي قداحنت من تقل 

ملها قله ابن الصباغ وزوق أى عي عن مكدورل قل كان الذى علق إذا بهت اخراص 

قالخففوا فى الحرص فان فىامال العر بة والوصية . قلت )وقد ورد ف حديثٌ زيدان نابت ؤ فى معجم 

الطبراى بسلد صحيح يشمن زيول الله ع2 فى العرايا النخلة والنخلتين توهيان لارجل 

فنينها عرضيا قرا لكن لس ذلك حصيهن ان الذى ,يبتاعهاهو الواهس ولا أن ذلاك لدفع حاجته 

فهذا أولى ما يعتمد ف ىتفسيرها وهو تالف لاةولين الاذين قالها أبو عبيد» قال الماوردى العرايا ثلامة 


ا ف 


(مواساة) وهى ما يعطى للساكين وذلك سنة (وحاباة) وهى ما يتركها المارص من خرص له 


ووكل بالتعيين وكا يجوز التوكيل فى العقود يجوز فى الاقلة وسائر الفسوخ نر ما هو على الثور 
فالتأخير فيه بالتوكيل قد يكون تقصيرأوفى التوكيل فى خيار الرؤية خلاف سيق فىموضعه و .جوز 
التوكيل فى قبض الاموال مضمونة كانت أو غير مضمونة وفى قبس الديون واقباضها ومنها الجزية 
فبجوزالت كيل فى قبغها واقباضها نم يعتنع توكيل الذىالم فيه علىرأى على كورفى كتاب الجزبة 
(ومنها )|العاصى كالقتل والقذف والسرقة والغصبفلامدخل للتوكيل فيها بل أحكاءها تنبت فىح<ق 
مرتكبها لان كل شخص بعينه مقصود بالامتناع عنها فأن قعل أجزئ جكها عليه #6 مف الفصل 
وزاء ينه الفوة العو سنال ( أنجد قا ل اندر قلق ترك اياك انا نالو اقتا الا ساني 
والاصطياد والاستقاء وحهان (أها) الجواز حتى ي#صل اللا للموكل إذا قصده الوكيل لانه أحد 
أسباب الملك فاشبه الشراء(والثانى) المنم كالاغتنام لان الملكفيهاحصل بالحيازة وقدحد ثمن النوكيل 
فيكون| لاك لهولو استأجره 0 أوريستتى فنى التهذيب أندعلى الوجهين و بالمنع انع الذاطى 

ابن كجج ورأى الامام جواز الاستشجار مجزومابه فقاس عليه وجه و يز التوكيل (النا انة) فالتوقل 
بالاقرار وجهان وصورته أن يقول وكلتك لتقر عني لذلان ( أظيرهها )عندالا كثرين و حكى عن 
ابن سيم واختوار القفال أنهلايصيح لانهاخبار عن حت فلايقبل التوكيل كالشهادة وانما يليق التوكيل 
بالانشاءات (والثاى) يصمح لانه قول ,بازم به الحق فاشيه الشراء وسائر التصرفات وبهذاق لأ وحديفة 
زغنه: اند تال نمل الأول هل دل يفني التوكا ذثرا فوحيان ( أعلدها ) نهم ويه قال ابن 


ظ القاص لخر يا واحة تار الامامر رح نم ات تعالى أن 1 نيوت ا فى عليه ( وأ الس مر أم هيا ) عند 


لساسيس 9 









70707777777 ب الال  2277‏ اااا 00 
ليأ كلها علا أنه سيتصدق منها بأ كر من عشرها فذاث جائز لثوله صلى اله عليه ب « واذا 








|| خرص فدعوا للم الثاث فدعوا الر بع » (والراضاة) اختاف الفقهاء فيه! فقا لالشافعى رضى اله عنه 
| بيع الرطب خرصا على النخل بمحكيله مرا على الأرض فى خمسة أوسق فأقل مع تعجيل القبض 
ظ وذ كر مذهس مالك وألى حنيفة فى عتما ود ترها إن شاء ان الغ وارحهة انات الك 
على خلاف الدليل وقد ذ كروا فى حدها عبارات #ذتلفة أحس نما الاطلاق مع قيام القتمى لامنم 
| لغرض التوسيع فةولنا الاطلاق نر يديه اباحة الأقدام التى نشتمل الواجب وامندوب والباح وقولنا 


سمس سه سسسار] سسا ا ساسم 
وميا ١١١‏ لص د 


2 قيأم اأقتصي للمنم احتراز من قتل قاطع الطر لق وميه فأنه قا يقال إنه شرع ٠‏ الاسلام 
القتضى للمنع ما لسن كذلك فلا سمى رخصة وزاد لعضهم فى حال حربته احتراز من القصاص 
ظ فانه قاعدة كلية لسكن يرد عليه الإ والأكا رقاجوها اخبيه] ثم القمة وك رك ينها اوور 





| صاحب اللهذيب أنه لايجعل مقراً كا أن التوكيل بالابراء لا مجمل ابراء واذا قلنا بالو<ه الثانى 
|| فينبغىأن يبين الوكيل جنس امقر به وقدره فلو قال قر عني بشىء لفلان فأقر أَخذ الموكل ,تفسيره 
| ولواقتصر على قوله أقر عني لفلان فوجهان حكاها الشيخ أبو حامد وغيره (أحدها) أنمك لو قال 
1 أقر عني بشىء (وأعها) أنه اديه شي يخال لو أن بريد الاقر 00 معاعة لابامال (الالئة) 
يجوز لكل واحد من المدعى والمدعي عليه التوكيل بالحصوءة رضى صاحبه أولم برض وليس لصاحيه 
الامتناع من خصومة الوكيل وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى له الامتناع إلا أن ير بدالوكل سفراً 
|| أويكون مضا أومخدرة وقالمالاك رحمهاللهتعالىلهذلاك الأأنوكرق متباعيث اللدان فعذرا ا كل 
ف شوك لقنا اه ا قل وى :نت لضن عقف سكن يريد لكر قال واجققاء وى غتورضا وق 
علية:ولا فرق: فى التوكيل فى الخضومة بين أن يكون التوكيل المطاو تالا أوعتوة لآدن 
كالقصاص وحد القذف فأما حدود الله تعالى فلا يجوز التوكيل فى اثباتها لانها مبنية على الدرء 
(الناعة ) كوه القر قزل اف متكا جد وى اننال للا مام والسيدنىحد #اوكه وقد قال يه فىقصة 


٠. 5 ١ . 3‏ ا 5 :ءاه | 2 . . | - 
مأعز8 اذهيوا يفا رجموه)” ١‏ وقالواغد ا أنيس عل امس أةهذافاناعترفت فارجها»”" وأماعةوبات 





جه مس ح تومته سس د - 1 


عه عر سو مسمس ع جوتي 1 


مسمس سد السبنييستسيسييم ||| السيستمستا 


! حسم : 0 . 
. الآدمييت فكذات يجوز استيفاؤها بالوكلة فىحضور المستحقى وفىة يمته ثلاث طرق (أشهرها) 





- صا متشييي سي ١.‏ صمستصيمت حيصي تيصع | لص عسي وسو رورسو فو يي ويس وه وو وروي ويه وي برووتووويييه سوس موسر اوس اس 





اليد جاسمسيم ها 


() ( حديث ) أنه قل فى قصة ماعز اذهبوا به فارجموه متفق عليه من حديث أنى هريرة 
| قال أنى رجل من اسلم ففال بارسولالله إفى زنيت الديثوفى آخره قفال اذهبوا به فارجموه وصر ح 
؛ فى الرمذى وغيره أنه ماعز بن مالك وسيائفى فى الضحايا « 

0) ( حديث ) أه صلى الهعليه وسلم قال واغديأنيس على امرأةهذا فان اعترفت فارجمها ٠‏ 
ا متفق عليه من حديث ألى هريرة وزيد بن خالد وسيأق فى الحدود امه *« 
ظ (م + ج ١١‏ جموع ‏ عزررز التلخص ) 


.1 - 
نطف الطموسسد عمسم ست مسد سم سي م مصعم سسب مج 7 مس و سس صو 


كأكل امضطر الميتة وقد يكون سببها الحاجة كلعرايا ذلما كان الدليلى قائما علي حر بم بيع الرطب 
بالمّر ووردت العرايا على خلافه معمى ذلك رخصة واللخرص بكدسر الحاء نص عليه ابن فارس و«المراد 
منه اروص وأما الخرص بالفتح فهو اللصدر وهو الحذر يقال خرص العبد يخرصه و يحرصه بم الراء 
وكتيرها فق الضارع خرصا وخرصاً بالفتح والكسر حذره قله ابن مسيده لم فالنوقنل الأرص 
العيدو وا رض ص الاسم والخراص الحذار (وأما) 2 المسألة فذلك مما لا خلاف فيه فى المذهب وهو 
مذهب أ كثر أهل الم مهم مالك وأهل المدينة والأوزاعمى وأهل الشام وأحك واسفدق :وأس هيد 
وداود ومن تبعهم من أهل العلل كلهم ذهبوا إلى أزذللت جائز وجعلوه مستثني من جوة مبى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عن بيع الق باقر وعن ببع الرطب بالق ركذ لك قال ابن امثذر وخالف فى ذلك 
أو حنيفة وأصحابه وثالاك رحمه الله تعالى فى ذاك بعض مخالفة سأذ كرها ان شاء اله تعالى قال 
الشافمى رحمه الله تعالى فى كتاب اختلاف الحديث وهو فى الحزء السادس عشر من الام مخالفونا 
علىقولين (أحدها) النع وهو ظاه نصهههنا لانا لاثتيقن بقاء الاستحقاق عند الغييةلاحمال العفو 
وأكنا تأنشيوها برئ تقالة. .مطقق ‏ المقتون تتاو الشاترط ‏ المطدوق :( اهما ) 
المؤاق لاله عق نسفرن. الننانة فى اللطون ‏ لكذاقه :فى القبية كيان المترق 
واحمال العفو كاحمال رجوع الشهود فها إذا كانت بالبينة فانه لا يمتنع الاستفاء فى غيبته 
(والثالى )و به قالأبو اسحق القطع بالجواز و+لى ماذ كره دنا على الاحتياط ( الثااث )القع باللنع 
لعظم خطر الدم و يالمتم قال أبو حنيفة ره اله تعالى وذ كر الرو بالى أنه الذى يذتى بده واذا عرفت 
ماد آنا / مخف عليك أن قوله فى الكتاب وسائر العتود والفسو خ وان كان يشعر بالمزم وصمة 
التوكيل فيها لكن ف العقود ماهو غختلف فيه كلرجعة والوصية وفى الفسو م أيضا طردالفسخ وخيار 
الرؤية فبحوز اعلامه ‏ بالواو ‏ لذلاك وقوله فى آخر الفصل وقلبالجواز أيضاطريقة بالثة أوردها بعد 
الطر يقي وبالئها محفوظة عن الشد يخ ا حامد وءن تقدم * 

قال لآ الشرط الثالث أن يكون ما به التوكيل «علوما وع عل لا يعظر فيه الغرر « ولو قال 
وكلتك بكل قليل وكثير م يز + ولوقال وكليك عا إلى من تطليى يد : 
د أملاى جاز » ولو قال وكلتك ها إلى من كل قليل وحكثير ففيه تردد « ولو قال اشتر عبداً | 
ل يجز (و) * ولو قال عبدا تركياً مائة كى « ولا يشترط أوصاف الس * ولوترك ذ 5 ر هباغ 
العو. ن أو ذ كر العن ول يذ ٠‏ كر نوعة فقبه 0 يستدعي عل اللوكل بمبلغ الدين 
البد! عنه لاع الوكيل » ولاعل من عليه الى * ولوقال بع با باع به فلان فرسه فلمل بمبلغ ما ظ 


١ 
سمج حنج موف تج‎ 





آذ 1 عب 





| من فى العرلافقائوا لانجز بيعها وقلوا نرد اجازة بيعم بنهى النبي م عن الزانة ونبيه عن الرطب أ 
| باقر وهى داخلة فى العنيين قال الشافمى رحه الله تمالى فقيل لب.ض من قال هذا متهم فان أجاز | 
|| انسان بيع لأزابةة بالعرايا لان الابي عَم قد أجاز بوم العرليا قال لبس ذات له قلنا دل ااجة عليه | 
ْ الالمى علدكم فى أن يطاع رسول الله ملى الله عليه وسار يحل ما أحل ويحرم ما حرم ويحث 
| الشافعى رحه اله تعالى فى ذلك الى أن قل قل وكرف نول قات أل مأل من بيع العرايا 


| وأحدم ماحم من بيع للزاجة ريع الاب بلتودن ارا ونم لل يرد يماحرم مأسل ولاج 


































ْ 55 درم فاطبعهفى الا صرران وها دلج.لك الادعاات ص "وله فى العرايا وعامة ٠ن‏ ررى عي عن | 
| اللزابنة روى أن النبى مَِكلييةِ أر خص فى العرابا فلم يكن اتوم ههنا موضع فنقول الحديثان مختلفان 

ش اننبى كلام الشافعى رح اله تعالى «وقل فى الاملاءفلا موضم للتومم في أن يكون أحد الامرين | 
: قبل الآخر شقال أحدها نأسخ لعي لانرواة اكتها مرواة الآخر #وقال فى لكان الييوع من ألا 





١‏ باع به فلان فرسه يشترط فى حبق الوكبل لافى <ق الموكل » ولو قال وكلتك بمخاصمة خصماى 

]| فالأظهر جوازه وان ل بعين )* 

|[ لا يشترط فى للوكل فيه أن يكون معلوما نكل وجه فأن الوكلة انها جوزناها لعموم'الحاجة 

| وذلات يقتغى السامحة فيها ولذلك احتمل تعليةها بالاغرار على رأى ول يشترط القبول فيها بالقولولا | 
ا على الثور ولكن يب أن يكون معأوما مبينا من بعض الوجوه حتى لا يعظلم ولافرق فى ذلك | 
| بيت أن تكون الوكلة عامة أو خاصة (أما) الوكلةالعامة فبين ما تقله الاماووصاحب الكتاب فيها | 
| نصو برأ وحكاو بين مانقله سائرالاجحاب بعض التفاوت ونذ كر الطريقين»قالالامام وصاحب الكتتاب 

ْ لو قال وكلتك بكل قليل وكثير ولم يضفالى نفسه فالتوكيل باطل لاندلفظ مبهم بالغ فى الاعما ول أ 
| ذكر الامور التعلقة به الذى تحرى فيها النيابة وفصلها فال وكلتك ب يع أملا ى وتطلق: زوفاى: 1 
| واعتاق عبيدى صح التوكيل فاو قل وكلتنك يكل أمر هو لى بما ٍ فيه ول معان 
|| التصرفات فوجبان (أحدها) يبطل كا لو قال يَكلتتك بكل قليل وكثير 16 ع 40 أطاف | 
| التصرفات الى نفسه فلا أرق بن أن يذ كرها بلاظ يعمها و بن أن يفصلها جنسا جنسا والأول ١|‏ 
| أظهر ( وأما) سائر الأسحاب فأنهم قالوا لوقال وكلتك بكل قليل وكثيرأوفى كل أمورى أوفى 
ام حفوق أو بكلقليل كب دن أمورى أو فوضت اليك م الأشياء أو أنتوكيلى فتصرف 
ظ نيال لتاقت 1 تصح الوكلة ولو قال وكلتك ديع 5 الى واستيفاءدنو فى أواسترداد ودائمى | 
ا أواعتاق عبيدىصت الوكالة ووجه التفاوت بين الطر يقين أنها عللا |: نع ببأر سال لفظ القليل والكثير 
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2 
ل 2222222 22222222222 
ما ملخصه إن العرايا داخلة فى بيع الرطب بالعر والمزابنة وذلاك منهى عنه وخارجة منه «مفردة لاف 
حكهإما بأنل يقصد بابي قصدها وامابان أرخص فيجامنجلة ما مبىعنه وكا نالشافعى رحهاثتمالى 
أشار مهذا التأو يل فى كلامه إلى النهى عن بيع الرطب بالتر وءن اازابنة هل هو عام تخصوص أو 
عأم ورك يه الخصرص وله اغا ١‏ والفرق يشمأ نْ الذى د عل به الأصوص حون المراد قمه 
متقدما على الاغظ و يكون ما ليس عراد متأخ رأوالعام الخصوص يكونمتأخرآءن الامظ أومقارنا ويكون 
اأراد باللذظ 000 ف لويس عراد ا 0 ذَلات الأوردى وأطاق عل العام الخصوواضن 1 ا به 
العدوم ولا برد عليه أنه «تى أريدهومه كان الاخراج بعد ذاك نينا لأن الراد ارادة العموم 
بألافظ ثم الاخراج منه كا يقول له على عشرة إلا ثلا ثة فأن العشرة مراده ولس ه و كقولاك سيعة 
عل الشهور والله أعر انار اموز إل أن قول الشاففى م الي الس تيه اا انيت 
ذاخلة فالزاعة عق ويكر ن الاستثناء منقطعا وهو خلاف ماقاله الشافعى فأنه صرح مع ذلك أنها 


وترك اضافتهما حتي ذ كروا وجهين فما إذا أضافهما والأخروت سووا بين ما اذا أرسل وبين ما اذا 
أضاف وم ينقلوا االحلاف فى واحد من القسمين وعالوا بأن فى نحو يز هذه الوكلةغرراً وضرراً عظما 
لا حاجة إلي احماله وهذه الطريقة أصح تقلا ومعني (أما) النقل فلان الشافعى رضي الله عنه قالفى . 
اختلاف العراقيين واذا شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثيرله فالوكالة غير جائزة نص على 
المنع مع وجودالاضافة(وأما)ااءنيفلا ن الانسان إنما بوكل فيا يتعلق به سواء نص علي الاضافةالىتفسه 
أواء ينص ولهذا قاللووكل بشراء هذا لم محتج الى أن يةوللى(وأما) الوكلة الخاصةففيهاصور(منها) 
أن بوكل بيع أمواله أو قضاء ديونه أو استيفائها وقد تقلنا صحته عن الطربقين وهل يشترط أن 
كرون أمنواله غلوية قال :فى لون يب أو قال وكلتك يديع جيع فال وان هاف و قبض جمدم 
ديونى وهو معلوم لاز فهذا التفسير يشعر بالاشتراط لكن الاسبه خلافهفانمعغلم الكت ب لانتعرض 
لهذا الاشتراط وفى فتاوى القفال لو قال وكلتتك باستيفاء ديونى التى على الذاس حاز محلا وان كان 
لابعرف من عليه الدين أنه واحد أو أشخاص كثيرة وأى جنس ذلك الدين واما لامجوز إذالم يبين 
مايوكل في كان يقول وكلتك فى كل فليل وكثير وما أشبهه ه ذا لفظه وفى ألزقم لأني الحسين 
العبادى أنه لو قال بع جيم أموالى صيح لأنه أعلٍ الجملة ولو قال بع من ل 
منه لم يصح لهالته بالجلة فسكان الشرط أن يكون الوكل فيه معلوما أو محيث تسهل معرفته 
وأو قال بم ماشدت من مالى أو اقرض ماشئت من ديونى جاز ذ كره صاحب المهذب والنْهذيب وفى 
الحلية مايناز ع فيه فأمه قال لو قال بع هن رأيت هن عبيدى لانجوز <تى ييز ( ومنها ) التوكبل 











دسم سمدم ممسصمم صم صمت 





م 
1 8 اج 3 ١‏ 


عات 

ظ داخلة وقال فى باب آخر من الأم أيضا انها يعني لازابنة جلة عامة اللخريج أريد بهالخصوص ويحتمل 

| أن كو التردد الذ كور فى كلام الشافى في أن ارخصة هل وردت مع المبى عن لازابنة علي‎ ١ 
| سبيل الاستثناء ووردت وحدها بغير ذلك كا سنذ كر فى ذلك احمالين للاأصحاب وعلى ذلك حمله‎ | 
ابن الز د وعلى ذلك يدل كلامه فى الرسالة فأنه قال إن أولل الوجيين غبله ' أن كو ار أذ به مأ‎ |] 

]| مسوى العرلا وأنه يحتمل أن يكون رخص فها بعد دخوها فى جل النهى وان ”كان مراد لشاف 

]أ ذلك فلمل م يبلفه حديث زيد الثابت فى مس أن الرخمة كانت بعد ذلا وقد قال الشافمى ان 

|| أولى الوجهين عنده أن يكون مامربى عندجلة أر اد به ماسوى العرايا وحديثُ زيد ي#تغى أنيبكون 

| الثاني هو الأول بل المتعين وعلى ما حملته عليه لا بيدفعه حديث زيد لأنه تكون الرخصة بعد ذلك 








| بالشراء فلا .يكني أن يقول اشترلى شيا أوحيوانا أورقيةا بل يشترط أن يبين أنه عبد أو أمةوبيين 
]| النوع هن |أترى والندى وغيرها وللعنى فيهأن الحاجة لانكاد “س الى عبد مطلق على أى نوع 
| دوصف كان وفى الامهام غر ر ظاهى فلا محتمل وفى النهاية أن صاحب التقريب حكى وجها أنه 
لصم التوكيل بشراء عبد مطاق وهذأ الو<ه يعمل ههنا واذا طرد فى سراء شىئ كآن 
ظ أبعد لأيه ع 7 التوكيل بشراء دىء وهل يشرط - التعرض للنوع ذ كراكن فه 
ظ وحهان ( أصححها ) لا ويه قال 3 حفقة وان رم لان تعلق الغرض يعيك من ذلك 
| النوع تنيسا كان أو خسيسا ليس يعيد ( والثانى ) أنه لابد من تقدي الهن أو بيان 
| غيته بات يقول عاثة أو .ن ماثة الى الف لكثرة التفاوت فه ولا يشسترط استقماء 
٠‏ لاوصاف التىتضبط فى اللم ولا ما يقرب منها الاتفاق نم اذا اختافنت الاصناف الداخلة 
أ نحت النوع الواحد اختلافا ظاهرا فعن الشينخ أى ممد أنه لا بد من التعرض له إذا فرعنا على 
| الذهب فى اعتبار التعرض للترى والهندى (وقوله) فى الكتاب أو ذ كر الكن ول يذ كر نوعهففيه 
خلاف أراد به ما هو الغهوم من ظاهره وهو أن يقول اشترلى عبداً ائة ولا يتعرض اقوله ترك || 
وفنديا :وائرات" الللاق: ى :هذه الصورة زد الك بأه لايد من ذكر الترى والمندى مما لا 
يتعرض له الأتمة ولانه ذ كر فى وسيط صاحب الكتاب فالوجه تأو يله على اصطلاح استعمله الامام 
وذلك أنه سمى الترى والرو والمندى أجناسا للرقيق فى هذا الام واتباءاً للعرف وسعى الاأصناف 
| الداخلة بحت الترى مثلا أواءا له فيجوز أن يريد صاحب الكتاب هبنا بالنوع ذلك وهو 
| مما شرط التعرض له على ما روينا عن الشيخ ألى ممد وينتظ اثبات الملاف فيه وحينئذ يكون 
لي أوذ كر الكن مم كون العبد نركيا أو يذ كر صفته #ولو قال اشترلى عبد كا نشاء نظا 





مت 17 حت 
طسب يي 
مبينة لاعام المتقدم وقد أعاد الشافمى الكلام فىذات فى اختلاف عديت وفواقن الله اليادين 
عسر هن الام فى أب له الرطب ءن الطعام بالياس ورم القول بان لأزاينه دن العام الذى 
براد به الخاص والعرايا / تدخل أ مهد 5 دل في الارادة و<رم هنك بأنه لا جوز إلا أقل 
من خمسة أوسقى وأن الزائد منعه من مغهوم الحديث والتوقبث فيه قال ولو قال قائلهوداخلى 
لأزابنة لكان مذهبا يعمح عندنا * واعتات الحنفية بأمور (منها) حمل العرية على الطبة كا هو التفسير 
الثانى الذى يدل عليه شعر شا الأنصار قالوا فكانه رخص أن وهب مر عله لرجل وم يقبض أن 
يعطيه عوض ذلك مرا ويرجع فيها وسماه بيعا لأن ما دفع اليه من الّر كالعوض عماوهب به فتحمل ظ 
رأى الشيخ أنى مد محويزه لانه صرح بالتفويض التام حلاف ما إذا اقتصر علي قوله اشترلى | 
عيداً َيه م ا يدان معتاد ولا تفويض نام و يكتنى إل م ول يداك وفرقوأ بدئه وس 5 
بقول فى القراض اشترءن شمن العبيد لان القصود هناك الر م بنظر العامل وتصرفه فيليق به 
ش التمويضش اليه وق التو ثيل بشراء الدار جب التعرض لمعاة والسكة وف الحاتوت لاسوق وعلي 
هذا القياس ( ومنها ) لووكله بالابراء قال القاضى الحسين اذا عرف الموكل مبلغ الدين كنى ذلك 
و يجب اعلام الو كيل قدر الدبن وحلسه وهذأ هو الذى أوزقة ف الكتاب وقآل قُْ المهذدب 
والتذيب لابد من أن يبين لاوكيل قدر الدين وجنسه والأشبه الأول يالف ما اذا قال بم 
|| عبدى با باع به فلان فرسه حيث يشترط أصحة البيع عم الوكيل لان العبدة تتعاق به فلا بدوأن أ 
يبكون ص بعاارة من ألا هس وأا عيدة فُْ الابراء ولوكآن ا موكل جاهلا بقدر مأ باع ده لان 
ْ فرسه يضر (وأما) قوله فى دورة الابراء ولاعر من عليه الحق فاعلم أن فيه خلافا مين علي الادل 
ئ من عليهالحق بلغ الحق وان قانا تمليك فلا بد من عامهك أنه لابد من عل لهب عا وهب تأذا || 
|| قوله ولاعل مق غلنة اذى يلقي أن 3 بالواو_وكذلك قوله ع الو كيل عا قدمناهوقوله يستدعى || 
اع الوكيل يجوزاعلامة_بالواو أيضا لانا اذا صصحناالابراءعن الجهو ل لانعتبرء!الوكلأيضنا م ينتظر 
1 ف صغةالاءراءفانقالابرىءفلاناعن ديىأو أبرئهءن الكل وانفالعنثى «منهأوأبرثهعن قلي ل منهوان ظ 
| قال عما سنت ابرأه عما شاء وأبقى شْيئًاً (ومنها) اذا وكله بالحصومة فيذكر مايدلفيه وملا يدخل |أ 
والفرطالآن انار اطاق وقال وكلتك عخادءة خعماى هل يصح التوكيل فيه وجبان ( أها ) 
نعم ولصير وكاد فى يع الحصومات( والثانى) لا بل يجب تعيين دن خاصم معدلا تف الغردض 
| بدوهذا الحلاف قريب من الخلاف الدى مى فيا اذا وكل يديع أمواله وهى غبر معلومة » 





1 العر, ا وليه ا واختلفوأ 1 هذا فىالرخصة فقيل ام اكه الى المعرى لأنه وعد 1 


فاأخلف قال ا الحننى يعزى ذلات الى عيسى بن ابان وقيل مها عائدة إلى المعري لأنه أخذ 
العوض عم لم يملكه قالوا َنم تحملون البيع على الحقيقة والعرية على الجاز وهذا ممنوع لأنه تندم 


5 لعرية تفسير ين فلامجاز واو سل لوجب <لهعلىماقلنام كا دل عليه كلام الشافعى وقاله 0 ْ 


فى التكتلوجوه (أحدها) أنالنبىعنهفىأول الجزء البيع فبحبأنيكو التو أيضا ببعا(والثانى) 


أن الرخصة لانسكون إلا عن خطر والمطر فى البيع لا فى الرجوع فى المبة ( والثالث )أنه قدر | 


قال لإ الركن الثالنى الموكل وشرطه أن لاك مباشرة ذلك التصرف بلك أو ولاية 8 فلا يصيح 


توكيل الصي (ح) والجنون * ولا يصح () توكيل الرأة فى عقد النكاح * و يجوز نوكيل الاب ظ 
والمد * توكيل الوكيل الا إذا عرف كونه مأذون بلنظ أوقرينة « وفى توكيل اولى الذى لا بر |أ 


بردد لتردده بين الولىوالوكيل )م 


يشترط فى الوكل أن يتمكن دن «ماثمرة ما :وكل فيه إما حمق اللاك لنفسه أو يق الولانة 


على غيره وفى هذا الضابط قبدان (أحده) المكن من مباشرة ذلك التصرف إن لا يتمكن من 
«باشرة ذلك التصرف كلصى والجنون والنلم والغمى عليه لابديح منه التوكيل والرأة لابصح منها 
التوكيل ف التكاح وكذا توكيل الفاسق فى نزو يم ابنته إذا قانا لايليه ونوك السكران حك 2 


ساثرالتصرفات(والثاني) كون المسكن بق الماك والولاية فيدخل فيه توكيل الاب والمد فالتكام || 


وألمال ويخرسح عنه توكيل الوكيل فانه ليس الك ولا ولى م لومكنه الوكل من التوكيل لنفأ 


7 دلت عليه قريئة نفك وتفع يله سل 0507 الماب ب الثاني وق معناه توكيل العيد الأذون لأنه إعا |! 


تصرف عن الاات لاق الك ولا لولاية وف توكيل الاخ واا ّم وهن لابجدر فى النكاح 


وجهان يعزوان فىالتكاح لانه من حت لابعزل كلولى وءن حيث اله لايستق ل كلوكلى والححور |أ 
عليه بالفلس والسفه والرق يجوز تو كيله فها يستقل به من التصرفات وفما لا يسنقل لا يجوز آلا بعد || 


ادن الول ولول :زوق عقوز التو كيل بطلاق ات الاسيكحها أو يع عبد سيملكه فقياسه لجويز 
وكيل ا ححور : ئ سيأذن فنه اأولى وإيتعرضوا اله وأنعرف والضابط لذ كو مور (أحدها ) 


2 بسنسى عنه 6 المي وسرأوه فانه 00 التوكيل وان ل بلك الاعمى للمرورة (والما لى) أ ١‏ 






ناااقة كل اوكل طها عبان فتعيرق» وكل للوكل أر وليل الكل فوالجاواق مكمه 
واذاكان وكيل الوكيل ل يك يكن من شرط التوكيل كون الموكل مالكا للتصرف يق الللك والولابة 
وذو له ) ولا بصح توكيل الرأة ف عقدك النكاح 8 5 بالحاء 0 أشهر عن مذشية 3# 





)012( كذا 


| بالاصلكرر 


بسنا أضد 


بي 2 1-7 مسب تيع 5 5 : 5 -300 ٠‏ 





بعمسةأوسق ومأ قالوه لايحتص ( والرابع) مأ تقدم من 1 حمودبن لبيدواعتاوا إيضا بأنهاذا م جر 
البيع بالخرص وهو على الارض فعلى النخل أولى لأنه أقرب إلى الغرر (وأجاب )المصنف فى النكت 
بأنههنا تدعو الحاجة اليه وفى الأرض لا تدعو الحاجةاليهلانهلا يمكنه ان يأكل الرطب مع الناس 
وقد يجوز مع كثرة الغررلاحاجةاليهومالا يجوز مع قلةالغرر لعدم الحاجة كأقالوا فى الم أؤجل يجوز مع 
2 الغرر ولا يجوز الحال مع قلة الغرر وقال الشيخ ولان فى الأرض ' بجمل اللمرص طر يا 
لعرفة القدار وفي الك .حر جعل الخرص طريقة عرفة القدار ويعرف بها النساوى فى حال الادخار 
وهدأ الحواب من الضتف شتعمى أنه قأ: 5 أنه ا جوز بيع الرطب بالعر فى الارض في دون جييةه 
أوسق وهو الصحيح من الذهب وفيه خلاف تقدم عن صاحب التتمة وسأذ كره ان شاء الله تعالى 
واعتلوا أيضابأن ذلك كان قبل تحر بال باو يبطلهاستثناؤها من امزابنةوهذا يدل على انه بعد حر جم 
الربا ولأنه لوكان كذلك لم يحتج الى الخرص واعتاوا أيضاً بأمور أخر لامتعاق لم مها( وأما )مالك 
رمه لله تعالى فهو وان وأفة فق على مقتضى الحدورتث لشطسر الء رايا بتفسار خض مم ل 5 أه السَافعى وهو 


الصبى الا فىالاذن ني الدخول وايصال الدية على رأى * ولا يصح توكيل الرأة (ح) والمحرم (ح) 
فى عقد التكاح * والاظهر جواز توكيل العبد والفاسق فى ايجاب النكاح * وكذا الحجور بالسغه 
والفلس اذ لا خلل فى عبارتهم * ومنع استقلاهم سبب أمور عارضة 4« 

5 يشترط فى الموكل 2 من هياشرة التضرف للموكل فيه ينه يشرط فى الوكيل العسكن مخ 
مشر نه بنفسه وذلك أن يكون سحي العبارة فيه فلا يصح توكيل الجذونوالصى فى التصرفات 
واستثنى فىالكتاب الاذن فىدخول الدار واللاك عند ايصال الهدية ثنى اعتبار عبارته فىالصورةين 
وحهان سايق ذ كرهأ فى أول البيع فان جاز ذلك فهو وكيل م من جوة الا ذن واميدى وعم أن 
تجو ينهم اذاكان على سبيل التوكيل فلوأنهوكل يأنيوكل غيره فامتياز نر ريحهعلى الحلاف فى أن الوكيل 
هل بوكل فان جاز زم أن يكون الصى أهلا للتوكيل أيضاو عند ألى حنيفة وأحمد رحمها الله تعالى 
يصمح نوكيل الصبي المميز واأرأة والحرم مس_أو با العبارة فى النكاح فلا يتوكلان فيه م لابوكلان 
خلافالالى حنيفةوذ كر فى التتمة أنه لا يجوز توكيل المطلقة الرجعية فى رجعية نفسها ولا توكيل اأرأة 
ظ اغراة” خرف لانالفرج لا به بقول النساء .ونه لا مخوز كيل اأرأة فى الاختيار فى النكاح إذا 
أسل السكافر علي أ كثر من أر بع نسوة وفى الاختيار لافراق وجهان سبق ذ كرها فى باب معاملة 


١ 
1 
ظ‎ 





مده 


لا 


قال انركن الثالث الو : ويشترط قله حصية العبارة ودذلك بالتكليف ئ# ولا صم زح ( توكيل 


العبيد وقى تو كيله فى قبول التكاح غيد إذن السيد وجهان ( أحها ) المواز وانما م كز قبوله لنفس 









| لبور عا اد 1111 تاكن اللاو يهل تقبرينا فل لاك ليله لاخررو يعر عن قير 
ظ صاحب السستان إلا بعرض و ون قول وز وذل إنه وز ذاتك اسيئة وزاد حتى قال 
ظ لا جوز نقدا على ماحكى عنه وعل هذا لادتى صورة فى العرايا يحصل فيها اتفاق ييننا و يبنه لأزمادون 
ش خسة أوسق يزه من قدا ولانجيزه أسيمًا وه ولاجدزه ويجيزه ندا فى بعض الصور وجوزشراءها 


[ نويا ولؤرئتة ذاه بهو و عتدة ثتراء عرة حلة أعليا لتدرة فيعائظة قال :ولنسن اناس :ولكزة 


م 70# د واوا يه حر 2012 2 
رع ا 0 ب 1 


مسحت تر ليه عر ميات وعد مس مدر وهم مس 1 
ل ا ا ل ل ا 00 ا 70 


ا العورنة ذلك شرل انف عر كانت القرايا أن طرق الزنجل: اماه النخلة والشلفق روا الضاريع 


ا كن ددج ابه فاون أن انوس جه غيره(والئانى) المواز لدرحة عباريه فى اججلةواما | 7 لامر أبأته 
0" وقد 


ْ لاه لايتفرغ العف والاكان يوهي 9 البحث واللفار هن <بة الأوكل وهذا وو عند صاحب 
2 00 والأول أظهر عند امام ور بما ل يذ كروا غيره وتوكيل الحجور علي بالسفهنى طرف النكاج / 
ض وكل العة وو دل الناساق 7 اب النكاح كتوكياه) إذا سلمنا الولاية بالفسقى ولا ؛ 
١‏ لاق فى جواز قبوله بلوكلة ولا:حجور عليه بالفاس يتوكل فيا لا .ازم ذءته عهدة وكذا فيا يازم 


عمد 





3 


ُ 


ساد مره عا رضة لمت ينه العا ره 2 اه واعا ار أه ١‏ و عرض يدام 0 ِْ 


]| أن يبب الرجل الرجل عر تل أو مخلات >يتضرر عداخلة اللودوب له فيشتريها مخرصها تمرا وهذه | 


موصع عقف ونقل لمأو ردى عنه أيه جوز ذلاك دبرا و جر به خرى الجفعة خوفا من سوءالمشاركة 1 


وعد 8 520 0 8 0 : 
م سي اب ناه | اللادة»”ة“““ثكثثكثتئنتئنا 


واختلفت الملكية فى دلة المواب فى «نعها عن أأعرى فقيل لرحبين إملدفم ضرر دخوله || 
وخروحه أ لرثق فى الكفا, به وقال اد أحماب مالك رحهه اله لا محوز إلا لدقم الغرر أ 
خاصة وأنه إذا أعرى حمنة ة أوسق 1 دوها 4 و أن يشترى بعض عريته لأن الضرر الذى ْ 
أرخض به قا م قله فى مذيهم قال الشاففى في اختلاف الحديث ووافقنا بعض أصابنا | 
| فى جملة قولنا فى بي العرايا نم عاد فقال لاتباع إلا من صاحيها الذى أعراها إذاتأذى بدخول الرجل | 
علي بتمر إلى الجذاذ فا لالشافعي رضىالله عنه كا عليه أجلها فتحل لكل مشتر ولاحرءبا فقول قول ‏ 
أ من حرمها وزاد فقال تباع بتمر نسيئة والنسيئة عنده ف الطعام حرام وزاد أن أجلها الى الجذاذ مل ظ 
٠‏ الطعام بااطءامالى ل د اأغيرل وئدك ارون | لاشرصة الى فى قر 1 


١ 5 0 8 8 5 183‏ 
| لما أن تعلق به المهرومؤن النكاح وفى توكيله فى طرف الايجاب وجوان (أحدها) المنع لانه لا ييموز . 


ٍْ 
ا 


ْ 


1 8 3 1 0 
ْ 4 5 وار 7 بين 6 أن 0 3 علي ا الميحيح و . كل 5 3 0 


ع 
[ 





(م”م#ج ١١‏ جموع ‏ عزيز التلخيص ) 


ود ا د 
اا 2 222222222799 222222222222222 


| تعليقا عن ممد بن اسحق وقال البخاري وقال يز يد عن سفيان بن حسين العرايا مل كانت توهب 
| لاءسا كين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص طم أن يبيعوا با شاءوا من الهّر و ببث عر شاعر 
ظ الأنصارالمتقدم (قات) وقد وجدت م ماهو أولى بأن يتملتوأ به فن ذاك وهو الحديث الذى تقدم 
| قريبا عن معجم الطبراتى عن ز يد بن دابت قال رخص رسو الله يِل فى العرايا النخلة والننخاتين 
| يوهبان لارجل فيبيعها متخرصها تمرا وليس فيه دليل لأنه لم منص أنالواهب هو الذى يبتاع كا تقدم 
| وكا سنذكره إن شاء الله تعالى قال الامام أبو الفتمح بن دقيق العيد و يشهد لتأو.يل ماللك أمران 
ش احذها أن العربة مشهورة بين أهل المدؤة ستداولة ينوم وقد نقاها ماللاك هكذا(وااثابى) قوله 




























| رخص لصاحب العرية أن سبيعها مخرصها فانه يشعر باختصاصه نصفه يتميز مها عن غيره وهى اطبة 
الواقعة(قات)أما الاول فانه معارض بقول يحى.نسعيد الا نصارى أحدشيوخ مالك وهو أيضا مدنى 
عالم ففى يح مسا عن يح بن سعيد أنه قال العرية أن يشترى الرجل كر النخلات يطعام أهله 
أ رطبا مخرصها مرا وهذا هو قولنا وأما الثالى فان الهبة هي التى يتميز مها عن غيره ختصة عشترى 
| العرية لاببائمها فلو كان كذلك لقال رخص لصاحب العرية أن يشتر يها والحدريث إنما قال أن 
دعا وأما قول ابن عهر وحديث زيد بن ثابت الذى ذ كرته طم فليس فيه مأييدقع قولنا ونحن 
( فرع » توكيل المرئّد فى التصرفات االية يبنى على القطاع ملسكه ويقائه إن قطعناه لم 
| يصح وان أبقيناه صححوان قلنا إنه موقوف فكذلك التوكيل ولو وكل بم ارتد ففي ارتفاع التوكيل 
| الاقوال ولووكل مرتداً أو ارتد الوكيل لم يقدح فى الوكلة لان التردد فى تصرفه لنفسه لا لغيره 
هكذا تقل الاسحاب عن ابن سر يم وفى التتمة أنه يني على أنه هل يصير حورا عليه ان قلنا 
هم انعزل عن الوكالة والا فلا « 
قال ل الركن الرابع الصيغة ولا بد من الايجاب » وفى القبول ثلاثة أوجه » الاعدل هو 
الثالت وهو أله أو أى بصيعة عفد كقوله وكلك أو فوضت يشترط ااقبول » وان قال بم اوأعتق 
فيكنى القبول بالامتثال م فى اباحة الملعام « واذ : يشترط قبوله فنى اشتراط علمه مقر و بالوكلة 
خلاف » ولا خلاف فى أنه يشترط عدم الرد منه * فان رد افسخ لاأنه جائز * وفى تعليق الوكلة 
| بالاغرار خلاف مشهور * فان منع فوجد الشرط هقد قيل وز التصسرف بك الاذنه وفائدة فساده 
سقوط الجعل المسمى والرجوع الى الاجرة ‏ ولو قال وكلنك ف ىالحال ولا تتصرف الا إعد شهر فهو 
]| جائز (و) يازمه الامساك * ومه)ا صمحنا التعليق فقال مهما عرلنك فأنت وكلى فطر يه فى العزل 


ا ان يقول ومهما عدت وكل فانت معزول حت سقاوما فى الدور وى ل المحر # 5 





ميقا 


سب777 2 7؟؟7؟7؟6 227 

ظ 5 أن العرية كانت تطلق على ذاك لآن الاشتقاق حاصل فذءا وهو كونها مفردة وأ كبر ما كان 
بنع الافراد بذلا السبب ولذلاك جاءت الرخصةلأسحاب العرايا على «اهوالعالب ولكنه ل يقل أن 

| يسبعها من معر يها بل أطلق فيبتى على اطلاقه وله أن يديعها من شاء وهذا فى حديث سهل بن أنى 

أ يه مسلم عن النى مك سس رمن قُْ بيع العرية النخلة والنخلنين يأخذها اهل 
| أللبيت تُرصها عرا يأ بأ كلوما رطيا فتوله أهل البيت مطلق وليس في ثبىء من الاحاديث الواردة 

ا فذلك أن ذلاك مختص ببيعها من العرى فيتمين أن يكون جواز البيم مطلفا من كل أحد ولايضرنا 
أن 5 أن أسمحات العر باه الذينو هبت #4 النخلات وردت الرخصةطمفالبيع (فأنقلت)فعلىهذالأكون 

| الرخصةالبائع والظاهى من حد يب زيدوغيرهأنالرخصة لامشار 4 الى اندم رتس لدان شر 

| الر طب الحا جته اليه بالعر(قلت )الرخصةلكل منّمارخص للمشترى أن يشترى كذ اك ورخص لبائع أن يديع 

| لان كانممنوعا قبلمذالكمن بيع الرطببالتروسب ب الرخصةفىحقدأمران(أحدها)حاجة المثتري اليدوهو | 

00 طب عندهأعني الذى كتفي الفادة ا لوطل ةد املك وقد الل ذلك تراء يل ديأ وي 

| رطبا)( والثاتى ) أن أصاب العرايا هر امسا ألسا كين الذين ودبت منهم وظاهر حالم الحاحةوق د لاتصيرالنفس 
علىأ كل الرطب دائما وتطلب الهر لذى هو القوت العتادعنده, ولا كذلك اصحاب السخيل الدين 

ليسوا من امسا كبن مم مستغنون عن البيم فى الحال له وظاهى حالم النني عن ششراء الرطب 

| والمّر معا فإزلك واللّه عا وردت الرخصة فى حق أسماب العرايا لأمهم مظنة البيع لا لأن فبهم 





١ 


| الفصل يثستمل على مسألتين ( احداها ) لا بد من جبة الوكل من لفظ دال على الرضا ظ 
| تتصرف الغيرله والا فكل أحد وبا ايع برام العا 
| بككذا وفوضته اليك وانبتك فيه وما أشممها وأو قال بع وأعتق وتحوها حصل الاذن وهذا لايكاد 
بسمى إيجا! واعا هو أمر و إذن والايحاب هو قوله وكلتك وما يضاهيه وعلىهذا فقوله فىالكتاب 
ولامد من الايجاب أى وبا يقوم مقامه وأما القبول فانه مطلق عمنيين (أحدهه) الرضا واارغبة فيا 
فوض اليه وقَيضه الرد (والثانى) الافظ الدال عليه على النحو امعتبر فى البيع وسائر العاملات ونير 
فى الوكلة القبول بالعني الأول حتى لو رده وقال لا أذءله أولا أفمل بطلت الوكلة ولو ندم وأراد أن 
| يفعل لاينفع بل لاءد من إذن جديد وذلاك لان الوكاة حادزة , رتفع فى الدوام بالفسخ فلا ” تزيد 
| فى الابتداء بلرد كان أوجه وأما بالمنى الثانى ققد ندل الامام طر يقين ( أحدها ) أن فى اشتراطه ظ 
وجبين (أحدم|) المنع لأنه إاحة ورفم حجر فأشسبه اباحة الطءامولا يفتقر إلى القبول الافظى( والثائتى ) ظ 
| الاشتراط لانه إدبات حتى التسليط والتصرف للوحكيل فايقبل 5 فى سائر المليكات والثانية و 


لسع 1 


ساو 
ل سي للاللالفلالالشلشئشئ دلشدشسس ‏ ب م تلت يي 
ٍ معى مشر ذا لايم ليس ف عيرثم اماك العرايا م الداامون والذترى ُ برد 6 ديء ك0 ١‏ 
ْ الأحاديث فيه تقييد الا فى حديث تود بن لبيدعن زيد دن ذ الحاويج وأ س أوائك كقصودين ْ 
اوعات العر إن اوالله له أعل > وممأ لمعك ماذهيت اليه الملكة ا كن || رخمة 8 ذلاك لاحل ١‏ 


ضرر المداخلة م فترق الازي خة وم ونا نوا ولك امف 211 ماديا رديه 
ظ 
ٍ! 








ع 3 ف لمن بت نأي اع # وا ترط الحرق من المنياية كون ألء ريه موه وابة من 5 عأ 
23 قأه مألاك والطاهص م 2 
ظ أوعنة اسك وها عن أأنا شه 3 واسامها بافغل الرخصة الشون بتقدم الحطر ولنظ الببيع كد ى عوطهاأ 


خلافه وا عر ه وول جمع المأوردى مرححات االدهب فى + 


| واعتبار للساواة بالحخرص وتقديرها بقدر موص وبسط ذلك معاوم مما تقدمقال القامى أوالطين ١‏ 
| والسألة مبنية على السنة ولا قياس فيها يتعول عليه وقدأفاد كلام المصنف فى التصو بر شروطا كلها 
ا مودردة ل هي اارت. رز اخدها )اوسن ال الققيا دو اانطن ارط ا ورين 





ذا كىن ننه آذ عق فى ليان إلى الاقة لوه راع ا رتولا فيا انان قفي تزاسية سنة” ١‏ 
5 ممأ" وادا للست وحدث مارت ا ا فتباع اوقد 0 7 ا زاذه على يه ر بعة 1 


١‏ أ أو قحك ا ار لظهور المفاضل ولاشير نون الرطاب الآن 0-6 ١‏ خمسةه ا فأما ا 


اسيم ١‏ لصم ليسم لصسوسم الوصسمم 


| خرصه رطا فلابد منه وان خرص مابحىء منه جافا فسيأى فيه ىء عن أحمد في الشرط الثالث / 

عي عن نتكام ف 4 إن 2 3 تعالي فى المغية ة احرص مستوفى فُْ باب زكاة الذنا خارالثاى) أن 1 
| يكون المن ادى بباع به معلوما بالكيل لقوله ثم يديم ذلك بقدره وهذا لاخلاف فيه عندالتائلين | 
| وو ١‏ 1 


0 0 أن الوجهين في 5 أبي بصبيغة عد بأن قال وكلنك أو فوضت اليك فأما فى ى صيع 
١‏ لامر نحو بم واشتر فلا يشترط القبول باللفظ جزءا بل يكنى الامتثال على ااعتادكا فى إباحة الطعام | 
١‏ واذا احة *صسرب حرج دن الطر يعن تألانة سج : 3 فى ا .تاب والطر بق النا 5 اق ٠‏ 
ظ ارغاتى العتوو قو أذنت لاك عمايه فوله بم وأعدق لا مه اه قوله وكللك وان كلى اذا ْ 


على صيغ العقود قال واللدهب أنه لا يعتبر فى الوكلة القبول افظا وهذا ما أجاب ب فى النهذيب | 


والحزون وان هال انع الحكتاي إلى ليده النار واد 6د لد جوه (التفريع ) إنثرطناالقيول ) 


1 3 5 3 _ ٠. 5 ©. 05 ٠ 
. 5 وي يان : ا بلى 'لفورظ هىاأدهى' عب هءقد»: ا من اك امثيح :مل فيه يأ‎ 





| ابول كالوصيةوعنالقاغى ألى حام د أنه جب أن يكون على الفور كالبيع وعن القاضى الحسين نيك ننى نوقوعه ا 
فى الل سهذاى القمول الاء فظى(فاما) ا لعنى ي الا ولة لاحب التعجيل محال ولو رع أنالامرهل, و قتدى الفور ِْ 
أ 9 بعلو إن 4يشترط الفورفلو و كاه والو كيل لا.بشعر بدهل مدت و5( 4 قآل فُْ النها 3 فية وحدي أن ن شربان ١‏ 





9 4 . 5 1 0 الل اي 
ا 5 0 ديب . 9 0 





بسجسبمصظور 





ما 
: ع 
. 


| بأباحة بهم العراياومسةنده حدريث زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله يللم رخص فى العرايا 
أأن تباع حرصها كيلا هذا لفظ البخارى ودس يها قال اليخارى وقال ابن ادر يس لا يكون إلا ظ 
:السكيل من القر يدأ بيد لاليكون بالمزاف وما يقو يه قول سهل بن أي حثدة بالاوسق المو-قة هذا || 
< افظ الببخارى بر د بذاك أن الأوسى لآتكون الا كيلا ولان الاصل اعتبار السكيل من الطرفن || 
| سقط فى احدها للتعذر فيجب فى الآخر على الاصل وان ترك الكيل من الطرفين بكارة الغرر || 
وفى تركه من أحدها تقايل الغرر ولا حاجة الى التطويل فى ذلاك فا نه لاحلاف فيدفلايجوز بيع || 
ظ كر جزافا وقد صرح بذلاك الشافعى فى الام والروياتي فى البحر واءن ادر يس الذى هل البخارى 
| عذه هو عيد لله بن ادر يس الا ودى وعلى ذهني أن عضهم قل انه الشاففى ول محشرنى موضعه | 
أ لان اوور 000 لنالث ) أن يكون البيع بقدر مايجىء منه مرا ولا يضركون الرطب الا ن/ | 
| كبر من خمسة أوسق كا تقدم عثيله وهذا هو المشهور عند القائلين بالعرايا وتقل حنبل عن أحمد أ 
٠‏ أنه قال كر 7 ر ط ويعطى را خرده قل ابن قدامة منهم وهذا كتمل الأول |2 يشكرما بتمر ظ 
| مثل الرطب الذى عليما لانه بيع 0 طن الماثلة فيه فاعتبرت حال البيع ا البيوع ولان || 
| الال اعتبار الاثلة فى المل وأن لايباع الرطب باعر خواف الاصلفى بيع الرطب بالعر فبق 
ماعداه على قصة الدللى والصحيح عندهم خلاف «ذا والجواب عن الدليلين الذ كورين لايمنى |أ 
| تقل الأحوال الا خرويكرن وها عرا لاحاجة اليه عندهم ذل القاضى والاول أصح لاله مبني على |أ 





|| خرص الثار فى العشر والصحيح ثم خرمه عر ( الرابع ) أن يتقايضا فتى ترقا قبل | 


|| من القولين فى أن العزل هل يفذ قبل ,لوغ الحبر الوكيل فالوكالة أولى بان لاتئبت لانه تساط على 
|| التصرفات فان ل مبتها فول 00 بنذوذها حالة باوغ امبر كلعزل أملا وفيسه وجهان عن رواية 
الشيخ أىمد انل ل به فتد مرطنا اقران علمه بالوكلة والاظهر ثبوت الوكلة وان ل يعم وعلى 
ْ هذا فلو تسرف الودلى وهو عار م بالتوكل > 9 ين دل حرج على لحلاف فمأ ذا باع مال 
أب على ظَن أنه <ى وان ميت اغيوة فروع هذا الحلا ف ناحيث لانشترط القبول:كتفى بالكتاية 
- له وقيلك: مأدونا فى التمر ف فيك اخترطناة السك كالو كتب بالبيع ادقن اداه 
ذى الروبانى فى الوك( ة بالحواز ( ومنها) اذا اشترطنا القبول فى الو كلة فاو قال وكاني بكذا فقال , 
شْ 0 وكلتك هل يشترط القبول مي عام مقامه قوله وكلني فيه خلاف كا فى البيع ونحوه ثم قيل 
ْ الوكالة 22 للاشتراط لامها صعه عقة ول علس موحباأ بان | وكالة كتمل فم ] ماللا بحتم| ل في الببم ) 
كك اول هدم الاشتراط, ا 0 أقرب (اثانية) | إذا عاق الوكالة بشرط فقال اذا قدم زيد 
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التقابض فسد العقد نص عليه الشافمى رحمه الله تعالى والاصءاب من غير حلاف فيه والتقابض 
فى الك ظاه بالكيل والتقل ( وأما ) فالرطب النىعلى النخل فبالتخلية بين الشترى و بنالنخلة 
هكذا نص الشافعى والاصحاب وهذا الراد بقوله وليل اليه قبل التفرققال الشابعى رحه اشّتعالى 
فى الأم ولا مجوز البيع فيها حتى تقبض النخلة بثمرها ويقبض ماحب النخلة اأمر بكيل 
ولا خلافعندا وعند الحنابلة فى ذلك وقد تقدم من حكاية الشافعى وعنمالاك جوازذلك الى الإذاذ 
وبحثه ذلك كاف واستشكل ابن الرفمة الآ 2 التخلية اذا قلما بالقديم وهو أن العرة ككون من 
, أأضان لبائع إلى أن "'* القطم ولا يشترط حضور الثّر عند تمر النخرل بل لو ثبايما بعد رؤية 
0 0 لكر والثرة تم خلى ينه وين الثمرة ثم مشيا الى الدمر ذسامه جار قله القائى أو الطيب 
وابن الصباغ والتولى والبغوى قال الرافعى ويدُترط فى هذه الدة أن لأيفترقا قل الاوردى فاذا 
افلزقا أربت النرية ولاخاد 1 للمشترى بعد ذلات أن مجتبى كرة الدخلة حلا بعد<العند أدراكها 
( فرع 4 لو باع الرطب على الارض بالتمر هل بجرى حك العراا فيه فيصح فىخمسة أوسق 
أو دونها قال الحاملى لاخلاف على الذهب أنه لامجوز لان معني العرايا لابوجد فيه وبذللك جزم 
كير ون وقد حكي فى طريق المراوزة وجهان حكاثهما الفورانى والتولى والامام وأما الزائد على 
الجسة فلا يصح جزما وقد تقد التنبيه على ذلك *» 


دعا دراي القين شفع انلك كذ أو الشو 1ل اذ به دجوان ( أحدها) وحكى عن ألى حنيفة 
وأحمد أنها نصح لانها استنابة فى التصرف فاشيهت عقد الامارة فانها تقبل التعليق على ماقال عليه 
الصلاة والسلام قان أصيب مجعفر فزيد ( وأظورها ) اننم م أن 2 والضارية وسائر العقود 
لاتقبل التعليق وخرح بعضهم الحلاف على أن الوكلة هل تفتقر الى القبول ( إن قلنا) لاتفتقر جاز 
الل وإلالم يجزلاان فرض الفبول فىالحال ولوكلة أم فرت عدي وا ذرها لان ل 
الشرط مع الفصل الطويل خارج عن قاعدة التتخاطب 1 +ز اأوكلة وشرب انعرف شرطابان 
قآل 00 لآن يديع عبدى هذا ولكن لانبيعه حتى بيحى: رأس الشهر سمح التوكيل بالاتفاق 
ولا.:تصرفالا بعد حصول الشرط ونصح الوكلة اللؤقتة مث لأن يغول وكلتك إلى شمر قاله العبادى ظ 
فى الرقم ثم ويتعاق لحلاف فى تعليق الوكلة قاعدثان ( إحداها ) إذا أفسدنا الوكلة بالتعليق فلو ْ 
تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فنىة التصرف وجبان ( أمحمءا ) الصحة لان الاذن حاصل 1 
وإن فسد العقد فصار كا لو شرط. فى الوكالة عوضا محرلا فل بم كذا على أن لك العشر من نه 
تفسد الوكلة لكن لو باع صمح (والثالى) و هقال الشيخ أبي ممد انه لابح لفسادالمقد ولا اعتبار 
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يكون تفريعا على التول بالمنع هناك ومتى جاز فى غير العرايا جاز فبها بطر يق أولى « 


ل( فرع 4 قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالدّر يعني فى العرأيا فأن أكل الرطب ولميجفنه 
فالعقد ماض على الصحة وإن جنفه فكان بثدر اثمر أوكان التفاوت يدر مابين السكيلين فالعقد 
اندو إن نطبو وفع اناوه ااه 5 بطلا العقد لطهور ما بوجب الفساد جزم بذلك 7 ل 
وم يحك فيه خلافا وذكره صاحب البحر عن دض أصابنا م فى التتمة واقتصر عليه وكذاك 
تعليق القاذى حسين أنه قاله عد الوال فى الدرس وفيه وحة أنه لصح من اركثير بقدر 0 
ولشترى الكدير الخبار حكاه الخوى والرافى * 


( ترع 4 عرز أن قم العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة بكذاوكذا من الدر 


ا سس سي وت ايد 


وريصفهويجوزأن بقع عليمعين فيكيل من العر بقدرخرصهائم يقولبعةتكهذا بهذا فان بأعدعمينةةبضه | 
بنقله وان باعه عوصوففقبضه با كتياله ولا يتفرقا قبل القبض قله الحاملى وهومذهب أحد أيضاً »« || 


( فرع 4 قال الشافعى رحمه اله تعالى والحاشحة فى العرايا والبيم غبره) سواء 0 


( فرع 4 قال الماوردى وتروياق لا تجوز العرية الافيا بدا صلاحه بسراً كان أو رطب فنيه | 
بذلك علي اشتراط بدو الصلاحوعلي أنحك البسر حك الرطب وقل من نبه عليه من الأسحاب وعلل | 
ارو ياتى الأول بأده وقت الهاجة ( وأما ) الثانى فلن الحاجة الى الببس ركارطب واللّه أعر ه وقد أأ 
تقدم عن الماوردى الحلاف فى بيع الطلع بالدر وذلات فى غير العرايا فهذا الكلام من هنا يحب أت ١‏ 


امسو وها 


الاذن انلف ضيه التق الثامنيف: اله ترك أنه لو باع بيعا فسدها وس البيع لايجوز | 


المشترى التصرف فيسه وات تمن البيع والتسلم الاذن فى التصرف والقليط عليه | 
قال فى التتمة وأصل المسألة ماإذا كان عنده رهن لدين مؤجل فاذن الرتمن فى بعه على || 


2 م 1 ٠ ٠‏ 0 -. يوه . ماه .- 51 1 
أن جل <ةه من لعن وفيه اختلاف قد تقدم وهذا البناء يقتضى ترجبح الوجه الثانى | 


لأن النص وظاهر اأذهب دك فساد الاذن والتهسرف ( فان قلنا ) بالصحة فأثر فساد الوكالة أنه 


سقط العل امسمى ان كان قد سعمى له جعلا وبرجع ال احرة الئل وهذا م أنالشر ط الفاسدق 1 
النسكاح العاسد يفسد الصداق ويوجب مهرالئل ونم يؤثر فى النسكاح (الثانية) إذا اوكلتاك | 
كذ وين عالت وا لتو كن عو جه لو قافن الال وتياة ر اميا ) الصحة ووجه النع | 
اهلها على الشرط الفاسد وهو الزام العقد المائز ( فان قلنا) بالصحة أو كان قوله مهما عزلنك ) 


«نصولا عن الوكلة فاذا عزله نطر انل بشعر به الو كيل واعتبرنا سُعوره فى نفوذ العزل فبو على || 
وكالته وان لم نعتبره و2 قن سوا سات 3 نان اا ا 





م ا شتمينا 








# قال المصئف رحمه اله تعالى » 
( وهل #>وز للأغنياء فيه قولان ( أحدها ) لا يوز ردو ا+تيار اأزنى لأن الرخه.ة وردت 


ف ٠ق‏ المقراء والاغناء 1 لا يشا كوم فى الحاحة فق قُّ حنهوم 0 ال حار ) والدابى ) أنه جوز 1 


ظ 
1 
١‏ 


روى سهل بن أى حشمة قل مهى رسول اله 0 م العر بالعر الا أنه رخص ف العرايا أنتبتاع 
قرييا ١‏ كنا أهليا را 5 رو 2 بع عاو انه انسازلاد عا 1 الببوع )+ ظ 
لإانشرح» حديث سبل دذارواهالببخار ى وس رحنها انه تعالى وغيرها ولنغذا! خارىأن رسول '| 
ليله بهى عن بيع العر بالعرورخص ف بيع العرية أنتباع مخرصجايأ كله أهاهارطبا ولفظ مل ا 
وفى روابةالترمذىزيادة وعن بيع العنب بالز يدب وع ىكل ربخرصه بعدقولهالعرايا « واللفظالدىذ كره 
الصنف لفظ رواءةالشافعى كذلاك رويناه عنه فى السكنهنر واالمزنى وفى|أسندءن روايذائر دع فاسان | 
العرانا وف المسند العر ية وفيها يأكلها أهاها رط والأهل الذين يأ كلونما رطا هم للشسترون بلا ظ 
شك وفى رواية البخارى الاخرى يبيءها أهاوالجمل الأهل باثمين و بد اطلاق الأدل على كل٠نهما‏ على 
بن قبل البيع وعلي للشترى بسبه سكن قوله يأ "كلونها رمب لابح أن يعود على الأهل البائدين ظ 
نهم لاي بأ كلونها رطب بل يأخذون العن فهو عائد علي معلوم فى الغس وان ليحر له ذ كر أى يأ كلها ظ 
ف وام ابرط اوت حت سدق عدن اللأهل ال زولك يكوعا ١‏ العلياده فقوا وروا" 
بتري ل بائعين أى يبيعها ءن أهلها وبصح عود الغمير عليه بعد ذلك ان كان باع لاتعدىالل 
مفعولين بنفسه و العم « والخرص بالكسر تقدم التنبيه عليه (وأما) احم المسألة فغمهاطر يدان( أصيه 8 
القطع بعموم الرخصة للاغنا ٠‏ والققراء رهذه الطر يقة مقت بى كلام أنى خامة.واغامل. 5 سثفر 


ولسم | الما وردى إلى يور الأحاب وى العااهص من كلام الشافعى (والئانية) 2 اقولان وى ٍ 


هل تقبل التعليق لانه على التوكيل ثانيا بالعزل ( أطهرهما) المنم (والثاني) و بدقال أو حنيفة رحجه 
لله أنه يعود وكيلا فعلى هذا ينظر فى الافظة الموصولة بالعزل ان قال اذا عزلتك أو مما أوءه 





[ 
و 
يقتض ذلك عود الوكلة الامرة واحدة وان قا لكا عزاتك اقتضي العودمرة بعدأخرى لاأن كلا 0 
تغى التكرار دون غيرها على ماستعرفه فى أ واب الطلاق ان شاء اله تعالى فلو أراد أن لابعود ظ 

0 فيئله أن بوكل غيره بعزله فيتعزل لأن المعلق عليه عزل نفسه فذان كان قد قال عزلتاك 7 
عزلك أحد من قبلى فالطريق أن كول كلا عدت ودل م معزول فاذا عزله يتعرل لنقاوم 3 
التوكيل والعزل واتاد العزل بالادل وهو الحجر فى حق ااخير قال الأمام رحمه الله وفيه نطار علي ْ 


ا 


عداتنى عن استكاب و25 واي أن الحلاف فى الوكلة ه لتقبل التعايتى جار فى أن ' 





ات لا 00 
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أوزقها القت أو انظ تع :زا اتقو تدرا وروا دوق وارالقن و روه ها الأورا وجيت ١‏ 
(أحدها) مختص بالنراء ولا جوز للاغتياء وهو اختيار اأوتى والشهور عن أحد 5 ذ كره الصنف | 
وهذا تفأر عدت كترود لاتق أنه لعن ل لاهن االقرورة الكل روي عناترة ترعة | 
شيضنا الدمياطى من الهذب إشارة بط غيره تقاذي ندية ذلات إلى مسخد أحد فلى هذا الاغنياء 
لايشاركونهم فى ذات في.تى على الأصلءن تحر بم [ازابنة امم غلة الثايت بالأحاد يث الشهورة و | 
أرهذا القول منصوصاً الافعى ولكن اازنى ف الختصر قال اختاف ماوصف الشافعى فى العرايا قال |! 
الشيخ أبو حامد إنه يشير بذلا إلى أن ااشافمى فل فى ٠وذع‏ آخر .ص بذاث الحتاجون قال ١‏ 
الشيخ أنو حامد وليس الأمى على ما قدره و إا الث فعمى :كا علي عأ ن قرل مللات حرث قال || 
ذلك فى الواهس يشترى الرطب هن لأوهوب له بالآر ثقال لا مكنك على هذا استم) 
وان نري ايها أمليا رتاه اا نيوو شتوو | رات عل هذا انه الا وكين راكلة: 2 
مع الناس فان جيم ستابهالرطب واعا يثثر به ليدقم عن نفسه الذمرة دخول أأوهوب له عليه || 
وعلى عياله والخير يقتذى انه يشتر به ليأ كله مم الئاس قتعد هذادون عرص أهل الحاجة باتباع 
ذلك ومنع الأغنياء منه وهذًا الذي قاله الش يخ اق تذافك يتح يذه أن لأزى قل ذاك عر أ 
اختلاف الحديث والاملاء والذى فيه ما ذ 0 دون القول بإلنم فينبغى أن يقطع كول الوا ازولا أ 
يعزى لاشافعى غيره ويجعل قول اانع مها الهزنى ولله أعر « وهو متتذى كلام أبى حامد | 
وامحاملى ونبه المصنف بقوله الأغنياء لا يشاركونهم فى الحاجة على امتناع القياس لعدم اأشاركة فى || 
للك لا لأحل كر درت راردا عل مون الركمة دن دهع دوان القاتن فى الرذهن اذا جعول 


الفول م1 نري و الت يدوا لول أ رلك تنوه لاق لكيه رطا قله القنول وا تراط ان وله 
مختاف فيه وتصحيح ارادة الوكالة والءزل جيعا ٠بني‏ «لى قبوطا التعارتى ََ تم قال الامام ره ناذا 
نفذنا العزل وقلنا تعود الوكالة فلا سك أن العزل ينهذ فى وقت وان لعاف 5 تعرتى عليه الوكالة 
فلوصادفتصرف الوكلى ذلك الوقت اللطيف هل ينفذ فيه وجبان للاتحاب واها كان يصح هذا 


ا لمر 1 لتر 


جدامموجو سس لمسج سسسبب و مويو سخ د سد ببجوطتته واوا مواستسيب ٠:‏ .“روطام سف جد بج سح رسيب موس 9 تلض 0 1 


الفرض والتصو دان لو وقم بدسهمأ رئب زمالى م فى بتصور وفوخ الئه موقت بسمههأ ل. و الترلبيتن 
35 فى مدل هذا لايكون إلا ءةأ 8 ما (وقوله) 1 الكناب وفى تعليق الوى| 4 الاغرا ار الاخطار 
' واحا يقع هذا اللفظ بالاستحقاق على مافيه خط ر كقدوم زيد ومجىء المطر وان لم كن فى فى الك فرق 
دن " ابه 4ك واس مأبره اق نه 1- ىء شور 5 و زم الامتسال أى 4 التدسرف فى 


وج ب 21717200 1 
5 (م؟ ج -١١‏ جموع ‏ عزيز التلخيص ) 0 








00 هك 


الاشتراك فى الءلة خكخيرها وسيأتى فىتوجيه القول الثانى مابظير نه الحواب عما قاله اازنى 
وقد ثلقنه الشيخ أبو ممد عن الاكاب نععدح هذا التول وأظر فيه لى حديث مود 
ابن لبيد عن زيد مع أصلى سف كره عنه وجوابه ان ثساء الله تعالى ( والقول الثانى ) وز 
وهو ظاهر الذهب وامنعرص فالأم قال الثاني الام والذى أذهب له أن لا بأس 
نْ يتاع الرطب للعرابا فيا دون خءسة أوس تى وان كن ٠ؤرا‏ رده اجماعة مم الامام 
وأ( رافعى والنووى وأبن أى عصرون وقد عدم أرنت جماءة <زموا به ومن جمامهم سايم 
فى الكفاية وغيره ا يذ ثروا فيه خلافا وهو اللوزار ورواه سماءلى من سعد من اعون عل 
لاطلاق حديث سر بن أبى حثءة فانه لم يفرق ين الفتراء والاغنياء لارحاءه يلقم في العراياءن غير 
تقبيد بالشرورة ولاأنه ما بر يد الرطب شهوة ولو اءاجرت الذرورة لرخصس فى صاع وتحوه ها يزياها 
وقدأبيح أ اكتروة زفان 0 اذا كانت اارخدة «دالقة نى»ش الاحادث::دةؤ دضو :فياا ام 
اأطاتى دلى القيد(قات) ليس ٠اين‏ فيه ٠ن‏ هذا القيلىلآن الاطلاق والنق.يد ٠ن‏ عوارض الالفاظ 
فاذا ورد لفظ مطاتى وافظ هيد بقيد لنفلى فبو الذى على فيه لأطاق على اليد بشمرطه وأما هنا 
فليس ؤولنظا ١|‏ واي اراس انار بن الحال ماهمعليه وسؤالهم يقتفى 





0 الياب الثابى في 8 9 4 
ظ قل «إوذا ثلانة أجكا م (الأول) ضة ماوافق ٠ن‏ التدسرفات وبطلان ماخالف * وتعرف أأوافقة 
ظ بالافغل س5 « وه القرينة أخرى إن 5و امرويم ) الأولى ) إدا قال 8 5 فلا نوع 7 العرض 
ْ 2 8 ولا بالنسيئة ) ح ولا أ دون من امل (ح) إلا فندراً تعن الئاس عله 
لاجد 2 عشرة عق ىو 
[لوكلة المعيعة أحكاء منها مة تصرف لوكلى اذا وافق إذن الوكل واأواسّة واتلفة 

يعرفان بالنظر الى الافظ نارة و بالقرائن التى ثنخم اليه أخرى فأن القرينة قد تقوى فيكون لا 
اطلاق اللفط لارى أنه اذا 10 3 العف 3 إدمراء الل اشير 2 ف الشقاء وقد يتعادل الف 
والقر به وياشا عن تعادهيا خلاف فى اأسألة وهذا القول الى «وطحه صور ترشد الى لخر 

هم اذا وكله يديع ثىء وأطاق لم يكن له أن يمه بعير هد البمد هن العروض واليقود وأن يديعه 
شمن مؤجل وعكنله 57 سس وله 0 لاك رحعة أن تعالى وذذا 0 2 2 الروايتهن وقال 
أو حنيفة نحوز له جيعذلاك * أنا القياس على الوصى ره لاا : له آلا يشمن المثل هن نقد اللمد حالا 
ؤ وأيضا فا به وكيل فى عقد البيع فتعسرفه بالعين لا.ازم اأوكل ا ل ل ااه دان« حار يقي 





اا 


ظ أن علة الرخصة للم الحاجة فاذاورد الترخيص مطلتا ف«وضع آ آخر ريس تقيبدها بذلك المنيالذى 
ظنناه وهو 0 س معتيرا بل كانت اارخصة لم امهم أصا ب الواقعةوغيرهم 007 حكيم عا ان 
تكون حاجةهم اقَتفْت مشر وعة ذاث هم و فيرهم ذفان الحم يق هادا 1 فى هوجود فى بعض 
الناس كيو لدتعالى (ويحلهم الطيباتو حرم علممالميائث ول اد إماالصحابة والعرب و إماالنفوس 
المكر عة وعلى كل تقد ير فهم بعضالامة فا تنفر عنه طباعهم فهو الخبائُتُ وما تميل إليه فهوالطييات 
وغيرهم تبع هم فى ذلك وقد يكون الحم ثابتا لعاة توجد فى الكمير قطعا وتعدم فئالقليل قطعا 
كلاسكار وقد يكون ثابتا لملة فى زمان الننى صلى الله عليه وس م زال تكارمل الشروع 
لاظهار املد والقوة قال ابن عبد السلام 1 لحك سيب ماف ذلك السب سالاول 

هوانانتذ كر فى زمائنا سببهذا الفءللانالمفس طالبة لاتعليل قنطلع على السب الاول فنء حينئذ 
1 لله تتعا! بلي | بعد القلة وأعزنا بعد الذاة وأنالاسلام أظهره الله على ادبن كاه وذ كر أحوال 
الساف الصالع وهذه فائدة جادت استطرادا (دان قلت)ل رد أيضا لفظ مطانى فى الرصةمن الشارع 


أ 





() ماض 


حى كييك 4 وإما الألفاظ الت وردت فذللك كلها من الرواة !0 رن أن التي 0 رخفن 
فُْ العرايا وهله 1 حال لا رم باولا إظ دف فحاز أنكون مرادم نلك الرخصة الىصدرت 


عن "كان امن دالا واذا وكل ٠١‏ اأبيع اذا ل على ان ٠‏ الال ولمأ 
فول أنْ ل بم على 0 ل ب 0 8 كرما عا لى ا<ازة أوكل وهذا هو القول 0 قُْ 58 


الفضول ولعي الأول أ كان ' ف ' 0 سان أدد ما أغاب قوإره أن م وأ أستو با 


فُْ المعام م4 اع | يم هوام اموكل فان 3 نا وبا فر على لمشو وير وقال ص صاحب 9 بعك نفل 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


| م 2 ٍ “| أمه توي / ف الاملة 0-0-6 لاببع جم ل كن مام بين كا أو ١‏ اع دراهم وى ال مأل تدان 





اميه اسمخ ممم لجسي يي وحم سل سم ١‏ لص ص يا 
مسص ص سم 1 سس ا عماس بم سم يس مل السسسمم 


م إذاباع الوكيل فى أءد الوجره ذكرة ير ااال ل -ه؛ ى الترى نان سل مدمن 
نم القول فيه إذاكان اد الفا فى كيفية تفريم الركل الركبل والشترى على با ربناءفيا إذاباع 
العدل الرهن بالعين الفاحش أو يفير ث8 البلد بالنسية وأما البيم بان اليسير فانه جائر واليسيرالذدى 
إتغان الدأس علدو كتملونه غا البا وبيع فإنمارق وشرة عو الغالب وبيءه شانةغ رعتم لقال 
لروياى و يناف القدر التما ل باهتلا أجنا سن الأموال من الثياب والعنيد والعقارات وقيرها و 
بجوز أن 0 ن كن المدل لاوز أن يقتمر عليه ودناك طلسال زيادة وأو باع شمن ا 
3 0 التي أمر فى عدل الرهن ه 


مثساوان لأرصح دتى 4ك دما ورجاتت ى كلا لبخ أنى حامد مدا 7 اذ ثر ه0 صادبت الهذيب 
| 


ظ ' لامحا و لح وحيلاد لايق . دليل على توما لغيرهم (قاتّ) الجواب من وجبين (أحدها) أن 
ا العتمد فى الأول أن الراوى إذا حكى واقءة بافظ عا م كقوله نمى عن الغرر وى بالشفعة لاحار 
0 على العموم وآ المعة فى الممكن وال كارةمما اونا إن قله يمف التاخر بن فآنه لو 
كان المراد قصة الحاو ب لم يحز حكايما بلفظ الععوم مانغا حاية للف كن العرانا 4لا 
أى الرأوى بلفغل عأم وهو من أهل الاسان وجب اعتقادأن 0 مطابق له فى العموم (والثنى) أن 7 
' معنا هينا قرينة اترشد إلى أن القصة النقولة غيرقدة الحاوييح وهو قوله رخص لصاحب العرية 









٠‏ وثلاك الرخصة لم تسكن, لصاحب العرية بل لامسحاو يج الذيين يترون منه 5 تقدمت الاشارة إليه أ 
| أت 5 إن قال الث شافعى 2 الام وكير من ٠‏ اله عن 8 اتا ا اعودات قوم كان لم ١‏ وتلناسعامة 
ا إلا ماين ل تعال أنه 035 أضرورة ال وهن حهة 3 العداأس ك1 .م احاز ابشباعه للعقبر حاز 


أ 1 
| اغني كسائر الأشياء وقد أورد الشيخ ناج الدين عبد الرحمن أن الشافعى رضى اله عنه قطم الول 


وسيصييي- 


١ 


ظ بالتقبد المذ كور 8 حديت أبى هر ارة من المقدار و العمار التقيدد اك تور >ن النمة 2 حديتث 
) فرع 4 إذا قال الأوكل عند الذنوكي| ل لعه 5 0 حاز له ابيع بالغين ولامجحوز بالأسيئة 
ولا بغار شك الال ولو قال ع ا وله البيع يعبر وك البإل ولا جوز بالغعن والنسئة وأو قال كيف 
ا 
١‏ سدبث فله البيم بالنسءة ولا ووز بالغعن و بغار زود اليإل وألسكن القاخى الحسين جوز الكل وأو 
| قال بع بما عز وهان قال العم هو كار قانيية 9 شنْت وقال العبادى له البيع بالعرض والغين 
ولا ور بالنسيكة وهو الاولى ع 
( فرع 4 ذ كرنا فى الرهن والنفايس أن الما 3 اديع اأرهون ومال اأفلس بتقد الباد وأند 
لولم يكن دين الستحقين من ذلات أو على تنا الصفة صرفه إلى مثل حقوقهم وقد يحتاج فيه إلى 
اطاط احرف إذا كان نقد املد المكسور وحقهم الصحيحؤلامكن حصيل الصحيح بالسكسر 
| الابيذل زيادة وانه ربا فيشترى بالمسكسر ساعة وبالسلعة الصحيح ولو رأى الها 3 امصاحةفى البيع ْ 
ل 


ل ل حقوقهم فى فى الابتداء جاز وقد مر ذاات فى الرهن قال القعال فى الفتاوى والمرمن عند امتناع 
الراهن عن أداء المق يديع الردن ويةوم مقام الحا فى تر سط العاملة الأخرى وفى بيعه بحاس 
ظ لدين وعلي ممفته واعل أن تجرد امتناع الراهن عن أداء ماعليه لايساط الرتهن على بيع المرهون 
7 سكنه قد يتسلط عليه على مام ديانه فى الرهن و إذا المق المرئبن حياشذ بالا م 5002 
١‏ 3 باحق وكيل الراهن ببيع اأرهون وقضاء لمق منه بالمرتمن بل أو قال لان ربارةة اريف 
ٍ ا نصرفه ونصبه هذا اأغرض «* 


ممص بوصيييهه بحس سير عد سس سينا 


تا اك 





ؤ مود ولا يد من النسورية أو الفرق وى ذلك على أنه من باب حمل الطلق على المفيد وقك 
تقدم المواب عنهفى دعوى التقييد بالفتراء وأما التقييد بالمقدار فلاان ذلك «نقول عن النى ملل 
ذلما كان التقييد من لفظ النى يله حملنا المطلق عليه وأما التقييد با حاو بم فليس من لفظ الني 
ْله 6 تقدم تقر بره فهذا هو الفرق وله أعل * (فان قلت) قد قررت أن الراجح عند الأصوليين 
أن قوله رخص ف العرايا وأمثاله عأم وإذا كان ؟ذللك فمكون التقبيد بالمقدار فىحديث أليهربرة 
ذكرا لبعض أفراد العموم وذلك لايقتغىالتخصيص فتأتي الرخصةعلىيومها (قلت) هذا غير سؤال 
الاطلاق والتقبيد الذى عرض 1" وهم ذلك فالجواب عنه من وحيسسن (أحدهها) أن التميدن لبس 
بذ كرأ لض الأ أذ إل كفهوم أوله فمادول حية ا ا وفىحمسة ا والفهوم ضرضن العموم ظ 
( والثاني ) أنا اوأحنا العرايا فى الثابلى والدسكير 3 زابئة وجيم لحارويث اارمة الذي 
ورودها فى سىء دول سى: وال اله ررية يعزل م أانفر ادها ع د وذاك إشعر بالقلة 
ويس ف يعم الراب باكر فلايد من الرجوع ال مقدار وقل حت ذلك ف حديت أنى هر بره 
رعى ل عنه فاعين الل عليه عملاف لعميههأ فُْ الفقراء والا غنياء فم بصدثا عنه صاد ولافيه عالفة 
بلهوأمر مقطوع بدوالهأعل #(فازقات) فيجب على من يقول فى الا صول مل الطلق على لاقيد أن 





قال ويديع( ح) على الأصمح ٠‏ ن أقار به الذين » يرد له شادمهم # ولا للبم هن نفسه 4 
لوكيل البيع 5 هل ا م“ انه رائلة 00 احيرا وذروعه فيه وحوان ( أصرما ) “ملأءه 
اع لعن الذى أو باع 4 2 عل 6 فاسيه مالو باع سس صل بقه 8 فأنه جوز نم ان ددج 
ولمته كن أبنه البالغ إدا اك الاذن وقلنا لاإشترط لعن الزروج فكذالك مهنا ١‏ والتاى ( ونه 
قال أو حنفة ا أنه ممم اميل الهم يكن الحائن أن يكون هناك راغب 23 كن ذلك اع 


520 الودوين الأول والفروع اًأستقلين أما أشة الصغير فلايديع مئه وكذلك ليع .ن زق.ه 





لأنه يستقمى لنفسه وطفله فى الاسترخاص وغر ض البائم الاستقصاء فى البيع للا كخُروها غرضان 
متضادان فلا يتأنى من الواحد القيام جما وأيضا نان التودكيل بالبيع مطلفاً بشعر بالبيع من الغير 
والألفاظ الطلقة تحمل على المثهوم منها ف العرف الذالب وفى كتاب الفاضي ان كج ثميئان غريبان 
في السأله ( أحدها ) أن أباحامد القاذى حكى عن الا.طخرىوجها أن لاوكيل أن ليع من له 
( والثالى ) أنه حكى وجهين فما لو وكل أاه بالبيع هل له أن يدبع من نفسه لاأنللائب بع مال اده 
عن نفسه بالولاية فكذلك بالوكلة واذا قلنا بظاهر, الذهب فلوصر ح له بالاذن فى بيعه من نفسه 
فوجهان قالا بسر ب مجوزكالو أذن له في الببع م نأبيه وابنه البالغم يجوز وكا لو قال لزوجته طاتى 

لا له | 


لسع 





ظ 
ا 














بى و ديد 





لاححمله ههناوتبق الرخصةعلى عمومها فى القلدل والكثير (قلت) يصدعن ذلك الوجه الثانى الذى ذ كرنه 
الان وأيضا فان الذاهب الثُلانة القائلين بالعرايا متفقون على <ل المطلق على المقيد هذا كله مع ماى 
حديتث مود بن لبيد عن زد الذى وت به ف الاختصاص بالفقراء بعكم الاتصال الموجب 
5 الحسم عله الدينة وان أعمٍ * وبنى العزالى االحلاف فوذلك على أن اللخرص أصل بنفسه 
مع مقام الكل 5 كذلك فيديع مورد النص فعلى الاول نلعت الاغنماء م وى الثاى نتردد 
0 0 بأد ونان قدا الى قلت 0 فْ 0 شية الغار باأرطب واليئاء على ذللك اأعنى 
هنا كمتسا وأ هناف..لى والشبيخ أبوحمد بنأه فى أله 8 لادل دقوي 1 عه من الاصاب 
من ان العرايا هل اخلتكت بعك 0 لأزابئة ام * تدخل في التحر 0 ألا وميا ذلك ان ا 
الله تعالى والله أء » 
( فرع ) إذا قلنا بالقول الأول ها ضابط العني المعتبر فىذلك ليتءعرض أ كترم اذللك وقال 
ظ الحرحالى حي القولين ختص ذلك عن لا رفك مده على القول الآخر وححذلاك عارة فوادي: 






نفسك على الف ففعلت صح وت-كون نائبة من جهته قابلة من جهة نفسها وقال الا كرون لامجوز 
لاذ كرنا ءن تضاد الغرضين ولان وقوع الايجاب والقبول من شخص واحد بعيد عن التتخاطب 
ووضم الكلام ونجويزه فى <تى الاب كان على خلاف القياس ولوصر م بالاذن فى ببيعه من |ابنه 
الصغيرقال فى التتمقهوعل هذا الاختلاف وقال صاحب التهذيب وجب أن موز لا نهرضى بالنظر 
ظ للطفل وثرك الاستقصاء وتولى الطرفين فى حق الواد هعهود فى الة لاف مالو باع دن نفسهو جرى 
ظ | الوجهان فم أو وكله باهية وأذن َه ليوب من نفسه أو ادوج ح ابذته وأذن له فى بزو ما من تقسهوق 
ظ تول ان العم طرق النكاح بأن ينزو م ابنة عمه باذها حيث أنهت الولاندٌ اليه يه والنكاح اول 
ظ بالمنم لا روى 520 أنه عليه السلام قال «لانسكاح إلا بأر بعة خاطب وولى وشاهدين»97© 
وحذا نيا إذا وكل مستدق الدين المددون باستيفائه من ا وكل ه٠س:>ق‏ القعصاص الحانى في 
ظ التقفاثةدرق نفنة :اما فى التفين أو الطرف: د وكل الامام السارق ليقطع يذه وحكى الاءامرحه 
ل إجراءه فها لو وكل الزانى ليجاد نفسه واستبعده عن جهة أنه همهم فى ثرك الايلام حلاف القطم 


د' 
إذ لا.دخل لامبءة قبه وظاهص ادهب 2 |( كل لم2 وق التوكل ا تشعو مه دن لجان كو ودوان 


1 


( أحدهما ) الجواز لأنه يتمكن هن إقاءة البينة المدعى عليه ( وأسها ) انع لما في ه «ن اخ ف 





وه و 
)0( و حك بت 8 4 لانكام! الا ءا ريه اما دت ووى وذاهد.ن روى مرذوعا وهوقوذا أه الدارقطى 


ل 


من حديث هشام عن أسه عن عائثة لذ ل شأ اند 59 فى |أنكام دن ا الولى والزوج 9 والشاهدين وق 
ظ اسناده أبو الخصيب وهو عهول وسيعاد فى اأنكاح » 
9277010 لاجس وج مي حيو سج مسا و وس سيف ومسي ب صمو صمح بوجو سوج موه جو هتصح جمس سه سح م 2 











1١ 
وباسُبُبجب7ب707بي ب يبي يي لسالس لللسسللسسسسسلسل يي‎ 


التتمة فأنه قال بيع العرايا بيسح ءن الفقراء الذين لانقد للم تكترون به ارطت فاما الأختاء لاقف 
وقال الرويانى فى البحر قال |ازنى لا بمجوز إلا للمعرى الضطر وأصابنا رعنعوا الكلام فى ذلك لأن 
المتحييح عندم خلاف دذا القول وإعا يحتاج الى ذلك المنابلة فأن و ر عندهم أ لاطلاق 
الرخصة والله أعلل * قال ابن قدامة الحنبلى مت يكان غير محتاج إلي أ كل الرطب أو كان تاجاً ومعه 

دن اتمر ما يشترى به العررية ل جز له شراوها باأعر * 
ل( فرع 4 لا يشترط عندنا حاجة البائم إلى البيع جزم خلافاً لبعض ,الحنابلة واشترطت 
الحنابلة ليقاء العقد ان يأ كلها أهلها رطبادان تركها حتّى تصير كرا بطل العقد وحن نا لنهم ذلك 
واسترط الأرق ه من ٠‏ انا 5 وما مودوبة ه ن بائعها كاتقدم عن مالك وقاات الحنا بلة فم| :8 تركب 
حي صارت 2 لافرق كن تر كه ذا هِ عم ا 5 8 18 أغبر عدر واخذنا ذلك بظاهص قوله 
١‏ كايا أهلى ز رط دلا دأ 5 ل ثم لم ذل كلأن القصود داك ذ كرالغاية القصودةلا أله ستراط 
ويلزمهم على مافالوه أنه متى يأ كلها بطل العقد وقد سهوا أنه لا يبطل الا بترك الأخذ ولا يبطال 
ترك الأكل بعد الأخذ فاو أخذها رطيا دتركها عنده أو مها <تي صارت كرا جاز عندهم وبهذا 
( فرع 4 تاخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزماً ولا الشترى على الأصح 








غرض كل واحد ممما فانه تاج إلى العقد بل هن حانب والى الجر من حانب وعلى هذا فاليه 
الميرة يخادم أبها شاء ولو توكل رجل فىطرقى التدكاح 1 البيع اطراد الوجهان ومنهم من قطم 
بالنع لووكل من عليه الدين بانراء تفسه ففيه طر يقان ( أحدها ) التخرييح علي الوجهين ( والثانى ) 
القطم بالحوازم لو وكل هن عليه القصاص بالعنو والعيد باعتاق تقسه والوكلل بالثشراء كلوكيل 
بالبيع فى أنه لايشترى من تقسه ولا «ن مل ابنه الصخير وير ج شراؤه لابنه البااغ علي الوجهين 
فى سائر الصور ( وقوله ) فى الكتاب اجراه ابن سرييح فى تولى بن التم طرفى النكاح ابيع فيه 
مارواه الامام فانه ندب طرد لحلاف فمها إلى ابن سر ببح ورأيت لاحناطى نحو ذلك وعامة الكتب 
سا كن عله » 

قال ٍ فان أذن ل فى البيع نْ نفسه تنى ثولية الطرنين خلاف »# أ رأه ابن سيج فى 


تول .اق أله م لطرفى التدكاح # وتولى هن عاية الدء 30 القصاص أو المد استيفاءه من نفس»ه 
الوكلة * وريطرد في الوكيل ٠‏ لان لد ومن الحانين فىعقد انكام والبيع عه 5 
إذا كان وكرلا من جهة الموجب والقابل“جيعاً * وان أذن له فى البيم بالاجلمتدراجاز * وان 
أطاق فالامح أن العرف يقيده بالمصاحة » وقيل أنه يجبول )* 





1# ل 


|| قال ابن عقيل من الخنايلة يجوز لحاجة البا' ع أرضا كابحوزلحاجة الشترق و يكاون الشترط عنده أحدما 
لابعينه فالاقسام المكنة الاريعة “كل منها 0 به قائل ومجموع الشروط التى وجدت صح الميع باتفاق 
|| القائلين بالعرايا حاجة البائم والشترى وكونها موهو بة من البائع كرا عون يي رمق اراك 
|| يأخذها المشترى رطباوانلابظهر قصان بوحب التفاوت بعدذلكفاذا اجتمعت هذهالشروط الستةمح 
١‏ البيعباتفاق المذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا واذا وجد منها الثانى والرابم والسادس صح البيع باتاق 
مذهب الشافني رضى اله عنه والشرطان الأخيران لا يشترط العم هما حالة العقد بل اذا فقد ابعد 
| ذلك ققد يينا بطلان البيع وله أعل » | 
| فرع هل يوز فى العر ايا أن 2 5 مشاعا أو مهما ما على الخلة باعر بأن 
!أ يخرص الخارص أن كل وسقى مما عايها يأنى اذا جف نصف رسق فقول وما تماص الاخلة يندف 
فك عاد يُرص جميع ذأ غاترا ف اول لاو افا 231 اراق فيايع نه اها باريعة وق 
عر لأ فى ذللك تقلا *# قال المصنف رحمه الله تعالى » 
( وهل يجوز ذلك فى الرطب بلرطب فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يجوز وهو قول أنى على بن 
خيران لما روى زيد بن ناك ال رخفن وجول ان 2 ف العرايا بعر والرطب ولم برخص فى غير 
| ذلك(والثاى) لامجوزوهو قول أنى سعد الاصطخرى لما روى ابنعمر رذى الله عنهأن النى عله قال 


وعندبءض الحتابلة وعند مالاك ,يشترط حاحة البائع وحده وعثل أحد يشترط حاحة اأشترى وحده 
إذا أذن للوكيل فى البيع الى أجل نظر ان قدر الا جل دح التوكلى وان أطاق فوجهان 
| (أحدها) لايم التوكيل لاختلاف الغرض بتةاوت الا<لى طولا وقعمراوهذاء'ورده فىالهذيب 
| (وأ هما) ما ذ كره فى الكتاب واختيار ابن كيج أنه بح التوكلل وعلى ماحملل فيه ثلاثة أوجه 
( أظهرها ) وهو اذ كور فى الكتاب أنه ينظر الى المتعارف فى مثله فان لم يكن فيه عرففراعى 
الوكيل الاتقع للموكل ( والثانى ) له التأجيل الى أبد مدة شاء لاطلاق اللنظ ( والثااث ) وجل 
الى سنة ولا يزيد علمها لاأن الديون اأؤجلة تتقدر بها كالدين والهرية ه 
ؤ قال 8 الثانية الوكيل يا لبيم لاعلاك 9 المبيم قبلى تور العن * و بعد التوفير لامجوز له النع 
| فانه حقى ا" علكتسايم اتن السلم اليه وعلكقوض الشترى » والوكيا بالبيع 
هل علكقضص العن ٠‏ من حيث إنه عن توابعه ا : إن 1 بدمراح به فيهخلاف * ويقربهله 
' الحلاف فى أن الوكيل باثبات المق هل يستوفى » 01000 ق هل مخاصم فيه ثلانة أوحه ه 
الا عدل أت الوكيلل بالاثيات لايستوفى * و بالاستفاء ار تيدان الاستيفاء ) ه 


يه ةس سه م سس 1 لاد سوس بن 









/ 
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لا تبايعوا مر النخل بثمر النخل ولأن الحرص غرر وقد وردت الرخصة فى جوازه فى أحد العوضين 
فلوجوزنا فى الرطب بالرطب لجوزناه فى العوضين وذلك غرر كدير زائد على ما وردت فيه الرخصة 
فر يز كشرط الخيار فها زاد على ملاثة أيام (والثالث) وهو قول أى اسح أنه ان كان نوعا واحدا لم 
بز لأنه لا حاجة به اليه لأن مثل ما يبتاعه عنده وان كان نوعين جاز لانه قد يشتهي كل واحد 
مهما النوع اذى عند صاحبه فيكون كن عنده تمر ولا رطب عنده ) ه 

) الشرح #حديتٌ زيد لد تور هذا الافظ فى سئن أى داود سند صميح لمكن فيه بحت 
رواه البخارى و.س_لم رمه الله تعالي فقالا فيه يم الاو ردت اد لتر ول يرخص فى غير ذلك 
هكذا ومع ذلا لا ححة فيه ذا الوجه لأنه محتمل أن يكون شلك من الراوى ولا يكون لاتخيير 
والرواية هكذا بأوفى المحيحينمن رواية عقيل عع الزهرى عن سالم بن عبد اله عن أبيه 
عت ز يدلكن النساني رواه من جهة سالم عن أببيةعن زيدأيضا وقال فيهبارطب وبالكر هكذا 
إلواو فنظرنا فوجدنا ذلك من رواية صا وهو ان كيسان عن الإهرى وعقيل أحفظ منه فروايته 
مقدمة على رواءة صالم ثم وجدنا لروابة عن نافم متفقة على الم كا حد روابتق سام فرجحنا ذلك 
على رولية صالم بن كيسان ثم رأينا الطبرانى فى المعجم السكبير ررى رواية الح بن كيسان كا رواها 
السائى وزاد فرواها أيضا من رواية الأوزاءى عن الزهرى وقال فيه بالمر والرطب كا قال المصنف 
و الأوزاعى وان كان اماما لكنه غير متقن لحديث الزهرى كتثقان عقيل وقد نايع عقيلا على ذلك 


و لط 1 


سامان بن أنى داود عن الزهرى كذنزك قْ م الطبرالى وأا سيدى خا وهو “ن حلة أصماب 


قبض الآن وربما نسبوها إلى ابن سر عم ( أحدهما) أنه لا يملك لأنه إنها أذن فى البيع وقيض ادن 
رن وراء البيع وليس كل عن برصأه للبم برضاه لاسات اليد على القن ( وأحهما ) أنه 
عا كه لا زه هن توابع اليم ومقاضمانه فالاذن فى ابيع ادن فيه وان ل 0 له وهل عاك 
تسليم المبيع اذاكات مدلما اليه أشار الا كرون الى المزم بأنه علكه تعليلا يأن البيع 
اقتغى إزالة الللكووجوب التسلم وقال الشيخ أم علي الوجهان فى أنه هل لك قيض المْن يجريان 
فى أنه يلك تسلبم البيم وكيف لا وتسايم ابيع دون قرض الأن فيه خعار ظاهر ولوكان قد صرح 
له مهما لم علك النساب مام بض الآن وطى هذا جرى صاحب المبذيب وغيره ولا خلاف ني أن 
الوكل بعقد الصرف كلك القيض والأقباض لأنه شرط حة المتد وكذاك فى الس كن 
الس اليه رأس المال ووكيل الس رقيضه إياهلامحالة إذا تقرر ذلاك فينظر ان باع اوكيل شمن مؤحل 
بحيث بحوزله ذلك سل للبيم اذ لاينسب للبائم حق المبس عند تأجدل الأنو يجىء على ماذ كره 


الستم دهت يحوت لسر ولحو هسح مه بسح جو حو ويس ور اب بات اوور ووو سات جكب 10006 ات ا مس لدج عب رفح لبو جهن حا صل اطي تن ل ا لت 5 160000 اسهد دن اطعلا :الا كان ».ع ل 96 ان ا :سنت هر اش 177707 لتقن 0 ا اتن ل ار ا 


ا ولعت كون :فى القيل أن الأعان قرا وعبات فى أن اوكيل بالبيم .طلقا هل يلك 


:2ج سح عسوت سس ا ود رس مسو سام تند سي اشح مص و ساسح سح صو امج سمةتستتمتهه 


( م وج ١١‏ جموع سعزيز ‏ التلخص, ) 


وج لد 
222222 


الزهرى فقال رخص فى بع العر ايأ 3 ردها *ن ار اليايس ر وآه الطايرانى ودلا نص ونأإعيمأ معمر 
عن الزهرى ققال مخرصها تمرا ول يرخص فى غير ذللك رواه الطبرانى وهذه الطرنى كلها راجعة الى 
رواية عبد الله بن عمر رذى اله عمهما عن زيد بن نابت وقد روى أنو داود ذاك "ا قدمته عن 
0 لولس عن |ازهرى عن خارسة بز بد ن 0 “ن أبه وقال فمهبامر والزطب وه ى الرواية 
- در ها أأد:ف 55 دقل أ..٠‏ ن ااسين به لو نقيت 4 أو 4 7 أوهة 3 0 ع 
فان أب داود رواه 0 ابقة وحدنه فيه بش أو الطب بلقن 7 عط كاتف اليه صل والظاهر 
أ ذلك غلطهن اانا سم دن التفدهين ذ كروأ رواية ابن وهم هده مسةد أن مهأ 7 الحواز وروآه 
| الطبرائى من طريق ابن وهب بالجع يينهما كن بطر يق ضعيفة ورواه الطبرانى بالجم يينهما أيضا 
من طريق أسامة بن ز يد عن الزهري عن خارجة بن ز يد وفيه لاأدرى أذكر أباه أملا وهذ ايقتفى 
الشك فى اتصاله لكن طر ينه لاتقاوم طريق أف داود فالراجح حياذ عن خارجة المع ينها فبعد 
ذلك يمكن أن يقال إن رواية ابن عمرعن زيد راجحة على رواية خارجة عن ززيد ؟ لاحنى 
من حة ان تمر وجلالته وكبره حال سماعة وخارحة كأن مره ف زهدن أببه حير عمرة قله 
ويمكن إن يقال أنه اذا صمح ذلك عن خارحة وفى بعض روايات ابن عمر رذضى لله عنهها كا تقدم 
فبنبغى أن بح؟ بصحةاللنظين عن زيلد و حمل 5 على التتحير و يكون ند رذ الله عئهلًا فح ذلك 


الشيخ وجه مانم من التسابم لالغر فق الميين ل تن له 1 يفونه اليه ثم اذا أجل الأجل لمعك 
الوكيل قبض المُن الابأذن مستأنف وان باعه بثمن حال وجوزنا القيض فلا يسم البيع حتى يقبضس 
انما لوأذن فمهماصر محا فله مطالبة الشترى بتساي امن فأن لم مجوز له القبض/م يكن له الطالبة 
وللموظل المطالبة بالثئن على كل حال خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى ولو وكله بالببع ومنعه من قرض 
ان 1 يكن له القيض لامحالة وأوهنعه من تب ايم اليم فكثل جواب الشيخ فى شرح النروع 
وقال قاللون هذا الشرط فاسد فان القسابم مستتدق بالعقد ورووا عن أنى على الطبرى وغيره وجبين 
فى أن الوكلة هل تفسد به حتى يسةط الجعل المسمى ويم الرجوع الى أجرة المثل ووجه 3 ده 
لله تعالى وجه سقوطه بأن استتحقاقه مس نوط بالبيع وشاع » من التسايم وكان مقابلا بشيء سبح 
وتم ناكد اانه الف ولق أن قال العا مينية عل آنق هورة الأطلاق هل للوكل 
التسليمأم لازان قلنا) لا فعند امع أول (وان قاما) عم فكذاك أنه من توابع العتد وعامه كلقيغن 
لا لأن تسليمه مستدق بالعقد فان المستحق هو التسلم لل والمنوع ملمة السليمة نم أوقال أمنع 





سداق”# د 





ظ عبر عنه نارة بأو وتارة بالواو وهذه أولى ن أن 5 ل بعءض الروأة بالوهم مخ نقته وجلالةه وعلي ظ 
هذا باعلال ان غران عن عل الوا قو كع أن قال قارط 'لارة كل من اللطرنيق ا 
وألشك فى ذلك بو جبالح؟ بالنم أن اناب رحية فنع تاق قرط بطل امات 6 
رواية خارجة على رواءة ابن عمر فغسير ممكن والاقرب الح بالتعارض أو ترجبح رواية ابن عمر 
فق القار ف لقيو ل كتيما واعتضادها برواية نافم وأما حمل ذلك على التخيير فيبعده رواية 
الز بيدى المّدمة التى فيها تقييد ال باليابس وذلاك يقتذى أنالرطب علافه وسئدها فى الطبرانى 
جيف :ومو غلة عات لنت ا عورف أن عنيا كرنه "قا المصدية ب ورواءة خارحة 

ليست كذلاك وان كان سددها صرحا فهده طر بقة في الثر جح نا كا , عمل الدا حر إن من أقهاء 
ا حديين هذا ماعندى فى ذلك واللّه عز ودل ع « وحديث ابن عمر رذى الله عنهما الذ كود فى 
رولية البمقي فى سنده ال كير ولفطه لاثتياهوا القر بالقر تمر النخل بتمر النخل واسنادهفيه مدان 
الحسين بن أحمد الفارسى عن أحمد بن سعيد الثقنى ل أعرفهيا وقال فى مه درن انان راسكنا 
روى مقيدا يعنى قر النخل بتمر النذل فاقنصر الصنف رحمه أنه على الانظ الاخير وهواليدل وترك 
البذل مه وهوقولة الثر بالثمر .وذلك حائن لأنه لاخيل المعق هلاوأما) حديثان عبر لاتديعوا 
التمر بالتمر فذلك نابت فى المخارى وقد ت#دمت الاشارة الى التوقف فى هذا اللفظ فان ببست أنه 
بالثاء الثاثة فيهها فهو على الحدريث دون الزيادة القى فيه مبينة بالنخل « وقول المصنف هل جوز 
ذلك فى الرطب بالرطب أى سواء كان على رؤوس النخل فعا خرصا أو كان أحدها في الارض 
فبيع اذى على النخل خرصا بالذى على الأرض كيلا فالاوجه الثلاثة فى ال-ألتين قاله القاذى 


ل 
ابيع منه فهذا الشرط فاسد لأن منع الك عن ع الالك حيث ستحق انما تاليد عليه غير حائز وفرق | 
ببن أن يقول لا تسامداليه وببن أن «تولامسكه وامنعه منه (وأما) الوكيل باا* ا أن لم بس الوكل ظ 
العن اليه قاد نرق ف اللفة دان الكلام فى أن الطالبة بأعن على من نو<ه فى 5-4 الئاني من ظ 
الباب فأن ساءه اليه واشترى بعينه أو فى الدمة دالقول فى أنه هل يسمه وهل يقبض البيع ؟مدرد 
التوكيل فى الشراء كالفول فى أن وكيل البائع هل يدل للبيع ويةيض اهن عرد التوكيل بالبيع 


هكذا هرف التهذيب والتتمة وافظ الكتاب يشعر 3 بتسليمه الثْن وقبض المبيع, ووجهه فى 

| اوسيط بان العرف يقتفى ذلك ويدل عليه وأيسا فان الملك فالُن لابتمين الا بالقبضفيستدعى 
اذ 9 وم البيم فانه متعين انملك ولن طرد االملاف أن عئع العرف الفارق بين الطر بين 

ظ وأن العني فى ركان باأعتباز لوحت ان عاد بشيض و دل البائم القن اذا كان معيناً وم شرا | 








| أنو الطب وابن الصباغ والحامل والعمر ني والاقرب فى عبارة الصنف أن يكن 59 ار 
| روس النخل بالرطب على وجه الارض لانه قال هل يجوز ذللك واشارةالى المألة السابقة وصورتها 
| اذا كان أحدما فى الارض وكذلك القانمى أبو الطيب صور االسألة ثم ذكر فرع جر يان الاوجه 
| الثلاثة فى الصورة الاأخرى والأو+ه اذ كورة مشهورة حكاها القاذى أبوالطيب واماوردىوالحاملي 
[ والمرضان والمتولى واب الصباغ وآخرون وليس لاشافعى نص فى هذه المسألة على مايقتضيه كلام ابن 
ظ سر ب الآنى ذ كره واسكنها اوجه للاحاب (أحدها,أنه يجوز .طلقا أن يباع الرطب بالرطب خرصا 
| فهما سواء كانا نوعا واحدا أو توعين وهو قول ألى على بن خيران واستدل بالحديث الذى ذ كره 
١‏ المشيرد كار 5ه المكقرينا لتخي ران عرق الذرات عتية نهر | متقنا تراز والتاى )رعو 
الصحيح أنه لايجوز ماما ولامجوز الابالّر وعراه الشيخ أبو حامد والقاضى أبوالطيب والاملى وابن 
|| الصاغ والصنف إلى الاصطخرى وقال الماوردى ان هذا مذهب الشافعى وقال أنو حامد انه أ به 
| ذهب الشافمى وقال الحاملى فىالتجر يد والمجموع مع ذلاك إنه ظاهى المذهب ويمن صحه الرويانى 
فى البحر وقال صاحب التهذيب إبه المذهب واستدلله القادنى أبو الطيب بانالاصل بحر صالمزابنة 


فى روابة الوجهين بين أن يددع بثمن معي نأو فى الذمة (وقوله) فى الكتاب وبعد التوفير لايجوز له 
| النع فأنه حق لاخير أراد به ماذ كره الامام رحنه الله تعالى ءن أن المشترى اذا وفر ادن على الوكل 
أوعلى الوكيل اذا جوزنا له القبض فال و كيل يسامه اللبيع وان لم يأذن له الوكل فى تليمه لان 
أداء العن اذا وفرصار قبض البيم فقندا رامشتر الاثراد بأخذة فا ن اخذه الشترى فذاك .وان 
سامه الوكيل فالامر دول على أخذ الشترى ولا حم النسليم م قرب من الحلاف فى أن الوكيل 
بالبيع هل ينض الهْن الملاف فىمسألة أخرىوثى أن الوكيل باستيفاء الحق هل يندت ويقي البينة 
عند انكار من عليه فيه وجبان عند ابن سر ببح ( أصمعا ) لال نه لم بوكل الا بالقبض وقد يرضى 
للفيض من لارضاه للحصومة (والثنى) : نم لانه لايتمكن من ٠‏ الأستمفاء عن-د انكارءن ن عليه ألا , سات 
فليمكن مما يتوسل به الىالاستيفاء 0 على الوجبين بين أن يكون الموكل باستيفائه 
عينا أو دينا وقال أو حنيفة رحمه اللّه تعالى ان كان دينا ملك الا يات وان كان عيناً 1 علكه وأما 
أنالوكل بالاثبات هل يستوفى بعد الاثبات فيه طريةان ( أحدهما ) أن فيه وجهين ايضا 
ظ كالوجبين فى أن الوكيل بالبيع هل عاك قبض العن لانه من توابع الاثبات ومقاصده كقبضس 
| الهن بالاضافة الى البيع ( وأطهرها ) القطع بالنع لان الاستيفاء يقع بعد الاثبات فليس ذلك نفس 
| الأذون فيه ولا واسطة يلاف الاين وتحلاف مسألة قبغى ادن لابه اذا وكله بالبيع أقامه مقام 





0 ماأستئني منه والرخصة وردت مقيدة بالعر كي تقدم فيبق فيا عداه على الاصل وهو التحر 3 
والحديث الذي ذكره الصدف ان ثبت نص فى ذلكوان لم يثبت. فالقثيل بالاأصل القتغى للتحر بح 
| كانفى ذلك وأيضا الادل فى العقود الر بوية النحر بم كا تقدم غير مرة (دان قلت) الأصنف رحمه 
اله ل لاسلاك هذه الطريقة التى سلكها يذه وهى أقرب مما سلكه وهو التعليل بكثرة الغرر 
وقياس ذلا على شرط الحيار فم زاد على لام أيام فان القسك بادراجها نحت نص خاص أولي من 
امن اد ان 0 (نات) مافعله الصذف أولى لان الزابنة تقدم أمها مفسرة يديع الرطب فى 
رؤوس السخل بالعر وأ وأما بيع|| رطب بالرطب فهو وان كان أ كثر غررا وأ<قبالبطلان اسكن يمكن 
النراع فى دخوله نحت اسم الزابئة نصاو إما بدخل نحت حكها اما بطريق أولى فيكون من مفهوم 
لوادقة وأما بالقياس عند من يقارن بينم ,اوهوالصحيح واذا ثبتذلك فكل واحد من مفهوم للوافنة 
١‏ والثبائن شرطه ماه أمله فئ بطلت دلالة الاأصل. بظلت دلالة مقيوءة والقناس عليه وههئا قن 

بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه وهنا قد بطلت دلالة الأصل فيا دونسة أوسق فيتبعها دلالة 

ألفووم والقياس فى ذلك العقد وان بتى فى الزائد ليقاء أصله فلذلك وله اعم عدل الصنف عن 





نفسه فيه واله عقد يتضمن عهداً منها .ليم الببع وقبض الُن از أن يكون من قضاياه وأما 
الاناتث: افلنين: هاما شطنمن التراما قال فى التعمة الملاف: ف الصورة: الثائة فن. الأموال أما 
القصاص والحد فلا يستوفيها حال وحكي القاضى ابن كج عن ان خيرات أنه على الوجين 
وإذا جعت بن الأعس بن الاستمفاء والا ثبات وقلت الو كيل باحدهما هل لك الثانى حصل فى 
المواب ملاثة أوجه كا ذكر فى الكتاب لكن تسمية الوجه الفارق أعدل الوجوه ر > | أوهم 
ترحيحه والطاهى عند الاصحاب أنه لايقيد واحد ممما الثالي * 

( فرع) عرفت أن الوكيل لاي! المببع قبل قبض القن فاو فمل غرمللموكل قرمته إن كانت 
القمة والعن سواء أوكان الثمن أ سك وإن لك الننة ١‏ كن أن باعه بين محتمل فبغرمه 
جبيع القمة أو خط عنه قدر العدن لصحةالبه م بذاك الثُمن فيه وحهان ( أحهما ( أولها وأو باع يفن 
فاحش بأذن اموكل فقياس الويجه الثانى أن لايغرم إلا قدر الثمن م لو فبض الوكيل الثمن بعد 
ماغرم دفعه إلى الوكل واسترد الغروم » 

آل لالثالثة أن الوكيل بالثمراء إذا لشترى ممييا من مثله وجول العيب وقمعنالوكل ‏ 
| وان على فوجهان * وان كان يغبن وعم لم يقع عن الو كل » وان جهل فوجهان * نم مها جهل 
| الوكيل فله الرد ( و ) الا اذا كان العبد معيثاً من جبة اللو كل فوجهان فى الرد © وحيث يكون 
ججج 2212172 
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معوم 


ذلك إلى ماذ ماكو ه وحوق له ذلك وهو المبرز فى عل النظر فعلى قول الصدف المعتمد فى ذلك النهى 
عن الغررو مجعل الرخصةالواردةق الرطب بالتمرمسةءنا ومنه ولايشردفى ذلا اوم امستمناة من اازا بنةلأن 
١‏ عازاد على الثُلا م ركب 
شيئين الغرر وكون ذلك على سبي ل الرخصةوأحدهمماعحرده ليس كافيا فى التعليل و لمعل * ومن 
0 هدأ القول القاضى ع الطيسب فيا حكى الشام دى عنةه والرويااق ف الميدر والمغوى والرائعى 
ويقتضيه إبراد الحرحانى (والوجهالثالك) وهو قول أنبى اسحقالروزي واختلفت عبارة الاساب عنه 
فالذى قله أبوالطيب واين الصباغ واللصنف والمتولى أنه ان كا| نوعا واحدا ل يز وا نكانا نوعين 
محوزكالرطب العقلى بالعرالبرني والرضبالبرلى بالقرالمءةلى وما أشيهه وأطلة واذلاك نيا اذاكا ناعلى النخ ل أوأحدهما 
على الأرض وقال امامل وأبو حامد فما حكى عنه صاحب العدة والرو يانى والماوردى يجوز اذا كان 
الرطبان على رؤوس النخل وكانا نوعين أما إذا كان أحدها على الارض لا>وز مطلقا وكذاكانام 
الحرمين حك الاوحه الثلاثة عن حكاية العراقيين كا حكاها احاملى ءن غير تعيين أبى اسدى قال 
اما م الحرمه مدن فان كان الغرض الذى أشار اليه المبراث ستيدل رطبا على اأسحر يأكاء » على ع الزمن 


الوكيل انا فلا رد له « وفى اللو كل وجهان ه اذ قد يوم علم الو كيل مقام علم الو كل كافى 
رؤيته ه ومها ثبت الخيار آم سقط برضا ال و كيل حق اللو ويسقط برضا الوكل رد الوكيل »4 » 
الوكل بالشراء اما أن يكون وكيلا بشراء شىء موصوف فلا يشترى الا السليم لان قضية 
الاطلاق السلامة ألا ترى أنه اذا أسلم فى شىء موصوف استحق السليم منه و حالف 0 1 الرامن 
حيث مجوز له شراء ألعيب وههنا للقصود الادخار اذ يجوز أن يحكون الادخار والاقتناء مقصوداً 
وما يقتني السليم دون لمعيب وقال أنو حنيفة رحمه الله تعالى موز للوكيل شراء العيب فلو خالف 
151 ناه واشترى المعيب نظر ان كان مع العيب يساوى مااشتراه به فان جهل العيب وقع عن 
الموكل وانعامه قثلاة أوجه ( أظهرها ( أن ليقع عنه لتقديد الاذن بالسليم ) والئاني ( يم لانه 
لااقصان فى المالية والصيغة عامة ل ق بين ماعنع ءن الاجزاء فى الكفارة اذا كان 
لمبيع عبداً و يبما لا عنع حملا لقوله اشتر لى رقبة على ماحمل عليه قوله تعالى ( فتحر ير رقبة ) 
قال الامام رحمه الله تعالى وصاحب هذا الوجه يستلني الكفر فانه ينع من الاجزاء فى الكفارة 
و يجوز للوكيل شسراء السكافر وان كان لايساوى مااشتراه به فان علم لم كرغ الركن وق سي 
| فوجوان ( أصحهها ) عند الامام ال بضأ عنه لان العين عنع ء ا بير 
ظ 5 يعرف الوكيل فعند العيب ادن وأوفقها لكلا بالكل أنه بقع عنه م أو اشترى لنفسه جاهلا 
ا ل م يي لل يي 


0 
- 


اعد 
تت ا 0ك 


والرطب على الارض بين أن يفسد و بين أن بحف وزاد الامام على الحاملى زيادة سأتعرض ا فى 
فرع مفرد قر يبا ان شاء الله تعالى ه وقد احتج أبو اسحق لقوله بها ذكره الصف وأحاب الشيخ 
أبو حامد بان طءم أحد النوءين يقارب طم الآخر فلا تدعو الحاجة الى إجازة ذلك وروى هذه 
الاوجه الُلاثة ووجه رابع أنه يجوز بيع الرطب على الارض بالرطب علي النخل بكل حاللانه أدوم 
نفعا أى سوا ءكانا نوعا أونوعين و مجوز ماعلى النخل با على النخل اذا كانا من نوعين ولامجوز اذا 
كانا من نوع واحد لفقد الفائدة ونقله الماوردى والرو يانى عن ابن أني هر يرة وقد رأيت فى تعليق 
الطبرى عن ابن أنى هريرة أطلقجواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الارض ول يذ كر إذا 
كانا على النخل وله أعل » لجملن الاوجه فى المسألة أر بعة وقد جبعها الماوردى وحكاها كذلك وتبعه 
صاحب البحر وما تقله احاملى والماوردى ومن تبعهما يمكن أن ينزل عليه كلام من أطلق فان كان 
الامر كذلك فيجب تقييد كلام المنف فى قوله وان كانا نوعين جازاذا كان على النخل ولسكن 
هذا التقبيدينافيه كلا مأنىالطيب فأنه صرب فى جر يأ نالاوجه الثلاثة فها اذا كان أحدها على الارض 
فان جعنا بين النقلين جاءت حمسة أوجه فى السألة وكذلك فعل ابن الرفعة فى المطلب وفيه بعدلان 


ويفارق مجرد الغبن فانه لأ يدبت الخيار فاووصح البيم ورفع عن الموكل للزم ولحقه الضرر والعيب 
يمت اللخمار والحكم بوقوعه عنه لا بورطه فى الغرر وحدث قلنا بوقوعه عن الموكل فينطر ان كان 
الوكيل جاهلا فللموكل الرد إذا اطاع لانه امالاك وأما الوكيل فعنصاحب التقر يب رواية وجه عن 
ابنسر يج أنه لاينفرد بالردلانه كان مأذونا فى الشراء دون الفسخ وظاهى امهب أنه ينفرد لعنيين 
(أحدهما) أنه أقامه مقام نفسه فى هذا العقد ولواحقه (والثانى) أنه لولم يكن لهالرد الى اسنئذان الموكل 
فربما لا برضى الوكل فيتعذر الرد! كونه علي الفور وى المبيع كلا على الوكيل وفيه ضرر ظاه 
وهذا هو المعتمد عند الاحاب لكن ف فيه شكال لاا وام ار شبت له الرد لكان كائر الاجانب عن 
العقد فلا أمر لتأخرهوأيضا فان من له الرد قديعذر فى 58 لاتبا نذافية القيلا كانت متاو 
الموكل عذراً وأيضافاءهوان تعذر منه الردفلايتعذر بنفسالرد اذ الموكل برد اذاكان قدمعاه فى العقد 
أو توامعلىانفي 0 نالمبيع الوكيل وفىالر دمنه بتقدير تعذر 1 نه له خلاقا وسيانى جبيع ذلك فى الفصل 
وان كانالوكيل عالما فلا رد له وفى الموكل وجهان ( أحدههما ) أنه لا رد لهأيضا لانهنزل الوك ل منرلة 
نفسه فى العقدوالا خذ فيكوناطلاعه علي الء. بكاطلاحالوكلك نز نه ته واخراج العقد عن 
أن يكون على قولى شراء العائي ( وأصحها )أن له الرد لأن اطلاعه ورضاه بعد العقد لا يسقط حق 
ارد لاموكل ذ-كذلك اطلاعه فى الابتداء وعلى هذا فينتقل الملك إلى الوكيل أو ينفسخ العقد من 
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الشخص المتقول عنه واحدوهو أبو اسحق فكيف كك ذلاك وجبين الا أن يكون اختاف قولهفى 
وقتين والاقرب أن ذلك اختلاف علة منالناقلين و ينبغى أنيقصد الجع يينهما ويبتى تجو يزالتقل أ 
أن يقول قيل كذا ولا يقول فيه وجهان لانه مربت أمهما وجهان وقد تقل ف ىكل منهما أناقيل وعبر | 
الغزالىفى الوسيط بعبارةلاتوجد في كلا مغير ه(والثانى )ا نكان أحدمم,اموضوءاجاز وان كانعلى الشحرة | 
فلا وهذا وهم بلاششك وكانه مل القلم فأراد أن يكتب ان كان أده على الارض لم جز وا نكانا [ 
على الشحر جاز كاهو فى النهاية فاتقلب عليه هذا مالا أسك فيه وقال الجوزى اذاكان للرجل نوع | 
من الرطب جاز أن يشترى نوعا آخر من الرطب ليس عنده خرصا كالعرايا هذا جوات ابن خيران | 
وقال بن سر جل يتعرضالشافعى هذا واذا مح الحديث جاز والحديث صحيح وذكر حديث | 
خارجة بن زويد عن أبيه من طريق ابن وهب ومن طريق صا بن كيسان وهذا من أبن سر بج | 
والجوزى موافقةلاءن خيران أو لاني انق 


ل( فرع 4 اذا قلنا يجواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الارض هل العتبر فيه الحرص أ 



























أمله حكي الأأمام رحمه الله فيه وجهين قال من قال بالأو ل كانه يدول انعقاد المقد موقوفا إلى أن أ 
ينبين الحال والا فيستحيل ارنداد املك عن الموكل الى الوكيل وهذهالاختلافاتمفرعة على وقوع | 
لد للوكيلمع عل الوكيل بالعيب وللذهب خلافه (الحلة الثانية) أنيكون وكيلا بششراء ثى: ممين | 
فان لم يتفرد اأوكيل فى الالة الأول الرد فهو ههنا أولى وان اتفرد فههنا وجوان ( وجه المنع) أنه رعا || 
يتعلق الغرض بعينه فينتظر مشاورته ( ووه الجواز) وهو الأصح والمنصوص فى اتلاف العراقيين 

أن الظاهى أنه بعينه شرط السلامة ول يذ كروا فى هذه الخالة أنه متي يقع عن الموكل ومتى لا بقم | 
والقياس أنه كاسبق فى الحالةالأولل نم لوكانالمبيع معييا يب اوىماشتراهبهوهوءالةايقاعهع نالوكل ههنا | 
أولى لجوازتعلق الغرض بعينه وججيع ماذ كرناءفى الىلتين مفروض فياإذا اشترى بثمن فى الذءة أما اذا 
كان العن بعينمالالموكل خيث قلناهناك لابقع عناموكل فبه:الايصحأصلاوحيث قلنا يقم فكذلك 
ههنا وهل للوكيل الرد فيهوجهان (أحهما)لاو كن أن يكون الوجهان مبنيان على العنيين السابقين 
إن علانا الفراده بالرد فأنه اقامه 0 ٠فسه‏ فى العقد ولو احقه ذكذلاكههنا وآن علانا بأنه راخون عا | 
زم العقد فصار لدم فلالآن الشترى لاك الغير لايقمه حال (واعٍ) أنه اذا ني تالردللوكيل ْ 
فصورةالشراءف الذمةفاوأما طلم الوكل على العيبة, قبل اطلاع الوكيل او يفك ورقى تق خبار زوك زكاناف ْ 
الرد فا ن رضى الالك بحظه ن الرع ولا يسقط خيار اللوكل بتأخير الوكيل وتقصيره 1 
ذا راد صرح بألزام العقد فبل له العود إلى الردلان أصل اق باقبعاله وهو نائب أم لا وكأنه | 


أوالكيل 


آعم سس 
الالشٌاُلششظشآئك ى ىسششت5ت5 2 يي 1 71يييبيبييي يي يي 3 


| أو اكيل كلام الرادهى رم الله عنه يفتخى أنه الكلى والذىرأبته فى تعلق الطبرى عن ابن ألى 
| هريرة خلافدفانه قال وييموز أن يباع الرطب بالخرص بالرطب الموضوع بالأرض بانار صإذا نص 





ا عن خملة أوسقى # 


5-07 ( عرفت ان الأمحح ٠‏ ون الأوجه الغلاي الم انا وقد سُلى ل ابر ن أي سرون 
أصعدم قول أني اد يحق أنه إذا اختاف نوءم)ا ضح » 

١‏ فرع 4 إذا كن الروابباارداب كلاهماطل الآر ضّ 4 جزم يذلا صاب الشامل وصاحب 
البتحر وصاءمب أأمدذرب. أنه لأسارع اليه الجذاف أوالفساد فلا ندل القصود وهوأ كل ري 
على الامام وك القآل فى شمر التاخرص فيه وجرين وقال المتولى أن فيه الاوجه الثلاءة وقال ' 
إمام الحرمين في حكاية الأوحه الثلاثة عن حكابة العراقيين فى بيع الرطب بالرطب(الثالث)الفصل ؤ 
شك أن 0 ن اار عاق أواعدها ص الأر ص فيمتنع أو كوت على ااكُ_حر ففحوز وهذا يقتفى 
أن أحد الاوجه قائل باطمواز طاتًاً إذاكانا على الأرض أو أحدها وأجد فى طريق العراقيين من ؤ 
نص على الجواتفىا اذا كانا على الأرض ولا كى فيه خلافاً وانما الحلاف فى ذلك في 
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ظ بالتأخير أو الألزاء عزل سه عن الرد ووجهان ( أظورها ) 21 نى و إذا قانا به أو أثبتناله العود 
وم يعد فاذا اطلم لأوكل عليه وأراد الرد فله ذلاك إن مهاه الو كيل فى الشمراء أو نواه وصدقه البائع 
| عليه وإلا فوجهان ( أحدهما ) وهو الذكور فى اللمذيب والتتمة أنه يرده على الو كيل ويازم البيع 
| لأ اشترى فى الذءة مالم أذ فيه الوكل فيصرف اليه ( والثانى ) وهو الذى تتله الشييخ أبو حامد 
| وأحاءه أن المبيع يكونلاءوكل والردقد ذات لتفريط الوكيلى وما الذى يذمنقالأو يب البانخي قدر 
قصان قيءته هن الهْن ولوكانت القيمة تسعين والكن مالة يرجع بعثمرة ولو تساويافلا رجوع وقال 


| الأ كيرون برجم بارش عيب لأنه فات الرد بخير تقصيره كان له الأرش م و تعذر الردبعيب 
أ حادث إلا أن هناك بوجد الأرش من البائع لتلبيسه وهنا من الو كيل لتقصيره ولو أراد الوكيل 
١‏ الرد فقال البائم اله دتّى صر اأوكل ا بأزمه الأحادة بل أوالرد املا ,بير البيع كلاعليه أو يلزمه 
ا الغرم لذن اارد حر نبت له فلا كاف 5 وإذار دم حشر اأوكل ورضيه احتاج الى 
| استثناف ثسراء وأو أخره كا الآس البائع لسر الوكل ولم برض نه قال فى النهذيب داكن 
ٍ ولا رد لتأخيره مم الامكان وقيل له اارد لا نه نه لم يرض 83 قال وهو ضرف ولاك أن تقول 
| له أنت وسائر النالة متفتون على أنه إذا رذى الو كل بالعيب ثم حر الموكل وأراد اأرد فله ذلك 
| إذا كان الوكلى قد سماه أوتواه وهنا الركيل واموكل والبائع يتصادقون علي أن الشراء للموكل 


لا ااأألألألأأك*0""0ا اكككاتتتت تاي 
(مهج ١ذ-‏ جموع ‏ عزيز ‏ التلخص. ) 


اس ا سس سس لسعو وجا ماسوو سس سه اسسسمه سس سسسب بوه سم سس سرب سن مانن ااه و وي و 
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ظ طريقة الحراسانيين وممن كي الأوجه الثلانة فيه صاحب التتمة واذا جوزنا ذلك فهل يباع خرصا 
أو كيلا الذى يقتضه كلام القفل رذى ان عنهة وصاحب التتمة الأول فانه ل فأما بيع الرطب 
بالرطب خرصا وها موضوعان على الأرض أو بيع اارطب على رؤس الشجر بالرطب خرصا فملى 
ورين( اعدع )كور لآأن اه ١‏ اسن باكر ف4 ودوان حرصرة رط 2 <رصه 75 دح ذلك جوز 
وإداكان ١|‏ رطب علي الأرض فايس قه إلا يله واحدة ردو أن يدول خردها ؟ كر .8 و عل 
زارفا الال :قرن ا التراق اول هذا ها راخة 2 لاص للتفال وتقل الرافى رحه الله 
تعالى أن القفال ذ كر فى شرح التاخرص أنه على لحلاف لانه إذا جاز البيع وأحدها أو كلاه| 
على رؤس النخل خرصا واحتمات الجهلة فلا ن يجوز ٠م‏ مةتى الكبل ف الحانبين كان أولى فاوهم 
هذا النقل أصين (أحده)) أن القفال جعل بيع الرطب بالرطب القطوع على الاوجه الثلاثة ويس 
فى كلامه الا ذكر وجهين ( والثانى ) أنه يكون البدع فى ذلات كيلا والقفال إما قال خرصاً وكذاك 
صاحب النتمة نتم وطايل رضنا كو ددن ع اعخوت والذى يقتضيه ذلك أبه اذا على أت 
كيل. :هذا الرطت الآن أريعة أوسق وكيل الرطب الآخر أربعة وندف وخرضنها حم دمنوها مرا 








فلا بد وأن يكون قد معاه ودواه ووجب أن يقال لأبيع للموكل وله الرد ولو أراد الوكيل اأرد فقا 
البائم إنه قد عرفه لأوحكل ورذى به وليس للك ارد نطر إن ام يحتمل أوغ الحبر آليه لم يلتفت 
ال قله وان اسل و سر الوكيل حاف على أنى الع فى أو كل لا هالو اقو يه زمه ح 
إقراره وعن ألى حاءد القاذى وغيره وجه أ خر أنه لايجاف والمذهب الاول وقوله فى اللختصسر و إن 
وَكلْه بشراء سلعة فأصاب مها عيبا كن له الرد بأأعيب وايس عليه أن يله أنه مأرذى به إلاء.ؤول 
عند الاسحماب مول على ماإذا لم يكن مابدعيه محتملاأو دلىمااذا ا طاى الءين منه على البت 
أو على مأاذا م ْم بالدعوى / قال أ جز فأعله باغة الخير ورذى به ومعرم عن غاط الى فى النعل 
وقال انه أدخل جواب «سألة فى ٠سألة‏ اذا عرفت ذلات فاذا عرضنا البين على الوكلى لم 2 
اما أنمحلف أو .بتكل ان حاف رده فان <غسر لأوكل وصدق البائع فعن ابن سر ينج أن لهاسترداد 
المبيع من البائع أوافةته اياه على الرذى قبلى |أرد وفى التتمة أن القاذى السين ول لاتسترد وينفذ 
فسخ الوكيل فان مكل <اف البائع وستط رد الوكلى بم اذا حفس الموكل وددق البائم فذاك 
وان كذبه قال فى التهذيب نزم العقد لاوككلى ولا رد له لابطاله الأ بالنكول وفيه من الاشكال 
مأقدمناه هذا كله فى طرف الثمراء أما الوكيل بالبيع اذا باع فوجد المذترى بالمبيع عيبا رده عايه 
ان لم يعاده وكيلا وان عله وكيلا رده عليه ان شاء بم هو يرد على الموكل وعلى الوكبل ان شاء 
772771772779953 باسجج بج جهو سصسكس بج مكو و جج بجي بجو سج وجو وس 
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فسكانا سواء أنه يجوز البيم ولا اءةبار بالتفاضل فى السكيل الآن هينئذ تحقيق السكيل فى الجانبين 
لا أثر له الا محفيف غرر خرصه كرا فانه يكون حيذئذ أقل خطأ فتنبه لذلك ؤان ما قله الرافي 
ركى 5 عنةاع سيوم تارم صاع رطب بصاع رطب 6٠‏ قطوءين صم هن غبراعشا رالخرص 

وليس فُْ حك لام القفال ذلك واللّه أعل # وود تابع آلر فى على ذلك 5 الرقمة فم قال ان معدم أره 
السكيل كا قاله الراففي وهو وثم والناقسة فى هذا الذرع :قرب هن الناقثة فى الفرع التتقدم قر يب 
فى بيع الرطب على السخل بالرطب القطوع على الأرض وقال القاضى حسين في تعليقه لا خلاف 
أن هع الرطب باقر كيلا علي الارض أو على الشحر من غير اعتبار الال لا يجوز وه امزابنة 
فهذا نص القاضى أ كبر تلامذة القفال وأعلل بكلامه وباججلة فا أوعمه كلام الرافعى غير مقبول والله 





س- محانه اعم ١‏ فَأنْدة 1 ار بع مسائل لبي 1-0 أصسل واحد وهو ان العر ب رد دوزت للحاءة أو 
رخى ة تعلى الاول لا تصستم إلانى القر والراب على ال الع ل للقمرا ء وعل ام الى نصح 0 
الاغنياء بالرطب على الارض وإذا كانا رطبيك هن ا 5 القانى حسين * 


وهل لاوكيل حط بعض القن للعيب فيه قولان عن ابن مر ييح ولو زعم الموكل حدوث العيب فى 
يد الشترى وصدق الوكيل الشترى رد المشترى على الوكيل ولم يرد الركيل على اللوكل * 
00 - انى فى الفراض أن الوكيل بالشراء هل يشترى من يعتقى على الوكل انقلنا 
بشتريه ذلوكان معبياً فلاوكيل رده لانه لابءتق على اللوحكل قبل الرذى بالعيس دكره فى النهذيب ه 
قال ف( الرابعة الوكيل بتصرف ممين لايوكل الا اذا أذن له فيه © ذو وكل بتصرفات كثيرة 
وأذن فى التوكيل وكل * وان اطاق فثلانة اوده * وثى الثالث ,بوكل ف القدار المعحوز عنه 
ويباشر الباقي « نم لايوكل الا أميثاً رعاية للعبطة )» 
مقصود الفصل الكلام فى أن الوكيل هل يووكل لايخاو اما أن ياذن له الموكل فى التوكيل 
صر يحاأو يسكت عنه ان سكت عنه فينطر انكان أعراً يتاتي له الاتيان به لم يوكل فيه لانه لم 
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ؤ رض بتصرف غيره وان لم بتأت ذلك منه اما لانه لالس ن أولان الاثيان به لايليق عنصيه فله 

ظ التوكيل فيه لان الشخص لايقصد منه الا الاستنابة فيه وفيه وجه أنه لابوكل لقصور قضرة الافظ 

ظ ولو كثرت التصرفات التي وكله مها ولم عكنه.الاثيان بالكل لكثر مها ففيه ثلانة طرق (أجمبا) 
أنه بوكل فيا يزيد على قدر الامكان وني قدر الامكان وجهان ( أحدهما ) يوكل فيه أيضا لانه 

ظ ملك التوكلى فى البعض فيوكل فى الكل كك لو أذن در نحا ( وأصمها ) أ:» لايوكلفى القدرالمقدور 

ظ له لانه لاضرورة اليه ( والثائية ) أنه لايوكل فى قدر الامكان وفما بز يد عليه وجهان (النا لثة)اطلاق | 

2222222-28 ار 





#8 لم 
يري يي يي تي 


( فرع »4 بع القر بالرطب على الارض قال الحاملى لا خلاف على الذهب أنه لا يجوز . 

وذلك ظهى طى طر يقة العراقبين فى اتفاقهرءلى منع بيع لبلب ارطييوها ةل الارضن أذ الراوزة ظ 

افقد تقدم الحلاف عنه, في الرطب بالرطب وها على الارض فلا جرم ذ كوا ايكنا لذ و الرطت 

بالتر قال أقاذني ح ين وجهان ( أحدها ) لا يجوز لان اأعنى الذى جوزتكه العرربةوهو بت 
على مور الايام لابتحةق لانها لا مف فى الال (والثانى) جوز لأنهما جاز على النخلة مع الغرص 

فلان يجوز مع بيسه والاحاطة به أولى وقال الامام إت بنينا الباب على الانياع امتنع وان جعلنا 

ارهن أملا سدوغنا لسن قول الامام الذى ادعي فيه أن المرص اسن مع كلو م6 وقد انقدم 

التعرض ذه السألة والتنبيه على المزم بأن ذلك لا بيجرى فى غير العرايا والله عل * 
* قال الصف رحمه أنّدتعالى » 

(ولا يحوزف العرايا فها زاد على خمسة أوسق فى عقد واحد لما روى جابر رضى الله عنه أن 

ظ رسول الله ١‏ مبى عن الشخابرة والغحاة اقلة والمزابتة» نالمافلة أن يديم الرجل الزرع عاثة فرق م حئطة 

١ 

ظ 








عمقي حي لون سروم ريس مم 


والزابنة أن به يع العر على رؤس النخل عائة فرق والخارة كراء 0 بالثاث والريع 6 








الوجرينق!! 5 قال الامام رحه الله تعالى واللحلاف على اختلافالطر فناظر الىاللفظ والقرينة وى 
القرينة تردد فى التعرج والتتخصيص أما اذا أذن له فى التوكيل فله أن يبوكل م له تلاث صور 
لانه اما أن يقول وكل عن نفك أو وكل عنى أو يطاق ( الصورة الاولى ) اذا قال وكل 
عن نقسك فنعل انعزل الثانى بزل الأول لاذه نائره وفيه وحه أنه لاينعزل الا بالاذن 
ظ واجرى هذا لحلاف فى انعزلله موت الاول وجئونه ( والاصح ) الانعزال ولو عزل الوكل 
الكل الأول "انول نوق انقال: : التاق بأقواله هيانة التتانيك .ولو خول. الثسان 3 
انعزاله وجهان (أحدها ) لابتعزل لانه ليس يكيل منبجهته (وأميحها) أنه يتمزل؟! ينعزل موته . ظ 
وجنونه والعبارة المعبرة عن هذا الحلاف أن الثانى وكيل الوكي لكا صرح به فى التوكيل أو وكيل ' 
الاول وهعني اكلامة اقم غيرك مقام نفك والامح أنه وكيل الوكيل لكنه اذا كان و كلى ال وكيل ظ 
كان فرع الفرع وفرع الفرع فرع الاصل فينءزل بانعزاله ( العورة الثازية ) اذا قالوكل عني فنمل ' 
ٌْ فالثاى وكيل اللو كل كلاول :وله عوزل أمينااث اءنولقين لواتعك :عابنا غزل الأخر ٠‏ .ولا شرل بالقوال ظ 
الآخر ( الثالثة ) اذا قال وكلتك بكذا وأذنت ناث فى أن تنوكا ل ندوكيلا ولم ية| بقل عني ولا عن نفسك 

| ففيه وجهان (أحدها ) )ان ال -ك فى اله. ورة الاولى لان الفصود فى الاذن فى التوكلى تسهيل 1 
١‏ الام عليه ( وأصحها) أنه كالصورة الثانية لان التوكيل تصرف يتولاه باذن الموكا فيقم عنه راذا 


5 





ا لاه ألا إذا مهاه * ولا يشترى عاذوقها حال * واوة قال بمعاثة , أ 


ّ 








ظ 


ع امه المحم ١.‏ لمعي يي | صدعم 


(الشرح م حديث جار رذى الله عنه رواه مسا بهذا الفظ وقال البييتى إن البخارى رواه و 
أره فى البخاري إلا من رواية أى سعيد الحدرى وما ذ كره الصف ذ كره الشافمى هكذا روينا 
ىُْ مسال الشافعى من طريق أأر بيع عده وكذاك هوق الأم ف بأب المزاينة والْدفسير تمل أ 
يكون من قول جابر فان في م إفى ‏ اروابة قال عطاء فسر لنا جابر فال أما 'خابرة فالارض البيضاء 


ؤ يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ٠‏ م يأخذ من ابر وزعم أناأزابنة بيع الرطب فالنخل بالقركيلا ؛ 


وار 
5 3 عه 5-2 


2 يو ي*<-جىم |4 “مرضو طق ابوه 


والمحاقلة فىالزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلا وفى رواية أخري فى مس الحافلة أن ماع ا 
الحقل بكيل من الطعام معلوم والزابنة أن يباع النخل «أوساق منالقروالخابرة الثلث والر .ع وأشباه ” 


ذلك وفى هذه الرواية ذ كر الحديث وهذا التفسير جلة 5 قال الراوى قأت لعطاء بن 1 بام 
اعبت عابر هد اليد ارهد عن رسرل انه له قال نمم وظاهيه أن التفسير من قولالنني 
لم وعندى فيه وقف لأن الراوى الأول عن عطاء الذى مر التفسير من الدويت عل منراوى 


الرواية الأخرى الحتماة وقوله ءاثّة فرق القصود بذلك على جبة اثال لاأنه تحديد * والامام 





امست وحاور ١‏ وووسصريج سسمدر 1 


جوزنا للوكيل ان يوكل فى صورة سلكوت الموكل عية فيمبغى ان !و كل وه كله فلو وكاه عن 
نفسه ففيه وجهان ودذا لان القرينة المجوزة للتوكل كلاذن فى مطلق التوكيل ويشترط على ' 
سس 0 ع 5 0 03 
الوكلى حيث ٠لك‏ التوكيل أن يوكل أمينا رعاية اصاحة اللوكل الا أن يعين له من ليس بامين / 


وأو وكل ا فسقٌق فيل له عَرْلْه قه وحران # 1 ٍ 
و فرع ع إذا وكله بتصرف وقل له أفعل فه 07 هأ ل يكون ذلك كالاذن ف التو كيل فيه 


ظ وجهانعن ابن سر ب (أسمها) لا وقولهافمل ماششئت ينصرف إلىتصرفه بنفسه (وقوله) في الكتاب , 
ارك شر سن ل الا ذا ادناه غيد معمول بظلهره بل العنى إلا إذا كان الموكل ذيه ١‏ 
. مالا يتأنى للوكيل مباشرته فان الطاهى جواز التوكيل والحالة هذه كا تقرر (وقوله) فان أطلق فثلاثة , (ْ 
ظ ونه في حاصل مارج من الطرق المُلاية التى قدمناهاواعلز أن الصورة الاب كورة أو ل الا تان ١‏ 
' لوو رار الطلقومن هذا اللوضع إلى آخره اا توكيل المقرون بضرب من التقييد # 
قال 9[ الحامسة تنيع مخصصات اأوكل * فلو قال بع من زيد بسع من غيره # وان ' 

لع ا ران خمص سوقا يتفاوت بها العرض تعن والافلا » واذا صرح بالمى عن ' 


غير ا مخصوص | متنع قطء 8" وأو قال بم عانة دم عا فوقه الا إذا مهام عنه ه ولا انيع : عأ دونه ١‏ 








نسيعة ة فباع ندا عانة بع أوقأل استر عانة قدا فاشترى عانة نسيئة فوحهان لان التفاوت فيه شه ْ 


*ج له ل اسع م يسجرريك تبه 3 


ا 
اع - - 





ال 2 


| الشافنى رضى ا عنه روى فى الأم سؤال ان جر لعطاء وان حابرا فسرها هم لم قال الشافعى 
وتفسير احاقلة والمزابنة فى الأحاديث محتمل أن يكون على رواية من هو دونه ولله أعلٍ * وقال 
أبوعبيدالقاسم بن سلامفغر يب الحديث سمعتغيرواحدولا أنيين م نأهل الع ذَكر كل واحدمنهم 
طائفة من هذا التفسير فقالوا ا حاقلة بيع الزرع وهو فى سنبله بالبر وهو مأخوذ من المقل والحقل هو 
الذى يسميه أهل العراق القداح يعني الأرض المعدة لازراعة 6 اقنضاه كلامغيره وصمرح به ابن باطيش 
وهو فى مثل يقال لاتنبت البتلة إلى الحقلة والحقل السنبل قال الاوردى جاء عن النى يَلِله «أنههى 
عن بيع الطعام فى #قله» يعني ف سنبله قالوا وألزابنة بيع القر ففرؤوس النخل بالقر * وقال أبوعبيد 
فى الخخابرة هر الزارعة. بالنصف والثلث والر بع فأقل من ذلك وأ كثروهو اللبرأيضا وكان أنوعميدة 
يقول مهذا معى الأ كار الخبير لا نه عابر الاارض والخايرة الذا كرة قالابن باطيش وقيل إن أصاها 
مشتق من خيبر لأن النى ملق أقر أهل خيبر عايها لمافتحها على أن ام النصف من مارم وزرعوم 
وعليهم العمل فقيل قد خابرم أى عاملهم مخيبر وهذا التفسير مطابق ذهب الشافمى رحمدانّ نمالل 


اس ااا :0:1 ا اا ا ب ا ل يل 22022 
تزتتنتتنطتضنتتتتتتتتتتتتقت ب تبنت ل اا م ضرم 


اختلاف المنس « ولاخلاف أنه لوقل بع ل درم فباع لقن دينار ل يجز وفيه احمال )4 * 

الاأصل فى هذه الصورة وما بعدها أنه يجب النظر بتةييدات الموكل فى الوكلة و يدترط على 
الوكيل رعاية النهوم منها حسب العرف وفى الفصلصور (احدها) إذا عين الوك ل شخحا بأنقال بع 
من رابك أووقتا 5 قآل بع فر ياوه كنال را نَْ 3 ص 20 ن عيره ولاقل داك الزمان ولا بدده امأ 
الأول فلان ذلك الشخص الءين قد يكون أفرب إل الحل وأبعد عن الشهة ور عابريد م#صيعه 
ذلك المبيغ وأما الثاتى فلا زه ر عا محتاج إلى البيع فى ذلا الوقت ولوءبن مكانا منسوق ومحوها 
نظر 58 لَه فى الكان لمن غرض أن كان الراغيون فيه ير و الذقد ؤيه اجو ا يزآن 
ماأورده فى الكتاب و به قال 1 حامد وقطم به الغزالى(والثانى)لاحوز لا نه ر عا يكون له 
ظ غرض لايطلع عليه وهذا أصح عند ابن الفطان وصاحب التهذيب واو مهاه صر بحا عن الميع فى 
غير ذلك اموضع أمتنع بلا خلاف ود كران كج ان قوله ع فى بإد كنا كقوا 6 فى نوق كذ 
حتى لو باعه فى بلد آخر جاء فيه التفصيلى المذكور وهذا صصح ول. كمه يصير ضاءنا لامال لمقله من 
ذلك البلد وكذا لعن يكون مضمونا فى بده بل لو أطلق التوكيل بالبيع وهو فى بلد فليبعه فى 
ذلك البلد ولو ودر ضامنا (الثانية) لر قل بع بمائة درم لم يبع ها دونها وله أن يديع يما فوقما 
واللقصود من التقدير أن لايتقص عمها سن المقدر نعم لونهاه مسر بحا لم يبع بما فوقها وحكي العبادى أن 


بل سمب مسمس طسوو رسب ةمامي 





اا ةليسوو برسم 
سن وس [بزبتت تت تت ف اللا للك كط ططظ يوي سس سس سس سس سا سم سم 


جومم ينم )|0 املسصس سيت متسمي ممصي 








7ه سم 





ظ 
ظ 





وذ كر أحابنا أن الحاقلة استكراء الأأرض ببعض مارج واحترا وهو احا زر وقد وال استكرا ءالا رمن 
فى الحنطة واستدلوا على ذاك با روى أبو سعيد اللخدرى أن النى 2 مبى عن الحاقلة والحاقلة 
استكراء الاأرض بالحنطة قال الشبيخ أبو حامد وغيره وما قاناه أولى يعني بعدتعارض الروايتين لأن 
للعة تشهد له وذلك أن هذه اللفطة من الحقل وهو الزرع و يقال الحقل القداح اازوعة والحواقل 
الزارع قال و3 الطيس وكذاك لابصح إجارته بحال لانه قال فشرح التلخيص إنالحقل الأرض 
البيضاء وروى الشافعى رضى لله عنه سل نْ المحاسم فىالصحبح ءن سعيد بن المسي ب فى مرسلاته 
تفسير الحاقلة بالامرين جيعا قال الشخ أبو حامد فثبت التفسير الذى اد ل الها فى 
ذلك فاما استعاله فى المءنى الأآخر فيمكن أن يقال ات ذلك مرسل مالف للقياس لان الاحرة 
دل من منافم الارض ولف ف كن المي داخرة لنافع الأرض معني لوحب فساد العقد ويمكن 
أنيقال انهذا الرسل يعتضد محديث أبى سعيد و: كر فى وجه القباس فىذلك ومحل ذلك ينبغى 
اك يكو نف 5-7 لجار 5 وابا كم هنا فى أأزابنة قال الماوردى وغيره أأزابنة فى اللغة المدافية 
وهذًا ست الزيانية لامع فون الى النار وفالوا ز بنت الناقة برجلها اذا دفعت قال الساعس ' 
ومستعحب مما برى من آياثنا * ولو ز ينته الحرب يتعحب 

عض البعر ييزءن أحابنالم وز أن يديع ما فوق الائة واأشهور الا ول وهلله أنيبيع بمائة وهناك 
من برغب بال يادة على الماثه فيه وجهان (أحدها) نم لواققة صر بم اذنه(والثانى)لاكم لو أطاق الوكلة 
فباع تمن الثل وهناك من ترغب بازيادة وذ كر الائمة أنه لوكان المشترى معينا بأن قال بم كلا 
من فلان عالة ل ير 0 شيع ا كن منها وكان العني فيه أنه ر عأ يقصد ارفاقه ولوقال بع ؟ذاولا 
در هن ماثة لم يسع الا كير ويديع بها و با دونها مالم بنقص عن كن المثل ولو قال بعه 
عالة ولا تبعه ماثةوحسين دل نيديع عا هوق الائةردوز أمانهوالخخسين ولا يديع باماثةولة_ينوفها ذوق 
ذلك وجهان عن ابن سر بم (أحمها) امنع لاهلانبى عن زيادة خسين فعن مافوقها أولى وكذلك 
فى طرف الشراء لو قال اشتر بمائة له أن يشترى با دونمها إلاإذا مهاه ولا يشترى ما فوقها ولو قال 
اشتر عائة ولا تشترى خمسين >وز أن يشترى با بين الماثة والخسين ولايشترى محمسين وفمادونها 
الوجهان (الثالثة) لو قال بعه إلى حل وبين دوه ١‏ قلنا لاحاجة إلى البيان وحملناهطلى المتاد خااف 
وباع حالا نطر إن باعه بما يساوي حالالم يصح لأنه يكون ناقصا عن مأأم به فان مايشترى به 
الثىء تقداً أقل مما يشترى به نسيئة ولو باعه بما يساو به الى ذللك الأجل حالا نظر إن كان فىوقت 


لايؤمن فيه من مب أو سرقة أو كان لحفطه مؤة فى الحال لم يصح أيضا وإن ل يكن ثى' 3 








عاد فى ع الردلئب 1 ١‏ :أنه لانه ع لمر بأندسم 2 4 بالردابس و بعه ا وز قال الازهرى ١‏ 
وام خصوا 6 0 و روسالاخل بكر باسم اأزاينة لااغرر لا*خص المع بكيل ولا وزل وحرصه 





6ا. ٠‏ - 3 | 5 دي * 0 - 0 بها 3 5 
حا سن ون يي لاروّحن و4 'نَ الرءا رم و«دأ لكمداعمئ ان المرابنة لك كه لكر على رورس 


التخل وهو ى الهم ير الذي ذ كه لدف ل المديتث عن حابر ركدذاك قال ان الصباغ | 


ايا 


وآخرون ولك 30م فى كلام ألى عقأة ا وغيره 8 0 لجنفة أن د م الراب بالغر مطاما لإسدى مزايئة : 





وهو ٠قتذى‏ كلام اللوردى الاي ذ كته الآن وكذلات قال 3 الى ود جاء فى رواية > بن بكر 

فى الوطأ فى حديث ابن عمر فى تفسير المزابنة قال امزابنة الرطب لتم كياد والفى بوالخد ا قار 0 
وتبين ان صعم أن اأرادبالتمر الرطب والله 00 «وقد ذ كر روابةأبوبعننافمعن ابن عر أن لازابنة . 
أن .م الرحلل يرنه .كلى ان زاد المروان ص فلى ودو قريب من الاول قال ابن عبد البر ولا 
خلاف بين ااعلماء أن اازابنة ما ذْ كر فى هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر هن قوله أو مرفوعاً ظ 
وأقل ذاك أن يكون من قوله وهو راوى الحديث فلم انكف ولاختااف لهفى ذلك وكذلاك ا 
كل ما كان فى معناه هن الجزاف بالكيلم فى الجاس الواحد المطعوم أو الرطب اليس من جنسه 








فوجهان (أحدهما) المنع أيضا دانه ر بما كان بحتاج إلىالعن فى ذلك الوقت و حاف منالتهجيل خروجه 
فى نفقة (وأسهما) علىما ذكره فى التهذيب المواز لانه زاد خيراً ولافرق فما ذ كره بين تمن المثل عند 
الاطلاق وبين مايقدره من المُن بأن قال بع بعائة نسيئة فباع عائة ندا ما صور فى الكتاب ولو 
قآل بع بكذا إلى شبر ين فباعه الى شهر ففيه وجهان ولوقال اشتر حالاهاشتراه مؤجلا نطر انْاسُتراه 
ما برغب به فيه حالا الى ذلك الاجلفوجهان كا فطرف اابيم (وجه]الجواز مام (ووجه) المنع أنه 
رعا حاف هلاك المال و بقاء الدبن فىذمتههال 0 سعيد المتولى هذا اذاقلنا ازمستحق الدينالمؤجل 
اذا جل حقه يازمه القبول (أما) اذا قلنا لايلزمه القبول بت الشراء ههنا للموكل محال وذ كر هو 
وغيره مخر يجا على ال#ألة التى نحن فبها أن الوكيل «الشراء مطلقا لو اشترى نسيئة بلءن مثله جاز 
لاأنه زاد خيرا والموكل بسابل عن تقر يع ده بالبمجيلل 0 لأن المفاوت فيه 


١ 


نسيئة اخثلاف الحدس أى فى القد والسيثه وا 5 نشمية باختلافالحس لابين الدين والعين أوبيئ 
الخال والمؤجل هن سدة اخثللاف الاغراض وهذا توحية وحه لمنع فى ررم البيع والشراءواداك 
عقبه وله ولاخلاف أنه لو هال م م درم فباع بألف دينار ل حز واعا كان كذلك لا ن امأنى 
به ليس شو الأمور به وأا هو مستمل على ميل اجن بتححصيله الوكين متصر قب الاذن وآدا 





ا عزل عن المادوك مه أ الصرقه وامأ قوله وقمه احمال قل وقد القاضى ان كج ع هده وأيمس له 





7ب ا م م د يت 0 7 - بي عد سيمت سم سمي ع ميم تس سمي مسص سسس صسسم_ماسسص ب سب سس صصح امس سويب سوبو مسو عم سسب من 
والعرق 


-0- 





والفرق مكيال من المكايل لسعم بع قمر رطلا والمامور فيه م الراء وفيه لعة أخرى بأسكاما 
حكاها ابن قابوس وابنسيده وأنكرها تعلب فعلى الشهورهو مشترك بينهو بين الموف وله أعل » | 
والوسى_ بفتيالو او وكسرهاوالفتح أفصح - ييجمم ءى أوسق وأوساق ووسوق وة لالروى قال تع ركلمبىء 
جه ومساتطه وقل بره الوسدق ويلك أأىء إلى لد اعحبه إلى بض وقال انس .ده الوق ل 
بغيد وقلى هو ستون صاعا بام النى يِل وقيلى دو العدل وقلى المدلان » وقد اتنق الأعاب / 
0 الحدسم اذ كور قل أذ يخ أبو حاءد والحاءلى لالاف أن أيازاد على<ة أومتى لايرز وهو 
مله ب م لاك وأحد وقل #د دن الال ك1 ابد ى 0 وأ ذل ولو حرز اذداء هن غير كادة ش 
كان أقيس يعني إذا اذتراها رصها قدا لأن عند مالك الإسة الاريك نا دونها تباع بالستة يا 
لقدم وهدا قول ساد وقد اقم على اكلام ف اقتصاء حوازها للا غنياء مامكن أن يتعلق نه دن 
والمضرفيه أنه بيع طعام سه مهول التسارى وم ردفيه رخعةولاهوف معنى ماوردتفيه وكذلاك 


ا ااا ا لا ل ا 022 ماسر وبي ااام ممم اممو ممه امم امم مام مهم عحسيصسيه 


ذ كر فى الوسيط ولا فى كتاب الأمام رحه الله تعاللمي و>كن لوجمه أنا عرفنا بالتوكلى رغبته فى 
البيع ومن رغب فى البيع بالدراهم فهو فى اليم عثل عددها من الدناثير أرغب«هذاهواامرف_العالب 
و15 أن الببع بالدنا نير غير المأذون فيه وهو البيع بالدرام ك ذلك البيع بالمائتين غير الأذون فبهوهو 
البيم بالماثة الأ رع آنه لوقل بتك عاثة درم لم بدح القبول عا'تى درهم كك لامح عائتى دينار 
فاذا صعدحنا البيع بالماثتين اعياداً علىأأعر ف فكذلاتك البيع بالدبانير وملى هذا الا<مالفالميع بعرض 
يساوى مانتي دبنار أن يكو ن كديع عاثة دينار « ظ 
قال لإ واو سل الةندقارا ليفترى ثاة واعترى شقانت نارف كل بواعدة انها دفار وباع أ 
احداها بدينار ورد الدينار وانشاة هقد فلل دلاعيوة البارق هم رسول انَّ يله ندعا له فهو صريم 
ص أسد التولين * وى يدم الثاة خلاف طهي » وتأو .ل الحديث أنه اعله كان وكيلا مطاتا ) ه 
صور السألة أت يل ديناراً إلى وكيله ليشترى له شاة ووصفها فاشترى الو كلى شاتين بتاك 
الصفة بدينار فينطر إن ل تساوى كل واحدة متهما دينارا لم يدمح الشراء للموكل وان زادنا مما علي || 
الدينار لأنه ر ما يغى شاة تساوىديناراً ذا ن كانت كل واحدة منهما تساوى ديناراً فتولان (أمما) 
حة الشراء وحدول الماك فيها للموكل لاه أذن له فى شراء شاة مدينار فاذا اشترى شاتي نكل |أ 
واحدة منهما تساوي ديثاراً بديثار فقد زاد خيراً مم زفاطلة الى كل فاكية ماإذا أمره ينيع عا | 


وج ||| ا ا د ل مسموي روي ا الس امم 
| ( 0 ج ١١-جموع ‏ عزيز- النلخيص ) 


مس و ا سس سس م سه هه اانه و سسحت ان دلوف سو نين إوطه اا ناهر لطا 00007000 ب ا هه .سمو اط لاومو ا و جب 100 


0:2: 3 


5 

امات 1 ف أاد روسك ا«روهو ا ين بطعام وذلاكلاكوز وأيضالان م- 
له نص راأعني اك رومعي حر وهو انيه 6 طعام و تبن 2100 20 ل من 

دونه حال قاله ان أى هر بره ة والاصوانب وليس هذا عل اكلا م على ال قله والخابرة و إبا تكلم 

هنأ 6 || رَأينَة ) فائدة ع اأغرق 3 بن الى ةد والعر ابأ 5-5 نت جوز ز فى اأعرايا فىاأقليل و جوز و المحاقلة 0 

ظ ف قليل ولا كمُبر والعرق ظاهم ودو الحاءة إلى كل الرطاين 10 حلاف السثيل فأنيه ْ 


لاييحة اس اله و اث أعلم 


قال الأوردى (ن ولى) ولا اكتيو زاد دلى السرة وجوزكوه فُْ السكزة ل ) لأنه بأآز يادة على 
ىه 6" صار٠‏ ءر 38 1 رااز انه كام ز 30 رددأ الوا لا ىَْ ؤان له اذا كانت 0 ب 


- وقل الى الاصراب د ى أن اذا زاد ل و4 اوسق ف 12د وأحد اربعم ١‏ 


مع غيرها فاتياس خخر مه علي تغر رق الصدقة رالزابنة قد استاني هنا «قدار خمسة أوسق فامل ١‏ 
اك لخم هن ذلات الاءتواط في عةود الر بأ وأنها بااز بادة ضار العقد ر با والريا حرام علاف عتد أ 
م ينه عنه ورد على مايحوز وما لاجوز فلا بوصف بالمرمة اإططاقة ولابالحل لاطاق بلهو بالندية الى ظ 
ماجوز حلال والى غيره حرام وأما عقود الربا لخرام من حرث هى لا لام يرجم الى المعةود عليه 
بلى الى نفس نلك القابلة والله أعلم ٠‏ وقد وفى الجوزى يمقتذى التخرجم وحكى قولين ذم اذا عفد على 


3 
مسسح مع سدس ا سس مسب محنسسس مسي سه وس صسسم حزن روزنج ارااستسسواناتانن حجنا انواس سمشسار وواه ا مس ا ا 01001 1 


اطع سام تع جه ع سعحيو سمي يله 





بدرم فباعها بدرضي نأو يشترىساةبدرم فاشتراها بندف دره. (والثالى) أمدلاتقم الشانان»عالامو كل 
0 ا الافى شراء واحدة ولكن ينطر ان اشتراها فى الذمةفالموكل واحدة بنصدف ديار 
والأخرئ الوكل نؤيرة غل اأوكل قاطت دها رركأ ن يخرع الثاية منه ويةرر العقد نبالا 0 
عقد العقد له وان اشتراهما .من لدينار 6 32 واحدة بادنه واخرى عير أذنه في ئىعلى أن ظ 
العقود هلى :وف على الا حازة١‏ ان قلنا) ا ثتو”تف بال العقد فى واحدة وفى الثانيةقولا*ة ريق المذته ٠‏ 
(وان قلما)تتوقف فان شاء لاو كل أخذهيا بالدينار وان شاء اقتدسر على واحدة ورد الاأخرى على 
' ا مالك والقول فى وضعه مكل لانترين واحدة لاءو كلأو بطلان العقد فم اليس باولى من الاخرى / 
والتخيير مشبه ا اذا باع شاة من شاتين على أن يتخير المشترى وهو باطل وهل الامام رحهالله | 
تعالى فيا اذا اشعرى فى الذمة قولاثالئٌاوهوان الثشراء لايصع الموكل فى واحدة منهمال يقعان الكل 
واذا قلنا بدحة الشراء فمما للموكل فاو باع الوكلى أحدهها عن غير اذن الموكل 0 جحة الببع | 
| قولان عن ابن برع راجدها النع لأنه لم ياذن فى البيع فاشبه مااذا اشترى شاة بدينار " م باعها 
دينارين ( والثاتى ) أنه يدمح لأنه إذا جا- بالشاة ققد حعلى ٠ةصود‏ الموكل فلا فرق فما زاد بين 
ظ أن يكون ذهياً 5 غيره وعلى هذا يرج ماإذا اد سترى شاة بدينار وباعها بدمار نز ويقالهذاالملاف ا 
|| هو بعينه القولان فى بم النضولى فعلى القول الجديد يلعو وعلى القديم ينعقد ٠وقوفا‏ علي اجازة | 


ام ةل قلطن سك سه سدع تنا ليور وتدوم ون - ل اواج ااتعاواج عستو ست 1 0 ل 


سسب بمجسوصي مي لا حم 





81 
2 يي م 


| ء 8 0 ا ع 5 1 5 ' 5 ٍ 
نودي أويق ‏ أحنها الاكن " لع أختين (والثائى )يمع فيلة.ة وووطل فالزائد , 
ظ وللستري الجمار 00 وقد عامت أن أ 1 رأينة بي بعر وانحاقلة له بع الزرع الحنطة م ان م 
فى سجحر هد ها محنسها لاوز وسنا" ر الزرع ف سنمله كذاك واختاتب أحما ينا عل ا المأوردى ص 








ذلاك لدخوها لي امه 0 'أبنة أو قاس ا عا, ا ناخد أودين) وهو ظاهصس ملهب الشافعى أن دلاك 


000 اش 
لدخول 17 ر أأكار فى 1 ىدم الأزادة وسأ: ر اأزرع 7 الىاناة كان تحر عه نس الافياسا(والو<هالدانى) 
ودر مذهى أن عل سن أنى شرارة 3 الس شْ ىح أله والمرابءة نم الحنطة والنخل وساثر 
لزروع مقس على الحنطة فى الحاقلة وسائر الثمار مقيسة على النخل فى المزابنة فكان محر عه قياس 
لانصا قال القفال فى شرح اللخيص المحاقلة بيع الزرم فى الارض بعد «ايعقد الحب بالحنطة وقال ظ 
القامى حسين اللحاقلة بيع الحنطة النةاةبالحنطة فى اسنابل وذاك لالجوز وهو مسشتتى من الل رفاك 
امم الارض الْمرضاء وام اا بع الرطاب عل ادقوار باع عل و<4 و 1 اذأ باع المئطة ظ 
علي وجه الارض بالفصل قبل أن يتسنيل أو قبل أن تشتد فيه الحيات فآنه محوز لاله بيع الحنطة 
المفاتن ركذا وباع لماه وده الا رفن لمن أن ملل لجا رواما ذا باع البو 
لوه الا رده بالقمح في فى سايله ففيه قولان 3 ايع الما' اب وثال ال مالك رحمه 7 صدوره :ال أ 


0 مسي وم سييهت مممسس يي 000 00 


ظ ل ل 
ان وأعلم أن صوره اأسألة * 8 ءا ودع قل قل قَُ حديتٌ مله المأ مأرى وهو د كرا اول 
البع 0 مسألة الفغول وأحتتح هذا الحديثُ لكل وأحد 0 ن القواين 06 6 السالة املانول الأصح 
ؤ فلان النى يله فرره على شراممء جما ألم العقد ذهما اواما لاول الثاني فلان الثثائن لو وقمتا لاننى 
8و يله مااع زاف تعر افق لان الأنسان لايديع مال الذير كيف وقد سإ وتصرف الفضولى 
وان 9 باتعقاده ولا ألام فُْ زه لان أه الات ل ور أدوة ا ُ وا<ازه لمأ باع أورها دلعلي 
0 دلت ف ملكه وقد يقال ب“ د واحلة 56 مالكه لك مالاننين مام تر اموكل واح<دة 
٠‏ منهما أو يجرىةءهما اصطلاحنى ذلك واذا لمكن التي ملكا مدينة فكيف يدبوواددة هنم ماعلى التعرين 
ظ 5 القائلون بالقول الأول والاحتجاج الأول احتج هن ذهب منهم الى صحة بيع حدىالشائين الحدثُ 
ومن منع حمل القذية على أت عروة كان وكيلا مطلقاً من جبةالنى مَل فى بيع أموا اذا راى 
| أ 1 م ٠‏ 
رأى المصاحة فيه ولسكن فى هذا التأوبل ب#ث لأه ان كلل قد وكا فى بيم أغواله وما اميا >2 
اك فُْ الحلاف المذ كور فى الثوثيل 6 ماسيم لك اللا أن قال ذللك الملاف ق اذاخم ص بيع ير 
اه كن اما دهان تدا 7 ألوجودة فى المال فيحوز وهذا أنه نوفال وتنت | 
| على من سيوك هر أولادي لاوز وأو قال على أولادى ومن سدم لد 0 حاز #2 


سيو مه 


0 يي سه 1 وود سس سم سس سس سساو | لحو مب ا وي بسي سم اسمس 


() ناص بالاصز 


#اك# اب 


1-3 


؟ والمزابنة أن يمول الرجل لاخر اضمن لى صبرتك بوشر بن صاعا فا راد فلى وما :قص فعلى أعامها 
ظ هذا كلام القاض بى سنن وذو م فى لس ار إلى و4 بيع الزرع بالحنطة هكذا أطلقه جواعة وقال المأوردى 


| وقيده'لصيمرى فى شرح شر الكىاية فال د بع السة بل من الير قائمابالمنطة ؤتقييده بالبر لادمنهوكذاك 


ا بالفساد اله أءا # 





بيع الطعام في سيله بالطعام لادنى وقيده الىاملى بأنه بيع الاذطة فى سنبله! بالحنطة وهو الصواب 


قمذه الفورالى فى الابانة وقال القفال 1 أو الطر دب وصاحب الدْوذيب بيع الزرع بعد استداد 
الحب عثله قيا وهذا يدخل فيه الشءبر وغيره وتسكون ال+نطةعلى سبيل القثيل قال الصيمرى ولو 
بيع بالدراهم م يحزالا أنه غير الل-اقلة وقال او داود لما ذ كر التفسير امد كور قال اذا حذر لزيع 
أنه حصد منه ماثة فرق فبيع عانة فرق فلا مجوز فان لم يكن فيه هذا الحرص وهذا التقدير فأولى 


در 


. امه سما مميت ا ا ااا ا م اا ا بالا ا ا 


م فرع 4 قول المئمفى عقد وأحد منهومه أنه يجوز فى عقود متفرقه والأم كذللك نجوز 

ا ليم اارحل كر فعا كآاه لجاعة كل وأحد مهم دون سة ا نص على ذلاك الشافي 
والأصماب وقال امام الحرم.ن أنه لاخلاف ويه و جور أ يم كا للردل الواحد فُْ عدود كل ظ 
| 





(نرع) وقال بم عددىق كأنة درهم فباعه عله درهم 0 5 وب ساوى مانة درهم فعن 1 
ان 0 أنه على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين وأو بانع لاه عدل عن الحنس الذى أمره 
بأمبع به به ان 0 7 م ىٌّّ ف اله 0-7 رالذى م 5 ادس وى 1 عفد ك4 أم 3 اجبيع كلا تتعرق 
الصفقة فيه قولان (ان قلنا) فيذلك القدرخاصة فى التتمة أ أنه لاخار لامع لا نه اذارضي بيع اديع 
بإلائة كان أرضى يسيم النصسف مها وأما الشترى ان م 1 كوة ويلا البيع بالدراهم فله اللحيار فان 
عاكه فوجهان لشروعه 2 العود م ل أن بعضصس لأءقود عليه 0 له # 

قال 9 السادسة الوكيل بالحصومة لايقر على موكله م لايصالم « ولاببرىء الوكيل بالصلح عن 
للدم على حر اذا فعل حصل العفو كا لوفهله الموكل 8 وأو صال على نز ير ففيه تردد » والوكيل 


| بالشراء الفاسد لاستفيد به الصتحيح فلا معني لوكلته » وليس الوكيل بالحصومة أن يشهد للوكله ؤ 


| الااذا عزل قبل ا حوض ف الحصومة ثم شهد * وان كان قد خاضل يقبل لابه متهم تصديق تفسه | 


واذا وكل رحلين بالخصومة فبل لكل واحد الاستيداد وجهان ) ه ظ 
قال الشارح فى أول هذه العورة وفى آخرها مسائل تتعلق بالتوكيل بالخصومة فى خلالما 
مالابتعانى بالحصومة ونحن نستوىمايتعاق «الحصومة ثم بذ كر المدرجفى مسائاهاأما مايتعاق بالحصومة 


فثلاث مسائل ( احداها ) الوكيل بالخعومة من جهة المدعى يدعى ويقيم ألبينة ويسهى فى تعد يلها 1 


ث#اق ل 


222222222222222 2222 شر رض ش22 يا 

























عقد دون خمسة أوسق أو شمعة إن جوزناها نص عليه الأسماب القامى أبو الطيب وابن الصباغ 
والحاملى وننى الحلاف فيه أمام الحرمين واللتولى قال النووى فى الروضة لأن الرخصة عامة فى جميع 
التقود وخالف فى ذلاك أحمد فقال لا >وز أن الي أ كثر هن غرنة واحذة ولا يكتريئ ١‏ كثر هن 
صفقة واددة ومذهبه معروف فى سد باب الل وقد أورد الاصداب سؤالا وجوابه نقلها القافى 
أنو الطيب عن أنى اسحق أنه قال (فان قيل)إذا أجز ذلك فد أبطام لمزابنة وجعام للناس أت 
يديعوا جميع ثمارهم على رء وس النخلبالرا والواب) أن المزابن #حكنها نابت ف العقد الواحد وقالابن الرفعة ظ 
يطبي" اذا قلنا باختماسا ‏ النتراء ان لا يضح لأنه بالؤسة الأول غنى شرعي واعتباره هنا أولى من 
اعتبار الغنى العرفى (قات:) وجواب ذاك أن الخسة الأولى قد يكون أ كلها أو أزالهاعن ٠لك‏ أولا ظ 
تسد كفايته واعتبار الكاخاية فى ذلك أولى من جمله مالك لنصاب الزكاة وقد تقدم مماقتضاه كلام 
ماعب النقة واطرعا ومن أن الغير أزلا قد بأيديهم وهو حاصل هنا وله أعر 5 

١‏ فرع 1 ويفهم مده أنه إذا باع 8 ذمة ا رحاءن صفقة واحدة حاز لأنه عدرلة الصفقتين 
وإذا كا نقانانة صتتروينا بين رجاين فباءاها من رجلين جاز لان كل واحد منهما باع حته وهو 





ا ل يل 
وب ّ لخادو لعل مانم وسيلة الى الاثبات والوكيل بالخصومة من جبة 


الدعى عليه يذكر و يطمن فى الشوود و بسعى فى الدفع بما مكمه ولو أقر وكيل المدعى بالقبض أوالابراء 
أقبول الموالة أو المصالحه على مال أو بأن القمؤ 0 وأقر وكيل الدعى عليه بالز فى الدعى لم قبل | 
مبواة فرق يجلس الح أو غيره وسبذا قال ادو اد الاق فلن 0 
وس أنه لايقبل فى دعوى النكاح والطلاق والقصاص والعفو(اما)القياس على ماسلمه وأيضا فانه 
لايصالح ولا يبرىء لان اسم الخصومة لايتناونها 3ك دلاك لارام و وآل لني اذا در الفين 
أوالا بر اء انعزلعن الوكلة وان بلزماقراره الوكل وك داك وكل الدعى عليه اذا أفر بالمق لا نه 
بعد الاقرار ظالم فى الحصومة بزعمه وأطاق القاذى ابن كج وجوين فى أنههل بطل وكالته بالاقرار 
وغل يشترط فى التوكل بالخصومة يبان من بياصم معه » 
( فرع ) تقل فى النهاية أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعى عليه لايقبل منه تعديل ييئة ' 
الدعي لأنه كالاقزار فى كونه قاطما ايخصومة ؤليس لاوكيل قطم الخصومة بالاختيار وقال االصنف فى 
الوسيطلاشك أنتعديل وحدهلايمرلمنهمئرلة اقرارالموكل بعدالته» سكن رده مطل بعد لأن التعديل 
غير مستفاد من الوكلة إلا أن روجه بانه بالتعديل مقصر فى الوكلة وثارك <ق النصح (الثائية)تقبل 
شهادة * لتيل 3 واركاء فى غيد ماهر وكل 6 رشيد ا له بعد وقد وكله يبيع 





| 








#6 ل 


مق من رجلين فيصير كانه بع م م نكل واعلهه ها | د اود و.ذلاك كاه دير القائى ظ 
أو الطب واماوردى والقاضى حسبن واب نالصباغ والرافه ى وغيرمم ولا خلاف فالذهب فيهوفرضما ) 
للاوردى فى عشر بن وسقا الا مدا وهو أبلغ ف القثيل وقّل ابنالصباغ وغيره خلاف أحمد فى ذلك 
قال لان البائم عنده لاوز أن ديع أ كثر من عرية واحدة وعندنا يجوز * 
لإفرع» اذا باع رجلان من رجل واحد أ كتر من خمسة أوق ففيه وجهان حكاها الفورانى | 


0 


وعيره مَنْ المراوزة (والصحيح) الجوازم لوباع من رحلين لان الصدفة تعدد بتعدد الباتع حزمأ وق 











ظ تعددها بتعدد الشترى وحه وقد حزمتا بأنه هنا نمجوز الزيادة على التخمسة عند تعدد 

| الشترى واعحاد البائم فينبغي أن يكون عنسد تعدد البائع واعاة انتوق أول بالمواق ظ 

(والوجه الثانى) أنه لايصح وهو عار واف التلقيين سكل ويلك ١‏ دهن عمنة ١‏ 
أوسق بطرريق الخرصدفعة واحدة وهو حالف مقصود الحبر وفرق امام الحرمين بين هذا و بين الرد 

بالعيب حيتُ بلاحظ فيه التعدد والاتحاد بأن المبيم خرجعن لاك البائع دفعة فلو رجماليه بعضهلكان ظ 

خارحا يعيب عائراً بعييين واذا تعدد البائع برد الترى عام ملاك أدرها عليه م يتضمن النقيصنا ظ 

١ 


دار وان شهد فيا هو وكل فبه نظر إن كان ذلاك قبل لعزل م ل لد يشت لنفسه محل ولابة أ 
التمرف وان كان بعده فان كان قد خاصم فيه ل تق ل أعادة متهم اتتشة دولك واطيان لفق ظ 
وإن لم بخاص فوجهان (أحدهما) لاتقب لكا لو شود بل العزل ( وأسمها ) ويحكي عن ألى حنيفة | 
كنات شان انلقن لأ عا عضي نع ولا أت النائية هنا فأ ميلها لوا نافيل الدر دل 
هذه هى الطر ين الشهورة وقال الأمام رحمه الله على قياس الراوز أنه يمكس فيال إن ل نخادم ظ 
تقيل شهاديه وإن كان قد خاأصم فوحوان ورا هذا التفصيل فما إذا جرى الأحس ص توامل فأما ' 
إذا طال الفصل فالوجه القطم بقبول الشهادة مم اخيال افيه وككو زان 1 ماذ كرنا قوله والسكتابم 
يشهد - بلواو- (وقوله) فا نكان قد خامم لى آخرهفى 2ك المكرر لأننيا قبلدمايغني عند(الثلثة )لو أ 
وكل رجلان بالخصومة و لص رح باستقلال كل واحد ممما (تأصح) الوجبدن أن كل واحد معهمأ 
لاإستقل بها بل يتساويان و يتناصران كا لو وكل رجاين ديع أو طلاق أو غيرها أو وصى الىرجلين ظ 
( والثنى ) أن لكل واحد منهما الاستقلال لعسر الاجتماع على الخصومة و.قرب منهما الوجهان فما 
ذا وكل رجلين حفظ متاءفعلى الاأصح لاينفرد واحدمنهماحفطهبل حفطانه فى حرز يننهما وعلي 

ؤ الثاني في ينفرد بدكلمنهما فانة ل القسءة قسم ليحفظ كل واحدمانها بعضه واعل أنه إذاادعى عندالقامى | 

أنه وكيل فلان فى خصومة فلان فان كان المقصودبالخسومة حاضراً وصدقه ثبتت الوكلة ولدخاممته ' 
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هق - 


|| عليه ل يكن قبل والقصود فى العرايا أنلا علاك الرجل دنعة واحدة خمس-ة اوأ كثر من | 





خمسة وهذا الوجاضعفه البغوى و الرويالى والرافعى ويمن رجح الوازفى ذلك صا بالعدةوالعمرالى * | 
( فرع 4 فل باع عشرين وسثا من أربعة فعلى القولين ان جوزنا العرايا فى خمسة مح أ 

| وفال فى الروضة وسواء فى هذه الصورة كادت العقود فى مجاس أو الس حتى لو باع الرجل الف |/ 
وسق فى ماس واحد بصفقا ت كل واحد دون خمسة أوسق جاز ه ' 
[فرع لو باع ازرع قيل بدو الحب فيه بالحنطة جاز فان لزرع حشيش بعد غير مع ود !) 

من المطعومات قاله الامام والرافعى وكذلاك قال الرو يالى فى البحر يجوز بشرط القطع وفرضه فم اذا || 
م يشتد الحب وهو مراد الامام وكذلك صاحب اللهذيب وقال سواء تستيل أم لم يتسبل فينبفى || 
نقد اطلاق تفسيرالزابنة بالزرع بالحنطةوالاحرم فال الاماموجاعة ازمعناها المبفى السنبلبالحنطة | 
لكق لورفا عه الم سه مجوز اذا تسنيلمث كل فانه دع قح رطب مستقر مم تبنهبقمح || 
وذلاك نوع من الفساد والرافعى قال قبل ظهور الب فلا برد عليه ثبىء ه [ 
( فرع 4 حي اننا عق ة الك بريه الله هافر لأراهة ين كوق الخل شهرة مرك ٍ 
طعام فيقول له رجل فىصبرتك .متون وسقا فيقول صاحب الصبرة ليس فبها ستون وسقاً فيقول له | 


وإن كذه فأقام البينة على الوكلة ولا يحتاج أن بدعى ما لموكله وان كان غائا وأقام الدعى البينة | 
| على الوكلة مععها القاضى واتبعها ولا يعتبر حضور القصود بالخصومة فى انبات الوكلة خلافا لالى ١١‏ 
حنيعة رحمه الله تعالى حيث هال لاتسمع البينة الافى وجه الخصم فال الامام رحمه الشهتمالىهو بناء أ 
على امتناع القصاء على العائب م حكى عنالقاضى الحسين أنه لابد وأن ينس بالةاغى مخراًبنوب ١‏ 
عن العائب ليق الدعى البينة فى وجهه تم استبعده وفال لاأعرف اذا أصلا فها فيه من عخالنة | 
الأصحاب وحى أبعا عنه أن القصاة اصطلحوا على أن هن وكل فى مجلس القاخى وكيلابالخصومة ١١‏ 
| مختص التوكيل بالخصوءة فى ذلك الجاس وقال الامام رحمه الله تعالى والذى تعرفه للا صاب أيه أ 
خاصتية ف ذلاىك الجاس وبعده ولا تعرقفب الفخياة العرف الذى ادعام » 
( فرع 4 وكل رحلا عند القاضى بالخصومة عند وطلب حقوقه فللوكيل أن مخاصم عنه مادام 
اما اعهادا على العيان فاذا غاب اراق الوكيل الخصومة عنه بناء على اسم وسيب هذ كره فلابد 
من اقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله أو عل أن الذى وكله هو فلان ابن فلات ذ كره 
أحابنا العراقيون والشيخ أنو عاصم العبادى وعبارة العبادى أنه لاد وأن يعرف الموكل شاهدان 


ؤ يعرفه)| القاضى و مهما ادب ةتصر صفة القضأة ووراء ذكسيئان (أحدها) رؤوى الامام رمه أبله ْ 
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أ قال رجل عد قثاءك أو بطيذك أو اطحن نطءك فا راد على كذا فلى وما تنص على وكذلك فما 
١‏ قل الاؤرفق فى الخد 2 اتدل لقان آنا تمه لف ف ا تاق من غريهه وان زد حت الرادة 


اللا تسسا سس ساسسسس سس سس ساسسس سسا مسو سسسسسه سس سس سسس سس سسسسسسسسسس سس سك , 


الحاذر تكيايا فأن تت تا وان زلات أخْذت الزيادة وقد ذ كر الشافمى رحه الله تعالى هذه | 


السألة فى الأم وقل ان ذلك قار عخاطرة وارس بود وانه من باب أ كل الىل بالياطل وكذلك لو 


ل مام م الشاءءس سميسسصيي لكل ممه ممما 


فكل هذه الأشياء حرآأم بالانفاق ولكن الاختلاف فى أن ذلك داخل محت المزابنة أولا فان هذا 


اي 


١‏ خاطرة موضوعة ان دم عند اأتقصان ماللا بأد عوده 9 يحل عنء الريادة مالا يعطاى بذله وصار 


بالهار والخاارة أث.ه عه بإلنيع واازابة ولا ى حكاه أبو بكر بن عر بي أن الزابئة بع الثر ورؤس أ 
التخل بالتر فلى هذا لاخلاف مننا ونينهم ذل ابن العر فى نم حلى على دلا ثكل رطب ما.س 
ونقل ابن العربى عن مالاك أنه قال لأزابنة كل ثىء عن الجزاف لا عل كله ولا وزنه ولا عدده ْ 
اتبيع بثى- ٠ن|أسدى‏ هن الكل والوزن والعدد واختصاره دع ابول بااءلوم وهذا أرضا بوا.ق 
تفسير الشافمى فان قل فى اازابنة كل جأس ١ن‏ الطعام عرفت 5ه اشترى باس ماله بول 
لكان أ المرابقة الحرمة ولمن متفود تعره خاء فى 7المونت والللاقيه اننت ف سين | 
الأفظ لا فى المءني فان المقود اذ كورة محرءة عند وعنده قال ما ٠مناه‏ ذلاك وذ الصيمرى لعل 


المزابنة ثمراء الرطب في رؤس الاخل بتور في الارض <زافا وعلى هذا لا يحتاج الى استثناء ا'مرايا 


[| وهو بااف قوله ورخص فى العرايا » 





ظ تعالي عن القاضى الحسين أن الحكام عادهم التساهل فى هذه البينة بالعدالة الطاهرةويركالبحت ا 

|| والاستزكاء تسهيلا على الغرماء ( والثائي ) قال القاضى أنو سعيد يمكن أن يكتنى ععرفة واحد اذا 

| كان 1 قا بهدكا ذ كر الشييخ أنو مد أن تعر.يف الرأةفي تحمل الشهادة علمها حصل عرف واحد 

'| لاأنه اخبار وليس بشهادة وأما ما أدرجه فى خلال مسائل الخصومة فألتان ( احداها ) لو وكله | 

| الصلح عن الدم على خمر قنعل حصل العفوكا لو فعله للوكل بنفسهوهذا لان الصاح على لمر وان 

ْ كان قاسداً فيا يتعلق باأعوض ولسكنه صحبح فيا بتعاق بالقصاص فيصح التوكيل فيا لو فعله بنفسة 
ليصح لا أنا نصحح التوكيل فى العقد الفاسد ولو وكله بالصلح عن القداص على خمر فصالح علي 

| خنزير ففيه جوابان عن ابن سرج أشههما أنه لفو وي القصاص على ما كان لانه مستيد ا فمل 

| غير موافق لأعى الموكل ( والثاتى ) أنه كالو عفا على مر لأن الوكلة بالصلح ثابتةواخر لاتثيت 

| وان ذكرت واما ثبت الدية فلا فرق فيا يمح ويثبت بين أن يذكر لخر أو الكتر ير وعلى هذا 

أ لوصالم على مايصاح عوصا وعلى الدية نفسها يجوز ولا خلاف فى أنه لو اجرى هذا الاختلاف 
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١‏ عد هه ند 
007000203 ببٌكنبدبيدينةندبدبدةدةدند د 0005055215251 0 00007000070007000مممممم0مبا(ماباب0 


١‏ فرع 0 قال اأشيخ أبو حاءى فى الرونق الخحائلة «لىذر بين (أحدها) بع الحذطة فى ساباها 
وهو ممتنم كالأو ز واللوز فى قثمرته (والثالى) لدم الحنطة مع التبن ففيه قولان بناء على خيار الرؤبة 
وهذا الكلام رفتذى أنه لايترط فى الحائلة أن يكون المبدم بالمنطة وهو خلااف الثمهور وخلاف 
مأ ص به أأص ٠+ركق‏ ذم ل وهدا اختلاف و 3 ا" ا بزاع فمهأ و | وأما > زمه لي 

( فرع 6 اعتبار الإسة دهنا دلى دو ديد 9 تريب ممرح الماوردى لى قولنا انه لايجوز 
الا الوق كرسي اردق ١ه‏ اوباع ع ا نهدا اد إلازيم مد صح قا اذا ل قرع رمه 
أتفس عثر ين ومقا الا.دا ر.ة:ذني ذلك أن للإداة إذا قدت ريم مد مح <َزْما وهذا يشعر 
بالتحديد أن رمد رطل واف لض الف وسمانة ره دل قليل را والأاب أطلةو أ 695 4 ذنزك_ل 
عبر تعرصض لت ديك ولا شر اب قال ان الرفعة ولا إمعيك عر نحه على أن اخخسة الأوناق ل اأزكاة 
تحديد أو تقر بب ققد حكى عن العراقيين أنه لاايضر لنقصان خمس-ة أرطال فينيغى أن يكون 
النتص أ 5 بر من خمسة أرطال ( قات ) وقد صرح النووى مهذه ال ألة وات ذلك على سيبل 
التحديد فى مجموع اعااقه اتفادرروين اأعبائل وعنة ظللات التق اال :ود ؟ فنه سيالة فين نان 
جلة هن القدرات ااشرعية فذ كر مما هو على سبيل التحديد عدد الذى تنعقد به الجعة ومدة 
مس الف وأ تحارالاستتتحاء وأو باع الكلب ونصي ب الركاة وقدرالواجبفيها وفى زكاة الفطر وفى 


0ك 








الححفم كيتيا 


ظ 
الح ا اا سوس 
بين الموجب والقابل فى المصالحة باغو لعدم انتظام الأطاب والجواب ولو وكله أن يحالم زوحته 
على خر خالع على خمر أو خير ير فلى ماذ كرنا فى اله اح عن الدم ( الثانية ) او وكله يديم أوشراء 
فاسد مثل أن بقول بم او اشتر الي وقت العطاء أو قدوم زيد ل لك الوكيل العقد الصحيح لان 
الموكل ماأذن فيه ولا الفاسد لان التشرع ما أذن فيه وع نأب حنيفةرحمه اللدتعالى أنه لك المسحيح « 
قال لإ السابعة اذا سل اليه ألغا وقال اشتر بعينه سيمًا فاشترى فى الذمة لم يقم عن الموكل *وان 
قال اشتر فى الذمة وس الالف فاشترى بعينه فى حته وجبان 4ه 
لوس اليه الها وقال اشت ركذا بعينه فاشترى فى الذمة لينقد ماسامه اليه فى ننه لم يصح الشراء 
للموكل لا نه ا بعشك نفس لو تلف ماس مه اليه وقد لابر بد رمالف آخر والوكيل إلى العقد 
لابنفسخ لو تاف ماس اليه و يلزم الرد ولو قالاشتر فى الدمة وس هذا فى عنه فاشترى بعينه فوحهان 
( أحدها ) أنه يصح لدوكل لانه زاد خيراً حرث عقد على وه او تاف المسل اليه لم يازمه 
ظ ثىء آخر ( وأصحما ) النع لانه ريما ير يد حدول ذلك المبيع لو سل ٠اإس1)‏ اليه أو "نلف ولو سلمه | 





( مه ج ١١‏ - محوع ‏ عزيز- التلخيص ) 


أرق - 


ع 0 0-0 عوجاسيد د مسج توم سي ع ا معد سم سس سوردو ل ا ا 10 
الكفارات وتعتبر سن الباوغ بخمسة عشر وتقدير الرخصة فىيم العرايا مخبة أوسق إذا جوزنا فى 
1 حّة وق وميه الأحال فىحول الزكة والحرمة والعدة ودية المطأونني الزاى وانتظار العنينوالول 
| وحول الرضاع وجاد الدانى والثاذف وتخصيص الزيادة على الأر بمبن مل سبيل التقدير بمائنن ونصاب 
ظ السرقةبربع وغير ذلك ومن التقدير الذى على سجيل التقرريب سن ارقي قالسإفيه واأوكلفى شرائهومن 
| التقدير ال#تلف فيه تقدير العلتين وسن الحبض والمسافة بين الصفين ومسافة القصر ونصابالمعشرات 
أ وفى كلها وجهان(الأصحح)المقر يب لأنه ينهد فىهذا التقدير وماقار بهوهو فىمعناه يلاف المنصوص 
| ع تحديده وفىكلاء التووى الذى حكيته تقبيد ذلك ما إذا جوزنا فىخمسة أوسق ولا يتقيد يذلاك 
| بل إذا قلنا انه لايجوز فىالإسة فتقص عنها نمسا يسيراً فانه يجوز العقد عايها لأنا جعلنا ذلك محديداً 
وقد حصل ١‏ لنقص عليها فيمةنع والنّه أعلٍ * 

( فرع 4 لواع المنطة فى سذيلها اشير اسه الأرض فان فيه التولان فى بيع العائب قال 
وأو باع الدعيرفىسنيله بالحنطة على وجه الارض اوالرطب علىراس النتخل يحنس آخر من اأعار على 
الشدر اوهل ويه الارطن قاذ بسن لكن يتقاصان بالنسلى فيا على وجه الارض وبالتخلية فيا على 
الشحر قله الرافنى « 





سان سم سم سين خسم ل سا ل ليه م مم بهم لقص سمس ممه اسح سسوحص ل جع لصم السصسمم ووو سو سج سح سج سس ا و 2 سف العم م اس 


اليه وقال اشر كذا ول يقل بعينه ولا قال فى الذمة فوجهان (أحدها) أنهكا لو قالاشكر سينهلان 


قربنة الدج تشعر به ( وأظيرها ) أن الوكيل يتخير بن أن يثترى بدينه أو فى الذمة لانه 


اماه ا سوس امي سس ووس سوسس 


عل انلق رين رق اانا الأمووو فر انو كوة يضفي نيه اضر اقيرانه أن 
عن ذلك الثيء ه 

قال لآ ثم الوكئل مهما خااف فى البيم بطل تصرفه * ومهما خالف فى الشراء بعين مال 
الوكل فكثل ه فان اشترى في الذمة وقع عن الوكيل الا إذا صرح بالاضادة الى الموكل فني وقوعه 
ع نالو كيل وجهان ) ه 

لا تكلم فيا اراد منصورخالفة الوكيل الموكل وموافقته بن حم البيع والشراء اذا وقعا عخالفين 
لص الموكل أما البيع فاذا قال بع هذا العبد فياع عبداً آخر فهو باطل لأن امالك لم يرض بازلة 
«لكه عنه وأما الثمراء فان وقع بدين مال الموكل فهو كلبيع أو اشترى فى الدمة نظر ان لبس اموكل 
فهو واقع عن الوك لأن الحطاب جاءعه وانما ينهسرف الى الموكل بشرط كونه موافتا لأذنه فأما 
اذالم يوافق اغت النيةوكان كاجنبى يشترى لغيره بالدمة وهذا كلاجواب على الجديد فىمنم وقف 
العقود والعاء تصرف الفضولى وأما علي القدب» فبيل الوكيل فيهسبيل الأجانب يتوقف الشراء فى الدمة 


0 
اسع سما سر سس سس سواه سه مسو وس سس سس 0:0 
١‏ 








مص سي لاقي :اس 


جحمسسسسسينن يي 7 ا جدام وق أخر يعبييه خ حبنا ام السدييةة 


اوم 
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انم عل هرو فدات سل يكار عامل انال برح الي إلا رض 
الجيع الذى لا أَسْك فيه الوواز وذلاك مقتغى تقل الاصعاب أنه اذا باع من رجلين سبعة أوسق جاز 
فالذىحصل لسكلمنهامشاع ولايقدح فىذاك التدلي فاند يحصل بالتخلية ولا الاستفاع يدقابه حصل 
باللقاسمة على قول الافراز على الاصح ل( فائدة » الحقل قداح طين بزرع فيه قله ابن سيده وغيره 
قال و حي بعضهم فيه الحةلة ومن أمثالهم لاينبت الحقلةإلا البقلة ولييست الحقلة معروفة واراهم نوأ 
الحقلة فى هذا الثل انتهى فالحاقلة ميت بذلاك لتعلها بزرع فىحقل والمزابنة مأخوذةمن الزين وهو 
الدفع سعيت ذاك لانها مينية حلى التخمين والغين فيها نما ممكن من ند اللمغبون دفعه والغا نأمضاءه 
ظ 1ه ولامكن المعيار الشرعى وهو الكيل فى السنابل والرط_ عل الننشل والحرصفنها لايكنى 
قال الانئمة وفى الحاقلة شيئان آخران « 
( فرع م اذا امتنم 8 الحنطة فىسنيلها بالحذطة الطاهرة فامتناع ينها كلا اولوق هر: 2 
الثافى رضى الله عنه بذلك وأشار الى عدم الحلاف فيه فأندقال و أجدم يني أهل العم يرون أن 
يتبايعوا بيع الحنطة بالحاطة فى سايلها كلا ولا وزما لاختلاى الا 3 والحسةهما ذكر ذلك فى 
اب الوقت الذى يل فيه بيع اأعار » 


على إجازنهإن شاء وقع عنه والا فعن الوكيل وكذا القول فى مخالفة الموكل فى الببع علي ماد كرنا فى 
9 الببع وكذا الشراء بعين ماله والبيع ينمقدان موقوفان على ذلث الول فيجوز أن قوله 
ظ وقم عن الوكيل وقوله بطل تصرفه ‏ بالواو ‏ وكذلاك القول وان”؟ىالموكل فوجهان (أحدها) أنه 
«بطل العقد رأسا لامده رح باضافته الى الموكل ل وامتنع إيقاعه عنه فيلة, و وطن رها) اق عن الوكيل 
وتلغو تسمية الموكل وهذا لان نسمية الوكل غيرمعتيرة ففالشراء فاذا ماه ولم يكن درف العقد 
النءصاركا هام يسمه هذا فيا اذا قال البائع بعت منك وقال المشترتي اشتر يتلفلانيعنىموكطه(أما) 


اذا قال الماء “م بعت من فلان يعنى موكاء وتال ا ترىاشثر يت لفلانيعنى موكاء فطاهي المذهب 

بطلان العقد لانه لم مجر بينهما مخاطبة ويفارق التكاح حيث يقع من الزوج ووكيل الزوج ءا 

هذه الصيغة بل لايجوز الاكذلك لآن للبيع أحكاما تتعلق مجلس العقد كانميار وغيره وتلاك 

الاحكام اما يمكن الاعتيار فنها بالتعاقدين فاعتير جر يان الخاطبة بينهما والنكاح سفارة محضة »* 
0 فى فتاوى القفال أن وكيل التهب بالقبول يحب أن يسمى موكله والاوقم عنه إر يان 

ظ الحمطاب معه ولا ينصرف بالنية الى الموكل لان الواهب قد يقصده النبرع عيئه ومالك ل أحد : لمعم 

ظ النفس ن التبيع عليه ويخالف الشراء فان القصود فيه -مصول العوض * ش ظ 
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كات 


ااا سس سوسس ص سد جا سسسدت تم سس سر فص ص سس بوه مص ص صم صر مسد سجس صوص ا 11 
ؤ (فرع 4 وكذلاك قال فيه أيضا و أرهم أجاز وابيع الحنطة فى التبن #صودة » 
> نكال مسف رسة ان اله 
[ (ويحوزذلك فم دون خمسةأوسق لماروى أنوهر برة رضى اله عنه أن النى ملع أرخص في 
بيع العرليا فيا دون خمسةأوسق )* 
(١‏ الشرح 4 الثابت فى الصعيحين فى حديث أبى هريرة فها دون خسة أوسق أو فى خمسة 
ئ أوسق هكذا على الذك من روانة داود ؟! سيأ قر؛ نان قا ان تعالى وف الترمذى فها دوت 
1 خوية ل أو اذا واهاروا هرا جين الافظءنفقط كاذ 5 ره الصذف فإأره فىشىء هن لكين الحديث 
"إلا فى نسخة من “ماعنا فى مسند الشافي وراجءت نسخة ة أصح ممها فو جدته علي الغوات مكلة 
كالروايات المشبورة وكذالك رواءة الشافمى رحمه اله ف الأم ومنعادة الشافمى أنرواياته فى الحديث 
الزاحد لاتمتلف ولو رواها فى مواضع متعددة لشدة ضبطه و إثقانه وتثبته فتبين أن السقوط فتلا 
النسخة غلط من ناسخ فان كان وقم لللمنف نسيخة كذلك فهو اللائق ورعه وريه أنه لاختصر 
الحديث ولا يقال إن ذلاك حائز فانه 0 بعض الحديث وليس فيه تعيين 75 لأن مادون الفسة 
| مد ومن رفو فى اللّسة فهد ا فم دومما فاارخصة فمادو ما حفقة لأا تقول إن فى الاقتصار 
ظ على ذلا خللا فى اللفظ والعني أما اللفظ فانه لا :حقو حقق مطابقته يلفظ أبى هر برذ <.ه على تقدير أن 
3 كون الرخصة فاحببيدة 0 وله يمكن نسبته إلمه باللفظ وأمأ بالعنى 2 نه عابر افا أو موج]| ' 


قال ١‏ الحم الثابى للو 11 العهدة فى 0 الوكيل # و بده بل إغاله فْ عق الوكل حقى حى 

ظ ,يضمن س اء كان وكيلا بجمل أ وبغبر حعل * م ان 0 العن فهو مطالب بدمهماوكل بالشراءت 

وان لم بس أعن و ار بار دلي وان اعترف نوكلته قفيه بلانة أوجه » والظاهى 

1 أزه يطالبه به دون الموكل * وفى الثابى يطالب الموكل دونه « وفي الثالث يطالمهما 8 ارات 

الوكيل فالصتحيح رحوعه عل الو ذل » وكذاك و لف عن ف يذه بعك أنخرسمااشتراءمستحقا 

| فالستحق يطلب البائع © وفى مطالبته الوكيل والموكل هذه الاوجه « وكذا الوكيل 0 اذاقيض 

لفن وتلف فى يده فخرج المبيع مستحقا فرجع اشر شترى بالن على الوكيل أو على اأوكل ففيه 
هذا الحلاف » 01 

ترجم السك بالعهدة لكنه قد مى على الكلام ف النونة انل 1١‏ حر هلف الوسيط حا 

رأمه واسشتمل الك على مقصودين ) أحدها ) اك دالو دل بل أما أنه ة فلو ثلف الملل ف بلده من 

غير تصرفه فلا ضمان عليه سواء كان وكيلا يجعل أو بغير جعل وان تعدي فيه كن ركب الدابة أو ظ 
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بطر يق المفهوم أنه لانحوز فى اللؤسة وذثلك قادح فى الرواية بالعني والشيخ أجل عندنام نأنيستدرك أ 
أ على روايته خلاه ينسب إليه والطاهر أن الشيخ وجده هكذا واعتقده حديًا ناما وكلامه بعد هذا || 
بسطر يشعر بذلك ولا أعرفرواية فى ذلك اقتصر فيهاعلىمادونخمسةأوسق إلا ماتقدمفى أولالباب | 
ذخ النندى هن القند القد قبا ير اناك ولة تيت ونان تلق أن ادويق دل قرو تن 1 
فها ادعاه و إلا فانالحك المذكور ثابت بالاحاديث المشهورة التقدمةفاا دون الخسةداخل فى الخة || 
و إباحةالشىء إباحته لما يتضمنه فالاباحة فم دون الخخسة محدقة إما نصا و إماتضمنا وَألله عر #و ال ْ 
المذكور لاخلاف فيه فى الذهس كذا قال القاذى أنو الطيب والحامل + ظ 
ظ (فرع 4 لاصابط النتص عن الخسة بل متىكان أقل من الخسة بثىءما كان جائزا كذلك || 
نص الشافمى عليه وهو يدل على أن الخسة تحديد وستفرد له فرعا فى السألة التى بعدها واعل أنا || 
|| إذا أطلئنا خمسة أوسق اما نر يد خمسة أوسق من القر أى قيلى مامخرص فتعرف أنه اذاجف كان |) 
|| خمسة أوسق ولا نر يد خمسة أوسق من الرطب وله أعل » وقدم التنبيه على ذلك © ظ 
* قال الصنف رحه الله تعالى » 
وال غينة أرق ترلان أغديه الاعوو وغوت رارق لأدالامل هو ا رد تدرا ١‏ 


دلك فم دون حوية اأوسق يت الى هر برة ركحى أبلّه عنه وق 78 اوس اك لابه روى م 


لبس الثوب ضمن وهل ينعزل عن الوكالة فيه وجهان ( أحدها ) نعم لامها أمانة قترتفع التعدى |أ 
كالوديعة ( وأعهيا ) لا وه قطم بعشهم لان الوكاة أمانة ولان فى التعسرف والامانة حك يترتب | 
عليه فلا يازم منارتفاع هذا الحكم بطلان أصل العقد وهذا كا أن الرهن لا كان القصود مندالتوثيق 
| ومن حكه الامانة لامازم من ارتفاع حك الاماءة فيه .طلان أصل الرهن ولف الوديعة دانها اثمان || 


الم 


محض فلا تتى مع التعدي فعلى هذا يصح تصرفه واذا باع وس زال عنه الغمان لانه آخر جه من || 
يذه باذن الاك وهل بزول الحمان ترد البيع فيه وحهان ) حرا ( عم لوال ملاك الموكل ش 
ابيع ( وأسمهما ) لا لانه را يرتفم العقد بدافه قبل قبض المشعرى فيكون التافعلى ملك الوكل أ 
والئن الذى يقبضه لأيكون «ضمونا عليه لانه لم يتعد فيه ولو ردالشترى الييم عليه بعيبعادالغمان ١١‏ 





ولو دفم لوكيله درام شري مها طعاماً مثلا فتدمرف فيا عاي أن تكون قرصا عليه صار ضاءنا ١‏ 
ظ رسن له ؤي اذى ار ل راف ده ولاان انوا 5ل نرق كارا لاون ارال وةل ) 
أبو حميفة رحه الله تعالى تكون للهوكل وأو عادت الدراهم التى أقنها إلى بده فأراد أن يشترى مها 
| للموكل فهو على الخلاف اذكور فى أن الوكيل هل يذعزل بالتمدى والاصح أنالاينعزلولايكون | 
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عدت أني هريرة فيا دون خمسة أوسق أوفى خمسة أوسق شك فيه داود بن الحصين فبق على 
الأصل ولآن خحسة أونق فى 32 مازاد بدليل أنه يجب الرّكاة فى الجميم فاذا لم جز قما زاد على 
خمسة أوسق 1 مجز فى خسة أوسق والقول الثاني أنه جوز لعموم حديث سهل بن أنىحثمة ) * 

( الشرح» الحديث المذ كو ر رواه البخارى ومسل رحنهما الله من حديث داود بن الحصين 
عن أبى سفيان مولى بن أبى أحمد عن أنى هر يرة رضى اله عنه أن النى 2 رخص فى بيع 
العرايا فى خسة أوسق أو دون خمسة أوسى هذا لنظ البخارى ولفظ مسلم رخص فى بيع العرايا 
حرصها فما دون خمسة أوسق أو فى خمسة فشك داود وقال خمسة أودون خمسة والقولان نص 
عليهما الشافعى رضى الله عنه فى موضعين على ماسأذ كره(أحدالتولين )أنه لايجوز وهومذهب أحمد 
وقول الزنى والزم به الشافعى وقد رأبته منصوصا لاشافعى رحمهاللّه فى كتاب الصرف وهو فىالجزء 


الباقس من الأم فى بات الفويية ول ولاكتر هق الدرلنا الاأفليون غبية أوسق بقوع نا كان 


' فاذا كان أقل م نخمسة أوسق جاز البيع وكذلك قال فى مختصر البويطى أيضا العرية أن يشترى 


الرجل الرطب بتمر ندا ماكانخرصهأقلمن خمسة أوسقيأ كلدرطبا ولكنالرنى أأازمه مسب ماقله 


اذ مضمونا عليه لأنه لم نتعد فيه ولورد مااشتراه بعمنه واسترد الأُن عاد مضمونا عليه ومتى | 
طالب الوكل الوحكيل برد ماله فعليه ان ملي يينه ويينه فان امتنم صار ضامناً كالودع (المقصود 
الثلى) الكلام فى العهدة وتقدم عليه أصليين ( أحدها ) الوكيل بالشراء اذا اشترى لم وكله ماوكله 
شرائه فالاك يبت للوكيل ثم ينتقل الى اللوكل أم .بت للموكل ابتداء فيه وجهان لابن سسر يج 
( أحدها ) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه ثبت للوكيل أولا ثم ينتقل الى الموكل لآن 
الحطاب جرى معه وأحكام العقد تتعلق به ( وأحهما ) أنه يبت للموكل ابتداءما لو اشترى الأب 
للطفل ,يبت الك للطفل ابتداء ولأنه لو ثبت للوكيل لمتق عليه أبوه اذا اشتراه لموكاه ولا يعتق |أ 
(الأصل الثانى) أن أحكام المقدق ابيع والشراء نتعاق بالوكيلدون الموكل حيث تعتبر رو بةالوكيل 
دون الموكل وتازم مفارقة الوكيل مجاس العقد ولاتلزم بمفارقة االوكل إن كان حاضر | فيهوتسلي راخزة 
الل فى السلم والتقابض حيث يشترط النقارض يعتبران قبل مفارقة الوكيل والفسخ مار الجاس 
وخيار الرؤ ية إن أثبتناه يبت للوكيل دون الموكل حتى لو أراد الموكل الأجاز كان للوكيل أن يفسخ 
ذكره فى التثمة وفرق يبنه و بيت خيار العيب حيث قلنا لارد لاوكل إذا رذى اأوكل عالا.يكاد 


| تسكن النفس اليه إذا تقرر ذلاث فنى الفصل مسائل ( احداها ) إذا اشترى الوكي ل بشمن معين 


نطر إن كان فى بده طاليه البائع به والا فلا و إذا اشعرى فى الذمة فان كن الموكل قد 2 
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عنه فى الت مر فانلفطه فيه وأحب إلىأنتكون العرية أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه فى الخمسة 
أوسق لامها شكوهذا النص منقول من الام منموضم آخر وتوجيههطاه ر كاله الصنف وكثيرون 
حزموا مهدا القول وتقدم التنسيه علي أن طرق حديث أنى هريبرة رضى ل عنه كلها على الشك 
فالجواز فما دون الخسة حينئذ لاه نابت على التقدير بن إن كان الثابت <مسة أودون الخ-ة 
فدون الخسة حائز إما نصا و إما ضمنا والؤسة مشكوك فا فتبق على الاصل وهو التحر يم الثابت 
فالنهى عن الزابنة وعن الغرر وعنالر با ووجه القياس الذىأشار إليه المصنف أنالخسة تردد الحاتها 
بن الناقص عنها والزائدعليها وقد عبد من الشرع التسوبة يينها و بين الزائد عليها فى حك الزكاة 
وجعلها فى حد الكثير فينبنى أن تلحق به هنا ويكون أولى من القها بالناقص الذى لم يقدره 
الشرع ولم يشهد له نظير وهذا الاء تدلال نقله القاشى أبو الطيب عن أنى اسحق وهو أو نجردعن 
لاحو ل المتقدمة كان كافيا فى التحر بم فكيف وقد اعتضد بها واحتتج لهذا القول أيضا با أثار إليه 
أو داود فى بعض نخ كتابه ورواه البعبىمن حدديث جا بر بنعبد اللّهرضى الله عنهقال مبى رسول الله 
ا عن المحاقلةوالمزا بنةوأذ نلا صحابهالعرادا أن يديعوها عمثل خرصها قال الو سق والوسقين واللاثةوالأر بعة 


الله 


واحتج له اللأوردى عا رواه أو سعد اللدرق رذفى لَه عنه أن النى علمية قال لاصدقة فى العربة 





اليه ما يصرفه الى الكْن طالبه البائع وان ليسامه نظران أنكر كونه وصكيلا أوقال لاأدرىهل 
0 وكيل طاليه يهوان اعترف وكلتهشنالذى يطالبه الباتع بأعن فيه كلانة أوجه (أحدها) أن الطالب 
الوكيل لاغير لأن أحكام العقد تتعلق بهوالالترام وجد منه (والثانى) أن المطالب اللوكل لاغيرلأن 
العد له والوكيل سذير ومعبر (والثالث ) أنهيطالب منشاء منها نظراالىالعنين وهذا أطهر-ندصاحب 
الهديب والامام وغيرهأ| وان بجع صاحب الكتات الاول نا 

( التفريع 4 ان قلنا بالاول فهل للوكيل مطالبة اللوكل قبل أنيغرم فيه وجهان لان بعضهم 
قاليثبت المْن لابائم على الوكيل ولاوكيل مثله علا لوكل بناء على أنالوكيل ينبت لهاللاك عمينتقل 
لى اللوكل فعلى هذا لاوكلى مطالبته بما بدت له وان1 يؤد ما عليه وقال اخروت يرل الوكيل 
ممزلة الحال عليه الذى لادين عليه فعلى هذا فنى رجوعه قبل الغرم وجهان كلحال عليه والاصيح|أنع 
واذا غرم الوكيل للبائع فقاس تنز يله مثرلة الحال عليه الذى لإ دين عليه االحلاف المذكور هناك فى 
أنه هل يشترط فى الرجوع كون الاداء بالاذن وشرط الرجوع وذ كر ني المهاية ان الذهب القطم 
بالرجوع والا تحرج المبيع عن أن يكو نما كلام وكل بالعوض وفي ذلك تغبيرلوضم العقد (وان قلنا) 
بالوجه الثالث فالوكيل كالضامن والوكلكامضمون عنه فيرجع الوكيل اذا غرم والقول فى اعتبار 





0 


|| والخخسة أوسق ثبت فيها الصدقة وهذا الحديث لاأعرفه وسأذ كر ما يمكن أن يقال فى مقابلة هذا 
| ترق إفاكاء التالن رومن الختاريذا انول ابو ريرق قاروا وميا ران الما و بوديحة إباء 
المرءين وك حداارو ياتى فى حليته والغوى والدائى واب نأبىءهمرون والغزالى فى البسيط والنووى 
وهو الذى يقتضيه كلام القفال والقاءنى <. ينثا لآ تابيه ) دل ابن الرفعة عن الرافمي أنه اختار 
أ نول النع ومسانده فى ذناك أن ار أذعي فأل والثابى وهو الختار لأنع والظاهر ان الرائبى اما اراد 
|| ذلكانه مختار لأزتىفى متا بلةماهّله عن الشافعمى رحه النّه لاأندسختارالرافعى نفسه وكلامه واسةقراءعادته 
| يدلان على ذلاث وأن كلاءه فيا ,مد عبلى الى ترجييع المنع فاندفل إنه الاأظهر عند صاب المذيب 
والثاخئ ارويان :وشيزها ودذه الغبارة قن عوست ونا ض وردنا تحقرق لاترجبيح فيها أيضا 
والقول جزم نه كثير رن انه عوز ويه فل مالاك رمه الله ورواية عن أحى وهوالء يمح عد الحاملى 
وني حامد وال.زالى فى الوجيز وهو المتقول عن نصه فى ياب يع العرايا من كناب البيوع من لام 
قال ولايجوز ان يبع صاحب العرية الا خسة أوستى أودوما وأحب أنيكرندوم الاليسفى النفس 
منه شيئًا واعله فى الأم فى موضع ول أمءن الكدف وهذا اكلام مع كلام الختصر ليس صر بحا 
فى القول بالجواز بل كأنه متوقف فى ذلات لامك فى الرواية وأنه ازوقم لايقول بفسخه لجل الشك 


شرط الرجوع وفى أنههل يطالبه بتخليعه قبل الغرم كاسبقى فى الغمان وح الامام أن ابن سر يم 
| قرع على الحلاف فى اأسألة فقال لوم! درام الى الوك لى ليعمرفها الى الأن المانز م فى الدمة فتعل 
ش 5 ردها البائم عليه عيب (فن قانا) بالوجه الثانى والثااث فعلىالوكل رد تلاك الدرام أعانا ال 
الموكل وليس لهاءسا كها وابدالها (وان ثلتا) بالوجه الارل ذله ذلاك لان ما دفعه الموكل اليه على 
[ هذا الو جه كا هأقر ضه منداتير أ ذمتهذاذا عاد اليه فهو ٠‏ كه ولةستقرض امساك مااستقرضه ور دمل 
| فهو ملكه ولك أن تقول لاخلاف أن للوكيل أن يرجم على اللوكل فى الجلة واعا الكلام فى 
ْ أنه مت يرجع و أى ىء ترجع واذا كان ذلات فيخحه أن كود دام الدراهم 
ْ لا اقراضا ( المسألةالئانية ) الوكبل بالببع اذا قرض الأن إما باذن صمرينع أو بالاذن فى البيع على رأى 
| واف المقبوض فى يده وخرج أأبيع «ساتحقاً والشترى .ترف بالوكلة لخت رجوعه بان يكون 

ى ادك لذ فهر لق ودس القاقوف بده رطان ألو كل لازالو كن ميرو دهده اومان 
١‏ منشاء منهمافيه الاوجهالثلاثدالسايقة (فانقانا) حت الرجو ع على الموكل فاذاغرم1.رجم على الوك ل وكذا 
1 اا ادعلى الوكيلفغرم لايرجم عل الموكل قله الاءام (وازقلنا) يرجم عفىءن شاء «نها فثلاثة أوجه 


3 00 أناغر لوكلا سعط اوكل ار الدع ط اد لاقف امكل 


موجبدة مم وجيت د مع عورم 


دفعا له وءه أامر اجع 






[ 


والمغرور عع على الغار دون لمكن ) والثانى ( 0 واحدأ 7 5 لايرجم على الآخر أماالم كل فلا زه 


| والقرار على الوكل ولذلك اقنصرنا على هذا المواب فى عزل الراهن وان كان يطرد فيه الخلاف 
1 ) الثالئة ( وى مقدمة على اما نبةق الكتاب الوكيل بالشراء اذا قيض ابيع وتلف ف بده 3 تبن ظ 


خم ب جه 





ؤ فيلأ هو التوقية عقتدي الك أن لازم وه أباحة ولا رم وتكون أوفى كلامه للذك لالاتخ بر 


زقال أخت أن يكو اقل يعنى لثلا يقع فى الحرام الحتمل وا سكن الاصاب جعاوا ذلك قولا بالمواز 
وهو الصحيح عند الها امل 8 ن السافه لله عند ينظر الى الأضوك الك ثوزة ولا ال القيامى 
أما المى عن أأزابنة ولد نه ورد مستمني منه العرايا والعرايا اد وقع الشلك فى مقدارها سكون ذلك 


ى ركى 


كتتخصيص العام بمجمل فانه عنع الاحتجاءج به كذلك هناعتنع الاحتحاج بعمومالنهى عن الزابنة 
انه وده 39 نثرؤة فى أسؤل التثتفالتك الذئ ف متدار الرخصة تتفي الشلك تداز 
المنهى عنه و يعدل الى دليل آخر وقد نيه إل صاب على ذلك ومثل ذلك ماقاله مام الحرمين فيا 
اذاقال وقفت على أولادى وأولا دأ ولادى الامن يف قىمنم مل اعتقدأن ذلك مترددبين عودالاشياء إلى الكل 
أو الى الاخير وح؟ مم ذلك بأنه لا.يصرف الى الاولاد لاجل التردد ومثل ذلك بحيثُ جرى يبني 
و بين شيخنا أى اين الرفءة فى قوله َيه «اللؤمنونعند شروطوم الا ششرط أحل حرام أوحرم حلالا» ورام 
الاستدلال بذلك على أده متي شك في شرط وجب ادراجه فى العموم و الحم بصحته حت نوم 
دليل على منعه وليس يجيد ا ذ كرته من |أرجح عند الاصوليين نم لو كان النهى عن المزابنة فى 
بحاس والترخيص المشكوك فيه في مجلس آخر لم تمدح في السك بالعموم ول يعم ذلك بل الراوى 


قتقبيت ا ا ب ال ملل اوور روس سو رمس تور سم م 





غارم وأما الوكيل فلحص_ول النلف فى يده ( والثالث ) أن اللوكل يرجمطلى الوكيل دون المكس 
لحصول الملف شبد الوكل والذى ذى 4 من هذه الاذئلافات أن المشترى بعرم من ا معوهأ 





أنه كان مستحما لبر الياثم فلاستحق #طالمة البائع إغممة ابيع أو مله أنه غاعءب ودن له حرج 


الال وفى مطالبةالوكيل والموكل الا وجه الثلانة قال الأمام رحمه الله تعالى والا قيس فى الس ألتين انه 
لارجوع له الا علي الوكيل لحصول الملف عنده ولاأنه اذا ظهر الاستحقاق بان فاد العقد وصار 





| الوكل اننا والك الفين نور يدق وخرئ اذلاف أن الثران ف هذه الصدورة أيضا ( الرابءة ) ول 


بذ كرها فى الكتاب || وكيل بالسبع اذا باع شمن فى الدمة واستوفاه ودفعهالى الموكل لخرج مشتحنا أو 
ا وردة فالموكل 9 طالب امذئري بالعن وله أن اعرم الوكئل لا نه صار مسأما لمبيع قبل أل 
عوصه وقما .+ عرمه و<هان نَ( أحده,) قمةه العين 6 رك فوت عليه العبن ) والثانى ) الع ذلا نّحقها نتقل 

من العين الى الكن بالبيع فان قلنا بالاأول ذاذا أخذ منه القيمة طالب الوكيل المشترىبالمن فاذاأخذه 


متستيست ساسم تبي الى لتحي من سمسممد يدم 





( ودج ٠١‏ -جموع ‏ عزيز ‏ التلخيص ) 
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لام حص بصو حب وح جود اوس 1 سس ا امهب لاسي اس سج ص وعم .وس سا ص لع لمر سي و ا ا 





قال الا أنه أرخس فى العرايا والراوى الأحر شك فىمةدارهاولءلومادكيا قعة واحدة فتطرق الشك 
الى عموم البى فيعدل عن ذلك الى عموم حدديث سهل الا فا قام الاججاع عليه واقتضاه النهى من | 
غير شك وهو الزائد علي للؤسة وهذا أولى من الفسك بعموم النهى عنالغرر لاأنه أخص منه مع تفاقم 
اكرالاغرار بحت وأخرجت من ذلك العموم وأولى من القسكبكون الاأصل فىالر هو يا تالتحر يم 
لاد كرنا أنه أخص وأما القياس المذ كور فليس بالقوى و كن أن يعارض يأن الخسة عبد اعتبار 
الشرع للها لا لوجوب لزكاة فلتكن محلا وز البيع وأمادون الخؤسة فل يعهد اعتباره وا حا الجواز 
ف الذية برعوب ار كاذفيها ارك من الحاق المنع فبهابوجوب الركاةفيها لأن الوجوب أشبه بالجواز 

من المدم لأن الوجوب جواز متأ كد بالطلب ووجه العدوم فىحديثُ سهل قوله رخص بيع العرار 
وهو شامل لا إذاكان عامها خمسة أوستى وأ كثر خرج الا كير بدليل قينا فا عداه على مقتضى أ 
الحديتٌ عا ليك حار قأنه من رواية مهد بناسيحق وفيه كلام وان كأن م ضعيفا لكن قآرن ذلك 


دفعه الى الموكل واسترد القيمة ( الخامسة ) دفم اليه دراهم كاري نا عيدا فلدل وتلتك يلاه 
قبل التسليم الخ البيع ولا ثىء على الوكيل وان تلف قبل الشراء ارتفءت الوكالة ولو قال أشغر 
فى الذمة واصرفها الى امن الملثرم فتلف فى يد الوكيل بعد الشراء لم ينفسخ العقد لكنهينقاب الى 
الوكيل وويازمه العْن أو يست للموكل وعليه أن يأنى عثلها فيه وجهان قال القفال ووجه ثالث يحتمل 
وهو أن يعرض الال على اللوكل فان رغب فيه وأني مثل تالك الدراه فالشراء له والا وقم للوكيل 
وعليه الْن ولو تلف قبل الشراء ل يندذل ذان اشترى للمركل فينم له أم لأوكيل فيه الوجهان 
(وقوله )فى الكتاب فالصحيح رجوعه ب على الموكل ليس الوجه الآخرأنه لابرجع أصلاواها لحلاف 
فى أنه هل ,يشترط الرجوع بشرط الرجوع وكونالا داء بالاذن كاتقدم (وقوله) لو تلف امن فى .بده 
فد أن خرج مااشتراه المع بسن اللفظين موحش فالوجه أن تطرح لفظة مااشيراه * . 

لإ فرع 4 اذا اشبرى الوكيل شراء فاسداً وقبض وتلف المبيع اما فى يده أو بعد تسليمه الى [ 
الوحكل فالمالك مطالبته بالغمان ثم هو برحم على الموكل ولو أرسل رسولا ليستقرضهفاستقرض | 
فهو وكيل كوكيل وفى مطالبته ال مشبرىمافى مطالية وكيل المشترى بالعن والطاهر أنه «طالب | 
ثم اذ اغرم رجم على الوكل » [ 

قال ١‏ الحم الثااث للوكلة الجواز من الحانبين فينعزل بعزل' الموكل اياه فى دضصرته وكذا 1 
ف غيدته ( ح ) قبل بخ امير فى أقيس الفولين 0 بنعزل بيع للوكل واعتاقه * و.ينعزل بعزل ظ 
نفه » وبرده الوكالة م وجحودد مع العم ردذا ع ومع الجهل أولغرض ف الاخفاء ء ليس برد ه و يتعزل 
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00 د لأن الظاهر أن ذاك رسج على جبة الى والا فيقتهذى أنه لالجو زْ أ كير 


أن منبه 
قر بع وانخص لايقول#(واءل ) أنكل ذلك :حل والانهاف قولالرنى وأزذاك عتنملانالا حاديث 
لدالةعلى منع بيع الرطب بالعركثيرة وليسفى كلها الاستثناء في.تى الى ليس فيه الاستثناء على >ومه حتى 
برد مييح وكثر نما تقتغى الجزم ذأما عقوف لأعقيت والتزوره ااانا مسرن سنوت كن 
اللذى روه مس لذ كور ذم| دم 500 5 هذا مايال على تأخر الرخدة عن اامرى قل فنه 

رخص بعد ذلك في بع ألعر به بالرواب أوالثر يأني بعد أأدى عن 0 رقل «ضهم أوأن 
رسول اله يله أبام النسة الحنظه الله تعالى <تى يه لى اليا مثجما و كى القفال أن ممنى التولين ههنا 
يرجم الى أن المهى عن اأزابنة ورد أولا نم رهن ف القرلا او م برد المهى الا والرخصة ممه فعلى 
لاول وهو الأطهر والأمح لايجوز بى الخنسة وعلى الثالى جوز حكاه عنالقؤول جاعة منهم القاذى 


: () كذاالاصل 
الحسين وهذا يشير الى ماقلته .ن|أبحث وهو أحدن فى العبارة كا حكاه صاحب العدة عن الشبيخ 


خرر 





جروج كل واحد منها عن أهلية التصرف كالموت والجذونه وكذاالاغماء لى الأطبر#وفىانعزال|اميد 
بالعّق والكتاية والييع خلاف * لمروجهءن أدلة الاستخداء والأمى فىحقامرلطلي الدمة )0 
اوكلة جائزة من جانب الوكل والوكيل جيعاً لأمما اذن وانابة وقد يبدو لاموكل فى الأمس الذى | 
7 فيه أو فى ثيابة ذلك الشخص وقد لا يتفرغ له الوكيل فلالزام يصير مهما جيم ولا رتفاعها 
اب (فنها) أنيعزله اللوكل فى< سراما بافظ العزل أو بأنيةولرفدت الوكلة أوفسختها أواخرحته أ 
7 سواء ابتدأ بالتوكيل أو وكل 6سألة الأه مك اذا دوالك ارا زؤعنا أن ضتوكل بالالاق 
1 الخلم أو الرمن الراهن أن كل بيع ارهن أو واللمم اله دهم أن نوكل فى الخصوءةناءلالسؤول ١‏ 
التوفيل وقال أو حئفة ر حمه الله تعالى إذا كن التوكيل عسألة الخصم ا نمزل وانعزله فى غبيته 
فنى انعزاله قبل بلوغ امبر اليه قولان ( أحدها ) ومه قال أو حنيفة رحمه الله تعالى أنه لاينعزل كا | 
أن القامى لاينعزل مالم يبلفه المبر و الفسخ لايلزم الكلنين قبل بلو غالخبر ولأن تنفيذالعزل / 
ل بلوغ الخبر اليه سقط الثقة بتصرفه ( وأحها ) الانعزالأه رفم قد لامحتاح في الى لرضا فلا أ 
9 الى الع كالطلاق ولأنه لو جن الوكل انعزل الوكيل وان ل يلنه الخبر وكذا لور وكلة بدي 7 
أو اعتاقه م باعه الموكل أ وأعتقه نفل تصصرفه وأنءزل اأوكلل وان ] 0 لضا لنفوذ تسرفه ٠‏ 
واذا / يعثير بأوغ ااخير فى العرل الغءنى أفى صر بح أأدرل ل وأما انءزال القاه ى شنم ن طرد 
الخلاف فيه وعلي النسايم وهو الظاهى فالفرق عل له الم الكلية بعمله وأما الفسيخ فلافرق بينه | 
و بن مان يه لأن ال اشعلا اما يجاب امةثال اله رالثانى وامأ 7 3 5 ن الاعتداد به | 





هة ‏ 
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ظ ني على أنه ال في الشرح انالمير يعني خبراازابنة هل مخصوص أو مندوخ يمني فى قدر العرية 
ظ نيه قولان(الا ص )الثاتى وعراده) ا وأنها قلت إنالاول أحسن لأنالرخصة وإن تأخرت لايلزم 
ظ أن تكزن قحا قد كرن حضيها وان تأخر والله أعل * على أن لذى رأيته شرح التاخيرص 
لقفال نل التواين في كون ذلك ناخا أو مخصرصا كا حكاه صاحب العدة عن على وزعم الامامأن 
ظ ظاهص النص التصحح فى فى الجية وآ لوجمهه عسير ددا كك ياتحيل أن 2 .ل أأزابنة على معأ مل 
ظ صادرة عن التحرى ٠زغير‏ تت فى الأرص وأن غيل الأرص ٠تفاضلا‏ فى درك المقادر معتير 
ظ فىاازكاة سما اذاجعلناه تضمينا ولاه يذلى + اوه والاأخر قفاوت كل والك ول بالاضافة الىالوزن 
كالخرص بلاضافة الى الكيلى وفى كل حالة تقدير «عتاد لاق ما فليتم الخرص فى الرطبالذى 
لمكن كه مام الكل واذا احت.لى الكيلى ايدمره .م امكان الوزن فابيحت.لى الخرص حيث 
لابتأني الكل والشافعى ره اله عنم بيع أارطب بالقر لمايتخيله ٠‏ نالتفاوت عند الجفاف متمسكا 


ظ وي لرحجع المي الايجاب والالزام ولا ناث ل العم لاستعداله التكل.ف عادر العلوم ودف االنوعلارشبت 


لوكلة أصلا ورأسا لان أمر لموكل غير واجب الامتثل ( وأما ) النوع الثانى فهو ثابت هناكأيضا 
قبل العلل حتى يلزمه التضاء ولا تبرأ ذمته بالاول وعن امد روايةا نكالقولين وءن أصحاب مالك 

اختلاف فى السألة فان قلنا لابنعزل قبلى بلوغ اللخير اليه فالممتير اخبار عن تقبلى روايته دون الهبي 
ظ والفاسق اذا قلنا بالانتزالفيذ.خى ان ,يشهد الموكل على العزل لان ةوله بعد ”هعرف الوكلى كنتقد 
غزكة قيويتقول زوم ا) اذا فل الو لتغيات نادى أو شرا عن الركة اوبرؤفت ارده 
الفرل سول قن در بن ان كانت سينة التوكيل مم أو اعنق وتحوهاءن صيم الامر ل .ينعزل 
برد الوكلة وعرله نقسه لان ذلك اذن واباحة فأشبه ماإذا أبام العطعام لغيره لابرئد برد اأباح له وقد 
أورد الامام ره الله تعالى هذا اكلا م على سبل الا<تال ولا يشترط ؤ انءزال الوكلى بعزله نفسه 
حضور اأوكل خلافالا فى حنيفة (ومنها) ينعزل الوكيل مخروحه أو خروج الوكل عن أهزة ذلك 











التعرف بالوت. أو بالجدون الذى يطرا 3 بزول ع قرب <كاية ' ردد تن صاحب القر يما وضبط 
الامام موضع التردد بان لابيكو نْ امتداده بحيث تعطل المهعات ويحوج الى نسب قوام هللتحق 
ح. امك بالاغماء رف الاغماء و<هان ) أظهر»ها ( ونه 3ل فُْ الكتا ب أنهكالمنون أقتضاء الا تمأ 


له أت اأخمي ع.4 لايلدقى ءنْ 0 5 عليه وأأعتمر ف الانءزال التح'ق الول أو لأوكل عن 
يولى عليه وفى على ال ون اللتحر لقاو الفاس فى كل تصرف لاينفذ من السفيهوالفاسوكذا 





3 





دول يلت « أبنق ص الرطب اذا يبس» وهذه اشارة الىالما ل وما وراء اللؤسةمردود بذ كرالخمسة فان 
التقدير نص فى اقتضاء المفبوم قال فهذا اقتضى الامكان فى وجي هالنص وهو على نماية الاشكال 
(قلت) وقد تندم توجيبه بغير ذلك مم أن ظاهر النصوص خلافهوعلى مساق بحث الامام وتخيله له | 
وق لاف اللو از رمن وأخرجءن ذلك مازاد على الخمسة بالمفهوم يقي تالخمسة على متتفى || 
الاصل من الجواز ويس مع ذلا «لى مهاية الاشّكال وتدتعرض الامام فى كتاب الرهان ف ىأصول | 
الفقه لهذا الببحبُعند الكلام فى النقص قال الاصل الكيل أوالوزن وأثبت الشرع الحرص لحاجة | 
فى قضية مخصوصة فهو من المتئناة ققل ول كن ينقدسم فىهذا الجال أزالوزن أضيط هن السكيل 
5 ال 1 متءين فى عض الاشاء 0 امكان الوزن فاخار ص فى عل الماحة كالكلل فيالكيل ظ 
بالاضافة الى الو زن فلا يتضح خروج الخرص بالكلية عن القانرن حسب ايضاح سروح حمل العاقلة 
والسكتابة الفاسدة وقال أبو السدن على بن اسمعيل بن <سن الصنهاجى ثم الانبارى ا لالكى فى 
ظ 


لو طرأ ارق بأن وكل حر ببأفاسترق (ومسها)خروج محل التصرف عن ملك الموكليم إذاباع العبد 
الذى وه عه وقد مر ذلك وان وكله عدم تىء أخر تم أجره قال ف التثئمة 1 لان 
الاحارة أن حك اليع / عق وال ا للتصرف وان عنعه فهو علامة الندم لان من يريك البيع ش 
لا يؤاجر لهل الرغبات ,سوب الاجارة وكذا نزو بم الجار.ية وفى طحن الحنطة الموكل يديعها وجهان || 
(وجه) اقتضائه الانهر ل بطلان اسم المنطة واسعاره بالأمساك والعرض على البيع وو كل وكيل اخر أ 
لايقتذى الانعزال ( ومنها ) لو وكل السيد عيده يييم أو تصمرف أخرتم أعتقه أو باعه ففى أنءزاله | 
وجهان عن ابن سرج مبنيان على أنه توكلل محفق أو استخدام وأمر (ان قلنا) بالاول فنى الاذن || 
اله لانه صار أ كل حالا مما كان (وان قلنا ) بالثانى ارتفم الاذن ازوال املك وعلى الثاتى فلو قال | 
عزات تاسى فهو لذو وندلى إعمهم وقال ان كانت الصيغة وكلتك بكذا فنى الاذن ان أمرو به || 
ارتفم الاذن بالعتق والبيع زان حكن يقاء الاذن فى صورة البيع فعليه استئذانالشترىلازمنافمه | 
صارت مستحقذله و الكتابة كالبيع والاعداق فى جر يا نالوحمين ولو وكل عبد غيره باذنالمالك لاعيد 
فباعه مالكه فنى ارتفاع الوكلة وجهان أرضاوجهالارتفاع بطلان اذنه بزوال ملكه وطى الثانى يازمه 
تعالى وفيها<مالقى داءنا ممافى هتن الكتاب مسألةغفلنا عنها الى الآن وى أن الوكيل لو جحدالوكلة 
وأنكرها هل يكون ذلك رذاً للوكلة روى فى الوسيط فها أوجها ( أصحبا ) وهوامذ كور فى الكتاب 
أنه ان كان لنسيان أو غرض ان الأخفاء فبورد و اع طى المسااه فى المباية ول كية أورد ريما ظ 


شيا سد مسي جوج ب سوس سا لسرا امل وس لومي لتو 
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ززم رس سس سس سس سس سس سس 1 
| شرحه كذلك اختاف الناس فى الخرص فى الموضمع المسموع هل هو أصل منفردينفسه غير رخصة 
| أوهو معدود من الرخص و يظهر أبر هذا الاختلاف فى مسائل(منها)أندهل يجوز أنيجمع فىعةد 
وأعديشن مكيل وجزاف أو عنم ذلك يا عنع البيم والقراض ءلي رأى «نمنم ذلك ولأشهور عندهم 
على ماقال المنع بناء على الرخصة ذها عدرنة مقذا رفغو الك ل أو الوزن وأماغالاتة ى “زلا 
| يجوز الخرص في هكااعدود الا أن ريكون كثيرا كالموز واللوز مثلاأو متفاوت الاجرام وأذالكاختلفوا 
فى بع التراا ف خية أودق-وهذا الاختلات: فق عل أن الأصل عواز اللرض الا مز ضع 
نحت امنم أو الاصل المنع الا في مواضم الاباحة قال (والاول) هو المذهب(والثانى) قول لبعضهم أى 
| لبعض الاصحاب مدني عندهم (قات) واذا أخذْ الخرص -يث الله فيظير ترجيح اعتباره وآنه ليس 
من الغرر المجاب لجواز ايراد العقد علي القرة على رؤرس النخل بالدراهمواماالحرصفى بع الر بوى 
مجنسه فيذيغي أن يترجح ان الاصل المنع لان المماثلة شرط والاصلعدمها والهاعلم « 


0 


ن هذه الاوجه فى انكار اللوكل التوكيل هلل يكون عزلا أولا(اغل) أن قولناانالجواز من أحكام 

ظ اد يدبه الوكلة الخالية عن الجعل فأما إذا شرط فنها جعلا معأوما واجة عع در اطالاجارة وعقد 
العقد بصسيغخة الاحارة فبو لازم وان عد بصينة الوكلة فسمكرين حر مد على أن الاعتبار بصي 

| المقود أو معانها هذا شرح مسائل الكناب وحتمه بصور نوردها على الاختصار ٠‏ لو وكل رجلا 
| بالبيم فباع ورد عليه اأبيع عيب أو أهره بشرط الخيار فشرط ففسيخ البيع لميكن لهيعه نابي خلاف [ 
ش 90 حشينة رحجه ال تعالى ولو قال بع لمي نون كاد اقم مع ركان أوشل بالشلعة فاك ١‏ 
الخصم ملكه هلله الاثبات يرج على الوجهين فىأن الوكيل بالاستيفاءهل ثبت ولوقالبم واشترط 
الخيارفباع مطافاً لبح ولو أمره بالبيع واطاتقى لميكن للوكل شرط الخيار لمشترى وكذا ليس للوكيل 
الشراء رط النخيار لابائم وف شرطه) الخبار لنفسها وللشوكل وجهان فان اطلاق العقد يمَتغى عتداً 
30 قيرط نولو احرف يقد ا «قيد أو ببع عبد لم يكن له ان يعقد على بعضه لضرر التبءرض واو فرضت 





امسن || مسحت وي مومس اممو سس 


فيه غبطة كا اذا ١‏ مرهشرامعبدا لف لس ١ل‏ عا نه 6 0ن ا سوبي يقاب 


ؤ 


عع لانه إذا ردى زوال كل الوب 6 ٠‏ بلدّه فقو وول عه 5 ردى وأو لي دو > 
١ ِ 1‏ 


ْ فرق 1 دام الموكل وأو ا حقية 4« وع 4 بلاية وللا+ 31 أن دق4 3 وأحدة 0 
ْ مال هذا العهد ف فى وشو ع رايهم عن عن الموكل وحهان ١‏ أحدها ) ونه وَل ان ره يح شع حج له 





(فرع 4 اذا قلنا يجب النقص عن الهمسة فهل يكنى أى قدر كان أم لااقيا ل | د لعي 


دون اطوببية ولعله ف الاأوسط أو عبره من كتبهوالنّه أعل بن قال اأصئف رحره لل تعالل #2 





1 


ؤ قولان وهذا على جيه ضرب المدّال وهّل جاعة عن أن اأذذر أنه قال ووّلك رواه حابر مايذمي به الى 1 
| أربعة أوسق فهو اأباح وما زاد عليه محظور ول أر هذا الكلام ف الاشراف واعا أطلق فيه الاباحةفها || 


فنا عطاوق اران الل سار لسنلا لان انكو دفر كن خريه انه ات 
وفما سوى ذلا منالعار قولان (أحدها) يجوز لانهعرةهاز بيعرطهها بيابسهواخ رصا كلرطب (والثنى) أ 


| لاوز لما روى زيد بن نابت قال رخص رسول الله عله فى العرايا بالعر والرطب ولبرخص فى غير 


ذلك ولان سائر الغاو الأ كر امهنا بولا ع5 رخرسيا لتترقرا فالا مان واتارهافن الازراق | 


فم يز بيعها خرصا م 5 


| الشرح 4 حدر دل هذا روأه ملم وقد تقدم ومصى السكلام عله وقد نص الشافى‎ ١ 


على أن العرابامن العنب كهى من القر واتفق أسحابه على ذلك وأنه محوز أن يديم العنب على أصوله || 


لكلامه على الأس بتمليكه, دفعة واحدة واو قال بع هؤ لاء الاعود الثلاية بألف م بسع زايد ' 


مهم با دون الألف لواز أن لا يشترى الباقيان بالباقي من لأف ونوباعه بالف منح ثم هل يله 2 ظ 


الآخر بن فيه وجهان ان( أصها ( نعم ولو قال بع من عبيدى “ن حت أب بعصم وأو واكذا وأو وكا 


باستيفاء دينه على زيد ات نطر إن قال وكلتك فى طلب حتى من زيد لم «طلب الورئة وان قال || 


بطاب<تى الذىعلى زيد طاليهم ولو 9 البيع سة قاعم بازمه النقاذى د <اول الأدل و سكن 


عليه ببان المعامل حتى لايكون مضيءاً هته وكذئاك لوقال ادفم هذا الذهب إلى صااغ شال دفعته أ 

فطاليه الأمى يبيانه قال القفال عليه البيان ولو امتنع كان متعديا حتى إذا يينه من بعد وكان قد | 
تلف ف بل الصائغ بأزمه الضمان قال القفال والأعما ب كاوا بعوأون لابازمه السسان وأو قال لغيره بع ١‏ 
عبدك من فلان بالف وأنا أدفعه اليك فباعه منه قال ابن سريم يستحق البائع الألف على الآمس || 


ل غرم الم 6 على الشثرى ولو قال اغيره اثتر عبد فلان لى بدو بك هذا أو ْ 


| بدراهمك ففعل حصل اللاث للا مس ويرجع الأمور عليه بالقيمة أو المثلوفيه وجه أنه إذا لل بجر شرط || 


ٍ الرجوع لا برجم ومق قبض وكيل المشترى البيع وعرم اععن من ماله ل كن لها خنين المنيم اد 0 ظ 





ظ له وقمه وحه ان له الجبس وه قال أو حنيفة رحمه 3 تعالى بناء على أن اللاك صل مسد ْ 


7ب 


خرصا برضي كاد واستدلوا له أن النى ل سوى بين الرطب والءنب فى | اب العشر وفى ظ 
سن الخرص فبهما قال الشافعى إن العنا قبد ظاهرة بادية كالاعذاق فيمكن خرصيا والعائل براك 
و يذّكر الصنف هذين العنيين وانما ذ كر ادخار اليابس منه وامكان الخرص لانهما معنيين ظ 
مناسيين لاحك المذ كور وكل منهما شرط فى تصو يرا مسألة وواققنا على الحاق العنى بالرطب المالكية 
وبعض الحنابلة وخالف فى ذلك الليث بن باحك و اعون بن حذيل وداود الطاهرى قال الأوردى , 
واختلف أحابنا هل جازت فى الكرم نصا وروينا عنزيد بن ثابت أرالني يللم أرخ صف العرايا 
والعرايا بيع الر طب بالق والعنب بالز يبب «الثانى وهو قول ابن أنى هر برة وطائفة هن البعداديين ظ 
ظَّ جازت فىالكرم قياسا (قلت)والحاملى وابن الصباغ من جعلاذلاك : ارين علىالنص الدى ! 
ذكروهفىشىء من الاحاديث بل فى رواية الترمذى مايشعر مخلاف فى ذلك أيضا وقال ازذلك من 
باب القياس الجلى لان جميع العانى للوجودة فى النخرلى موجودة فى اللكرم بل رولية الترمذى عن أ 
مل بن امس ارد له نبى عن الزن ار بار الا لاحاب المرايا انه قد أذنلمم ' ظ 


ينتقل إلى الوكل ولو وكله باستيفاء دينه من زمد مقال زيد لاوكيل خذ هذه قا الغو 0 
دينى عن فلان يعنى موكله فاخذها صار وكلى زد فى قضاء ديندحتى محوز لزيد استردادهامادايت 
فى يد الوكيل ولو تلف عنده بتى الدين نحاله ولو قال زيد خذها عن الذى تطالبني بهلفلان فاخذها 
كان قبضاً للموكل و برئت ذمة زيد وايس له الاسترداد ولو قال خذها قضاء عن ددن فلان فهذا 
ؤ محتهلى للوجرين يما ولو تنازع الموكل و زيد فااقول قول زيد مع يمينه ولو دقع عشرة إلى رجل | 
فقال تصدق مها 7 النعراء فتصدق بها ونوى نفسه لغت؛: نيته وكانت الصدقة للا مى ولو وكل 
6 8 -00 21 1 ع ٠‏ * للم 1 
ا ليشرى تفسه أو مألا آخر من سياه افى و<ه لابجوز لان بده لد السيد فأسيه مالو 
وك ل اتبجانا! اللشتتزف انرو القسية زوالا طون الراك 4 تون و كله ف اراد مون حي ' 
سددة وعلي 1 فعن صاحب التقر يب الاين و صر م 11 الركلن فيقول اسثر بت 
تادى منلك لركى ن فلان 57 أشكر 55 نفذسى اي اقتضأ 3 7 لا ب ععدرد النية 
الأنافة لالد 3 أطلق وقع الشراء لاو 0 إذ لبئم لأبرضى؛ 5 ل 1 امن ظ 
د 8 
' وأو قال لغيره اسلم قل كنا وراس المأل هن مالك و | أرجع عل وأ ل أن 0 م وويكون أن 
| الال و على الاأحس وقل لايصعم لأن الأقراض لايم الا بالأقناض د بوحلد من اأستقرض قيض [ 


1 
واذا اما و كل الكما م الإ اليه لم يلزم ابراز السرم اليه لو قال لاأعرفك وكيلا وابما ظ 








##/ لح 

| للج سسسسسسساتسسس ا سس 1011 
وعن مع العنن ان لما وءعن كل كر كرصه فيذه الرواية لشعر 0 العنب لابعطى 5 الغر ا 
فصإدمن الاستدماء وجء له مع ةامر فالصواب أن ذلاك اندب ,القياسو هوالذىيقتضيه كلام الشافعى فاءه 

0 بذكو غيره وله اعم 5م قارو يق المستعيع قز زواءة ان #فرووفيوالرابنة نيم عرالنخل 
باقر كيلا و بيع الزييب «العنب كيلا وعن كل مر خرصه ثم ذ كر من رواية جاير الى عن أمور 
مها المزابنة وقال فى آخره الا العرايا وروابة الترمذى ماضية على ذا وممسة لايعود الاستشاء إلبه 
اله أعل * واعم أن قوله وعن كل تمر تخرصه فى روابة مسل والترمذى عام فى العنب وغيره فيكون 
الحاق ادن الركات ميف لاعموم القياس من 6 منه يلبءُى أنبتوقف عن الالماق ههنا إلا دليل 
وله أل * وأما غيرها من العار الى تجذف مثل اللحوخ والاجاص وا!-كثرى والتين والمووز والاوز 


المروزت: للك شيا رانور عنه نفذ ى الطاهى وتعطل يقءله حق الل وفى وجوب الغمان عليه 
قولا الغرم بالحياولة ( والأطهر ) وجو به سكن لايغرم مثل الس فيه ولا قرمته كلا يكون اعتياضاً 
عن الل واعا يغرمله رأس امال كاه الامام عن العراقيين وشهد له الحسن ورأيت فى تعليق الشيخ 
أبى حامد أنه يغرم الموكل مثل الإ فيه ولو قال اشتر لى طماماً بكذا نص الشافي رضى الله عنه أن 
حمل على المنطة اعتباراً بعرفوم قال الرويانى وعلى هذا لو كات بطرر_تان/ يحز النوكيل لأنه لا ظ 
عرف فيه لهذا الانظ عندمم فيكون التوكل فى مجيول وار ا وكاتك بابراء غرمأني لم علاك الوكيل | 
ابراء نفسه فان كان قد قال وان شت تبرىء نفك فابعل فعلى الملاف السابق فى أنه هل وز 

' 1 لديون بأبراء نفسه ولوقالفرق ثلئيمالىءلى الفقراء وان شنّت أن تضعه فى تفسك فافمل فعلى ئ 
لحلاف فما إذا أذن للوكيل فى البيع من نقسه » 

( الماب الثثاث فى النراع ) 
أ قل لآ وهوفى ثلاءة مواضم (الأول) فى أمل الاذنوصةته وقدره * والقول فيه قول الوكل 





تر سان ا جمظترين قنال بها دلق إلى أقتر او ياقرة وطاق بوانان كان تراد بدن حغال 
١‏ للوكل وصدته البائم فى أنه وكيل فالبيع يطل وغرم له انوكيل العشرين * وان لشستراه فى الذمة 
واعترف البائم باوكلة فباطل * وان أ سكرالبائم الوكالة لم يثبل »* فان أكر الوكاة و بيت الا به 
فى يد الوكيل فليتلطس” الا ؟ بالموكل ختى يقول لاوكيل بعتك بعشرين ه فان قال إن حكنت 
| أذنت للك فقد بمتك .«شرين صم على النص » فان امتنع واوكيل صادق فى الباطن فالستديح 
| أما لاتحل له ولا علسكها « ولسكن له بيعها وأخْذ المشر بن من كنها لأنه ظير بغير جنس حقه » 











د 
ظ ومن له الى لادعى عن امال فيطع راز 5 4 ظ 


ْ (م١٠-‏ ج١١‏ جموع ‏ عريز ‏ النلخيص ) 


1 )1 - 
ظ والشمشفهل جو ز على شتدره #رصه حانا ذيه طريقان (احدأها) أن السألة على قولين وهى الى 
حكاها الدَاضى أنو الطيب واب نالصباغ والعتاف الداع وا وات والفورانى و إمام الحرمين والتولى 
وصاحس العدة والرافعى وقال صاحب البيان امها الثهورة فى كلام ا حاملى وغيرهلشيه ذلك بالمساقاة 
| تجوز فى السخل والكرم قولا واحدا وفى غيرها م ناكار حكي قولين أحدالقولين مجوز وهو مذهب 
ظ مالك رطفن اللا بلة لذن العاف نفو ال 1 5م ون عاك بوط و ات ود تمعن العامة لقيو الاح 






الى شرع لا بع الرطب بار والعنب بالز يبب وأما قولالصنف رحمدالَهلأمهامرة فتعليل للجرد الاسم 
وهو وان كان حاترا عنده ولد جماحة من الاصوليان فذيره ارك منهفاوءال مهد هالءلةالتي د وها ككآن 

3 ١ م‎ 0 ١ 

أولى وهى التى ذ كرها القاض يأبو الطيب وفى كلام الشافعى تعليل ذلك بعلة محتاج الى النظر فيها 
سأذكرها فى آخر ال كلام ان شاء الله تعالى (والثانى)لانجوز وهو امنصوص عؤده في باب العرية من 





الاختلاف ني الوكلة فى مواضم (منها/أدلل العقد فاذا قال وكلتني فى كذا فائسكر فالقولقوله مم 
بمينه لأن الأصل عدم الاذن ولو تواققا على أصل العقد واختلفا فى بعض الكيفياتأو القاديرم 
| إذاقل وكاتني يدي عكاء أو ببعه نسيئة أو بشرائه بعشر بن وقال الموكل لا بل يديع بعضه أو ببعههداً 
أو بشرائه بعشرة فالقول قول الموكل أيضا لأن الأصل عدم الأذن فها يدعيه الوكيل والموكل أعرف 
محال الأذن الصادر منه ولأنه لما كان القول فى أصل العّد قوله وجب أن يكون فىالصفة والقدار 
ظ كذلك؟ أن الزوجين إذا اختلفا فى عدد الطلاق كان القول فيه قول الزوج لانهما لو اختلفا فى 
أصله كان الآول فيه قوله وفرقوا بينه وبين ما إذا قطم الخياط ثوب غيرهقباء وقال كذاك أمستى 
وقال امالك بل أمرتك أن تقطعه قيساً حيث كان القول قول الياط على قول مع أنمما لو اختلفا 
< فى أصل الاذن كان القول قول امالكبان امالك هناك بريد الزام الخياط الارش والاصل عدمه وههنا 
الوكل لايازم الوكيل غرامة وان ازمه الهْن وانما يازمه محم اطلاق الببع علىماسيأنى * إذا تقررذناك 
فاو وكله بشراء حار بة فاشتراها الوكيل إعشرين وذعم أن الموكل أذن فيه وقال الموكل ماأذنت إلا 
فى الشراء بعشرة وحافناه حاف فيسطر فى الشراء أ كان بعين مال اموكل أم فى الدمة إن كارف 
بدن مال الموكل فان ذ كر فى العقد أن مال لفلان والشراء له فهو باطل لان المال فى يده لم يتعلى 
نه حق العير قبل الشراء فيقيل اقراره فيه وحيائذ يكون العقد واقعا مال العير وقد ثبت بيمين هن 
له الال ألم يأذن فى الشراء الذى باشره الوكيل فيلفو فان لم يذ كره فى العقد وقل بعد ااشراء 
إنى اشتريت له فان صدقه البائع فالسد باظل أيضا واذا بظل القراء كانت اللازية نافة عل رلك 
البائم وعليه رد ما أخذه وان كذبه البائع وقال إها اشتريت لنفسك وامال لك حلف على 
بباتاتلجججب ل يت 


حم صما جابج بج مسبت ماسوب مه هه اموبطت سبرب رو مسحي ص سس ببس يب ميو سحت اع :امتح كه موه سسب سات اجاج ب رحد نورك اب لجنس :1707777 مكحب اهبلط تجهب صرح بدا عه يجي سممحبط وماك يب ا 1 


لم ساب مما 0١١)‏ الميسخيصسيا ‏ 


لس معي ا 1 


ظ 


مسوم مسو سبي م - 1 





م النسوب الى الهسرف قال ولا ا ن العرانا الا فى النخل والعنب لانه لايضبط خرص ثىء 


غيره واقتدمر فى هذا الوضع «لى دذها رسوأفي عنه انه ذ كر فى «وذع آخر ”لوبحا الى اقول الاول 


الا 


وهذا القول أدني قول :م هو الامح عند أأرو قي فىالأاءة راارخوى والرح افى ران الى عه مررن 
والرافمى وغيرم وامقزارا له لاديف الدع 2 1 الف فرق التدعد اليه نكار لأيه«ان أويك 
ع ال الف كي د كو ا ل ا ل في 5 ا 0 
ان الني ع 4م فىغير ذات فينبغى ان كاطع العنب بالز بيب ويكون قياسه على الرطب حينئل 
فىمقابلة النص وانأريد أن الرخصةمن النى 2 إتتفق غير ذأكفصحيح لكن لايمتنم القياس 
فل يكل و ذا وان ريق أن نيان لير لهب ينه الال أن الرايية متسورة 2ل اكوا وهنا لاد 
بذاك فيذينى أزلامحجوز المنب بالز بيب ولكن الاصاب لما رأوا الحاق العنب بالرطب ظاهراقويا 
ل يتركوه ممحرد هذا اللذظ الحتءلى هذه الأمور ول كان الحاق ماسوى ذلك هن الثار ليس على 





فى الم الوكلة وح بصحة الشراء (الموكيل فى العا'ه 9 لآن العين إلى البائع وغرم 
اوقل هذل الفوكلة بوان: ون الغراء: فقن النامة بسار إلى ' يك الوكل ولكن نواه كانت 
الجارية اموكيلى والشراء له ظاهرا وان 9 فان صدقه البائع بطل الشراء لاثفاقها صل 
0 غير وثبوت كونه بذير إذنه دمينهوان كذبه م وقال 0 سه امال 0 
الوكيل ويكون كا اواقتصر على النية أو يبال الثمراء من أصله فيه وجهان سبق 3 كره فى أخوات 

هذه الدورة (والأطهر )ويه قال أو اسيحقحتهووقوعه للوكيل وحيث صتحنا الشراء وجعلنا الحارربة 
للوكل طاهيا وزحمه أمها للموكل قال أأزنى عن الشافبي رضى الله عنه يستحب فى مثل هذا أن 
يرفق الحاى بالموكل فيقول له ان كنت امرنه ان يشتريرا بعشر ين فقل بعته إياهابعشرين ويقول 
الآخرةدقبلت فيح لله الفرس قال الأثمةان أطاتق الموكل وفال بدتكها بعشر بزوة الوك اشتر يت صارت 
الجارمةله ظاهر؟ وباطنأوان علق كاد كره المزنى ففرهوجهان (أحدهم) لايصح البيع للتعليق والتعليقعما 
حكاه المزنيمن كلام الحا كلاءن الوكل (وأحها) الصحة لأنه لابتمكن ‏ نالبيع إلا بهذا الشرط فلا 
يضر التعرض لهك لو قال هذا زكاة مالى الغائف ان كان ساءا يحزته لأنه عا يهم زكة عن الغائب 
بهذا الشرط وسواء أطلق البيع أو علق فلايجعل ذلك إقراراً عاداله الوولى و7كذيها لنفسه وان امتنع 
للوكل من الاجابة أولم يرفق الحا 5 به نطر ان كن الوك ل كادباً لل له وماؤها ولا التصرف فيها 
بالبيع وغيره وان كن الششراء بدين ء ل/أوكل لان الجاررية حيةءذت كرون لابائم وإن كن الشراء فى 
الذمة ثبت الحل لوقوع الشراء عن الوكيل ضرورة كونه مالقا الهموكلى وذ كر فى التتمة أنه إذا كان 
كاذبا والشراء بمال الوكل فلاوكلى بيعها اما ينأو الماك لأزالبائع حيذءذ يكو نأخذ مل للوكل 

ج21 72272777 1 اس 2 متسس ته سس ست تس ج77 وسح ته توا 





ظ 


٠. 
1 
© 0 
5 0 بابب ل تا ا‎ 22 


موا ذلك اللاظ عن لأن ال ذ1كلاية ل لاعخد ظرور٠ابدل-أيه‏ رق لهام المرءين إنالاسحاب ! 
9 الملاف فى ذلث -لي التولين فى أن الارص هلى يحرى فى ثمار سائر الاشجار(اقان)لايجرى | 
امتنع البيع اجيالة (وان قلنا) رى ف نى <لى أنا هل 3مسر فى ذات على الاتباع أو نتم طريق | 
الرأى والقياس فنساك الاتباع ٠نم‏ و« ن+وز اارأي سوغ ود كر الاءام أبهقدم الحلاف في الحرص | 
فى كتاب الزكاة وكذلك العزالى رحمه الله قل فيه توا ن ١د‏ كوران فى اازّكة واعترض وض | 
ااشار<بن عليه ول لم ياعرض لذلا أ كنات اازكة ولا الاء ام ولا رأيتهذ ى *وطع !٠ ٠‏ ولا يليق ظ 
ذ كره فى أأزكة لأن لازكاة أى ذلك لة:.ه ذذا( ثأت) وااغزالى وأمامه مسيوقان عثل هذا الكلام ظ 
ن القاهى حسين لسكن ٠‏ الا-تراض |1 ؟ ور يعم وتد .ةل فى <واءه إن ذلات يألىء 58 ظ 
ادي ا وضدوت لأركاة ال ايكون يرما :3 55 ينها وى الرطي :والعابيت :وام قول الصف | 





لاعن استحقاق وقد غرم الوكيل للموكل فله أن يقول للبائم رد مل الكل أو اغرمه ان كن تالف | 


لكنه قد تمذر ذلك بسيب الاييت فله 2 <قه من الجارية التى هي مله ولو كان الوكلى صادقاً ) 
نفيه اوجه (أحدها) ويكي عن الام ماخر ى أنها دكون للوكيل طاهراً و باطناً حت يحل له الوطاء أ 
11 تق نول أو جركانة ركه الا 9 أن الاك يبت الول م ينتقل الى الوكل فاذا أ 
تعذر قله منه تى على ملكه ومنهم من خص هذا الوجه با اذا كان الشراء فى الذمة ولم يطرده فى | 
الجالين واليهمال الامام رحمه الادتعالى(وثانيها)أنه ان ترك الوكيل مخاصمة الموكل «الجارية له طاهر؟ | 
و باطتاوكأنه كذب فسهوالافلا (وثالنها) وهو الأصح أنه لا يعلكها باطنا بل مى للموكل وللوكيل | 
الكن عليه فهو كن له علي رجل دين م يؤده فطفر بغير حدس حقه من ماله فيحىء الحلاف أنه هل [ 
لوك امو يمن نه (والأصح )أن له ذلا 1 يباثشر البيع فيه 5 يرفع الامر الى القاضى <تى [ 


اللمعة ف.ه و<هار ( الامتح)هبنا أن أه 1 | بنفسة لأن القاضمى لاح.4ه ل البيع ولأن المظفور عاله 2 إ 


سائر الصور بدعي امال لنفسه ون اطغيره عايه قدي تيعد وهبنا الو كل لاباعىالمال لفسه (واذا قلنا) ظ 
انه ليس له أن يأخذ المتى ٠ن‏ كنها فنوقف فى يده <تى يطهر مالكهاأو يأخذها القانى ويحفطبا | 

فبه وحياأ انيد كرهمافى نطائرة # ولو اشكرى حار , به ة شال له الى لل مأ وكلتك بسرامها و اواعا وكلتك 1 
بشراء غبرها و<داف أيه شيف ت الخاربية المشيراةفى يكل الوكيل ويتااف كا ٠ر(قوله)فى‏ أول الاب ظ 
القول فيه قول اأ و كل اطلاق لظ اأوكل على الشترى فى الصورتين بالحلاف فى معة الاذن أو أ 
قلره قوم حسن أكح:ه ٠‏ ى دورة الاختلاف 0 0 الاذن غير سادق وف وحن تصدفه © 


ظ بأنه 00 (قوله) 96 على الهس المراد مهما حكينأه. ن كلا م ألرى وهوظاهر فى الات 








لان سائر العار لكر بأبسها فاع أن القاهى أن الطيب اما فورض للسألة فيا بدخر ياسدفهو خلاف 
الفرض لان صورة السألة فيا يلار يابسهك ذلك فرضها القانى أ والطيب والامام فى الجافبالرطب 
من سائر الغار ومحتمل أن يكون مراده بالحاف ماهو على هيئة الادخار ولابد منذالك لان العرابا 
بيع رطب ببابس واليابس الذى لاإبدخر لابرغب فيه وقوله ولا كن خرصها انأراد عدم الامكان 
الشرعى عمنى أنه ل بشرع فيها الخرص فصحيح قال الشافنى فى باب الوقت الذى بحل فيه بيع 
العار وم أحفظ عه ينى عن الني يله ولا عن أحد من أهل العل ان شيا من الحبوب تؤخذزكانه 
حرص ولو احتاج اله مه أهله رطا لانه لايدرك علمه ”ا يدرك عل : كرة التخل والعنب وان أراد نفى 
الامكان لين ثقد نع( نعم ) هو ءعسر لا ذ كر ه الصئفهنالعلة فاذلك بدخل اللخرص فيه شرعا 
ؤ فان الغالب عليها الاء تتار فى الاوراق وعدم الظهور والذي علل به القاضي أو الطيب أن العشر 
ظ يأنى عن قبول التأو بل الذكورزوقوله)ولكن له بيعهاواخذ المشرين من مهام بالواو_لامر(وقوله) 
لاءلسكها_بالحا._(وقوله)لابدطفر بذيرجنس حتّداسّارة الى ماد كرنامن أن الظافرهبنا أولى بالمكن » 
(١‏ فرع 4 لوباع الوكيل بالبيع نسيئة وقال كنت مأذو فيهوقال الموكل ما أذنت لك الا 
| فى بعه قدا فالقول قول الوك لك مر ثم لايذلو اما ان ينكر الشترى الوكلة أو يمترفبما (الالة 
ظ الأولى)أن يتكر الوكلة أو يقول إما عرفت البائع مالكا فاللوكل يحتاج الى البينة فان نكن يبنة 
| فالقول قول المشترى على في العم بالوكلة وان حاف قرر ابيع فى بده والا ردت على الموكل فاثف 
| حلف حك بطلان البيع والافهوكلوحاف الشترى ونكل الموكلعن يمين الرد فىخصومة امشترى 
[ لا منعه من الحاف علي التوكل فاذا حاف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة ابيع أو مثلدانكان مثليا 
والوكيل لايطالب الشترى بثىء حتي بحل الأجل مؤاخذة له بموجب تصرفه فاذا حل نطران رجم 
عن قوله الأول فصدقه الموكل فلا يأخذ من الشترى الا أقل الأعر بن من الوْن أو القيمة لأنه ان كان 
| امن أقل فهو موجب عقده وتصرفه فلا يقبل رجوعه فما يلزم زيادة على الفير وان كانت القيمة أقل 
فهو الذى غرمها فلا يرجع ألا ما اكد لاق در ساد العقد فان لم يرجم وأصر حلى قوله 
| الأول فيطالبهيالعن بعامدوان كان مثل القيءة أو أقل فذاك وا نكان أ كثر فالزيادة فى بده للموكل 
يذكرها فيحفطبا أو زه دفعها الى القائى فيه خلافف هذ كور فى موضعه وسأل الامام نفسه هنا 
وقال إذا أسكرالوكل التوكل بالبيع نسيئة كان ذلات عرلا لأوكيل على رأى فكيف يلك الوكيل 
بعد استيفاء امن وأجابعنه بأنه نما استوفى الثم ن لأن اللوكل طءه بتغريعه فى زعمه واعتقاده والثمن 
| على المشترى ملكه فا ن كان من جنس حةهفقدظفر يجن س حقهمن مال من ظلمهوانَكانمن غير الجنس 
+3727قو جات 177373377733371 





أل _ 
10ل شبد د22 1 0 0ل 0000 لل 
لأيجب فها ولا يسن الخرص فباكا فعل فى الجانب الآ خر والله أعلم * وليس فى كلام الشافعى 
رذى الله عنه فى الماق امنب وقطم بقية الخارءن الالحاق الى كون العنب مخرص ودى لامخرص 





وللّه أعلم * وفى موضع آخر قال لانه لا.ضبط خرص ثىء غيره وهذه العبارة أسلم عن الاعتراض 


١ 
من عبارة أأصنف (والاريق الثالى) 2 لاجوز قولا واحدا ودوالء حيح عنم الحا لي واأرو يالىوتقله‎ 


ب ب هه هج ات ا و و ب ا ا 


العررائي عن حكاية صاحب اإعتمى ودن الخحازءين ,ه سيم فى الكهاية وفرق احاهملى يبه و بسن 
الساقاة بأن لحني الذي لا جوزت أأساقة في ارهاب والقتتين: أداعتن التخل والكرم 
محتاج الى ٠ن‏ يقوم *لى لوقتا لواشرنها تروق الي عراز اداناة غلا دل أجل 
القولين وليس كذلك يم العرايا لأنه انما يجوز ذلك فى الرطب والعنب لا نه يمكن معرفة قدره 


و 


بالخرص وهذا |أمني لابوجد فى غيرها من الثار ذإذاك لم > البيع قولا واحدا والطاهر الطر يغ 





فأخلداها ولايخرح على القولينبالطفر دير جنس المق فغيرهذه العورة لأن الاك يدعيه لنفسه 
أراد صاحب الكتاب يقوله فىسألة الجارية فيقطم يجواز أخذهوالذهب التمهور مخريجه على لحلاف 
فى ذلك الأصل عبى مامر ولاك أن تم قوله ويقطم قوان الله ود لك ان تمل ان الطاهى خلافه 
0 ئية)أن يعترف المشعري بالوكالة فينظر ان صدقه الموكل فالبيع بأطل وعليه رد أأميع ان كان 
باقبأ وان تاف فالموكل بالحيار ان شاء غرم الوكيلى لتعديه وان شاء غرم المشترى لتفرع يده على يد 
مضمونه وقرار الغمان على أشترى لحصول ااغمان فىيده ( نم ( برجع امن الذى دفعه الى الوكيل 
المروج البيع مستحقا وان صدق الوكيل فالقول قول الموكلل فان حاف أخذ العين وان تك حاف 
المدترى و يفيت له ع ١‏ 

قال (١‏ الثاني فى الأذون فاذا قال تصرفت ا أذنت من بيع أو عتتى فقالالوكل بعد تتصرف | 
فقولان ( أحدها ) القول قول الوكيل لأنه أمين وقادر على الأنشاء والتصرف اليه ( والآخر ) لا 
فانه اقرار على الوحكل مازم والأصل عدمه * وأما إذا ادعى تلف امال فالقول قوله لأنه يغى دفم 
الصمان عن نقفية * وكنا إذا ادعى رد امال سواء كان بعل 5 ابر حعل ىف وذ كر العراقبون 2 
تصديق الوكيل بالجعل وجهين 4* 

فى الفصل مسألتان(الاولى)إذا وكله يمأو هه أو داح أو طلا قأو إعتاق أو إبراء فه لالوكيل 
تصرفت كا أذنت وقال الموال لم تتصرف بعد نطر ان جرى «ذا الحلاف يد ادزال الوكيل 


ا م :قبل قوله إلا بدينة لأنه غير مالك للتعمرف حيأذ وان وتم قل شولان (أحدها ) أنه يمدق | 
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كه 


يي 2 ل 2 يي شي يا 
| 

| الاولى لان الشافي قال في باب م ألء رايا من الأ و غرة ة طاهرة مم امل لت مدل الفردك 
| وامسمش والكترى والاحاص وغير ذلك اليه للتدر والعنب لأمما لانخرص ( فرق عارها والخائل ْ 
ؤ من الورق دوما واخيت إلى أنه لامجوز عا وصفت وأو قال رحل هى وان لم تخرص فقد رخص ممما 
ز! 
6 






ويا ما حرم من ٠‏ غبرها أن سباع بالتحرى فاحنو كان مذهءا هذا لفل الشافي حروفه وهله الصيئة منه ا 
تقتمى انأ |3082 ت قول عور از وان كان الراجح عنادة مأقدمه وهو النع ومقتهى 0 2 : العرايا وها ظ 
حواز از الخرص فممأ والا فكيف 0 ألء رايا وكيف ماقدر اليه" وله التع ومن ححه أأرو يالى والبعوى ْ 


وال رحالى والرافعى وآ روت اله أ ى وذونب ل الشافء ى رخص مي | فم ا حرم من * غيرها أى مابما باع ١‏ 


"5 


ظ 
ظ يتبازيك غبرهاق أن يما متكا بالتحرى غيى حائة ورشتى عدو اخاز ورايت أب بكر اعد نا 
ظ الوكيل ببمءؤة لابه اثتمئة قعليه تصديقه ولأنه مالا لأأنشا «التصرف ومن علاك الانشاء قبل إقراره 
ظ كالولى امير إذا أقر بنكاح مه أمته ومهدا قال أو حنيفة رحمداللهتعالى إلاى المكاح | إذا اختلف فيه | 
الوكيل والموكل فالقول قول الموكل ( والئانى ) ان الول قول اللوكن لآ ن الا صن العدمولا ن 0 
الوكيل مقر عليه بزوال اللاك عن السلءة فودب أن لايقبل لاف ماإذا ادعى الرد أوالناففانهيبغى ا 
| دفع الممان عن نفسه لاإازام الموكل شُيما وماالاصح منالقولينوما كينيتبماأمالأول )مكلام كبر أ 
الاصحاب ترجيحتصديى قو 0 وكل وهو اختيارانالحداد ورج-هالش+: يأبو علىمن جبةالقياس ( وأما 


. بالتحرى هكذا رأيته ف سجده معتمدةمن الأم ولوكد ا تالكا وفيهاشكال لا نَ م أشزة ندر من ظ 


ماما في شىء حرم هن غيرها أن بباع بالتحرىوان كان مقتضى الجواز وذلاك مدني لابنساغ ولافرق 














الثالى 6 فان قول تصديق اموكلمنةول عن الشا عي ركى ل عدة قَْ موأ ص واءتاف الناةأون فُْ ش 
القولالأخرفذ كر ازوياى وع- رة أنه منعمدوص علره 2 ارهن اكير قآن الشيخ بو علىا ه رج 





| خر<ه ابن ع على هله الطريقةور : عُ | أدلو | افظ القواءن بالودبين ِف الألة وده يال وهو 
انا ستقل ,ه الوكل كالطلاق والاعتاق والاراء يقبل فيه قوأ مع عيئه ومالا تقل كالبيع لاد 
فون اأئنة لوعن الوكل فى البيع ونحوه ولسكن قال كنت عزلتك قيل التصرف وقال 
الوكيل بل كان العزل بعد التصرف فهو م لوقال الزوج راحعتك قبل ابشضاءالءدةوقاات اشضت 

ظ عدي قل أن تراجءني ولو قال الوك قد إع الوكيل فقال الوكيل لمأبع فانصدقالشترىالوكل 
مك بانتقال الاك اليه وإلا هالقول قوله ( الثانية ) دعوى الوكيل تلف امال مقبول مم عينه 5 | 
لودع وكذا دعواه الرد على اختلاف ذ كرناه فى اثرهن والطاهر القبول أيشأوقدذ كر صاحب ظ 


سد وم روسيم اسه مايه 


د #ا د 
وموج تعس مبسطأنت جسستوص تاج سم ع وس و وا و مسي سب 11ت 


بشرى الصرى فى كتا به الحتصر النبه من علم الشافعى نقل الافظ الذ كور بصيغة سالمة عن هذا 
الاشكالقال وأوقال رجل هى واذل تخرص فد رخص فما حرم منغيرها أنيباع بالتحرىفأجيزه 
كان مذهنا فأسقط لفظة منها واستقام المعنى وصار المعني لانه كا رخص فيا هو حرام منغيرها أن | 
يماع بالتحرى جاز فيها ولم يصرح بوجه الالحاق وله أعلم « وعيارة الشافمى فها تقله لااوردى فى 
الحاوى ولوقال قائل جوز التحرى فيها كان مذهيا وهذا لااشكال فىفهمه ( فائدة م قال ابنالرفعة 
| ان قلت انه يحب اذا منعنا الفياس فى الرخص ا هو قول الشافعى القديم وقول لغيره أن لابقاس 
العنب على الرطب ولا نعل قائلابهفىمذهينا وأجاب با نالسر ال صحيتح أن صب أن الشافعى كان ينع 
القياسفى الرخص فى القديم وجوابه لعله كان فى القديم يرى اناسم العررية لاختص ,الرطب (قلت) 
وقد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصا أ عا كوه اجا بالقساسن نا كون كدي له قول 








لج ووسويية م ا 





الكتاب حك دعوأه الرد مرة فىياب الرهن الا أن لفظه فى ارد ال م ار ا 9 اران هناك حواب نك واب | 
على أحد وجههم وهوأن الوكيل بالجعل غير مصدق وههنا نص على الوجهين كا ذكر ناا ظ 
فى شرح طر يقتهم هناك وقد يبنا ثم ان تسويته ببن دعوى التلف والردفى تقل الخلاف علي خلاف 
مأأورده الجهور ولفظه ههنا صالح اذ كره هناك ونا هو الحق أن يفصل بين قوله وكذا اذا ادعى ظ 
رب امال عماقبلهوكلماذ ك,. ناه ههنا وهناك فما اذاادعى الا.ين الرد على من اثتمنه أما إذا ادعى 
الرد على غبره ققد ذ كره صاحب الكتاب فى الوديعة وستأنى إن شاء الله تعالىومنمسائله دعوى 
اقب الرد على اليم تبم الذي كان يقوم بأمره وهي مذّكورة فى هذا الباب من بعد ( ومنها ) أن يدعى 
ال و كيل الرد على 1 ا مالك لاسترداد ماعنده فلا خلاف فى أن الرسول إذا أنكر القبض كان 
القول قوله مع : عينه وأما ال وكيل فالمذهب أنه لابازمه تصديق الو كيل لانه يدعى الرد على 
منلم يأبمنه فليقم البينة وفى وحه عليه التصديق لا نه معترفف برسالتهة ويد رسوله يذه 
فسكا: به أدعى أأرد عليه * 

قال (( وكذلات لو قال قيضت العن وناف فى يدى وكان ذات بعد النسلم فلقول قوله لان 
الوكل بريد أن مجعله خائنا بالنساء م قبل الاستيفاء * فأما إذااكان قبل التسابم الول ني قول الو كل 
| وال صل بقاء حتّه 4 ه 

إذا وكل وكيلاباستيفاء دين له على إنسان فقال استوفيتهوأ نكر اللو ريد إنقالاستوفيته 
وهو قائم فى يدى ذه فعليه أخذه ولامعنى طذا الاختلاف ولو قال استوفيتهوتلف فى بدىفالقول 
| قول الوكل مع بمينه على نفى الع انقفاء الكل لاق الال نقاء نحتة قاذ قبل قزل الو كل ظ 
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ؤم 
يمنع القياس فى الرخص حتى يلزم عليه مااورده أل أعل انشافى قولا بذاك ولا وقذت عليه فى نقل أ 
معتمد وليس عند الشانىى باب كقنع فيه ال.اس إذا اجتههت مروطه وقد ذ ثر |اغذالى فىالمستصفى 
قياس العرايا .ن قسم مااسةئنى عن قاعدة سابقة و يتعارق إلى استكنائه ٠.نى‏ فيةاس عليه كل «سالة 
دارت بين المستقر ومشارك المستثتى فى علة الاستئناء ومثل بالعرايا قانه لم برد ناسخا لقاعدة الربا 
لسكن استثني لاحاجة فنقيس العنب لأنا ثراه فمعناه نيم 
أنها رخص بل لأنه لمبوجد فيها شمروط القياس كر ص السفر والح وأ كل اليتة والعاقلة وأرش 
الجناية والغرةوالسّفعة والقسامة ونظائرهاوهذه أمثلة دن آسسم امرجم الذزالى عنه بالتواعد البتدأةالمدعة أ 
النظير فهذ هاما امتنم القياس فيها لمدم نظيرهاولي سكل رخصة كذلك فالعلمن تقل عن الشافهىأنه لا 
بقيس ف الرخص القيس عليه يذلك فلا يعر طى هذا النقل إلا بعد تثبت والله عل * 

( فرع 4 قال الجرجانى لاتجوز العرية فى الزد ع بمُلاف الكرم والنخل لأن أعذاتها 


وعنا قبدها تمعة نارزة # 


والمديون إلا يديئة هذا ظاهى المذهب وجعله بعضهم على الخلاف المذكور فيا إذا اختلفا فى البيع 
وحوه وعلى الا ولفاذا حلف الموكل أحذ حقممن كان عليه ولا رجوع له على الوكيل لاعترافه أنه 
مظلوم ولو وكله بالبيع وفبض اين أو ابيع مطلقا وقلنا الو كيل بالبيع »لك قرض العن واتفقا على 
البيع واختلفا فى قبض الدُن فال الو كيل قبضته وتلف فى يدىوأنسكر الموكلفبذهمسألة . الكتاب | 
ؤ وفى معناها |١‏ اذا قال قبضته ودفعته اليك فأنكر الموكل القبض ففى اهدق منهما طريقان 

( أحدها ) أنه على الحلاف المذكور فى البيع وسائر التصرفات ( وأظهرها ) أن هذا الاختلافان |) 
كان قبل تساي لمببع فالقول قول الموكل ا فى السألة السابقة وان كان بعدتسايمهفوجهان( أحدهما) || 
المواب هكذا لأن الأصل بقاء حقه ( وأصهما ) وبه قال ابن الحداد أن القول قول الو كل لأن " 
الوكل ينسبه الى اللحيانة قبلى قبض المن ولزوم الفمان والوكل يمكر فاشبهماإذاقاللاوكل طلبتك أ 
رد المن الدى دفعته اليك أو بثمن البيع الذى قبضته فامتنمت مقصرا الى أن تلف فقال الى كيل 
ام تط البني وم حون هرا فان القول قوله وهذا التفصول فم اذا أذن فى البيع فنا اد ْ 


.توت انس عسوي تع جا سعد تاقح نامالاب د د هتانج شاك سجرن حت عدن سح مجه ار هصن :+ رون نك اشاتان تجو اسع لدو نت عزن اسن عدت .نل يدوا تمه اوور بجي لبش الاُللالالاباُلساْسسس_ ماص 
عم ص وس نس سورب عوسي يه ب مان | الوم سوسس امس سسسسيسيي ا لاد ممصم يه 


لالاساسلسب تبي يريج يج 2 د 00 


حالا فان أذن فى التساي قبل قبض انمن أو أذن فى البيع دمن مؤجل وثنازءا فى القبض بعدالا جل 
فهبنا لا يكون خائنا اتساب قبل القبض والاختلاف كلاختلاف قبل التسليم فاذا صدق الوكيل | 
غان فهل تبرأ ذمة الشترى فيه وجبات ( أحدهما) نم لاءا قبلنا قول الوكيل فى قبضه المن 
فا كتنى عوجبه ( والثانى ) لا لان الاصل عدم الاداء وإعا قبلناء نالوكيل فى حه لاثيانه إياه | 


مساب سحووسس بوجي 


م مسو سطس سس «سسصت اتوم وسسا بو مس لس ستو متتسو سور 








ظ 7 فرع » لو باع اارطب 7 الشجر بجنس 1 خر من ثار علي الشجر وهل د جوز 
بم وض ل أراضة رون ان من غانه لقان رالا انراق يفيف الت لبخت اد 
ظ عرض «وصوف من كل ماعدا الأ كول والشروب إلى أجل وقبض الشترىالعرية جاز نص عليه 

ظ الشافعى رخحى لله ع » 
( فرع »4 قال إمام الحرمين وق الفقيه أنلا يغفل فى تفاصيل المائل عما مهدناه فىكتاب 
ؤ الزكاة من”فصيل القول فى مع القار وفيها حت المسا كين أو لاح فيها والتنبيه كاف يمني أنه إذاباعءن 
فى ملكه خمسة أوسى فصاعدا بحدث يحب عليه الركاة فان اازكة تتعاق بالْرة ببدو الىلاح وبيع 
الال موقنة دق اذكه بد ارو ا سكانة وتعاصيله فى ذلات المكان وذلك بعرئهحار هنا لانه لافرق 
ذلك بين أن يكون البيم بتمر أوبنقد جىء إذا أطلقنا هنا الراد من حيث ماتحن تتكار فيه وأما 
تلاك التفاصيل والاحكام فعلوءة فى بابها واه أعلل * وقال الرويانى ف البحر قل أصابنا هذا إما يجوز 





ٍ 


وسامس سوسس 


00 


وهذا أصح عدن مباعت الدب والآول عندد لام وعلى الأول قاذا حلف الوكيل وبرأنا الشترى 
ظ م وحل امشترىعمما دآن رده على الموكل وغرم | نْ عن لميكن ٠‏ له إلر جوع على الوكلى لاءترائهان الوكيل 





5 وا رك على الوكيل وغرمه رجع على الوكل والقول قوله مع ينه فى أنه يأخذ ف 
ولايلزم من تصديقنا ااوحكيل فالدفم فق للساوتنيه أن الريك ما حا على غيره ولو خرج المبيع 
مستحاً قال فى المهذريب يرجم ااشتري بالآن على الوكيل لأنه دفعه إليه ولا رجوم له على اللوكل لما 
ظ هس ولواتفقا على قش الوكلى اهن فقال الوكيل دفمته إليك وقال الموكل بل هو باق عندك فهوميا 
لو اختلفا فى رد الال المسل اليه وااظ'هى أن القول قول ارَكل ولو قال الموكل قيضت العُن فادفعه لى 
وقال الوكيل ل أقبضه بعد فالقول قول الودكيل مع بمينه وليس للموكل طلبه العن فهو هتعد بفعله 
وآةو كل أن ,غرمه قيمة المبيع - 
قال 8١‏ الثلث إذا وكله يقضاء الدين فليشهد فان قصر ضمن بترك الاشباد « وكذاتي البتيم 
لابصدق١و)نى‏ دعوى رد امال » قال الله تعالى (فاذا دفء الهم أمو لمرذا أشهد واعلوم) * ومن يصدق 
| فى الرد إذا طواس بالرد هل له التأخير بقدر الا مهاد 0 4 
لمكو اول لدت ا زاع الموكل والوكيل فى ثلانة مواطم ( ونالها ) ف ا 
التزاع فى القبض وهو ماسبق فى الفعل المقدم على هذا لفطل بوه ناا افيه . بشرع فيه 
الآن:ورتت الوسيط احيق لان أ كر السائل من هذا الموضع إلى آخرالباب لانمل قله بالاختلاف 
وفى الفصل ٠لاث‏ صور (احداها) إذادفم اليه مالا ووكاء بقضاء دينه 2 قال الوكيل دفءته إلى رب 
متسووجج سس ص ست سح ست ص د ص سس عو سم م و ص م تدا 





ظ 
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إذا خرص عليه اازكاة وقلما الخرص تضمين حتى يجوز له التصرف فى الم قال وهذهالسألة ندل 
على صحة ا دول بالتضمين أو أراد إذا لم ياغ مافى حائط:قدراً حب فيه اازكاة أو أراد الاقدر اازكاة 
اذا قلنا الخرص غيره اتهى ردذا بوانت ٠١‏ أشار اليه الاءام وادلى هذا التنبيه عن القذ ل كذ اك 
حكادعنه تلميذه الغورالى وصاحب العدة ورأيته فى كلامه فشرح الامخرص وأدله ٠ن‏ كلام الشافعى 
00 عنه فأنه تعرض لذات فى باب صدقة ال من الام ولاحقله هناك تفريق الصدقة إذا باع بر 
حائطه وسكت عن العددقة وقدتقدم ٠ن‏ كلام الشافمى وروايته أن معدق الحائط أمران ,أمرالتخارص 
ان يدع لاهل الببت قدرما براهم يأحلونه ولا جخرصه لتؤخذ زكاته و.عذلك فلا حاجة الى 
هذا الذي قله هؤلاء الانمة وتسكون "لك العر بة إذا فرضت على ما قاله الشافمى لانتعاق الزكاة مها 
6 ذ كروالله أعلم * كن تد تدم أن الأصاب ذلوا ذاث عن التدم وأن المثمهور خلافه أما إذا 
فرض البيع فماتعاتى <ى اازكاة بوفلا كفىجر يازما نموا عليه وهذا اأشرع الذى نبه عليه الشافعى 


الدين 3-5 55 - فاتول توله .م عينه لأهلم يأةن الوكل حتى رازءه تصديقه والأملى دده 
الدفمفاذا داف طاب |أوكل بحقه واس له ٠طالبة‏ الوكلى وهل يقل قول الوكيل على لأوكل فيه 
آر لان ١‏ - . خرجه ابن مر بنج وك كلق دن أبي حنياة لأن ااوكل قد المنه فاث_ببه ماإذا 
ادعى الرد عليه ( وأسها) لا لى لابد .ن البينة لأنه أمره بالدفم إلى ٠ن‏ لم يأتمنه كان من حنه 
الا ماد عليه ف لى الأول حاف الوكيل و تنقطع مطالبة الملاك عنه ولا يغنيه تصديق الدفو 3 اله 
عن البين وذلى الأميح ينظار إن ترك الاشمهاد علي الدفع فان دفم ضور لأوكل فلا رجوع الدوكل 
عليه فى أصيح الوجم يت وان دفم فى غيبته فله جوع ولافرق بين أن صل قه أوكل على 
الدع أولا رعدته ردن أني الطرب وجه أنه لابرجم عند التص درق وان انلها قال الوك لىدندت 
لت رادار اأوكل فاةول قول اأوكل .م عينه وإنكن ند اثمهد عايه اسكن مات اللشموود 
أوجنوا أوغانوافلارجوع و إن كان قد أثمهد شاهداواحداأو فاستين فيه لاف وكل ذلك على ماذ كرنا 
فى وجوع الضامن على الأصيل فاذا عرفت ذللت اعلءت قوله ضمن بترك الاشمباد وتنز يله على الحالة 
الق يحب الشز يل علهاولو أمرة بأداع ماله ذفى لزومالاثمهاد و<هان ل كوران فىالوديعة (الثازة) إذا 
5 00 أو الوصى دف الال 0 بعد الباوغ فظاهى اذهب 0 بل و له لل يناج إلى البينة 
لأن الأصل عدم الدثم وهو 3 حي يكا ف تصديقه 7 له أيضاً بأن انه تعالى فال (فاذا دنم 
لهم أمواممفشهدرا داحم ) أدر بلاشهاد ولوكان قرله «قبولة ا ادر كن ي>وز أن يكون الأمر 


بالا مهاد إرشادا أو 5 الى التورع من لين وعن رواية ابن اأرزبان وعيره كه اخ انه يشل قوله 
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من 5 0 لأهل البيث من حائطهم فدر مانراهم كاونه تناد عر ىت 3 ف.4 مماحة عن دية 
انحق المسأ ٠‏ كين قل الخر_ص دل تعاقى 1 : 4< أوللا وان دن الارل نكف ينتطع بأفراد الخارص 
من غير أن رفرد حقرم مأ عدا ذاك الا أن عل هلى أوارق ,أن الم ترى تعاق عشره © 


تقدم وان كان الثابى فركون قرم فى لات «مبعءة وحينئد فهلى ولاية اليتين لاءالاك التصرف فبها 





بلأكل رخوء تل ان ين ذذابد كرف ؟ راع لأرميادى لبانق عات بها اكه راط 
5 فلا عرز ولا - على *ثر فى 131.01 عر الاميح لألى لابهام وأما اقتتذاء كلام الرافعى 
لترجيع اا حة ؤوذات آم ددا تدر الزكة فب دؤحدي تأويله وكذات قالالقفل فىشرح التلخيص ! 
لذ كر اترثين فى ذلك حل شير 2 ط أو ككل ذل رهذان التولاذ يران ع التول الذىيةول . 
ان ااركة ب فى الذءة لافى ادبن لأن اازكة اذا وجيت فى لذءة قان البيع يكو ن صميحا فى جبيع 
الأر بعين فاذا أخذالساعى منها واحداً كان ذلك عيبا « 


مع عينه لانه أمين ( الثالثة ) إذا طاب ال الك ٠ن‏ فى يده امال بالرد فقال لاأرد إلا بالاشهاد ينظر إن 
كان من يبلى قوله ف انرد اودع والوكلل ففيه وجهان ( أشهرها ) وهو الذى أورده العراقيون أنه 
يس له ذلا كلان قوله فىالرد .يول ذلا حاجة إلى البينة (والثالى) ويررى عنابن أنى هربرة رحمه 
له أن له الاخناع كيلا يماح لى ارين قن الأمناء يتحرزون عنها ما أمكنه, وفيه وجه ثااث أنه 
إناكن ااتواف إلى الاشياد نورث تأخيرا أو تعويقا فى ال..) 7 1 كله لامساء وإلا فله ذلك 
وان كان من لاةبلل قو له كاءام ب ؤان كان أيه ةل ذل الامتناع إلى الاسهاد لاءه محتاج 
الى ينه الاداء ان نوديرت عليه بينة الخو ان نكن عليه بينة بالأخذ فوحهان (أعما) عند 
ضام انس أنه أن كنم إلى الاشهاد لأن قوله ف الرد غير مةبول (والثانى ) النم لانه يمكنه 
أن يقول ليسعندى ثىءو ياف عايه هذا ما أوردهالشايغ العراقيون والديون فىهذا الك كن 
لايشيل قوله فى رد الاع.ان ه 
قآل (١‏ وان عايه المق ( ح و ز) أن لاس إلى وكيل المستدتى إلا بالاشباد وان اعترف به 
وان كان فى بده نركة وأقر لانسان يانه لاوارث سواه لزمه ( و) التدابم « ول يكز له تكايفه شهادة 
(3) على أن لأوارث سواه هنولو اءترف 1غ سن أنه امدق 7 ن جية الحوالة ولكن خاف 
انكار ا جيل فهو كوف انكار الموكل فعلى وجيين ٠)‏ 
إذا كان لادين فىذمة غيره أو عين فى يد غيره فأنى ذلت الغير إنسان وقال أنا وكيل بقيضه فل 


ومسو موسيم جر سسا معفم سبو سس و وه د 


ظ 


ؤ حالتان ( إحداهما ) أن يصدقه فى دعوى الركلة فله دفعه اليه واذا دفع لم ظهر المستبحق وأن 


للا لان ا سشميي سمتقتصمي 
24 8 .م : 3 7 ا 5 3 5 اله 
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ل( فرع 4 قال الشافعى رحمه اله فى الأم ولا بأس أن يشتريها فى الوضم من له حائط أى 
بستان بذلاك الموضع لموافقة متها وفصلها أو.قرنها لأن الحلال عام لاخاص الا أن مخص ببجزء لازم 
وان حل لصاحب العر ب شراؤها حل له هينها واطعامها و ييعها إذا حازها وما محل له من الثال فى 
ماله اتبى وهذه الفروع كلها واصححة لاخلاف فيها بين الأصحاب وفى قول الشافعى لموافقة مرتها 
إشارة الى أن الأغراض فى البياعات مختلف فلا محصر الغرض فى أن لا يكون لمالك الرة أو مثلها 
عند اأشترى بل قد يكون مثلها عتده و بر يك ضوها إليه 

ل( فرع ) قال الاوردى رحهالله إنالخارص هنا يكنى فيه واحد حلاف اازكاة طى رأى والفرق 
أنه هنا نازل منزلة الكيل عندتعذره و يكنى فىالكيل واحد فكذلك هذاوهل يشترط أنيكون 
غير للتعاقد نأو يكن أحدها قال القانى أوالطيب فىكيفية الخرص أن ينظر اللتبايعان إلى النخلة 
ومحذر انها وذلك يقتغى الا كتفاء مهما ولا سك فى ذلاك كا أمهما أو علما المائلة لايشترط اخبار 
الوكلةفالقول قوله مع مين فاذا حاف فان كان الحتى عينا أخذها فان تلف فله 'غريم من شاء منهما 
ولا لعو للغارم مهما على الآخر لأنه مظلوم زعمه والمظالوم لايؤاخد إلامن ظامه قال ف التتمة هذا 
إذا ناف من غير ثفر يط منه فان ناف بتفر يط من القايض فينظر أن غرم امستحت القابض فلارجو ع 
وان غرم الدافم فله الرجوع لان القابض وكيل عنده والوكي ل يضمن بالتفر بط والستحق ظلمه بأخذ 
القيمة منهومالهفي ذمة القابض فيستوفيه يحقه © وان كان المتى دينا فله مطالبة الدافع بحقه واذاغرمه 

|| قال التولى ان كان الدفوع باقبا فله استرداده وان صار ذلك للمستحقى فى زعمه لانه ظلمه بتغريمه 
| وذلك مال له ظفر به وان كان تالف فان فرط فيه غرم والا فلا وهل للاستحق مطالبة القابض ينظر 
| ازتافالمدفوع عندمفلا لان الال للدافع بزعمه وذمانه له وان كان باقيا فوجهان عن أى اسحى أن || 
له مطالبته بتسليءه اليه لانه اها دفعه اليه ليدفعه الى اأستتدق فكا نه اتتصب وكيا فى الدفم من | 
|| جيته و.هذا أجاب الشيخ أبو حامد فى التعليتى (وقالالا كيرون)لامطالبة لان الآخذ فضولىبزعمه || 
والأخوذ ليس حا له وانما هو مال المدبون فلا تعاق للمستدق به ( فان قلنا ) بالاول فأخذه بريء ) 
| الدافم عن الدين وهل يلزم من عنده الحق دفعه اليه بالتصديق أم له الامتناع الى قيام البينة على 
| الوكالة نص أنه لايازمه الا بعد البينة ونص فما اذا أقر بدين أو ءين من تركة انسان أنمات ووارئه 
فلان أنه يازمه الدفم اليه ولا يكلى البينة وللاسحاب طر يان ( أحدهما ) وقل عن أني اسدق أن | 
السألتين على قواين فى قول يلزم الدفم الى الوكيل والوارث لأنه اعثرف باستحقاقهألاخذ فلا يجوز له 
متم الحق عن الستحق وفيه قول لايلزمه الدفم الى واحد منها الا بالبينة ( أما ) فى الصورة الأولي 
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| غيرها وابما اكلام هبئالو خرض أحدها و خرص الآخر وقال ابن الرفعة فيه احتّال 8 على 
ظ | مالو أذن من عليه التسليم بالسكيل الى مستحقه فى كيه لفسه هلى يصمح أم لا قآل وفى ظنى أنه مر 
فيه 0-0 ياتف على الحاد القارض والةض لأن الكيل أحد أركن القرض صار كله مقبضا 
اونا الارهى نينا قرو اعنار عقن كار أحير عياراة هذه العبيرة ميرد اوالنيثاز دنارق 

ظ ادم أنه يدح 0 ن تدم فى أأة رض بناء :لى ١<‏ لاك ٠‏ ن غير ذل ١‏ وزث لام وان الراجح أنه 
أ كء حي ف ققد قإلى ا ال |أعدد 00 فى آبض دالرطاب ” و يا 





| فلاحمّال انكار الموكل ( وأما ) فى الثانية فلاحمال استناد اقراره بالموت الى ظن خطأ ( وأها) 

الوط اد قاو قن التكتاية بور النعيت والار ق.. تقماول الاح تعره ارت وصارورة 

ظ الحق للوارث وعدم اليأس عن انكار لاوكل الوكالة و بقاء المق له ( الثانية ) أن لايصدقه فلا 
يكلف الدفم اليه فان دفع مجشمر الوكل وحلف على ني الوكالةوغرم كاناه أن برجم على القابشس 

| دينا كان أوعينا لأنهل, يدمرح بتصديقه وأما نى الام «لى طاهر قوله فاذا تبيل خلافه غرم 

| ماغرم ولو أنكر الوكلة أو الحقوكن الوكل «أذونا فىاقامة البينة أو قلنا ا نالوكيل بالقيضمطاتا 

| علاك افامة المينة فله أنيق انه ون فان لم تكن منة فهل له التتحليف ينبني على أنه اذؤاصدقه هل 

| يازمهالدفع الي (إنقلنا) مم فلاتحليغه 17 عرضتٌ العين عليه (وانقلنا)لاينبنى عل أن النكول أ 

(أ وردالدينكاقامة البينة ٠‏ اده ى أو كالأقرار من المدسى عليه (إن قلنا) بالأول ذله تحليفه لمعا فى أن 

| مكل فيحلف الوكيل (وان قلنا) بلثانى فلا ولوجاء رجل وفال من عليه الدين أحالني عليك فلان 

| فصدقه وقلنا إذا صدق مدعى الوكلة لايازمه الدخم اليه فوجهان ( أحدها ) أنه لايازم أيضا لأنه قد 

| ينكر صاحب الحق كا ينكر صاحب الوكلة ( وأحها ) اللزوم لاعترافه بانتقال الوق اليه كلوارث 

]| و ينبني على الوجهين أنه لو كذبه وم تكن رنة هلله تحليفه إن ألزمناه الدف اليه له تحليفه والا فم 

|| سيق «ولوقالمات فلان وله عندى كذا فهذا وصية فه وكا لو فال هذا وارئه ولو قالمات وقد أوصي 

| به لهذا ارجل فهو كالو أقر بالحوالة و إذا أوجبنا الدفم الى الوارث والوصى أولم وجب فدفم ثم بان 

' أن الأللك حى 3 غرم الدافم قله اأر جوع على لدنوء ع اليه بحلافدورةالو كلانه دقه على 8 
وانكار صا حب الوق لاير: فم بتصديقه وصدق || وكا لال رك 9 جحد وهل هنا ّلافهوالحوالةفى 

| ذلك كالوكالة (وقوله) فى الكتاب ولن عليه الحق أن لاب الى الوكيل التق لهالاالأهاد كان 

|| الأحسن أن يقول الى هن يدعى الوكلة عن الستدقواذظا 5 عهاد ههنا بعيد عما هو المراد ان أراد 


ل ا اك للا ااا 





* قال الصنف رحمه اله تعالى » 
< إولا, باع منه مازع ا عا دع وأه لإنأ حده! علىهيئة الادخار والآخر على غير هائة 
| الادخار ويتفاضلان حال الادخار فل يجز بيع أحدها نالا خر كالرطب بالقر وهل يجوز بيع مانزع نواه 
؟ مضه ببعض فيه وجهان ( أ<دها) يجوز لقوله يلم «لانديعوا القر بالعر الاسواء بسواء» (والثالى) || 
ا اجوز لأنه يتجافى فى للسكيال فلا يتحذق فيه التسارى ولاه جيل تداويها فى حال الكل 
! والادخارةأشيه يم الثر بالعر جزادا 4 * 

(الشرح 4 الحديث 'لد كور نهر من حديث عبادة من رواية الثافعى فى #تصر |أزنى 
ظ عه دءته فى الفصل الذى حمعت فيهالاحاديث الواردة فى تحر يم ربا الفصل فليس هذا لاف | 
١‏ القن زو تداق كتين ونه لالط تدرا الاي ولاالورق بالورق ولاالير بالبر أأ 


0 الشعير 00 باقر ولا اللح باللح الا سواء بسواء) فاختصر اأصنفث مئههذه الافظة وذلاك ش 


به البيئة لأن لمخووم من الاشهاد مااستعمل الافظ له فى المسائل قبل هذا الفصل و ككن أن براداشهاد || 
الوكيل على لوكل (قوله) وانا عترفمعل - بالواو- لما تقلناهمنطر يةالقولين والحالانءن دألى حنيفة | 
ءات :فم الدين إى م نأفر نوكا 42 ولابجب «فع العينرة رقم همابانهة فالدينأقر شوت'أطالبة المدعى 
الوكلة فى ماله وتى العين يقر حال المير فلا يلتفث اليه وبالزاى لأن أنا اسحق الشيرازىوغيره حكوا || 
عن الزبيأنه يلزمه تسل 0 البدوام يفرقوا ببنالدبن والعين (وقوله) فى مسألة الوارث ازمه اتيم ظ 
: فت لواو انا ع [ 
فاك ل( وأو اذعى علي الوكيل قبض الأن عد فاذيم عليه بينة بالقيض فادعى :لهأو رداأقبل || 
الّدود للقبض لم صل قوله لأه ذائن ولا بيننه (و) أنه لانسمم دعواه * واو ادعى بعد اللحود ْ 
١‏ رأسمع الدعوى (و) ولا وصدق لاله ذائن » وللكى تسم الببة « ولو ادعي الثاف عادق ليبرا 
من المن ولكده خائن فازمه الفيان 4 ه | 


اذا اأدء 0 ايان .4ه 8 اله 4 داعا أ 7 2 د 7 ص م4 وطالءه 4 بردءأو قال رن 


بسحو : نهدا ات عت تيص اس صمي مس سمي لهت امسن يسوي وسح سسب وا روا سي ديف 000001 سس و خخ ا ا 0 0 
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وي 


٠‏ فسامه الى ف 0 راندعى عليه 0 بام المأدعى بيه على ماادعاء تأدععى المدعى ع 4 " كأنقدناف ظ 


3 رده فينظر فى صبغة حعدوده أن : نَْ ااا عذدى دىء أو لاإبلزمى : ايم ندىء, اليك قل 5وأه ف 
| "الفزالتك لانساذا كن اناك ارده كن صادقا فى امكاره ولريكن ببن كلاميه تناقض وان أقام ظ 


ل عليه بدئة لوت مله وان كآن صدبغة حع2 ذه أن ماوكاززى أوماتفء تال 31 أو مأقُضت الغن 


ْ وهذء صورة مسألة الكنابفينطر ان ادعى التلف أو الرد قبل أن يححد لم يصدق لا له مناقض | 
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0 وب 0 0 0 0000م‎ 


جائز عند من وز الرواية باللمنى لاسها في مثل هل ذ الوضع الذى يقصد به الاستدلال دون الرواية 
فانه يفتفر ذلك * (أما) حك المسألة فقد سوى الشيخ أبو حامد بين ا ألتين وجعل الوجهين مطلتا 
ميواء أباع اعفن النوى با ل يزع منه أم عله كذلك فماعلقه البندنيحىعنه وفماعلقه سا حي 
الوجهين فى ااسألة الاولى وسكت عن الثانية و يعل جر يأنهما فيهابطريق والىاملي ونصرالمقدسى 0 
الوجيين فى المسألتين أيضا وجزم البغوى فى السألتين بالنع وكذلك الام جزم بالمنع م حك أن 
العراقيين ذ كروا وجها فىامتزوع با منزوع فاستبءده جدا قال محاءوا عاهو أبعدمنه وذ كروا خلانا 
فى تع 2 متزوع النوى بتمرغير متزوع النوي وهذا ساقط لامحتفل عثله قال الفارق تيد المصذف 
رحمه الله معني قو قوله يتفاضلان حال الادخار أمهما قبل بزعالنوى اذا كيلا متساو يبن نم نزع النوى من 
أحدهماوكيلا ظه رالتفاضل لذ" نه تنتفش أجزاؤه بالنزع وتتحاهى فى المكيال ه 
ظ 
0 








لقوله 6 ول ل ولامه الضيان وأن أقام بمئة ة عل مأادعاه فوجهان ( أولاها ) أمها لمع 6 نه لو صدقه 
المدعى اسقط عنه الغمان فك ذلك اذا قامت الححة عليه وأيضا فلما ذكر فى الوديعة (والثانى)وهو 
الها ظهر عند المام وهو الذى أوؤؤة ف الكتاب أنها لاتسمع لآن و ول كدب هله أأمينة 
وعلل فى الكتاب عدم سماع البيتة بعدم ماع الدعوى ونجىء فيه نحو الامام فانه قال كل بينة 
تقأم قارت قيامها لامك بع ى دعوئىهن يشيمهأ فان قفدت الدعوى اشكقاتت ت الميئة وه ى غير مسموعة 
من غير دعوى لسكن من ,يدول بسماع الدعوى كيف يس معدم سماع الدعوى اذ الدعوي قد لسمع 
جرد 00 بقث الخدم 0 يعم بق 6 باب ارهن وقءله وان ادع الرد بعل المحود لم الصدقه لصيرورته 
خائنا ( لكن لو أقام بوم هذا الاب أمها : أسمع ورأى الأمام رحمه الله تعالى أن بكون 
ماع السينة على الوحجهين السابئين لتناقص دعوىقى الرد والاحود وهو حسن م افق لا ذ ىو نأه ف 

ب الوديعة وآن أدعى التلف لععاءك الححود صدق ١‏ مممنكه لتنقطع عده المطالية بردالعين ولكن يلزمه 
الغيان الحيانته وهذا اذا ادعى الغاصب التلف * 

(فرع ) لو قال بع هذا ثم هذا لزمه رعاءة الترتيب قاله التفال ولو <مل للوكلل بالبيع 
حعلا فياخ أ تعدوه وأن كلف العن 2 0 3 امتحفاقه بالعملل وقل مل وادا اأدعى خباية عليه 
للسمع حتى يتبين القدر الذى خان به بإن يدول بعت بعثشرة وما دفمت الى الا ْة واذا وكل 


سس سمص م جد جه سه 1 


قبض دين أو استرداد وديعة فقال الديون أو المودع دفمت وصدته الوكل والوكلى «نكر هل يغرم 
0 برك الا شهاد فبه وجهان 5 او ترك الوكيل بقضاء الدين الاشهاد وهن قل 8 وكل ف 
يع أو ذكاح وصدقه من يعامله صح العةد فلو قال الوكيل بعد العقد لم أ كن مأذونا فيه ل يلنذت 





3 تت 





(: بت اأشوسشن والأوخ ووم لاك 1 رع النوى و ى أصح يت 0 العااأبف 
فى تحفيفها تزع الذوى قاله الرافمى وصاحب اليب وكلام الفورالى يقتغى أنالوجهين فيها تفريم 


على منع يع العر الممزوع النوى بعضه ببعض فانه قآس - فى ذلك على الرة ومن ذلك يعلم أن 
|الحللاف شر - ان حوزنا ة ش فى ألمر الممزوع الثوى فهذا أوك والا فوحهان ولذلك أورة تعقو نبا نَ 
عد ارحمن :بن أى عصرون فيا جع من المس_اتل ولافرق عا د كره الرافى وفرق فى الايانة آن عر 


الى قوله ول 5 ببطلان العقد وكذا لو صدقه الشترى بحومن نوكل عنه الا أن م الشترى يمنة 
على اقراره بانه لم يكن هأذونا من حبتهفى ذلك التضرف وان أء 1 


سسحتي لم0 ينا 


0ق كزان الاقرار # وشه أروية أواب 3-1 


الباب الول فى أركانه ي*« 

وهى أر بمة ( الركن الاول ) المقر وهو انقسسم إلى مطاق وحور ه فالمطاق شفد إقراره بكل 
ؤ ما يقدر على انثائه » والغجور عه سبعة أشخ'ص * الدىى واقراره «ساوب طلا * نم أوادعى 

ظ أنه با ام بالاحملام فى وقت إمكانه يدق ادلا يمكن .عرفته الا من <هته © وأو ادعى ال بارغ بالسن 
طولب بالبينة © والجنون وهوءساوب القول مطلقاً « والسكران وهو ملتحق بالجذوت أو الصاحي 

ظ فيه خلاف ممهور والمبذر والهلس وقد ذ كرنا حكها ) ه 

الاقرار أصلهالاثبات من قوللك قر الثىء بر وقررته اذا أقر به القرار وم سم ماد وخ فيه اقراراً 
ؤ فق الخينةة آنه ع الاقبرلكع لان اخارعن شوت وفعونت ما اق والا صا سين عت 
الكتاب قوله تعالى ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لَه واوعلى فس )قال الفسووق شياقة اران 
ظ على نقفسه اقرارهوءن رسول اليل أنه قال «قولوا المق ولو عل أت ولا شك أن في الافرار 





ها كتاب الاقرار دم 

(0 9 حديث »م قولوا الحق ولوعلى أنفسكم رويناه فى جزء من حديث أنى على بن شادان 
عن أنى 0 بن السماك منئحديث على نالحسدين بن على عن حده على بنأى طالب قال ضممثالى 
سلاح النى صلى اله عليه وسلم فوجدت فى قائم سيفه رقعة فيها صل من قطمك وأحسن تفن اماد 
إلك وقل الحق ولو على نفسك قال ابن الرئعة فى اأطاس لنى فيه إلا الاشطاع إلا أنه ناوى بالابة 
وف قالنظر لأن فىاسناده الحسين بن ربد ان على وقد 4:5 اناادبدى وغيرهوروى قد والطيرانى 
وأنسان ف تكجهية هدي عند أنه بنالدامت عن أنى ذر قال أوصاتى خللى صلى الله عاي»وسام 
مخصال هن ابر هذا كرها وفيها وأوصانى أن أقول الحدق وإن كان مرا ب« 


(م؟و اج ١١‏ جموع ‏ عزيز ‏ الثلخيص 


بت فشان 
ب#بوسسصس سس و صما وج سمس سد وود و بسب 7س بس ب و بج سس سو عم سو و وس سس 0171 


إذاتزع نواءتسارع اليه النساد وذّكر الامام أن شييخه ذصكر عن بعضى الأسحابوجهاً سيدا فىاشتراط 
زع النوى كايشترط تزع المظ عنالاحم فىظاه المذهب وقال إنه مير ذلك لغير شريخه وقال الامام 
إن للراتب ثلاثة القر تزع نواه عنع بيعه واللحم فى ظاهى الذهب يتعئن تزع عظمه إذا حاوانا بيع 
بعنه بءض وينها الش.ش وما فى معناه زحوز بيع ضه يعض مع النرى وفيه مع التزع 
الحلاف الذكور ( قات ) فتحصانا فى الشءش وتحوه علي 'ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يشترط نزع 
النوى (الثائى) أنميفسد بنزعالنوى (والثالث) وهو الصحيح أنه يحوز بيع بمضه يعض ف المالتين 
مع النو ى ومن غير نوىقالالرو يإلى إنالجواز قول التفالوقد تقدم فى كلام الرافعي أنه الأصح * و جوز 
يع لب الوز بلب الجوز ولب الاوز بلبالاوز وفيه وجه جزم به القاضى حسين فى التعليق أنه لاجوز 
بع الاب بإلاب لحروجه عرى حالة الادخار وبهذا أجاب ف التتمة قاله الراففي وهو ربوى قولا واحداً 
قدمأ وجديداً للتقدير والطيم آله الامام وقد تقدم أنه ويجوز ديم الجوز بالموز مع قشره على اللذهب 
وكذلك الاوز « قال الستف رحه اله ه 

( ولايحوز بيعم نيئه بمطبوخه لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه فان سم كيلا جز لأبمالا 
يقساويان فى الكيل فى حال الادخار وأنبيع وزنا جز لانأصاه الكيل فلانجو ز معهوزة ولايجوز 
ليع مطبوخه عطبوخه لان النار قد تعقد من أحزاء أحدها أ كثر من الآخر فبحهل التساوى 4خ 
ظ ( الشرح 4 فيه مسأاتان (إحداها) أن ماحرم فيه الربا لايجوز بيع الجنس الواحد زه بمطبوخه 










سم ومو سنب ةتسو عون :متايه لاسب سس سس مسريو 


لسع سو ح تيو ا جلو وجي 





ظ مقرأ ومقراً به وصيغة تترتب عليها المؤاخذة وهذه الأمور سماها فى الكتاب أركان له م القر به قد 

يكون مالا وقد ييكون غيره وعلى التقدير ين فأما أن يعقب الاقرار بما يرفعه أو لايمقب واذا لم يكن 
| القر به مال قد يكون عقوية من قصاص أو حد وقد يكون نسي أو غيره مل أبواب الكتاب 
ظ أر بعة ( الاول) فى الاركان (والثالى) فيالاقارير اللجماة (والثالت) فى تمقب الاقرار بما برفعه ( والرابع ) 
فى الاقرار بالنسب وأما ماعدا النني ها يقع فى قسم ماعدا الال 3 بورده قدماالاسحاب فى هذا الباب 
فنحرى على أمثاهم ( الركن الاول ) ءن الباب الاول القر وهو إما مطاى أو جور أما لاطاق وهو 
النفك عن'أنواع الحجر فاقراره تيح (وقوله) ينفذ اقراره .كل ماتقرر غلى اسبابه كالدخيل فى هذا 
الركن فان السكلام فيه فى الفر وهذا لايضبط امقر به والضبط ماينفذ اقرار امقر فيه على أنه يحتاج الى 
امتكناء سور انريها باعل أن ار قل اذا قال تصرفت كا أذنتلى فقال الوكل لتتصرف ,قبل 
قول الوكي ل على أحد التولين مم قدرته على الانشاء وكذا لوقال استوفيت ما أعيتني باستيفائه ونازعه 
اموكل (وم ها) ا انشاء نكاس لمن ت!لى ولما فاقراره غير مقبولو يكن أن بزاد فيه فيقال ينفذ اقرار 


اماب-00. سه ا تايا ا 00 لمتشي 40 اللسستييصييت 400 لمم سيسيسين 


| 


سسا 








ظ 
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جوف 177 ةن" مار ممع سوس وس اوسا واس سدس سس و 011 
ظ قآل الشافعي رذى الله عنه فى الختصر والأم لاعوزهن الاين اراح طيونا بنيء منه بحال قال فى 


الختصراذاكان اعايدخر مطبوخاوقال فى الأم لانه اذا كان ا يدر مطبوخا فأعطيت منه زا مطبوخ 
فالنىء إذا طبخ ,ينص فيدخل فيه التقصانىاأنيء ومن أمثلة ذلك أن جلدم العنب أو العصير بالدبس 
التخذ منه وكذلك العر بالدبس التيخذ منه لايجوز فاله الصيمرى والقاضى سان واتفق الأسحاب على 
أناانىء أو القديد بالطبوخ أو بالشوى لايحوز ولا فرق بين أن يكون امطبوخ ما يدخر أوما لايدخر 
(وأما/قولهفى المختصر اذا كان انما يدخر مطبوخا فال القائى حسين إنه خطأ فىالمتل بل لايختلف 
الح فيه وقا ل القامى الرو بالى قبل عبارة الشافعمى ولامجوز من الحنس الواحد مطوخاءنهبنىء بحال 
ولا مطبوخ طبخ ليدخر مطبوخا فنقل |ازبى هذا وقدم بعض كلام وآخر بعضه وعداف على السألة 
الأولى وقبلى معني مانت المرنى وان كانانما يدخر مطبوخا وهو قول ابن داود وقصد به بيان أن هذا 
س بمذر (قات) وقك علمت أنمانة از موجود ممه ف الأم ف لع 8 الشافعى زرح او ١‏ ذلك 


5 
عوصمة 


الانسان فى التصرفات المتعلثة نه الى يستقل بأسيابها أو يقالها هدر غل أسبابة ونوا ذالثر موجت 
الاقرار بهولا ,از تفوذه فى <ق الغيرفتخرج المسائل (وأما)الححور فقد ذ ٠‏ كرنا فى كتان ةامر اانه 
يي ححر الصى وأقاد بره لاغية خلافا لاني حنافة رحه أنه تعالى حي قال ان كان مرا مأذوا من 
جهة الولىرصح اقراره كتصر فأله ولنا قول فىصعة بد بيره ووصيته فعلى ذلات القول ريصح أقراره بها ولو 
ادعي أنه بلغ بالاحتلام 1 ادعت الجارية البموغ بالحميض فى وقت امكانها وقد سبى بيانهصدقا وان 
فرض ذلك فى خصومة انها لأنه لابعرف ذلك الا من جهتهما فَأَسبهما اذا علق العتقعلىمشيئة 
الغير فقال شت يصدق هن غير عين وأيضاً فانهما ان صدفا فلا تحاف وان كذبا فكيف يحافان 
واعتقاد المكذب أنهها صغيران وقرب الامام رحه الَهتعالى المسألة .نالدائرات الفقبية فان فىمحايفه 
تصديق الصبى و بتصديق المي لانحاف فاداً لوحاف كا حلف هذا مائقله صاحب الكتاب ودْييخه 
وبه قال أبو زيد وعلى هذا فاذا باغ مباما ثيقن بلوغه فل الامام رحه اله تعالى انه لايحاف أيصا على 
أنه كاثك بالعا ح امد لانا اذا 2 عوجب 3وله فد أم ينا الأصومة مهاينها فلاعود الى محايفه وفى 
التهذيب وغيره أنه اذا جاء واحد ءن الذزاة يطلب سهم القائلة وذ كرأ أنه حتلم حاف واخذ السهم 
فان 1 
استحقاقه حشور الواقعة ولو ' ث5" بالسن طولب بالبينة لامكانها نعم لوكان غر بأخامل كلا 
فيلحق بدعوى الاحتلام أو تطالب:البنة لامكانها من حيث الدع وينظر فى الأثبات لتعذرهدرفة 
التارريخ كا فىصبيان الكفار فيه ثلاثة للا الات الامل رح الله تعالى (والظ'هم) الثالى لانه اذا أمكن 


يحاف فوجهان عر صاب التاخرص غر 4 انه لايعطى وقال غيره يمطى لان الطاهر 


لاله ل 
ل و 


وعدم له على المطأ من اأزنى وتأويله عسر بل هو قوى الدلالة على أن مابدخر فىحال كونه نيك 

وف عل كوة سبو خا و بع النيء منه بالطبوخ والتأو] الذقى: كله ريا يهو اقرميها دن 
مع كاف وقال أنو حتيفة رضى الله عنه بجواز ذاك طى أصله فى بيع الرطب بالقر ولذلاك وال أعلٍ 
عدل المصنف عن قياسه على الرطب بالْر لان الخصم منع الله. 3 فيه الىماذ كره والشيتأبوحامدقاسه 
على الحنطةبدقيقها والجامع أ ماعلى صفة يتفاضلاحاة الادخار ومنجلةأمثلةهذالمسألة بيع الدبس المتيخذ 
من العنب يمل العنب وهو ممتنع قال وك فى التتمة والبحر وجه أنه يجوز بي الدبسبالخل لانهما 
اختلفا ف الاسم والصورة والطبع قال المتولى وعلى هذا لاتعتبر المادلة بينهما وهذا الذى حكيناه موافق 
للوجه الذي سيأنى عن حكاية الشيخ أ ى جمد أن “عدير العنب وخله جنسان ومال اليهالامام هناك 
وسيأنى السكلام عليه ان شاء الله تعالى (السآلة الثانية) بيع مطبوخه بمطبوخه وقد نصعايه الشافمى 
أيضا فى المختصر فال تلو الكلام امتقدم ولا مطبوخا منه بمطبوخ لان النار تنقص من بعض أ كر 
ما تنقص من بعض وليس له غاية ينتهى اليها كا يكون لاتمر فى اليبس عابة ينهى اليها وقال معني 


اقامة البينة كاف 'قامسها مها ولم ينظر الىمحال المدعىوعجزه هذا فتهالسألة وافظ الكتاب يعر بأنه عاد 
دعوى الا<تلام اقرا ردانقو هنم أوادعي أنهبلغ بالاحتلام اقراراً كالاستدراك اقوله ق.ههواقرارهساوب 
مطلةا لمكن عدها اقرار يعرد فان المأهوم هن الاقرار الاخيار عن بوت <وّعايه لاغير ونس البلوغ 
الت وهذا يطلب مدعى الللوغ باسن بالبينة واختافوا فى تحليف مدعي اللموغ بالاحتلام 
وأأفر لايكاف اليينة ولا اأعين عم و فال أاباغ فقول اعترف بوت المقوق المذو طة بأل .لوغ شبوءن 
هذا الوحه ومكوان كما للاقرار 1 ا 7 ار و بنقدير كونهإقراراً مليس ذلك كقرار الدبى بأنه 
إذا فال أنا لغ 5 أوغه سا ,ماعل قوله فلا يكون إقراره إقرار السبى حتى يمتاج الى الاستدراك 
( ومنها ) حجر الجدون ن وهوهسأوب القول أيضا بلا استئناء والسكران بينالصاحي والجذون فبأيهما 
باحق فى إقراره وتصرفاته فيه طرق للا صاب تبط فى كتاب العللاق (ومنها) حر اأبذرو المفاس 
وقد بينا حك إقرارها فى بابيهماو يقيل اقرار الفلس الحجورعليه فى النكا ا اد راعتيا 7 
لاد 9 قرار بالأنشاء قال الامأ 2 ل الله تعالى واقرأ زر لأسف هه 1 مهأ منكوحة فلان كأقرار الوك مله أد لااثر 
للسفهق النكاح من حانب لمرأة (عال)وفيه ادال هن حدهة ة ضءف قوطا وحمل عقلما والعم عيكء ال #« 
قال ١‏ والرقيق وأقراره مقبول ع لودب عليه عقو به # وار إسرقة مال ووجبعأيه القطم 


1 
مم سو محص ريبور ١‏ اد مدع سي تت سوس لص سمه وتاب سود ل وررود سواسو لخي سسسب كص سج عق :> ...لاصف تو سابد لوس جب سمو سبج تسبي ست مص مه مس سس مسب ع عه سس سوب و سا بار م سه سب سيب بس عه رو نس سس ساس باسنت سسا ار ونس س1 


لعل ااءتق د وأو كان ها دوا فاقر ذيبن غاما" قيل وأدى و كدية 29 وأو : اسلتت ان قا هاه سل 


| لمسيممة ‏ عسممسم يحصت سمصسص هصح 1 
5 . ا ل ا ا 


1 ا 555 
اساسا ا م ا سس بسي سس سي سس ب ع 7 سود 
ذلاك فى الام و أب مجاهم الو ومأ حاافه مقصودذه لاك الارق بس ذللكو بس كر حدث جور 
بم بعضده يعض وان كانت الشمس قد أخذت من أحدهماومنهما فر بها يكون أخذها من أحدهما 
أ 7 ون أحذها من الآخر لكو لهغاية و اليبس 9 اليبا والمطيوس لافه ود 0 الاصحاب قر قأ 
مثلا يجوز يعه قإلى هذه الحلة في كونه عصيراً مرت حالة العصير بعد الطيخ خالة العر وهو رطب 

١‏ ولا جور الدبس بالدبس قال القاضى حسبين وان طبيخأ 7 كدر واحد ومن حزميهانين السألتينم 
ظ ذ كره اصئف الشبيخ أو حأمد والقاضى أو الطيب والماوردى والقادهى حدان رون وفى معني ظ 
الدبس عصيرقسب السك راذاعقد وصار عسللا وكذلك ماء الرطب وعصيرالرمان والسفرجل والتفاح 0# 


ل( فرع 4 قل ابن أبى الدم بيع الطلى بالدبس لايجوز والطلاء أرق من الدبس و بيم الطلى 


أطاق فى القبول خلاف 8 ولو أقر بعد الححر بدين أسنده الى حال الاذن فالطاه رده لأندقالحال |أ 
عاجز عن انشائه ‏ » 
أحدا جحور 0 الرقبق واذا أقر امأأن يقر ما بوجب عليه عتوبة أو بغضيره ( اما ) القسم الأول 
كالاقراربالزنا وشرب ار والسرقة والقذف وما بوجب القصاص ف النفس والطرف فذلك مقبول 
وقام عليه موجب ما أقر به خلافا لأحمد ولازني حيث فالا لايقبل اقراره على نفسه بالمقو بات لأنه أ 
هلا السيد والاقرار فى «لاك العير لابقبل و يروى عن اد أنه لابقبل اقراره باوجب القتل ويقبل ظ 
فابونميين نر التزواقة لنامازوق 7" أن انا رق اله عنه قطم عند بأقرارةوا تظيافانة لوطير اطال أ 
بالمينة للينة عليه العو بات فاذا طهر بالاقر اركان أول لا نه اولك عن اأمهمة هان كل نفس مجحبو 3 )2 
عل حب الحياة والاحتراز عن لام واذا أقر بسرقة توجب القطم قبل فى القططع وفى قبوله فى الال 
قولان اذا كان المقر بسرقته تلفا ( أحدها ) أنه قبل ويتعاق الأمان برقبته لآن اقراره لا تضمن )| 
ظ عقو بة القطم اقطعت التهمة عنه ( وأسها ) أه لابق ل ىك لو أقر عال ويتعاق الغمان بذمته اما ظ 
أن يصدقه ااسيد فيقبل وان كن امقر بممرقته باقيا نظر ان كن فى يد السيد ل يذزع ءن يده الا 
بتصديقه كم او أقر حر إمسرقنه ودفعه اليه وإن؟ن ف يد اعبد نطريةان عن ابن مربي أن فى 
انتزاعه القولين فى التالف ( فان قلنا ) لاتدزع ببت بدله فى ذمته ويروى هذا عن الى حنيفة رمه 
لله تعالى ومالك رحمه الله تعالى و بروى عنهما أنه لايوجب القطع أيضا والحلة هذه ومن الا حاب 
من قطم دنى القبول فى المالكا لوكان فى يد السيد لان يده يد السيد ويخالف مالو كان تالنا 


2 مارسه ص بعس مويه سسب عو 
ديت بعس سوم حسمل ١‏ سس مص ظ 


() 8 حديث ) أن علياً قطع عبداً باقراره #نظر فيه »« 
- 33922 32ة0يا000000000060606060 ١0000‏ 











) بياض بالاصل 


| لأن غية مافى الباب فوات رقبته على السيد اذا يم في الشمان والأعيان التى تفوت عليه لو قبلنا | 


له ل 


هله فيهوجهان ويم اذل الدبسفيه وجهان و بعالعصير الحل ولاماء فيهما فب وجهان قالالأوردى 
ولا يجوز ببعالزيت الطبوخ بالنىء ولابالطبو ويجوز يعهبالشوى واانيء والطبوخ وكذلك لايجوز | 
بيع الشوى بالشويولا الطبوخ بالشوىويمن صرح به اثقافى أي الطيبو ''" والرافعى وجزموابه | 
ولاجوز بع آل أطف بالناطف ولا الحنطة المقلية بالحنطة المقليةولابغير القلية لتغيرهاعن هيمُتهاراخئلاف ظ 
الحبات فى اليابس بالنار وكذلك لاوز المنطة المطبوخة بالطبوخة ولأشوية بالشويةوالةلة بالباولة | 
والماولة بالشوية وأمايم المملولة بالممولة فانه عنم لكنه ليس على «سائلهذا الغهلى وقد تقدم فى بيع ظ 
الرطب بالرطب صرح جم لاةاقافي حدين وغيره وأ كر مسائلهذا الفصللاخلاف فيا على | 
مايقتضيهاطلاق أ كثرالاصابالا الدبسففيه ثلانة أوجه(احدها)ر هوالشهور الذىادعى الاماءاتفاق | 
الاسحاب عليه أنه لايجوزطلتاوان طبخا فى قدر واحدعلى ماص رح القامى حسين (والثالى) حكاهالقاممى ظ 





حسينأءه ان طحا فى قدر واحد حاز وأبطله القانى بان مافى أسفل التدر أسغن ما فى أعلاه لكثرة | 


عبني امب حو سرس ب عد بور جحي اسع و ممح سه مرجب بوسهه يومد و مويو جامد سافنلل و رسيي مصتر دع اح بورج حون سس كه تقب .لتم وصور د عوجي ملحا معطت اوه كنج متا بجني سسا نص جره لور 00 27 وسو مله جر حم ولام سد بمو تهوش سه يت بج لصن سا دست ب ويج املاطل اللي و عتمتن 010 :معناو مناه عب تاه ب جد لد اتات ولا ل و0 امت ل 1190700 | 


اقراره معها لاينضيط فيعض ضرر السيد وممهم .ن عكس وقال ان كان ال باقبافى يد العبد قبلى | 
أقراره بناء على ظاهراليد وان كان تالفا لم يقبل لان الذمان حينئذ يتعاق بالرقبقوهو حكوم يهالاسيد | 
زاذا اكتغيرت قات :فى قنول أآرارف بال أزبعة أثوال 3 ل عطقا لأمل مطانا ةل اذاكان لال | 
باقيأ يبل اذا كان امال الها وقد أوردها صاحب السكتاب مموعة هكذا في السرقة واقتصسرههنا على | 
النولين الأواين ‏ واو أفر ثم رجم عن الاقراركان ا أوأقر بسرقةلاتوجب القطع واو أقر بالقصاص | 
على نفسه فعنىالستحق على مال أو عنى ٠طلتًا‏ وقلنا انه يوجب الالفوجوان ( أعها ) عندصاحي ١‏ 
التيذيب 3 يتعاق برقبته وان 2 السيد ءا أقر بالعقو بة والمال ربوخذ بالعفو ولاينظر ا<مال 
أنه واطأه الستحق على أن يشر وبعفو اأستحق لتفوث الرقبة على السد لان هذه أأتيمة ضعفة 
إذ الستحق رما كوت أو لايغى فيكون اأقر مخاطراً بنفسه ( والثانى ) أن المواب هك ذا ان قلنا 
موجب العمد التصاص ( أما ) اذا قلنا موجبه أحد الأعرين فني بوت الال قولانبناء على انملاف 
فى بوت الال اذا أقر بالسرقة اأوجبة لانطم وينسب هذا الى ساحب الافصاح ( وأما الم الثاى) 
فاذا أقر دين خيانة من جبة غصب أو سرقة لاتوجب القط أو اثلاف فصدقه اأسيد تعاق برقبته 
5] لوفاءت عليه بيئة فيباع فيه الا أن مختار السيد الغداء واذا بيع فيه وت ثىء عن الدين فبل 
بع به اذا عتق فيه قولان «لى كوران فى الجنايات وان كذبه السيد! يتعاق برقبده وأسكن تاق 


بذمته ينبم ب4 اذا ع رلا رج على الملاف 5 اذا 26 5 الدين : قُّ جيء لانهاذا ا التعاق 
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ماسة النار (والوجه الثالث) حكاءالرافعى اموز وكلامهيقتفى أنهمطاتًا لامكان اداره والذى عليه 
التعويلفىتعليل النع مطلقا انالعصي ركامل واذا نظرنا الى مقدار من الدبس مقابله مثله فلايدرى كك 
فى أحدها من أجزاء العصير و ف الدمس منه فكان كلدقق بالدقيق نطرا الى توقع تفاوت فى كال 
سبق لاحب قال ولو قيل قد مالف مكيال من الدبس «كيلا فى الوزن لتفاوت فى التعقيد لكان 
كذاك-كنلامعولعليه فانالعقديباع وزنا بالتعو ربل علي ماقدمته هن ملاحظة كال العصير لأمكان 
ادخارة ولا سن ماخك يقن العمي للسيو وفنا قور لاخر ذ يختلف ومنفروع ما-خلته النار الحنطة 
المقلوة عدلها و بالنيئة والزييت أأغلى بمثله و بالني كل ذلك لايجوز » 


قال افق ردان تال 


ل ص ص ص ص ص ل ا ا 0 


( واختلف أها بنافى بيع العسل الصنى بالنار بعضهيبعض نهم من قاللاتجوز لأن النارتعقد 
أجزاءه فلا يمل تساويهما ومنهم من قال يجوز وهو الذهب لان نار التصفية نار لينة لاتعقد الأجزاء 
فى الذمة فكان الحق الحصر فيها وتعينت محلا للاداء وفى النهاية أنالقياسيين خرجوه على ذلك 
لحلاف وقالوا الفا لعن قدر الدينغيرمتعاق بالرقبة يا أنأصل المق غير متعلق مها هبنا © ولوأقر 
بدين معاملةنطر ان لم يكن مأذونا له فى التحارة فلا يقبل اقراره على السيد ويتعاق المقر به بذمته 
رشع به اذا عتق ولا فرق فيه ببن أن ,يصدقه السد أو يكذبه وان كان مأذونا له في التدارة قبل 
وأدى من كسبه وما فى يده الا اذاكان مما لابتعاق بالتحارة كالقرض فاوأطاق الأذونالاقرار بالدين 
وم بين جهته فينزل على جهة دين المعاملة أو لا ينزل على ذلك لاحتال أنه أراد دين الاثلاف فيه 
وجهان ( وأظه رهما ) الثانى ولا فرق فى دين الاثلاف بن الأذون وغبرهولو أقر عليه فأقر بعدالمتحر 
بدين معاملة أسنده الى حال الاذن ففيه وجهان مبنيان على القولمن فها لو أق الفلس بدين لزمه 
قبل الحجر هل يقبل فى هزاحمته الغرماء ( والاظهر ) ههنا المنع لميجزه عن الانشاء فى الال وتمكن 
التهمة » واذاعيفت ماذ كرناه لم مخف عليك المواضع التى ينبغى أن تمل بعلامات الاختلاف ورأى 
الامام رحمه تعالى أن يخْر ج وجوب القطع فىمسألة الاقرار بالسرقة اذا لم تقبله فى المال على لحلاف 
فا اذا أ الحر بسرقة مال زيد هل يقطم قبل مراجعة زيد وذلك لارتباط كل واحد منيما بالآخر 
وعلى هذا يجوز اعلام قوله ووجب عليه القطع ‏ بالواو »* 

فرع 4 قال فى التتمة من نص-فه حر ونصفه رقيق إذا أقر دين جناية ل يقبل فها يتعاق 
| بالسسد إلا أن «صدقه ويقبل فى نصفه وعليه قضاؤه مما فى بده وان أقر يدن معاملد فْتى سمحنا تصرفه 


قبلنا اقراره عليه. وقضيناه مما في بده ومق م نصححه فاقراره كاقرار اليد * 


لس عه بحسم سح لاطا لابجو سسب سمه بج لصدجتووس + املاب ماسوو ا جعت ٠.‏ ماس ابجوب هج يبه ريب بج ا يبب و بحو سور يبد سي جر د رحسل محر ١. ١‏ جحي يدا اس ليسي تيوط وإبسي رسا عمتسي 7 





مسمس سي سو 


د -41 - 


ظ واعا يز ه من الشمع قصار كالعسل المصنى بالشمس 4 * 
( الشرح ) العسل اذا أطاقه فاراد به عسل النحل لاغير فكل مايتخذ .ن كر أو قصب أو 
حب جنس آخر يوز بيعه بعسل النحل اثلا ومتفاضلا قال ابن سيده العسل اعاب النحل يذ كر 
ورِونثُ الواحدة عسلة وجعه اعسال وعد ل وعسول وعسلان اذا أردث أنواعه قال الشافعى رحمه 
لله في الختصر تلو الكلام السابق ولا يباع عسل نحل بعسل “ل الا ٠عفيين‏ من الش.ع لأنهما لو 
ببعا وزيا وفى أحده امع وهو غبرالعسل كان العسل إلعسل غيرم لوم وكذلات لو بها كيلا وكذات 
ذكرفى الأم وقال وكذلك لو باعه وفى كل واحد منهما عم وقالالشافعى فى الأ فعسل التحل المنفرد 
الاسم دون مأسواه من الحاو وقال فلا بأس بالعسل يعصير قصب السكر لأ لاإيسمى عسلا الا علي 
ماوصفت يعنى من جهة كونه حاوا كالعسل وكذلك قال الشييخ أنو حامد فى على الطبر زد وقال 
وهوماييق منالس_كر مْحْيبا كالعحكر فبحوز بيعه بعسل النحل متقاض_لا وة لالقاضى أ:والطيب 









١‏ فرع 4 أقرار الس.د 7 عده ع لوحب عقو بته ص 395 ودين الحناية «شبول إلا أنه 
ذا ينعم منةه سىء وبق سىء ل بلع به دعل العتق إلا أن تصدقه وكذا أقراره دين المعاملة لايقيل 
على العيد * 

قال 8 واأرريض وهو غير مححور عليه عن الاقرار فى< ‏ الأحانب » وني <ق الوارث أيضاً 
ص المحيح « وقدل قبه قولان 8 ولو قر يانه كان وهب هن الوارثت قَْ الصعحة فالظاهص أنملاقيل 
ْ أمحزه عن الانساء قَْ الحال ل وأو قر بذين مستغ رق شاتَ واقر وأرئة عليه دين مستغرق قبتراةان 
ظ 71 يقدم أقرار اللورث لوقوع اقرار الوارث بعد الحجر فيه قولان ٠‏ وو أقر بعين ماله في امرض لشخص 
ؤ ثم أقر بدين مستغرق سل العين للاول ولا ثىء لاثالى لأنه مات منام! » وان أخر الاقرار يالعييكف 

ومن ال مححور بناار يض عيض اموت وش اقراره مسألتان ( احداها ) بصعم أقرارة بالنكاح 
ظ بموجيات العو - 0 الو أقر دين أو عبن لأجنبي دف اقزارة لاو ركد يقان ( أحدها ) أنه 
على التولين ) احدها ) أنه لاهبل ونه قال أو حضيقه وأحقد رهها يله لانه موصع المهمة لفعدك ظ 
حرمان بعض الورئة فاشبه الوصية للوارث ( وأصحها ) القبول 5 لو أقر فىحال الصحة والشلاهى أنه 
لكر الا عن حفيقة ولا لحك حرمانا فأنه انتهى الى حال يدق فنهأ الكاذب ووب الفاحر 
( والثانى ) القطع بالقبول وحمل قول الشافي ردي اش عنه فيمن اغا الاقرارأوارث احازه ومن أي 


عسل 







مه 


| غسل الطير زد ان يطبخ السكر ثم يطرحفى اجانة فاذا جد أميات الأجاءة على جاذيها لخرج منها 
ْ العسل فيجوز بيعه بعسلل النحل «مفاضلا ولا يجوز بيم عسل الطبرزد بعسلل القصب متفاضلا لأمبما 
جنس واحد وهل يجوز ماثلافيه وجهان لا جل الطي ك فىالسكر بالسكر حكاها القاضى أ:والطيب 
[ وغيره ووحه الواز أن نأره خفيفة وحمل القول في بيع العسل التحل بعضه ببعض انهامأ أن جباع لشمعه 
ا أو ا فان بيع بشمعه فلامجوز عثله ولا"بااصاى وقد نقدم ذلك قاعدةمد مجوة وتقادمالفر ينهو بين لاتحم 
[| وفيهالعظمو بن الهروفيه النوئمن وجهين أن بقاء ذلكمن مصلحته حلاف الشمم (والثانى)أن الشمع له 
ْ قيمةوان يم المسل ا لمنى مثلهفاما أنتكونالتصفيةبالشم سأوبالنار فانصنى «الشمسقان نر كفيها حتى 
| ذاب وعيز الشمم من العسل جاز بيع بعضه ببعض قاله الشيخ أبوحامد والقانمى أبوالطيب والحامل 
| فغيرم ولا خلاف فى ذلاك وان صذى بالنار فاما أن تكون النار كثيرة بحيث تاذل منه و يتعقد مها 


00 واف وم . ٠‏ يو باك ك3 01 * م 


طريقة القولين ونةلوا عن الاملاء نصه علي المنع وفى تعليق الشبيخ أبيحامد أنه رجم الها بعد ما كان 
بقول بطريق القطم بالقبول وقال مالاك رحمه الله ان كان المقر ممم 1 يقبل قرا ره والا قل و 7 
ال > فيه واختاره القاضى الروياق لنساد الزمان » 
( التفريم 4 ان قلنا لايقبل فالاعتبارفى كونه وارنا محال اموت أم بحال الاقرار قيل فيه 
| وجهانوقيلقولان (الجديد) أن لاعتبار بحال للوت كا فى الوصية وهذا لان النع من القبولء كونه , 
| وارنا والوراثة تتعلق بحالة اللوت و بهذا قال أو حامد (والقديم) و به قالمالك رحه الثالاءتيار يمال - 
| الاقرار لان النهمة حينئذ تمكن (والاول) أظهر فى المذهب وأشمر (وبالثانى) قال أو عق واختاره ظ 
| القاانى الرويانى فعلى الاول لوأقر لزوجته ثم أبانها أو لاخته ثم واد له اان“صح الافرار واو أقر لاجندية 
ا لم انكحها أو لاخته واه ان فات لايصح وعلي الثانى الس 3 | بالمكين واو أئر فى الر قن انمكاة 
قد وهب من وارثه وأفبض فى الصصحة أُشار الامام رحمه الله إلى طريقين ( أحدها ) القطع بالنع 
لذ كره ماهو عاجز عن انثنائه فى الحال ( والثانى) أنه على النولرن فى الافرار لاوارث ورجح صاحب 
الكتاب ههنا عدم القبول راختار القاضى المسين القبول لانه قد يكون صادقا فيه ذليكن ذلات له 
طريق الى ايصالالحق الىالست<ق ولو أفر لوارته ولاجنى معاهل يصح فى نصفه [لاجئبياذا يقبل 
فبه قولان لان مخ الفطاهى الصحة ( المسألة الثانية ) أقر فى صحته بدن لانسان وفى عرضه. بدين 


ع سسسب لست #اور ومسو جمس لي 
1 
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امستم م عي 9 4 بح تحي كيت مف :اط 22 لسكيب 22 رةه اجو درا 0 


امسو ا و 0 


6 فهم) وا ؟ لو , بدأ | بالمينة و5 ادا أقر مهمأ قُّ الصحة ا والمرض وقال أو. ام دمقة رحههره هد ربقدم 
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لصي مه 


را قدب 


اال وتخن لم جز كز بيع إعضه عض ا تقدم في الدبس والزيت وشبههما وان كانت خفيفة نحيث 
أذب وأخذ أول ماذاب قبل أن تنعقد أجزاؤه جزم الشييخ أبو حامد والحاملى والحرجانى الما ازهذه 
طر يِه 0 ألى حامد وتبعه الحاملى والجرجانى عليها وأما القائى أبو الطيب فانه قال ان صفى 
بالنار اختلف أحابنا فيه كا قال الصنئف سواء حك وتعليلا وأطاق الثول فىذلك وكذلك الماوردى 
والبغوى والرافعى وقال القاضى حسين ان قول المنع مخرج من قول الشافمى لايجوز السلم فى العسل 
للصفى بالنار ورد القاضى ذلك بان السل امتنع لانه تعيب بدخول النار فيه والسلم فى المعيب لايحوز 
وكذلك الفورانى ردذلك عثل ماقال القامضى حسين ( وأظهر)الوجهين عندالرافعى الجواز ونسبهالماوردى 
الى سائر أصحابنا وهو الاصح عند ان الصسباغ والقاضي حسين ( وقال ) الرويانى انه الذهب لان 
القصود من عصره يز الشمع عنه ونار التبيز لينة لانؤثرفى التعقيد فاشبه الصفى بالشمس ومن صمح 


الجواز ان أنى عصرون وصاحب التتمة وهو الدى يقتضيه كلام الفورائى فانه أطلق الجواز ثم ذكر | 


فاقر وارئه عليه بدين آخر فوجوان (أحدها) أنهماسواء يتضار بان فى التركة كا لو ثبت الدينان,البينة [ 
وكا لو أقر مهما فى حياته فان الوارث خليفته واقرارهكاقراره ( والثانى ) أنه يقدم مايقربه اللورث | 
لانه بالوت تعلق بالتركة فليس للوارث صرف التركة عنه والوجوان جاريان فها لو أقرلوارث بدين | 
عليه ثم أقر لآخر بدين آخر عليه وهها مبنيان على أن ال حجور عليه بالفلس اذا أقر بدين أسنده الى | 
ماقيل الححر هل يقبل اقراره فى زحمة الغرماء فيه قولان والتركة يال الححور عليه من حيتٌ ان )| 


الورئة ممنوعون من التصرف فيها وهذا معنى قوله فى الكتاب لوقوع اقرار الوارث يعد المحر 


واطلاقه القولين فى السألة خلافرواية الجهور فانهم جعلوهاوجبين ويمكنتمز يلهاعلى أنهما حخرجان || 


من مسألة الفلس ( وقوله ) فى تصو بر السألة بدين مستغرق غير محتاج اليه بل لحلاف ثابت فيا 


اذا زادت التركة على قدر الدن الاول ننى وجه وزع عليهوماوفى وجه 'وفى الاول بمامةو يصرف [ 
الفاضل الى الثانى ولو ثبت عليه دين فى حياته بالبينة تم مات فاقر وارثه عليه بدين جرى اللحلاف | 
أيضاً فاذناوس من الشرط أن يكون ثبو تالدين الاول بالاقرار ومالهالاظهر من الحلاف أشار بعغهم | 
الى رجيح وحه التقديم وقال فى التهديب التسوية أصح وهو موافق لماص في هبه المفلس وان ئ 
ثبت عليه دن فى حياته أو موه ثم تردت مهيءة فى بثر كانقد احتفرها فى مح لعدوانفنى مزاحة | 
صاح ب البهيمة رب الددن ادم ماسبق فا اذا جني المفلس بعد الححر عليه قاله فى التتمة واذا مات | 
وخاف الف درم خاء وادعي أنه أوصى له ثلث ماله فصدقه الوارث ثم جاء آخر وادعي عليه الف | 


در ممديناً فصدةه الوارث قل يصرفف الثلتُ الى الوصية لتقدمها وقيل مرج على قولنا بأن اثرارى 
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عن بعض الاصاب أنه فصلل بين الدة يد والمصفى بالنار ومنع فى المصفى بالنارقالوهذا ليس 
بشىء 5 رجحهااخورانى وما حكاهما الو<هان !لمان فىالكتاب ويدبه أن يكونان هذانالوجبان 
منزاين على ماذ كره الشيخ أبو حامد من التفصيل ويكون ذلك تحقيقمناط هل حصل نقصأرلا 
الله أعر * وفرق الماوردى بين العسل والزيت الغلى حيث لابحوز بيع الزيت العلى بعضهيبعض 
بأن النار دخلت فى العسل بالصلاح وعبيزه من تععه فإ تأخذ من أجزاء العل شيم وكذلكالسمن 
واعا ناخد النار فيا يدل فيه الانعقاد واجتماع أَجِرْائه قال <تى لوان العمل المصفى أغلي بالنار لريجز' 


بيع بعضه يبعضلان الناراذن ل عيز ه منغيره و(اعام )أن الف دك أولا فى اأعروض على النار. 
عرض عتد وطيخ كلاحم والدبس وما أشبه ذلك وقد تقدم شرحه 3 السم فى العروض على 
النارلاتمييز والتصفية وذ كر هن أمثلة ذلك ماهو حتاف فيه وهو العلل الذى عئاب سرحه والسكر 
ونا قا وفك يكوا ن منه مالاخلاف فيه فل يتعرض المصنف له كلذهب والفضة يعرضان على النار 
ييز الفش ولا خلاف فى جواز دم بها ببعض وقال ابن الرفعة الذهب والفضة اذا دخلا النار 
لايعتنم يبع بعضيما ببعض لانها لانؤبر فى جزمهما نم أوخالطهما غش فادخلاالمارلتخلصهفقد يقال بامتناع؛ 
وم البعض بالبعض لأنها قد تؤثر فى اخراجه فى أحدها أ كثر مما تؤثر فى الآخر وقد يقال بانه يجوز 


لوارث والوروثُ ينساويان ولوصدق مدعى الدين أولا صرف امال اليه على قياس الوجهين جميعاً ولو 
صدق المدعيين معا فالكاية عن الا كثر 0 يقدسم الألف ينها أر باعا لأأنا تحتاج إلى الألف الدين 
وإك نلك الألق ارم فييزاحم على الألف وثلث الألف فيخص الوصية بثلث عائل وهو الربم 
وعن الصيدلانى أنه تسقط الوصيةو يقدم الدين كا لو ثبتابالبينة وهذاهو الحقسواء قدمنا عند ترئيب 
الاقراررن الأول منهما أو سوينا ينهما ولو أقر لأريض بعين ماله لانسان بم أقر بدين آخر مستغرق 
أو غيرمستغرق سامت العين للمقرله مها ولاثىء ناثالى لأندمات امار ولا يعرف له مال ولو أقربالدين ١١‏ 
| أولا ثم أقر بعين ماله فوجهان (أسهءا) أن الحككا فى الصورة الأولى لأن الاقرار بالدين لايتضمن 
ححراً فى العين ألا ترى أتنفذ تصرفاته فيه (والثانى) أنه و به قال أبو حنيفة رحمه الله أمهما ينراحمان 
لان لا<د الاقرارين قو ةالسيق وللا خر الاضافة إلىالعين فاستويا ولا يحي أن التعرض للاستغراق 
فى السألة اثفاق 3 تاج اليه والله أعل « ويشترط فى القر الاختيار فاقرار السكره على الاقرار باطل 
كائر تصرقائه » 
قال 8 الر . ن الثانى الثر له وله شرطان (الأول) أن يكون أهلا للاستحماق * ولو قال لهذا 
الجار على اف بطل فو . * وأو قال سه 4 الف لزمه لمالكه > ملى تقدير الاستئحار » ولو أقرلعيد 
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بد اه ©« 1 له 
ؤ لأن لأهل الصناعة فى ذلك خبرة لاتحرقه ولا تغليهم النار عليها بجحلانها فى السكر ونحوه ( قات ) 
وأطلاق الاحاب يقتذى الجواز وان ل ينصاوا دذا التفصيلل بل فى نصر يحهم بالعرض تكمييز الغعش 

مايدل لما قاله من النظر واللّه عل * وتقييد المصنف المصني بااثار وقياسه على المدئى بالشمسيدل على 
ْ أن الصنى بالشمس يحو بيع إفطه عقن :والا مس كاك بلا خلاف قال الامام فان قبل اذا صى 
1 | الصسل شمس الحجاز فقد يكون أبر الشمس فى' ثلث البلاد بالعا ميا النار 07 رى شرام للحم 
ْ الو نل رنشاء اسان قافن ونيقا عل لتر فلنا هلا قه حال (توالا لو ) جواز البيع 8 
أثر الشمس فما أظن لايتفاوت وانما تفاوت أير النار لاضطرامها وقوتها و بعدها من|أرجل والتعويل 
على تفاوت الإآثر بدليل أنه لو أغلى ماعلى الثار أودخل ثقيف لم عتنم بيع بعشسها ببعض فان النار 
لاتؤثر فى هذه الاأجناس بتعقيد حتى يعرض فيا التفاوت فيز ريل بعض الاجزاء ويدتي الباق على 
استواء وقد قال ابن الرفعة فى ال كفاية ذهب بعض أصابنا الىأنه ان صفى بها .يعني الشء سف البلاد 

العتدلة الخر لابجو زتبيعه عا صفى بها فى البلاد الشديدة الجر قال خ وليس بشىء «* 
ل فرع 4 ان منعنا ببع الصفى بالنار عثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره عن أنواع العسل 
وممن صر ح به الجرجاتى لان النار اذا عقدت اجزاء احدها أدى الى التفاضل اما اذا قلنا يجواز 





زم الحق ولاه » ولو قال هل فلانة على الف من إرث أو وصية قبلى * ولو أطلق ول يذ كر الجهة 
فظاهى النص أنه لايقبل * وفيه قول أنه يقبل وينزل على هذا الاحمال * وكذلاك اذا قال للمسحد 
أو للمتبرة على الف ان أضاف إلى وقف عليه قبل * وان أطلق فعلى الخلاف 4» 

يشترط فى |أقرله أهلية استحقاق الحق امقر بهوالا كان الكلام لغوا وهزواً وفيه ثلائةصور 

( إحداها ) اوقال لهذا الجار أو لدابة فلان علي الف بطل اقراره وأو قال بسيمها على الف صح وأزمه 
: حملاعلى أنه جني علمها أو! كتراها وعن الشيخ أبى عاصم العبادى وجه أنه لايصح لآن الغالبازوم 
امال بالمعاملة ولا تتتصور اأعاملة معها ولو قال لعبد فلان على أو عبدى كذا صيح وكان الاقرار لسيده 
وعخالفمسألةالدابةلانهلاتتصو ر العاملة معها وتتصور مع العبد والاضافة اليه كالاض_افة ف الهبة وسائر 
الانشاءات (وقوله) فى الكتاب وو قال بسببه على الف لزمه لمالكهالمراد ماإذا فال مالكه بسببهعلي - 
الف فاما إذا اقتصر على الافظ اللذ كور فى السكتاب م يلزم أن يكون الألف االك الدابة فى الال 
: متسال 2 عوجب بيانه ( الثانية ) إذا قال شل فلاءة على الف أو عندى الف فله بلانة 
حوال(إحداها) أن بسنده إلى حهة #أيحة بان يقول ورنه من أبيه 7 ول أرقن به فلازله فعتير | 
ب اضر الل ميت فلا دق له بل هو لورثة هن قال انه ورنه منه أو للموصى أو ورنته ان 











ج ااا : 





بيع العسل الصفى بالنار عله فول جوز ببعه بالأصفى بالشمس قال أبن الرفعة فيه نظر لان النار قد 
بتقارب تفاوتها ويشاعد فى السشمس اعد مابينه و بين الشمس ( قلت ) والذى يظهر الهواز لانا 
| أنما تجو زه بناء علىان النار لطيفة كيز ولا تعقد الاجزاء واذا كان كذلاك فلا ابر لما فى القاثل فلا 
فرق بين ذلاك وين المصفى بالشمس * 
[ التفر 0 4 حيث قلنا يجواز بيع العسل بالعسل اما ان يكون مصفى بالشمس واءا بالنار | 
الاطيفة على المديح فم تعتبر الما نلآفيه ة لالشافى رذى لنّدعنه فى كتاب الممرف والعسل بالغسل 
كيلا بكيل ان كان يباع كيلا أو وزاً بوزن انكان يماع وزا وقال فى موضع آخر العسل والسمن 
والسكر الوزن فيها أحوط فالظاهى فى هذا أنه موزون وعده فى الرسالة فى باب الاجتها مع الزريت || 
والسمن والسكر منالوزونات فإذللك قال أبو الطيب انه اللنصوص عليه وقد تقدم فى أول الكلاء 
قوله فى الختصر لامهما لو بيعا وزما إلى آخره وقال أنو اسحق لابباع إلا كيلابكيل وقد تقدم التعرض 
نشىء من ذلك وقال الرافعي هو كالسمن والأ سكا قال وها جا موزوناتف خلاناً لاى اسحق م 
تقدم وقد حمل الرويانى قول الشافى المذ كور فى الصرف على التوقف فيه قال وقيل أراد الشاننى 
وله اهما أو ببعا وزناً إذا انعقدا يبرد المواء وغاظ لايمكن كيله فيباع حينئذوزنً فأما إذا أمكن كيله 


بي سمه مسيم 





أسنده الى وصيته وان اتفصلى حيا فان اتفصل لما دون ستة أشههر من نوم الاقرار استتدق لأنا نيتنا 
وجوده.ومئذ وان اتفصل لأ كثر من أر بع سنين فلا لأنا تيقنا عدمه يومئذ وان انفصل لستة أشهر 
أوأ كر ولا دون أر بع سنينفان كانتمستفرشة ل مع لدع لخدو العلوق هد الاقرار والاسز: 
عدم الاستحقاق وعدمه عند الاقرار فان لم تسكن مستفرشة فقولان ( أحدما ) أنه لايستحق لأنا | 
لاثنيةن وجوده عند الاقرار (وأظهرها) الاستحقاق اذ لاسبب فى الظاهى يتتحدد به العلوق والطاهص 
وجوده وقت الافر ار + بو نت نسيه تمن كانت فر 5 له واذا ا الاستحقاق فان ولدت ثلاك |" 
الرأة ذ كرفهو له وان وادت ذ كرين فصاعدا فلهم بالسوية وان ولدت أنثي فهو لها ان أسنده الى 
ونه وان كنول اراسي الأى تنه ذا و ندا د برا ليو با السو ان ١‏ 
07 ولثاء ان امنده إن الارث هن الأب ( وقوله ) ونعفه طا وهذا اذا اقتضت حهة 
الوارئةماذ كرنا فان اقنضت التسوبة بان بكونا ولدى الأم كان ثلثه يينهما بالسو يةقال الامام رحمدالله | 
تعابي ولوأطاق الارث سألناه عن الجية وحكمنا مقتضاها ( الحالة الثانية ) أن يطاق الاقرار ففيه قولان || 
( أحدها ) وهو نصه فى الختصر أنه باطل لأن امال فى الفالب إما يحب ععاملة أو جنابة ولامتناع || 





العاملة مع الجهل ولا الجنايةعليه ( وأصمهما ) وبه قال أنو حنيفة رحه الله وأبواسدق أنه يصح ويحدل 


-1.- 
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| على الزنى فى قوله لامبما لو بيعا وز وفى أحدهما عم وهو غير الى.. لى كان العسل نارة غير معأوم 
| قالوا لانه والحلة هذه معلوم لأفاضنة فلا مدنى لتوله غير ..لوم وانما يستةيم هذا لا التعليل فى الشهد 
| بالشهد لانهما با فيهها من الشمع غير معلومي اليائلة قلوا والشافنى ذ كر هذا التعللى هناك فاشتهبت 
إحدى امسألتين بالأخرى ود كرو أأرو يإلى 0 أن قوله فى الٌتصر يدل عل دحيم لعن الوجوه في 
م يعم معياره يمني الوجه القائل بالتخبير وقد تقدم » وقالأبن داود لما ذ كر كلام الشافى في هكلدليل 
| على أنه يجوز كيلا تارة ووز أخرى قالوهذا غريب قل مانوجد له نظير (قات) ويس الأمر ما ذم 
| بل اراد التوتف كا تقدم ول سبحانه وتعالى اعلم » 





ٍ 0 4 قال صاحب التهذيب عدلى الرطب وهو رب يسيلل منه تجوز دم إعضه ببعض 
متساويين فى الكيل ويحوز بعه بعسل النحل متفاضلا وجزافا بدا بود لامهما جنسان مختلفان م 
موز بيع العسل بألد بس ه قال الصنف رححه لله تعالى * 

[ ( واختلفوا فى بيع السكر بعضه ببعض فنهم من قال لايجوز لاث النار قد عقدت أجزاءه 

ومهم من قأل حو ر لان تأره ا نعل الاحزاء و ابعا يزه من القعدب 3 


علي الجهة اممكنة في حقه وان كانت نادرة ( الثالثة ) أن يسنده إلى جهة فاسدة بان يقول الف 
| أقرضنيه أو تمن ماباءهمنى فان لمنصححه بالاقرار الطاق فهذا أولى وانسححناءفطر يقان ( أحدها ) أنه 
< علي القولين فى تعقيب الاقرار ما يرفعه ( وأظهرثما ) المحة لأنه عقبه بها هو غير مقبول ولا منتظم 
فاشبه مأإذا قال لفلان على الف لايازمني واذا صححنا الاقرار فى الهالتين الأخيرتين فان اتفصل الجل 
| ما ناطق 4ه ويال الترعن جهة اتراره .فى لابراث أو الوضة 2 بموحمه قال فى المايةوليس 
| :انا لازال يدك ال سي 13كر الناقى وبأل عدا زيول للق إل اهدق بات 
قبل البيان كان كا لو أفر لانسان فرده وفى تعليق الشيخ أبى حامد أند يطالب ورثته ليفسروا فان 
'| اتقصل حياً للمدة التى قدرنا من قبل فالكل له ذ كرا كان أو أشي وان اتفصلذ كرا وأنثىنهو لما 
بإلسوية لأن طاهى الاقرار يقتخى النسوية ومن الحتمل أن تكون الجهة الوصية ومتى اتفصل حي 
| وميت فيجعل اميت كان لم يكن وينظر نى الحى على ماذ كرنا ولو أقر حمل جارية او بهيمة لانسان 
| ففيه التفصيل المذ كور فيا إذا أقر للحمل فان قال أنه أوصى له به صيح وينظرك بين انفصاله و بين 
|| الاقرار من المدة على ماسبق وفى ل الهيمة يرجم إلىاهل الابرة وان أطلقأو أسند إلى جهة فاسدة 
| خرج على ماتقدم من لحلاف واو أقر بامل لرجل وبالأم لآخر إن -جوزنا الاقرار بالل صح الاقرار 





“فا 


( الشرح 4 الوجهان النكوران حكاها الشيخ أو حأمد وابن الصباغ والبغوى والامام || 
والرافبي وجعلها الرافي كلد بس ومقتفبى ذلك أن الأصح عنده النع فى السكر أيض) وكذلك قال 
ف اللهذيبان الأصح أنهلايجوز وكذلك نقل اين الرفعةع نالآر غانى أنه قال فىفتاوى النهاءة بالبطلان 
فى السكر والفانيد والعسل المميز بالذار قال ابن الرفعة وذلك قباس جزم العراقيين بمنع السلم فى ذللك 
قن باب الربأ اخونا مرىي باب الس بدليل أنه يجوز الم نما لايجوز بيع بعضه ببعض لاجل طلس 
الماثلة وظاه المذهي المواز فىالسكر علىماذ كره الشيخ أبو حامد وقال القانمى حسين انهالصحييح 

وكذالك يقتضية إبراد الجرجانىوتقل ابن الرفعة عن البند نيحى أنه ظاهى الذهب وعن سل أنه أظهر |أ 


متسس 


الوجهين وجزم ف التعليق عن اب نأنىه_برةيالمنع وقال الماوردى ان كانت للتصفية وتمبيزه من غيره جاز 
وان دخلت لمقد الاجزاء ل يجز (واعل) أنه قد يستشّكل قول الشيي وغيرهأن نار السكر لينة لاتعقد 
الأجزاء وما تميزه من القصب والسكر انما يتميز من القصب بالعود الذي يعصر به فاذا وقع أحد 
العودن على الآخر وانعصر القصب تيز وفى بعض ماتكم ه على الهذب تأو يل ذلك بانه لابد أن |أ 
يبتىفى السكرشىء من أجزاء القصب و يكثر ذلاكحةيحتاج إلى استخراجه فاذا أغلىبالنار سهل إخراجه || 
فان مايبتي من أجزاء القصب يعاو على السكر عند الغليان و يسهل استخراجه فهذا معنى القبيرٌ الدى أأ 





والافلا قالصاحب التبذيسهماجميما للآ خر وهذا البناءعلى أنالاقرار بالحامل إقرار يحول وفيه لاف 
يأنى من عد (الصورة الثااثة) اوأقر لح دأو مقبرة أوتحوها جالوأسنده إلىجهةصبيحة كغلتوقف عابه 
صح وان أطلق فعللى وجهين ريمن القولفىمسألة امل وعلىقباسه ماإذا أضاف الى جهة فاسدة » || 

قال ( الثانى أن لأيكذبه القرله فان كذبه لم يس اليه ويترك فى يد القر فى وجه * ويتحففله 
القاضى فى وجه * فان رجم القرله عن الانكار - اليه # فان رجع القرئى حال انكار المقر له 
الأظهر أنه لابقبل لأنه أثيت الحق لغيره يلاف المثر له فانه اقتصر على الانكار 4ه 

بشترط فى الح بالافرار عدم تكذيب امقر له فى انكاره وان لم يشترط قبوله لفظا على 
رس لايجاب والقبول فى الانشاءات فان كذيه نظر ان كان المقر به مالالم يدفعه اليه وفها يذعل به 
ثلاثة أوجه (أظهرها) أنه يترك فى يد المقركا كان لأن يده تشعر بالملاك ظاهيا والاقرار الداليعارضه 
انكار امقر له فيسقط وأيضما فانا لاعرف مالكه وثراه فى يد القر فهو أولى الناس بحفظه (وثاننها) / 
واختاره صاح ب التوذيس والتئمة أنه ينتزعه القانفى ويتولى حفظه الى أنيظهر مالمكه فانه فى حكمال 
ضائع فيحتاط لالكدفانرأى استحفاظ صاحب اليد فبوكا واستحفظ عدلا آخر (وثالها)أنه يخيرااقر 
له على القبول والقبض وهو برد وقالالشيخأبومدموضمالحلاف مااذافالصا حباليدهذا لفلانوكذبه 
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دوه وردان التاق يق اللوازان تقول الذاى مهدا ونباية وعلله الامام بأ بآن الأ قاذ مره 
طباع السك رركا حكيناه وقيده الماوردى فقال فى السكر والفانيدان التى فيهما عاد ولق اواذة ق آء 
غيره فلا يحوز ببع بعضه ببعض والا فينظر فان دخلت النار فييء ادم ومس هما منغيرهما حاز || 
وان دخلت لاجماع اجزائه وانعقادها فلا( قلت) أما تقييده با إذا لم يكن فيه ماء أو لبن أو دقيق 
أوغيره فيمكن أن يكون اطلاق الاأصحاب منزلاعليهلانهحينئ ف يصير بيع السكر وغيره مثله قال ابن الرفعة || 
وما قالهفيه نظر لان السكر لامن اذاءة أله بإلاء ليحل ثم يطيخ ونصب عليه بعد غليانه اللبنليديضه 
ويزيل وسيخه وذلك يقتضى منع بيع بعضه ببعض على طريقه (فلت) وكلام الاوردى يقتفى أنه لم ظ 
بتعلنة عتده حال الك زولا حال تأثثر الدان فنهقاما حك النع عند اختلاطه بغيره وما ذكره ان 
ارفعة من أن ذلك لابد منه فهو يقتفى قوله بالمنع فيه وهو القياس فان الخليط الذى فيه من الدقيق |أ 
واللبن مانم من )لقال أما الماافقية نظرافآن الظاه أله لا باوث رد المناف شنا وال أعل 5 

( فرع 4 بعد أن ذكر الامام ماذ كر فىالسكر قال وهذا الذى ذ كرناه يمني من الحلاف 
جار فى كل ماينعقد كذا نقله عنه ابن الرفعة قال وقد صرح باخراء الألائن فى القتيك القوراى:واحراه 
الامام الغزالى فى الفانيد وأجراه الغزالى رحمه انّهأيضَا القند وفى اللماء » 








فلان فأما اذا قالصاحباليداقاضىق بيدىماللاأعر ف مالكه فالوجهالقعلم بأنالماذ و قار يد 
يضم فل يجوزا نتزاعهههناولورجم القرله عن الا نكارفص دق القرققد حك لاما هلالج شوله و سايم 
افر به اليه لكن الأظبر وهو الذى أورده للتولل وغبره تفريعه على لحلاف السابق (ان قلنا) يراك 
في بد اأفر فهذا < 8 منا ببطلان ذلا الاقرار فلا ,يصرفت الى لد له الا باقرار جد (وان قلنا) انه 
ينتزعه القاضى ويحفطه فكذزك كلسل اليه بل لو أراد اقامة البينة على أنه ملكه م اتسمة بم واعا, إله اذا | 
فرعنا على الوجه البعيد فان الخلاهر أنه لايم اليه على خلاف ماذ كر فى الكتاب ولو و جاتر ف 
غال كار ال لقوقال كلئلك اواتدهيية الكذب ةل رجوعه ان قلناينتزعه القاضي وان تركناه 

فى يده فعلى وجبين رواهما الاماء ره الله ( أظبرهما ) عنده وعند صاحي الكتاب أنه لايقبلأيضا 
إناء على أنه لوعاد القرله إلى الت ديققبلى منهفاذا كان ذلك متوقعالميلتفت الى رجو عه (والثانى) أنميقيل 
فاوكل أن الترلك فى يده ابطال الاقرار وقضية كلام الآ كثرين ترجيح هذا الوجه ويعزى الى أ 
ان سريح وءن قال به لايس لاعت الكتات أوله 1ن الو اطق لانتو ب شرل خترطل. انه 


ظ 





ميان سلامته مع «عارضة الانكار وجيع ماذ كرناه فما اذا كان الاقرار بوب ونحوه أما اذا كات 
اقراره تعنك فأنكر قفية وحهان ) أحدهما / 5 لعءك لان صاحبت اليد لابديه والقر له لقي قيصار 
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| 3 فرع » إذا بيم السكر فالمعيار فيه الوزن نص عليه الشافمي ومن الأسماب نصر القدسى 

وقد تدم قول ال حوزى وندسمة صل ان ذلاك لاخلاف فبه وقال ابن ابي الدم ان أي أسحق قال يماع 
| كيلا وجعل الوجهين فيه كالسمن ول ا ذلك لغير ابن أى الدم وعلل وجه أني اسحق على مازعم أن 

امل الكيل وكان عق العصير فأنه مكيل 3 بيع الفائيد كبيع السكر بالسكر قاله الأوردى والقاضى 
ظ ( فرع 4 قال نصرالقسيفي الكاىيوز بيع السكر بالسكر وز إذانساويا فى اليدس والصفة 
| فأما اشتراطه اليس فصحح وأما اشتراطه النساوىفى الصفةفشكل لان ذلك غير شرطفىار بويات 
| بدليل أنه يجوز بيع القرمن نوع بالقر من نوع آخر وما أشيهه وظاهى كلام نصر هذا أنه لايجوز بيع 
ظ السكر بالسكر إذا اختلفت صفتهها وم ارق تعرض لذلك غيره ولا يجوز بيع قصب السكر بقصب 
| السكر ولا بالسكر كبيع الرطب بالعر أو بالرطب قاله البغوى والرافبى وهو الصواب وقال الامام فى 
السكر والفانيد منهم منقال هما جنس وهذا بعيد ومنهم من قال جنسان فان قصبهها مختاف وليس 
للفانيد عكر السكر وأما السكر الأحمر الذى يسمى القوالب فهو عكر السكر الأبيض ومن قصبه وفيه 
مع ذللك تردد منحيث أنه يخالف صفة الأبيض غذالفة ظاهرة وقد ,شتمل أصل واحد على مختلفات 





| العبد فيد تفسدفيعتق وهذا كا اذا أقرالقيط بعد الباوغ بأنهمماوك زيد فأتكر مك بحر ينه( وأظهرها) 
امنعلانه مملوك بالرق فلا يرفم الا يقبن ومخالف صورة الاقيط فانه محكوم بحريته بالدار فاذا أقر وثفاه 
اللقرله بتى علي أصل الحرية فعلى هذا الك فيه ماذ كنا فى الثوب وغيره فان كان امقر به قصاصاً 

ْ أو حد قذف وكذءه امقر له شقط الأقراز وكذا لو أقر سرقة توجحب القطم 200 المال السرقة 

| فلا قطم وفى لال ماسبق وان أقرت يالاسكاح وار 5 الاقرار في حته « 

ظ ١‏ فرع 4 أو قال من فى بده عبدينان أحد هذيز لفلان طولب بالبيان فلوعين أحرها فقال 

ظ القرله ان عبدى هو الآخر فهو مكذب لأمقر في المءين ومدع ف العيد الآخر » 

|[ (فنع ) ادعى على آخر الف من تمن مبيم فتال المدعى عليه قد أقبضتك الألف وأقام 
يبئة على اقراره بالقدض بوم كذا وأنام لدعي ببنة على اقرار الشثري بعد ببنته بانه ماأقبضه القن 

| بعد سعمعت وألزم المشترى المْن لأنه وانقامتالبينة على اقراره بالقض فقد قامث أيضا على أنصاحبه 
كذيه فيبطل حك الافرار ويب الكن على المشترى ويعتبر في الفرله شرط آخر وهو أن ,يحكون 
معيناً فلو ال لانسان أو لواحد من ني آدمأو من أهل اليلد على الف هل يصح اقراره خرجه الشيخ 

| أبوعلى على وجهين بناء علي أنه إذا أقرمعبن بثىء وكذبه القرله هل يرج من يده ( إن قلنا) 


اه 
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كللين واءل الأطهر من جنس السكر وقال ااقاضي حسين ات يع قصب الفانيد بقصب الفانيد 
جائز وبلفائيد لايحوز و بقصب السكر هل يوز أم لاان كانا من أصل واحد لايجوز متفاضلا وان 
كانا من أصلين يجوز متفاضلين ونابعه صاحب الهيب على ذلك (قلت) وهذا كلام تجيب فان 
القصب كله الذى يعمل السكر والفائيد جنس واحد * 

« فرع 4 لاذ كراماورذى حم السكر والفانيد قال وكذلاك ديس الأر ورب الفواكه‎ (١ 

ل( فرع »4 سم الفازيد بالسكر قال القامى حسين انكان أصلها واحد فهو حكبيم الفانيد 
بالفانيد وان كا نأصلهما مخدافاً يحور كيف ما كاز (قلت) وهذا مثل الأول فان أصل السكر والفانيد 
قصب واحد والظاهى أن القانى رحه الله تعالى قال ذلك لا نه ليس القصب فى بلادم (١‏ فائدة ح 
قال ابن الرفعة أن النار فى القتد فوق النار فىالسكر والفائيد لان عصير القصب يوضم فى قدر كبر 
كالخابية ويغل عليه غليائاً شديدا إلى أن تزول دنه مائية كثيرة و .يسمى ذلك صلقا 51 يطيخ فىقدر 
ألطف من ذلك بكئير وتقوى ناره إلى أن تذهب مائيته فيوضم فىأوعية لطاف فوق الأوعية التى 
يصب فيوا السكر والنار فيه فوق النار فى الذى يطبخ عسلا هن ذلك اماء الصلوق فى الخابية وكثيراً 
ماتقوى نار الدى ,يطيخ عسلافتصير أجزاؤه إذابرد قر .يبأمن عق د أجزاء القتد عند ذلك يسمىبالجيلس 








ثم لأنه مال ضائم فكذا ههنا ويفيد لافرار ( وان قلنا ) لالم يسح هذا الاقرار وهو الصحيح قال 
فى التتمة ولو جاء واحد وقال أنا الذى أردتني ولى عليك الألف فالقول قول المقرمع عينه فى ننى 
الارادة ونتى الألف ويخلف الاقرار على هذا الامهام مااذا قال غصيت هذا من أحد هذين الرجلين 
أو دو لاء الملائة حيث يعتبر ذلك على ماسئذ كره وتفرعه من بعد والفرق أنه اذا تال هو لأحد 
هذين فله مدع وطالب فلا دتى فى بده مع قيام الطالب واعترافه بأنه ليس له واذا قال لواحد من 
فى آذم فلا طالب له فيبتى فى يده وكان الشرط أن يكون المقر له معينا ضرب تعبين توقم معه 
الدعوى والطاب * 
قال ١‏ الركن الثالث لأقر بد ولا يشترط أن يكون معلوما بل ,بصعمالاقرار بالجهول « ولا أن 
يكون ماوكا للمقر بل لوكان ملكا بطل اقراره 8 فلوقال داري لفلان أو مالى لفلان فهو متناقض 
ولو شهد الشاهد أنه أقر له بدار وكان ما-كه الى أن أثر كانت الشبادة باطلة « ولو قال هذا الدار 
لفلان وكانت ملكى الى وقت الاقرار آخذ ناه بأول كلامه وم قبل آخره )6ه 
لايشترط أن يكون المقر به معلوماً بل يصح الاقرار بالجاهيل على ماسيأتى ولا أن يكونماوكا 
ظ له حين يقر لأن الاقرار ليس ارالةملاك وأا هو أخبار عن كونه ماوكا للدقر له فلا بد من تقد الخبر 


ب لأءؤة 
ا ا سس سس 0 


ا ويطبخ منه السك ريا «طبخ من القتد لكن طعمهما متياءن وول فى موضم آخر ومن عصير قصب 
لكر ال[ امار ورفلك لقني رعو افق ننه ادل الددى اعدرهر تومن الل ١‏ 
أنالينح القند بعد أخذه فى المفاف والقتد يختلف فى الجودة والرداءة بجسب بريد القصب وجودة 
الطيخ ومن الطيب من القتد يتخذ السكر واذا جمد استقطر مافيه من العسل هن نب فى أسفل 
الاجانة التى بوضم فيها بعد طبخهوهذا العسل يسمى كاقال القاضى أبو الطيب بعسل الطبرزد وحن 
نسميه بالقطارة وهو يتنوع بحسب تنوم السحكر الذى يستقطر منه وأنواع السكر ثلاثة الوسط 
وهو ادوه ومن أعلا اناء يتحه يكون الأخرلا نالقطارة تنحبس فيه والعال وهو فوق ذلك فى الحودة 
والسكرر هو أعلا الثلاثة لانه يطيخ مرة ثازة من السكر الوسط والسكر النبات يطيخ من السكر 
م لكنه يجعل فىقدر من الفخار ود صلب فيه عيدان من الجر يد رقاق ليثبت فبها السكر 
وما يحرج منه «نءسلل عند كال نباته يسمى بقطر النبات والفائيد نارة من السكر عير النبات وتارة 
من العسل المي المرسل الطبوخ منماء القصب فىأول أ ه وطبعه مخلف طيم السكر ولونه يات 
ونه والاسم مختاف لكن الاصل فيها واحد الآصب وعند ذلك يةقرر لحلاف فى الفائيد والسكردل || 
هاجذس واحد باعتيار أصلهما ما فيعسل القتد وعسل السكر المعبر عنه بالطبر زد أو جئسان باعتمار 


به على امبر فلوقال دارى هذه أو ثوبى الذى أملكه لفلان فهو متناقض والفهوم منه الوعد بالهبة 
وأوقال مسكبي هذا لفلانيكون اقراراً لأندأضاف الى نفسهالسكني وقد يسكنء لاك العير ولو شهدت بينة 
على أن فلاناً أقر أن له دا ركذا وكانت ملكه الى أن أقركانت الشهادة باطلة نص عليه ولو قال 
الثر هذه الدار لفلان وكانت ما-كى الى وقت الاقرار فاقراره نافذ والذي ذ كره متناقض لأوله 
فلاع وكا لو قال هذه الدار لفلان وليست له هذا فى الاعيان وكذلك فى الديوناذا كان لهدينعلي 
غيره في الطاهى من قرض أو أجرة أو ؛ن مبيع فقال دينى الذى لى على زد لعمرو فهو ,باطل ولو 
قال الدين الذى لى على زيد لعمرو واسمى فى ال كتاب عارية فهو صمح ذلعله كان وكيلا عنه فى 
الاقراض والاحارة والبيع ثم عمرو يدعى امال على زيد لنفسه فا نأنكر فهو بالخيار بن أنيقم البينة 
على دين القر على زيد ثم على اقراره له بما على زيد و بين أن 2 ابيينة أولا على الاقرار م على 
لدين ذ كره القفال واستئني صاحب التلخيص ثلانة ديون ومنم الاقرار بها ( أحدها ) الصداق فى 
ذمة الزوج لاثقر الرأة به ( والثانى ) ندل الحلع فى ذمة المرأة لاير الزوسج به (والثااث) أرشالجناية 
لابفر به الحنى عليه لان الصداق لأيكون الا للمرأة وبدل الماع الا لازوج وأرش الجناية الا الممحني 
عليه نعم لو كانت الجناية على عبد أو مال آآخر جاز أن يقر به الفير لاحمال كونه له يوم الجناية قال 


معييي .ل 4 لصت 






جاح ا 










١ سمي‎ 
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اختلاف الصفة والاسم فهذا فصل مفيد من كلام ابن الرفعة فانه كات عارفا بذللك وكلام القاضغى 
حسين وشبهه يدل على أنهم لم يحققوا الحال فى ذلا لانه ليس فى بلادم أو ليس لهم بفخيزة وان 
عل * قال ابن الرفعة أيضاً وأما ااسكر الاحر والا يض والنبات فس واحد للاشتراك فى الاسم 
الخاص وقرب الطباع وهل يجوز بيع.عضه ببعض متفاضلا فيه الحلاف السابق والفانيد قد يجعل فيه 
شىء من الدقيق وعند ذلك إذا قلناهو والسكر جنسان يغمر (وان قأنا) جنس واحد فلايحوز ببعه 
بالسكرات ينظ إلى تأثير النار ولانه هن قاعدة مد تجوة وةل ومع تفارت النار فى القتد والسكر 
والفانيد لم يذ كر اللصنف يعنى الغزالى يدنْهما كا لميفرق الأسماب بين ذلكفى السكر بل جوزوه فى 
اجميع على رأى ع جم فى الحاوى وتوم على 00م به العراقيون فوده التسوبة في جنيع ان 
للنار في ذلك حدا بحسب العرف فأحيل الك عليه وعلىهذ! فد يقال الأمر كذاك فى النار التى 
تدخل فى الدبس وقد قطع فريق فيه بالنم وان دكى الحلاف فى السكر ونحوه فا الفرق ويقال فيه 
ان زيادة النار فىالسكر ونحوه تفسده فيحترز منها وزيادتها فى الدبس ومحوه تصلحه فلا يحترز عهها 
فاذلك افترقا قال وامما قات ذلك لانى رأيت حكابة عن الامالى أن تأثير النار فى الشىء ان يكن 
الئمة هذه الديون وان لم يتصور فما الثبوت اخير ابتداء وتقدراً بوكلة ولكن يوز انتقاللها الى 
الفير بالحوالة وحكذاات فى البيع على قوله فردمح الاقرار مها عند احمال جريان الناقل وحاوا 34 
ماذكره صاحب التاخرص هلى .اذا أقر مها عةرب ثيوتها محيث لامحت.لى جريان الناقل سكن 
الدبون كذاك فلا ينتظم الاستثناء مها بل الاعيان أيضا برئد الستئني به <تى لو أعتق ا / 
له السيد أو غيره عقيس العتق بدين أوعين م يسح لان أهلمة 1 كت لدالآن الال اي 
بيينهما ما وجب الال وزاد عو السام لجان فى الفصل 100 قال ان أ أسند ال" قار بر اله بة الى 
جبة حوالة أو بع ان جوزناه فذاكوالا فعلى قواين بناء على مالو أقر لاحمل ال وأطاق » 

قال (١‏ نعم يشترط أن يكون امقر به بحت يده وتصرفه * ملو أقر بحرية عبد فى يد غيره ل 
يقبل * فلو أقدم على شرائه صيح تعويلا علي قول صاحب اليد « ثم قيل انه شراء « وقيل انه فداء 
من جانبه بيع من جانئب البائم » والصتحيح أن خيار الشسرط والجاس لايشيت فيه * "ا لابثبت فى 
ببعه عبده من لفسه » ولا يبت فى بيع العبد من قريبه الذى يعتق عليه على الصحيح م 5 
بعتق العبد علىالمشترى ولا يكونالولاء له ولا لببائم * فان ما تالعبد وله كسب فللمشترى ان يأخذ 5 
تركته قدر امن لا نهان كذب ف كله له + وان صدق فهو للبائع وله الولاء وقد ظامه بالعن * وقد ظفر 
هو : عاله هكذا ذ 5 ره ار رحه له * ومن الاصماب ف تذالقة لا ذه ا ع ك 


رحه مص بيد صس وه م مسي يدي سسب بع يريج معبيه يوط مب سمسيصويج ولسوسيهت 





١‏ ليت مس سه 











2 مهابة كالد, كي النار كان أجود وليس له مهانة إلى أن يتلابس فلا يصح ببع بعضه 
ببعض لان تأثيز النار.فى تعيض :وطويتة تتقاوت: :وان كان له نهاية كالسكر والناقك ففيه وجَهان 
(قلت) هذه المكابة عن الأمالل وذ 0-0 الوجهين فها أفهمه ولا يق ع فى كلام الشافعى رضي اله 
ذ كر وجهين فليتأمل ذلك إلا أن يكون المراد أمال السرخسى ه 


فآ كال العلاق بوعة ان تعنال > 

و( ولا مم الحب بدقيقه متفاضلا لان الدقيق هو الحب بعينه وانما فرقت أجزاؤه فهو 
كالدنائير الصحاح بالقراصة فأما بيمه يهمتّاثلاها ئنصوص أنه لايجوز وقال الكرايبسى قال أو عبدالله 
حون طيل أء الطيس بق علة هذا تقولا احربوقال ا كير أحابنا لاوز قولاواحداً ولعل الكرايسى 
أراد أبا عبدالله مالك أو أحمد فان عندها يجوز ذللك والدليل على أنه لايجوز انه جنس فيه ربا بيع 





قو يشارط أن يكون الترية مث رده وتصرفه أراد:يه أنه إذا لم يكن نحت يده لم يسلطنا 
اقراره على الحج بشبوت اللاك للمقرله بل يكون ذلك دعوى أو شهادة وليس معناه أنه يلغو قوله 
من كل وجه بل أوحصل القر به فى يده يوم من الدهر يؤمي بتسليمه اليه فقال فلو قال العبدائدى 
| فى يدان ز يد هو عند ممرو بكذام حصل العبد في يده يؤعر ببيعه فى دين عمرو وأو أقر بخررية عبد 
ى يد غدره أو شهد بحريته فم تقبل شهادته م م يك بحريته فى الحال ولو أقدم ار على شرائه صح 
تنزيلا اعقد على قول من صدقه الشرع وهو صاحب اليد البائع ويخالف ماإذا قال فلانة اختق 
من الرضاع 2 أراد أن ينكحها لاعكنه منها لان فى الشراء غرض استنتاذهمن أ سر السرق ومثلا 
هذا العرض لاوجد هناك فيمنع من يوه برج اعترف بأنه حرام ” م إذا اشتراه مح بحرية 
فلن وامزة رفم فم اليد عنه ثم للاقرار حالتان ( أحدها ) أن تكون الصيغة أنك أعتقته وتسترقه 
ظلماً وهى التى تسكلم مها فى الكتاب فالعقد الحارى ببنه و بين البائع ماحككه أهو شراء أم افتداء 
حك صاحب اللكتاب فيه أوجبا ثلاثة ( أصمها ) أنه ببع من جبة ابام وافتداء مر حبة امار 
( واثاف) أنه يدم من الوانيين ( والثااث ) 00 من الجأنبين وهذا الثالتث مما خبرا بع عه 
في جانب اليائع و يف بنتظم أن يقال انه يأخذ امال لينقذ من يسترقه ويعرفه حرا يفتديه بل لو 
قبل فيه المعنيان جميسا والخلاف فى أن الاغلب منبما ماذا كان أو يا رآه والعتمد الذى رواء 
الا كرون أنه يبع من جانب البائم لامحالة ومن جانب المشترى وجبان ( أحدهها ) أنه شراء يا 


0 ذل زنب ) أنه افتداء لاعثرافه محريده وامتناءششراء الحر وينبتي على هدًا الخلاف 
لامر فى بوت الخيار فى هذا العقد أما البائم فيثبت له خيار المجاس والشرط بناء على ظاهر 
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منه مأهو على هيمّة الادخار عا ليس منهعلى هيئّة الادخار على وجه تفاضلان فىحال الادخار ف لصح 
كبيع الرطب بالك )* 
( الشرح »م الكراييسي هو أبوعل الحدين بن على البغدادى صاحب الشافعى 
في العراق كان ءانا فى النقه والحديث والأصول وله تصائيف فى الجرح والتعديل وغيره 
ومن جلتها كتاب الرد على المدلسين الذى رد عليه فيه أبو جعفر الطحاوى وقد وقفت على كلام أنى 
جعفر توفى الكرايسى سنة+س وأر بعين وقيل مان وار يبن وماثتين وهوهذ كورقى | لهذ بفى باب زكاة 
التحارةوأنو الطيب مهد بن الفضل بم فى أوله اسمن كبار أحابنا درس الفقه على ان سر بم وكان 
مه وصا بفرط الزكاء والشهاءة فلذلاك كان أبو العباس يقبل عليه عابة الاقبال وعيل إلى تعليمه كل 
اليل صنف كتياً عدة مات شاباً سنة كان وثلامائة وهو مذ كور فىاللهذب في باب ص _لاة السافر 


الملهب 0 أنه اسع من حاننه ولو كن البيع يدون موحل شرج 55 ورزده كان له 9 استرد العيد 
لاف مالو باع غردا أو أعيده الشترى ثم خرج الأ الءين مهيبا ورده لانسترد اعرد بل يعدل 
إلى الب ةلا تفاقح|اعلي العة قىهناك وآنا القرالشترىقان دعانأه 2 شر مك دهمه ُ فهالممار وأن حعلناهفداء 
فلا وطلى الوجهين لارد لهلو خريج العبد معيباً لكن ياخذ الأرش علي وج الششراء ولا يأخذ على الوجه 
الآخر وذ 5 الامام رحمه لثهأنه إذا ل يكبتخيار المجاس للمشتر ي ففى ثبوته للبائم عبان لان هذا لاز 
لايكاد بشعض وقوله 2 الكتاب والحمسديح أنه خمار الجاس والشر طُّ لات قه 1 اخرية الشدهر 
باسات لحلاف فيه ل 0 1 - يكوه * شر و5 0 لادتعا |بدالعتتى كلاف سر ا ء القر لما واعلم 
9 00-6 8 العيد 2 نْ نفسةو بدعة هن قرربنه قل ذ ك ناهها عافمءا ف أأبيع رتبين و كلامدئى شراء 
أله رلإاب بحلاف كلام اله كير بن والحسم أن || لع تحيعح هينا فد الم ارغير فيا لى على اطلاقه بل 
المحيح عوعنا فق 5 ف البائع نم فى طرف ااشترى الفتوى بالمنع بناء على 1 فداء والله انر 
َّ اذا 18 بالعتق والالة هذه يله 3 بان ولاده للمشكرى لاعترافه 3 1 ابعدقة ولا لابائم لإعمه 
أنه ليس بعتق بل هو موقوف فان مات وقد ا كتمسب ملا ذان كان له وارث بالنسب فهو لهوالا 
فينطر إن صدق البائع الشترى أخذه ورد امن وان كذيه وأصر على كلامه الاول فظاهى النص أنه 
بوقف امال كا كان الولاء موقوفا وأعترض |ازنى فة ل للدشترى أن يأخذ قدر الم مما تركه فان 
فضلل دىء كان الفاضل موقوفا وءلله بان للمشترى اذا كان كاذب ايت رقرق وجيع أ كسابه له أو 
صادق ذلا ك. ساب للبائع إرنا بالولاء وهو قد طامه ياخذ العن وتمذر استرداده فاذا و عاله كآن له أن 


باحك ب4حقةه واوترق الأصحماب فى السأله فذهيت فرقه إلى فر قر برالتصدين ونخطئة اأزى فق لتوح.ه من 
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وكذلك الاماء مالك د 1 وهو ا من 0 إبشة على شىء من اخيانة وأحمد 0 حئيل رحداتا 


يتقدمله ذ كر ف الهذب فيا أطن وهوالامام ابوعيدالهأحمد نيحد ننحتبل نهلالنن اسد نارين 





ظ أن عبد لك بن حبان بحاء ببملة وادا المروف ان عيبل ل انمن بن عوفان قاسط ن مازن ظ 

ظ ان ذهل بن شان بن ذهل بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وال بن قاسط بن ْ 

| هنب بن 5 بندهمى بن جل يلة نأساد نر ببعةن رار بن مر بن معل نعدان مو 50-26 
كان ونان وو سنة اخندى وار دين ومأئتين وفضائله ومناقبه عام وزهداً وورعا أ كثر من أن | 
تحمى وأشهر من نل كر وهو معدود من أسحماب الشافعى رضى ال عنهم بالعراق وقول الصنف المب 
بدقة هبمل الحنطة والشبروغيره) وفيه احتراز عن ديعهلقيق ذيره ٠‏ كبيع الحنطةيدق الشميروالشعير || 








ابس تاسسسط عر 


وحهان ) أحدها ) 5 راد م وأءمأ أن دم كية إله كين فاوكه وول لقا بأقراره أو عية 
الطفر بعال من ظلنه وهو ممتنع لانه إعا بذله تقربا إلي الله تعالى باستمقلاه حراً فيكون سبيله سبيل 
الصدقات والصدقات لابرجم فها ( والثانى ) لابدرى أنه يأخذه بهة الاك أويجهة الطفر مال من 





الأعس ؟ ذ كره للزنى وعن ابن .ريح والقاضى ألى حامد أن الشافي رحمه الله نس عليه فى غير 
هذا الوضع وحلوا ماذ كره ههنا على أن مايأخذه نجة الولاء لايكون موقوفا وهو مازاد على قدر | 
العن فاما الستحق بكل حال فلا «مني لانوقب فيه قلوا و يحوز الرجوع فى المبذول على جهة الفدية 
؟] أو فدى أسيراً فى بد الشركين ١‏ استولى السامون علي بلادم ووجد الباذل عبن ماله أخذه ظ 
( وأما ) اختلاف الجية فلا يل أنه يعتنم أخذه بعد الاثفاق على أصل الاستتحقاق ( الالة الثنية ) 





أن يكون صفة إفراره أنه حر الأصل وأنه عتق قبل ان اشتربته فاذا اشتراه فهو فداء من جيته .بلا 
لون كنهذ كرو عايض زر دمي راذا ماتارقر اكقدن نالا رانين نوارك الال لبرت ١‏ 
الال وليسن للمشترى أن يأحد ته قينا لآن دير صدقه لليكون الال للبائم دق يأخذ عوضاً عن 
ان وأو مات العيد قبل أن بقيضه الثترىا يكن لابائم أن يطالءه عن لأنه لاحرية فى زعمه والبيع 
فد تلف قبل القبضهذا شر ح السألة وقد الدرج فيه بعضمايتعلق بلفظ الكتاب خاصة (وقوله) || 
م يحم بعتق العبد على للشترى على من صلة الح > لامن صلة المتق فانا لاتحم بأنه عتيق على 
الشترى واما حك على الشترى انه عتيق ( وقوله ) لأنه غير مصدق فى الجهة أراد به ماذ كرنا فى 
التوجبه الثالى وشبه هذذا الحلاف فما إذا قال لى عايك الف ضمنته ققال ماضمنتشيئاً وسكنلك | 
على الف عن قيمة متلف والأصح الثبوت وقطع النطر عن الجبة * 
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وى نحم 


٠‏ دقيق المنطة وما ا ذزك فأنه ا مما نلا ومتفاضلا عل القول الصحيسح المشُوور الذى ىقلم به ظ 
قاطعون أن الأدقة أجناس وامقصدو د بيمالقمح بدقيق العأ وبع القشنء 3ع افونا اميه ذإلكه | 
وفى ذلك مألتان (إحداها) أن يباع متفاضلا وهذا لايجوز عندنا وعند أ كثر العلماء ول الشبرخ 











له م صيسه مشت اد له صصص سول لجسم 









أبو 500 وأنو الطيس وغبرهما عن أى تور جوازه واحتج أنه خنيات: لاختللاف الاسم وشض ْ 
الأصماب عليه بالاحم بالحيوان وكثير من المطعومات وفيه نطر من الصابط الذى مهدوه فى اختلاف أ 
الخنس واتحاده وهو مذهب ألى ور 2 ذلك موافق لدهنت داود وله ذهب هو وأابه إلى حواز 
ذلك ثم فقال جوز 2 القمح بدققة وسو يقة وحدزه 3 الدقيق بالدقق والسويق والجيز 

| والسوريق بالسويق وبالحيز والحيز وبا لحبز متفاض لاومتاثلا قال الشابعى رضى الله عنه فى الخنصر ظ 
ؤ ولا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلاً مثل من قبل أنه يكون متفاضلا فى نحو ذلك وكذلك قله أ 


مستستية ٠‏ جو سبد لحك بهم يو يعو مد سس ص ووس سسيكس عه وجا سرف سس 2 سسنج سان يا 














( فرع لواستأخر العبد اللقر بحرريته بدلا عن الشراء لم يحل له استخدامه والانتفاع به 
ولمسكرى مطالبته بالأجرة ولو أقر بحرية جارية ثم قبلى نكاحها منهلم يحل له وطثا وللدزوج 
مطاليته بالمير * 

( فرع 4 لوقل العبد الذى فى يدك غصبته من فلان م اُتراه منه في صحة العقد وجهان 
قلها الامام رحه الله ( أسمها ) الصحة كا لوأقر بحريته ثم اثتراه (والثائي) المنم لأن المحبح لم 
الافتداء والاهّاذ من الرق ولا يتتحدمئله فى تخليص ٠لات‏ ااغير (ثالثُ) لو أقر بعد فىيدهازيد وقال 
ظ العيد بل أن ملك لعمرو سل إلى زيد دون >رو لأه فى يد دن يس كرقه لافى ربد نفسه «لوأعتفه يكن ١‏ 
لعمرو تدليم رقبته والتصرف فيها أيسا لما فها من ابطال الولاء على اأعتتق وهل له أخذ | كسابه فيه 
وجهان (وجه المنع) أن استتحقاق الا كسابفرع الرعوأنه لم ثبت * 

قال 8 الركن الرابع الصيغة فاذا قال لفلان على أو عندى الف فهو اقرار » ولو قال الدعى لى 
عليك الف فقال زن أو خذ لم يكن اقراراً » وكذا إذا قال زنه أو خذه ( و ) واوقال بلى أو أجل أو | 
ؤ ثم أو صدقت أو أنا مقر به أولست منكراً له فهو اقرار * ولوقال أنا مقر ول قل به فلا يحكون | 
| اقراراً به * ولو قال أنا أقر به قبل إنه اقرار » وقلى انه وعد بالاترار « ولو قال اليس لى عليك | 
الف ققال الى لزمه » ولوقال نم قبل إن لايلزمه والأصح القسوية « ولو قال اشترمنى هذا الميد [ 
[ ققال نمم فبو أقرار بالعيد 4ه 
[ فى الفصل صور (أحدها) قول القائل كذا لفلان صيغة إقرار (وةوله) لفلان على أو فى ذمتى 
ؤ إقرار بالدين ظاهس؟ ( وقوله ) عندى أو معى إقرار بالعين ولو قال له قبلى الف قال فى التهذيب هو أ 
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الامام عر ن الزني فى النثور مع ثقله فيه جواز بيع الدقيق بالدقيق كا سيأنى إن شاء الله تعالى وقال فى 
مختصر البويطى ولايجوز أن يؤْخذ دقيق بقمح وقال الشيخ أبو حامد وهو الصحيح من الذهب 
وبه قال الحسن البهمرى ومحكحول وأنو هشام وحماد بن أبى سلمان والثورى وأنو حنيفة وأصحابه 
وذهب مالك فىامشهور عنه إلى أنه يجوز كيلا بكيل وبه قال قتادة ور بيعة وإبراهي النخمى وابن 
سيرين وابن شبرمة والليث بن سعد وذهصب " وأحمد ن حثبل واسحق بن 7" ة إلى أنه 
مجوز وز وزل وال كرون على الامتناع من بات ماحكاه الكرايسى قولا -” منهم الشيخ 
أو ل عن الشافعى إلا المنم قال الشيخ أبوحامد لايختاف 
الذهب فى ان ذلك لامجوز وقال القاضى أبو الطيب لامحفظ الشافمى فى كتبه غير ذلك وكذلاك 
فى تعليق الطبرى عن ابن أي هريرة أنه خطأ لامحفظ عن الشافعى وغير من سمينا يقول ذلك قال 


دين ويشبه أن يكون هو صا للدين والعين جميعاً ( الثانية ) إذا قال لغيره لى عد.ك الف وقال فى 
امراب زن أوخذ لم يكن | : ار توجد منه صيغة التزام وقد يذ كر مثل ذلك من إسموزىء 
و بالغ فى الجحود ولو قال استوف أو انزن فكذالت وفى التتمة تقل وجه فى قوله الزن أنه اقرار 
لأنه يستعمل بى العادة فيا يستوفيه الانسان لنفسه يلاف قوله زن ويقال هو مذهب ألى حنينة 
رحمه الله ولو قال خذه أو زنه فظاهى المذهب أنه ليس باقرار أيضا وقال الزبيرى انه اقرار 5 أن 
الكنابة تعود الى ماتقدم فى الدعوى ولو قال سده فى همنا بلك أو اجعله فى كسك أو ا اخمم عليه 
قو كثولة زه او خذه واعل أن الوجه الذى رويناه عنالز ببرى نسبه صاحب الكتاب فى الوسيط 
الن:مالح التلشيعن : فم يورد فيه السسألة ولوة قال المدعى عليه فى الجواب بل أو ثم أو أجل أو 

صدقت فبو اقرار لان هذه الالفاط موضوعة التصديق والموافقة ومدله أحاوا فها اذا قال لعمرى ولعل 
العرف تاف فيه ولو قال أ مقر يهأ و بما يدعيه ولسدت عنكر له فهو اقرار ولو قال أنا مقر وأم 
علي أو قال لنيت ففكر اونا أقر/ يكن اقراراً لحواز ان بريد الاقرار ببطلان دعواه أو يأن 
اله تعالىواحد وهذا ,يدل على أ الحم بأن قوله الى مقر به أقرار فما اذا خاطبه فقال أنا مقر لاك به 
والا فبحوز أن بريد الاقرار به لغيره ولو قال أدا أقر لك به فوجهان ( أحدهما ) أنه ليس باقرار لجواز 
أن تويك الزعة والاةز افق الى الال زوالا ى) أنه اقرز لان تورك اللعرومة تقس اوبست 
الامام رحمه النّه الوجه الثانى للا كثر بن واختاره كذللك القاضيان الحسينواارويانى ولا مح الثانى 
ألا نادراً فضلا عن الذهاب اليه (وأما) امختار فهو ميد بأنهم اتفقوا على أنه لو قال لاأنسكرماتدعيه 
كان اقراراً غير مول على الوعد ورأيت بعض أحاب أنى عام العبادى أجاب عن هذا الالزام ظ 
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هؤلاء واعله أراد بأى عبد الله مالكا وأحيد لما سنحكيه من مذهيها وجماعة من الأصحاب سكتوا ظ 
عنه لم حكوا فيه خلا مهم الفوراتي وقال الرويانى قال أ كير أصحابنا السألة على قول واحد أنه لا || 
يوز ول بوجد فىشىء من كتبه جوازه ومنهم منذهب إلى إثباته قولا للشافمى وبه قال أنوالطيب | 

اندلة فماحكاه أ كثر الأصحماب واين الوكيل فيا حكاه الحاملى والقفال فانه قال فيش رمم النلخيص 
بعد قول صاحب التلخيص فان كنا مطحونين أو أحدها يجز قال القفال وقال فى القديم يجوز | 

والشهور من مذهبه أنه لايجوز فاستفدنا من ذلك أن القفال من العترفين باثبات هذا القول وان ل 
ينسبه للكرايسى والكرايسى من رواة القديم ووجهوه بها سنذ كره من حجة ال لكية قال الرافعى | 
وى هذا فالعبار الكيل وقد اختار أو بكر بن المنذر فى كتابه الأشر اف منع بيع الحنطة بالدقيق ؤ 
متَفاضلذ وجوازه مثلا ل قل ولا أع حجة تمنع من بيعه مثلا عثل وجعل الامام منقول الكرايسى أ 





١ 
أن العموم الى النفس أسرع منه الى الاثبات ألا ترى ان النكرة فى معرض الننى نعم وفى معرض ظ‎ 
الا نبات لاتمم ولك ان تقول هب ان هذا الفرق بين لكنلاشى الاحمالوقا_د ةالاقرارالاخذ بالمقن‎ 
قال الاماء رحمهاللّه و بتقدير حملهعلى الوعد فالقياس ان الوعد بالاقرار اقرارماا:انقولالتوكيل بالاقرار‎ 
قرار ولو قالفى الحواب لااذ كران يكونحتا لم يكن مقرأ ما يدعيهلمواز ان بريد فى شىء آخر فلو‎ 
3ل نيا عيهف واقرار وأوة للااقر بهولاان كرفروك لوسأات فءءل منسكراً وتعرض عليه العين ولو‎ 





ممعم يي سهد عي جد حلسم سا 





قال ابر أننى عنه أو قيضته فبو أقرار وعليه بنة الأقاء أ الابراء وعن بعض الاسحاب أن قوله أبر 5 





| 


ليس باقرار لقوله تعالى ( فبرأه الله مما قالوا ) وتبرئته عن عيب الادرة لايقتغى اثباته له ولو قال | 
اقررت بأنك ارا تني واستوفيت مي لم يكن اقزاراً ولوقل فى المواتث لعل أو نين او 'أظى ناو 
ْ 595 3 أفدر يكن فر وههنأ سا<مة وهو أن اللادظ وان كان ع ف التعمديق ققل ممع | 
اليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والكذب ومدن جملة الاداء والابراء ونحر.يك الرأس 
على شدة التعحب والانكار ويشبه أن حمل قول الاسصعاب ان صدقت وما فى معناه اقرار علىغير 
هذه الخالة اما إذا اجتمعت القرائن فلا يجعل إقراراً أو يقال فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرين ةك لو 
قآل لى عليك الف تقال فى الحواب على سبيل الاستهزاء لك على الف فان أبا سعيد المتولل حكى 
فيه وجهين ( الثالثة ) لو قال اليس لى عليك اف فقال بلى كان مقرأ ولزمه الألف ولوقال نعم فوجهان 
( أحدهما ) أنه لابازمة لأن نعم اتصدييق نا دخل عليه حرف الاستفهام وبلى تسكذيب له من حيثُ [ 
أن أصل للى بل وزيدت عليها الياء وهو الرد والاستدراك واذا كان كذلك فقوله بلى رد لتوله اليس أ 
لى عليك الف فانه الذى أدخل عليه حرف الاستنهام وبتى له وننى النتى اثبات فكانه قال لى || 


ْ 
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شنا أخر وهوأن الدقيق والحنطة جنسان حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلالاختلاف الصفة والاسم 
والمنفعة قال الرافمي ويشبه أن .يكون هو منفردا بهذه الروادة يسني الامام (قلت) وليس منفرداً مها بل 
حكاها الماوردى فى الحاوى كذاك وسوى يبنها وبين قول ألى ثور فاستدل الأسماب ا ذ كره 
الصنف قالوا ولا فرق بسن الوضمين إلا أن الرطب ا بلغ حالة لادخار والدقيق زال عنها وأو قدر 
عود الاقيق إلى حال كونه حنطة لفانث الماثلة كا أنه إذا قدر الرطب ثمراً تفوت المائْلة قال الأسمان 
ظ حلة كال الح ب كونه حباً فانه يصلح للبذر والطحن والادخار واستداوا أيضا بأن الدقيق جنس فيه 
| الربا زال عن حال كل البقاء كلاح م بالحيو ان والشيرج - وا<ترزوابصنعة ادنى عن ااستوين 
واحتتح من نصر قول مالك بأن د نفس النطة واما تفرقت أجزَاوه فأشبه الدراهم المحاح 
بالكسرة واحتج من نصر قول الأوزاعي وأحمد بأن الطنحن لايتغير بدالوزن واما يختلف به الكيل 
فاذا بيم أحدها بالآخر وز كانا .نتساويين” وأجاب الأصماب عن حدة الالسكية بأنه إذا كان حبا 








عابيك ات على الف وقوله نيم تصديقلهفكا نه قال ليس لى لاكعلىعايك الفهذا تلخيصماقل عن 
الكسالى وغيرهه ن أمة اللغةوعلى وفاقهورد القرآن قال الله تعالى (الست بك قالوا بلى) وقال تعالى (أه 
عون ١‏ لانس.م سرعم ونجو 0 للى ورسلنا لديهم يكتبون ) وقال تعالى ( أحسب الانسان أن لن 
حدم عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه) وقال تعالى فى لفطة نم (فيل وجدم مأوعد 5 حت 
لوا نم ) وقال تعالى ( أئنا لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نم )رافغ الثان. أن يكون مترا بأ 
كل واحد مهما يام مقام الآخر فى العرف والوحه الاول هو الذى أورده صاحب الهذيب وغيره 
سكن الثالى أصح عند الامام وصاحب الكتاب و بهأجاب الشيخأبو مكيزا وسفيد لاز ل ووحيرة 
بإ نالاقار بر محمل على معهود العرف لاعلى حقائق العر بية ولو قال هل لى عليك الف فقال م فهو 
اقرار ( الراسة ) إذا آل اشترى منى عبدى هذا فقال نعم فهو اقرار به لقال كا لوقال اعتق عبدى 
هذا فقال نم ويمكن أن بجىء فيه خلاف ماذ كرنا فى الصلح ما إذا قال بعني هذا العبد هل هو 
اقرار بالعبد لانخاطب وليس فى لنظ الكماب فى اللب_ألة اضافة العيد الى نفسه ولسكن المراد ما اذا 
أضا ف وكذلك صور فى الوسيط ولوكان اللاظ اشتر منى هذا العبدك فى الكتاب فالتصديق بن 





يفتفى الاعتراف علكية البيع لابانه يلك البيم ولو ادعى عاءه عبدا فى يده فقال اشتريته من 
وكيلك فلان فهو أقرار له و ناف االدعى عليه أنه ماوكل فلادا بالييم مان تردف شرح صورالفصل 
بصور تقرب مم مها أو قال له فل كذا هلان أو ذما أعلمه تيك اين أقرار ولو آل كن على الف 
لعلان أوكانت هذه الدار فى السنة الاضية له فوجهان 5 0 الناقرارن الال المرية العم 
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كانت أجزاؤه منضمة مجتمعة فلا يأخذ من الملكيال الموضع الدى يأخذه إذا طحن وتفرقت أَحرَاوه 
فى بيع أحدها بالآخر كانا متفاضاين وعن -بحة الأوزاعى وأحّد بأن الماثلة معتبرة كيلا فاذا قدر 
عودها إلىحالة كونهما طعاما أفغى إلى التفاضل كيلا وهذه المسائل وما بعدها من حملة فاعدةتعمرض 
ها الشافي باب بيع الأجال من الامقال فاذاكان ثبىء منالذهب أوالفضة أو الأ كول او اللشروب 
فسكان الآدميون يصنعوزفيه صنعةيستتخرجون بها من الأصل شيأ يقع عليه اسم دونهاسم فلا خيرق 
ذلك الثىء لىء من الأصل وان كثرت الصنعة فيه ما لوأن رجلا عمد إلى دنانير لجعلها طستا 
أو حليا ما كان لم مجز بالدنانير إلا وز بوزن وكا لو أن رجلا عد إلى مر شاه فى شت أو 
تعره أويطنيها بزع نوآه أو يازعه ١‏ ريصح أن يباع ْ قر وزنا وزن فكذاك لاحوز <نطة بدقيق 


( والثانى ) لا لأنه لم يعرف ف الال بنىء والاص_لى براءة الذمة ويقرب منه اللحلاف فا اذا قال 
هذه دارى أسكنت فها فلانا ثم أخرجته منها قولىهو اقرار باليد لانه اعترف بشوتمامن قبل وادعى 
زوالا وعن أى على الزجاجى فى جواب الجامع الدغير أنه ليس اقراره بالملك لزيد ودعوى اتتقالها 
منه لانه لم يعترف ميد فلان الاامن جهته ولو قال ملكتا ءن زيد فهو أقرار فان لم يصدقهز يك أخين 
بالرد اليه ولو قال اقض الألف اذى لى عليك فقال نم فهو اقرار ولو قال فى الجواب اعطني غداً أو 
ابعث هن ياخذه أو امهانى نوما أو حتى اصرف الدراهم أو حتى افتتح باب الصندوق أو اقعد حتى 
تأخذ أو لاأجد اليوم أولا نزال تتقانفى أو قال ملأ كثر ماتتقاضى وله لاقشينك لخميع هذه الصور 
اقرار عند ألى حنيفة رحمه الله والاصعاب فيه مشطر بون واليل الى موافقته فى أ كثر السورا كار 
وتردد بعتسهم فى قوله اقض الالف الذى لى عليك ققل نعم 5 وكذا لو قال اسرح دابة فلان 
هذه ققالنم أو قالءتى تتذى حتى فقال غداً ولوقال له قائل غصبت ثولى فقال ماغصبت دن أحد 
قبلاك ولا بعدك ا م يكن مقرأ لان ننى الغصب من غيره لاوجب العدب منه وكذا لو قال مالزيد 

ا مأنة درسم لانت نف ازائد على المائة لابوجب أبات المألة وقبه وحه حر 
أنه اقرار بالمائة ولو قال معسر لفلان على اف درم ان رزقنى الله مالا قيل ليس باقرار للتعليق وقبل 
هو أقرار وذلك بيان لوقت الاداء والاصح أن يستفسر فان فسر بالتأجيل صح وان فسر بالتعليق 
لغا ولو شبد عليه شاهد فقال هو صادق أو عدل لم يكن مقراً وان قال صادق فماشهد به أوعدل فيه 
كان مقراً قاله فى التهذيب ولو قال ان تهد على فلان وفلان أو شاهدان بكذا فهما صادقان قالفى 
الحلية فيه قولان ( أصحهما ) أنه اقرار وان لم يشمهدا وبه أجاب صاحب التلخيص فالمفتاح (والثاني) 


أنه لبس بأقرار .لا فيه من التعييق فان قالان شههداصدقتهما لم يكنءقرا لان غير السادق قديصدق 





/ا١١ا‏ - 
لابب بت 2227 2سسسس سس سي ةا 


ركذل حلط يوق ار عن ار فالوذج إذا كان نشاه مشقة م نحنطة وكذ لك دهن معدم سسم ) 
وزيت بزبتون وحكذاك لابصح القر النثور بالكر المكبوس لان أصل ار الكيل اه ثم قال || 
الشافعى رحدالله تعالى بعد ذلك بكثير وكذلك لاخيرفى تمرقد عصر وأخر جصغفره بتمرئ مر جصفره ظ 




























كاد يكيل من قبل أنه قد أخر ج منه تن فق نفسة وادا 9 لغدره عن خلفته فلايبأس يدذوقك روؤى 1ْ 
| عن مجاهد باسناد حسن قال لابأس بالحنطة بالسويق والدقيق بالحنطة والسويق وعن الشعبى أنه || 
سئل عن السويق بالحنطة فقال ان لم يكنر با فهو ريمة وبما احتسج به فىمنعهمالقمح بالدقيق والقياس 
ظ على بيع اللحم بالحيوان وهذا اا سم إذا جعلنا امتناع يبع للحم بالحيوان معللا أما إذا جعلنا طريق 
ذلك الاتباع والتعبد فيمتنع الالحاق *» قال الصنف رحمه اله * 

|| ولا مجوز بيع دقيقه بدقيقه وروى امزنى عنه ف المنثور أنه يجوز واليهأومأ فى البو يطىلانهما‎ ١ 
يتساويان فى الحال ولا يتفاضلان فى الثالى كاز ييم أحدهها بالآخ ركالحنطة بالحنطة والصحيح هو‎ 
»4 الأول لانه جهل التساوى بيمهما فى حال السكال والادخار فاشبه بيع الصبرة بالصبرةجزافا‎ | 





حدؤز الباب الثانى فى الاقار بر الجملة 4س 
قال ل( وه سبعة ( الاول ) اذا قال لفلان على ثى'" يقبل تفسيره بأقل مايتمول ( م ) لانه 
| محتمل * وهل يقبل نحبة من الحنطة فيه خلاف * وهل يقبل بالسكلب والسر دين ولد الميئة فيه 
| خلاف + والاظهر القبول لانه ثى' لازم » ولا يقبل بالخخر واللحتزبر لانهلايازم ردهما » ولا يقبل برد 
]| جواب السلام والعيادة فانه لامطالبة مهما * وان قال غصبت شيئاً قبل بالخر واللخنز بر * ولو قال له || 
]أ عندى ثى'ل يقبل بالسلام لانه لاعلا * وفيه وجه 4< 
الثثر به قد يكون مفصلا وقد يكون مجلا يجهول الال واعا احتمل فيه الاجمال لانه اخبارءن 
إأ سوابق والثى* مخبرعنهمفصلاثارة وملا تارةو يالف الاشاءات حيث لاتحتمل الجهالةوالاجمالفى أغلمها 
]| احتياما لابتداء الثبوت وتحرناً عن الغرر ولا فرق فى الاقاريرالجءلة بين أن تقع ابتداء اوفى جواب | 
إأ دعوى معاومةك اذا ادعى عليه الفدرم وقال لك على ثمى' والالفاط التى تقعفنها الجهالة والاججال 
| لاحصر طا فاشتغل الشافعى رذى الله عنه والاصحاب ببيان ماهوا كثر استعالا ودورانا على الالسنة 
| ليعرف حكهماو يقاس .هاغير (منها) إذا قاللفلانعلىٌى” رجعنا فى التفسيراليه فان فسره عايتمول قبل 
| قليلا كنأ وكثيراً كفلس ورغيف وعرة حي ثيكون لها قيمةوان فسره با لابتمولفاماأنيكون من 
١‏ جنس مايتمول أولا يكون ان كان كبة من الحنطة والشعير والسمسم وقم الباذئجانة ففيه وجبان 
١‏ (أحده/لايقيل التفسير بدلانه لاقيمة لدفلايصع الترامه بكلمة على وطذا لاتصح الدعوى به (وأحمهما) ‏ 
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كلم تقلوه 0 البوريطى وقأسه الرااجى لعل ان بده ع نالو يداى واازى 6 امور م الدهن بالدهون 


لي ا الستشوط كييك لبمس سمس ممم بعد .لع و مساح عمخصخيت ضيه سما سن 


القبول لأنه ثىء يحرم أخذه وعلى من أخذه رده (وقوله) ان الدعوى به لانسع منو ع والقرةالواحدة 
حيث لاقيمة لها من هذا, القبيل وعن القاشى أن الحلاف فهها بالترتيب وهو أولى بالقبول وان 
ا يكن من جنس مايتمول فاما أن محوز اناوه لنفعة أولا جو ز(الة سس الأول) لكاب الع والسرجن 
ولد اليتة القابل للدباغ فنى التفسير مها وجهان ( أحدهما ) لايقشل ل ليست عال وظاهى الاقرار 


ميت حت .ةط بات باصي يبا سمحي ال تاس" امي حت ات سي مسحي خض سي ص تيع يي مب اليس لجست ليطا سي حي سات ال ملي ليسي سس سمه سس لشيس 
ا --: 0 8 3-8 : 


هذا القسم لخر الحترءة وال كاب القابل لاتعي وهثال الثانى الخرة التى لاحرءة ا واللحذزير وجإد 
لليتة والكلب الذي لامنفعة به فنى التفسير مها وجهان لكن الأصمح ههنا وهو الذى ذ كره 
| فى الكتاب لانه ليس فيه دق اختصاص ولا يلزم ردها ( وقوله ) على ٠قتذى‏ ثبوت <ق المقر له 
ولوفسره بوديعة قل لأن عايه ردها عند الطاب وقد ,يتعدى فتكون ٠ضمونة‏ عليه وروى الامامرحه 
| الله وجيا أنه لايل لأنها فى بده لا عليه ولو أقر بحق الشفعة يقبل ذ كره القانبى الرويانى وباعيادة 


37 التسشاسيةا 


ا وقال للاوردى ان مها بله 5 أ وكثير . 0 ن لآ 0 ا يكوا فيه خلا لقان حسين وقال الرويانى ظ 
| اله نص عليه فى القديم والحديد وفرقوا يبنهو بين بيع الحنطة الصخيرة الحبات بالحنطة اللكبيرةالحبات | 
| بان أجزاء المب ثم مجتمعة ورواية لازنى فى النثور مششهورة نقلها الأسماب كافة عن المزنى فى مسألة | 
| النثورعن الشافعي وثقله الامام عنه وعن نقل حرملة يض وأما ماأومأ اليه البويطى(فاعل /أن الشافى | 
| قال فى البويطىوكلمىء من الطعام الذى لايجوز إلا مثلا مثل من دنف واحد فلا يجوزآن يؤخذ | 
ثبى' مما يرج منه بأصله متفاضلا إلا مثلا عثل وهذا يقتنى منع يع الدقوق بالتمح متفاضلا ويفهم | 


أ دقيق بتمح فان كان المراد هذا النص الذى فى البويطى فصحيح أنه يو" إلى بيع الدقيق بالدقوق | 
لكن «ومي' أيضاً إلى ببعه باقمح * وقال الشيخ أبو حامد انه حكاه فى البويطى ول ينقل أنه أعاء | 


فاءله فى مكان آخر لم أقف عليه بعد وكذلك القاضى أنو الطيب والاوردى وابن الصباغ والراففى 


يجوز وان أمتنع بدعه بالسمسم فكذلك هذا يجوز وان امتنع سعه بالحتلةوهذا ينيك على أن الحملاف أ 


00ا00ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا0ا000ا0ا00ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا053«(77070000000000إ 
١‏ الشر ح اراد ههنا غينا أبذا إذا كان الدقعان من عنس راجن تردق القمح لقيو يق القمح ظ 
| ودقق الشعير بدقيق الشعير فبيع الدقى بالأقى ٠ن‏ المنس الواحد لايحوز سواء كانأ باعمين أو ظ 
| أحدها ناعم لد 5 قال 0 أنو حامد هذا 0 ع عليه فى الجديد والقد 7 و ؤ 





علبي ب لت لي يي ل مي احم فحت 


المال ( وأصحها ) القبول لبا ا سيت فم حي والاختصاص و حرم ادها والجب ردها ومن ْ 
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| ف هلأ مفرع ل المشيوز انه لا جوز 6 التمح بالدقق أما علي رواية الكرايسى إذا استناها قولا 
فآنه يجوز بيع الدقيق بالدقى لامحالة وقد أحاز الرويالى فى الحلية جواز يبع الدقيق بالدقيق إذا اسةويا 





























في النعومة وثقله عن بعض أحابنا وقال انهالقياس ونقله مم بعض أحابنا عن أى حدغة رضى أله عئة 
(واعلم)أنالأسماب أطلتوا هذه السكابة عن الشافى ول يدبتوا اشتراط التساوى فالنعومةواللحشونة 
وسيأنى مذهب ألى حنيفة رنمى الله عنه و بعض أسحابنا أنه يشترط التساوىفى أحدهاوكلام اروياق أ 

فى الحلية ذ كر التساوى فى النعومة عن ألى حنيفة و بعض أصابنا واختاره فيحتمل أن يكونمىاده |أ 
الاستواء فى هذا أو فى هذا وهو الظاه وينرل كلام الشائى الول هن الزن والنونطن هلف | 
لأنه لو اختلفا فسكان احدها خشتاً والآخر ناعم ا تحصل الما دوعن أحمد جواز بيع الدقيق بالدقيق أ 
وذهب أنو حندمة رحمه الله إلى أنه مجوز إذا كانا ناعمين أو خشنين وعمارة بعصهم يشترط انساومهما | 
ف التعومةوالدشو نة ووافق على امتناع الناعم بالحشن قالوا محن نعتير المساواة حالةالعقد أتم روني | 
ثارة فها كان كسألة الاقرى ونارة فما يكون كسألة الرطب واعتبار حال العقد أولى ذالمهالة تؤثرحالة || 
العقد فقط واستدل أصحابنا ما تقدم فى بيع الدقيق بالقمح وقد وامقنا أنو حنيفة رضى اللّهعنه هناك م 
كون الحنطة والدقيق متساويين ووافقنا على امتناع الناعم بشن ولامتماق ف أن وها “مقاضاة 
فان ذلك منتقض بالحنطة إذا كان احداهها أفضل م 4 وقال أحابنا إنما نمتير المساواة حالة 
الادخار سب ثم ذلاك يكون ثارة فيا ممى ودارة ها ييكون ودليله ماتقدم في بيع الرطب بالق مع ْ 
سلامته على الانتقاص لاف ماعتبروه قاله فيقان وان تساويا الآن فقد يكونات متفاوتين حالة 
"ارهانها إن لوق احدها من سيط ررق والادووق عطة حدة بود 


صي تمت 


| عسير وكيف لا لا والهة ق احم من الى" و معد أن يشل تفسيرالاخص عا لايقيل ١‏ 4 ألاء 2 تقد بران 


ار 5 ار دم 
سروس شي سي م اس سمي ع سب سي و لح بوي 


يكون الس كا ذ كردف تقض التوحبه المذ كور (وقوله) فى الكتاب لايقبل ل أخل 
اللفظين من الرد والمواب كاف والآخر زائد ولوكان الاقرار بلفظ الغصب فقال غصبت منه شيعا فا 
يشل تفسيره فى الصورة السابقّة يقبل ههنا بطريق الا ولى إذا احتمله الافظ وهدا القيد لتخر 5 
اوديعة وحق الشفعة و يقبل أيضا باللذر والهئز بر نص عليه فى الام لان الغصب لايقتضى الا الاك ظ 
قهراً وليس فى لفطه مايشعر بالتزام وثبوت حق لاف قوله على ولو قال له عندى ثى' فكذلك ' 


1 
قبل التفسير ادر والحنز بر و نما عذده وقال الشيخ أبو محمد لخبل واختاره ْ 


0 


ورد السلام لايقيل لانه ميد عن الفهر فى معرض الاقرار اذ لامطالبة مهما والاقرار فى العادة يجحربى / 
بها ,يطلب المقر ويدعيه قال فى النهذيب ولو قال له على حق قبل التفسير مهما وظني أن الفرق بمهما ) 


١‏ فرع 0( قال الرويانى ص بالدقيق اده وليس 
كذلك بل الصحيح جوازه وقد تقدم ذلك عند الكلام علي بيع اثقر التروع النوى والذى اله | 
الروياتى هو قول القاى حسين وصا حب التتمة و يمكن مله على اللب المدقوقهو الذى سُبهالدقيق ؤ 


والله أعل * قال اللصنف رحمه الله تعالي » 
0غ ولاجوز بيع حيه لسويقه ولا سويقه بسويقه لاذ كرناه فى الدقيق ولأن النارقد فخلت 


! قنه وعهفدت أجزاءه فئع القائل 4 

( الشرح 4 قال الشبخ أبو حامد وأو الطيب السويق ضر بان تقيع ومطبو سفالنقيع ينقع ٠‏ 
الطعام فى الماء ليبرد ثم يجفف بم يقلى و جرش «المطبو خ يطبخ م يحفف م يقلى و جرش فكل | 
وأحد يها قد اخلت النار بعضه قأنه إذا قلى يكون اماريوها مما كان قبل ذلك وهذأ الذىأراده ْ 


الصنف بالعلة الثانية والعلة الأم لى طاهرة قانهمئزلة الدقيق وان لم نلاحظ دخولالنار فيه فهمادليلان 


| جيدان وقياس قول أنى نور أن يأتى ههنا فان اختلاف الاسم موجود وكذلك ثقله ابن المنذر عنه 


صرحا وعن مالك أنهما يمولا نلا بأس به متفاضلا وأما قول ألى الطبب بن سامة فىمنقولالكرايسى 
ان بست عن الشافعى فلا تق هنا العلة الثاننة وى دخول النار وما ذ كره هو لاء الأعمة تفسير 
السويق مخالف للمعروف فى بلادنا اليوم ومن نص على السألتين الثتين ذ كرها الصنف»ا ذ كرها 


الشيخ ابو حامد والقاضى ابو الطيب والحاملى واماوردى وغيرهم من العراقيين والقاغى حسين من 


قال لإ ثم ان امتنع عن التفسير حبس إلى أن يفسر على رأى * وجعل نا كلا عن اليين 
على رأى حتى حاف لدعي » فاو فسر بدرهم فقال المدعى بل 8 عشرة ل شل دعوى الارادة 


| بل عليه أن يدعي نفس العشرة * والقول قول المقرفى عدم الارادة وعدم الازوم 5 

عرفت أنه بم يقبل تفسير الاقرار بالثى' وم لايقبل وفى الفصل وردت سا ير 

| لها بلفظ الى" بل ,بعمان سائر امسهمات واعا ون دهما فى هذا ال موضع لان الاقرار بالشى” أول ماد كره 

من الاقار ير الحملة ( المسآلة الاولى ) اذا اثر يعمل وطالبناه بالتفسير فامتئم ففيه #لاثة أوجه ججعها 

| الامام رحمه الله اطهرها انا تحبسه حبسنا إياه اذا امتفع من أداء الم لان التفسير والبيان حدق واجب 
( والثانى ) أنه لايمبس ل بنطر ان وقم الاقرا الهم فى جواب دعوة دعوى وامتنع عن التفسير جل ؤ 





' 





١ 
| 


با يي يي 2 


ظ الامام وصاحب السكتاب ووحهوه بأن قوله عندى سعر سوت ملاث او حَىٌ وللاولين أن عنعوأ ْ 
ذلك ويحتجوا عليه بانتظام قول القائل لفلان عندى خمر أو خنزير ثم لمم أن يدعوا مثل ذلك فى 
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الحرا_انيين وتقل القاضي أبو الطيب والمحاءلى النع من بيع الحنطة بسويق الحنطة عن نصه فى 
الصرف وقال الامام ان ابن مقلاص حكي أن الشافعى جعل السوريق مخالقاً نس الحنطة فانه لنها 
فى العني والدقيق مجانس للحنطة فانه حنطة مفرقة الاجزاء واعل أن السويق فى بلادنا اسم ”ا 
وكذاك قال ابن الرفعة فى الكفاءة لما حى ماقاله أبو الطيب ان ذلك لف لا تعرفه فى بلادنا 
ؤ وحوز مالك بيع السويق بالقمح متفاضلا ففرق فى ذلك بن السو بق والدقيق وهو قول الليت, بن 
ظ سعاك وأبي 00 بويوسف ذلك عن أبى <نيفة رضى لله عنه وروى عنه أنه لايحوز واحتتج 
ظ هن جوزه أل السويق صار بالصنعة جنسا آخر فصار عنزلة بيع جنس بجنس آخر وثقض أحابنا 
ظ ذلك بالحنطة بالدقيق وتمسكوا باعتمار حالة الادخار « 

إفرع) سم السويق بالدقيق دندنا لايجوز لا:» قوت زال عن هيئة الادخار بصنعة آدي فم مجر 
ظ كا لركن أحدهما أخدنءن الآخر صر مم به جادة هن الأاب منهم اماوردى والقاضى حسين وءن 





فى حنفةرضى ل عنهروايتان 3 هما) ل لاجوز وررى أبو يوس ف رواية سَادة أنه يحوز كبلابكيل 
وعن مالك وأفى يوس فرحم) ان 2 جور متعاضلا ينا حل أن أن لأنه لواف لاا كل قافأ كل 
00 / عن وثله ابن المنذر عن أي : ور أت وما دآ ره منتتض بإنواع العر كالمعةلى والبربى 9 





ذلك انكاراً منه وتعرض عليه الين فان أصر حمل نا كلا عن البين وحلف المدعن وان أقر 
ابتداء قلنا للمثر له ادعى عليه حقك فاذا ادعاه وأقر ما ادعاه أو أنكر فذاك وأجر ينا عليه الحم 
وان قال لاأدرى جعلناه ممكراً فان أصر جملماه نا كلا وذللث انه إذا أمكن محصيل الفرض من غير 
حبس لايحبس (والثالث) عن حكاية صاحب التقريب انه ان أثر بفصب وامتنع من بيان الهم وب 
حبس وأن أقر بدين ممهم فال 2 ذ كرا فى الوه الثانى وذ كر أبو عاصم العمادى أنه إذا قال 
على شى' وامتنم هن التفسير لم حبس وان قال على ثوب أو فضة و روي 42 
حلامه إلى أن الفرق مبني على قبول التفسير بالجر والكئز بر فانه لايتوجه يذلاك مطالبته وحبسه 
( الثانية ) إذا فس اتراره الهم بتفسير بح وصدآء القرله فذاك والا فليبين جنس الق وقدره 
وليدءيه والقول قول |أقر فى نفيه ثم لايخلو اما أن يكون ما ادعاه من جنس مافسره للقر أو من 'غير 
جنسه فان كان من جنسه م إذا فسر أقراره باثة درمم وقال اأقرله لى عليه ماثتان فأن صدقه على 
ارادة الماثة فهى ثابتة بالاتفاق وبيحاف المقر على ننى الزيادة ولو قال أراد به المائتين حلف القر على أنه 
مأأراد مائتين وليس عليه إلا ماثة و يجمع ييئها فى عين واحدة وعن اين الرزنان أنه لابد من يميئين 
والشهور الأول فلو نكل حلف امقر له على اس تحقاق امائتين ولا يحالف لى الارادة لأنه لايطلم 
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تمس ماس سس ييه ل 


(م 5 -ج ١١س‏ جموع عزيز- التلخيص ) 


مسد يا ا يي ا ل 


)١(‏ بياض 
بالاصل فحرر 





و ل لدع م مسسم مدوم سام سسا سي وي ل لس لليحسيم تايمسم 





لل قال الصئنف رمه له 2 
( ولا يحوز ببعه جخيزه لأنه دخله النار وخالطه الماع واماء وذلك ينع الئل ولان المبزموزون 


ولط كان دع سرف قار قا اه 


اله سي ملم مسيم ب مس ل مسحي 


:عد هماه وها لسسع السم اس لالص سه جاج اليج سمي مهي مستي الى ص 


رد عو عب لمجي و اا 


( الشرح 4 نص الشافعى رفى الله عنه فى البويطى هلى أنه لايجوز بيع الحيز بالحنطة 
وثقلة القاضى أبو الطيب وابن الصباغ عن نصه في الصرف وجزم به هو والشيخ أبو حامد واماوردى 


| والقاضى حسين والرافعى وغيرهم لاعلتين اللتين د كرهما المصنف وهما فى المقيقة متحدتا نلأ نخالطة الماء 


ودول الناركل منهما صالم لأن يكون ءلة للبطلان وحده # قالوا وريما خاط فى الحبز أيضاً بورق 
ولا نقل الامام رواية ابن مقلاص وجعلها فى أن السويق لف احنطة والدقيق مجانس ا قال 
وعلى هذا الميز اف الحنطة ويحب أن مالف الدقيق والسويق أيضا فاقتفى هذا الكلام اثبات 





خلاف فى بيع الحبز وحكى عن أسحاب أنى حنيفة أنهم قالوا يجوز بي الحبز بالحنطةمتفاضلاوهوقياس 


قول ألى ورك قاله فى الحنطة بالدقيق * 
١‏ فرع 4 وهكذا الدقيق بالخيز لامجوز ومن صرح يه خخصوصية الفوراانى وقد تقدم مأقلناه 
من كلام الامام وكذلك تقل امن فى ذلك ابن المنذر عن الشافعى وتقل عن مالك والأيث بن سعد 


ْ والى تور واسحق وسفيان الثورى حوازه وقال أحمد لا.يعحبني #2 


| علمها حلاف ماإذا مات المقر وفسر الوارث وادعى أثر له زيادة حيث يحلف الوارث على شي أرادة 


الوروك د ند يطلعمن حال مورثه على مالا يطلع علية غزره قال ماعب يدهي ومتله ار أرهية | 


| تحمل وهات فبينه الوارث فزعم الومي له أنه أكثر يحلف الوارث على ننى العم باستحقاق 


واكم 0-9003 6 
/ لت 


2-6 مرحو عو يهب ل لس صا لس مي م وي لج سيد مم الها يم 


| بدعى الحق لتنسه وقال الامام وفيه وجه ضعيف أنه تقبل دعوى الارادة الجردةوه وكا كلاف من أ 


الإيادة ولا يتعرض للارادة والفر أن الاقرار اخيار.عن سابق وقد يعرض فيه اطلاع والوصة انشاء 


' أضاظل الله لتتويانة فاسيات اوس إل اواروتروات كان نا دعاسي دن حابن بعالت‎ ١ 
الفر نظر ان صدةء فى الارادة وقآل ليس لى عليه مافسر به إعا لى عليه حذا بطل 58 الاقرار ظ‎ 
رده وكان مدعياً فى غيره وان كذبه فى دعوى الاراءة وقال إما أراد ماادعيته حاف القر على نى أ‎ 
| الارادة وننى مايدعيه ثم إن كذيه فى استحةاق اأقر به بطل الاقرار فيه والا ببت وو اقتصر أأقر على‎ 
فى دعوى الارادة وقال ماأردت بكلامكمافسرته واما أر دت كذا اما من جنس الدر به أو منغيره‎ | 


لم بم منه ذلك لأن الاقرار والارادة لايثبتان حا له بل الاقرار اخبار عن حق سابق وعليه أن 


ا أذدعى 0 حسمةه 5 أفر الك درم هل لد دمع منة أم عليه أن بذعى إِحس الأاف ) وقوله ( 2 ظ 


لعا ا ا 








: 
0 
0 
ل 





١‏ فرع ,/ قال الرافعى يوز بيع الحنطة وما يتخذ منهامن ا لبس مال 
| ربا وقبل الرويانى بأن تسكون النخالة صافية عن الدقيق وهذا هو الراد وكذا بع السوسةبالسوسة 
إذا لم ديق فهما ثىء لب قله فى التتمة والببحر قال فى البحر لأنه عالة رقال فى تعليق القانى حسين 
7 ارجين وان كان , در فبها ولذلك يجوز بيع السوسة التى لالب فمما بغير المسوسة قاله 
اك '؟' والببحر أيضا ردن الواضح أن شرط ذلك أن يكون للمسوسة قوءة والا فيمتنم بيعها مطانا 





| وقال الامام ان الحنطة السوسة إذا قربت هن اأفتودة ظاهى قول الأئمة جواز بي بعغما ببعض وما 
راعوا فى هذه طرد النظر إلى طرد القول فى الجاس لعمر النظر فى تفصيل الحنداة التي تمادى زمان 
| احتكارها وامل هذا قبل أن تنا كل فأما | نان كك نات ت اخزانيا اناما نظر عندنا فان الأنمة 
| أطلتو ابيع السوسة بامسوء ةولأسوسة م التى بدا التآ كل فمها والقياس القطم النع إذالحنطة المقلة 
| لابباع بعضها ببعض ل فيها ءن التانى الحاصل بالقلى انتهى واذا تأملت ما قاله الامام وجدته ل 
| بلاحظ أن السوسةخارجة عن الربا البئة يلاف ماقاله النولى والرافمي والتحقيقفىذلك انه انفرضت 


| الكتاب لم تقبل منه دعوى الارادة بلى عليه أن يدعى تقس العشرة رما ينهم منه أن دعوى 
ئ | الارادة لا التفات اليها أصلا ولبس كذات واما اأراد أنها وحدها غير ٠سموعة‏ فأما إذا إذا ضم المما 
| دعوى الاستحقاق فيحاف القر على تامهما على التفصيل الذى ثبين الذى اتثقت النئلة عليه ويدل 
| عليه من انظ المكتاب قوله واثقول قول اكثر في نى الارادة وني اللزوم ولكن فيه كلام وهو 
أن 7 فى البيع وجيين وهو أن الدْترى إذا ادعى عيبا قدا كأ بالبيع وقال البائع لعتهأو قإضتاسايا 
بلزمه أن يحاف حذلك أه يكفيه الاقتصا ار علي أنه لاستحق به أأرد فلييحى" ههنا وحه أنه 2 
س اللزوم ولا محتاج إلى 7 للارادة ه ْ 

ْ 1 رمات المهم قبل التفسير طولب به الوارث فان امننع فتولان ( أحدهها) أ 
١‏ .يوقف مما ترك أقل 0 وأظيرها ) أنه يوقف الكل لأن الميع وان لم يدخل ف التغسير فهو 
| من بلدين » 

قل لا الثانىإذا قال على مال يقبل بأقل «ليتدول ولا يقل بالكاب وجلد الميتة » والالهر 
| قبول الستولدة » ولوقال مال عميم أو قيس أوكثير أو مال وأى مال كانم لقال مال وحمل 
| ملي عنم لرتبة بالاضافة * فلو قال مال أ كر هن مال فلان أو مما مهد به الشهود على فلان قبل 
| تفسيره بما دونه » ومعناه أن الدين أ كثر بقاء من الدين أو الحلال أ كثْر من الحرام )» 


1! 
| السوسة لاثىء فرجوفها لبتة هذه عخالفة ولاب فها وان فرض أنالسوس كثير فيه بحيث قبت 
| 
| يي 
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وا الم 
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الاصل فحرر 
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١‏ من العفن فهذه الاختلاف فبها أَسّْد من الاختلاف في الدقيق فيمتنع بيع بها ببعض وان فرض 
| أنه 5 بدا التأكل فها الذىلايحصل ممه تفاوت غلب في بح وتكون الحنطة التو قد طال احتكارها 
وينزل كلام الامام وما تقله عن الأثمة علىهذا وله عل 5 | 





5 *. قال الص:ف رحمه الله تعالى » 
( ولا يجوز بيع خبزه جخبزه لان مافيه ٠ن‏ المساء والملح عنم من العل بالعائل فنع جواز العقد )م» 
ل( الشرح © ااراد الحبز باميز إذاكانا لينين فلا يجوز قال الشيخ أو حامد بلاخلاف 
على 'الذهب لا ذكره اأعاف ولان أصل ذلك الكل ولا مكن اعتبار الكيل فيه * وافق 
الأصحاب علي ذلك القاذى أبو الطيب واللحاءلى والماوردى والقاني حسين والرافعى * ون وافق 
الشافمى علي ذلك عبيد الله بن الحسن قله ابن للنذر وتقل عن ماك انه إذا تحرى أن يكون مثا 
مثل فلا بأس به وان ل يوزن وبه قل الأوزاءعئ وأنو ثور وححي عن أى حنفة رذى الله عنه أنهلا 
بأس به قرصاً بقرديت ولذاك إذا كان أحدها لين والآخر ياب لايجوز أيضاً ومن صر مم به ان 
الصباغ فى انشاءلل والمرجانى في البلنة والشافى ولك أن تدرجه فى كلام الصنف رحه الله تعالى فانه 
أطلق المنع فى لحز بالحيز ثم ذكر بعد هذا الحلاف فى الجافين خاصةكا سيأتى فكان ماسوى ذلك 


ل سس مدعو معسوس سس اا رمدت تع متسس تناه تال مسقي نكم دوو سه عد ...ب بواجا اتات اع عبطا 


ظ لا وا اه 

فى الفصل ثلاث صور ( أحدها ) اذا قال له على مال قبل تفسيره بأقل مايتهول ولا يقبل ا 
لبن بعال 15تانب ويلك الدقة والويعةه الول ,انر ارانيد وار كان كييك بال ادر روي اله 
مال وان ل يتمول فى ذلك الموضع هكذا بذ كره العراقرون ويقولون كلما يتءول مال ولا ينعكس 
وتلتتحق الحة من الحنطة بأعرة الواحدة وفى قول التفسير بالستولدة وجهان حكاها الشيخ 31 ل 


(أظهرها) وهو اختيار الشيخ القيول لأنه يتم مها ولكاخز وان كانث لاتباع وان فسر بوتف عليه . 

فيشبه أن يرج على الخلاف فى أن الملك فى الوقف هل للهوقوف عليه ( الثانية ) اذا قال على 

ا" عظبم أو كبير أو كثير أو جليل أو نيس أو خطير أو غير ثافه أو مال وأى مال قلى تفسيره 

باللعاعرل لان فيل أن بريد به عفابم تعره كار ستحاء اوروز قامديوالكان وقد قال 

| الشافمى رذضى لله عنه ال 5 علي هالاقرار أن لا زم للا اليقينو أطر عالشك ولا اسيّعمل الغلءة 
وع نألى حنيفة رحه الله أنه لابقبل فى العظير والكثير ,اقل من عشرة دراهم ويروى مائتا درهم 

| وساعدنا فى الليل والنفيس والخطير وعن مالك رحه الله أنه لايل التفسير بأقلمما تقطم فيه يد 


مسحي سسسب © لاط ونه 0 
5 + 0 26 9 1 


. السارق وذهس إعص الأصماب فيا حكاه القاخمى الحسين وغيره إى نه 0 أن 1 ير 0 ؤ 
ظ المظلم ص تف_ير مطاتئى الال ليكون أوهب4ه العطيم فائدة وا كافي لعشميع لعزي من حيث | 


به 





<- يت تعسنةري ننييشنة 10-0 1ك 


لحمو ومو سس |4 لتمسوصميسا 








سما لانت اام 0 


مندرحاً فى كلامه ولله أعل * وعن أحك أنه يجوز بيع المدز بالمز هما تلين لان ممظر منفمتهي| فى ٍ! 
حال رطو بنهما فصا ركااين باللين وفرق أصابنا بالتفاوت فى حال الكل والادخار فاه موجود فى ١‏ 
| مز بحلاف اابن ولوكن الليزان من <نسين حاز د بيد صرح / له الصورى فى الكفارة والماوردي ْ 
فى ال وي دم يلاحظا ما فيه من الماء واللح لاستهلاكه وليس ذ لك هن صورة مد عجوة المتنعة 5 | 
تقدم تقدم التنبيه عليه أنه إذا بء يع ألى» إذير جنسه كلتمح باأشعير وفى كل منهما حبات هن الآخر لا ْ 
ظ تسد يصع وان كان 1 را اك وحكي ابن الرفعة عن ااقائى ح_ين ان الأصح الصيحة : 
ظ ولا مدالات عا فبهما ءن أاء والح لان ذلك همالك فيهما قل ان اارفعة وهذا الخلاف الذى 
اقتضاه كلام القانى لاوجه له والصواب المزم م ف القمح بالشعير إذا كان فى كل منهما ثى لايقصد أ 
من الآخر الله أعل ه قال الصف رحه ان تعالى » ْ 
١‏ وان جنف ااخيز وجعل فتيا وبع | إعضه بعض كلا ففيه قولان (أحدها) لايجوز لانه ٍْ 

لايعل داريا وإنيخال اللكال فل يجز يع أحدها بالآخر كارطي بالرطب ( والثانى ) أنه يجوز لانه ئ 
ظ مكيل مدخر داز ب بع إعضه بض كاكر 4" ْ 





ظ امو ولخقة ورالورظل ا قزل أو عق أر وين اولتق أوثاله أرلر أو يديد هوا لوالا 
لسر هن جنات ون نيضار لاني زه أو ل السفانهر ا ف كتتوويم ذا الامكيا قل ا 
[ وقليله بالاعتيار الأول كثير ( وقوله ) فى ااسكتاب ولى على دظم الرئبة الاضافة إلى أدوال الناس ش 
وطباعه «قد يستعظر الفقير مليمتحةره السرى ( الثلة ) قال لزيد على مال أ كثر مما لفلان قبل || 
تفسيره باقل مايتهول وان كثر مالفلان لانه يحتءلى أن يريد به انه دين لاييتطرقاليه الملاك وذلك | 
دين متعرض ابلك أو بريد أن مبلزيد <لى حلال وءال فلان حرام والقليل ٠ن‏ الحلال أ كثر بركة || 
٠‏ نالأراموم أن القدر عم فى «ذا الاقرار ف كذلاك المنس والذوع «ممءان رلوقل له «لى | كثر || 
ن هال فلان عدداً فلامهاء فى الجنس والنوع وارفل لاقل لدف 0 ثر مما لفلان فالامهام || 
فى ااقدر والنوع ولوقل هن كاح الذهب لارام فى القدر وال: نوع ولوقل من الذهس ب فالامهام فى ِ 











0 


< القدر وحده ولو قال لزيد على أ كر مما مهد مه الثمود علي فلان قبل تاسيره بأقل مايتءول أيضا 1 
ظ لا<هال أن يعتقد هم سا وأزوراً وبريد أن ااقليل هن الملالأ كثر بركة ارفك 1 ماقذبى أ 
به القاضى «-لى فلان فو<هان ن(أحدها) أ نه يازمه القدر اأقذي به لْأنْ تضاء القاذي جمولءلىالصدق || 
والحق ( ( وأظيرها ) أني»>ي قال كد شهك به الشهود 8 تضاء القاضى قد ب_تند إلى سُهادة ) 
ظ الزور والحكم الام لايغير ماعند اله ممالى ولو قال ا فى بد فلان قبل تفسعره ْ 








جد كلات : 


تامس سس سس ساسسسسس سسسسسس سسسسسس سس سس سجس 

( الشرح »4 التولان تقلهما الشييخ أبو حامد وأبو الطيب والحاءلى ونصر القدسى وان 
الصباع وحكاها الماوردى وجهين وءن القاذى أفىالطرب وان الصباغ قول النع إلى نصه ف الصر ف 
وعننأه الححاءلى الى الام قراف ارون العا فيه راد اقول الوا ثرو اأقاقين انو قارب 
والمحاملى وأبن الى_ياغ والرو يالى دك رواية حرهلة ول الرافعى ورواه الش.يخ أبو عاصم العبلدى 


لمق ا المي ل مسو حص ماص مسيم وب با 5 


| واخرون عن رواية بن دقار ص (قات) وقله القائى ح.ين عن القديم وفرضه ؤاادكيلك امدفرق 
ْ بالكعك اللدقى ق وقال وأعلواعاأ حور : ذلك مالس كن لانه أخلتة ب قوم وزادهم وأمازوابةالقاذى 





|| حدين دذه فدتمل أ ن تكون غيرارواية لأسو بة أرهلةولا .لزم طردها في الاب م ة لالقاضى ولاى 

غبرالشعير وأما رواية حرملة والى الشمخ ألىعاصم ها عن اءن مقلاص فان كان ابن مقلااص دوعر بن 

عدأ أعر يز بنع ران نِ «تلاص فلا تنافى فانه توفى سنة #س وثانين وما:ين د يدرك ١!‏ ثانى لله . 
من الرواة عن حرهلة هذا ان كان المراد بان «قلاص عمر بن ء ف الءز يز رذى له تعالى عنه المذ كور 


ودو لذى قله فى طبقات اأفتهاء الاو بة لاءن الى_لاح والذووى ودب اارواية أددْ كورة اله وقال ' ظ 


النووي 2 مهل ١‏ إب ١‏ 2 وان كان أنوه عل اأء عر بر هو ا رأ رهو الاقرب أنه صاحب انشافي ظ 
ومن روى عنه فلعله وجرءلة كلاها روياه وجعل إمام الحرمين رواية ان .ةلاص أنه يجوز وم الحنطة . 


5 ا 7-7 


ون جاس الدرام لكن يلزمه بذلات العدد ٠١‏ نأى حأس شاء وزيادة الما ول هكذا ذ أرهفى 


كلح 2 م ا 5 
ا و 


ا الهليب لكنه عالف ماسق ٠ن‏ ر<رين ( أحدها ) العرام ذلا أأعدد (واأ إلى ) حرام زيادة عليه 
ا وان التأولى الذى تدم الأ كغرية يتبعهيا جيم ولوة ل ىل ن الدراهم | كبر ما فى يد فلان ٠ن‏ 
| الدراهم وكان فى يد 0 ثلاثة درام لواب صاحب التبذيب أنه يلزمه ثلامة دراه وزيادة بإقل 
ٍ 7 يتمول (والأظهر) ماتفله الامام رحمه ان وقواة لامزمه زيادة حلا للا كير 1 ا 1 
عن شه أنه لوقيس عا ذون الثلاءة شيل أرضا ولوكان فى يرم عشرة دراهم وقالاأة ل أعلروطتنت 
1 لحيل بريه رب ل ادب إذ الملال | ذعر 58 رام أى أ هر بركةأو 
رغة وما اه ذلك » 
قال لإ الثالث إذا قال له على كذا ههو كلثى' » واذا قل كذا كذا درم فهو تتكرار » 
ولوةل كذا درم ( حو ) .لزمه درم واحد ٠‏ وكذلت كذا وكذا(س) درم » وأو قل كذا وكذا 
| درها قل اأزلى رحه الله قولين ( أحدها ) أله سير لما نا دره 'ث ( س) ( والثانى ) أنه درم 


ةس 


١ 


فيصر 


5 0 


7 | (ح1) ناخد » وهذا فى قوله دره] باانعب * وفى قوله درم الم الأمعرام ويم وأحد )* 








| سيق وجعلهها جنسين كا تقدم (كنه قال بعد ذلك وعلى هذا الحبر يخالف الحنطة وعلل ل الشي 
ْ أو حامد والفورانى النم بانداطنا 59 بطعا م وماح وذات لابجوز وهذا بعيد لان مافيها من اللمفى 
| الكيل فهو كبيع ف وفيهما حبات شُعير يسيرة وذ كر الحاملى أن المعني الذى علل به الصنف | 
| أصح لكنه جعل الأصل فى ذلك الدقرق بالدقيق لخروجه نفسه وأما فى علته وهو قوله لِك || 
| « أينقص الرطب إذا جف » والصحيح من القولين الأول وهو أنه لايجوز وتمن صمم ذلات الحامل || 
| فىالمجموع «الماوردى ولولا أن الوجه الآخر مشهور هن قول أحابنا لكان أغفاله أولى لخالفته النص || 
| ومناداة الذهب وكذلاك قال في البحر انه الذهب قال وقال التفال يحتمل غير هذا على الذهب 

واعل ذلك قول مرجوع عنه وال+هور على إرات القولين وقال الفوراتى من أصابنا من جمل المسألة 
| على قولين وهنهم من قال بل قول واحدلايحوز ولا يبت عن الشافمي جواز ذلك وهذا كله إذادق 
أأء الب زأماادأ كان جااً غير مدقوقهلا يحوزكا قتضاهكلام المصنف والأحاب و به صر الروياتى وأغرب 
| الجرجاني في الشافى فقال انه يجوز بيع يابسه بيابسه على أممح القولين انلم يكن فيه ملح وهذا مع 
غرابتهو بعده#ول على ماإذا كان مدةوقاً كا فرضه المصنف لمكون محل القولين والعرابة فىتصحيحه أ 


- 


1 : 
م 





ٍ الجواز وجزم بأنه لايحوز إذا كان فيهما أو نى أحدها ملح قد تقدم الكلام فيه مع الشيخ ألى امد | 


ظ 
ظ إذا قال لفلان على ذا فهو كا لوقال ثى' ويقيل تفسيره ما يقبل به تفسير الثبى* ولوقال || 
| كذا كنافه وكاو قال كذاوالتكرارللتاً كيد لا التحديد ولو قال كذا وكذاسايه التفسير بشيئين 
ظ تلفي اومتفةين يقبل كل واحد ممهما فتنسبيير كذا من غير عطف وكذا وقال على ثى' أو قل |أ 
ظ شي وى ولو قال على كذا درهم] يازمه درثم واحد وكان درم تفسيراً لا أمهم وفى النهايه أن عند ظ 
ض أى حتئفة رعرنه الله زازمه عشرون لانه اول 9 و3 با للست لدرهم النمر متف وان 1 "ابعة 
المروزى وافقه فيا إدا كان القر عارفا بلعر دة وأجاب الأسحاب فى أن تفسير الألذاط لمهمة لاينطر الى 
الأعراب ولا توازن الهمات بالمبينات ا 5" لرقال على ححذا درهم سبع لابلزمه مالة درم || 
بالاثفاق وان كانت الموازنة أذ كورة لفتصى أزوم مانة والتقييد امسا الا يحمل على نصفادرهم ١‏ 
ول درهم لكن تقل البندنيجى ان الطحاوى حكى عن بعض أصحاب أنى حنينة أنه بازمه مالة || 
دره والشهور أنه لايازمه الا دره واحد كاهو قوانا ولو قال كذا درهم من غير صفةالصحةفكذلك || 
وفيه وجه أنه ْم بعض درهم وهو اختيار ابن الصباغ ولو قال كذا درهم بالرفم فلا خلاف أنه يمه 
درهم واحد ولو قال ذا درهم ووقف فهو كا لو خض ولوةل كذا كذا درها زمه أيضاً إلادرهم ْ 
ول ألوحنيفة ره اله يازمه احد عدر درهما ووادته أبو سدق فى الءالم بالعر ببة واوقال كذا وكذا || 


امس سيسمر 





35-5 


حم - 


| وبيان أن ذللك لابضر لانه لايؤثر فى السكيال وأما قياسه علي لمر فالفارق خروجه عن حالة ا! كمال 
|| بحلاف القر أما إذاكان المبزان من جنسين فانه يجوز لانه قد تقدم المواز فى اللبنين الختانى انس 
فى لياس اك ولا لصمر مافيهما من اللم لان ذلك غير مقدود بالمقا بلة ومئعه هن العاثل انؤرض 


[ حامد ١3‏ فائدة 4 قال الامام بعد أن ذ كر النصوص التى حكاها المزنى في المنثور وابن مقالاص 
والكرايسى اتفق أئمة المذهب على أنها لانعد من مآن المذهب واتما مى ترددات جرت فى القديم 
وي رجو ع عنها والذهب ما ميدناه قبل هذا * 

( فرع 4 لايجوز بيع الحنطة باهر يش أو العحين أو الهريسة أو الزلابية أو النشا أو الفتيت 
أو بنىء مما يتخذ منها ولا ببع ثىء من هذه الاشياء بعضه يءض كالعجين بالمجين والذشا بالنشا 


أ وغيرم كل منهم ببعضها ولا الحنطة بالفالوذج قال ابن عبد البر فىالعهيد أجءوا على أنه لايجوز عندهم 
العحين بالعدين لا ماثلا ولا متفاضلا لاخلاف ينهم فى ذلاك وكذلك العجين بالدقرق اذا طبخ 
العحين وصار خبراً حاز ببعة عنك مألك, بالدقيق افا ستيان لان الصناعة ود كلت قبه واخرسقة 






' درها قال فى الختصر يءطيه درهمين لأن كذا بة قع درهم يعنى لا وصل الأنس بالدرهم كان كل واحد 
أ من العطوف والمعطوف عليه واقعا علي درهم وكناية عنه هكذا قال المزنى وقال فى موضع آخر إذا 
قال على كذا وحكذا درهماً قبل اعطه درهاً أو أ كر من قبل ان كذا يقم على أقل من درهمين 
0 | كير إذا قر يأ كثر من دره, لزمه والا فالدرهم تعيين هذا ماثقله المزنى واختاف الاصحماب 

فى السألة على طر ييا د قولين وبه قل ابن خيران وأو سعيد (وأصتهما) أنهيازمة 
درهان لأ أقر مجملتين مبهمتين وءةمهما بالدرهم منصوبا والظاهى كونه تفسسيراً ( والثاتى ) وهو 
| اختيار اأزنى أنه لايازمه الا الدرهم لواو أن نويد تبون اللفظلين مما بلدا م وحيامذ ييكونالراد من 
ظ كل وأحد نصف درهم وممهم هن زاد قولا الع وشو انشرااية درهم وق 0 درم فلتفسير الخلة 
أ الثازة وأما لد" فلن الأولى ناقية على اهام اوهذا ينطبق على رواة من روى اعطه درهم 
ا وأ كبر ( والطاريق الثانى ) و به قل أبو اسدقى القطع بأنه يازمه درههان واختلفوا فى ثقل الزنى 
ا والتصرف فيه هن وجوه (أحدها) ل ماتقل عن موضع آخر على ماإذا قل كذا وكذا دره, بالرفم 
ظ كانه يقول وكدذا والغرض أمومتددرهم (الثانى) أنه حيثُ قال درهان "راد مااذا أطلق النفظ وحيث 


جه 


فيا 


أ غير ضار لاجل اختلاف الجنس يلاف ما إذا كان الجنس متحداً على ماتقدم من علة الشيخ أبى 


ولا بالنوع الآخر كالدقيق بالسويق 22 مهاده الأمثلة القاضى حسان والمأوردى ولصر المقدسى ١‏ 


سس أو درهم فسكذلك لايازمه إلا درهم ويحى' فى الفض الوجه الذى ع ولو قال على كذا وكذا 








فها زعم أصحابه عن جنسه وقول ألى حنيفة وألى بوسف ومد رحمع الله فى بيع الدقوق بالحبزكقول 
.الك رعتة أ ونقل العبدرى عن ١الاك‏ جواز وم السسين بالليز وكذا لاحم اانيء بالطبوخ » 

( فرع 4 لايوز سم الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافهى والأسحاب قال الشيخ أبو حامد 
وغيره ان الفالوذج نشا وعسل ودهن فيكون قد باع تنام وغيره بطعام ولا يختص ذلك بهذا الثال 
بل كل ١‏ سل من الأ كول لايجوز عه بالأكول تله أو الطب عنه فى الصرف وشى قاعدة 
متفق علمها بين الأحماب فلا بيحوز ببع الحنطة بالزلابية والهريسة * 

» فرع 4 تقل ابن عبدالير عن الشافى لايجوز بيع الشبرق باالشرق‎ ١ 

فرع ) وهذا كله فىالجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس ام يحوز بيع البر بدقيق 
الُعير ودقيق البر بدقيق الشعير ودقيق أحدها بسويق الآخر متفاضلا يدا بيد ممرح به القاذى 
حسين والماوردي وغيرها وكذلك على الشهور فى أن الأده أعنان كذاك يقتضيه اتعليل القافى ظ 
عيين وكذاك خبزالبر بخيز الشعير جزم به الماوردى ولم يلاحظوا مافىالخبز من الاء واللح يخرجوه 
على قاعدة مل تجوة لانه مستهلك فيه لا أعتيار به وفى تعليق القاضى حدين أن ذلك هو الصحيح 


وارتب ومه وحهان أنه لايبجوز 0 





قال درهم أراد به ماإذا ثواه ويصرف الافظ عن ظاهره بالنية ( واثلث') أنه حيث قال درم أراد . 
ماإذا قال كذا وكذا درهم فشك ان الى امن آء ثى' واحد (والرابع ) أنه حيث قال يلزمه , 
درهم صور فها إذا فال كذا وكذا دره! وقال أنو حنيفة رحمه الله يازمه احد وعشرون درها للموازئة 

السابقة و به قال أو اسحق فى العارف بالعر ببة وخصص اختلاف الطرق وتفرق الأهماب يده وود , 
قال كذا وكذا درهم بأرفم فطريقان ( أحدها ) طرد القولين لأأه سبق إلى النهم أنه تفسير لها ظ 
وأ أغطلا ى اغراف التفبير زواطويا) القطم بانه لايازمه الا درهم واحد لما سبق وكذا لو قال كذا ظ 
وكدا درهم بالحفضم يلزْمه الا واحد وييكن أن كحرج داق أله بأزمه دى' و بعض درهم أولا | 
يلزمه آلا بعض درهم ولوقال كذا وكذا وكذا درها ( فان قلا ) وذ كر مرتين زمه درمان فهينا ؤ 
يازمه ثلاثة ( وان قلنا ) يلزمه درهم فكذلك ههنا واذا عرنت ماذ كرناه أعامت قوله م كذا ظ 
درهاً يازمه درهم ‏ بالحاء والواو كاذه اليه أنو اسحق وعذا قوله وحذا كذا كذا 
100 ويجوز اعلام قرله فهما درهان وقوله أنه درهم فى سألة كذا وكذا درها مما 8 






وهس حهنا اح سس أ ا م210 


) وقوله ) وهنا ف قوله درها بالنصدب أى موضعالقولين ذلك قاأما اذارفع فاص الطر يقبن القطع 
بلزوم درهم + ٠‏ 
( م سج ١١1-جموع‏ ه عزيز ‏ التلخص, ) 


ا د 





* قل الصنف رحمه الله تمالى « ظ 

؟( ولاعوز بيع أماه ثه ع ثره كالسمسم بالشبرج والعذب بالءصير لابه إذا عصر الأصل نقص 

' ( الشرح © امتناع يع الشيرج بالسمسم كالتدق 7 بن لمان وكذن ككل ددن | 
بأصله والعنب بعصيره سواء كآن العصير مثل ماق الأصل أوأ كثر منه أو أقل وأصل ذلك قاعدة / 
مد تجوة وذلك الأخذ ظاهى فى السسم بالشيرج وفى السمسم بشيرج وكسب وها متصودان وأما أ 


اط تاه سسوس سس نس ورواه ناه اسه ات سات از سوس ونرن» ااا اوس ات سحت بسن سا :انار اس 7000نت عطس ررعطة سنس :ا أ مس 001 10 1ه 


قال لإ ولوقال على الف ودرم فالألف ع وله تفسيره عا شاء يلاف ملو قال الف || 
وة عشر ادرهماً أوالف وماثة وخمسة وعشرون درغي فان الدرهم ل رلك ينكان مما | 
لكل ولو قال دره, ونصف فى النصف لحلاف )* 

اذا قال لفلان على الف ودرهم أو درام أوالف وبوب أوالف وعيد فهذا عطف مبين 
على مسهم فله تفسير الألف بغير جنس المدطوف وقال أبو حنيفة رحمه اله ان كان المءطوف مكيلا 
أوهرزوا ار معلدودً يفسر الألف به وان كان منقوماً كالدوبرالعبد يتوعلى امهامه * لنا القياسعلى 
مأسامه وعن مالك رحه اله مث مذهبنا * واختلف أصحاب أحمد فنهم من ساعدنا ومنهممن قال يفسر 
عار ف بكل حال + ولوقال خسة عشر درهماً فالكل درام لأنه لاعطف واما هما اسمان جعلاواحداً 
فالذ كور تفسير له ولوقال خمسة وعشرون درهما فظاهى الذهب ان الكل درام لأن لفظ الدرام | 
فيه لايجب به ثى' زائد بل هو تفسير لبعض ال-كلام والكلام يحتاج الى التفسير فيكون تفسيرً 
الكل وقال ابن خيران والاصطخرى السة مملة والعشرون مفسرة بادراهم لكان العطف وعلى 
هذا الخلاف قوله مأنة وخمسة وعشرون درها وقوله الف ومائه وخمسة وعشرون درهها وألف وثلانة 
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أثواب وماثة وأر بعة دانير وقوله مان ونصف درهم © ولو قالدرهه ونصف أو عشرة دراهم ونصف 
توعوان هاا قال) الاصطخرى وجاعة من الأصحاب النصف مهم لأنه معطوف على ماتقدم مفسر 
به فلايتاتيفيه (وقال)الاً 00 ون الكل در لهم لخر يازالعادة به عت انه من قالدر هم و نصفادرهم 
عد ذلك تطويلامنه زائداً على قدر الماجة * ولو قال صف ودرهم فالنصف معهم ولو قال مائة وقفيز 
حنطة فالالة بهمة حلاف قوله ماثة وثلاثة دراهم لأن الدراهم تصلح تفسيراً لكل والحنطةلاتصلح 
تفسيرا للمائة لأنه لايصاح أن يقال مائة حنطة واو قال على الف درهمر رئمه! وتو هما فر الألف 


ا ا ااا ا 0 7 


عا لاتنتقص فيمته عن درهم كانه قال الألن نما قدمة الآلن منه درهم # ٠‏ 
:755757555 وجوج ج ص سو سج تج تج جح تج 2ط 


مر > 


159 ب 


سيرج ون قاعدة مد تجوة والعنب 5 ذلات فيه مائية وغيرها وها قصودان وان كان بعك العصير 








| لايق التذل ٠قصوداً‏ والصنف عال >مني يشل ا يكون القصود همه متحصراً فى ذهنه وعصيزة 
ولا بظهر هذا ااعنى كل ااطهور فيا جرْآه مقصودان بل المانع مخر>ه على قاعدة مد عجوة ومن أمثلة 
الأة يع اموق عا تكد مه من النعن وال (التكدي اللغووة ؟ واثادى دين يكنات 
بع ذهن الحو يلية ذ كر القائى دين أنه وز وعكذا فذق للوذ بايةي4يى أن لاوز ورأييت 


ا ف تعلق القادي' ى حسين أنه جور وهو ةول ص غاط النسحة الى رما د يم الزيت باز يتون زقد 


. 
اث 
ظ 
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صر اد تعليق الطبرىعر . نأي هر بروجيره ولذاف وعلاه ان قيةماب.4 “كال درم وقال 
إن أ هرررة وفره عن أهل المراق ,ذلك عائر إذا كأ يقرت كن الزبت قال وهذا ظ 


4 


قال زر الرابع | إذا قال على درهم بلزمه درهم فيه ستة دوادق عشرة منه تساوى سمعة مثاقيل 
وى دراهم الاسلام * فان فسر 0 فى الوزن متصلا قبل ( ح ) * وان كان منفصلا م يبل 
إلا إذا كان التعامل به عالماً ففيه وجهان » ودله ير جالفس ير بالدراه المشوشة * ولوفسر بالفاوس 

: 0 ٍ ١ 
م يقبل بال «* وكذالو قال على درممات أو دراهم صغار وفس بالناتص لم يقبل * ولو قال على‎ 
١ 4) در نهم يازمة ثلانة‎ 

ذ كنا فى الزكاة ان الدرهم الاسلامي العتبر به نصب الزكاةوالديات وغيرهاءشرة منالدراهم 
سبع مثاق يل وكل واحد منها ستة دوانيق ونزيد الآن انكل دان 'مان حبات وخمسا حبة فيكون || 
الدره الواحد حمسان حية وحوسدى حبة والمراد دن الحية حية اأشُعير المتوسطة الى : فشر لكن 
قطم من طرفها ادق وطال والدينار اثنان و_بعون حبة منها كذا هل عن رواية أبى عبيدالقاسم 
وحكاه الحطالى عن ابن سر يجوف حليةالر ويالى ان الدائق تمان حيات فعلىهذا يكو نالدر هم ما نيةوأر نون 
حمة #2 إذا عرفت ذلك فى الفصلى مسائل ( اح داها)إذاقال على درهمأو الف درهم 0 قال رهى أقصة 
فدراهم طبر يشام الوا<.د ممأ أذ بعة دوازق وام 9 نا قالاثرار ف بأد دراه نامأو لد دراهه ١‏ 
نأقصة ان كن الأول فأما أن كه 0م او 4 أل" فأن در _- كه أ نار .كان (أحهما) القبول 
5الواسةنني وكانهاستثنى من كل درهم داءّين (والثانى) و بدقال ابن خيران أنه على قولين بناء على أن || 
الافربرهل ,يعض وقد يوحه القبول ما سبق والنع أن اللفظ صر يح فيه وما كل افظ يتضون ننصانا 
إصلح للاستثناء ألا ثرى أنه لو قال على الف بل حمسمائة يازمه الألف وان ذ كره منفصلا ل يقبل 
وعليه وزل درهم الاسلام إلا أنبصدقه المقر لهلآن أدظ الدراهم صرح ف اأقدر امعلوم وعسفت أل إد 

يل له واختار الر و يالى أنه ي#قءلى لأن الااظ معتل له و الأصل براءة الذمة وحكاه عن جاعة من 
جوع كرك ووس سي وروي لووسووو ست وموس تج تمجه 
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١‏ يلا والا لجاز بيع عر غليظ النوى بتمر رقيق النوى متفاضلا و بيع طحين السوسم بطدين السمسم 
ظ وفيها الشيرج لايجوز جزم به ابن أني هربرة والماوردى و دع الكدس إذا كان علفاً للدواب مثل 
كسب الترطم جازم ثلاومتفاضلاقالهأ نألىهربرةوا نكان يأ كله الناس -جاز وك فأماموازنةوفصل 
ابن ألى هربرة فقال بيجوز جاه كيلا بكيلى ولا يحوز وزئاً ولا قبل الجفاف لأن أصله السكيل وأطاق 
اللوردى المقل عن ابن ألى هريرةفقال <ى عنه جواز بيع لعضه عض وانه جوز بيع الكسب بالكسب 
8 ود عليه وقال لامجو ويفا لحن وَلأن أصلوال كيل ويحتاف عدمره فر عا .تى مندهن أحدها 
أ كثر من الآخر وان السكسب ماءوماح وذلاك عنع لماثلة وأازمه فى ذاك ا وافق عليه م نامتناع 
دم طحين اأسمسم عثلهوالذى رأيته فى تعليى الطبرى عنابن أنى هريرة ماحكيته أولا نئذ لابرد 
عليه إلا كونه فيه ماء وملح وله أن يجيب عنه بأن الماء يزول بالجفاف ومافيه ٠نالملح‏ لايض ركالفيز 





الأصاب وهو غر يب وان كن الثانى فان ذ كرهمتعملا قبل لانالافظ والعر ف يصدقا. وانذ كرهمنفصلا 
فوجهان ( أحدها ) لايقبل ويحمل مطلق قرارهءلىوزنالاسلام وهذاكا أن نصب الركاةلائختاف 
ياختلا ف البلاد (وأظورهها “وهو لحك عن نه أن يآ ل لاا -كلامهءلى :5ل اللمدلأنلاعر ف أثراً يينا فى 
تقبيد الألفاظ باه ل العرف وصارك اف العاملا تو يجرى الخلاف ف إذا أقر فى بلد وزندراهمه أ كثر من 
وزندراهم الاينلام مل غزنة انه حمل اقراره علىدراهم ال لد أو على دراهم الاسلام (انقانا) بالأول فاو 
قال عنيت در اهم الاسلاء متفصلا ا يآمل وانقاله متصلا ففيهالطريقان الساءة ن(و الأصح )القبول مطلما 
وقد ذ كرنا فيه خلافاً إذا كان الاقرار فى بلد وزن دراهمه كامل ( وقوله ) وان كان منفصلالم يقبل 
بجحوز اعلامه ‏ بالواو كأ قله الرويانى ( الثانية ) الدراهم عند الاطلاق إعا تعمل فى النقرة فلو 
أقر بدراهم وفسرها بالفاوس لميةبلى والتفسير بالدراهم الغشوشة كالتفسير بالناقصة لأن تقرتها لانبلغ 
وان الدراهم'فيعو د فيه التفصيل الذ كور فى الماقصة ولو فسر نجذس ردى' من الفضةأو قالأردت 
هن سك كاذا وهى غير جار ية فى تلاك أللد قولى ؟ لوقال على ثوب َ فسره مجنس ردى" أو عالا 
يعتاد أهل الرلد لرسه ويخااف مالو فسر بالناقدة لآنه برخم سيئا ما أقر به وههنا مُلافه ومخالفالبيع 
حيث حمل على سكة البلد لان البيع انث اء معاهلة والغااب أن العاملة فى كل يلد تقع بما بروسفنها 
ويتعامل الناس ما والاقرار اخمارءن سابقرعا بت ععاءلة فى “لك اليلمدةورعا نبت إخيرهافوحب 
النعوع إل لراقميرلا 2 لاهن عالة الع دن المرالة را كل يا روي لالد سام رين 
تنانى به الجهالة والاقرار لالجب صيانته عن الهالة وقال ان ل لاقمل تفسيره بخير سكة امد وحكاه 
الشبيخ أنو حامد عن ذيره هن الا داب ( الثللة ) اذافل على دري أودريهءات أودرهم صغير 
ظ أو دراهم عفار قله ار اب رواء الايد اه الاماء رحمه ان وصاحب الكتاب أنه يا لو 


ات 
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الحاف فقد اختار الماوردى فيه وجه الصحة ولا فرق يبنها والرافبى لايازمه ذلك لأنه صمح فى مسألة 
الجيز الحاف أنه لايجوز بيع بعضه ببعض و بيع القر بعصير الرطب لايجوز قاله الرو يالى فكذلك بالخل 

من الرطب (قلت) وعلى قياس ذلك بيع العنب يل الز يبب لايحوز قال نصر وكذلك السمسم 
بالطحينةوالطحينةبالشير جلاجوزه وكذلك لايجوز ببعمك سب السمتم بالسمسم قالهالرافجى ولابيع دهن 
الحوز بلب الجوز قاله الرافمي قال الرافجي وذ كر الامام سكلا وطرزق حل أما الاشكال فير ان 
| السمسم جدس فى نفسه لاأنه دهن 57 واللدن جنس فى نقسة لا انه من و#يض وهذا حاز بيع 
السمسم بالسمم واللبن بالابن وان كان لامجوز بيع الدهن والكسب بالدهن والكسب و بيع السمن 
د 0 ز بيع السمسم بالسمسم وأما الحل فانه إذا قو بل السمسم بالسمسمواللين باللبنفالعوضان 


[! 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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وس سس سدم امب عستيو 


يعوا قال درهم أو دراهم فيعود فى التفسير بالنقص التفصيل السابق وليس التقييد بالصغ ر كالتقييد 

النقصان لان لفظ الدراهم صر شح فى الوزن والوصف بالصغر يجوز أن يكون من حيث الشكل 
ؤ ومجوز أن يكون بالاضافة الى الد رأهم الغلية وساعدها صاحب |[مهذيب على ماذ كره فى الدر 6م 
وقال فى قوله درهم صغير ان كان بطبرية لزمه نقد البلد وان كان ببإد وزنه وزن مكة فعليه وزرتف 
مكة وكذلك انكان بغزءة ولك أن تقول الحواب فيا اذا كان بطبررية ة لايلاتمالجو اب فيا اذا كان 
بغزئة لا :” اما أن يمتبر الانظ أو عرفت اليلد ان اعتبرنا اللنظ فيحب الوزن بالطبرية وان اعتيرنا 





عرف البلد فييحب تقد البلد ثقرة وقال الشيخ أو حامد ومن تابعه اذا قال در مهم 5 درهم صغير 
لزمه درهم عن الدراهم الطبر ية لامها أصغر من دراهم الاسلام وهى أصغر من البغلية على ماييناى 
الزكاة فهىصغرالصغير بن باليقين فيؤخذ باليقينويفرق بين بلدة و بلدة ويشبه أن يكون الاظهر من 
هه الاخدلانات ماتقيفة الكتابولانا لالترقنيق أرق ول فال :وين أن قول هال دبيفير 
وكذلاكف الدراهم وهو ظاهرماذ كرهفى الختصر ولو قال على درهم كبير فعلى قياس مافى الكتابهو - 
كا لقال درهم وثقله الشيخ أو حامد وهو أفته وقال فى النهذيب ان كان ببلد وزنه وزن مكة أو 
طبرية لزمه وزن مكة وان كان بغيره ازْمه من نقد اليلد وفيه الاشكال الذى ذ كرناه ( الرابعة ) 
فرت أن قدر الدرام وجنسه ماذا أمأ منحيث العدد فاذا قال على دراه يازمه ثلاثةولا يقل تفسيره 
بأقل تهنا وكزلاك لو قال علي ئراهم طكترة اهنا جه ونقين" فيه الريية لد كرو فى الال العظلبم 
والكئير ولو قال على أقل اعداد لرام زمه درهان لأن العدد هو اأء_دود وكل معدود متعدد 
فبخر ج عنه الواحد ولو قال على ماة درهم عدداً لزمه مائة درهم بوزن الاسلام صماح قال فى لريب 
8 إشترط 0 كل واحد ستة داق وكذلاك فى البيع ولا يقبل مائة من العدد ناقصة يذ | 
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متحانسان في مها التادزة ذا ذيرورة إلى تقدير تفر يق الأجزاء ولصو بر مأ يكو ن حنئد واذا ١‏ 
قوبل السمسم بالدهن فلا >كننا جعل السمسم خالا للددن هم اش مال الس.سم على الدهن واذا 
ارتفعت المخالفة جاءت المجانسة ولا دك أن محانستها فى الاهنة فنضطر إلى اعتيارها واذا اعتير ناهأ 
كا نكل بيع دهن وكدب بدهن هكذا قال الامام وألم للاوردى بثىء من ذاك أيساً وفى النفس || 
وقفة من قبول هذا الجواب وما الغسرورة الداعية إلى تقددير لامدل عليه دليل (واعر )أن هذه المسألة 
كالجزوم بها فىالذهب وقال رأيت فىتعليق الطبرىءن نالى هربرة بعد أنقالان يع الدقيقبالحنطة 
لايجوز قال وكذلك الزيت بالزيتون وحكي الكرابيسبى :عن الشافعى أنه جائز وطاهى هذا الكلام 
أن منقول الكرايسى عائد إلى المسألتين جميعا وأ كثر الاحاب انا تلقوا حكابة الكرايسى فى 


اااااااااااامابه وهو و مو ووو م م م م ااا ما ااا تت 22ت 


الا أن يكون نقد اليلد نمدده ناقصة فطاهى الذهب القبؤل وو قال على مائة عدد من الدر اهم فههنا 
يعتبر العدد دون الوزن * 

قال ( رو فال على من واحد إلىعشرة والأصح أنه بازمه نسعة رقيل عانية وقيل عشرة 
ولو قأل درهم فى عشر ول يرد الحساب لم يازمه إلا واحد 4ه 

عدي لق الفصل إذا قال له على من درهم إلى عشرة ففما يازمه ثلاثة أوجه ( أحدها ) 
عشرة وبدخل الطرفان فيه يا يقال من فلان إلى فلان لابرذى أحد بكذا ( والثانى ) نسعة لأن 
اللترم زائقد على الواحد والواحد مبدأ المدد والالترام فيبعد الحراجه عما يارمه ( والثالث ) كانية ولا | 
بدخل الطرفان كأ لو قال بعتك هن هذه الجدار إلى الجدار لاندخل الحداران فى البيع والأول أصيح 
عند صاحب المهذيب وقال الشيخ أبو حامد والعراقيون الأصعح الثانى ووافقهم صاحب الكتاب 
واحتج له الشيخ أنو حامد د أو قال لفلان من هذه التخلة إلى هده التخلة بدخل التعلة الأولى 
ف الاقرار دون الأخيرةوما ينبغى أن يكون الى هذه الصو رة كا ذ كر دل هوك لو قالبستك 

'.من هذا المدار إلى هذا الجدار (وقوله) فىالكتاب عانية وعشرة معلان _بالحاء لان مذهب ألى 


سبد سس نسي سس سب موصيو و و و و و وس 0 1 شُُُْْفسُلُلُاُاٌُُسلاُالُلُُْسسسس ساااسل©؟“©ت##؟ُ الل ا 


حنيقة رحمه لله كالوحه الثاني ونه قل أحمد ره لله «ولو قال على مأبين درهم لي عشرة فالمشهور 
أنه يازمه ثمانية توجها بان ماعمني الدى كانه قال له العدد الذى يقم بن الواحد والعشرة وهو صر ينم 
فى اخراج الطرفين وذ كره ابن الحداد حكاية عن نصه وتقل فى اأفتاح عن نصه أنه يلزمه انسعة 
ووجه بأن الحد اذاكان من جنس الحدود يدخلفيه فيخم الدرهى العاشر إلى العانية وحكى أبوخلف 
الى عن القفال أند بلزمه عشرة والمقصود يبان غاية ماعليه لحصل فى السألة ثلاثة أوجه ؟! فى 
الصورة الا ولى و بغرقوا بين أن بقول مابين واجد الى عشرة و بين أن يقول مابين واحد وعشرة 
واتج سس 2322572 لاست جه سس سح جع سس دسجت هجتت ههه 
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الدقوق فان ثبت ذلاك فى الزيت مم الزيتون فهو جار فى الشيرج مم السمسم وكل دهن مع أصله 
ووافئنا فى هذه السألة وهى الشيرج بالسمسم والزيت والزيتون مالاك وكذلاك أم حنيئة قال الا 
أن يدبن قينا ان ماني الريتون منالزيت أقل مما أعطى من الريت قال ان المنذر وقولالشافعى 
صح وكذلاك لاوز العنب بالءصير ولابالحل والدبش أو الناطب وغرها مما يتغل منه قاله القافى 
حسين قال ابن جزم وما وجدنا عن أحد قل مالا لمنع من بيع الزيةون بالزيت 2 اثبعه عليه 
لشافعى وان كان / بصرح به وفرق ببنه وبين ارطب واأعر فانالهر هو الراب بعينه إلا أنه يس 
0 العنب وااو بيب بحلاف الزيث فانه ثى' آخر غير الزيتون لكمه خارج منه خرويج اللبن 
من العم وار من النخل و يع كل ذللك ا خرج منه جائز بلا خلاف * 





رركا هرو متها وكور أن فرق ويقطم بالعانية فى الصيءة الاأخرى ( الثانية ) اذ قال على درهم 
ف'عشرة ان آراد الطرف لم يازقة الآاواختدواق اراى اللوافية ايه شقرة يوان راك كن فداه انو 
عشر درهماً وان أطلق لم يلزمه الا واحد أخذا باليقين وفما اذا قال أنت طااق واحدة فى اثنتين فى 
قرل آخر غيل 12 المنات: وان أطلق لا نه أطيراق الاء تعال وذلاك الول عاد ههنا وان ل 
يذ كروه ولفظ السكتاب يفسقر الى تأويل لابه حك بأده لايازمه لاواحد اذالم يرد الحسابوله شرط 
وهو أنه لابر بد العية * 

تال ١‏ اللافين اذاقال عند زيت خرة ريشيف" ف عن لأركوق مترا بالطرت 
(١‏ « ولول له عندى تمد فيه سيف أو جرة فيها ريثت : يكن مر لا بالارف « وعلى قياس 
ذلاك قوله فرس فى ادطبل * وحمار على طوره | كاف « وعمامة فى رأأس عبد ونطائره * ولوةالله 


عندى خام وحاء به وقبه فصوقال ارقف الفص فالطاهراءه ايقل 4 وأو قال حارية شاء مأ وقى 


حامل فى استثناء امل وجهان #«ه 

الاضافة الى الطرفصور ثديئها فصول هذا النوع والاصل المقرر فيها أن الاقرار بالمطروف 
لايقتفى الاقرار بالطرف و بالمكس أيصًا وأصل هذا الأصلالبناء على اليّن فاذا قاللثلان عندى 
زيث فى <رة 1 سرف فى غمد لايكون فد بالمرة والنية وكذا لو قال وب فى مند.ل 3 عر 
فى جراب أو لين فى كرز أو طءام فى سفينة لاديّال أن يريد فى جرة او منديل لى وكذا لو قال . 
غصبت ز أ شم ر يناه فى حرة لايكو را الا بعصب الزيت وو قال ءندى حمد ّيه سيف 3 حرة 


0 ابفيه كر فهو اقرار بالطرفى دين المطروف على هذا ال اسمااذا قال#رسىاصط يل 


وحمارءلى ط ور اانا م دابةءا 5 اجأ وزمأ مأو ل على: ُ ده عم امذَأو فى رسطهم: يَطيداو فى رجليه خف فلا 





() بياض 
بالأصل فحرر 





22 1 ]1 |1 |1111[ أذ مما ا 0 


لان القص متناول ؛ 1 سم الخكم فهو رجوع ء عن بع ضألقر به ولوقال ل في بط ن جارية ) , ن مترا | 
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( فرع ) حب البان بالسيخة وهى ''؟ قل ابن النذر عن مالك أنه منع من ذلك 
نم ترك ذلك وقال لابأس بحب البان بالبان اللطيب وقال أبو ثور لابأس باازيتون بالزيت والدهن 
بالسمسم والعصيربالعنب واللين بالسمن * ظ 

: بيع لب الجوز بالحوز حائز قاله القافى حسان وأمأ دهن الحوز يدهن اللوز فيلبني‎ 4 2 ١ 
طلَى أن لا دهان جنس " اجنانئ و بيعالحوز يلب اللوز 5 دهن |الوز قل قل القاضى عتسال المحيح‎ 
[ أنه لانجوز بعد ما جزم أولا بالجواز كا تقد الساعة والحلاف الذى أشار اليه لاوجه له لانهها جنسان‎ 
١ ولا اشتراك بينها وهو ؟ا قاله فى بيع الرطب جل العنب والعنب يحل الرطب وقد وقع البخث معه‎ 
! فيه ولا يجوز يدم الجوز يلبه قاله فى|أمهذيب وهو طاهى وح اجوز والاوز ما تخد منه حكال..سم‎ 


بالشبرج وهن مدر السألة 2 أأعنت لعصاره و<له وداسه وغحر ذلاك مما خل هله *« 


يكو ا الا بالداية والعد وعد أبى حئفة الاقرار باأظروف فى الظرف يكوناقر ار مهمأ اذا كان ١‏ 
ما محرز فى الظرف غالياً كلزيت فى المرة والثّر فى المراب دون الفرس فى الاصطبلوقل ماحب 1 
الناخي ص اذا قال عبد علي رأسه عمامة أو عليه قيص أو فى رجله خف فهو اقرار بما مم العبد لان ٠‏ 
العيد له يد على ملبوسه وما فى يد العبد فهو فى يد سيده فاذا أقر بالعبد للغي ركان مافى يده أذلك / 
اير حلاف النسوب الى الفرس وتامة الاصاب على أنه لافرق نيما وذ كر الامام رجن الله أنه أ 
قال ذللت فى التلخيص وفى امفتاح أجاب بما بوافق قول الجهور وهووم بل جوابه فى | 
لأفتاح كوابه فى التلخيص ولو قال عندى دابة مسرجة أو دار مفروشةلم يكن متراً بالسرج 
ولا الفرش يلاف مااذا قال سرجها وفرشها و بحلاف مالوقالثوب مطرز لا نالطرازجزء من الثوب 
ومنهم من قال ان ركب عليه بعد النسج فهو على وجهين نذ كرها فى أخوات الأ لة ولو قال نص 
فى خاتم فهو اقرار بالقص دون احاتم ولوقل خاتم فيه نص ففىكونه “قرا بالنص وجمان (أصها) 
ماذ كره فى النهذيب أنه ليس عفر لمواز أن بريد فيه نص لى فصار كلدورة السابقة (والثانى) أنه 
يكون متراً رأ بالص 4 النص ٠ن‏ الحم حتى لو باعه دذلى فيه يلاف *لات الصورة ولو اقتعسردلى 
0 عندى خاتم نم قال بعد ذاث ماأردت النصفقد ذ كر صاحبالكتاب فيه وجيين (أحدهما) | 
أنه قبل منه لان اسم الحاعم يطلق مع نزع الفص ( وأصمها ) الذى ينبغى أن يقطع به أنه لايقبل ظ 
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بالجاررية وكذا لو قال نمل فى حافر دابة وعروة على ققمة ولوةل حارية فى بعانها حمل أو دابة فى 
حافرها نعل وققمة عليها عروة فوجهان 5 فى قوله خاتم فيه فص ويشبه أن يترتب الوجهان فى 
مسألة ال.كتاب على الوجهين فى صورة امل وهى مااذا قال هذه الماررية لفلان وكانت حاملا 


قال العسئف 


5-5 ١م‎ 57 


ظ « قال المصتف رحمه الله تعالل »# 








( ويجوز بيع العصير بالعصير إذا لم تنعقد أجزاه لانه بدخر على صفته لاز بيع بعضه يعض | 

كاز بيب بالز بيب )4ه ظ 
بل( الشرع 4 تعر التو رمعا قدا الاك سوال الس كني امور قزل عرزت 
العف نا اعهدية فهو معصور وعصير واعتصرته استيخر<ت مافيه وقيل عصرته اذا وليث ذلك بنفسك | 

| واعتصرته اذا عصر لكك خاصة حكن ذلك ابن سيده قال الاصعاب اأعصير يكو بث من العنب ظ 
والسفرجل وعصير التفاح وقصب السكر وغير ذلك فاذا بيع! متدمف رن 7 سين تمسر | 
انب عار التصب جاز متّاثلا ومتفاضلا مط يوخا ودنا و كينها كنذا ود وكدلاك زني بترن 

ظ العنب وعصيرالرمان بعصيرالف جل وعصير لتنا فضي الاوز تحن الخافوو الأصماب على جميم ذلك 
| وهو يدل على أن العصير أحن ناس وهو امشهور و به جزم الحاملى ولا <-؟ ى الرافني اوجة البفيد فى أن 

ؤ الحلول والأدهان جنس واحد قال ويجرى مثله في عصير العنب مع عصير ارطب فعلى هذا لايجوز 
التفاضل بينهها ولكن هذا الوجه ان ثبتفهو بعيد 'مردود وهذا إما ند كره مجديدا مهد بالنسية إلى 

ؤ من قد يغفل عنه ومقصود اأصنف رحمه اله تعالى فى هذه المسائل كلها ليس إلا المنس الواحد فاذا بيم 
العصير بالعصيرمن جنسه مما ثلرن كءصي رالعنب بعصي رالعنب وعد يرال فاح بعصي ر الفاح وعصيرالفرجل ٠١‏ 


قصب السكر وعصار هيار الغار لكدسةه (قات) ولا 1 جاعة هن الأصماب عصير اراب وظنى أن 


ظ لرطب لاعصيرله والكلام فى ذلك انفرض وسيأنى تنبيه فى مسألة الماول على ماوثم في كلام بض أ 


ظ ١‏ يثئاول الاقرار امل فيه وجهان ( أحدههما ) نم كا فى البيع وه أجاب التفال ( وأظه را ) لا وله ان 
يقول ل أرد الجل بحلاف البيم لأن الاقرار اخبار عن سابق ور با كانت الجارية له دون المل بان أ 
كان الجل مودى به و القفال أنه لو قال ه ذه الماربة لفلان إلا حملها وز بحلاف ايع ( فان ظ 

| قانا) الاقرار بالوار يقىزتناول الول ففيه الوجهان اأد 1 ران في الصورةالسابقة والا فيقطم !يكار ن !1 
, قرا بلجل م | إذا قال جار ئة فى بطنها حمل واو قال كرة على شحر يكن مث بالك حر ة 3 قآل شحرة 1 
علها مرة فليرتب ذلك على أنالعْرة هل تد+لى ,فى مطلق الاقرار بالشجرة وهى.لاندخل بعد التأبير | 
7 فى البيع وف فتاوى التفال أنها تدخل وهو بعيد وقبل الت د وجهان ( أظبرها ) وهو الذى' 

| أطلته فى اللهذيس أمها لادخل أيضا لأن الاسم لا يت اوها فى البيع والبيع ينرل على العتاد وذ كر 
|| التفال وغيره اشبط الباب أن مايدخل نحت البيع المطلنى يدخل نحت 1 بر ومالا فلا قال التقال 
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الاب ف ل 2 ممأ بح انيه عليه فانسكان مطبوخين اوأحدها 17 فقد تقدم حكه 
وأنهلايحوز وان كا نيئين وهو مقصود الصنف جاز وبه جزم ابن القاص والشيخ أبوحامد لاني 
1 اظل همل والتفال والامام ما ذكره اللصنف ولأ نكال منفمته فى تلك المالة فانه إصلح لكل 
مأبراد منه من الدبس «الرب وغيرها فسكان كالاين باللبن وحكى الرافني وجها أنه لايجوز وانالعصير 
ليس بحالة كال والأصح عند الرافنى و 6" الأول قال القاممى حسين فى بيع العصير بالعصير يعني 
عصيرالعنب مصير العن سكنت أقول قبلهذا إنه يجوز وفى الآن عندى أنه لالامهما ما اتفقا فحال 
() ناص 7 الكال وكلا م القافى هذا يرى فىجيع العصير لافرق بين عدير وعصير فى ذلك وقد ذكرالرويالى 
لد ترد | فيعصير ارط بعصي رالرطى ولا ماء فبهها وجهين (أحدها) لاكارطب بالرطب (والثانى) يجوزكالبن 
عن وهكدا عصير العار من الرمان والتفاح وغيرها ومراده ما يشمل عصير العنب وغيره وهو إشارة 

ظ الى وحه ألقامئى حسان او من وادته الله عل » 
ؤ (نرع ) ل الثافهى فى الأم فى باب ل زابئة الذى قبل كتاب اله لح ولايجوز يم 
١‏ الحاحلان بالشبرق الى أجل ولا بدا بيد وفسر الاصماب وأهل ااغة ا لجلا نبالسمسم وقال المرهرى 
1 أنه كمرة الكزبرة وقال أبو الغوث هو الس.سم فى قشره قل أنيخصد وأما الشبرق فال ان فارس 

.+ نبت وقال الجوهرى وهو رطب الصرام * 
( فرع 4 إذا بيم العصير بالعصير فالءتبر فى معياره الكيل جزم به الحاملى والشيخ أبو 

تمد والرافعى والنووى ٠‏ 

( فرع 4 _قول الصنف رحمه اله إذاا: تنعقد أحزاز زه ينهم أنه إذا حمى بالنار الأطيفة بحيث 


لاتتعقد أجزاؤه يحوز بيع لعضصه بمعص * 


إلا الثار الؤبرة وماد كزنا م رالسائل يقتفى أن يقال فى الضبط مالا يبع فى اي ولا يناه الاسم 
ف وجهان ( وقوه )فى الكتاب ب لايكون 7 باأظرف 3 بالحاء ‏ لأن عند أنى حنيفة رحمه 
1 رار اران ارق ار ارمهما إذا كان ذلك مما 0 فى الطرف غلب كلثر فى الجراب 
والزييت فى الجرة بحلاف الفرس فى الاصطبل * 
قال ( ولوقال الف فى هنا اكيس لك ن فيه ثى' زمه الأأف « فان كان الألف 

ناقصا يازمه الاتمام عند القفال » ولا يلزمه عند ألى زيد لاتحصر » ولو قال الألف الدى فى الكيس 
لايلزمه الامام » فان لم يكن فيه ثبي" فهل يازمه الألف فوجبان )* 

اكت اتات 2 سوست ا حك ست سجس سس تس تسج ههه 


2 يبي ب 7170 191591973177037 
لصتس ا 10 





« قال المصنف رحه 1 تعالى ٠‏ 
) ووز دم شيرج شيرج رهن أحابنا من وَل لاوز أنه عااطه الماء والاح وذلك 2 
النابل نم العقد والذهب الأول لانه در 0 حه4 ار دم لعصه بعص كالعدير 8 الماء لالح 


.لعجت عالط ونقننلات هه مسد م 


قانه صل فى ال كب ولا .يندس لانه لو العصر فى الشيرح لبان عليه ) ه 

(الشرح) الشبرج بكسرالثين '"؟ والكد ب (اما)حك الدألة نهوك دكره المنف 
والقائل من أصابنا بأنه لايجوز أو اسح الروزى وأوطل ن أنى هر يرة ثلله شيخ أبو حامد 
والقَام ى أن العارب ودرا أتددى ء عن الأول و والا الى عن اثثالى ألا كر ه أأصنف ورد الاصاب 


ظ عليةها ذ كر ٠‏ للصنف و بينوا ذلك بان لأساء لكان باقيا فيه رب إلى قرار القذرف الذى يكوتف 


ظ فيه الدهن ولا 8 قاء الم سس ا الدهن 0 لاه يا الط 0 الجواز 7 ادهب 


النصوص عليهوجزء باجاعة.نهم صاحب االوذيب « لم ن لاف ان ألى هر برة أوغيره خصص 
الملاف في ذاك بالشيرج دون غيره هن الاددان لانه رأى أن المنى أذ كور الذي عال به 
فى بقة الادهان ول الامام شم رص «ذا بالشيرج لاءءني له قال الشافعى رى لله عله فى الام ولا 
يجوز إلا ىء نيء فان 0 منه ثىء لايعدمر إلا 5 نيه ل يز أن داع صئفة مثلا عثل لاله 
لابدري ماحظ ظ ااشوب من حظ الي" البيم إعينه الذى لاحل الفصلى فى بعضه على بعض والدحيح 
فاق الأصاب الجواز وكن #حه تدمر اأقذ.ى ه 

( فرع ) قل الامام أو اعتعمر هن البح م ؤه وتتى من النحر مالا ينعصر بفعلمااكل جس 
وا<د وليس كالددن والكسب انا لل أن فى السمسم دهنا رلا فى الخلقة واللحم كله فى الخاقة 





همه * 
“ىو وأحد * 





ظ وله على يقتذى المزوم ولا بكرن هرا بكس هلى ماعرنت وان كان فيه دون الألف ففي وجهان 

قال أو زيد لايازمه إلا ذلاك القدر دمر المثر به وقال القفال _ازءه الأعام كم 1 كن أيه ثىء 
امه الألف ودذا أَنو ى ولو قال على الأاف الذى فى هذا الكيس فا نكانفيه دون الألف ل ,زمه 
إلا ذاك القدر لجعه”بين التعررف والاصادة إلى السكيس وعن آى على وجه آحر دَعفوَه أنه يرم 
الاثم ويعكن أن يرج دذا على اإلاف فى أن لاشارة تقدم أم النظ وان لم يكن فى لكيس 


0 


مله ب 


د[ 
ظ 0 
ؤ إذا قال 7 الف ف هذا اكيس أزمه سواء كن 3ه ىء أو ا يكن ف4 ل أملا لأن 


سىء فيه و<هان قل فولان بغأء 0 مااذا <) 0 ليسّمر بن ا *ن وذا الكوز ولا ام فيه هل : 


(1) ماض 


بالادل تحرر 
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ممم 111ذظطض2 
ل( فرع 4 جعل القاضى حسين دهن السمسم مكيلا لأنه يستخرج من أصل مكيل وتبعه 
علي ذلك صاحب التبذريب وكذلاك السمن وما تعرض ل-ككلام الشافي فى مسألة السمن فانهيقتفى 
فسهما خلاف مأقاله ٠‏ 
) فرع 4 د يم دهن أ عدم به ن اجوز لاوز متفاضللا لخي ص أن الأدهان حلس 
أ لحناين قاله القاد: نى حدان وهو ظاص كن يت أننه ص ذلك لأنه قل هوم أن الدهن 


ظ 


اختضص سم الشير سج وله أعر * وجزم فى المذيب فى ذلك بالمواز لأنه لم يفرع إلا مل أن 


الادهان أنجناس »* ' 


١‏ فرع # لاوز دع انير ا 52 وله ان الصياغ فى الشاءل شان الفرق ينه 
وبعن ب يم السمن امرض وقال البخوى فى النبذيب يجوز نغ ذفن السه سم بكسبه متفاضاين لأسهما 
ظ دان ا قال النورانى يجوز يع الدهن بالسكسب لأجهما خنسان د الامام فان كسب 
الجسم مالف جنس دهنه وفاقا كا يخالف الخرض السمن وكذلك الرويائى فى ف مع تعرضه 
اخلاف تقال يحوز بيم الدهن الكت لأتيما خسان وقل يعطن أعنابنا لاوز لأنها لاشفرد عن 
الدهن وان قل ذان كان أنها ددن فلا يجوز وان لم دق فها الدهن فلى ماذ كرنا يحوز وان الرفعة 
ظ حي عن ابن ألى هر برة وجا فىمنم بيع كدب اسمس بالشير ح وانه لايطارد فى غيره .ن الادهان 
مع كسيه واستيعا.ه الأصماب وقال صاحب التتمة لايجوز بيع الجوز بالكسب ولا بالدهن وبيع اهن 
ظ الكسب جا » 


ع موادي وسوس و بد سس مسم سجس 


قآل لز ولو قال له فى هذا ااعبد الف درم إن فسر بارش الجناية قبل * وان فسر بحكون 

العد عرهوئا فالأظهر أنه يقيل ٠‏ ولو قال وزن فى شراء عششره الفا وأنا اشتريت جيع الباقي بألف 
قبل ولا يازمه إلا عشر العبد )ع 

إذا قال لفلان فى هذا العبد الفن درم نهذا لنظ مل فيسأل عنه إن قال أردت أنه جنيعايه 

أو فلى ماله جناية أرشها الف قبل وتعلق الألف برقبته وانقال انه رهن عنده بألف على ففيه وجهان 

( أحدهما ) أنه لابقبل لان الافظ يقتفنى كون العيد محلا للا'لف ول الدين الذمة لا المرهون وابما 

لقوق وققةلن وعل 13 "ناذه لتر اله رأ .د نالا و لؤافت الى 15 فى تانيز واااو اذ 

الجلى بتفسير صا ( وأظهرهما ) القبول لان الدين ون كن فى الذمة فله تعاق ظاهى باأرهون فصار 

| كالتفسير بأرش الجناية وأو قال أنه وزن فى شراء عشره مثلا الفا وأنا اشترريت الباق بألف أو بما 

| د دون الالف بل لاه 00 ولا يازمة مذا 0 الا عثمر اله بدواذةال أردتانموزن: ى فقيل 


لمي سبي م لشي ماء يه مووي بوي جمحيمي سف باس جد جع ل يسح ب يمسي الخسعة يتيب مسب ا ججي سخ ابوج سيقي مح ميقس سحي باسمح اععيم مويسم سي لمحتسي السيلية مسيم وب ل ع تمصي ضح صمب لهم ١.١‏ ل يم مفيصنا ات 
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ل( فرع 4 شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لابكون مغليا قلوأغلى بالنارم يجز بيعدمثله | 
ولابالنيء وكذلاك الزيت لايباع منهااخلى عذلهولاباانىء وياع الزيتالنى. احايتة بيد | 


لمات متسيس مسجم ل 


وصز ح بذلك الصيمرئ » * 
(نرع 4 قال الرافعي الادهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والنياوة فر كلها مستتخرجة || 
| من السمسم فاذا قلنا جر الر ١‏ فيها جاز بيع بعضها يبعض إذا ربى السمسم فم 2 استخر ج دهثه أ 
واناستتخريج الددن ثم او اقها فيه لم يجز ٠‏ 
ظ ( فرع ) لاجوز بع طحين لانم وغيره من الحبوب التي بتتخذ منها الادهان بطحينها || 
]أ وعبر الثورالى عن ذلك بعيارة أبين فةال سوسم الدقوق بالسحسم الدقوق لامجوز كالدقيق بالدقيق || 
أ فهذا وال أعل مر ادم بطبحين السمشم ول 7 اد الطاحينة وان كان ذلك أيضا لانحو ذكبيع الدقيق 
الدقرق قاله ارافعى وه قبل ذلا فى“ حلة كونها حبو بأ كلاقوات ه ظ 
١‏ فرع ) موز مكدب الد.سم 5 0 وذ إن1ب؟: ن فيه خاط فانكانفيهخلط لم 
| يحزقالهالبغوى والرافعى (قات)أما إذا كانجافا فظاهر وأما إذا كارن كزمافيه من الدهن ماما 
من القائل لم نيز وان كان غير مانم دن الال جوز وأما كون المعيار فيه الوزن فبعكره علي مأصاوه | 
من أن مأاستمخر مج من مكلى فهو مكيل إلاأن يقال ان ذلك لامكن كيلهوأنه يتحافى فىالمكيال * 
( فرع # ويجوز ب العصير محل الخرلانبمايتساويا واعا اختلفامن حي ثالموضة والحلاوة | 
| فلا منع البيع كلق الطيب بالكر غير الطيب قاله ابن الصباغ وخالف القاضى حسين زم بالمنع وقد | 
وقم فى نخة من نسخ |أبذب هذه السألة ول تبت في أ كثرها وكتب فى النسخة الى هى ذا || 
أنها زيادة نإ فائدة 4 اللح مؤثئة تصغيرها ملبحة قاله يعقوببنالسكيت فى كتابه وقلته منه » 





|| له هل وزنت شِيْمًا قان قال لا فالعبد كاه للهقرله وان قال نعم سئل عن كيفية الشراء أكان دنعة‎ ١ 

راض أملا فان قالدفعة واحدة سل عن قدر ماوزن فان قال وزنت الفا أيضا فالعيد ينبما وان قال 
وزنت الفين فتلا العبد له والثاث للمترله وطلى هذا القياس ولا نظر إلى قيمته خلافا لمالاك رحه انه أ 
حيث قال لو كان يساوى الفين وقد زعم أنه وزن الفين والمقر له الفا يكون العيد يينهما بالسوية ولا || 
يل قوله الى وزنت النين فى ثلثه وقد يعبر عن مذهبه بأن الثر له من المبد ماياو الفا وان 


قال اشتر يناه دفعتين ووزن فى شراء عشره مثلا الفا وأنا اشترريت تسمة اعشاره بالف قبل لانه 
تمل وأو قال ارقت به أنه أوصى أه بالك هن عد قل البيع ودفع له الف دن نه وليس له دقع 
| الالف من+ماله وان هذ 5 6 فم أنه الالف ليشترى له العبد ففعل فان صدقه 5 فالعيد لدوان 
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قل الصنف رحمه ان تعالل » 

( وبجوزيمخل 3 5 ار لانه يدخر على <ية1+ ز م وم عضه يعض كاز ويب از بيب 
ولا موزهم خل قر 4ل 'ز ايب لان فى خل اليب ماء وقلع 4 ٠ن‏ خائل الماين ولا 
يجوز دم خلل اازويب #ل ازيب ولا يم ل الآر ل الأو لانا ان قانا أن اللء فيه و باأم جز 
تحبل الى اماءين والحولى الى الاين وان قانا لار !فى الاء أم تدز لاحول ممائل الحاين وان باع 
| خل ازيب يل ار فان قانا ان فى الماء ربالم دز لاحولل با 'لى الماء فيها وان قلما لار با في الماء 
جاز لانمهما جنسان لاز بيع أجرها بالآخر مم الحولل بالمتدار كلقر بالز بيب واللّه أعلم 1 

( الشرح ») الكلام فى الملول يشتءلى علي مسائل ذ كر اأد خا منها خ.س»سائل وثقدم 
علمها أموراً ( أحدها ) أن انامول أجداس على اأشهور وحكي المساوردى عن ابن ألى هر برة أنه كان 
| مخرج قولا أنها جاس واحد واءتنع سائر الاسماب ٠ن‏ خْر يم دذا القرل وتد تقدم عن ااشيخ أبى 
| حامد أنه غاط اتقائل بذلك والشهور القطم بأنها أجناس والتفر يم ف هذه لأسائل على هذا وأما إذا 
فرعنا على مما جاس واد فلا حاحة إلى تعداد لأسائل الىكل اين فرهيا أو فى أحدم رم 
أحدهابالأخرو ان 1 يكن فيثىء «هماماءجاز «ماثلا ولايحوز متفاضلاوااه نم والاصحاب! عافرعوا على 
الشهور (الامر الثاتى) انانال يتخذ ٠‏ نالءنب وااز يب والدر فوولا”ة فاذا أخذ تكلصنفمممثله 
ومم قسيءه كانت الدورسةا خلى العنب ل الءتب ول الوب #لى ااز دب وخلى العنب عل 
الآر وخلل اازدب مل |ازوب وذلى اازرب عل التروخل الثر عل الترذ كر أاصةفهما خمساً 
وترك خل العنب ل التمر وزاد الرافعى فى اتأاولخل الرطب فعارت الأاول أربهة والهور الحاصلة 
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ظ كذبه فقد رد اقراره بالعبد وعايه رد الالفالذى أ<ذهوان ل اردت أنه أترضه أله فصرفته الى 
ينه قلى ولزمه الااف وتوجه اتإلاف الى 5 وز فما اذا فسمره بالرهن يمتخى عوده ههنا ولو قال له 
فلى هن هذا العيد الف درم فبو 5 لودل فى هذا أأعيد وأ وةلهن عن دذا العيد الف 34 
فكذلك ذكره فى النبذيب ولو قل على درهم فى دينار فب وكا لو قال الف فى هذا العبد ذ 
أراد البىمعهلزماه « 

قال (١‏ ولو قال اه .فى هذا المال الف أو فىميراث ألى الف ازءه ولو قال له فى ه لى ال فأو 
ى ميراتى من أنى الف لم يازمه ااتناقض ) » ْ 

قال أاشافعى رذى الله عنه فى الختصر لوةل له فى ٠يراث‏ ألى ألفف درهم كان اقراراً منه 
على أيه بد بن ولو قال له فى هيد اثى من ألى الف در هم كات هبة ة الا أن بريد اقرارا.وما الفرق 


ظ 
ؤ 
ظ 
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من تركيبها عشرة الست المذ كورة وأديع من خل الرطب محل الرطب و يحل العنبوالز بيب والتمر 
ولرست الول من دمرة ,ل يتخذ اثالى أيضا ٠ن‏ الدّد بك ذكره الشافعى وهن ايز وهن البسر 
ومن غير ذلك فأنى الصور أضعاف هذه وطر يقك فى عدها ورتيبها أن تأخذ كل واحد مع نفه 
ومع مابعده ولسكن لايتعاى مها غرض والقصود حاصل من معرفة الك فى خل العنب والز بيب 
والعر ونسية الرطي الى العر كنسرة لز بيب الىالعنب كن الرطبقد يتخذ خلا بير ماء فيختلف 
حكه ما 0 ونسبة اللجمز لماكل يا كنيسة لقب الى العر ولو باه :إلى كر العور 
ونشمر حم حر هاد كروه خاصة وانالى فى الءة كلا ض هن د بر أاعنب وغيره قله ابن سيده ( الامس 
الثذلث 5 أن القر والرطب <نس واد والعنب والزييس حمس واحد وان الماء هل يجرى فيه الريا 
فيه وجهان ( المسألة الأول ) ب 5 الجر يل ادر حائز اتفاقا قال الشافعى فى المختصر ولا بأس 
بحل العنب مثلا عثل ومن نص على أنه لاخلاف فيه الشيخ أو حامد وجزم بهالقاذى أو الطيس 
والها لى والاوردي من العراقيين والشيخ أو عمد والرافعى وغيرهم أنه لاماء فيه وليس لدغاة ,يدس 
قم فها التفاوت وقيد الفورانى وابن داود وغيرها ذلا بان لايكون فى واحد مهما ماء وذلاك سمح 
لاد منه واتما سكت أ كثُر الاعحاب عنه لأن العالب فى خل العنب أنه لاماء فيه وة- يعمد فى 
بعض الاوقات ليسير ع تحلاه فلذلاك التةييد حسن والاطلاق مول علخ العالب قال الاصماب ولاءنب 
حالنان الادخار ١‏ إحداثها) أن يصير ز بباً (والاخرى) أن يصبر خلا (اللسألة الثازة) بيع خل ار 


ل الزييب لايجوز كذلك قال المصدف والشيخ أو حامد وأو الطرب والاملي والاوردى وذيك 





قيلانهفى الصورة الناذة أضاف الممر اال اوها بكر ن اه لايصير لعيره الاقرار فكان 5 لوقال ظ 


ذارض أو مالى لفلان وفي الاول ل نفك اراق ال انيه دكن مرا بتعلق الادف بامتركة وهذا 
ماأشار اليه صاحب ال كتاب بقوله للتناقض ولاك أن : عنم الثثاقض بين اضافة البراث الى تفسه 
وبين تعلق دين الغير به فان تر كة كل مدرون مماوكة لورنته على الصحيح والدين يتءاق ما وقال 

إل كر ون التَرق أنه اذا قال في «يراث ألى فند أُبت <ق المقر له فى التركة وذلاك لايحتمل الاشيعا 
واجبا ذان التبر عات التِى لانازم ترتفع بللوت ولا تتعاق بالتركة واذا قال فى ٠يرائى‏ من أنى فقد 
أصاف التركة إلى نفسهثم جعل امقر بدشيئاً منها واضافه اليه وذلك. قديكون بطري لازم وقد يكون ' 

بطريق التبرع واذا فسر بالتبرع قبل واعتبر فيه شرطه وعن صاحب النقريب الاشارة إىالنسوبة 
بيت الدورتين كأنه قل ورج فان كان كذلك جاز إعلام قوله فى الكتاب أو فى ميراثُ أى 
- بلا والمذدهب القن 9 28 عدله ولو قال له فى هذه الدار نصفها فهو إقرار واذقال له فى دارى ' 


0002000 





ا 
ا 
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واضعح لان لز لنسب؛ م ن جدس العنب والر ببسب مأء فكانه باع عنيا إعذب ومأء ذلك 0 
القائل ومع ذلاك لايحتاج إلى التعليل بقاعدة مد عجوة ( المسألة الثالثة ) بيع خل لور يل التمة 

ول بذ ل ةاأضنفة وليس هو مدل بيعم خل آل ر بحل الز امب لان لي حدسان #تلفان 
وقد نص الشافعمى ركي ثُّ عنه ىُْ الام والاسماب على جوازه قال الشافعى فى يبأب 2 الأحل ولا 
5 عل العنب ' ل العر وخل القصب لان أصوله #تلفة فلا أ س بالففل فى بعضه ببعض وين 
م بالحواز قه به الشخ أنو عا هك واللىا ملى والسب بخ أو شل والرافعى فان ل العنت لاماء فيه وخل 
الغر وان كانقيه مأء فهو حجئنس 0 وقك ع نا التذرربع طٍأن االملول احنافق وقل العسدرىعن 
مالاك ان خل العنب وخل ار جنس واحد كلقول الغري عندنا فسكانه باع عنياً بتمر وماء وهو 
جائز وسيأنى فى ل الزوب تل القرطريقة عن البغوى أنه يتتخرج على الججع بين مختانى الحم 
وقباسه أن يألى ههنا وسأتكر عليها إن شاء الله تعالى ( المألة الرابءة والحامسة ) بيع خل الز بيب 
حل الزبيب وخل القر محل القر لايجوز قال الشافعى فى الختصر وأما ل الز ببس فلا خير فى ببعه 
دعض مثلا عثل من قبل أن الاء يقل فيه و.يكثر وهذا تنبيه على العلة الثانية التى ذ كرها 
الصنف وممن صرح 32 السألتين كا ذ كره اللصنف الشيخ أو حامد حك وتعايلا والقاضى أنو 
الطيب والاوردى وأأسيخ أبو محمد والقاذى " حساكفتف. والرافعى ولا خلف ف ذاك ك أيضاً |سواء قلنا قلنا ” 
أبلاء روى أولا لان امسن متعول والما دلة قمه مجهولة وكذرك خل الراب حل الرطس لانه الا,يصح 
الا بلماء وليس ككل العنب ل العنب,وتمن صر مم بذالك الماوردى وهى المسألة السادسة لنكن 





]| نصفها فهو.وعد هبة حكاه الشيخ أبو علي عن النص أيضا واممتور عن نصه أنه لو قال له في ٠‏ مالى 

الف درم كان أقر ا وأو قال من مإلى كان وعدرهية 5 لااقراراً وهل الوضع اأبحث فيه من عن 
ظ (أحدهما) أنهذا النص فىقوله فى مالى يحالف مإتقلناه فى قوله فى ميراي وفى دارى ا حال هذه' 
.النصوص ( والثاني) انه لم فرق بين فى ومن وهل المذهب الظاهى مانص علي أم الأول فللا بحإب ظ 
طريةين فما إذا قال فىمالى الب درم منهم منقال فيه قولان (أحدها) أنه وعد هبة لاضافة الال إلى 








نفسه (والثانى) أنه اقرار لأن قوله له يقتفى الماك وبوعد المبة لايهمسل املك وممهم من قطع يأنه 0 
وعد هبة ول ما روى عن النص الأخير على خطأ النساخ ور با تأوله على ما إذا ألى بصيغة الترام ' 
فقال عل شي مالى القفف درم قأره يكون إقراراً ص 8 شاي واذا انبتنا الحلاف فعن الشمخ أبى صل 
أنه يطرد فم| إذا قال فى دارى نصنها وامتنع من طرده.فيا إذا قال في ميراي من أنى وعن صاحب / 
النقريب وغيره أنه يلزمه ر يه فيه بطريق الأولى لان قوله فى ميرانى من أنى أولى بأن يجهلل [ 


اتيج 
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الشيخ أبا تمد فى الساسة جزم بالجوازفى خل الرطب بل الرطب وكذلاك الرافبى والقامى حسين 
وينبنى أن بحمل ذلاك على ماإذا لم يكن فيه ماء فليس هذا اختلافا ب لكان خل الرطب إغسير ماء 
وأن أمكن كا قال أبو تمد وصار كل العنب وان كات فيه ماء فالأم سك قال الرانى والمارردى 
( السأة السابسة والثامنة ) حل الزييب جل القرجزم الصيمرى بحوازه والشهور ماذكره اأمنف 
حك وبناء وممن ذ كره كذلك الشبيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والحاملى والاوردى واب نالصاغ 
من العراقيين والشيخ أو تمد القاضى حسين وعاله الحاملى ا عله به ااصنف وعلله الشيخ أبوحامد 
نه بع ماء وشىء عاء وثىء (فان قلت) تعليلى الشبيخ ألى حامد ظاهر وأما تعليل الصنف بالمهل 
ل لاون فانه بوهم أن الاءين لو كانا معلوي النساوى صح وليس كذلك فان التفريم على أن 
ماء ر بوتيفلا يجوز لفاعدةمد مجوة فلوعال با علل به الشخ أو حامد كان أولىعلى أن هذاالؤال 
ظ وارد علمهما فى المسالة الرابمة واخامسة وهذا الؤال ملقب فى علٍ النظر يعدم المأثير وهو أن بوجد إل () بياض 
الك دون الوصف المدعى علة ( قلت ) بل مافمله الصنف أولى لأن المهل بالمائلة هى العلة لمتيرة || بالاأصل لقرر 
فى البطلان ال مع عليها وقاعدةمد عجوة إما بطلت عند من يقول مما لا 0 منيانه(فاما)أن 






يقول بذلك فلا برد السؤال(واما) 0 يعرف بوروده لكو انه أن التاثير عا زم فى قا س العلة أمافى 
ظ قياس الدلالة ملاسم ذلك مقرر فى عل النظر وقياس الدلالة الذى لايدعي فيه ان الحسيم ثدت,بذِلك 
الوصف ؤاما يدعي أن ذلك الوصف دليل على الحم الكن كلام الصنف هنا ظاهى فى التايل 
ظ فالأولى دنم الدؤال عأ 7 عليه أولا أو دول ان ذلاك سوال العكس وهو و<ود مكل السك ملة 


ظ فرراً من قوله فى مالى أو فى دارى لان التركة ملوكة للورثة مع تعاق الدين بها فبحسن اضانة 
المبراث الى :تدمع الاقرار بالدين لاف الال والسار (واما) الثانى فم منقاللافرق وم يثدت هذا النس 
أو أوله وموم من فرق بن فى تةتضى كون مال امقر طرها مال القر له وقوله من مالى يقتضى الفصل 
والتتعيض وهوطاهرف الوءد بأنهيقطع سما من ساله فاذافرقما يدم الزمه مله فى الميراث والدارلاعالة والطاهر 
انملادرق ببنهماوانال1-ك في قواءفى مالى كا ذ كرنا أولانى ميراي واستبعد الامام رحمه لدان شخ رجح 
لكلاف 5 اذا قال له فى داري نصفها لانه اذا أضاف الكل الى شا إينتضل الأقرار يعضه والابنتطم 
مندالاةرار بكله بأن يقولدارى لان وتسعو ير يقةالحلافجا إذالم ؛ 35 نالقر بشجزءا من مسمى مأ 
أضافءإلى نفه كقوله فى مالى ألف درم أو فى دارى ألف ولاينى عليك ا ناحاجة قله فى 
الكماب ل يلزمه التناقض إلالاءلام - بإلواو- وحيثٌ قلما فى هذه الصورة إند وعد هبة لااقرار 
فذلك فهالم يذ كر كلة الترام فأما إذا ذ كر بأن يقول على ألف درم فى هذ' سال أوفى مالى أو فى 


( ةا -ج ١١-مجموع‏ - عزيز- اللخص ) 


- 1:5 


أخرى وذلك غير قادح وعنعأنه من باب عدم التأثير والله أعل * وهذهالطريقة التى سلكها المنف 
ن البثاء هى الصحيحة من الذهب قال الشبيخ أبو حامد وقد قيل ثىء عن هذا وليس بثى 
قال بدني ذلك القائل وقول الشافعى ههنا فاذا اختلف الجنسان فلا بأ س يقتضى أن لاون امنا 
لأنه لم يفصل والا فليس أن يكون فيه الربا لأنه مطعوم » وقول اللصنف رحمه اله تعاللى وان قلنا 
لاربا فى الماءجاز إلى آخره هكذا دمر ح بهالجهور واقتضاه كلاءالرافمى قالالنووىوقيل فيه التولان 
فى الججع بين مختانى الك لان الخلين يشترط فيها التقابض فى المجاس لاف الاءين ومن ذ كر 
هذا الطريق البغوى فى كتابه التعلييق فى شر سم مختصر الزنى وهذا الطريق هو الصواب ولعل 
الاصحاب اقتصروا على أصح القولين وهو أنه بيحوز جع مختانى الك وله أعلم * هذا كلام البغوى 
( قلت ) وقد تقدم نص الشافعى على جواز خل العنب محل الكر وفيه الماء وهو يعضد حزم المهور | 
4 ازهنا لانه لافرق بين أن يكون الماء فى الطرفين فى أحدهمافاما أنيكون ذلك تفريماً على الصحيح 
ذم بين مختانى لمم م آل النووىواما أن يقال ان الحلا ف يجوز قله الشيخ أبو ممد والرافعى 
9 1 التاسمة) خل الرطب يل التو لايجوز لان فهما ماء عنم التائل هكذا عله الماوردى ولا ' 
خفاء به وذ كر الرفعي مسألة خل العنب ول الرطب تل ابر وحم بعدم الجواز فيع! وعلل بان ظ 
فى أحدها ماء وماده بذاك خل العنب محل الزبيب وأعمل تعليل الثانية فر بما «طالعه من لاخبرة 
له فبظ.: ن أن ذلك عايد المهءا وان خل الرطب لاماء فيه وليمس ذلك مراده لانه لو كان كذلاك لاز ' 
خل الرطب يل الرطب إلا أن يلاحظ ماقاله الشبخ أبو مد وباجملة فالاحكام التوذ كرها الرافعى ظ 









ظ 





ميراث أبى أو فىميراى أو دارى 0 عبدي أو فى هذا العيد فهو إقرار بكل حال ولو قالله في ميراني 
عن أى أوفى مالى كذا > عق لزمني أو أو بحق نايبت وما أشههه فه وك لو قال على فيكون اقرار أ بكل-ل 

ذكر ه ابن القاص (واعلم) أن قذية قولنا ان قوله على تى هذا الال أو فى هذا العبد ألف درم اقرار 

له بالألف وان لم يلم ذلك اال الفأ ور بما يخطر ذلاك لحلاف المذ كور فيا إذا قال لفلان على أأف 

فى هذا الكيس وكان فيه دون الألف إلا أن ظرفية العبد للدراهم ليس تكطرفية الكيس طافيمكن 

أن يختافا فى الك لكن لوقال ى هذا العبد ألف درم من غير كلة على وفسره بأنه أوصى له بأاف 
من نه فل يبلغ تنه الفأ فلايبخى أن يجب عليه نتمة الألف بحال * 

قال ( السادس إذا قال له على درم درم دره م يازمه الا درهم واحد لاحوال التكرار م 

ولو قال دم ودرثم أو درم م دزك رمه درهان لامتناع الدكرار * ولو قال درم معدرهم أو درهم 

حت درهم أو فوق درهم لا.ازمه 1 وأحد تقدبره مع درهم لى لاف نطيره من الطلاق * ولو قال 





/ 


ظ 





ا 0 
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ا م إذا فرض خل الرطب فيه ماء والتى ذحكرها الشيخ أنو مد على أنه فيه ماء فليسل ذلك 
(السألةالعا* مرة)خل الرطب 2ل العني قال القاضي حي نلاخلاف أنديجر زمتساو ياوهل يحوزمةئاضلا 
أولا .ينبني على أن الملول جنس أو أجناس وفيه قولان ( قات ) قوله انه يحوز هتساويا مول على 
أن خل الرطب لاماء فيه أو أنه لم يلاحظ الجم بين مختانى الس والمن من التفاضل خلاف النص 
فى خل العنب محل القر فان الشافعي رضى الله عنه نصعلى حوارالتفاضل فيه وقل الفورادىله ثلامة 
ظ أحوال ( احداها ) أن لإيكون فى واحد ممهما ماء فيصح (الثانئية ) إذا كن فى أحدها ماء فيديكم 
1 (الثاللة) إذا كان فمهما ماء فعلى وجبين بناء على أنددلى فى اماء ربا 5 لا(اذقلنا)فيه ربا لابسح 
(قات) وهذا التفعيل ح.ن وم يلاحظ الجعبين مختانى الهسي وما ذ كرنه من البحث مم الفورانى 
فى التتخر بي على أجع ببن محتابى الك رأيته بعد ذلك درا اليه فى كلام الامام قل ىآ 
الكلام الارلوق لاد لونة غير تو انكل ونه نه إلى رات الا لان ولوف 1 
| خل الرطب عل الرطى لايجوز الرويانى لكنه بد ذلك قال وان ل يكن فنها ماء يجوز 
(إالأة له الحاديةءشمرة)خل الرطب لاز يب يوز قاله الشبخ أنوحد واارافعى والبغوى قل الرافعى 
أ حور لان الماء فى أ<د الطرفين وامائلة بين اعألين غير ممتبرة تفر يعا على الصحيح في أمهما جنسان 
( قلت ) والمحيح خلافه وقياس كلام البغوى والنووى ان تأنى تلك الطريقة أيضا هنا وله أ 
| فاما الشبخ أبو ثد فانه يلاحظ أنه لاماء فى خل الرطب كا تقدم فلا يتبعه عنده ”2 أن يكون 
ذلك عنده كخل لثر محل المنب <ة يلي في البحث السابقف الجمع بونمختاني ال إعاهو اذاجع بين 





















اسه 


امس يا :0 امد مسيم السييه خسم )0 مسصمصس-م 


درهم قبل درهم 1 بعد درهم زمه درهان إذ التقدم والتأ+ ر لايجخت.ل إلافى الوجوب « ولرقال درهم 
ودرهم ودره م وروت : اب كرار | الى قبل * وأو قال أردتبالثثاث لكر ار الأول قبل 
لتخال الا 5 ٠‏ وكذا فى قولهطالق وطاق وطاق * فاذا أطاق ف الطلاق قولان (أحده) يازمه 
'لانة لصورة الأنظ (وااثالى) دان لرى العادة فى ااتكرار » والأظرر فى الاثرار أنه يلرْمهعند الاطلاق 
ثلانة لأنه ليد عن يول النأ كد اعتياداً وأو قال على درهم فدرم بازمه درهم واحد * وأرقال 
| أنت طااق تطالق يم طلقتان * ود بر الاقرار أدرهم لازم * وقيل بتخريح فيه هن الطلاق ولول 
ظ ذرهم بل درهان ندرهان » رأوةقل درهم لى ديذاران تدرهم رديثاران # اذ إعادة الدرهم فى 
الديد.ار غير ممكن 

فى القصلصور نذكرها هم ما يناسيرا وان احتسسنا إلى تقد وتأخير فعانا (الأولى) لرقاله على 


2 زمه ا هال أرادة العا عر سني أ تعاعداً 


مسمس سد عر وو و لس ا ل و و ا ل ل ب ل 
200 0 00+ عر 0 ا ع عو 


درهي ره 
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_ 




























)١(‏ ياض 
بالاصل خرر 


عا ) أن 
222222222222255 رت ست 


عينينمتقل:ين <تى يكون ذل ككالعقدين فرتمب على كل منها مقتضاه وكذلك يقول الاصحابجم 
ببنعآدين مختلفى الكم ما االى الدى فيهالماء فه وكين واحدةولوأفردنا مأفيهه نألاء حك ومافيه.ن 

الخل بك لزمه بطلا ن المد لان كلامنهماتجهول وفىسائرصور الجمم بين عختلفى الله 34 زع النعلمما 
ويعطى كل واحد حكه ودهنا لاككر ن القول بأن بعض العن فى مقابلة الماء وحده و بعصه فى «قابلة 
الخل بلكل حزء هن لعن مها لى بكل جزء عن مو انال مركب من الاء وغيرهو يؤول ذلك أنه 

لواشترى ربويا رأى عضه ول بر مضه فيه ما ريقان ( احدها ) النطم بالبطلان (والثالى) فيه قولا 
8 العا ول مخرجوه على قولى المع بين خا 0 قل الك خ أو ممدنى السلملة لاحتلل 
حمر يم التوا بن فى هذه ااسألة لان الشترى اذا رى بض الثوب ول بر بعضه لحم مارأىأن العقد 
فيه © اتليار في نابت فرعا يختار فخ اأبيع خيالم برد اجازته فيا رأى فيحتاج إلى قطم الثوب 








)١(‏ سا 
بالاصل فحرر 


٠. 
موسر مومس‎ ٠» - 


| 
وفذلك اتلاف لما ليس هن ماله وله أعل » وقد تقدم يحت فى خل القر ل اازييب وخل العنب 


عندااتكاة قم الذرب ]كرت طلم هك وكذلك فى الدراهم اأمشوشة إن شاء لله تالى 
وفى ما 0 لى اللابرى والقاذبى <سين انه إذا تلما لاربا فى الاء قولييت فى ذلات ( أعما ) 
الأواؤرا لكبما ليس ارلي فى الجم بن مختانى ال بل ها التولان الثمهور والغريب فى أن 
اتألول اسن أو اع ابرع زناه قن وا در ام إعا دكاموا فى ذا تر يما على العروف أن 
الماول أ: يناس رضابط دذا الباب 'ن كلل اين اما أن يكرن فمءا اماء أولا يكون فيهءا او .يكون 
فى احدها نكن فمما للاء أن انا جنا واحدا لم جزتطماً كل از يبيل |أز بيب وان كانا 








ولو قال ذرهم ودرة أددم مدرهم از ازهه درهانلاقتضاء ااعداف أأغايرة ولوقال دره ودرهم ودرهم 
زمه بالأول ١‏ ثانى درهان وأما الثالث فان أراد به درها آخر از.ه وان قل أرادت به نكرار الثانى 
قبل ولا المدالا دون وان ذل ارت ييار ر الأول فوجيان ذ كرهها فى اامهابة١‏ وأطيره| )وهو 
ظ رو الكتاب أنه لاثلى ويازمه ثلاثة لآن التكرار انما كاه عل نها فأصل 
ودذا الى في اذاقال أنت طااق وطاق رطااق أنى الطلاق قولان ي:طار فى أحدهما الى صورة 
اللاظ وفى الثالى الىاحهال التكرار وجر يان العلاة وسيعود د كرها فى |اطلاق ون الاقرار طر ران 
(قل) ابن خيران انه -لىقواين فى ااعالاق (وتطم) الا كيررن تأنه _ازمهثلانة وذرقوا بأن دخول 
الن كد فى الطلاق ) كر 4 أي الأقر ار لأنه لاقع به الميخورف واأمهد يد ولأنه يؤكد بالمدر 
يقال هي طاى طلاقاً أ والاقرار بخلافه وعلى هلدا لو أرر تور ان أو ١‏ كر 'مة ف ن الدراهم 
ظ بعددما كرر ولوقال على درهم م درهم م ارهم فهو م لوقل درهم ودرهم ودرهم 1 
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| 152 ب 
جنسين كخل القرمل ازيب ل يز على الأصح وان م يكن فمهما ذاه وه] مو خلس والخك عاد 
قطماً مثلا عل بدا ببد حكخل العنب ل العنب وان كانا جنسين جاز متفاضلين قطماً يدأ بد 
كخل الرطب بل العنب وان كان فى أحدهما فانكانا فى جنس واحد لم يجز كخل العنب يحل || 
الزبيس وات كانا جاسين حاز معاثلا ومتفاضلا بشرط التقابيض كخل العنب شل القر علىالشهور || 
أ خلافا لطريقة البنوىوكل مسائل هذا الفصلل مجزوم مها على الشهور إلا إذا كانا من جنسينوفيهما || 
| الاءكخل الّر مل الز ديث والله أعل * وليس فى السائل العشرة مسألة جائزة قطما فى الجنس 

الواحد الا خلى العنذب يخل العاب ولا فى الجاس_ين الا خل الرطب بخل العنب و بقية ذلك اما || 
تلم اذ املاس الزااجن اذا كان تناد ران متاك هاون اللتيدين اذا كان نهدا أوفن ١‏ 







1 وان 5906 أعحصةه فدات كل امن لاماء فى واحد ممومافحوز يع أحدهامئ ثلافى الجنس‎ "8 555 ٠ 
|| ومتفاضلا فى الجن بن وكل خاين فيمءا لماء لالجوز بع أحدها بالآخر تطعا ان انمد المنس وعلى‎ | 
|| الأصح ان اخنلف وكل خلين فى أحدها اأساء لامجوز بيع أحدها بالآخران احد الجنس قطعا‎ 
ْ » وتجُوز ان اختلف عل الذهى وكلها يتترط فها التقارش فى الحلس وله أعل‎ 
ل( فرع » المعيار فى اللمل الكل قله القاني حين والرافعى وغيرها وعلله القانى حسين‎ 
المشهور أن الاء ا حرز فى الاناء مماوك وهذا الذى طم به نه الماوردى 7 قعدامل أروكئ بانع احناء‎ 
المواتث 0 لاعلك وان أخد 7 نا وقد صر سم الأصماب بإن اللاء على ذلاك الوحه لايجوز منعه فعلى‎ 





' آل درهم ود رهم نم دم زمه لاب لا محالة ( الثانية ) اذا آل عا فى درهم مع درهم 1 
| معددرهم دوق درهم أوفوقه درهم ا درهم او نحته درم فرواية أرق قاختهر انه لاا زمه الادرهم 
ظ وأحد لدوازان يريك م 0 لاد وفوق درهم لىواء خا وثلى بريد فوقه الحودة ونحتهالرداءةو مله الرواية 
0 اخد اكلاطيرق 0 قى أوردها فالكاب ر ووراء هذا يه للا مانن 0 از 

هو رج الطللاق 0 قأأ نت طالق ل 9 طلقة وق له 5 وقيل هوج : 

لو قال علي درهمابل درهر انه يازمه درمان وهنةلبالاول فاله اعتذر عن قوله قبل رهم وأمأ ّْ 

ا الطلاق فافرق أن لنطه الدمرح «وتم آذ انه اودع ع لز وال ترا اغا رك فاق وقد ظ 
1! 


ٍ درهان أرجوع الكناية اىىالاول الذى الْمَزْهه ولوتال درثيء 


لى عليه دره 5 لكات 9 وقال 





الام م110 
١‏ داكن برد البيع على الخل وهو ران من ثملوك وغير مملوك والذى بتحه قريها علي هذا ظ 
ْ الوحه امتناع بيع العل الذى فيه الماء أنه لامكن أن برد العقد 3 الجميع لعدم الاك ولا على ْ 


1 امار ديكون 9 3 ادلم - والعم 29 و كن | كان هذا الوجه ضع مقا فى النقل 1 ْ 


وها 


|| يشرعوا عليه * 


ل( فرع » قال الشافمى رضى الله عنه فى الأم «د ذكر الملول ويم بمضها بعضوالنبيذ / 


الذى لايكر مثل الخل * 


() ساض ' 


بالاصل فحرر | 


ْ فرع » مجوز بيع خل العنب بعصيره لأنه لابتقص إذا صار خلا فها متساويان فى حال‎ ١ 
: ش الادخار أله ابن الصباغ والرو بالى وخالف 6 ذاك القاهى حسيز زم أنع وحكاهالرويالىوجهاء ينبغى‎ 
: 0 نس ا‎ )١( 1 (0 . .ا مج‎ 
1 ان يلون على 1 القاضهي حسين قُ أن ادع العدير بالعحير لاوز فيكون| دهاع حاله والآخر‎ 
ليس على حالة الادخار عنده وقد عال صاحب البحر الوجه اذ كور بذلا ود كر الامام عن ُريخه‎ 
١ الوجوبن فُْ عدار العنبت و<لْه (أحدها) 0 حاس ولسكن حاات دفة العصيرفكانكإلين المايس‎ 


|| مع العارض ( والثائى ) أمبما جنسان وهو التظاهى عندى لافراط التعاوت فى الاسم والصفةوالقصود 


والنىء لايكون مأ كولا فلا يكون رنويا فاذا كان محول الصفات يؤثر هذا التأثعر حاز ان يود فى 


| اختلاف الانضاس ( قلت ) وهذا ليس بيد وقد نحشت ممه فى ذلك فى مسألة بيع الرطب بالكر 


| ويينت أن العصير والمل جنس واحد وقدتابع الامام فى ذل القانى فى الدخائر وبوايته الوجه 
ظ الذى 1-0 المتولي أيه جور بم الخل بالد بس وأنه لاتعتيرالمانلة بدمهمأ وول تقدمالتعرض لذاك عيك 


السكلام عل : لطبو النى ء # 





1 واأمه 1 وام 5 57 4 5 ٠ ٠.‏ ال 501 
1 قوفةه درهماو فوق درهم وأو قال على درم قل درهم فرواية اولي ومبأ اءاب أل لمرون أنه بأزمة 


: درهان علاف الهورة اأساشة والفرق ان الفوقية والتدت4 برجعان ى الكنوتدف مهأ نس 


| الدره 


ْ الا درهم ممري 0 1 ل عن رواية الربيع وموم كن حرحة من العسورة السافة وسواىق معيها 


| جبعا لخجعاها على قولين ومنقال نه انيقول القبلية والبعدية »ا يكونان بالزمان يكونان نالرثية . 


١‏ وغيرهأ 3 أمممأ زمانيان وان 4س الدرهم لاتدف 5 سكن جور رجوعيمأ أل غير الواحب 





بأن,بريد درهأ عرو أ قل ره وما أسشبيا م شيب أمرء] راحءان لىالواجس لك جور أنيريد 


أزيد درم وحب هدق له وحوب ذرهم أعمرو وش لأسالة وحة اخر من ابن خيران وعيره أنه ازفال 


ٍ له درفم وبعلده درفم َنْه4 درههانوانقالق.ل رقم وعد درهب أأزمه الا دره, وأحد لاحمال 
0 





1 وغاره لاجوز #2 


( فرع 4 بيع ارطب يل العئب أو بعصير العنب أو بيع العنب يحل الرطب أو بدبس 


ارطب الا أن يكون فيه ماء » 


# قال الضئةت رمه ل تعالى 3 


ف( ولا يجوز بيع شاة فى تسرعها ابنباين شاة لأن البن يدخل فى البيع ويقابله قسط منالمن / 
ولنايل عليه أن ابي 4 7 فى مقاة لبن للصراة صاءا من مر ولآن لبن : ى الشرع كلبن ظ 


فياتثل مافيها لعل م فى الحزالة فصا ركا لو اع لبن وشاة 5 
١‏ وت 4 اديت مذ كور الذى قبه | ابي ل جعل فى مهأ بلة لبن المصراة صاعا 


و 


ان يرايك قل ازوم در هم أو يعد درقعم كن روا و واد لأراعه جوزاعلامه : 


ظ 
ٍ 
/ 
9 
0 


واما الالف فلان عند احمد يازمهفى جيم الهور درهان(الالية)اذا قللهعلى أو عندى درهمفدرهم ظ 


معم ب الواو- بألا ع8 والاذنب ف اننا الا .ؤلان عند ا حدمقه حهرة ا بلزمدر رهان فيا ادا قالفوقدر 


| ان أراد العطف ازّمه درهان والا فالنص أنهلايازههالادرهم ونص فها اذ قال انت طلق فطالق 


|| انويقع طلقتازفنقل ابن خيران الواب م نكل واحدة الى الاخرى وحعلها على فوادن ( أحدها) بازمه‎ ٠ 
1 دار همانيقع طلقتان لأ نالفاء درف عطف كالواو و (والناني)لايلزءهالاواحد ولام الاطاةة لأنالفاء‎ | 


قد تستعمل اغير العاف فيؤخذ باليقين وذه بالا كثُرون الى تقرير النصين وفرقوا.وجهين(أحدهما) || 
لذ لواف اليوم بدرهم 17 بدرهم لايازمه الادرهم ووتلفظ بالطلاق فىاليومين وقعت طلقتان || 
هذا أظير فى الذهب لكن لان خيران ان 0 الفرق الأول وقول حوزن 0 فطالق . مبجورة أ 


7 









( فرع 4 لاموزخل اغر ووو على وقال ولاكل ْ 
ىء بسوىء 9 رج 0 مله وكذاك قأل ان الصباغ لاوز م العنب عله ولا بعصيره قال ظ 
ْ القافى حسان وحدلك م الرابف عا شخد ريه من الخل والعصير والدرس والشير ج والناطفت ْ 


اطي قال القاطى مسق الفضيع أنة كو ( قلت )زونا أكاراليه من الاق ميد عدا رلأمكن. | 
نكن هو القائل بان الخاول جنس واحد فان ذاك لاشترا كها فى الا وارطنيودل لقنت ١‏ 
لااشتراك بدمهما ولا أحدهها مستتخر ج من الآخر فينيغى القطع باحو از وكذلك فى العنب نحل ْ 


١ 


عر 56 مهدا الافغل صر محا ولكنه شار به احَدف المشهور الذى فيك ره ان ا ات ١‏ 





 ةق#‎ 





١‏ تعالى فى باب بيع المصراة وهو متفق عليه وله الفاظ ورد مما أقر مها الى المعني الذى ذكره المصتف 
هنا قوله يلم 2 ذان رضيهاأمسكها وان سخطها ففيحلبتها صاعمن مر « رواه البخارى وهو يفيا 
مقصود المصنف فان قوله فى حلبتها ظاهى فى مقابلة اللمن والحديث الآخر حديت ييح 556 
البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضى اللّهعمهما عن النبى يللم فال ه ديم ار 
الا باذنه أحب أحدم أن يؤنىمشربته فوكسر خزائتافينتلل طعامه انما ييخزن لم ضروع مواشيهم 
لطعامهم فلا محلين أحد ماشية أحد الاباذنه» وقوله ينتثل أى تخر م وهو بياء مدثناةمن نحت 
مضمومة م نونسا كنة * م ناء مثناة من فوق ثم ثاء مثلثة مفتوحةين ‏ يقال شل مافى كنانته اذا 
صا ونثرها وقد شل تالبثر نثلا واشثلتها إذا استتخرحجت ترامها وروىيدتقل بالقاف د لالثاء المثلثة 
أى يذهب وينقل عن الضرءوالروابة الأولى أ كثر وأشهروهى التىفسرها أهل الغريب والشر بة 
إضم الراءوفتحها الغرفة وجعها مشارب وقول المصنفشاة أحاك أن لنل القاة واقى مز الرواراكة 
وح السألة نص عليه الشاففى رضى الله عنه قال فى اللختصر والام ولا خير فى شاة فيها لبن يقدر 
على حلبه بلين من قبل أن في الشاة لبنأ لاأدرى 5 حصنه من القن الذى اشتريته به تقداً وان كان 
نسيئة فهو أفسد لابيع وقد جمل رسول الله مق للبن التصرية بدلا واما اللبن فى الضرع كالحوز 
واللوز البيع فى قشره ,ستخرجه صاحيه اذا شاء ولس كلولد لابقدر على استخراجه هذا لفظ ال#تصر 
وقال فى الام ولا بأس بلبن شاة بدا بيد ونسيئة إذا كان أحدها تقداً والدبن منها موسوف فى 





أو لاتراجع ويحوز أن بريد فطالق حرمتك وما سمه (وأما) الثانى فانهيناقض الفرق الذحكور فى 
10 درهم ودرهم وطالق وطألة ق(وقوله)نى الكتايازقة درهم واحد دم عنعن بالحاء والآلك 5 لان 
عزرهأ أن 'مك درهماز ( وقوله)يقم طق أن +وز أحللامه بالواو لاه بل رطر: 4 ة الندل والاخريج 
بعامبا <تّى يستغنى عن الاعلام واعا ذى التبخر يج منالطلاق فى الاقرار 0 في بض الشرو م 
ان ابن ألى هربرة حي قولا مندوصا لاشاذميرذى اله عنهأنهياز.هدرهمانويدأيد هذا امول با اذاقال 


مع م مم ميمت لو مسي | ال٠يصسييد‏ 
حش جف مسمس سطس سسسب وج حوره 
جلا لط مسار رجات عدن ساسج مهم ودس عمدت بسو م يك 


درهم وذرهم فانه يازمه درهمان ولا عتنع فيه مل التقديرات الل كو رة فى الغاء وأوقل دلى درهم 
فتفيز <نطة فلا يلزمه الادرهم أو يازماءه جميعاً فيه هذا لحلاف وذحكر أبو العباس الروياى فى 
المرجانيات ان قياس ما ذَّكرنا فى الطلاق أنه اذ قال بعتنك بدرهم فدرهم يكون يائْما بدره.ين 
لانه انشاء (الرابعة) قال على درهم بل دهم لم مزمه الا درهم لمواز أن يقصد الاستدراك فيتذ كر 
انه حاجة اليهفيعيد الاول ولوقال درهم لاالمدرهم اولا درهى فكذلاك وأوقل درهم لاِلى درهمان 
أو قفيزحنطة لابل فقيران ل يلزمه الا درهان وقفيزان لان بل للاستدراكولا يكن ا القصود ١‏ 


بووج ج تت مستا 151577 
الذمة 


35 


| الدمة وصرح فى مواضع من الأء وان ذلك قدا ونددما 5 فال تفن قال قار كن اغترت للق 
!| الشاة بالشاة وقدعها اللدن فيقال إن الشاة نفسها لاربا فنها إعا و أكل بعد الديم او الساخ أو الطبخ 
ْ و التحفيف فلا تنسب الغم َك أ ابكون ها كيه إعا تشب إلى بك حموان وقد افق الأسماب 
| على هدين الدكين وآ بع الشّاة الي فى ضرعها لبن بلدن شاة باطل "ا قرره الشافى رذضى له 
أ عنه من أن الابن الذى فى الضر ع يقابله قسط من الأ قال القاننى أبو الطيب قولا واحداً وان كان 
أ فى الل قولان بدليل خبر لأصراة ولولا أن الامن يتقسط عليه الْن لما ألزمه رد بدله كا لو اثترى 
مخلة فأمرت فى بده أو شاة حملت وولدت ثم ردها ولأن مانى الضرع مثل ماف المزابة بدليل 
الحديث الذى ذ كره الصنف وهذا الذى ذ كرناه من أن الابن يقابله قسط من المن هو المنصوص 
الشهور الذى قطع به الأصماب ههناوسيأتى فى باب الصراة ذ كر وجه فيه والكلام عليه هناك ومع 








هذا فلا خلاف فى امتناع بيع الشاة اللبون لابن والله أعم * قال الأسماب فوجب أنه لايصتح ييم 
سَاةٌ فى ضرعها لبن أصلا لأن لابن يجهول ”ا لو ضم إلى الشاة لينا «خطى فالجواب أنهإن لم عو البيع 
هناك لأ نكلا من الشاة والبن المضموم المها مقصود بالبيع واللمن فى الضرع تابع وانكان له قسط 
من اله بدليل دخوله إذا أطاق البيع فى الشاة ويغتفر فى التابع مالا يختفر فى غيره وإذلاك صح ببعه 
كاساس الخحائط ورؤس الجذوع وطى البثر ونحو ذلك ولا يلزم هن جعله ناس فى انتفاه الغرر أن 
ظ يكون تابما فى انتفاء الربا كلمرة قبل بدو الصلاح إذا بيعت مع أصلها تابعة من غير شرط القطم 


ا ههنا نى اللذكور اولا لاسّتّال الدرهمين على الدرهم والقفيزين على القفيز واعا المقصود ننى الاقتصار 
على الواحد وات اازيادة عليه وهذا يشكل با اذا قال انت طالق طلقة بل طلقتين فانه يقع الثلاية 
إ| ولاأدرى لم لم يتصرفوا فيهما ههنا تصرفهم فها سبق من المسائل ثم ماذ كرناه مفروض فيا اذا 
| أرسلذكرااتر بهأمااذا قاللهءندى هذا التتززءل هذان القفيزان ازمهالثلا لا نالقفيز الم نلايدخل 
فى القفيزين العينين وكذلك لو اختاف جنس الاول والثانى مع الارسال بانقالعلى درهم بل 
ديئاران اوتفيز حنطة بل قفيزا شعير لزمه الدرهم والديناراي او قير الحنطة وقفيزا الشعير لان الاول 
غير داخل فى الثاني فهو راجع عن الاول مشت الباني والرجوع لابقبل وما اقربه نانيا يازمه ولو قال 
قرهيان بل درهم أو عشرة بل شسعة يأزمه الدرهمان والعديرة لأن الرجوع عن اله كير لايقيل 
ولا يدخل الاقل فيه ولو قال دينار بل ديتاران بل ثلانة يازمه ثلاثة ولو قل دينار بل ديناران بل 
قفيز بل قفيران ازمه ديناران وقفيزان ولول دينار وديناران بل قفيز وقفيزان فئّلاية دانير وملامة 


أقفرة وقس علي ما ذ كرنا ما شكّت ه 


(م “0 ١‏ ضمموع س عزيز ‏ التلخيص ) 


سم «وصجيية ١‏ لست لصم ممع هميد 


مد مق| مس 


جاز وأو باع عل مثمرة بتمرلم يصح ف كان ربا فتبعت فى انتفاء الغرر ول تنبع فى اثتفاء الربا قال 

القاضى حسين ولأن اللبن ما يحرى فيه الربا وان كان متصلا بالحيوان ولا يشبه الجل لأن الل 

لمكن استتخراجه متى ساء والذرق بين الابن والمل على أحد القولين القائل بانه ليس له قط من 

لعن ا الامن مقدور عل تناوله علاف الل فأسيه الحوز واللوزى فثمره وحور 3 حشفة ركحى 7 

عنه : ألشاة ذات لين بألاهن قال الشيخ 2 تحاهل واب الطب وامحاءلى وهكذا الح إذاذحت 

هذه السأة الت قمأ لبن م بيعب بلبن وهو أقيل لابه بع م ولين أبن ولوباع الدّاة الب ف 

ضرعها أبن بان ابل ووه *نْ غير بن اننم( وان قلنا ( نْ الا لمان صف وأحد ا 0 (وان قلنا) 

أصناف جاز قل الشبيخ أبو حامد وأبو الطرب وابن الصباغ وغيرهم فلى هذا الصحيح الحواز لان 

المح أنها أجناس و يذ كر الصيعرى فى شرح السكفءة غيره واذلاك احترز |أصنف فى قوله 

() يماض | بلبن الشاة فاته إذا باع الثاة الَنى ضرعها لبن هن غير جاسها وقلنا ان الا ليان أجناسقال الحاهلى 
لسر فيكرن مثرلة أن يدم طناما ريويا بشمير ومح اليم ينى طى الأمح فى الج بين مخنائى 
المي وكذاك قل ارائعي فيه قرلا الجم بين مختانى الحم وهو في ذلك تابع للقافى 

حساين وصاحب اتيب فان مقابل الاين من ابن ترط فيه التقابض وما يقالله . 
ا 00 7 : بذ 20095 + الل" 
من الحدوان لاشترط فرة التفادض ) قأت ( وى التحريم نظر قَُ . خل لكر 
بل الزييب وفى يم الدرام للنثوشة بمشها يحض لانه عتنع افراهكل واحد بكه اذ 
للبن الذى فى الفرع لاي>كن تسليمه وحده فلو نزل المقد عليه ٠:زلة‏ عقد مستقللاقتفى البطلان 


قال ل( السابع اذا قال بوم السبت على ألف وقال ذلك بوم الا حد ْ بازمه الا ألف واحد » 
الا أن يضيف الى سببين مختافين « فاو أضاف أحدها الى سوب وأطاق الأخر نزل الطاق على 
الغاف « وكذلك لوقاءت المجة علي أقرارين بتار مين جم بيمهما « وكذلك اذا كان بلغتين 
احداها بالمحمية والاخرى بالعربية ٠‏ وكذلك لوشهد على كل واحد شاهد واحد فالاصح أنه يدم 
نظراً الي الخبر عنه 8 وفى الافعال لايجمم أملا ه 

القول ال ف الفهل انك بر الاقرار لايقتغي تعدد القر به لأن الاقرار إخبار ألا ترى أنه 
يحتمل فيه الامهام ولوكان انشاء لا احتمل وتعدد الخير لايقتفى تعدد ابر عنه فبجمم إلا إدا عرض 
مأ ينم المع والتازيل على واحد لحينئذ 5 إلغايرة وفيه مسألتات ( إحداها ) إذا أقر لزيد بوه 
الورك بالقه راق له بوم الأدد يألف ا ناقةة إلا القع :والعنعدواء اتقق الاتراران فى سراحك 
أو يجلسين وسواء كتب به صكا وأشهد عليه شهودا على التعاقب أو كت ب صسكابألف وأشمهد عليةئم 
ج( 72س اسح ا ساقس ات سس سس سس > 


مم و سيسمر رسيي يي ال 


هو 
























| واللّه أعلٍ : 3 ذلك والله أع أطاقللاوردىالقول ان إذا قلنا الالبانأجناس صح العقد (والم 3 
الثانى ) اذا باع شاة غير ذات أبن قال الشيخ الوادت ان 1 كاوق ردك الطاهاذ 4 اتفئق || 

| عليه الاحاب أيضا تيد للشافمي زد الله عن نيدأ وقيفة والتفرق قبل التضىقال الشيخأ بويد | فاك 

| وال لاس ونص الشافعى رضي الله عنه في حرملة فى التى لها لبن قد حلب ولم يستتخلف بعد شى' 

]| منه فباعها بابن سّاة يجوز وهذا لا نه م يكن هناك لبن يجتمع والقليل الذى ينز لا تأئير له وافق 

الا صاب أيضأ ءلىهذا الحسكم ومن جزم به القاذى حسين والبخوى والرافمى وصرح الامام؛ بالديحة 
ب ن اذا لم 15 ن فى ذمرعها لبن وت البيم أو كان نزراً لايقصد حلس مثله لقلته قال فان مثلم |أ 

| لسن نعود ل ان مخالف لاس اللبن فللتحق يديع اللحرض «الزيد مم النظر الىالرغوة و 

| بعضهم بالدار الذى ذهبت واستهلات الذهب اذا بيعت بدار مثلها أو 3 يجوز قال الخ أ بو 

أ حامد وأبو الطيب واللاملى فان ذحت هذه الشاة وساخت و بيعت بلابن صمح البيع لانه لم لاثى* 

|| معه بلبن و يشترط التقابض وله القاذى أبو الطيب عن نصه فى الصرف وقد أغرب اليلى لي | 

|| فا تقله ابن الرفعة عنه وجا أنه يجوز وم اللبن بشاة فى ضرعها لبن وهذا غريب جد شاذ لامعول ظ 

| عليه قال ابن الرفعة و يهكن أن يكون مأخذه ماحكاه العزالى فى المصراة أن لابن فى الضر ع لايقابله 

| قسط من الأن على رأى ه 

ظ ( فرع 4 كا لامجوز بيع الشاة التى فيها لبن بلبن كذلك لامجوز بالزيد ولا «السمن ولا "١‏ 

| بالمصل ولا بالاقط م لايحوز اللبن بثبىء من ذلك صر مم بدالماوردى ه 





ظ كتب صكا بأل ف وأشهدعليهو بدقالمالك وأجد ر حنهالنّه لاه الى حنيفةر حمدانفيا إذا كت بمكين أ 
ْ الاك عامهما وفما إذا أقرى يحلسين ومن ن أصانه ٠‏ زلايذرق بيذ الجاس والْها- ين واوأقرفى أحداليومين ظ 
ْ بالالف وف الآخر محمسماثةدخل الأقل فيال كثر ولو أقر مرة بالعر 0 ىّ اجام يلزمه الاواحد /| 
| ولا اعتبار باختلاف اللغاتوالعبارات * واذا لم عكن أله دك إذا أقرة فى نوم السبت بالف من تمن عبد 
ونوم الأحد بألف من عن جارية أو قال هرة صعاح ومرة ا لزمه الألنان وم يحمم وكذا لوقال | 
ظ قيضت منه نوم السبت عشرة م قال قبضت منه بوم الأحك اعكرة أو طلقتها بوم السبت طاقة م ظ 
|| قال طلقتها بوم الأحد طلقة ولو قال بوم السبت طلقنها طلقة م أقر يوم الأحد بطلقتييت ل يازمه إلا 

[ طلقتان ولوأضاف أحد الاقرار ين إلى سبب أو وصف الدرام بصفة وأطلق الاقرار الآخر نزل المطاق 

| طٍالضاف لامكانه (وقوله) فى الكتاب وكذا وقامت الحجة علي الاقرار ين بتار يمون جع يينهما || 
كان الفرض من هله الأشارة ال 5-4 بر الاشهاد والصكلانا نير له والا فالمحة على الاقرار بن 3 58 


 ة4نأك‎ 


ااا تت تتش شلا 2707100700 -]_]ىل222 222222 
١ ١‏ فرع ح قال مد بن عبد الرحمن الحضرمى فى كتاب الا وآل م وقم فى التنبيه من 
الاشسكال والاجمال قال الشافمي رحمه اللّهولو باع أمة ذات لبن بل نآدمية جاز محلاف شاة فى ضرعها 
|| لبن بلين شاة والفرق يدههما ان لبن الشّاة فى الشرع له حكم العين فلهذا لايجوز عد الاجارة عليه 
ولبن الآدمرة ليس له حك العين بل هو كالنفعة ولهذا جوزناعقد الاجارة عليه ( قلت ) وهذا التقل 
| غريب والتعليل حسمن وفيه نطر وقد تقدم حكاية خلاف فى أن لبن الآدمية هل يكونمن جنس 
الالبان(إذا قلنا)بان الاليان جنس واحد أملا ولا برد ذلك هنا لان الكلام هناك اذا كانمنفصلا 
فاته يثيت له 8 الاعيان وهنا الالبان فى الثدى هو الذى ادعي انه ليس له حك العين بل حلم 
امتفعة فلذلاك م يصمح لانه , ذم ال اطاوة ها أخرى وم اذ هذا الفرع الافىهذا السكتاب 
ؤلا أدرى هل الفرق م دن ٠‏ كلامه 1 5 ن كلام الماقء ى د 00 ىََ في اولطانة وك 5 المدسراأة 
ارده جل الب ودين أعريد ل قاس ذلك الوحه قد ,يهال ,يابغى ذال هنا أمشاعها ١‏ 
بلمن أذمي لابه سلاك به مسلاك العين وأن باعها بلدىء. أ 5 بهرة ة فعل ا المشهور ومأ قله 
| الصرهن النض كوق المرار من ريق الا ون 4 الوجه الذى حكيناه فى التصرية ينبغى 
أن يتنخر ج على أن الاليانأجنا سأولا (قان جماناها) أجناسا داز (وان جعلناها) جنسا فبتخر على 
خلاف تقدم 1 أن لبن الآدى دن حامها أم لا( فان قلنا )لا <از( وان قلنا ) من حسما فقياس 
دلك الوحه امنع (واما) السك بجواز الاحارة عليه ف تردنياك به مدااك النافم فقده وفى لسويم ظ 
الأجارة عليه فى داب الاحارة فالاستدلال بالك الثابت فى التصرية أولى والّه عل » 


امح وهوس -. 


الات شع دي ااا 


تعد القر به (السألة الثانية) لوشهد شاهد على أنه أقر يوم السبت بألف أو بغصب تلك الدار وآخر 
بوم الأحد لفقما بءن الشهادثين وأثيتنا الاألن والغصب لان الاقرار لاتوحب حقاً بنفسه انما هو اخبار 
ع ذاك وها إل اللو مهو إل انقاقها عل انرا رنعيه وكنا أرقي أحده فل اترارة. لض 
بالعر بية والآخر على اقراره بالعجمية ولو شهد شاهد أنه طلق يوم السبت وآخر أنه طلتها بوم الأحد 
| لم تثبت شهادتهما لأنما م يكنتا عل قلق“ واخد ولمين نهو احا رحد لفان الى التشودوالحبرعئة 
أ وءن صاحب التقر يب ان من الأسحاب من جءل الاقرار ين والطلاقين على قولين بالنقل والتخرييج 
فال الامام رحمهاللّه (أما) التتخريج من الطلاق فى الاقرار فهو قرريس فى المعنى وان بعد في المقل لان 
| الشاهدين لم يشهدا على شى' واحد بل شهد هذا على اقرار وشهد ذاك على اقرار آخر والقصود من 
| اشستراط العدد فى الشبادة زيادة التويق والاستطهار واذا شبد كل واحد على شى” 1 عل هذا 
!| التصود فايجه أن 0 بغرن 2 التخر يي من الاقرار في الطلاق فبعيد نقلا ومعني لان من 


و اا ا مسوم م ' 


اسح سسرو ور وو روزا بس فح دج ابه رطا حيرا حدس اهدب سوه الوط 10 سوسا وباو يعد مما سبد عيبي عسوب سس تس بسن جو 0 
ووس سه جنوه تبه دان هس تار افاج رجانه نا عدجا جار امبو ترس جهو سه سند حا هرح هجوو ووو ربعا ومسي اهن ونور :1 











* قال الصنف ره الله تعالى * ظ 

ل( فان باع شاة فى ضسرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان قال أبو الطيب بنساة يجوز | 
كا يجوز 26 الدمسم بالسمسسم وان 2 فى كل واحد مهما شيرج وم جوز بيع دار بدار وان كان 
1 فُْ كل واحدة ييه بكر ماء وقال أ كثر أحابنا لابيجوز لأنه جنس فيه ريا ليع القصة ببعص ومم ْ 
أ كل واحد منهما ثثىء مقصود فم يجزك لو باع مخلة مثمرة بنخلة مثمرة ويخالف السمسم لأن |) 
الشير ج ف الفوفب الداوم 0 لاحصل إلا بطحن وعصر واللمنموجود فى الصرع من غير فعل ْ 
0 من غير مشقة وأما الدار فان قلنا ان الماء يلاك و بحرم فيه الربا فلا يجوز بيم احدى || 
3 اشر 4 الوجهان مشهوران حكاها مكذلك الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب ٌْ 
ْ والأوردي وغيرهم ولسب السييخ جامد الثانبى إى عامة أصحا بنا مهم أو العباسوأبو اسحقٌقو ذلك 1 
|| التانى أبوالطيب نسبه إلى أحاينا وقال نصر انه الذهب وقال الحاملى انه طاه المذهب وجزم به ْ 
|| فى اللباب وأصح الوجهين الثانى و به جزم ابن ألى هريرة لما ذكره للصنف ولأنه يشبه بيع شاة معها || 
| لينف اناء بشاقمعها لبنفى اناء ووافق أبو الطيب بن سامة على امتناع بيع الشاة التىفىضرعها لبن |أ 
أ بلبن فلذلك شبه المسألة التى خالف قما بالسمسم بالسمسم وتلك المسألة كالسمسم الشيرج وفرق |' 
| الشيخ أبوحامد بين هذا وبين السمسم بالسمسم يفرقين ( أحدها ) ماذكره الصنف وغيره من || 


|| طلق اليوم بم طلق غداً والرأة رجعية فزعم أنه أراد طلقة واحدة لم يقبل منه فحكيف || 
أ يجمع بين شهادة شاهد على طلاق اليوم وشهادةآخر علي طلاق الغد 8 شبد أحدهما أندقذف || 
| بوم السبت ابالعربية والثانى على أنه قذف بوم الاحد او بالعجمية لم يبت بشهادهمائىء أوشهد | 
احدهما طلى اقراره بانه بومالسبت قذف أو بالعربية قذفه والثاتى على اقراره بانه نوم الاحد قذفهأو |) 
بالمحميةقذفدفلا تلفيق ايضا لانالقر بدشيئان مختلفان وقد قطم بهالشيخ أو مهد ولوشهد شاهدبالف |أ 
من كن مبيع وآخر بالف من قرض أوشهد أحدهها بالف استقرضه بوم السبت وآخر بالف استقرضه | 
| نوم الاحد لمتشت شهادتهما لكن للمدعى أنيعدن احدهما وتات لدعوي عليه وحاف ممالذى ظ 
[ شهد له وله أن يدعيهما وبحلف مع كل واحد من الشاهدين وإن كانت الشهادثان على الاقرار سهد |أ 
| احدهم أنه أقر بألف من تمن مبيع وشهد الثانى على إقراره بألف «ن قرض فني بوت الالف وجبان | 
|| (الطاهى) انه لايثبت أيضا ورعابنو الوجبين على الوجبين فيا اذا ادعى عليه الفا من عن مبيع ققال | 
|| الدعى عليه لك على ألف ولسكنءن قرضهليحل امدعىأخذالألف لاتفاقه| عليه ولاختلانهما فى 











الأحاب ( والثانى ) دلذه وهو أن السمسم إذا بيع بالسمسم فا لقصود منه الشير سج فاما التفل الذى 
يكو ن فيه فلس عتصود وقد وجدت المائلة بينها كيلا فيصيح ابيع و عنعه التفل كلعر بار إذا 
كان فيهها نوى حيث ل يكن مقصوداً حلاف الشاة بالابن فان الشاة مقصودة واللبن له قط من 
امن وأو باع اه لو اة لبون وها مستفرغتا الغمر ع جاز قال القاي حسين فلذلات قال اللصنف 
شرعها لبن احترازاً عن هذا وافهم كلام الصنف أنا إذا قلنا ان اللاء لاعجلاك أو قلنا بأنه لاك 
ولسكنه ليس بر بوى لاييحتاج الى الفرق وسقط الك به ( وان قلنا ) بأنه مملوك ر بوى منعنا 
الحم فلا يصع القياس عليه و مان ذلات انه ان قانا لاعلاك صبح دع الدار بالدار ولم يتناول 
البيع لماء فانه غير مملوك على هذا القول واذا مأطى رحلى إلى البثر واستتى .ها مالكه ولا .عليه 
رده مع عصيانه فى دخوله الدار بغير اذن ( وان قلنا ) عاك وهو غير ر بوى صمح البيع وتناوله (وان 
قلنا) ر بوى امتنع البيع فم لكل التقدير احتتحاج أبى الطيب بن »مة بذاك ساقط ومنم بيع احدى 
الدارين المذكورتين بالأخرى على القول بأن الماء مملوك ر بوى قاله القاضي أبو الطيب وان الصباغ 
لكن ابن الصباغ قال فى الباب الذى بعد هذا اأترجم عنه يباب الخائط يباع امه اهاء الى لا 
يدخل في مطاق بيع الدار على الوجهين لانه فى أحدها غير مماوك وفى الاأخرىهاء ظاهر ولايدخل 
فى البيع الا بالشرط كالطلع أو بر (قات) ومتى باعه وحده لم بح على الوجيين 5 قاله اب نالصباغ 
أيضاً فى باب بيع العار و بأنه لاعلك فى أحدها وفى الآخر يكون مهولا فيها ولا يمكن تسليمه 
الهة ( ان قلنا ) اختلاف الهة ,عنم الأخذ ل يشت الألف والا نبت ولو ادعى الفا فشيد أحد 
الشاهدين على أنه ضمن الفا والثالى على أنه ضمن دماثة فنى بوت <وسماثة قولان عن ابن سرج 
وهذا قريب من التخر بج للد كور ف الانقاءات أو هوهو ولو شيد احن شاعدق المذعن عله ان 
الدعي استوفى الدين 5 ترعل انه أراء افلا يلق على امذهي ولو شهد الثانى على أنه رئ اليه 
منه قال أبوعا ص العادى يلف لذن اضافة البراءة الى اللديون عيارة عن ايفائه وقيل نحلافه » 

ا فرع 4 أووقة فبهذا ا موضع ادعى رجحل ألفين وسشهد له شاهد بألفين واغر عاق نت 
الألف وله أن يحلف مع الذى شهد بالألفين ويأخذ الكل وكذا الك لوكانت الشهادتان على 
الأقرار وقال أبو حنفية رحمه ابنّهانهلايثيت الالف وس أنه أو شهد أحدهها كلاق لاخر مشرن 
العشرون كلا لف والا لفين وفيه وحه لان لنظا القلاثين لابشتملى علي العشر بن وافظ الالفين 
يستمل على الالف ور با سمم أخد الك اهدق الا أنه وغنل غ3 لخر ولوادعى الفا فشهد له 
شاهد بألف والآخر بألفين فالثالى سهد بالزيادة قبل أن يستشيد ففى مصيره بذلاك مجروحاً وجهان 

مقع تج مسسح سج جص سس سم سسس سو سس سس سس وي سس سس سه سس ل 2 


جاه 


لانه الى أن يسمه مختلط به غيره ومق باع واشترط دخوله صح بلا خلاف لان الاختلاط ههنا || 
| لاير لان ابيع ملك امشترى قال ابن الرفعة صر سم بحكاية ذاك الامام وقال القاضى حسين اف || 
| كان فى موضع لاقيمة للماء فييجوز وان كان فى موضع للماء فيه قيمة ولم مداق المنك حا مود ) 

وان ميا فى العقد فانه لاوز و«صير كسألة مد عجوة وبي القاضى <سين ذلك على أصل قدمه || 
| فى بع الدار التى فيها البثر مطلقاً فصل فيه بين أن يكون لهاء قيمة فى ذلك اللكان أولا فقال إن || 
| كان ما لاقيمة له يدخل فى _العقد وقيل لابدخل إلا بالنسمية حكسائر النقولات التى تسكون فى || 
ظ المت :رعق كن القامى نوها ار أنه يندرج كالقار التى لم تؤبر(واذا قلنا)بانه غير مملوك اختص به |أ 
| الشترى م كان يدص به البائم و جزم الرويانى فى الحلية بان الماء الظاهص عند البيع لادخل لعنى ْ 
ْ عند الاطلاق وكذا العدن الظاهى كالنفط و ه ومأ يبع بعده كان لامشترى والذى قاله الرا افي أن ا 
| الأصح الصحة تب وعلى هذا يشكل الفرق فان تبعية الماء للدار كتبعية اللبن لاشاة والاظير أ 
| عند الامام 
| ( وقوه ) الكئن فى البثر احتراز جيد فان ماء البئُر من حيث الخلة مقصود فىالدار ولكن || 
| لاغرض فى ذلك للقدر الكائن وقت العقد ومم قول الامام ان هذا هو الظاهى فان النئى دو |أ 

القياس واه مرج احواز وجه فى القياس لكن عليه العمل ومعتمده سقوط القصد الى الماء || 
الحاصل ثم أورد الامام سؤالاواتقصل عنه أما السؤالقان خل الكر إذا بيم بل الزييب وقلنا ان اناء || 

ربوى امتنع البيع 48 لتو نتفيردا فى اال © الال نتميردا رمال النازرا تي عدن 2 


أيضًا الصحة وعلله بان أثاء الكائن فى اليثر ليس متقصوداً ولا برتبط نه قصد || 


ش ان لم يصر مجروحا فشهادته فى الزيادة مردودة وفى امدعى قولا تبعيض الشهادة وقطم || 
| عضهم شبوت الالف وخص الخلاف بالتبعيض عا أذا اشتمات الشهادة على ما يقتضى || 
| لرد حا اذا شبد لنفسه ولغيره نأما اذا زاد على الدعى فقوله فى الزيادة ليس بشبادة |أ 
ا بل هو كا لوأنى بلفظ الشهادة فى غير مجاس الح ( وات قلنا ) انه يصير مجروحاً فند ذ كر أ 
فى اللهذيب أنه يحلف مع شاهد الالف ويأخذه قال الامام رجه الله تمالى انه على أ 
هذا الوجه بما بصير مجروحا فى الز يادة فاما الالف المدعى فلا جرح فى الشهادة عليه لكن اذا ردت أ 
الشهادة فى الزائد كانت الشهادة فى الدعى على قولى التبعيض فانلم نبعضها فاواعاد الشهادة بالف قبلت | 
لوافقتها الدعوى وهل محتاج الى إعادة الدعوى قال فيه وجوان (أظورهما) المنع ونم الباب بحامتين ظ 
(احدها) في فروع ع ) أواقر مجميع مافىيده أوينسب اليدصح فاو تنازعا فى سىء انه 
ظ لكان فبيده ومئذ وقول القروعلى القرله البينةولوقال ليس لىمما في يدك لت ل ظ 
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الاوستعمل على صفة الكل حتّى كانه انقلب خلا فل يحرج مقدار الماء عن كونه مقصوداً وان كان أ 
لإيقصد ماء وهذا لابتحقق فى اليثر ومائها * وقد يقال كلمن الشاة ولمهامقصود حلا فالاء الحاصل ) 
رقت العقد فى اليثر فأنه غير مقصود وقد تقدم فى 0 هل عجوة السكلام فى شىء من ذلا وقال 
اللوردى إن قلنا لاربا نى الماء جاز .طلقا وان قانا فيه ربا ذان كن اأاء محرزاً فى الأحياب فبوةاوك 








تطعا ولا يجوز الببع حيائذ خو 00 كان فى الا نإر فبعض أحابنا يزعم أن ماء البئر يكون || 
ملكا مالك البثر فعلى هذا : تنم إلا أن يكون .احا فيحوز لأن الاء املح غير مثمروب ولا ريا || 
فيه وذهب جهور أصحاينا وهو م مذهب الشافمى رذى الله عنه ان ماء البثر لاعلك الا بالأخذ 
والاجارة وكذلك ماء العين والغهر واها يكون مالك البثر منع غيره من التصرف فى يثره أو مهره 
لآن من اشترى داراً ذات بكر فاستعمل ماءها 9 ردها بعس .يأزمه لأماء غرم ولو كان مماوكا أزمه || 
غرمهكا يغرم لبن الضرع ولاأن مستأجر الدارله أن يستعمل ماء البُر فعلى هذا يجوز بي دار ذات 
بر فنها بدار ذات بر فيها ( قات ) وهذا الذى قاله فيه نظر فان الذى صمحوه فى احياء الوات أنه 
علك ماء البثر وله أعر * وقال ابن الرفعة بعد حكايته كلام القاضى فى يع الدار التى فها البئرهذا || 
لاشك فيه بناء على أصله فى أن الماء لادخل فى اطلاق العقد أما اذا قلنا يدخل كا هو وجه بعيد 
فهو تابع وهل يعامل معاملة القصود أملا فهو محل لحلاف الدى ذ كره الغزالى للامام فيا نظمه واه | 
عا * نعم لك أن تقول الحزم بصحة العقد مع عدم دخول مافى البثر من الماء نظر لاعكن أخذه الا | 





بمقتضاه ولو قال لاحت لى فى شيء مما فى يد فلان ثم الدعى شيثانه وقال | م اعم كونه فى يده بوم 
الاقرار صدق ببميته وأو قال لفلان على درهم أودينار لزْمه احدهما وطولب بالتعيين وعن رواية | 
الشيخ أى على وج ضعيف انه لايازما شه ' ولو قال على الف أوعلى زيد أوعلىعمرو لم يلزمه ثىء وكذا | 
أو قال على سبيل الاقرار انت طلق اولا فان ذ كره فىمعرض الانشاء طلقت 5 لو قال أنتطالق ا 
طلاقا لابتع عليك ولوقال على اللف درهم والا لفلان على الف دينار لزمه وهذا للتأكيد والاقرار | 
الطلق يلزمه ويؤاخذبه للقر على الذهب الشهور وخرج فيه وجه أنه لايلزمه حتي يسأل القر عن أ 
سبب_الازوم لأن الأضل عراءة الثافة والأقرار لين موعسا فن تيه وأننيان الوجون عتاافن) 
فرها ظن ما ليس بموجب موجباً وهذا ما أن الحرح المطلق لايقبل وكا لو اقر بان فلانا وارثه لايقيل أ 
قى . وتحدة الراك وواكال وفك سنك ذا او حرست منه إليك لم ؛ مكو ناسين ران 
أن بريد الحروج منه بالهبة وعن القفال أنه مقر بالقبض لأنه نسب إلى نفسه مايشعر بالاقباض بعد 
العقد الفروغ عنه وو افر الان بعينل مال لاينه فيمكن أن يكون مسكند أقراره مأإمنع لرجوع ْ 





م 


غتلطا 





* 17 هلك الشترى فسكا لم يصح بيع الججة بمفردها حذراً من الاختلاط لك البام اه 
ا بصح إذا بيعت المة للبائم عترامى اللغذاجل عاك المتري وان عيل فى الفرق أن الاختلاط لم 
2 نع من بام عين اللببع وهو هبنا فى غير المبيع فلا يعن التسلم فلا يمنع الصحة(قلنا)ذلك يقتذي 
7 يع الأصل وغلة ثمره نسكون للبائع ولا يتأتى تسليها إلا بعد اختلاطها بالرة الحادثة على ملك 
ظ 0 وامنقول فيها عدم الصحة سكن قد يرق بين ذلك وما تمن فيه يان الثار مقصود الأشحار 
كد 3 الم مأء البثرفى بيم الداروأمافى بيع البثر قفيه وقفة عل ون الماء له قمة واللّه 
ظ أعل #انتهى كلاران الرفعة * ومنع بيع النخلةالثمرة بالتخلةالثمرة من حنسها باطل اتفق عليه الأسماب || 
١‏ وتمنصرح به ابن أليهربرة وغيره فلوكان على احداهها ثمرةولا ثنى' على الأخرى جاز وكذ لك الثاة 
ظ التى فيا لبن بالشّاة الت لالبن فيهاصرح بها ابن أى هريرةوالاوزدى | إلا أن تكون احداهامزو<ة 
فذلك يكتنع لأمى آخر وهو بيع حيوان باحر لإ فائدة 4 عرفت أن أبا الطيب بن سلمة قائل بالجواز 
فى معالشاة بالشاة والدار بالدار وقد صرح الغزالى فى البسيط فقال فى بيع الشاة الابون بالثاة اللبون 
وفشرعهدا لين حى أسابنا عن ألى الطيب بن سلءة أنه جوز ذلك وذكر مسألة الدارين وأطلق 
ظ الحلاف فيها ول ينسب فها إلى أى ادن سامة شيأ وفي الوسيط ذ كر لفظاً مشكلا فقال بعد 


وي>كن أنيكونمتندهمالايعنم وه واهبةفول له الرجو ععن|لاوردى وألى الطيب أمهماافتيابثبوت الرجوع 
تنزيلا للاقرار على أضعف لكين وأدنى السببين لابنزل على أقل القدارين وعن الشبيخ العبادى أنهلاردوع 
لأنالاصل بقاء الك للمقرلهو>ك ن أن يتوسط فيقال أن أقر بانتقال | للك منهالى الابن فالأمر كأقال القاضيان 
وان أقر بالك اأطاق فالاءر 5 قال العرادى ولو أقرفى وثيقةانه لادعوى له علبي فلان ولاطاب بوه 
من الوجوه ولاسبب من الاسباب ثم آل انما اردت فى عمامته أو قعه لافى داره وكرمهقالالقانى 
أو سعيد بن بوسف هذا موضع تردد والقياس أنه يقبلى لأن غايته مخصيص عموم وهو محتمل 
( الثانة ) الثر به الجهول قد تكن معرفته من غير رجوع إلى القر وتفسيره وذلك بان يله على 
معروف وذلك ضر بان (أحدها) أن يول لهعلى من الدراه بوزن هذه الصامدة أوبالعدد سكتوب 
0 د ر ماباع نه فلان عيده وما أَسيه ذلك فيرجع إلى ماأحال عله ) والثانى ) أن 
ل ن استتخراجه من الحساب فن أمثلته مسالة المفتاح زهو أن ذل انكل الف درم 
ظ إلا نعف مالا وتدعلى ولاينه 0 الف إلا ثلث مالزيد على ولعرفته طرق (أ<دها) أن يجعل لزيد 
شيا ويقول للان لان لفك عن وترم عي ل" عدون لو ولط بوالذات 


قَ حسمانة وسدس سىء وذلاك اذل عاد فالمفروض أز يد أنه حعل | له الا إلا لصف مألا به 
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أنحق بلتطلذن ىسنأ الانون رعق الإجوين قسسأة الداررن.وموقى إل انيخا واناتشتكه ١‏ 

| الفضلاء وتأويل كلامه فى الوسيط وغاية ما ظهر لى فى تأو يله أن يكون امراد بالنع منع الحم الدعي || 

| وهوالاطلان الذى جزم به ا الا الابون لكق لجعي ذلك فى مسألة الدار بن فاه اقتصر 

| عليحكاية الحلاف من غير ترجيحالبطلان واءلذلك وم منناسخ أوسبق قل الله أعل » وكذلك | 

| قال ان أنى الدم في كلامه على الوسيط ان ذللت غلط على أنى الطيب بن سامة ه 

ل( فرع 4 دم الشاة التى فيها لبن ببقرة فيها لبنفيءقولان حكاها الماوردى.أخذمما أن الألبان | 
حاندى أو اجنام و بالصحة جزم الصيمرى فى السكفاية كا قباع النخلة بالكرم وههنا بلبنالآدمي (ان || 

| قلنا ) الالبان أجناس ( وان قلنا ) جنس واحد فيبنيه على أن لبن الأدمى معها جآس أو جنسات | 


| ونش عصان قوما سوال اسلف وها الب 





ل( ويحوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض لان عامة منافه فى هذه الال از بيع لفقلة سفن 1 
| كثمر بالعر ويحوز بيع الابِنْ الحليب بالرائب وهو الذى فيه حموضة لانه لبن خااص واا تغير فبو || 
| كتمر طيب بتمر غير طيب و جوز بمع اراب بالرائب "م جوز مع كر متغير بتمر متغير 4 





سقط سدسثىء لسدسثىء يدتى خسةأسداسشىء فى مقابلةخسمالةقيكونالشىء التامستيانةودو / 

مالزيد فاذا أخذت "مهاوه وماتين وأسقطته. نالألففبتى ماعاثةو ما قر بدللاثنيز (والثاتى)أن حمل ١‏ 

ازيد ثلاث أشياء لاستئنائه الثاثمنهو يسنط تلمهاءن الألف المضا ف إلى الاءن فيكو ن لاف ناق ص ثى «ثم 

| تأخذ نصفاوه وخمسمائة قدةند فثىء وتزيدهعلىمافرضناهاز يد وهوثلاةأشياء تكون<سمائةوستين || 

ونصف .شسىء وذلك بعد الالفدرهم 
فيكونالشىءما ببنوةدكاناز بد ثلابةأشياءفهى اذنستاثة(والثلث )أنتقو لاستدني من أحد الاقرار بن ( 

النتصف ومن الآخرالثات فرت .رب مخرج احدهافى رج الآخر يكن سةةثم ينظرف الجزءالمتثني من الاقرار ين / 


وكلاهماوا<دفتغمرب انعد افوا لفك كو واعد اتنقصهمنالستةدى خمسة فتحفظهاوتسءمهاالة.ومعليه 


فسقط حسمائه كمسها'ة سق خمسهالة فىمقابلة ستدن ونصفامىء 


| نم تضرب مابيتقى من مخرج كل واحد من الجزءين بعد اسقاطه فى مخر ج الثاني وذلاك با نتضرب 
ماببقي في مخر ج النصف بعد النصف وهو واحد فى مرج الثلثُ وهو ثلاثة يحصل ثلاثةنضر مأ 
فى الألف إلى كور فى الافرار يكون ثلاثة لاف تقسمها على العدد القسوم عليه وهو خءسة يخرج 
| نصيب الواحد وهو ستّاثة وهو مالزيد وتضرب مايبقى فى مخرج الثاث بعد الثلتٌ وهو انان فى 
ظ مخرج النصف وهو اثنان يكون اربعة تضرمها فى الألف ,يكون اربعة ألاف تقسمها علي 
اللنسة يحرج منالقسمة ماعاثة فهو ماللاءن « ولو قال لزيد على عشرة إلا ثاثيء لعمرو ولعمرو عشرة أ 





5 - ةا - 
ظ (الشرح» الحليب قال الشافعى رذى الله عنه فىّكتاب | الم من 5 هو ما يجلب هن ساغية 
وكن٠نممى‏ خاصبة |1 ين 



























ب أثة لحلاو وذاك ين يفال إلى أن رح هنا 5 الحليب والرائم قسره 
الأسصماب بأنه الذء حصل فيه قللىةوضة كا ذكره الص:ف رمه الله قال الامام فيا <كي عنه والرائئب 
الذى خثر بنفسة من غير نار قال ابن الرفعة أى ولا القيت فيه 'نئحة وتحوه' اعم لس قدذكر 
امصنف تلا ثُمسائل ومقصوده فىجيعهاجوازا البيع من حت اللة وأما كونه مم ثلاأو متفاضلا فذيك 
معلوم ٠ن‏ كون الالبان جنسا واحدا أو أجناس ووجوب التماثل على الاول دون الثانى وقد تقدم ذلك 
والمقصود هنا حواز از البيع وان ذلاك ليس من الرطب الذى عتنع بيع بعضه عض أنه لاابنتهى الى 
حناف ولان معظم المفعته حال 8 نه لينا ولاخلاف فى <واز ذلاكوقد تقدم ّ الشافعي رضى الل 
عنه نيه على هذا التدم وافرد له يا برذ كر اند خارج ٠ن‏ مني مايكون رطبا بما تقدم يانه عنه 
آل الشنافي هد لك ووولني) 9 رطوبته ->؟ جنوفه لانا لذلاك تمده فى كل أحواله لا .متلا الا 

بقل غيره فقانا لا با س بابن حليب بابن حادض وك.ف ها كان بابن كف ماكان حاءيا أو رائنا 

أو حاءضا ولا حاء ضامحا دب ولا حلييا برائب مالم لخلطه ماء فاذا خالطه ماء فلا حير فيه وذكر 

مسحي سه ع عوسي بح بن ا ل 
إلا ثلاثة أر باع مالزيد ا دل ان فى عشر بم تذسرب أحد الجزدين فى الباق 

وهو اشين فى ثلانة أن ستة سقطها ٠ن‏ ن اننيء* فى اسقة ادمرب ألياق فى محر مج الثات إعد 
اخراج الثلثين وهو واحد فى ار بمة يكون ار مة تفمر يما فى العثمرة اذ كوة فى الاقرار .يكون ار بعين 
تقسمها على الستة ييكون ستة وتلئين وذلاك ماأقر مه ان زيد م عرب 2 0 بأفى فى حر ج اأربع 
بعد آخرا اج الار باع الثلاية فى ملاية يكون بلانة : 0 58 فى العشرة يكو ن لانن تقسءه! على الستة 
يكون خمسة وهو ماأقر به لمرو والطريقان الاولان ير يان فى أمثال هذه الصور يأسرها (وأما) |أ 
الطر بق الثلثة فاه لاتطرد فيا اذا الختلف المبلغ اكور فىالاقرارين وتخرج فما اذا كانت الاقاربر | 
الدنة الاعدا كل أن و لزيد عثمرة الا ند ف ءالعمرو واعمرو عشرة الا ثلث مالبكر ولمكر عثشرة أ 
الا ربع مالزيد الى تطويل لايؤرذ 5 ره فى هذا الموضع #ولو قال ازيد على عشرة الانصف مالعمرو أ 
ولعمرو ستة الا ربع ماأز يد , ون مثرا لزيد بمانية وأعمرو بار بعة وأو قال لزرد على عشرة الاندف || 
مأ لعمرو ولعمورو عمرة لاريم مااز يد ييكون 4 اويا وجي ات بع وأعمدرو 007 عه 
أسباع وقد بصور صدوركل أأرار هن شخص بان بدعى مالا على زيد وعلل عمرو فيقول زييد لك 
على عشرة الا تصفب مالك دلى هرو ويةول عمرو | ث على عشرة الا ناث ماعلى زيد فطريق || 
الحساب لاي#تلف # 
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الشافمى رضى الله عنه مسألة الحا.ض هنا وهو الخيض وسياتق فى كلام الصنف مفردا بالك كر م 
|| أن الصنف أفرد كل مسألة مردة بعلة فذّكر فى مسألة الخلدس ما يدل على أن ذلك هو حالة 
الكال لوجود غاية مئأ فده كالغر والفرق لمنه واب الراب من ثلائة اوطة (أحدها) افا منافع 
الشف بعال كر كوا وتتاولة فى بال الطونية فد ع له وكيا (والثاى) قول لشاف رفى اله 
عنه ان الرطب يشرب من أصوله ويجف بنفسه يشير الى أن الابن فى حال اله والرطب ليس 
كذلكبل ل لامها (والثااث) فر قاواسءق أن ال ظوبة فى الامن من مصاحتهوهى الحافظة إنفعته 
خلا ف اارطب لانه بعد الجعاف كذلاك وجاز بم اللبن «اللبن ولوكان فى كل منهما زيد لان يقاء 
اللنك قيةقى كال سققيعة وهو ىق أغاى: الاخوال .ما كول معه محلاف ااشمع فى العل ... قال 
الامام (فان قيل) اللدن مشتمل علىالسمن والْخيض وهما جنان ةتلفان (قلنا) اللبن يعد جنسا واحدا 
كالسمسم بالسمسم وفيها الددن والتفل وكالقر بالقر وفيها الطعم والنويةل الامام وأوقم عبارة فى 
الفرق بين المهد واللين أن الشمع غير خامر إعسل فى أصله فان النحلى ينسج البيوت هن الشمع 
الحض بم يلقى فى لله العسل امخض فالعسل متميز فى الاصل ثم مشتار السل مخلطه بالشمع 
6 الباب الثالث * فى تعقيب الاقرار با 'رفعه 6* 
قال (آ وله صور ( الأولى ) اذا قال على الف من من خمر او خنز بر أو من ضهان شرط فيه 
الجيار فنى لزومه قولان يجريان فى تعقيب الاقرار بما يناغلم لفظا فى العادة وييطل حكه » وكذلك 
اذا قال على الف من عن عبد ان سلم سامت « فعلى قول لايطالب الا تساي السد * وطي ول 
يواخ ادل الاقرار * ولو قال القب لايازم يأزمة لآنه غير منتظلم »> وقيلى قولان * ولو قالءلى الف 
قخاته فالاصح أنه ٍ! رمه # وقيل قولان « وأو قال الففب ان كناء الله فالاصح أنه لايازم» # وقبيل 
قولان * وأوقال الف موحل فالأصح أنه لايطالب 2 الخال * وقيل قولان ل وأود ا لاحل اعك 
الاقرار لم قبل > توا قل القتاة ل حل وفرهرة هل الكل قبل قولا واعرا شد اواو قال شزف :عدية 
القرض لم يقبل قولا واحداً « ولو قال على الف ان جاء رأس الثمهر فهو على القولين اذ وقع ازوم 
( الثانية ) اذا قال له على الف م جاء بألف وقال هو وديعة عندى قبلى » لأنه يتصور أن يكون 
مضمونأ عليه بالتعدي وكآن لازما عليه ىن ولا يقل قوله ف سقوط الدمان أو ادعى الْتَلف لعل الاقرار 
وفنه كول أخراة شيل “فسيرهبالودبعة أصلا فازمه الف آخر # وهو اظور فا اذا قالعلى وفىدمتى 
أو قال الف دينا )4ه 
٠يف٠‏ --ةةَةٍٍَ““““““““““““ “22222 2 000101010000002 
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| بعض الخلظ بالتعاطى والضغط وليس اللبن كذلك وهذا الفرق الذى ذكره الامام فى غاية الحسن أ 
ول اميالة لرائب بالحليب ذكر مايندفع به نوه أنه خرج عن حالة الكال با حصل فيه التغيير يان 
|| العر المتغير لايخرج عن حلة الكال ومن حزم بذات الحاملى والقاضى أبو الطيب لكنه لم يشبهه 
| بالرائب واما قال لينا حليسا بابن قد خض وتغير طعمه يجوز وجزم ابن أبي هريرة مسألة الرائئب 
| الرائب 5 قال المصنف وكذاك القاضى <سين وذ كر الماوردى جواز الحليب الرائي والحامض 
ظ إذا لريكن زيدهها وما لانه لدع لبن فيه ز بده بأبن فيه زيده فصار كبيع المليب بالحايب هكذا 
قال الملوردى ينبغى أن يح ٠+‏ امراد بالرائب فان ابن أبى هريرة جزم بجواز بيعه بالز بد كا سيأنى 
١‏ وأأراد بالرااب هنا ما خير بنفسه هن غير نار كا قال الامام 1 ظ 
| ( فرع » والعيار فى الابن الكيلى نص عليه الثافمى والاسعاب قال الرافعى فى كلامهما يقتهى || 
| تحويز الكل والوزن جيم (قلت) وانما فى كلام الاماممايقتضى التردد فاندقال فانكانيوزن كنذا | 
ظ وان كان يكال ف كذا ودذا يقتذى الك ان ! عدر عنلدهم معياره وليس فيه حك يتحو 07 
ْ الأع.نهكذا أطلقوا الألة وكللا وسرو د لين باللين كيلاسوا يه ْ 
أو رائبين أو حامضين وهوظاهى فا عدا الرائب وأما الرائب اللخائر ففيه نظر لان الشافعى قال فى الليا 
ا ما يقتضى أن المعيار فيه الوزنلا الكيل فتالانه لايحوز الس 0 الا مكيالاًمنقبل تكبيهوتجافيه | 


| عقب الاقرار با ينافيه اما بالاستئناء أو غيره ( والثالى ) ينقسم لمارف امجاذ ول نه ا 
| (والأول) بنقسم الى مالا يفتغم لفظا فيلفو والى ماينتغل فان كان مفصولالم يقبل وان كان موصولا || 
| ففية خلاف لك هذا عقد الاب واذا مرت بك مسائله عرفت أذكل واحدة من أى قبيل || 
١‏ كن انا ) لاشتنا فيان كد دن البياال اذا قال لثاذق قل الشوحمن عن كين أر تلن أو | 
[ 0 بر نظر ان وقم قوله من بمن خمر منفصلا عنقوله على الف فتازمه الألفوا تف كان مودولا | 
| قفيه قولان ( أحدهما ) وهو اختيار امزنى وأى انتحق أنه شيل ولا بادمة ع لأن الكل كلام 
| «وا لع يي ١‏ #زوزرلة عندن كلقنةر والقان: ) لقان لتهير اول وويلتى أكره هوس اقراره 
ما برفمه فاشبه مااذا قال على الف لاتازمنى أو فصل قوله عن بن عفر ع نالافرار وبذا قال ا 
| أو حنيفة ره الله فه_لى هذا لو قال القر كان ذلك من من خمر وظننته لازم فله حليف المقر له | 
!0 فيه ويحرى القولان فما إذا وصل بأقراره ماينتظم لفطه فى العادة ولسكنه يبطل حكته شرعاً |) 
[ إذا 5 القريه إإى ١‏ بع فأسد كاله بع باجل يجهولوخيار رول وقال تكمات بدن فلانبشرط ١‏ 
| اللخنا اوشيفت لنازن للا شط 1 ومأ ا ذلككوق كلام الأمة 5 رعاخد نا الملاف : 
7777777-2-722 امس سس 


١ 
١ 
١ 
1 





4و 
ا ا ا سم سس سس ع 


ٍ ف المكال اللمن الرائب فيه شّمه من اللباوقد يقالان عقد الاما كشن فلذلاك يتحافى بحلاف الراب 
وقد تعرض الامام لهذا الاشكال فاورد على نفسه أنه إذا خمرالشىء كان أل والذى يحويه اللكيال .ن 
الحائر تزيد على الرقيق منجنسه بالوزنزيادة ظاهرة وأجاب بأنمنع و الدمس بالد بس غير مبني على 
التفاوت نى الوزنمم التساوىفىالمكيال فانا لواعتبرناذلاك وزنابيم الدبس بالدبس إذا كانيوزن ولكنا 
اعتمد نا خروج الدرس عن حالة الكل وأما الرائب الخائر فقد قمام الاصاب بواز ببعه بالاانوجواز 
بيع بعضه ببعض وبتحه فى بيع بعضه بالبعضأن يقال الانعقاد جرى فى ابن «لى تاو ولا بربوق 
الكناء اذا السقن .الول ين هن قال ناففة انان الى بعلا وتوا سدق ره لهات جو نان 
جزء فأما بيع الخائر باللبن فان حكان يوزن فيظهر تجويزه ذان كان يكال فبيم اللبن الحليب 
باارائس اللخائر كيلا فيه ادمال ظاهر فى المنم ووه التجويز تشبيه الخائر بالخنطة الصلبة الغلاة تباع 
بأرخوة فالخائر بالحليب يشبه الحنطة الصلبة بالرخوة انهى كلام الامام 8 وءن هنا قال الرافعى إن 
في كلام الامام مايقتفى مجو بز الكل رزوت تو فين كلام الامام ولوس فيه 2 1 
ولا وزن واعا فيه انه تردد ركانه 3 بتدرر عنه هل و أو موزون وقد صرم الرائعى 
والأحاب بانه مكيل فتلخص من هذا أن بيع الرائب بالرائب كيلا جائز جزما وبيع الرائب 
لكين كادهاز وفيه احتهال للامام وعند الاحمال فى المسألتين فى الرائب بالرامب وفى الرائب 


( أحدهما ) بناءه على القولين فى تبعيض الشهادة إذا شهد لابنه واجنبي ولاك أن تقول هذا لايشبه 
فاه الشهادة لأن الشهادة للاجنى والشهادة للاءن ا لاتماق لأدرها بالخ و اعاقر ن بينها. 
الثاهد لنظا واكلاف فمبا شبيه بانللاف فى تغريقى العفتة وأما ههنا ذاأذ كور أولا مستند الى 
الذ كور آخراً ولكنه فاسد فى نفسه مفسد للاول وطذا لو قدم ذكر ار فقال لفلان على من من 
الجرالف م يلزمه شىء بحال وف الشهادة لافرق بين أن يقدم الاءن أو الاجنبى ثم هب اممامتقاربان 
.كن ليس بناء اتخلاف فى الاقرار على االحلاف فى الشهادة بأولى هن القاب والعكس ( والثانى ) 
أنه يحوز بناء هذا الحلاف على الخلاف فى حد المدعى والمدءى عليه(ان قلنا) المدعي من لو سكت 
ترك فهبنا أوسكت عن قوله من من خمر لترك فوو باضافته الى الخر مدع فلا يقبل قوله ولف 
امقر له(وان قلنا)المدعى هن يدعى أعراً باطنا قولى قول اأقر لان الظاهى معه وهو براءة الذمة ولاقر 
له هو الذي يدعي هرا ياطنا وشو :زوال اصئل النزاءة والك أن تقول لوصح هذا البناء لما اهترق 
الحال بين أن يضسيفه الى الخر موصولا أو »فصولا ولوجب أن يخْر سم التعتب بالاستثناء على هذا 
لحلاف وقال الامام عله ال كاد كر الثواين كات أوذ لوافة ]ينين أن يكوق لاسا هاة باوناك 
2ج سس حش > جد > تج حت عتعحجحح هه 





ع : وكانالافى فلأي عل * وما ذ كره الامام من انعقاد اجزائه على 
تسأويه وهن لشممية بالحنطة الصلية والرخوة 0 وقال ابن الرفعة اللين الحاء بر ,بظهر ان يكون ا 
كالسون الرالت: قال وف كلام الاما م مإيدل على انه يجوز كياء ووزنه وكاانه تيع الراذه فعى فيا فهم 
من كلام الامام 1 

١‏ فرع 1 اشترط 2 : الحليب بين ان يكيل ولارغو ة هفلو ان فبدرغودفيه) اوفى احدهما 
م .يصح حتى سكن لحهل بالمائل وحقيقة التفاضل وهذا مستفاد من قول الشافعى فى الس انه اذا || 
اسلف فيه مكيل فليس له أن بكيله برغوته لاتز يد فليست بلبن يبتى بقاء الابن مع ان بيع الحليب | 
ب الرغوة لامجوز مطلقا كيلا نص عليه الصيمرى فى شرح الكفابةاحهل بالمقصود فاما وزنا فلا | 


تون اذا كن لغثر حاسه # 
5 





عن الثر لايلزم و يبن أن يكونعالا فيعذر الجاهل دون العام لكن لم يصر اليه أحد من الاصحاب» | 
(ومعا) اذا قال على الف من © ن عيد 1 أقضه أذا سلمه 0 الااتَ 0 ا 1 ) مما ( أن 
ظ سنا لو ] لسري لبن السابتين وفى قول يقل ولا يطالب بالالف الا بعد أ 





اج العيد وف قول 1 ؟*احد 9 الاقرار ولا 5 شوت الالف نا عنا وهذا ورذة ف الكتاب : 
(وأسما القط لع بالقبول ونمونه عمنا ويغفارق صور القولين فان كور 1 ا 2 ا مقر 4 وههنا 
لاذه وعلى هدا فلو قال على الف من كن عبد واقتصر عليه ” 3 قال مفصولا لم أقبض ذلك العبيد ٠‏ 
قبل 8 لابه ردم ار بالعدد والاصل قمه عل م القبض نعم أو اقدصر على قوله لفلان علي الف ١:‏ 
م قال مفصولا هو من > عن عبد لم أقبضه لم يقبل ند عند اين أنيعين اليد فيقول على الف ١|‏ 





من عن :هذا المي اذا يليه ولت الالنادوزين أن وطلق فول سن كن عند وفال. أ عفانة ١‏ 
رحمه لله ان عين قبل وان أطلق لم يقبل ولزمه الالف (ومنما) لو قال على الف قضيتهففيه طريةان || 
( أحدها ) القطم بازوم الالف لقرب الافظ من عدم الالتزام فان ماقضاه لأيكون عليه لاف 
قوله من من احور فائه ريا يظن ازومه وهذا أصح عند صاحب السكتاب (وأها) عند الجهور أن 
علي القولين لأن مثله ,يطاق فى العرف والتقدير كان له على الف فقضيته و #رى الطريقان في اذا |1 
قال لفلان على الف ابرأنى عنه ولو ادعىعليه الا فقال قد قضيته فامشهور ماذ كناه فى الباب |أ 
الاول وهو انه اقرار وجعله أنو على البند نيجى عثابة مالو قال على الف قضيته(ومئها)اذا قال على الف أ 
ان شاء اله فالصحيح أنه لابازمه شيء لانه لم يلزم بالاقرار وقد علفه على امشيئة وى غيب عذاوأيضا 
فان الاقرار الخبار عن واجب سابق والواقع لايتعاق بالغير وعنصاحب التقر يب ان من الاصماب 


م سيو كم 


مس سح مسس انح سح سس طب ص ز مانن ارهد سوا ال أ ا ور د 
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' (نرع 4 قال القافى كين وفاحت التيذيت الريك هررق لاتحو لتائر الثار فيه 
|| (قلت) والمريد ”© ٠‏ 

ظ ٍ فرع 1 ويجوز 6 ان بالجليس والراس والحامض 2 لان التفاوت بس قاج وغبره 
| فى الوزن والوزن لااعتبار به لان العيار فيه الكيل قاله الرافى « 

٠‏ و فرع 4 قال الشافى رضى لله عنه فى لام لاخير فى ابن مغلى بلبن على بده انك 
| الاغلاء ينقص اللبن ووافقه الشبيخ أنو حامد والحاملى ونسر القدسي الخو وار كن لعا بره 
| غير غليان صح قاله الرويلى * 

]| ( فرع م شرط جوازيع هذا اللبن باللمن أن لا يكون فيه ماء اما إذا كان فيه ماء فلا 
| يجوز ببعه عثله ولابالخالص بلا خلاف » 

22 2 لس 
من جعله على الحلاف فيا اذا قال من من خمر لانه لو اقنصر علي أول اكلام لكان اقراراً جازم 

| ولو خرجوا طريقا آخر جازما بالازوم لكان قريبا بناء على أن تماق السابقى لاينتفم ومهذا قال 

ا احمد * ولو قال على الف ان شت أو ساء فلان فالشهور بطلان الاقرار وقال الامام رحمه الله الوجه 

١‏ ا ريه على القولين لانه نني ب خركلامه متتهى أوله قال وليس ذلك كقولة ان شاء الله وان شاء 

| زيد نان مثل هذا الكلام يطلق للالارام فى المستقبل ألا ترى أنه لوقال لك على كذا ان رددت 

| عبدى الآبق كان ذلك التراما في للستقل ولوقال على الف اذا جاء رأس الشهر أو اذا قدم فلان 

اطلق مطلقون أنه لأيكون اقراراً لان الشرط لااثرله فى ايجاب امالوالواقم لاإعاق بالشرط وذ كر 
| الامام رحمه اله وغيره أنه على القولين لان صدر ال كلام صيغة التزام والتعليق يرفع حكه يكن 

| أن يكون اطلاق من أطلق اقتصاراً على الاظهر من القولين فى السألة وهذا اذ أطلق وقال قسدت 
| التعليق أما اذا قال قصدت بهكونه مؤجلا الى رأس الشهر فيأنى ولوقدم التعليق فقال ان حاء 

سن الشهر فعلى الف لم يلزمه ثىء لانه لم توجد صيغة التزام جازمة نم رفال ارفق الجا 

| نما اذا أخر صيفة التعليق فقال على الف اذاجاء رأس الشهر ول يذ كر غيره فيجوز أن يمل لذاك 

| قوله فى الكتاب لم يلزمه أصلا ‏ بالواو قوله فى الصورة الاولى فهو على قولين أيضا واءلك 
| تقول ماحكيت فى صورة التعليتى افهمي أن ظاه اذهب بطلان الاقرار فها اذا قال هن كن كدر 







)١(‏ ماض 
بالاصل فحرر 


| والمنزير انالاصح عند العراقبين وغيرم اروم ماأ. به فهل من فارق (والحواب) أنه يمكن أن يقال 


| دخول الشرط على الملة يصير الخملة حرأ من اجملة الشرطية واسإملة اذا صارت جر من جملة أخرى ؤ 
_- 0 2000ظ | 


فرع 
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ل( فرع 4 إذا حمى اللبن قليلا بحيث لاتأخذ النار منه فلا ينع مع بعضه ببعض قله ١‏ 
الشيم أبو حامد ونصر ويجوز بيع لبن المنم باين البقرمتفاضلا ع الصحيح * المثمهور أنها أجناس 
وكذلك يحوز بيع أحد الصنفين ا تخد .ن لبن الصنف الآخر وقد تقدم التنبيه علي ذلك فان ‏ 
فرعنا علي ا نالألبان جنس فلايباع أحدهما بالآخر إلا على الوجهالذ كور فها تقدم وئمن صرح بذاك 


تغير معناها ( وقوله ) من تمن خمر أو خنز بر لايغير معني صدر الكلام واعا هو بان جبته فلا | 

يلزم من أن لاببعض الاقرارعند التعليق بل يلفىحرزاً من امخاذ جزء املد جبلة برأسها أنلاينبعض 

ظ فى الصورة الاخرى ( ومنها ) أوقال على الف مؤحل لانت كذ نطر ان ذى الاجل مفصولا 

| لم يقبل وان ذكره موصولاًففيه طر يان كالطر يدين فما إذا قال ألف من ثمن عبد لم أقبضه والظاهص 

ظ القبول وبه قال أحمد واذا قلنا لايقبل فالقول قول المقر له مع بمينه فى نتى الأجل و به قال أبو حنينة |أ 

| رحمه لله واعل لدللك (قوله) فى السكتا ب لايطالب فى الحال بالحاء قال: الامام وموضع الطر يقين ما إذا 

انلقن الت مظنا د مهدا إل مو ىوهو حت ينع لودل (أها) إذا لقند ال كدرة 

| لاتقبل التاجيل كا إذا قال ألف أقرضنيه مؤجلا فياخو ذ كر الأجل بلا حلاف وان أسنده إلى جهة 

أ يلازمها التأجيل كالدية المضروبة على العاقلة فان ذ كر ذلاك فى مدر إقراره بان قال قتل ان عمى 

| فلانا خطأ ولزمني من دبة ذلك القتيل كذا مؤجلا إلى سنة اننهاؤها كذا فهو مقبول لامحالة وان قال |أ 

علي كذا من جبة تحمل العقل مؤجلا إلى وقت كذا فطريقان (أحدها) القطم بالقبول لانه ذلك | 

ظ يبت (والثانى) أنه على القولين والطر.ق الأول هو المذ كور في الكتاب لكن الثانى أظهر لان أول 
| كلامه ملزم أو اقتصر عليه وهو فى الاسناد إلى تلاك الجية مدع كا فى التأجيل * 

( فرع » اوقال بعتنك أمس كذا ف تقبل فقال قد قبلت فهو على قولى تبعيض الاقرار ان || 

أ بعضناه فهو مصدق بيمينه فى قوله قبات وكذا الك فما اذا فال اعبده أعتقتك على ألف فز تقبل | 

لاعن اله ؤاليتك 7 الف فم تقيى وقاللا قبلنا ك0 ش 

( فرع 4 إذا قال إنى أقرالآن با ليس على لفلان على الف أو ماطلقت امرأنى ولكن أقر | 

١‏ بطلاقيا فأقول طلقتها عن الشييخ أبى عاصم أنه ارصح أقراره وقال صاحب التثمةه الصحيح انه ظ 

كالوةالعلى الف لا يازمنى لفلان ولوقال على الف وذعه أنه وديعة فاما أن يذكر ذلاك منفصلا 

أومتصلا ( الالة الأولى ) وهى المذ كورة فى الكتاب أن يذ كره منفصلا فان اتى بألف بعد أ 

ظ اقرأره وقال أرقت هذا وهو وداعة عتدى ثقال امقر له هو ودلعة ولى عليك الف آخر دينا وهوالذى 


0 








(-ج١١-جموع‏ عزيز ‏ التلخيص ) 





انال القع ره ان تال 


( ولا يجوز بيع لابن با يتتخد منه من الزبد والسمن لأن ذلاك مستخر مج منه فلا يجوز ببعه 
به كالشيرج بالسسم ولا يجوز بيعه بالخيض لأن الخيض لبن نزع منه الزبد والحليب لم رذع منه 
الزيد فاذا بيع أحدها بالآخر تفاضل اللبئان ولا يجوز ببعه بالشيراز واللنأ والحين لأن أجزاءها قد 
انعقدت فلا >وز بعها باللئن كنلا لأنهما يتفاضلان ولا جوز معها 58 لأن الللن 11 فلا باع 


يحنسه وز 4 


أردته باقرارك ذفيه قولان (أحدها) وبه قال أو <نيفة رحمه الله وأحمد أن القول قول المقر له ها ألى 
به وديعة وعليه الف ديناً لأن كلة علي تقتضي الشبوت فى الذمة ولهذا لو قال على ما على فلان كان 
ضامناً والوديعة لاتثبت في الذمة فلا يجوز التفسير بها (وأها) أن القول قول المقر مع عينه لان 
الوديءة يحب حفظها والتخلية ينها و بدن امالك فلعله أراد بكلمة على الاخبار عن هذا الواحب 
ف ا لتقيس لق طق عا رلك مق لعل ناد كله عل را للد قدت 
عندى وفسر بذلكقوله تعالى#براً (ولم على ذنب) وحكق الامام طرريقة فاطعة بالقول الثالى والمشوور 
اثبات القولين وقد نسيهما الشيخ أبو حامد إلى نصه فى الأم ولو كان قد قال على الف فى ذمتى أو 
ألف ديا نم جاء بألف وفسر كا ذحكرنا فان ل تقبل فى الصورة الأولى فبهنا أولى وان قبانا هناك 
فوجهان (أحدههما) ,قبل ل+واز أن بريد الألف فىذمته ان تلفت الوديعة لأبى تمديت فيها (وأصها) 
أنه لا يقبل والقول قول المقرله مع بمينه لان المبن لاتثبت ف الدمة (وقوله) فى الكتاب تفر يا على 
قبول التفس ير بالوديعة فلا يقبل قوله فى سقوط الشمان لوادعى التلف أراد به ما ذ كره الامام 
من أن الأسماب قالوا الألف مضمون وليس بأمانة لأن قوله على يتضمن الالتزام فلو ادعى ناف 
الألف اذى زء, اله وديعة ل يسقط الغمان عنه وأو ادعى رده لم يصدق لانه ضامن وابما 
يصدق المؤتمن والمفهوم من هذا السكلام أنه لايصدق فى دعوى ثافه بعد الاقرار أو رده لكن 
فيه إشكال توحما وقاذ أما التوجيهةنان له عل حور أن نري ها منيزورتها مكيوة عليه لتددية 
و#وز أن يريد مهأ وحجوب الحفظ والتخلية و يوز ان يريك مهأ عندى 5 سبق وهذان المعنيان لا 
ينافيان الأمانة وأما النقل فلان قضية ايراد غيرجما أنه ان ادعىأنه تلف أورده قبل الاقرار لم يصدق 
لا نالتالف والمردود لايكو زعليه معني من المعاتى فان ادعى التلف بعد الاقرار فيصدق وقد صرح به 
صاحب الشامل فى موضعين من الباب ( الحالة الثانية) أن بذ كره على الاتصال فيقول لفلان على 
الب وديعة فيقبل وتأويل كلامه على ما مى وعن الشيخ أنى اسدق أنه على القولين فما لو قال على 
ج77273797587تسستس سس سج ساسج سسجتت تس مسج جح > هج 


- )ةا - 
ول يي 522 27 5 لف1227 شؤىسش“#1ا1ى ل 50000 5 يك 
1 8 الشرح » قل القاضى أبو الطب الذى يتخذ منالبن احد عشر شيا كذا فى الأسخة 
وصوايه اننى عدر الزيد والسون وَاث ضَن والاماوالاقط ولحل والحدن والسيرار والدجنين والكشك 
والطينح والكواميخ قلا القاضى أنو الطبب وغيره والسكبح قاله القامى حسين والقول الجلى أن 
اللن لامجوز بدعة 3 تخد منه هن م ذلك وفى التعصىلى مسائل فنوردها 3 أوردها المصنف واحدة 






؟] واحدة ( السألة الأولى ) بيع البن بالزيد قال الشاففي فى الختصر ولا خير فى زيد غنم بلين عنم لأن 


الف قضيته وهو متوجه فرعا على عدم القبول حالة الانقصال (واذا قلنا ) بالقبول فاذا أى بألف 
وقال هذا هو فبع به وان أت بشىء وادءعى التلف أو الردننى القبول وجهان بناها فى التهذيس 
على تأو بل كلمة على ان +لناها على وجوب انظ قلى وهو الامعح وان لناها على صيرورنه 
مذمونا عليه فلا جوز ان يبت فى الحالة الاولى مثل هذا الحلاف نظرا إلى العنيين ولو قال معى 

31 عندى الف فبو حتمل للامارة مصدق قُْ قوله أنه كن ودبعة وف دغعوى التاف والرد وأو قال 
له عندى الف ذرهم مضارية ديا 3 ودعةه دنا فيو ٠ضهوون‏ عليه ولا يشل قوله 2 دعوي التلف 
وألرة تفن غليه وبوحيوة بآن “كوه قينا غبارة عن كر نه مضهونا فان قال أرهت © أمدنفية ان 
00 وديعسة بشرط الغمان ل يقبل قوله لأن شرط الءمان فى الامانة لا بو جب الفمان هذا 
اذا فسر فلو وان فسره فتالة قف.سة قولا دعيض الاقرار ولو قال عتدى الف عارية فهى 
مضمونة عليه حمحنا اعارة الدر اهم او انيدان لآن الفاسد كله حيح فى الضمان ولوقال دفم الى 

المأ لم فسره بوديعة وزعم تلنها فى بده صدق يمينه وكذا و قال أخذت منه الفا وقال أنو حشة 
: رةه أذ قال اندو مية الفا 3 فسره لوديعة وقال الوذ فى بك بل عصمقه فالقول قول قر له 
لان الال منه قل لاكون برضاه ودفعه يكون برضاه وءعن االقفال 5" قال اذهب عندى 
أنه شرق بس اللفغاين ا قال أو حضفة ر4 1 وأود ٠‏ على الاتصال فل اعررة هن فلان ال 


ودبعة فعند أنى حنينة لايق لى وعلى ما ذ كره القفال بيجىء فيه القولان فى تبرض الاقرار وظاهص 
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0 1 و عا 2 هوا وك ب 00 0 ا 0 5 . ات . 1 السو سس سا نرم سن ا اواو مه 101 مص سو سوس د ل 0 
م 1 8 3 1 0 1 ب و 7 00 : ع 9 5-7 35- ا ل _- 9 2 - 


| الذهب لاينى « 

قال ( الثالثة اذا قال هذه الدار نات عارية قبل لان الاضافة باللام حتمل العارية اذا وصل بهه 
وقيل وفيه قولان » ولو قال عى للك هبسة ثم قال أروث تفيةاقل الذذن قل كا وار قال وهف 
نقيت وفيت براقت 5 قال كذبت 3 شيل فول ةالاظنت أن القيضبالقول قيض ه 
أو يدت على الصك على العادة © وهل تقبل دعواه لإتحلف اللحصم فيه خلاف * واو أقر م 
ظ قال لقنت بالعر بية وهو تجمى لايفهم قبل دعواه بالتحليف 2 * ا 


محص موحت :40 الصصعي ا 0 4 التصصسصصس مس يميا 





10/9 ب 
ظ الزيد ثىء من الابن وقأل فى الأم «مني ذلك وقد انف الأصماب على هذا الحسك واختلفوا فى تعليله 
' فالا كثرون علىمايشعر به كلام الشافىأن الزيد شيء من اللين يعني فاذا باعه باللبن واللبن مشتمل 
طى الزيد فيكون قد باع زيداً يزيد متفاضلا وقال او اسع لان فى الذيك شيكا من اللبن .يعني 
فيكون بيع لبن بابن متفاضلا قال الشبخ أبو حامد والقاضنى أبو الطيب والحاملى والاوردى والتعليل 
الاول هو الصحبيح قالأبو الطيب ولم يذ كر أبو اسح ذلك ف الشر ح وهو باطل ينيع اللبن بإلابن 


لمر ووس د ومس حب د و رب اللو رس رو ووم لبه عرو سمه واشوويي ره لطامسستص: ١‏ لدبت جين #لاششفطائن لشتت تت طتتتي ور حتت زر 517 تن توا بساك فاه رت تت طخل 9 سبوييسي :1121570 نجه ااه الات لبو برور جس 0 1597 5019 


ظ 
ظ 


الفصل يشتهلى على ثلاث مسال (احداها) اذا قال هذه الدار لك عارية فهو اقرار بالاعارة وله 
الرجوع عنها وقال صاحب التقر يب «ى لك أقرار باللاك لو اقتصر عليه وذ كر العارية معه ينافيه 
فيكون على التولين فى ”بعيض الاقرار وأجابوا عنه بان الاضافة باللام تقتفى الاختصاص بالملك أو 
غيره فان تحردت وأمكن المل على اللاك <الىعليه لأنه أظهر وجوه الاختصاصوان وصل مها وذ كر 
ا آخر من الاختصاص أولم يمكن امل على األلك كقولنا الجل لافرس حمل عليه وو قال هذه 
الدار لك هبة عار ية باضافة اطية إلى العار بة أوهبةسكنيفهوكا لو قالللث عارية بلا فرق (الثانية) الاقرار 
الهبة لايتضمن الاقرار بالقرض على اأشهور وفى الشاءلى ذكر خلاف فى السألة اذا كانت العين فى 
بد اأودوب مه رول أقبذاني ولو قال وهمته وخرجت منه أأيه فقل ص ان الظطاهص أنه ليس 
اران بالتاكن :اها رركت ١‏ "لو قال وعدت مودو كا الاق السينين ٠١‏ اذا ادن بالفيقن 
مع المة :تاوعدو مدت او اكه اوعارة سي انف الأثرا افا عافبوا ركز القاكن: 
وذكر لاقراره تأويلا أولم يذكره فهو كا ذكرنا فى الرهن اذا قل رهنت وأقبضته ثم عاد 
وانكر الدّكور فى الرهن أنه له تحليفه وقبل لامحلفه الا أن يذ كر للاقرار تأويلا (وقوله) 
ظ فى الكتاب أو رهنت وأقبضت كالكرر لانه أو رده ثم الا انه أورد الحلاف همنا فيا اذا 
ظ ذ كر لاقراره تأويلا وهناك أحاب بالاصح زهو أألةغلان :وار أثر هزم أوهبة رهن 5 قال 
كان ذلك فاسدا وأقررت لذانى الصحة لم يصدق لكن له تحليف القرله فان نكل حاف ادر 
5 59 بيطلان البيع والبة ولو أقر بانلاف مال على انان واشهد عليه ثم قال كنت عازما على 
الانلاف فقدمت الاشهاد علي الاتلاف ل يلتفتاليه بحال حلاف مالو أشهد على نفسه ثم قال 
كنت عازما على أن استقرض منه فتدءت الاشُهاد على الاستقراض لان هذا ٠عتاد‏ وذلك غير 
معتاد ( الثالث ) اقرار أه لكل لغة باغتهم اذا عرفوها صحيسة ناو أقر عجمى باعربية أو بالعكس 
وقال م افهم معناه ولسكن لقنته فتلقنته صدق بعمينه إن كان ممن يحور ان لايعرفه وكذلك المي 
ظ فى جميع الوق وا اول و كذا لو اقر 5 ذل كني بوم الاقرار مغيرا وهو تحتل صدق بيمينه اذ 





لعن ومح هت عيك ضار ل 
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( فآن قبل ) فاللين باللين فى كل مما زيد فهلا امتنم (ذالجواب)عنه 6 قبل فى ع السمسميا ظ 
وهو مذ كور فى مسألة بيع الشير ج بالسمسم فآن الجواب مذ كور عنها معا كذلك ذكره الثيخ || 
أو حامد ( السألة الثانية ) بيع اللبن بالسمن لامجو لما تقدم من تعليل الشافي وجزم به الأعاب || 
منهم 217 والرافعى قال الشبي أبو حامد والحاءلروههنا يبطل تعليل ألى اسيدقى لأنه لو كان المنى || 
مأذ كره لاز ههنا وهذا الالزام نزل علي أن أبا اسحق غير مخالف فى ذلك قال الحامل وكان يمس أ 


رظنت شب سج سم بو 0ك 

























الاصل الدخر وكذلك لوقال كنت مجنونا وقدٍ عبد له جنون ولوقال كنت مكرها ويم أمارات أ 
لاكراه من حبس أو توكيل فكذلك وان لم تكن أمارة لم يقبل قوله والأمارة اما تبت باقرار التر أ 
له أو بالبينة وما تؤثر إذا كان الاقرار ان ظهر منه الحرس والتوكيل أما إذا كان فى حبس زيد ل || 
بقدح ذا فى الاقرار لعمرو وأو هد الشهود على إقراره وتعرضوا لبلوغه وصة عله واختياره تأدعي || 
القرخلافه لم يقلى لما فيه دن تكذيب الثمبود ولا يشترط في الشهادة التعرض لالوغ والعقل ال 
والعرافية والحر ب والرشد ويكاني بان الظطاهص وقوع الشهادة على الاقرار المحييح دف مول الحرية < انيما 
قول أنه يشترط التعرض لاحررية ورج منه اشتراط التعرض لسائر الشروط والذهب الأول قال 
الأمة وما يكت فى الوثائق أنه أقر طائما مع سة عقله وبلوغه احتياط ولاتقيد به شهادة الاقرار |أ. . 
.كنا طائعا وأقام الشهود عليه بينة على كونه مكرها قدم بينة الا كر اه ولا تقبل الشهادة على الاكراه | 
مطلقاً بل لابد من التفصيل (وقوله )في الكتاب فى مسألة التلقين تيل دعواه التحليف اما قيد اللنظط أ 
ا لابصدق فيه الششخص لكنه يحاف فيه الحصى وهونا هو مصدق هلى ما بينا » ظ 
قآل ف( الرابعة إذا آل الدار لزيد بل لعرو وسل إلى زيد ويغرم لعمرو فى أقيس التوليت * |أ 
وأو قال غصبمها من زيك وملكيا أعمرو ويبرأ لدم إى د فلءله مس من 1 مستأجر 2 
لايد نان | الجراها131نا رقم يت لظن يدن نالا دو كوو لمعيف هد لازم | 
زيد وغصيماز يد »نجمرو أو قالهذه الدارازيد لاب لعمرو فنسإالدار لزيد وهل يغرم امقر قيسها لعمرو || 
وه قولاز منصوصان(أ<دها)وهواادى تله فىاللتصر في الصورةالأولى أنه لابخرم لأنه اعتر ف لثانى با || 
بدعيه واها عنم الحسكمنقبوا له وأيضاذانالاقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه ثىء ما لو أقرلعمرو أأ 
بالدار الى شيف بد زيد لعمرو (والثانى )أنه عرو قال أ لهال بين مرو و ببزداره بأقراه الأول ظ 
والملولة تثبت الهم نبالاثلا فألا ترى أنه لوغدبعيدا فأيق»نيده ضمئه ودذا أصيح عند الأكثرين | 
وف الضيورة الثالثة طر بقة فاطمة باه سبااغره ود كور اله نمودوالتقية موجية .+ يقر يحنابة || 


فى هلك الغير يلاف الصورتين الأولتين فانه أثر فيه| بالغصب فشدن لذات وقال أو حنيفة رحره |أ 


ا 
لح سس و بس بحس معو 10د ب ا 
07172 | | | أذ ا ال لت ال م ال سس عسويو ومو مسوم و 22522 سس سللخغ2 0-7 
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| أن يقول أبو اسحتى ههنا أنه لايجوز بيع الابن بالسمن ولا خلاف على |اذهب أن ذلك لايجوز قال 
الامام(فان قل )قد ذ مر 5 أن الجن في 9 دنس واد لااختلاط فيه لخو زوا بع اللمن بالسمن بناء 
على أن الابن جنس واحد (قلنا) هذا فيه بعض الغموض من طر يق التعليل ولكنه متفؤعليه وفى 
]| معناه بيع السمسسم بالشير ج مع مجو يذ بيع السمسم بالسحسم وأتهى أأمكن فيه ان ابن إذا قوبل 
| السمن فلا يمكن أن مجعل مالفا لاسون فاعا بيجانسه عا فيه من السمن لابصورت. وطعمه واذا اعتبرنا 
إ| لله إذا قال غصبت هذه الدار من فلان بل .ث فلان غرم ناثانى ولوقال هذه لفلان بل لفلان 
1 لابغر : للثانبى فيحو أن بعل لذات(قوله)نىالكداب وبغرم لعمرو بالحاء و يجو أن عا(ةوا له)على أقيس 
|| التولين بالواو إشارة إلى الطريقة القاطعة بن الغرم واختافوا فىءوضم القولين حيث بتا فقال قائلون 
[| ها #صوصان عا إذا اننزعها الحا 0 تنك اللو ونانا إل زايد افاما اذا يلها ال كرك نا ذويها 
إأ لمرو بلا خلاف وقال آخرون يجريان فى الحالين لأن سبب انتزاع القاضي يضما أقراره ولو باع 
عبتا وأقيضيا واستوف ال 5 قال كفيك قد بعته من فلان اوغصبته ل يقبل قوله على الشترى وني 
غرامته القيمة للمثر له ضر كان ( أحدها ) انه على القولين ( وأصمها ) عند صاحب المذيب ورواه 
المأمترحيين عق ابن أنى هل برة القطع ا بغرم لتفويته عليه بتدمرفه وتسليمه لانه استوق عوضه 
ظ ولأفوكن ندل فى الفياق الا تر اله اوبغر عو أهة مرعهرا راجليا َّ اكيت كنا ان 

بره المغرور الحنعن كلك الجارية لانه يأخذ الغرة ولو سقط ميتا من غير جناية لايغرم و .ينبني على هذا 
| فلاف أن مدعىالعين امبيعة هل له دعوى القيمة على البائع مع بقاء العين فى يد لاشترى (ان قلنا) 
أو أقر يغرمه القيمة فله دعواها والا فلا ولو كان قريد السانعين فا تتزعها منه مدع بيميئه إعد كول 
| صاحب اليد ثم جاء آخر يدعيها هل له طلب القيمة من الأول (ان قلنا ) التكول ورد التين كالبينة 
|| فلاما لكان الاتتزاع بالبينة وان جعلناها كالاقرار ذنى سماع دعوى الثالى عليه القيمة اللحلاف 
!| (الثانية ) إذا قالغصبت هذه الدار من زيد وهل كيا لعمرو سفءت الدار إلى زريد لانه اعترف له 
| باليد (والظاهم ) كونه محتقا فيها 7 اللجعومة ف الداو تكون اق قد وعترو ولا بن قرادة امار لجرو 
| لأنه غاصب وف غرامته لعمرو طر يان (أحدها) أنه على القولين فما إذا قال غصبتها من زيد المقرلا 
|| بل من عمرو واختاره فى اليب ( وأسمها ) القطع أي لايغرم لان الاقرارين هناك متنافيين 
| والاقرار الأول مانم من لحك الثاى .وهنا لامتاناة راز أن حكوق اللك لممووبو تكو نيد 
٠‏ زيد باحارة أو رهن أو وصية بالمنافم تنكو الآخن من غان] مه ولو أخرذ > القدس :قال هده 
|| الدار هللكها لعمرو وغصبتها من زيد فوجهان (أطهرها) أن ال.؟ 5 ف الغووة الذرك لعدم التنافى 


لاسا ل لس س0 





هلا ب ٠:‏ 
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اعون اندم منه أنه يديع معنا بسمن ومخيض فاما الاب نباللبن فيعتمد مانس اللبن فى صفته الناجزة | 


ال-5 2 ل ممت 
5 1 2 5 


ا ولا ضرورة بحو ح إلى تقدير تفريق الأجز اء( قلت ) وهذا يا تقدم لهفى بيع السمن بالشيرج ولو ْ 
| قال قائل مالضرورة الداعية إلى تقدير تفر يق الاجزاء عند مقابلة اللبن بالسمن والسسم بالشيرج | 
ا لادوج الي جواب غير هذا ( السألة لثالئثة ) بيع اللبن بالخيض وهو اردغ الدى استخرج منه | 
| الزيد جزم بهالاصماب لايجوز لاتندم من تعليل السافعى والمصنف افرده بالعلدَ التى ذ كرها لانه مستبعل |أ 





اقل لزيد ولا يغرم لعمرو (والثانى) أنه إذا أقر بالملاك أولالم قبل إقراره باليد لغيره قتسل الىعمرى | 
وفى العرم لزيد القولان هكذا أطلقوه وفيه مباحئة لانا اذا غرمنا قر فى الصورة السايقة للثاتى فانا || 
[ نقرمه اليمة لانه أقر بأملاك وههنا جملناه متراً باليد دون اللاك فلا وجه لتفر مه القيمة بل القياس أن 
ْ يسأل عن يذه أكانت باحارة أو برهن أوغيرها فان أسندها الىالاجارة غرمقيمة التفعة وان أسندها ١‏ 
ٍ الى الرهن غرم قيمة المرهون ليتوثق به فى ديته وكأنه اتلف المرهون ثم ان وفى الدين من موضع أ 
ْ لزنا لقي عله (وقرة )ف الكتاتوييرا التسليم اوزيد يحوز اعلامه بالواو لانه اراد البراءة عن |] 
| الغرم لعمرو على ما هو بين فى الوسيط وقد عرفت الكلاف فيه « 
ْ د ) اذا قال غصيت هذه الءين من أحدكا فيطالب بالتعيين فان عين أحدها سامت 
| اليه وهل لما ىَ عار -ه ينمي ل 4 وأثر لاثاى ها ل يغرم له القيمة (ان قلنا) لا فلا (وان قانا) 
| نعم نه م لاله رع قر له اذا عرضت اليمين عاء سه فيغرم فعلى هناات نكل ردت اليمين 
ا الثانى واذا حاف فليس له الا لقم ومهم م من قال (ان قلنا) ان التكول ورد اليمينكالافرار | 
| من المدعى عليه فالمواب كذلاك اما اذا قلنا كالبينة فتذتزع الدار من الاول وتسل الىالئالي ولا غيم | 
| عليه للاول وعلى هذا فله التحليف (وان قلنا) لايغرم القيسةلو أقرلاثاتي طمعانى ان بتكل | 1 
ْ فيحلف امدعى وياخذ الءبن وان قال الثر لا أدرى من أم ل وأ دتو ول» فا يعدقاة المين ١‏ 
| موقوفة بينهما حتي يقبينالااك أو يصطاحا وكذا أن كذباه وحلف لها على نفى المإهذا طاهرالذهب ١‏ 
فى الفرع وللشيخ الى على فيه :طويل فى شرح الفروع لسكنه لم يتنقح لى تنقب حكلامه فتركته » ئ 
تل و السافة اذا يقتي عن الاززارييالا رين وابمه تراك قل بقاع الاكايمة ازنايو لي ٠‏ 
| ولوتال عشرة الا تسعة الا ثمانية بلزمه تسعة لان الاستثناء من الننى انباتك أنه من الات نى 4ه | 


ا ا ا ال > ا ود اث ماد وح عد 5 رك" ميو 











الكلام م ن هل الموضم ال ار الاب 2 اناه وهو حائز في الأقرار والطلاق وغيرهم| 
1 بشرط أن -5 الل ولا يكون متفرقأ فان سكت يولك الاقرار طو يلا 1 نكم بكلام 


اجنى عا هو شه ّ استننى ا نفع الاسددناء وأو اممتفرق ففال عشرة الا 0 عره 0 دع ١‏ 
------- 222222222 ل 700 


عي مس يده 


“تس أ 5 























؟ الاستثناء ولامه فى الصورة الاول درهم وفى الثانيه نسعة ولافرق بين استثناء الاقل من 


١‏ بصح اعلامهإلالف اذلك ويصح اعلامه اليم لان فى التقسة أن ملكا لا يصح عنده استثناء 


| فلوقال على عشرة الا تسعة الاثمانية فعليه تسعة للعنى الا نسعة لا لازم الائمانية فتلزم فتكون 


| وبسقط التسعةللنفية من الجموع يمتى تسعة ولوقال عشرة الا تسعةالا تمائية الا سبعة وهكذا الى 


3: 1 : 


| وان كان وبرا فالعكس وطذا شرط وهو أن تكون الاعداد الذكورة على التوالى الطبيعى أو يتاو 
ْ كل شفع منها وبرأ وبالعكس ولو قال ليس لفلان على شىء الاخمسة فعليه خمسة ولو قال ليس له 
على عشرة الا خمسة ل .يازمه دىء عند الا كثرين لان عشرة الا خمسة خمسةمكا نه قارليس على 
| خمسة وفى الهاة وجه آخر أنه يازمدخمسة بناء على أنالاستثتاء من الننى اثبات واو أنى باستثناء بعد 
| استثناء والثانى مستغرق صح الا ول و بطل الثالى مثاله قال على عشرة الا خمسة الا عشرة أو 
| عشرة الا خمسة الا خمسة يازمه خمسة وان كان الاول مستذرقًً كقوله عشرة الا عشرة الا أربمة 


مجعت حب 2 
بك ع عه و حك 2 لوحيو 


مسحي وى سد سيو سدميب” اسن مشايج مسيم سه 








|| فيه ثلاثة أوجه (أحدها) يلزمه عشرة ويبطل الاستثناء الاول لاستغراقه والثالى يازمه أر لعة و يتح ظ 
: الاستثنا آنلانالسكلامانما م ا اح حرج الاولعن كونه 0 و «صيرة كآنه أستمى من ؤ 


| الُانية والواحد الباق من العشرة والطريق فيه وفى نظائره أن مجمع كل ماهو انبات وكل ماهو ننى أ 
| فيسقط اللننىمن لبت فيكونالباقي هو الواجب فالعشرة فى الصورة المذكورة والمانية مثيتتان جمعها | 


7 
ب 0 ممطاح وريد ريده ممه وب سيوس #27 


أن يقال ان الخهيض متخذ من اللبن بل هو نفس اللبن نزع منه الز بد لاسسها على العلة التى د كرها | 
| فى الزيد والسمن أنه مستخر ج من الابن وجمع ذلك يبنه و بين الشير ج مع السوسم فآن ذاتك | 
| لايصح أن يقال فى اللخيض فلهذا أفرده وكذلكالقامى أبو الطيب صنع كا صنع لمق وقال أ 

| ولانه لايجوز بيع الكسب بالسمسم وان كان أبو اسح فى بيع اللبن بالز بد لامجعل لاز بد الكامن | 
| فى اللبن حكا فيازمه أن محوز اللين بالخيض لانتفاء اللة التى ذ كرها فى اللبن بالز بد فيرد عليه |) 


| لأن هذا الاستثناء غير منتطم ف البيان ولوقال على عشرة الاتنسعة أوسواء واحد مح |) 
| الا كثر وبين عكسه وعن احمد أنه لاجوز استثناء الأكثر من الاقل (فقوله) فىالكتاب يازمهواحد أ 


الذخيرة لابند نيجى أن مالكا لايصحح الاستثناء فى الاقرار اصلا ثم الا--تثناءمن الاثبات نتى ومن || 
| الننياثبات لأءه مشتق من الدُني وهو الصرف والصرف انما يكون من الاثبات الى الننى وبالعكس أ 


ظ 


الواحد فعليه خمسة لان الاعداد الثبتة “لاثون والنفية خسة وعشرون قال الامام وطريق تمديز | 
المثيتات من النفيات ان ,ينظر الى العدد المد ا أولا فان كأن فعا فالاوار منفية والاشفاع مستة | 





4 وألعبل يسيب - 






عل 22 


هناما ورد عليه فى الابن بالسمن (المألة الرابعة) بيعه بالشرارى وهو ١"‏ 





ظ 


غيره فلا جوز لبعها جلي اله أو الطسوفدصل ان الصباغ شال أن ا لنعقد أحزاوه راع سحن فأنه 1 اه 
يجوز نيع إعضه ببعض كلمل الصنى باأسمن أو النار المفيفة وان طريخ حتىانعقدت اجزاؤه أواختلط | ,الاصل فحرر 
معه غ بره ] بحر 6 ف شر سم الكناية (أصيمرى أنه يحوز بع الحاب باللبسا متفاضللا 8 دل | 
والطاهم أن ذلك غلط فى النسيخة وكذلك الاقط لايحوز بيعه بإلابن للعلةااتى ذ كرها وعال القامي ْ 


الزوياى امتناع بيع الاين بالبأ بان أمله السكيل وبأ العمول للا كل لايكال لأن النار عتتدت | 





أول الكلام ستة قل فى الشامل وهذا أقيس ( والثالث ) ,زمه ستة لان الاستثناء الاول باطل | 
لاستغراقه فيكوت وجوده كددمه ويرجم الاستثناء الى أول الكلام واوةل علي عشرة الاعشرة | 
الا حمسة فعلى الوجه الاول يلرمه عشرة وعلى الأخير بن خحسة هذا إذا م يكن فى الاستثناء أ 
عطف أما إذا قال عشرة الا حمسة والا ثلاثة أوط عثيرة الا خوسة وثلاثة فها حميعا متدنيان هن أ 
العشرة ولا يازمه الادرهان فان كن العدد ان محيث لوجعا حصل الاستغراق كا اذا قال على |( 
عشرة الا سبعة وثلاثة فيلزمه عشر لأن الواو تمعها وتوجب الاستغراق أو يخص الثانى بالبطلان | 
لأن الأول صح استثناؤه والثانى مثل العدد الباقي فهو للستعرق فيه وجبان قال الشيخ أو طلى | 
(أعمها الثانى ورأىأن فرق ونقولهءشرة الاسبعة وثلاثة و بيزقوله عشرة الاسبعة الا ثلاثة فيقطم | 
فى الصووة الئانية بالبطلان لأمها استثنا آن مستقلان فيحصل من ذلك وجه ثاتُ فارق ومها كان أ 
في الستثثي والستثى منه عدد ان معطوف أحدهما على الآخر فنى المع بينها وجهان 5 فى الصورة | 


مسعس م :امن سس سس سجاه نان رضن ب ا ل ا مسمس شه ا | امصسصمصيتت 


1 


السابقه ادها و حي عن نصه فى الطلاق وبه 55 ان الحداد وال رن 1" لايجمم لأن الوالو 


ويدور على الانظ مثله اذا قال على درهه ن ودرم الا درثمان أن لم حيعه ازمه ثلاثة لانه أسةى 


ظ 
| 
ظ 
ظ 
ظ 


درهاى من درثم وان ججعنا لرمه درهم فكان الاستشاء مستغرقا وأوقال ثلاث الادرجما ودرهمين 


فان ا جم رمه درهان وان جعنذا فدلاثة واو قال درهم ار ودرهم الادرها ودرها ودرها لزمه 















مسو لمم هبو 
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سسب مسجو اماج سبج جو مس مسح سحيو اسمسوسسم سيب مم ا سيصية ممسصرد_ سيييي ١‏ 


6 4- سجموع ص عرز التالشخصم, ) 






والاما والحين والعلة فى ٌْ 
كد 1 تفارك اك طال انق ١‏ ى الت ناقهز وان عافد أن ل الك اليم | 
وملح فيكون يم لإنوثىء بلبن وزاد أبو حامد أن النار قد أخذت منه وقى ممناها بيع الاين بالأقط ظ 
ظ قال الشافى رضى الله عنه فى الأء ولاخير فى لبن غنم بأقط غنم من قبل أن الاقط لبن معةود فاذا | 
بعت اللبن بالاقط اجزت الاين باللدن يجهولا ومتفاضلا أو جممتها معأ فاذه اختلف ابن والأقط فلا ١‏ 
ؤ أس وصر م به الأسماب كذلك وكذلك الطينح اذى يتشد من اللين لأن أجزاءه مفقودةوخالطة | 


العاطفة وان اقنصث اجنم لكها لاتخرج اكلام عن كونه ذا جاتين من جبة الانظ والا-تثناء | 





ش 104 - 
بيب يي 525 222222222222255 222 
أحزاءه فيؤدئ إلى التفاضل وعلل فى ذلك بالباق ,اين والصل وشممها وكذلك المصل لايجوز ببعه 
إللبن إعلة اذ كورة وفيه ملح أيضا وله أو حامد وأو الطب والحاملى وامدلماء الأقط على امشهور 
عصارة الأقط حين يطريخ و يعر وقيلى هاء اللبن النيء وقيل اللحرض وكذإكالكشك لهذه العلة وما 
فبه من الحسائش قله أو الطيب وهو قريب من السكشك الذى يعمل فى بلادنا فأنه يدش القمح 
و لعتدن بأللين الحامض و غيره وبصير ذلاك من قاعدة مدعدوة وقك وقع 7 كلام الامام اطلاق 
الكشك يمنى آآخر شرحه ابن ارفء ه بلتمح المهروش اأزال عنه القشر فقط الذى يعمل منه طعام 
التمحية وليس ذلك المراد هنا وقد تقدم الكلام علىذلات وأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض وعدم جواز 





خخ لي يي 


الحين بالليين "ص عامه انث انحي 5-0 دع لآءل هن الام ولاصاب وله اذا كانا ١ن‏ <أس 
واحد ( فائدة ) قال الاص.عى 1 اللبنين اللبأ مقصور مهموز # 

( فرع 4 حزم ابن أنى هريرة فى التعرق بأن الرائب بالزيد جائز قال لان مافيه نابم » 

( فرع 6 بيع الحارب بالحليب أو يذيره ٠ن‏ الالبان إما يجوز اذالم يكن فى واحد منهما ماء 


ثلانة على الوجيين لان ان جعنا جمعنا فى الطرفين وان ا مع كان مستئنيا درها من ذرهم وحكر ظ 
هذه الصورة فى الطلاق كبا فى الاقرار وقد د كر صاحب الكتاب أ كثرها فى الطلاق واو 
قال على عشره الا خمسة أوستة قال فى التتمه يزمه اربعه لان الدرهم الراك مشّكوك فيه فصار 
5 أوقال على خمسة أو ستة ‏ يأزمه الا خمسة ويمكن أن يقال يازمه خمسة لانه ابت العشرة 
واستانى منه خمسة واستانى درهم زائد مشكوك فيه فاو قال على درهم غير دائق فقضية النحو 
وبه قل بض الاصحاب أنه ان نصب غير فعليه خ.سة دوائيق لانه اتثناء والا فعليه درهم تهام اذ 
لعنى عليه درهم لادائق وقال الا كبر ون الساءق الى فهم أهل العرف مئه الاستثناه فتعمل عليه 
وان أخطأ فى الاعراب والله ع ٠‏ 
قال (١‏ السادسة الاستثناء من غير الجنس صويح كفوله على ألف درم لأثوب معناه قيمة 
ثوب « م ليفسر با بنقص قيمته عن الألف ٠‏ فلواستغرق بطل سيره فى وجه * وأصل 
استئناؤه فى وجه 4« 
الاستثناء من غير الحنس صمح يا إذا قال على الف درم إلا ثو ب أو عبداً وقال مالك وأبو | 
حنيفة لايصح إلا الكيل والوزون والعدود و يستثنى بعغها .ن بعض مم اختلاف الحنسوقال أحى أ 
لإبصح ذاكبل وحجة الذهب مشهورة فى الأصول م عليهأن يبينثو بأ ونستذرققيمته الألف فان 
ظ استغرق فالتفسير لغو وى الاستثناء وجهان (أحدها) أنه لاببطللأنه يحم نحيث اللنظ وأمها الل | 
اال مس ا اج د 


بلس ياك سه تعس سي و عي ويه وسو و و سا امس عي سبو ووس ماوع سس اع سوسس سوسس ااا 02020 ا م ا اا 0 
سو مطح سس ممم .اح ويب سنن ونه سه ننه انز ا 1 1 


11/8 مب 
ا 01 


قآل أبو الطيب وغيره فى قال الشافعى فى الام ولا خير فى الحارب بالنروب لان فى امروب ماء 
فان كان يطرح فيه بالضربفهذا معني آخر فلا يجوز بيع الدوغ باإلربلاأنه يؤدى الى تفاضل اللبنين 
واوا قول الشافعى على الرض الذى طرح فيه ماء الذسرب » 

(تنبيه) بيع الثىء عا يتخد منه يكتنع فىجيع المطعومات لا اختصاص له باللدن حاثز فى الذهب 
والفضة كالمداخل والصوانى المصبوغة تقل الحاءلى هذا الاصل عن نمه فى ااعمرف والفرق يينها أن 
الذهس والاضة اذا اذ منه مصوغ فان ذلك الماتخذ لا ب تتحول بالصياغة بل هو ذهب وفضة على 
ماكان عليه وها يتخذ ن الطعوم'ت إستحرل عن صفته فاذايم بأصله كيلا بكيل حصل التفاضل 
بالنسمة الى حالة الادخار » 

* قال الصئف رحه انّْمتعالى » 

( وأما بيع ما يتخذ منه بعضه بيعض فانه ان باع السمن بالسءن جاز لانه لا مخالطه غيره قال 
الشافمى رجه الله والوزن فيه أحو ط وقال أبو اسدق يباع كيلا لا نأصلوالكيل )م 





فما فسر به اللفظ فيقال له هذا التفسير غير مع فسمره بتفسير صحييح (والثالى) أنه يبعال الاستثناء 
وبلزئه: الألك لانه بين ما أراد باللنظ فكأنه تلنظ به والوجه الأو ل أصح عند صاحب المذيب وقال 
الامام وغيره الثانى أصح وهو الأشبه ويصح استثناء الحملل ءن الممل واللممل عت المفصل 
وبالعكس فالأول”م اذا قال الف إلا شيا فيبين جنس الألف أو لام يفسر الشىء ا لايستخرق 
الألف من الجنس الذى ينه اأفسر به (والثاتي ) ا إذا قل ثىء إلا دره) يفسر الثىء ا يزيد 
على الدرم وان قل وكذا لو قال الف إلا درهماً ولا يلزمه من استثناء الدرهم أن يكون الألف درام 
ومهها بطل التفسير فى هذه الصورةفنى بطلا نالاستثناء الوجهانوان اثاق اللفظ فوالتثني والمتئني منه 
إذا قال علىثشىء الا سيدا أو مال الا مالا ققد حي الامام عن القاهى وجهين (أحدهما) أنه يبطل 
الاستثناء م لوقال على عشرة إلا عشرة (والثانى) لايسطل لوقوعه على القليلل والكثير فلا عتنع مل 
الثانى على أقل ما يتدول وحلى الاول على الزائد على أقل ما يمول قال وفى هذا التردد غئلة لانا إن 
ألقها امكتانة | كفنا ,للها قمول: وان يدناة. الزدقاء أردا أقل.ها يشدول فيتفق الحرايان 
وككن أن يقال حاصل الواجب لايخْتاف كن التردد غير خال عن الفئُدة فانا اذا أبطلنا الاستثناء 
ا نطالبه الا بتفسير اللفظ الا ول وان لم نبعاله طالياه يتفسيرهما وله آ ثار فىالامتناع ٠ن‏ التفسير وكون 
التفسير الثافى غير صالح للاستثناء الا ول وما أشبه ذاك » 

قال لإ السابعة الاستئناء عن العين صمح كقوا له هذه الدار لفلان الا ذلاث البيت « والخاتم 
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أو اليب والحاملى واماوردى واب نالصباغ والقَامى حسين والرافعى لما ذكره المصنف ولانه لا يدخر 
ولا يتأئر بالنار وأطلق كثيرون المسألة 1 تحكوا فيها خلافا وحكى اماوردي وحها أن الحامد لا يماع 

ظ بعضه سعض لا نأصله الكيل وهو متعذر فىهذه الحالة وهذا الوجه مردود حالف لاطلاق الشافعى 

والاسصحاب وصورة الم_ألة فى السمن بالسمن من جنس واحد كسمن الفنم بسمن القنم أما عن العم 

بسمن البقر فد حكينا خلافا فى كونالاسمان جنسا أو أجناس فعلى الاول الك كذلك وطى الثانى 

يوز يدا ببسد وهو الذى أورده الصيمرى فى شرح السكفاية أى وان كان متفاضلا واذا ببع السءن 


ميس شد | اللتسص سيب ١‏ لمشي سصدييت.. 


ىناب الاختراة.من كتابزسالة أنالتتيؤوالدل والؤنتوالبكوموزونات ؤثال) وععيدق غرويت 


رضى الله عنه # 


وقيل فية قولان 4ه 


الدرام الا هذا الواحد وهذا القطيع الاهذه الشاة ونطائره وفيه وجه أنهلايصحلانالاستئناءاعتادهو 
الاستثناء من الاعداد المطلقة واما العينات فالاستثناء فمهاغيرمعهود ولا نهإذا أقر يالمعين كان ناصاعلى 
تيوت اللاكفية شكون الاستثناء هددرجوعا والاول طنهن. المذهنن وقد لحن عليه فى بض الصور 
الذ كورة واقتصر فىالكتاب ههنا علىها هوالظاهم !كمه قال فى الطلاق لو قال أر بعتكن طوالق 
الا كلاب ل اصح هذا الاستئناء عند القاذى الحسين كا لوةال هؤلاء الا عبد الار بعة لبلان إلاهذا 
الواحد لم يمح لان الاستنناء فالمءين لايستاد وأحاب عدم الصحة من غير ذ كر االملاف والسكلام 


فقال هو الذىأردته بالاستثناء قبل قوله مع عينه لانه محتمل وفيه وجه أنه لايقبلللتهمة وندرة مثل 
هذا الاتفاق ودو ضعيف باجاع من تله (وقوله) فى الكتاب قبل وقول فيه قولان يقتفى أولا أن 
١‏ يكون الحلاف قولا وناب إثبات طريقين طريقة حازمة وطريقة خلافية وفبهما نطر من جهة النقل 
وأو قال غصبتهم إلا واحدا فانوا الا واحدا فقال هو الستئتى قبل بلا خلاف لان أثر الاقرار يننى 


) _- 2 ( وز هم السمن بالسمن مم به أبن الى هريرة والشمخ أبو حامد والقاضى 


سسا حير - 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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فىمسألة الطلاق يأنى فى موضعه ولو قال هؤلاء العبيد لدلان الاواحدا فالستتى منه معين والستنى أ 


0 





بالسمن باع وزنا على الصحيح ونص عليه الشافمي كا قاله الصنف وقد صرح الث_اقعى رحمه الله | 


ظ الحديث ان الحفخ عذل أهل المدينة باأوزن وابعدل هو والشافعى على ذلك 0 نألاه عن مر |" 


الاالنص ٠‏ وهؤلا؛ العسيد الا واحداً » م له التعيين » فان مانوا الا واحدا فقالدوالتئني قبل » ) 


صحته من الطلتان ؟ اذا قال هذه الدار لفلان الا هذا البيت وهذا الاميص الا كيه وهذه أ 


| [ 
ةا 
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( فرع 4 قل الشافعى رضى الله ءنه فى الام فى باب جماع السلف فى الوزن لا بأس أن 
سلف فىثىء وزنا وان كان يماع كيلا ولا فىشىء بباع كيلا وان كان يماع وزنا اذا كان لا يتحافى || 
فى المكيال مثل الزيت الذى هو ذائب ان كان باع فى الدينة فىعبهد الني مَظوٌ ومن بعده وزنا | 

فلا بأس أن يسلف فيه كيلا وان يباع كيلا فلا بأس أن ساف فيه وزنا ومسل السون والعسل وما || 
أشبهه من الآدام فان قل قائل فكي ف كن يباع في عهد النبي صلى لله عليه وس قلنا اله عم * أما. 
الذى أدركنا المتبايعين به عليه فاما ماقل منه فيباع كيلا واجلة الكيير ة تباع وزنا ودلالة الاخيار 
على مثل ماأدركنا الناس عليه قال تمر بن اللمطاب رضى اله عنه لا أكل سمنا مادام السمن يباع || 
بالأواقونشيه الأواق أن تكون كيلا انهى كلام الشافعى رضى لَه عنه وى قوله وتشبه الاواقى أن ١‏ 
تكو نكيلا نظر وقد قال الشافعى ف الأء فى باب الآ حال مامكنأن يتمسك بظاهره فىأن السمن |أ 
مكيل فانه قال ولا يحوز اللإن بالابن إلا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد وتكلم فى أجناس الالبان | 
وأحكاء.ها ثم قلل بعد ذلك والسمن مثل اللبن فظاهره أنه مثله فى يع الاحكام اللذكورة ومن ماما || 


























سمفا اانه مجح اح سروه سس وبيب جات ا تت وتو 1 
قاوسا ل مودي ا لم مو ممصا 
# ميم مسي ب عرو لصي ص حسم سودي سحام وس 


ق افون ركذا ؤقنارا ى السو الترل الا نوانسر] لا ته كنت ف التبية فلرقال هله انار ١١‏ 
لفلان وهذا الببت منها لىأوهذا اللاتم لفلان وفصه لى قبل لا نه اخراج بعضمما يتناوله الافظ فكان || 
كالاستثناء وقد فرغنا من شرح أبواب الكتاب سوي الا خير ونذ كر قبل الششروع فيه مسائل || 
وفروع يديت علينا مما بورد تعدد فى الاقرار وان كان بعضهها أجبنا عنه (منها) جارية فىيد انسانجاء || 
غيره وقال بعتك هذه الجارية بكدا أو ساتها اليك فأد الْن وقال من في بده بل زوجتنبها على || 
صداقٌكذاوهو على فاما أن يجرى هذا التنازع وصاحب اليد ل بو لدها أو يحرى بعد أنأولدها (فاما) |أ 
فى الحالة الأولى فبحاف كل واحد منهما عي نني ما يدعيه الآخر فان حلفا سقط دعوى الن والتكاح || 
اموسر ةما باعي ليك اد ْ بدخل لأنه وا نأقر بالمهر أ ن كان مالكا فهو منكرله وتعود /أ 
الذاوية إل امالك م أخك الونينن آنا دوق اليه 5 وه للبيع ل المائم لافلاس المشتري بالعن ظ 
(زاقان) أماقيوهية ما اسالعيي الله رعش وهو تفن اذى كله لظت يرا ين مدق | 

كال بهذا ددرا و سكرق اننا ن فقل قي وكين لطاع التد ولا كل لاون زها رمل ١‏ 
أ كل اشوكلؤها والشفر ف قرا ارلا انلوق الالذظ وانتف واقوسياك أخدها درق الالتر عار ان /١‏ 

العا الل فى التذويون صاحب اليد عن الدين على ثنىالشراء حاف الدعيالبين 
الروودة 8[ تأر ووس الروواة جات ساحن اسان ان ) شرا ونكلالآخر علىننى الترويي حلف أ 

واد ال رذ لاد علدت 3 له لسك وان ارقييا لاد حو 1 ر 0 0 بطلاق أو أ 


بن 


5 7 


|| الكيل لكن تصر بح الشافعى الذى تقدمت حكايته مقدم علىهذا الظاهر ومبينأن ذلك غير عائد 





ْ الى جميع مأتقدم فى كلام الشافعى واللّه أعلم * وفصل القانى حسين بين أن يكون ذائيا أو جامدا 
ض فأنكانجاءدا يباعوزنا وانكان ذائبا يباع كلا وتبعه على ذلات صاحب الم .مب والرافعي وقالانه توسط 
ببن وجبين أطلتها العراقيون كوا عن المنصو ص أنه بوزن وعن ألى اسدق أنه يكال واستحسنه 
|| فى الشرح الصغير والاوردى جزم فى الذائب بالكيل وحكى فى الامد وجهين ( أحدههما ) لايجوز 
| ع بعضه ببعض لان أصله الكيلى (والثالى) مجوزه وزنا لان الوزن أخدمر والكل فيه متعذر » 

١‏ فرع 1 قال الشافعي فى الام ولا خير فى © ن غم بزبد غلم بحال لان السمن من الزيد 
م تم متناضاد أو عخيو لا وها مكبلان أو موزونان فى الال التى يتبايعان ومن صنف واحد ( فائدة ) 
الأسعان أجناس #ختلنة نص عليه الشافمى في الام فىتفريم الزيت من العسل وقد تقدم قول صساحب 
لروثق فى حكاية التولين فيها وقال الروياني ان معن الانم وسمن البقر يجب أت يكونا على قولين 
| كلالبان والذى قاله الرويانى متعينلاذا اذا قلنا الالبان جنس واحد لزمه أن تمكون الاسمان كذزك 





غيرهحلت السيد فى الظاهى وكذا فىالياطن انكان كذيا وعن القاذى الحدين أنه اذا نكل أحدها 
|| عن النين للعروضة عليه أكتفى من الثانى بيمين واحدة يجمم فيها ين النفى والاثبات والذهب . 
الأول (الخالة الثانية) اذاكان قد أولدهاصا<ب اليد فالواد حر والحاررية أم ولد بإعتراف الماك القديم 
وهو يدعي لعن فبحاف صاحب اليد على نفيه فان حاف على نفى الشراء لسقط عنه العن المدعى 
وهل برجع ا مالاك عليه بشىء فيه وجهان ( أحدها ) أنه بجع أقل الأمرين دن المن أو الهر لأنه 
| يدعي العن وصاحب اليد مقر له بالمهر فالأقل معهما متذق عليه ( والثانى ) لاير جع بشىء لآن 
أ صاحب اليد أسقط العن عن نقفسه بيميئه والهر الذى يقر به لابدعيه الآخر ولاب حكن من المطالية 

به وهل لصاحب اليد نحليف الالك على نفى الزوجية بعد ما حلف على نفى الشراء فيه وجهان 
( أحدها ) لالانه لو ادعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه بأمها أ واد لآخر م يقبل فكيف ياف 
|| على ما لو أقربه | م يقبل ( والثانى ) نمم طمعا ابل ب 0 النكاح فلو نكل 
| صاحب اليد عن الهين على نفى الشراء حاف المالاك القديم اأردودة واستدق الآن وعلى 
ْ كل حال فالار بة مقررة فى بد صاحب اليد فامما أم وأده أو زوحته وله طوءها فى لياط 
| وفى الطاهى وحهان (أحدهها) الجل ووحه المنع أنه لابدرى أنه بيطأ زو<:4 أو امكف اندر الامام 
عن هذا النص قال ليس المنع فى هذه الصورة لاختلاف الجبة بل لان االك فى زءن الأيار 
لاذترى على قولى واذا ثرت الات انفسخ النكاح والملك الثابت ضعرف لايفود حل الوطء ونفقتها 


ا 


بتار صلل 20 


ؤ للاتحاد فى الاسم والأصل وقد تقسدم عن الزخائر أن السمن مخالف لسائر الادهان فلا خلاف أى | 


1 


























سواء قلمأ الادهان حلس 0 احناس وله أعل 2 
ظ * قال الصنف رحمه انه « 
ظ ل( فان باع الزيد بالزيد ففيه وجوان ( أحدهما ) مجوزكا مجوز بيع السمن بالسمن والاين بالابن || 
| (والثالى) لا يجوز لان الزبد فيه لبن فيكون بيع لبن وز بد بلإنوز بد )4ه 
١]‏ الشرح » جزم الشبخ أو حامد والحامل بأنه لا يجوز بيع الزيد بالز يد لما ة كره الصنف |أ 
| فى تعليل ذلك ولامهما ايضا علي غير حالة الادخار وجزم فى تعلق الطبرى عن ابن ألى هريرة || 
ْ بالجواز وأبوالطيب حج الوجبين 3 حكاها المصنف والصيمرى واب نالصباغ والرافعى والقامىحسين ْ 
ظ والامام حكارة عن الصدلانى فأحد الوجهين الجواز قال الماوردى وهو أصح عندى ورك قال ْ 

ابن أنى هر برة ا تقدم عن تعليته لان مافى الز بد من بقايا اللن غير مقصود فكان كالنوى فى العر ظ 
| دبيع الحليب بالحليب وقال الفورانى والرويانى ان قول النع حكاه القانى أو حامد واأزواودى عن | 


| على صاحب اليد إن جوزناله الوطء وإلا فوجهان ذكرجما أو اسح (احدما) أنه على السالك ظ 
١‏ القديم لامها كانت عليه فلا يقمل قوله فىسقوطها وإن قبلها عليهوهو زوال اللاك وزوال الاستملاد | 

( وأحها) أمها في كدب المارية ولابكاف بها الالك القديم ما لايكلف بنفقة الواد وان || 

كانت حر يته مستفادةمن قوله أيضا فعلى هذا اول يكن لا كب كانت من محاوم السامين || 
| ولومانت الجارية قبل موت الستواد مانت رقيقة وللمالك القدسم اخد العن مما تركته من | 
|| اكتساما لان المستواد يقول انها باسرها له وهو يقول الما لاستولدة وله عليه لمن فيأخذ 
| حته مها والفاضل موقوف لابدعيه أحد وإن مانت بعد موت المستولد مانت حرة ومالها لوارمبا |أ 

النسيب فان لم كن فهو موقوف لان الولاء لا يدعيه واحد منهما وليس للدالاك القديم أَخذ ان 
ْ من ركتها لان اأعن بزعمه علي الستوادة وهى قد عتقت كو له فلا يؤدى دينه عاجعته بعد أ 
المرية هذا كله فيا اذا أمرا على كلامهم أما اذا رجم السالاك القديم وصدق صاحب اليد لم يقبل || 
في حر ب الواد وثبوت الاستيلاد ويكون١‏ كنسا ماله مادام الستواد حيا فاذا مات عتقت وكان || 
| كتساماله وأو رجع الستواد وصدق امالك القديم لرمه العن وكان ولاؤها له (ومنها) اقرار الورئةعلى ْ 
ايت بالدين والعبن مقبول كاقراره ولواقر بءض الورثة عليه بدين وأكر البعض فقولان التديم | 
وبه قال أبو حنيفه رمه الله ان على القر أيضا جميع الدين من نصيبه من الستركة إن كان وافيا 
| والاصرف جميع نصببه أليه لان الدين مقدم على اليراث فاذا أقر بدين على اليت لاحل له ثىء || 


+ 


948 - 
ا ست 


الشافمى والا كثرون اما حكوا ذلك وحهين والاصح عند انزافعى المنم لان مافيه :,٠‏ ن اللحيض 2 
الاثلة وهو قريب مما علل به الصنف وشبه الامام ذلك ببيع الشهد خرن تان يمفات البين لاعة 

من ألز بد ما أاعسل فى الشهد حلاف اللبن ا فى مدرك الجنس كالحذس الواحد( فانقلت) 

الرغوةالتى فى الز بد غير ٠قصودة(ة‏ قلت )وان نكن مقصودة الا أمما تؤئر فى العائل والجنس متحد 

| فيصير كبيع حنطة محنطة مشتملة علوحبات من الشعير تؤثر فى الكيل فانذلك باطل وان لم تكن 

الحبات من الشعير متصودة لجل احاد الجنس * والمراد بالزبد اذا كان من جنس واحد كز بد 

الم 7 بد العم فاو اختلف الجنسخاز قاله الصيمرى وغيره وما فى كل منها من اللبن والرعوة غير 


م معو وس 


مقصود والما :لد غير واجية 2 قال اأصئف رحره شال * 
١‏ وان بأع 59 باغخمض نطرت فان لم يطرح فيه ألما ٠‏ جاز لأنه بيع لبن بلين وان طرحم 
فيه ماء للصرب 3 بجز لتفاضل المأعرين وتفاضل اللبئين 4. 


من التركة مابتي شىء من الدين وتحى هذا عن ابن سريح واختاره القاذى الرويانى والمديد أنه 
لا يلزمه من الدين الآ نسية نصييه م: ن التركة لأن الوارث لابقر بالدين على نفسه واعا يقر على 
ظ الممنثت 5 الحلافة عنه وأيضا فان أحد الشر يكين فى العبد الشترك اذا أقر جزاة م تازمه الا محصته 
فكذلك ههنا ول بعض التلقين عن الشيخ ابن عاصم يب القطم بأن على القر توفية جميع الدين 
ما فى بده عند الامكان فان القر فى'صي.ه لاذفاعد عن لايق فى -<ءلة |اتركة وأو أكر حي بذ ان [ 
فىالتركة يستغرقها لزمه اقراره <تى اووقءت الشركة نوما ٠ن‏ الدهر الزم بمرفها الىذلاالدين والتولان 
#دولان على أن باقراره بدت جميع الدين على اميت تبعا بوت على القرأم لايثبت الاح ته وفائدتهالتدم ١‏ 
ء لى الوصدية فقول ينادم جميعالدين القر بهعلى الوصايا وعللرقول حصته والشهور الأول (واذا قلنا) ظ 
بالجديدفاومات المنكر ووارثهالمقر ل تازمه جميم امقر والآنفيهوجهان( أحعه!) عم خصو لجميع التركة 
فريدهويتفرع عل النولين فرعان (أحدها) لوشهد بعض الورنة بدين على للورث (ان قلنا) لالزمة , 
3 ارالا حصته تقبل (وان قلنا) اوم ثبل لانه مهم باسقاط بعض الدين عن نفسه ولا فرق ٌ 
بن أن تكون الشهادة بعد الاقرار أوقلله لأنه مهم بالعدول هن طريق الاقرار الى طر يق الشهادة 
وعليه اظهار ما على هورثه بأحد الطر يقن وعند أى عن أن فيد دل الاق رقن :وا ايده 
فلار الثالى) كيس فى يد رحلينفيهالفدرم تقال أحدها ثالث لك نصف ماف الكيس فحمل اقرارهعل 


١ 





النصف الذىقى يدهاو لى نصةسمافى يداد وهو ريم ايع فيه وحهان بناء على القواين السابقعز وني إلى 
الحلاففماذا أقر بأحدالشر يكدنف العبد الشترك باو به بتصفهأ»ه يحم على نصيية 1 يوز عالنصف 


لظ 
أأء به 





- 188 
| 


(الشرح ) تقدم فى كلام الضف أن خض لبن تزع منه الزيد فإذلك ل يحت إلى تقييده 1 
كرون ن ممروع ا فيه لاجوز بعه فلا باع عثله ولا بزيد ولا سن 10 
المنزو ع الزيد وهو الدوغ فياع بالزيد والسءن نص عليه الشافنى والأصاب » وأما عه مثله فان لم 

بكن فبه ماء حاز الما ثلة جزم ذلك الشيخ أو حاءد والتاذى أن الطيب والمحامل وان الصباغ 
1 في والقاضى حسين ومال المتولى إلى. المنع لأنه ليس على حالة الادخار ولا على حال كال المنفعة 
فليكن كبيع الدقرى بالدقيق فانه يجهول 8 حالة الكال وان طرح فيه ماء اضرب وه 697 
م يجز حزم به أبو الطيب والقاضنى حسين وصاحب التتءة وقال انه لاخلا فيمما ذكره االصنف 5 
وهو 0 لرافعي ولا فرق فم فيه ماء يبن أن يماع عله ار بالحاللص وممن صر حم ذلك القافى بالا/صل -كرر 
حسين #واعا أن الشافعى رضى الله عنه نص علي أنه لايجوز السالفف الخرض قال لأنه لايكون .نا إلا 


ب الل سه 


بأخراج ز بده وز بده لايخر إلا بالماء ولابعرف الشترى 1 فيه هن ألاء الحفاء الماء فى الامن اتنهى #رهذا 
الكلام من الشافي يقتفى أنه لايجوز يدم الخيض بالميض «طلتاً فان كان فى اللخيض ما يتصور 
بزع الزيد منه بذير ماء صح كلام الأحماب ولزم القول بجواز الل فيه وكذاك أطاق الصيمريي أنه 
لايجوز بيع الغخيض بالغيض لأجل اماء وكذلك قال الاوردى انه لاجوز بيع بعضه يعض إلا أن 
طريق اخراج الزبد يقير ماء فيجوز يءه له فنرل كلام الصف على ذاك .20777 | 





القر به علي النصفين وهذا الحلاف الثاني مذ كور فىالسكتاب فىياب التق (ومنها) مات عن انين 
فأقر أحدغما بأن أباه أوضى لز يذ بسثرة فهو لو أ قر عليه بدين فعلى القديم تتعاق كل العشرة بثْلتُ 
نصيبه وعلي الجديد تعلق نصف العشرة بثْلثُ نصيبه و به قال أبو حنيفة حلاف ما قال في الاقرار 
بالدين وأو أقر أحدهما بأنه أوصى عع ماله وأنكر الآخر فعلى القر أن يدف ر بع مافى.يده إلى الوصى 
له واو أثر بأنه أوصى بعين من أعبان أ مواله نطر ان لم يقتسما التركة فنصيب المقر فىناك الببنيصرف , 
إلى اللوصى (دوان كانت فى يد المتكر فللموصى له أَحَذ نصف القيمة من امقر لاه فوته عليه بالقسمة 
وأوشمهد امقر للموصيله قبلت شهادته ويغرم المشهود عليه نصف قيمة المينكا لو خرج بعض أعيان 
التركة مستحقاً (ومنها) لو قاللعبد أعتقتك على ألف وطلبه بالاألف فأنكرالعيد وحلف سقط دعوى 
لل 5 إمئق العبد لاقراره وكذلك لو قال بعت منك ابذك بكدا وأبكر فكذاك لاءترانه 
بصيرورته 2 إذا دخلفى هلك أده .4 (ومنما) إذا قالفلان عندى خائم ٠‏ 3 حاء 1 وقال هذا الذى 
و به فمن الث فى رضنى عه انداقل: ى موضع لايازمه النسا. م قال الا سماب الأول مول 7 
على ما إذا صدقه لمر له والذانى فى علىم | اذاقل الذىأ قررت به غيره وليس هذا لى فلا سا ما حاء 


1 ا 
ع يس الل 
(م 0.254 ١١‏ - مموع ل عزيز التلخيص ) 


ظ 


ظ 
ظ 
ظ 
| 


15ب 
نط سس سس سس سس سس سس عسوو ساسا سسا ا لماو د ا 


ا ( فرع ) قال أبو الطيب وأما ما بعد ذلك من الألبان المعقودة فلا يجوز بيع بعذمها يعض 
لكون بعضه أشد انعقاداً من بعض وطالطة بعضه للملح والاتاحة (قلت) ويب حل ذلك على مأ 
إذا كان ,يؤر فى كيله كا ستعرفه عن قرب » 

( فرع 4 دخول الاء في اللبن مائع لبيعه مطلقاً يحنه و بغيره لاحهل بالمقصود فان الاء فى 
ظ اللبن غير مقعود ومقدارهيجوول ومن نص : ذلك الصيمرىفىشرحالكفاية هكذا أطلقوه ويأبغى 
| أن يمل ذلك على ما هو الغالب هن المول عقدار الخارط أما لوشاهد لك والمشترى الامن والناء 
ظ وعلما مقدارها لم خاطاها وتبايعا فلا مانع من الصحة إذا كان البدع بنقد أو شبهه أما إذا كان البيع 
ظ لمث أوطاهن فتتكى أن يقال :ان كن امام يرا غيت لاءء رفي للكيال خاز لآن اللبن مكيل 
ظ كا تقدم مثله فى الحنطة الشوءة بحبات سيرة هن الشعير اذا بعت مثلها وكذات يقتضي هكلام ابن 
الصباغ فانه قيد لمخالط ءنللاء والملح بكونهيؤثر فى كيله وعليه حمل اطلاقغيره وانكان 5 ثيراً فان 
كان اللبنان جنساً واحداً امتنع تامو ينغو وان كنا سيق تباط ذرعا عنا ترب اناد 
لله تعالى ولا اختصاص هذا الكلاء بالخيض بل هو جار ف الحليب وغيره هن أنواع اللبن واللصنف 

اها تسكم فيه الى الخرض لانه الذى يخالطه الماء غالبا وللّه تعالى أعله 
اا 9 4 أو 1 خض بعد بعد اخراج |ازيد منه بالز بد أو الس.ن قال الشافعى فى الختصر فلا 





به اليه والقول قول المقر فى نفى غيره » 
+ الباب الرابع فى الاقرار بالندب * ومن هو هن أهل الاقرار © 

قال لإ اذا قال لغيره هذا اني التدق به بشرط أن لأيكذبه الحس بأن يكون أ كير سنا منه » | 
أوالشرع بأنيكون مشهور النسب * أو القر له بأن يكون بالغ فينكر » فلو استاحتقى مجهولا بالعا 
ووافقه طق * ولو كان 1 فى الحال <تى يتوارنان فى الدغر 8 فأو بلغ وامكر ففى اعتبار 
اد 0 به خلاف + ولوءات دب وله هال قائن ته شعت اسم بوورفت هران كن اننا 
فاستلحقه بعد الموت ففيه خلاف » لان تأخيره الى الموت بوشك أن يكون خوفا من انكاره #4 

الاقرار بالذسب لايصح الا اذا كان المقر بالصفات المعتيرة فى المقرين كا سبق 9 لاعاواما ان 
باحق اللمت تنه أر إغيره (القسم الاول) أن باحق النسب بنفسه فيكترط فيه أمور (أحدها) أن ١‏ 
لأيكذبه الحس ويكون ما يدعيه مكنا فلو كان فى سن لايتصور أن يكون ولذاً لستحق بأن كان 
أ كبر ستامنه أومثله أوكان للستلحق أ كبر ولكن بقدر لابواد لثله فلا اعتبار بأقراره ولو قدمت 


د 


اعم موب ما امس ممه يوسب ١‏ لل سو ١‏ سوسم مج فس وسو ص وج فصوي ترجو حو سقف معد ع ويو مط 1 لبي ببح اا ااا ا ا ا سس #0 








وفرع 4 أو باع | بن غنم بابن يقر وفرعنا 9 الصحيح فى ا حنسان حاز هماتلا ومتفاضلا 
بشرط الاقابض فان كان أحدهما أوكلاه| مسو و بالماء وكانالماء محهول المقدار : يدح للحهل باللقصود 
وان كان معلوماً كأفرضته فيا تقدم فينبغى على قياس ما تقدم أن يقال ان كان الماء يسيراً غير مقع ود 
صح كبيع الحنطة بالشُعير وفى كل منهما حبات من الآخر غير مقصودة ولا يعتبر بأبرها فى الكيل 
لاخنلاف الجنس وان كان كثيراً بحيث يده (فان قلما) الماء “لوك ر بوى ل جز لقاعدة مد عجوة 
(وان قلنا) تملوك غير ر بوى تأنى فيه الطريقةالتى ذ كرها البغوي فى الحاول منالتخر يم على القولين أ 
فى امع بين مختاني الك لان الابنين يشترط المقا ض فببها لاف الماءين (وانقلنا) الماء ليس عماوك 
أصلا فنأنى ذه ما م فى مسألة الماول فليطالم التنبيه الذى هناك وكذات بجوز أن ماع لبن الم | 
بزد اأبقر وز يد الغخم 
فى مواضعه »* قال الصنف رحمه انه تعالى « 

(١‏ وان باع لمق أو الاقط أو الغنل أو اليا بعضه ببعض ل ©: لان أزاءها منعقدة و يختلف 
انعقادها ولان فيها ما يخالطه الملح والانايحة وذلكيعنع لعايل )اه 

(الشرح » الاحكام الذكورة جزم بها الشيخ أبو حامد رأس العراقيين والقاذئى حسين | 
رأس اأراوزة وغيرهاوالثلاثةالأولى جزم مها ا حاملى والرافعى والقاضى حسين والبغوى وعلة انعقاد احا 


بسءن البقر وعن لخنم سون المقر ذأ بدك قاله الصيمرى وقد هدم داك معرقأ 1 


عر ا أوغيرها من بلاد الكثر ومعها صدى فادعاه رجل من السلين لْته إن احتمل أنه أ 


خراج المها أ وآما قدمت قبل ذلك وان ل ينقد ا<مال لم ياحقه (والثانى) ان لايكذبه الشرع بان 
كرون الستلدى مروف التني مق غيرة لآن التدين الثاتتدن دض لابنتقل إلى غيره وله ١‏ 
رانك أن تفتدقه التاق أو يكذبه وفها جم من فتاوى التفال أن النني بالاعان لايح استاساقه 
لأن فيه شهة للملاءن ( والثالث ) أن بصدقه اأترله إذا كن من يعتبر لصديقه فان استاحق العا أ 
فكذ به / شت الندب إلا أن م عليه بينة فان لم تكن يينة حافه فان حاف سآط دءواه فان 
نكل حاف المدعى وبت نسبه وكذا لوقال رجل لآخر أنت ألى فالقول قول النسكر مع ينه وان 
اء تاحق 7 ببت أسيه <تى يرث هله الدؤير لو مات ويرث هولومات الصغير وان استلحق 
صخيرا فلمابام كذبه قفيه وجهان ( أحدهما ) أنه يندفم النسب لأنا ها حكن به حين لم يكن انكار | 
( واطهرهها ) أنه لايندفم لأن الندس مما يحتاط له فاذا 2 0 يتأت بالانكار ا اوس الي | 
ولى هذا فاو أراد القر محليفه قال ابن الصباغ ينبئى أن لامكن ءنه لأنه أو رب مم 1 يقبل فلا ممنى | 
نا تقار ادق اجنو فافاق 0 ر ل الوجبين واو استاءحتى صنيا بعد مله لحقه كان له أ 





١/6‏ ب 





ْ اننا نقائاة طيفا اننا وغيره وكذات علة مخالطتها لغيرها فنى الجين الافحة وفى الاقط الاح وى 

ظ الصل الدقيق وأما اللبا فليس فيه الا التأئر بالنار وكذاك حكى الامام عنشيخه انه ذ كران 

ظ 0 النار قرب وهو مشبه بالسكر فى العقودات وكذلك قل ارافعى ان فى بيع اللبا 

ظ بالليأ وجهين كا فى السكر بالسكر وما ذ كره الامام فى تفسير اللنأ حتاج إلى قيد آخر وهو 

ظ أنة يكون محاوبا عتيب الولادة بحسب مانعرفه فى بلادنا واعل ذلك مراد الامام من قوله 
أول الحلبة من الدرة الاولى وهل الععل عن صاحب العتمد. أنه قال لودق الصل حى أمكن 

كله يحب أن يجوز بيم بعضه ببعض وبالبن ولعل مراده بالصل مالا دقيق فيه أما إذا فرض فيه 

الدقيق فيمتنع ولا يتبحه فيه المواب والهأعل * وفى البحرأن بع المصل بالصل إما لايجوز لأنهلايمكن 

كلها فان دقا جيعا حتى أمكن الكيل يجب أن يجوز بيع بءضه يبعض وبيعه بالين أبن قال 

ظ وهذا عندى إذالم مخالطه ملح فان خالطه ملح فلا يجوز علما ذ كر نا بلا خلاف وادعي الامام 

ظ الاثفاق على امتناع بيم المين بالمين وقال الماوردى ان الإبن بالمين لامحوز واختلف أحابنا فى 

الملة المانعة فقال ابن سر م لأن أصله الكيل وهو متعذر وقال غيره لأن فيه الأتفحة محمد يها 

عنم هن ااماثل فعلى هذا لودق المين حتىصار فتيتا وصار ناعما جاز ببع بعضهبيعض علي قول ابن ' 


١ 
ا‎ 


راعج لامكن 5ل و يز على قول غيره لقاء الانتيحه فبه واللّه أع قال الامام وأجم الاسماب ظ 









سبد سوهت سام ساورب اماس ريحي ونوا 


ل ا يكن 5 ينظر الى الهة بطاب الال بل بورث لان أعى النسب مبني على التعلب وطهذا 
تثبته لجرد الامكان حتى أنه لوقتله ثم استلحقه قبل ويحك بسقوط القصاص وقال أبو حنيفة رحه ظ 
لله لابلحقه (وأما) إذا كانعالعا ففيه رجهان لان شرط لحوق البالغ تصديقه ولا تصديق ولان تأخير ‏ 
الاستلحاق إلى الموت بودّك ان على ن خوفا من انكاره وهذا ين عند القاذى المسين وصاحب ؤ 
اهديب وال كثرورت على أنه ياأحقةه كاأصغير وتوا ارون التعيديى 0 على الاطلاق بل هو ظ 
شرط إذا كان المستلحق أهلا للتصديق (وأما الكلام الثانى) فهو سك بالتب.قوقد يبنا أنهلااعتبار | 





ومست || البب0ي٠+صصسيي ‏ | الست | البسمت ساسا | للستي اي لي يوي يسيم اللنسسسيسسميييم ا || الشتصسيمم 


مها فى النسب ويرى الوجهان فيا إذا استلحق مجنونا طرأ جنونه إعد مابام عاقلا ولو ازدحم اثنان 
فصاعداعلى الاستاحاق نظر ان كازالستلحق العا بسك نسبه كن صدقه وان دا م باحق بواحد 
منبما بل الك ماهو مذ كر رق الكتاب فى باب اللقرط فاذا عدم زحة الغير شرط رابع لاحوق 
وهذا كله ذما إذا كان اأسذكق د كرأحراً (أما) استلحاق الرأةوالعبد فسيأتيان ف اللقيط ولواستلحق 
! عبد الغير أو معتقته لم يلحقه ان كان صغيراً محافطة على حق الولاء للسيد بل يحتاج إلى البينة وان 
| كان بالا وصدقه ففيه خلاف نذكره هناك واو استلحتى عبدا فى يد :“ل ان لم بوجد الامكان بان أ 








م1 - 


ظ علي منع بيع الاقط الاقط وذلك أن, إن كان متام علح كثير بظهر له مقدار التق بيع الؤتاطط 1 
| دان يكن وت فر معروض على النار وللنار فيه تأبير عظى فيلتحق الكلا م فيه بالتعتد | 
ينساوا بين أن , ون عقده بلنار أو بالشمس الحامية ( قلت) إذا كان عقده بالشمس الهامرة وله ؤ 
لع 4 قد تقدمعن الامام فى العسل إذا سمس كذ لاع شس المعاز ويحث وقل ان النار تؤثر | 
١‏ 5 مستويا فهلا قال ذاك هنا دجوز على مسائه ليع بعصه عض “العسل إلا أن بشول ان ' 
١‏ الكلاء هنا فى النعقد ولا فرق فى سديه بين النار ا إذا وجد الانعقاد وال كلام هنافى |! 
ا التمنية دون الانعقاد « قال الصنف رحمه ان 50 





























8 وأما له 4 مد_ية شع حر قأنه له رافنه ذأن -. الزيد بالسمن 0 لان م ١‏ 
ظ رمه ا ما لالج ين و فسحوز بيع 0 بال 6 ا وأن بم 0 

)| التعرمن 1 يجوز وقال أبو اسح لايحوز لان فى الزبد سيا من الخيض فيكون مم زبد‎ ١ 
! كن عخيض وهل ا لايص لان الذى له “من المخيض لابظهر ل ننة وار يكل‎ ١ 
1 » ) ا ار د نوز نيع نوع نه بنوع 1 آخر لانه ودى لى التفاضل‎ 


نيش | ٍ 





ْ كان آرم نأ مزه في قوله وان وجد ذان كان يجهول النسب ته إن كان صغيراً وحم بعتفه |) 
١‏ وكذاان كان الغا وصدقه وان كذيهم نبت النسب وفى العتق وجهان وكزا لوكان الستاعق 
معروف النسب من غيره (وأما) لفط || سكتاب فتوه التحقبه موز اعلامه - ليم - لانالبندنيجى ش 
ْ 0 عن مالاك أنه ان با اع فى الناس اه استلحق من من ليسولدا له ل للتحده وان اجتيء ثرا ١‏ 
د وذ كراها١‏ ته )أل ليس نيه الا ابا ده اتكذيس ب وهو معتير لسكنه غير 
أ نه بل العتير تصديقه عند إلا مكان صر حم ابه اصاحرن د وغيره وقضيته أنه لو سكت 5 
١‏ النسب ( وقوله ) ذاو استلحق مولا لما لنظ الجهول لاضرورة لبه فى هذا للوضم فانه در 
ا اشتراطه من ن قبل واذا كنافى شرط ل نحتج فيه | إل الترض لراش راط إلا لينم » 
٠‏ لك 4 او استاحق بالذا “ل ووافقه نم رجما قال ابن أأى هريرة رحمه الله سقط الذسن 
م لو أقر عال ونجع وصدقه القر له وعن الشبيخ أبى حامد أنه لابسقط لأن النسس ال 
| لابرة فم بالاماق م لو , بست بالفراش »م ! 
آل ل( ولو كان له أمتان ولسكل واحدة واد ولا زوج لها ققال أحدهااببني علقت به أمه فى | 


بن 


ع 00 د رمي عاد 20 0 500 
نالحد ها و م 0 0 هم ات سس يموع 


وم سوه | 





داو اا 

ظ ( الشرح 4 فيه مسائل(احداها)بيم الز يد بالسمن قال الشافعي فى الختصر ولاخير فىسءن ْ 
ؤ غنم يزيد غنم واتقق نفق الاصحاب على ذلك الصيمرى والشيخ أو حامد واو از ابن بن 
ظ السب والاوردى والرافعى وغيره]ا ذ كره الصنف ولتحقق المفاضْلة سبب مافيه من الابن هكذا ْ 
|| عله اارافعى ولك أن تقول قد تقدم أن السمن قليل فاذا كان الابن امختاط بالزبد يسيراً بحيث |أ 

لايؤثر فى الكيال أشبه التراب |الختاط بالمنطة فينبغى أن يجوز على هذه العلة (وأما)'العلة الاولى | 

]| التى ذ كرها الصنف فان الس.ن حاصلى فى الز بد بالقصد حصول الدقتى فى الحنطة (وأما) الشيرج || 

| فكامن فى السمسم لاظاهى وإدلك يوز بيع السمسم السمسم فلايصح أن يقال أن السمن 

| مستتشرج من الزبد إلا أن يقال ان ذلك من باب الاولى ‏ © هاه و كأمن فيسه فلا جتنم ب 

() بياض 4 هو ظاهى فيه أولى وهو صمح (المسألة الثانية) السمن بالمخيض جزم الشيخ أبو حامد ونصر القدسى | 
بالاصل فحرر 1 والحاءلى والملوردى وابن الصباغ والقاذنىحسين بالجواز كا تقله الصذف عن النص وثقله أبو الطيب | 
عن كتاب الصرف والاملاء وعن الزبى هنا وقد رأيته فى الصرف فى بيع الغمان وثقله الحاملى | 
| عن الختصر وما أظن فيه خلافا وما نقله المنف عن أنى الطيب لم 
| الى المنقول عن النص فانه أطاق الجواز فبحتمل أن يكون المراد متفاضلا 5 قال القانى 
| أبوالطيب وكذلك ابن ااصباغ وصاحب التهذيب و بحت.لى أن يراعى شرط المائل وهو بعيد قال 







عام د من 


: 1 - 
ادن “2 الوه يه رسيي يه سي حي لو اي لس يم 


أره فى لعلقه وهو زًْ يادة على 


اا ا ا ال ل اس 


ا ملكي طولب بالتسين * فآن عدن بدت نسه وعتقه وأمية الولد للام ه ذفان مات كان نسين 
1 الوارث ٠‏ كتعبينه * فانتجزنا عته فالحاق القائف كتعيدله * فان مجزيأ فيفرع يسما شن حرجت قرعته 
| عتق ول يبت نسبه ولا ميرأنه إذ القرعة لانمل إلا فى المتى » وهل يقرع بين الأمتين للاستيلاد 
أ فبهخلاف من حيث 5 أميةالواد فرع اليس وقد أ سعنه # وهل «وقف نصيب أبن من الميرات 
ْ فيه خلاف لانه نسب أيس من ظهوره فيمتنع التورريث به * ولوكانت له أمة لها ثلاثة أولاد ققال ‏ 
!| أحد م بني فآن عبن الامغر تعين * وانعينالاوسط عتق معه الاصغر وببت نسيها ٠‏ الاأن بدعى 
| استبراء بعد ولادة الاوسط ورأينا ذلك نافيا للنسب * ذان مات قبل البيان وتجزنا عن تميين الوارث 
ظ والقائف أقرع ينهم * وأدخل الصخيرفى القرعة * وفائدة خروج القرعة عليه اقتصار العتى عليهوالا 


7 2 50 9 86 : 2 5 اميه 5 
سس لمسممصس ب ف هس مس مم سح سس عمو مسي لصم سس سي ص وس مس 2 سجس جه سي جيم سح د ص ع عت سموسسيي د هس ها سمي ليه عبان عمد لسلسم كي صصص صم م سمت مع اا سي صو بو ل لبد سد لما 


ا فيوعتيق فىكل حال « وفى وقف مبراث الملاف الذى مفى )* 

قْ الفصل مسألئان شك م عيهما أ نَْ من لحار » به ةذاتَ ولد إذا قآل هذا وأدى م ن هذه الخاربية 

| بت نسبه عند ا تكون المارية أم ولد فيه قولان ويقال وجهان ( أحدها ) لا 
ْ لاحيمال أنه أسةوا 5 | بالنكاح م ملكي عند لانكون أم واد علي أحد القولين (والثانى) نتم 


28 15 اله السيسور وه وا داوع 





لان الظاهى انه استوادها فى الملك لانه حاصل حقق والنكاح غير معلوم والاصل فيه العدم ولاسألة 


- 141 


ابنالصباغ (فانقيل) اليس قم يجوز بيع الشيرج بالكسسوها عارلة الحنسين(قلنا) الكسبلاينفرد 
عن الشيرج ولابد أن يبتى معه ثىء لاف اللبن فان المخيض لايبتق فيه معن ذكره مع السسمن 





فى باب بيع الآجال وادعى الامام اتذاقالاعة عليه (المسألة الثالثة) الزبدبالخيض المنصوص للشانمى أ 


لوو اسحق والشيخ أبو حامدلا و زا كرهالمصنف فأماأً واسدق فانه بناه على تعليله السابق 
والشيخ أبو حامدل يوافقه على ذلك التعليل فكيف وافقه علىهذا الحم هنا وفى ال.<رآن أبا حامد 
قالأحاب الشافم ذا ظنا منه لالب نفى الز بد ولي سكا طن فان الز بد لابنفك من اللبن فلا يجوز 
وهذا قبا سالذهي قالوأ اجا ب احا بنا بازالشافعىاعا قالذلك إذا م يكن فيه اللنظا هرا وذلكالقدر 


سير لايتبين الا بالنار والتصفية فلا <ى له وقال القفال ا أذهب ما نص عليه لان اللصود من 


الزيد السمن والملخيض ليس من جنس السمن اذا كان منزوع الزبد فهيا حنسان #تلفان وهكذا 


ذ ىو القاضىالطيرى فيجوز متفاضلا اثنبى كلام الروياتى وقال سه الشيخ أبو من || 


الحو ينيفى الهاج المخيض الذىفى الزبد قليلفلا حك لهك لو باع حنطة لاشعير ذيها بحنطة فيباحبات 


و قله نان هذا د 7 وهو الاصح دعكى أو الطيب عن | أى بذ لواقة ظ 


ابيع فى 0 ا ا ادلك ل اذا كان لجيه لا التمقية انار : 


خروج ظا على قول يقابل الاصل والظاهروما الاظبر من الملاففى المسألة ذّكر الشيخ أ وحامد 


وجاعة أن الثانىأظبر وهو ظاهر نصه في الختصر لكن الاول أقرب الى القياس وأشبه بقاعدة 


ذهب اليه لى يصعب عليه جعل النص علي الصورة الأنية ولو قالانه وادي وادته فى ما-كيفطر يقان || 


( أحدما ) التملم بوت أمية الولد لتصريحه بالولادة فى املك ( وأصحهما ) أنه على القولين لاحتال || 


أن محبلها قبل اماك بالنكام > حَّ يشتر مها وتلد بالملاك وأو قأل انه ولدى اشكو لدميا فى ملي 1" ظ 


علقت به فيملكى اتقطع الاحال وكانت أم ولد له لامحالة وكذا لو قال هذا ولدى منها وهى فى |أ 
ملكى منذْ عشر بن سنة وكان الولد ان سنةوهذا كاه مفروض اذا لم تكن الام مزوجة ولافراسا || 


م 526 1 9 السيد . عتد باستاحاقه ا بالزو 1 انا 


بالاستبلاد ببنأن 98 ن فى المحة أو ا ضْ 5 انشاءه ناف ف اين اذْ تبن ذلك 1 


1 


سويد + _ 








ٌْ ا اذا بيع الزيد بالحمض فها جنسان حتى يوز التفاضل يبنبما كا قال أو الطيب 
| ف السمن بالخيض ويدلك على ذلك رده على ألى اسسدقى ولو كان |ازيد والخيض جنسا و احدا ل 
| يحتاجوا الى أن يفتفروه لفلته وم يتئجه لالى اسحق ما قاله وليس ما قله أو الطيب خالفة لانص ولا 
| للاحاب بل زيادة بيان على ما أج_اوه وكذلك قول صاحب النهذيب ولله أعلم » وقال صاحب 
| التهذيب يجوز بيع الخيض بالزيد كبالسمن وان كان ف الزيد قليل مخيض وفى المخيضءقليل ز بد 
| لان القصودين مختلفان فى الجنس كيم الحنطة بالشمير وف ىأحدهما قلبلى قصل أو زوان (قلت) يعنى 
| ان القائل ليس شر فالحلط وانمنع القاثل فهو غير متصود فلا يضر وقال امام الحرءين لاحلاف 
| أن الخيض والسمن جنسان مختلفان لتباين السفات واختلاف الاسم والغرض ذقد تين أن ما فاله 
] أبو الطيب لاخلاف فيه وكذلك نبه عليدصاحب الوافى فيشرح الهذب قال قال شيخنا لاخلاف 
() باض ظ فيه أنه يجوز بع السمن «الخيض متفاضلا والثاضى أو الطيب رحمه لله ذ كر هذا اخباراً عن ذلك 
بالاأصل كر ظ لا مده ل الت قله غيره به :وقول الفنيق برعه ان ونا نوى ذلك الى آخره كثاك شوق 
| تعليق القاض ىألى العطيب وملخصهأنه لايجوز فىهذا الفصل الا بيع السمن,المخيض والز بد با لخيضس 
| خلانا لابي اسيحق والشيخ أنى حامد ويدل فيه مسائل صرح بها الشبيخ أبو حامد وال محاملى 
والأورقق:والثاتى عيين. 07 وذو أنه لايجوز بيع ثىء من الا'ط والجين والمصلل واللبأ بالآخر 
قال الحامل ولا بااز بد ولا بالسمن ولا باللخيضس * قال امام المرهين والاتماب لما جوزوا بيع 






الأولى اذا كأن له أمتان لكل واحدة مهما ولد فقال أحدهما ولدى فللا متين أحوال ( احداها) 
أنلانسكون واحدة منها مزوجة ولا فراثاً لاسيد فيص بالتعيين كا لو أقر بطلاق احدى امرأتيه 


0 اسوسيييي عسوو مسد 
: 5 9 امف سمدم ممم بصعي ة سس 


: فاذا عبن أحدهما لت نسية ورا ووريه وهل أمه أمولد له وانمر م انه لدهابه اله 4 
ظ تعر م ولد وان أصافه لي وطء شبهة ففيه قولان يذ كران فى موضعهما ولو قال استولد تا بالزنا 
| منصولا عن الاستاحاق لم يقبل وكانت أمية الولد على القولين فما اذا أطلق الاستاحاق وان وصله 
| باللنظ قال فى التهذيب لايثبت النسب ولا أمية الولد ولك أت تقول يدفى أن مرج 
على قولى تبعيض الاقرار ولو ادعت الأمة الاخرى أن ولدها هو الذى استلحقه وأنها التي استولدها 
ٍْ ذلقول قول السيد «م بمينه ولو ان السيد مات قبل التعبين قام ورئته مقا.ه فى التعيين و 4 تعيينهم 
( 4 بيه فى النسى :واطرية والارت.وتكون أم ال منغرادة اند" النيدها ند ترك 
| الاستيلاد والاسثاوا وحك ب اميم حم نيان ا مورث فان قالوا لان لان أندما استولدها تعلى الخلاف ذيا اذا 
| أطاق|استلحق استلحاقه ولول يكن وار ثأو قال الورئة لانم عرض الولدان عل القائف ايها الحقه به 


ا 
ا ا يي ل يي 
اليش 


 ةو#‎ 


ايج ال مداصت وده عد سس بعس سسسب سس سس ري سسسب امتح مسجو صصو د يسمت سص وجوه عست جص تجو صل 001011 


| امتنع ديعه بالل فانهما من المخيض لايتفاوتان فى الصفات تفاونا مختلف الجذس به ويمتنع بيع 


: 07 | 
الحيض بالربد لم يفرقوا بين القليل والكثير وإذا كثر الزيد فلرغوة قد تملغ مبلم] يطلب مثله فى 


جنس ايض واسكن امرعى فى الباب أن ماحيز من الزيد فى العالب تيدد ولا يعنى لجمعه وآن كان ' 


سي مي ابد ١‏ سيد 


| الزيد فهذا هو المعني بقول الأصحراب ارغوة غير مقصودة « قال الامام إذا امتنع بيع الاقط بالاقط 


نم مسو ويد 


لأخيض والاقط والصل ا يكتنع بيع العصير بالدبسو بيع الحين بالاقط متنع قال الامام قال العراقيون 


| الاقط والخيض ولمصل والجبن جذس واحد (أما) الخرض والاقط والصل فك د كروه( وأما) المين 
| ففيه مايجانس الخيض وه وكقول القالى لابن والاقط جنس واحد والوجه أن يقال فى الاين 


حنس الاقط ) قلت ( وهذه الشاححةق العسارة ومقصودهم ماد و 0 0 2 احزرها بالآخر 


| ولله أعل 75 


( فرع بع جين الغم يجين القر قال ابن الرفعة ,يشنه أن يكون فيه ميل الحلافف بيع 


]| خيز التمسيخيز الشعير ( إذا قلما ) الأدقة أجناس » 


الاك 3 ف النسب والحرية والارث كتعرمنالمورث أوالوارث وف الاستيلاد كا وأطاق الاستلحاق 


| ويحوز ظهور الحال للقائف مع مو تامستلحق ,ا نكان قد رآه أو بان يرىقيل الدفن أوبانيرى عصبته 


فبحد السّبه فان تجز عن الاستفادة من القائف لعدمه أولالحاقه الولدين به أو نفسمهما أو أشكل الامس 
عليه أقرعنا ينها لنعرف الحر منها ولا يتتطر بلوغ الولدين حتى ينتسبا حلاف مالو تمازع اثنان فىواد 


| ولا دائف لان الاشئياه هبنا فى أن لود أمهما فاو اعتير الاسّساب فر با اتتنسب كل واحد منها اليه 


3 


س1 مما سد ةصيه اميه ع يوسم سر سمه سمس سمه “0ك سس 


| فلايرتفم الاشكال ولا بحم أن خرجت قرعةه بالنسب واميراث لآن القرعة على خلاف القياس 


واعاورد اير مرا فى العتقفلا تعمل فىالذسب ولميراث * نعم هلى وقب نصيب أبن بينمن خرجت 
القرعةلهومن الآخر فيه وجهان ابي توجببها (والاطهر) ممما فى المسألة الثانية واءتيار اأزلي أنه بوقف 
(واما الأستيلاد ) فبو علي التفصيل السابقفان لم يوجد م ناليد ما يقتضيه لم يبت وان وجد فبل 
تحصل أمية الولد فىأم ذلك الولد بخروح القرعة حكى الامام فيه وجهين وقال المذهب أنها لا نمحصل 
لاما تتبع النسب فاذا لم يجعله ولدا لي يجعلها أم ولد والدى أورده الا كثرون أمها تحصل لان المقصود 
العتق والقرعة عاملة فيه فك تفيد حريته #فيد حر ينها وعلى هذا الحلاف يحمل قولهني الكتاب وهل 


: شرع سن الامتن قٍِ الاستبلاد شه خلافب وقب يشادر الى الوم من ظْ ره اخراج القرعة مم هرة 


| 
ز! 


أخرى ولابفعل ذلك اذ لايؤدن خروج القرعة على غير التى خرج أولدها ه 
لإورعاز ) أحدهماحيث يبت الاستيلاد فالولدحرالا صل لاولاء عليه وحيث لاينبت فعليهالولاء الا 





72777753 سس مص ص سج ساسع سس سامسجع تس ج سجس عه 


) التلخيص‎  زيزع‎  عومج‎ ١١ مه؟-ج‎ ١ 


كو - 













( فرع 6 إذا قلنا بأن الآلبان جنس فباع سن البقر يلين الابل فيكون حكده وليس فى 
لبن الابل معن ,تميز بالمخض والعلاج قال الامام الفلاه انا لامعل لبن الابل مشتملا على “من 
تضق يقال هو عثابة سمن البقر بلبن البقر كم إذا كان كذلاك فوراءه ا<مال فى ان معن البقر 
هل اف جنس إبن الابل والتفريع عل ان الالمانفالظاهى أنه خلافه فيجوز بءهبه متفاضلا 
والبيرت فيه آنا حكنا بتجانس الالبان لاجماعها فى الاسم الما ص وقد زال هذ' العني ول يقلو فى لبن 
الابل معنا والم كن أنه تان + 

ٍَ فرع 4 ال الامام ألا تفده الو<ه القطم رطها رميا لاجماع امساءين 7 طهارة لمان وهو 
فى الغالف لايلو عن الانفحة والذى اليه امارة الاسماب ان الانفحة جس على حيانها مالف لابن 
ٍ وكل ما تخد منهة ولت أدرى أمما من المطعومات وحدها كاللح حى لعثثر المادلة ف 0 لعصها 


موص سيسيسن )| مسيس سيم 


يبعض أم لسبت من ا أطعمومات #7 











إذا فسبه إلى وطء شبهه وقلنا انها لانصير أم ولد اذاملكها بعدذلك( والثانى ) اذالم يب تالاستيلاد 
وناكة اسه ورثُ الولد أمه وعتقت عليه وهذا اذا تمين لا بالقرعة وان كان معه وارث أخمر عتق 
نصيبه عايه ول يشترهدا مام اكلام فى الور ةالاول وثى الدكورة فى الكتاب ( الثانية ) اذا 
كانت الامتان مزوجتين 1 يقبلقول السيد وولد كل أمة يلحتق بزوجها وان كانت فراش للسسيد فان 
كان قد أقر بوطثها له الولدان 5 الفراش (الثالمة) اذاكانت أحداه| مزوحة ل .يتعين أقراره فى 
الأخرى بل يطالب بالتعيينفانعين ولد المزوجة م يقبل وان عين بى ولد الأخرى قل وثبت نسبه 
وان كانت احداها فراش له لم يتعين افراره فى ولدها بل يؤمر بالتعيين فان عبن فى ولد الأخرى 
لمته بالاقرار والولد الآخر ملحق به بالفراثش ( السألةالثانية ) اذا قال من له أمة لها ثلاثة أولاد أحد 
مؤلاء ولدى والتصوير فيا اذا تكن مزوحة ولا فراشا لاسيد قبل ولادهم فيطالب بالتعيدن من 
عينه منهم 55-006 حر وارث والقولفى الاستيلاد على التنصيل الذدى مر اذا كأن المعين الأصغر 
ظ ذالا كبرانرة.ق نفا_كل واحل منهما نه بدعى انه الواد والقولقول المنكر عع بمينه فان كان المين 
ظ الأوسط فلا كر رقيق وأمر الصبى ميني على استيلاد الأمة فاذا م نجعلها مستولدة فهو رقيق كالأم 
| وان جعلتاها مستول-ة فينظر ان لم يدع الاستبراء بعد الأوسط فقد صارت فرشا له بالأوسط 


ا ا يبرب 


ا فاده الاصغر وإيرنه وادعى الاستبراء فينبي علي أن سسب ملك إلعبن هل ينتفى بدعوى 
الاستيراء فيه خلاف مذ كور فى الاعان ( وان قلنا ) لاينتنى فبوكا لولم يدع الاستبراء ( وان 
قلنا) ينتنى فلا يلحقه الاصغر وفى ك5 وجوان (أظهرهما) انه كالأم بق نوفاة السيد لانه واد أم ولد 


لالس يي اااي تمصي 


9688 


ه قال الصنف رحمه الله تعالى #* 
١‏ ولا جوز 6 حيوان يؤكل ره بأعدمة ل رزى سعدك بن السانت ركحى أبلّه عنة 0 النى 


ا س0 قال لابباع حي عمدت وروي ابن عياس رذى الله عنةه ان حدرزور رت تلى عهل ابى بكر رءى 


ْ الذى فية مثله فل بز ٠‏ بيع الشير مج بالسه 


: ا : ااانا 0 مح ااا اسار رارح سس الاو لامح لجر را سانا ااال لصون 


لدعنه لهاء رجل إعناق ققال أعطوقى .ها للا ققال أنو بكر لايصلهذا ولاندجنس فيه الربا بيع بأصله 


0 
ٍ الشر حم 4 حديتث سعيل ب السيب روأه أو داود من طر بق الزهرى عن م يمت 3 


١‏ 1 اأعدقن وروأه مالك فى الموطأً والشافى عه قُْ اأمحتصر 5 وابو داود أيضا من طريقٌ 
ظ ريك سن سم عن سعيد أن رسول اللدصلي لله عليه وس . مى عن بيع الل للحم بالحي موانهذا لفظ الشافي 


عن ٠‏ مالك وأنى داود عن التعنى عن مالك وكذلاك هوشم ظ ان وهب وراك في - ظُّ الفعنى 


ظ عن بيع الحيوان الحم والمعني واحد وكلا الحديئيت أعني رواءتى الزهرى وزيد بن أل مرسل 


0-0 اللي 


وأم الود إذا ولدت من زوج أو زنا ع'ق بعثتها (والثانى) أنه يكوزقنا لأن ولد أم الواد قد لايكون 

| كذلك ل لو أحبل اراهن الارية لارهونة وقلنا انها لاتصير أم ولد له فبيمت فى الم ووادت 
]| أولاداً 9 ملكها وأولادها فانا حك بأمبا أم واد على الصحيح والأولاة أرفاء الأب دوق تاودا 
شْ فانه إذا أحبلل حار بة بالشمة 9 أنت بأولاد *ن زوج أوؤنا 5 لكا وأولادها تكو نأء ولد لهل 
| قول والا ولاد لابأخذون حكها واذ؛ أمكن ذلك ل ,يازمه من ترق الأتتادة راع دعكا 


اقلق والاك ال ولسافين الرعة الأول أنايقرل الأرلاة فى الصورتين ولدوا قبل ال1.؟ بالاستيلاد 
فالامية واد بف الحم بالاستيلاد على أن إعضهم حكى فى صو ارهق وها انالأولاة بأخذون حك 
ولا يبعد أن يجىء مثله فى صورة الأحبال بالشهة وذكر فى التتمة وجا آخر فا إذالم يكن يدع 
الاستبراء أنه لابثبت نسبه وريكون كنك الأم يق عوت السيد لأن الاستبراء حدلى بالأوسط 
ولأر لغيره د كر وان كان المعين الأ كبر فالقول فى حك الأوس مط والأصغركا ذ كرناه فى الأصغر إذا 
عبن الأوسط ولو مات السيد قبل التعين عيبن واريه فان م كان وارت 3 قال لا عر عرضواأ 


ال القائك هبن والحسكم على التقدير ين 5 لو عين السيد فان تعذر معرفة القانف نص أنه يقرع 


ينهم معرفة المربة وثبوت الاستيلاد على التفصيل الدى سبق واعترض اازتى فالمختصر بأن الأصغر 
حر بكل حال عند وت السيد لأنه اما ان يكونهو المذر بهأو يكون واد أم الولد وولد أم الود يمتتق 
عوت اب على وان كن >< 1 رأبكل حال وحنب ات لاندحل ش فى القرعة ا لاحمال 1 ها ارج علي 


5 ده فب ارقاقه واختاف الأصحاب فىالجواب م لعضهم حر بته 0 اي يدق 





مع ويمسسبس ا مجر 


مسحو حصيو ب سو حب سمس ع عو لي 0 م م و ا ا 10 
الو ع م لام ا لماو ا موي ل ا ل ل لا ل ص لالم لو مو وا ل ا ار يدض اير #لية وى قاو 1ك 


١ 
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لو سس 5111 
و معنم والحلد كارن تنعن ازقلة وو دي ارق أخن زمتبا) عق لين يفن انفزة أن التي سل اله 
عليكودم وى عن ان تباع الحأة بإلاتحم روآه الا ف المستدرك وقال رواية عن أخر مم ا عا فل 
ثقات وقد احتج الببخارى بالمسن عن معرة وله شاهد مرسل ف الوطأ هذا كلام الحا م ورواه 
اليتق فى سننه الكبير وقال هذا إسناد يح ومن أثبت سماع الحسن بن معرة عده موصولا ومن 
ؤ لم ربشبته فهو مرسل جيد لعج لى مرس.ل سعيد وهءن سيذ كر * (وسها) عن سهل سن سعد قال مهى 
ظ رسول له صلى الله عليه وسلم عن دع الحم بالحيوان رواه الدارقطنى وقال تغرد به ابن مروان عن 
مالاك هذا الاسناد ول يتابع عليه وصوابه فى الموطأ عن ابن المسيب مرسلا وذ كره البمرق أيضا فى 


ظ سئئه الصغير وح بأن ذلك من غاط تربك ل مىروان و بزيك الذد كوز كم فيه دى بن معين 
وقال ان عدى وليسهذا بذلك العروف (ومنها) عن ان عمر رذى الله عنها أن النى صلى لله عليه 


وس مهى عن عم الجدوان العم قال عدلى الحق درحه المرارق مسئده من رواية ات - زهير 





ان خرج لغيره بل ليرق غيره ان خرحجت عليه وييقتصر العتى عليه وهدا ماذ كره فى الكتاب 
ومنعها آخرون بناء طلى أنها وان كانت أمولد فولد أم الولد يجوز أن يكونرقيقا (والاظير الأول)وهو 
عين الوجه الأول المذ كور فما اذا عبن الأوسط وادعي الاستبراء بعده وقلنا أنه ينتئى به النسب ثم 


إذا قرعنا ينهم وخرجت القرعة لواحد منهمفهو حر والشهور ان النسب واليراث لايثبتان كا ذكرنا 


ا 
ق. اللشالة الأرل:وعق أارق: ف !اختسز لكين ان العفو اننيب كل عال لانه بيت أن يكون 
هو الراد بالاستلحاق و بي نأن يكون ولد أمته التوصارت فراشاً له بولادة من قبل وجرى الاسصماب 
على رأمهم فى الطعن علي اعتراضاته متبادر ين لكن اق الطابق لما تقدم أن يفرق بين ما إذا كان 
السيد قد ادعي الاستبراء قبل ولادة الاأصغر و مزما اذا لم يدعهو ياعده فى الهلة الثانية واذا تبت 


النيت فت اللر لأعالة وحيت لانحسم كنوت النسب فيل نوقف الميراث فيه وجهان (أحدم) 
مم لانا نتيةن ان أحدها ابنه وان لم تمد القرعة تعمينه فأشيه ما اذا طاق احدى امرأنيه ومات قبل 
البيان درت وقف تصويامر أة(والابى )لا لاند اشكلدفعالذاس»*ن زواله فأشيقها اذاغرقامتوارئان 
' 500 مانا معأ أو على التعاقب لاتوريث ولا وقف ودذا أمح عند الا كثرين واختار اازنى 
الوقف واختاف الروابة عنه فى كيفيته ففىروابة ابن خزعة وجاعة أنه إذا كان له ابن معروفف السب 
يدفع اليه ربع اأيراثويدفع ويقة لاا خثر وبوةف اله ف وى روايةاانعبدان الروزىفى آخرين 
أنديدفع نف اإيراث الى العروف السب ويوقف الندف ال جهول واء أن الرواية الاولى «بنرةعلى 
ماذه الي هالمزبى» ن أن الاصغر سيب بكل حال فهووالعروفابنانيقينافيدفمالنصف اليهماو بوقف النصف 








نه لاس 


ب لإأنةةا سس 





|| عن نافع وثابت رجل من أهل البصرة متكر المديث لايستقل به ذ 1 بو حاتم الر زى (قلت) 
ئ وفىالاولين غنة عنئهة وأمأ اع الحسن من رة وفك قال التكرمذى أنه كيم وقل ذلك ف حأمعه 


ععلى ن الدينىوغيره عند حديثه فى النبي عن بع الحيوان بالحيواننسيئة وغيره من الاحاديث 
| وقال فى بعض المواضع وقد نكل فض أهل الحديث اف زوابة اللسن عن سمرة وقالوا إغا” حلت 
عن صحيفه معرة وقال الحطالى والحسن عن سمرة #تلف فى اتصاله عند أهل الهدريث وروى بسئده 
|| عن يحى بن معسين قال الحسن عن ”“عرة صحيفة وقال فى باب الشفعة وقال غير حى بن معين قال 
|| الحسسنننسعرة حديثالعقبة حسب وعنالبمتىأن| كثر الحفاظ لايئبتون سماع الحسسن منسهرة من 
غير حديث العقبة وقال ان عبد البر لا أعل حدديث النهى عن بيع الحيوان باانحم يتصل عن النى 
ظ صلى الله عليه وسلم من وجه 000 ل ان عبد البر ل 
يطلع على حديث معرة هذا وكذلك ان المنذر فانه قال واخذ الشافمى رحمه اله حديث مرس ل لايئبت 
[| ينها وين الا كبر بن فيعدوز أن يكون الاوسط ابنا درن الا كبر والروأ بة الثانية اختيار للشافى 
|| رذىالله عنه جوابا على أنه لايثبت نسب واحد منهم على التعيين ولك نيعل أن فيه اينا فيق ف النصف 
| له ويدفم النصف الى الابن الحروف وأما لنظ الكتاب (فقوله) فقا لأحدم انى أراد ما اذا ذ كر ممه 
|| مايقتضى الاستبلاد على أمة صور فى السألة الأولى حيث قال فقال أحدهما الى علقت به فى ملى 
| ألائرى أنه حي بعتق الاأصغر عند تعيين الأوسط وانما يكون كذاث اذا ثببت الاستيلاد 
| ( وقوله ) عنق معه الاصغر يوز اعلاءه بالواو لاوجه الثقول عن التهذيب (وقوله) أقرع يبنه 
| بالحاء لأن الحكاية عن ألى حنيفة أن الأصغر حر كله ويعتق من الأوسط ثلثاه لاله حرفى 
< الحالتينوه! اذا عينه أو 2, بن اكيرلا 1 رقيقفىحالة وه إذا عبن 'لاصغرومن .ألا كير لله لانه 
]| حر فى حلة وهياذا عين فيه رقيق فىحالتين وها اذا عين فىالا وسط أو الاصغر قال وريعتق من الام 
ئ ثلثاها لانه قد عة ثلا ولدها (وقوله) وان دخل الدخير ف الترعة اعل بالزاى لما تقدم و يجوز أن : 
|| بالواو أيضا لاءه هل فى النهاية وجها عن بعض الاصحاب أنالصغير يرج عن القرعة قالوهو ضعيف 
| لانه اما يقرع ينعبدين يتعين انفههم حراً ون الجائز أن يكونالستلحق الاصغر ويكون الاكبران 
ْ رقيقان نكن شرع بينهما وقوله 0 هبو عتى بكل حال م بالواو ‏ لما من * 
فال ١‏ أما اذا أقر باخوة غيره أو إعمومته فهو 7 بالنسب على الغير فلا يقيل إلا من وار 
| مستغرق » كن مات وخاف ابن واحداً مأقر ناخ آخر ثبت لسبه وميرانه * وان كان معه زوجة 
لقيو موانتعنها :( 9 ) نر كينا فى الارك «اوركذا نموافتتة" الول( و) الدق .وان خلف 
3 واحدة وهى معتقة نبت النسب بإقرارها لاما مستغرقة * فان م لكان معدقة فوافة الأمام ففنه 
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البح 2 2 222222772222 
ا ) قد روى الحسن عن “عرة حديث اللْهى عن دع الحيوا ان بالحيوان نسيكة وم يقل به 
الشافعى فان كان يصحح سماع الحسن من سمعرة فبازمه القول مهما ( قلت ) اأهى عن بيع الحبوان 
بالميوان تسكة عارك ةيقديث عبن اله بن عمرو بن العاص اله كان يِأَخَدْ البعير بالبعير إلى أجل 
فلذلك لم يقل به الشافعى وهذا الحديثُ فىالنهى عن بيع الحموانبالاح حم لم يعارضهمعارض بل عضده 
000 1 ثار وعملأ كثر أ أهل الع ومع .وت حديث معرةلامحتاج إلى :كلف تقدير الس كبالمرسل 
وللكن الشافعى رضى اللّهعنه ما ذ كر المرسل فيذلك توجهاءتراض من الحصى بس بب مااشتهر عن الشافعى 
أنه لاممتح بالرسل فلذلك نكر الاصحاب فيذلك فى هذا الموضع وملخ ص القول فىذلكانه لاخلاف 
فى مذهب الشافعى رحمه انُّأن امرسل غير تح به الجلة وان عباس عن أبى بكر رواه الشافعى أيضاً 
فى المختصر وقال فى الام أنا ابن أبىبيبي عنصا مول التوأمة عن ابن عباس عن ألى بكر الصديق 
| رضى الله عنها أنه كره بيع الحيوان باللحم نقلت ذلك من نيخه معتمدة من الام مخط كاتب 


وسستمسي - مسا سس ب صصصسم لس لصا ب مومه عمط سود سبح جد هص مس ميض ح د مدب مص لومب سج حلي سل 
3 سس ورم وا ُ/ ا ووو ا ع ا 1 2-0 
2-6 : 9 : 


الله 
20 


واس 





| خلاف لأن الامام ليس نوارث انما هو نائب « ولو خلفاثنين فاقر أحدهما بأخ ثالث وأنكرالآخر 
١‏ يثبت النسب ولا الميراث (ح ) على القول المنصوص * وقيل انه يبت باطناً وفى الظاهرخلاف 
| فاو مات وخلف ابا مقرا هل يبت الآن فيه خلاف * لأن اقرار الفرع مسبوق بانكار الأصل » 
| وكذا لحلاف فيا إذا لى يخلف الا الأخ امقر ولوكان سا كتا ات فأقر ابنه ثبت لامالة » 
والأح || ديع الصغير لابنفرد بالاقرر بالندب على الأصح « ولو أقر بشخص فأنكر امقر له 

| نسس امار فقيل انه لايشارك لأن موجب قوله أن من أقر له ليس من أهل الاقرار « وقيل إنه 
| يستمق الكل ) ٠‏ 

ئ القسم الثئى أن يلحق النسب بخيره مثل أن يقول هذا أخى ابن أب أو ابن أنى أو بعمومة 
| غيره فيكون ماحقاً لانسب بالجد والكلام فى فصلين (أحدهما) فىثبوت النسب ويثبت النسب 
| بهذا الالحاق بالشرائط المقدمة فها اذا لحق بنفسه وبشرائط أخر (أحدها) أن يكون الملحق به ميتأها 
ْ دام حيا ليس لغيره الالحاق به وان كان مجنونا (والثانية) أن لأيكون اللحتى به قد ننى امقر به أما 
إذا ثقاه م استاحقه وارئه بعد موته ففيهوجهان (أ<دهما) اللحوق كا لو استاحقه المورث بعد مائفاه 
| بلعان وغيره (والثانى) المنع لأنه نسب قد سبق الك ببطلانه فني الحاقه به بعد الموت الحاق عا 
| بيه وشرط الوارث أن يفعل مافية حل الموروت لاما يشر به و ورد صاحب الم ديس من الوجهين 
ْ الا الثابى ولا معقأم العراقيين الا الاول وهو الاسّبه (والثالثة) صدو ر الاقرار من الورية الجائزين لاتركة 
ْ وفيه مسائل (أحدها) اقرار الاحانيلايثيت. به النسب وأو مات مم عن ابن كفر أو فائل أو رقيق 
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أ الوزير ال لا الاحال عن مس مسلم وهوابن خالد عن ابن 0 عن 
5< بن أن ره 9 قدم المدينة عو ودين ول حذرت أجزا. 5" 1 7 فاردت أن 
نات عن ذلك 9 ع ا عنه 7 ه الاثل عن الر. 5 هوالقادم بن 07 رة فها ان 
أما(حم السألة) تقولالصنف مفروض ف بيع الميوان الأكول يحنسه كاليقر باحم البقر 5 
بأ م الموما أسهذلاك ولا لاف عندنا ف 31 5 للاثار المتقدمة وهو قول أبى 9 رالصديق 


رفى ال عنه و أر بعة من الفقباء السبعة © سان ومذهب مالك والاوزاعى والليت بن سعد وأحنا ْ 
ونقله الرويانى عن الثلاثة الباقين من الفقهاء السبعة أيضا وهم سليان بن بشار وخارجة وعبيد الله بن 
عبد الله فان صح ذلاك فالسبعة قائلون به وكذلاك ثقله العيدرى عن الفقهاء السبعة خلافا لأبى حنيفة 
َأ بوسف مطلقاوحمد بنالحسنفقوله يوز إذا كان الاحمأ كير من الاحوالذىفى الحو ان فيكون 





ل يقبل اقراره عليه بالنسب ؟ لا يقيل اقراره عليه بالمال ولو كان له ابئان مسم وكافر ل لم تعتبر موافقة 

الكافر ولو كان الميت كفراً كنى استلحاق السكافر ولا فرق فى بوت النسب بن أن يكون 
اللقر به كافرا أو مسا (الثانية) لومات وخلف ابا واحدا وأقر بأخ آخر يدت نسبه ولو مات وخلف 
ابنين أو ابنتين أو بنات فلا بد من اتفاقهم جميعا وكذلك تعتبر موافقة الزوج والزوجة لانهما من 
الورية وفيهما وجه لان الزوجية تنصرم بإللوت ولان المآر به النسب ولا شركة لما فى النسب وبجرى 
هنا تلوق الكو ولق لت ينا والعزة: فاق انر ان إن 5 نميه كت القسياترارها 
وان أ تكن حائزة ووافتها الامام فوجهان جاريان فها إذا مات من لاوارث له فالىقالامام به يجوولا 
َ الحلا مبني على أن الاماء 4 9 لوآر تأ لا والذىأحا اب به العراقيون انه يد تالنسب بموافة الامام 
1 ثم هذا الكلام ؤيؤ': + كر الامام ذلك لا على وجه الكأما اذاذ كرعلىوحه ال (فانقلنا) 

اه بغى عل نفسه ثبت السب 5 فلا (الثالثة) لافرق بن أن تسكون حيازة اللحق تركة المحلق 
بد بغير واسطة أو بواسطةكا اذا أقر بعمومة مجوول وهو حائز لتركة أببه الحائز لتركة جده الماحق به 
فا نكان قد مات أنو ه قبل جده والوارث ابن الابن فلا واسطة ( الرابعة ) البالغ من الوارئين لايتفرد 
بالاقرار وثقل الامام وجها أنه ينفرد ويح خوك النفيه ق الا لسورتها وسة ان امو الس دهان 
فالظاهى من حال كامل الخال من الورثة أن يعتنى به ولا يجازف فيه وعلى الأول ينتظر بلوئغ الصبي 
فاذا بلغ الصبى ووائق اليالغ ثبت النسب حينئذ فان مات قبل الباوغ نظر أن لم ياف سوى 
القر ثبت النسب وان لم يجدد اقراره وان خلف ورثة سواه اعتبر موافقتهم واذا كان أحد الوارئين 
مجنو فبو يم كان أحدهم صبياً ولو خلف بالغينعاقلين وأقر أحدها وأنكر الآخر 9 مات ول بيخاف 
22755992235 ماتل قاض سم لصح سس امعو عه و تو 7522 تموع وروص عبسو سس 2127070 


فاضل لاد ف مقابلة الاد مقلم ال والى مذهب ألىحنيفة وخ يبوسف رحمم) اله مأ ل المزني وأطلق 
ججاعة من الاحاب منهم القاضى أبو الطيب نسبة الحلاف اليه وكذلاك الرويانى ف الحلية وقله عن 


اللاوردى وقال أنه القياس والاخشار وق اخشاره مخالفة لما عليه الاصحاب والشافعى ركحى عنه وقآل 
انالحمر مول على التنزيه والارشاد وهذا مخالف لما حكيناه أنه م كانوا يعدون ذلاك من "نيسيرالماهاية | 


|| (نان قلت) اما أن يتمسكوا فىذل كدي ثالحسنعن معرة أو بمرسل سعيد بن السيب فان سكم 


حديثٌمعرة فقد روى عن ”عرة فليس -دة عند الشافعى وان سكم الموسل وكذلك الار عن ظ 
| أنى بكر (قات) أما حديثمعرةىالمهىعن بيع اراق الحوان لل عار م رع وه يديه ل ن ) 
عمرو مع مافيه من الكلام وكون جاعة رووه موتوفا نالك م قل به الشافعى وله ان صح على / 
النسيئة من المانبينجعا يبنه و بين حديث عبدالّه بن عمرو وأما ألمى عن ببع الحيوان بالاحم هنا ! 
| فليس له معارض بل له ما يعضده من امراسيل والاثار وقول أ كبر أهل العم وأما الاعتراض بان / 


| الرسل ليس مححة فد روى ذلكء ن الشافعى قوله فى الختصر قال الشافعى رذى الله عنه فى اللحتصر 
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ألا أخاه القر فاظهر الوجبين أنه ثبت النسب لأن جيم اليراث قد صار له وثانيها النولان اقرار أ 
| الفرع مسبوق باكار الاأصل ويحرىالملاف فها اذا أخلفالتكر وارث فأقرذلك الوارثوالوجبان | 


| عند القاضي الحسين مبنيان على الوجبين فىاستلحاق من ناه المودث ولو أقر أحد الاثنين وسكت 


| الآخرتم مات السا كت وابنه مقر ثبت النسب لاحلة لان اقراره غير مسبوق يتكذيب الاصل |) 
|| (الخامسة) لوأقر الوارث الستغرق بأخوة مجرول فأنكر المجهول نسب المعروف 4 بتر بقولة ظ 
000 امقر يحتاج الى البينة على نسبه لاعترافه نسب الجهولوانكاره | 
| ياه والذهب الأول وفى بوت نسب الجهول وجهان (وجه النع) أت الترليس بوارث بزعمه أ 








( والثانى ) وهو الأصح اله ثبت لحكنا بأنه وارث حائز واو أقر باخوة مجهول ثم أنهما أقرا أ 
| ينسبثالث وأنكر الثالث نسب الثالى فنى سقوط نسب الثانى وجبان (أصهما) التوط لانه ثبت أ 


| ضس الثلث فاعتبر موافقته لشبوت ندب الثالى ولواقر باخوة مهولين فصدق كل واد منهما | 


| الاتتر يت ماران كدت كل واحد مهما الآخر فوجبان ( (أتهما) تبونة النسين وخوة الاقرار: | 
من محوز التركة فان سدق أدرها ولاه الاخر ٠‏ ببت ندم المصدق درن المكذب هذا اذا م يكن 


اجبولان ا فان كان توأمين فل ١‏ لتكخيب دقرا الآخر قاذا أ قر أأوارت ار بدت 
نسب كلمهما (السادسة) اذا قر بنسب من ©حب القر 5 اذا مات عن أخ 1 م قاقر بان لاميت 


فا<دالوحهينانه رشبت لسمه لانه و بت ورت وأو ورت لح امقر واذا عرب حر سج عن الأهاة 
٠. ٠ . ٠.‏ سما - 








وكان القاسم 5 وةن الزبير وابو بكر ان عبدالرمن ترمرن يع ليع اللبران عاعادر ايلا 
بعظمونذلك ولابرخصون فيهقالو بهذا تاغذ كن اللحممختلنأوغير مختلف وارسالابنالسيبعندنا || 
حسن فهذ اقول الشافعى فى المراسيل على الاطلاق وامامس اسيل سعيد بن المسيب فالمنقول عن الشافعىانه || 
كان فى القدم يحتمج بهافاما فى الام فانه ل بقل مها ولكندقالماقالفى الختصر فى هذا الموضم وارسال | 
ابن المسيب عند:! حسن وقّل عض الناس عنه انه قا لتشيعتهافو<د مهامسندة قالالحطيب اليعدادى 
فى الكفاية ومذهب كثير من النقباء حلاف ذلات <تى قال ممد بن جرير الطبرى ان التابعين || 
أشرهم اججعوا على قبول المرسل ول يات عنهم انسكاره ولا عن أحد منالاثمة بعدهمالىرأس الائتين || 
فانه تعرض بان الشافعى رضى لعن واه نألى قمولاأراسيل وقال أبو داود الس<ستانى قريبا من || 
ذلك فى رسالته التى كتبها الى أهل الامصار فى سبب كتابة السئن وأما المراسيل فتد كان حت || 
مها العلماء فيا مغى مثل سفيان الثورى ومالك بن أنس والاوزاعى حت حاء الشافعى فتكام فيه وتابعه || 
احمد بن حنبل وغيره فبحتاج الى أن يذ كر تحر بر مذهب الشافعي في ذلك فاعلٍ ان الشهور عن )ا 
الشافعى رحمه الله عدم قبول المرسل وهو قول سكير الأعةايه بخنالا لووك وقاد الا رعل ها | 
قاله الج بل كلهم ما يشير اليه كلام أبيعمر , دن عبد البر فى التمهيد ومن واد قالشافعى 
على ذلك أحد بن حنبل 9 احد قوليه وابو زرعة الدارى وابو حاتم وابنه عبد الرحمن وممن . به )| 
مع الشافعى بحى بن سعيد القطاثت ووفاته مقدمة على وفاة الشافى واما قول أى بكر رضى 
عنه ققد أشار الشافعى الى وجه الاحتحاج به بكوله فى التختصر ولانعلم ان أحداء هن أصا ب رسو 3 ال 
صلى الله عليه وس خالف فى ذلك ابا بكر قال الشبخ ابو حامد والطاهر اذا حرت جزور وحفمرها 
امام الوقت انيكون هناك اناس كثيرون وقد قال هذا ولم يذكر عليه احد ققد اعتضد هذا لمرسل | 
للا قرار واذا بطل الاقرار بطل النسب (وأسههما) الثبوت لأن وت النسسب عجرده لابرفم الاقرار 
وأا يام ذلك من التوريث وسيأى الكلام فى التوريثُ ف الفصل الثانى م التورريث قد ينتنى 
باسياب وموانم ولأتهاد أن حكن هذا ماه 
« الفصل الاتى فى تسوت البراث 4 
قال لإ والمقر بحتاسج إلى البينة * ولو أقر الأخ بابن لاخيه اميت فالطاهرأنه يشت النسبدون |) 
الميراث اذ لوثبت حرم الخ ور جع نأهلية الاقرار * وقيل امهما يثدتان » وقيل أمهما لاشنتان )» 
لثقر به لايخلو اما أن يكون بمنلاحجب امقر عن الميراث أو من بحجبه أو محجب بعض الورثة 
| القرين دون البعض ( الحالة الأولى ) إذا ليمجب امقر فيشتركان في التركة على فرائض الله تعالى | 
ولو أقرأحد الابنين المستغرقين بأخ وأنكر الآخر فطهر ااذهب وهو النصوص أنه لايرث لأن |, 
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محديث اسد منوجه وقول أنى بكر مع عدم مخالفة بقية الصحابة وفتيا أ كثر اهل العلم ممن بعدم فان 
مالكا رحمه الله روى فى الموطا عن الى الزناد وقا لكل من ادركت من الناس ينهون عن بيع 
الحيوان بإلاحم قال أبو الزناد وكان ذلك ,يحكتب فى عهود اعمال فى زمان ابان بن عممان وهشام بن 
اممعيل ينهون عن ذلاك وفى الموطأ عن سعيد بن السيب قال كان ميسر أهل الهاهلية بي اللحم 
بالشاة والشاتين وقال الشافعي رضى الله عنه فى الختصر فى هذا الموضع وارسال ابن امسيب عندنا 
حسن وقال الامام الجليل عبد الرحمن بن أبى حاتم فى كتاب المراسيلفى قولالشافى رذى الله عنه 
رس 'نةدام بثى «ماد دا منقطم ابن اء .ب فلا ,أ س أن يمتبربه وكذلك الشيخ أبو حامدحلىقول الشافعى 
ف الختصر على ذئك وأنه بعتبر مها ولا تكون ححة وقال الحافظ أبو بكر االخطيبقى كتاب الكفاية 
ف تتعرفة أضتول الزواة وكلتة نمي نخطه اختات التقياء قن أضات الشافىفى قوله هذا فنهم «ن قال 
أراد الشافجى.ه أن مرسل سعيد بن المسهب ححة وانما فعل ذلك لأن هراسي لسعيد تنبعت فوجدت 
كاها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره ومنه, من قال لافرق بين مرسل سعيد ومرسل غيره من 
النابعين وانعا رجح الشافعي والترجيح بالمرسل صمبيح وان كان لايحوز أن يحتج به علي إثيات الحم 
قال المطيب وهذا هو الصحبح ٠ن‏ القولين عندنا لأن فى مراسيل سعيد مالم بوجد مسنداً بحا لمن 
وجه بدح (قلت) وهذا اقول هو الصحيعم يا قالالخطيبواا يفعل الشافعى ذلاء, فى كتاب الرسالة 


وتتخيص ما قاله قيها أن المتقطم مختاف فن شاهد اصحاب رسول الله صلىالله عليه وس من التابعين 


الارث فرع النسب وانه غير ثابت يا سيق واذا لم ينبت الأصل لم يبت الفرع وعءرتف صاحب 
التقريب حكاية وجه مخرييح أن المقرله يرث ويشارك امقر عاني يده ورأيت ذلك لابن سر حم و به 
قال أنو حنيفة رحه الله ومالك وأحمد رحمها الله ويتأيد عسائل ( منها ) لوقال أحد الابنين فلانة 
باك انها راك الأخر حرم على القر نكاحها مع أنه فرع الاسب الدى لم شك لوال احدعا 
لعبد فى التركة إنه ابن أدينا هل 5 بعتقه فيه وجهان ( ومنها ) لو قال أحد شر يك العقار لالت 
بعت منك نصيى فأنكر لابثبت الشراء وفى .وت الشفعة لاشر يك لاف (ومنها) لوقا لازيد على 
عمرو كذا ,وأنا به ضامن فا نكر عمرو فنى مطالبة الثقر بالغمان خلاف_(والاصح) المطالبة (ومنها) إذا 
اعترف الزوج بالخلع وأنكرت امرأة ثبتت البينونة وانلم يبت المال الذى هو الأصل (واذا قلنا) 
بظاهم الذهس وكذلك فى ظاهى الك ( نأما ) فى الباطن فهل على القر إذا كان صادقا أن,شركه 
في فى بده فيه وجهان ( أحدها ) لا كا فى الظاه ( والثاني ) نتم قال ابن الصماغ وهو المسحبح 
أنه عالم باستحقاقه حرم عليه منم حقه منه وطلي هذا فبك يشركه فيه وجهان ( أحدها ) بندفماق 
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' الامووين عل معقى مأ روى و أففة معرسل عيره وثى 2 من الأوإى أو موافقة قول الى 1 
|| اقوام من أهل الع ينتون كل مط بها ركاذا وجدت الالائل اللديعة عتدقه ها وضلت اخينت أن 


يقبل مرسله ولا يستطيع أن زعم أن المحة تبت به شوم باللتصل فاما من يمد من كيار التابعين 


| واعل أن فى قول الشافمى أحيبت أن يقبل فيه إشكال لأنه لاتخيير في إثبات الأحكام بل اما أن 


بظهر موجبها فبحب أولا يترم فان كن الرسل إذا اقترن به شىء من ذلك <جة وحب العمل به 
وان لم يكن ححة حرم العمل به فيحتءل أن يكون مراده أنه لاتثبت الإجة نه بوتا بالتصل أى أ 
لأبكون مثل المتصل وا نكانت المجة به ثاجنة وتظهر فائدة ذلك فم إذا عارضه متصل فيقدم التصل |أ 
عليه ويحتمل أن يكون مراده أنه لايجب العمل به جرد اقثرانه يمرسل آخر أو قول حالى أو فتبا 
انس أهل الع ولا برد معها وريطلب دليل آخر محرد كا أولم برد أصلا بل يجب النظر فى ذا وفيا || 
يعار ضه أو بوافقه من بقية الأدلة كلفياس وشيهه والعمل بما يترجح من الظن وله أعل * وقالالاوردى أ 
إنه حكي عن الشافعى أنه أخذ عراسيل سعيد فى القديم وجعلها بانفرادها ححة لأنه لم يرسل حديا | 
إلا وجد مسندا ولا روي اخبار الأحاد ولا يحدث الا بما سمعه هن ججاعة أوعضده قولالدحابة أو 


روأه كرا عاك الكافة 5 وأفقه فل اهل العقير كونة إعا 0 عن أكابر الدعاية ومرأسيله سبرت 


بده لان قضية ميراث البنتين النسوية فلا سل لأحدهما ىء والا وي للااخرمثله والثالث 
بزعمهما غصههما بعض حتهما و.هذا قال أو حنيفة رحمه اله (وأصهما) وبه فال مالك رح الله وأحمد || 
كلبدا ليده أن حت الثااث يزعم اللقر شائم فها فى مله ويد صاحبه فله الثاثمن هذا ولدالثاث || 
من ذاك ويقال الوجهان مبنيان من القولين فيا إذا أقر أحد الابنين بدين على أببه فانكر الآخر 
هل على امقر ثوفية جميع الدين ما فى يده أم لايازمه إلا القسط ( فان قلنا بالثانى )لم يلزمه إلا الثنث 
لحملنا الح الثابت بالاقرار شائعاً فى التركة ولكل واحد من الوجهين عبارة تجرى مجرى الضابط أ 
لاشرات هد العدوة:«الغنارة كلل رونهه النفك نذا أرق امل اناه ظ نول السال وتضر ف 
اليه نصيبه منها ثم تقس الباقي ين القر والتر به فان انكسر ناه بالضرب فاص ل المسألة فىالصورة 
التى نحن فهها اثنان على قول المذسكر فم اليه واحداً مهمأ يدت واحد لايتقسم على ادنين نضرب 
انين فى أصل السألة يكون أربعة سهمان منها للمسكر وادكل واحد من الآخرين سهم 
وعلى وجه الثلث نأخذ أصل السالة على قول انكر وأصلها على قول امقر ونضربي أحدهها 
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فكانت مأخوذة عن أنى هريرة ومذهب الشافعى فى الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بححة 
(قلت) وهذه الامور التى ذكرها اماوردى رحمه الله من كون سعرد لابررى اخبار الأحاد ووجدت 
| مراسيله كلها مسائيد قلا نحدث الاها شيعه مرن قاية ار كيدا كر أو موافقا 
| فمل أهل العصر وكون مراسيله كلها عرف أنها عن أنى هربرة رذى اله عنه لا دليل على ثىء 
| من ذلك بل هى أمور ضعيفة ل يدبت ثىء منها فلا يعرف بل قد روى سعيد فى الصحيح 
[١‏ عن أيه اليب فالمحيح ما قله الحطي بك تقدم وهو الذى نسبه الاوردى إلى الجديد نم ذ كر 
602 


اعتقك يكل ححة 


ظ الاوردى أن الرججات للمرسلى التى إذا اعتضد به واحد منْها صار هو مم 


)١(‏ بساض على الجديد أحد سبعة أَسْياء قباس أو قول الى أو فعل الى أوقول للاكثرين أو ينشر فىالناس 
بالأصل خرر [ من غير دافم له أو يعمل به أهل العصر أولا توجد دلالة سواه (قلت) وقد تقدم فى كلام الشافعي 


| التقول من الرسالة أربم مرجحات ( منها ) موافة قول صحالبى أو أقوام من أهل الم وها فى كلام 
| الاوردى (وسمها) اعتضاده بمسند أو مرسل آخر وليسا فى كلام امأوردى فاذا جعت بين الكلامين 
| كانت الرجحاتتسعة ثم فىبعضها أو | كثرها مشاحيدة (منها) قول الاوردى إنه لابوجد دليل سواه 
| كآن الرسل اذالم يكن فى نفسه دليلا ول بوجد دليل سواه كان السألة لادليل فيها اصلا ولا يجوز 
| اثبات حم بشىء لاينتقده دليلالانا لم يحد غيره وان قيل إنه فى هذه الال دليل أ وفى غسيرها 
| ليس بدليل فيتول انه فى غير هذه الالة إذا كان هناك دللى غيره فاما أن يكون موافن أو عذال 


| فا الآخر ونقسم الحاصل باعتبار مسأ الاسكار فيدفع نيب النكر منه اليه بعتبار الاقرار و يدقع 
نصيب امقر منه أليه ويدفع الباق إلى القر به ومسآلة الانكار فما محن فيه من اثنين ومسألة الاقرار 
من ثلاثة فنضرب أحدهما فى الآخر يكون ستة ثلاثة منها للمنسكر وسهمان مقر وواحد للمقرله ولو 
كانت المسألة يالا وأقر أحد الابنين بأ خر بن فعلى الوجه الأول المسألة على قول المنكر من ابنين 
يدف نصيبه أليه يتى واحد لاينقسم عل ثلاثة يضرب ثثلاثة فى اثنين يكون ستة ثلاثة منها لأشكر 
ولكل واحد من الباقين واحد وعلى الوجه الثانى أصاها على قول النكر من اثنينوعلي قول المقر 
فق أروفة كنوت" احنها ق الخو يكون اانه ازببية بها للد ك ربوا لقان لشن ولكل باحك دهده 
القرمهما سهم وعن احب التقريب صرف بالتوسط بين الوجهين وهو أن ينطر فيا حصل فى 
د الفر أحصل قسمة اجبر النسكر علما أم بقسمة هو مختار فنها أما علي تقدير الاجبار (فالجواب) 
؟ ماذ كرنا فى الوجه الانى وأماعلى تقدير الاختيار فينطر ان كان علا عند القسمة بانمعهي اثالث مستحما 
| (والمواب) ماذ كر أه فى الوجه الاول لاله متعد بنسليي نصف حقه الثابت اليه فيغرمه ماحصلل فى يد 
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ان كان موافتاً الحمكم ثابت بلا اشكال ولاغرض فى اسناده الى المرسل مع ذلك الدليل وحده 
أو اليه مع الأرسل وان مالقا فاما أن يكون راجحا عليه أو مرجوحا فا كان راجحا قدم على امرسل 
0 ل بأنه حجة وان كانمرجوحاً لم يقدم عليه وحينئذ ينبغى لن يعمل به عند عد كماد 

به ههئا لرححانه وهو يصير الى أن دا والتفربيع على خلافه ولا بنقم التعلل بأ له ححة || 
3 ضعدفة ة فيأن . له م يأدنى معارط ضوان كأنمرجو. ظْ لان ذلك يحث جدلى لاطائل محته( وأما)اعتضاده شد 
ظ 10 كن العمل ندلابالرسل ( وأما) اعتضاده عرس ل آخرفاذالميكن امرسل حجة ل يف د اقترايهبما 
ظ 



















ليس بحة وكذاكقو ل الصيحاى وفءله وقول الا كُرين والا دتشا (وأما)القياس فا نكان قياس صححافبوححة || 
فى نفسه غير مفتقرالى ا لرسل ولا يصيرالمرسل به ححة كا لو اقترنبالقياسالصحيح قياس فاسد وانكان || 
ذلك القياسلايجوز القثيل به لو انفرد فقد انضم ماليس مححة وعابة مايتخيل أن الشافنى لم بلاحظ |) 
فىذلاك الا قوةالظن فانالمرسل يشير ظنا ضعيذا ولي سكالقياسالفاسد وما لا يثير ظنا أصلا فاذا اقترن || 
الرسل امثير للطنبامر مقومئاظنجاز أن ينتهى الى حد يتمسكبه ثم ذلك الحد ليس مما يضبط بعيارة أ' 
شاملة بل هو موكول إلي نظر الْجتمهد وههنا تتفاوت رتب العلماء وتفارق الجتهدين من سواه من |أ 
الحامدين علي أمو ركلي-ة يطردونها فيكل ورد وصدر واما جمد طلى ذلك أ كثر المتأخر ين لبعدم || 
عن التكيف بفهم نفس الشريعة والقييز مهن مراتب الظنون وما يقتضى نفس الشارع فى اعتباره || 
والغاية وهذه رنبة عزيزة سبق اليها المتقدمونولو حاو ل حاول ضبط ما صل من اجتاع تلك الامور || 


00 0-١ 


صاحيه م ' الحاصل فىييده فان يكن عال حينئذ م عل فوجبأن بوحه أحده بانه لاتقصير منه. : 
( والثالى ) بانه لافرق بين العلل والجهل فما يرجم الي الغرم ( الحالة الثانية ) إذا كان المقر به مك |) 
حب _القرين عن الميراث أو بعضهم ك لو كان للوارث فى الظاهر أخا أو ابن عم أو معتقا فاقر بابن | 
للبت فان لم تثبت نسبه فذاك وان أثبتناه فنى الميراث وجهان (أظهرها) المنع لانهلو ورث لحجب أ 
الاش ولو حجبه حرج عن أهلية الاقرار واذا بطل الاقرار فلا نسب ولاميراث فاذا يازم من توريثه || 
مئعه ( والثالى ( و به قآل ان ري أنه برت ويححب امقر وهو اختيار صاحب التقريب وأءنالصباغ ض 
وجاعة ومنعوا أزوم بطاون الأقرار مك عترما نه وقالوا المتين كوك وار أولا اقراره ذلك لاثاق شروحه ١‏ 
عن الوارثية بالاقراركا ان المعتبركونه حائزاً للتركة لو أقر الابن المستغرق ف الطاهر بأخوة غيره قبل |أ 
| وتثاركا فى الارث كذلاك ههنا ولو خلف بنتا ه وستارة بأخ فني ميرائه ا 
0 الوحه الاول فى المسأله السابقة ( أحدها ) يرث ويكون امال يدمهما اثلاثا لان تور ينما لاححببا أ 
( والثاتى ) لالانه يححها عن عصو بة الولاء فصار م لو خلف بنتا ومعتقا وأقر بابن للمبت لايثبت أ 
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ع كك ما 


"اف سس ٠:‏ 

| بالوازنة بنه وبين الظن المستفاد من قياس يح واحد من أول درجاتالقياس أوخبر لذلك قياسا واه أ 

| اعتبر وما نقص عنه الغى لم يكن مبعدا لكنه ليس كل العنى المشار اليه بل هو غاية ما تحيط به أ 

1 العبارة لمن يبتى ضبط ذلك بقواعد كلية ويد الله تعالى وراء ذلك لبعض عباده من الفهم ما 

| .يقر عنه الوثم ومن جد وجد ومن ذاق اعتقد ( ومن لم يجعل الله له نوراً فاله من نور ) واحتج 

| الاحاب من جهة القياس بانه جنس فيه الربا بيع بأصله الدى فيه منه فل يحز كلو بيع الشيرج 

١ بالسمسم وكان الشيرج الفرد أقل من الذى فى السسسم أوماله فأنالحنفية ساموا امتناعه فىهذه الصورة‎ ١ 

ُ وهذا الاحتجاج إنما يستمر فى بيع الحم بحيوان من جنسه واذا فرعنا على أن النحوم جنس واحد 

| أما إذا فرعنا على الصحييح أنها أجناس وباعه بغير جنسه فلا يستمر هذا الاحتجاج واحتحوا أيضا 
بأن الحم جنس فيه الريا وهو علىغيرحالة كال الادخار فم : يز ببعه بأصلهالذىفيه منه أصله بيع الدقيق 

بالحنطة وليس لامتناع فيه لكون الدقيق الذى صل من الحنطة مجه و القدر بدليلأن الحنطة 

بالحنطة واحدهما أجود وأ كثر د قيقا من الأخرى جائز وان كان يؤدى فى الثانىالىعدم التساوى || 

| وهذا كله على ما قررناه أنالرسل يعتبر به فلا يكو نححة ؟حرده وقد قال الرو يانىان الشافعى قال 

| فى كتاب الرهنالصغير منالام وارسالابنالمسيب عند نا حجة وقد نظرت ىكتاب الرهون الدخير | 

من الام فل اجد ذلاك صرحا لكن فيه مايدل عليه دلالة قوية و يمكن تأويله بتعسف على القول | 

[ الأرل ان عدبت سد بن النيت ا رضيول امدرمل لله عليه وسلم قال ١‏ لايعلف الزبير | 

'| من صاحيه الذي له غنمه وعليه غرمه 2 ذكر من اعترض عليه فقال كيف قر 
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ظ لمحبه المعتق ولو ادعي بويعل أن لبي انه ان الميت فانسكر الاخم ونكل عن العين للف ظ 
| الدعى الهين المردودة بت نسبه 9 ان حعلنا النكول ورد العين كلمينة ورث وحجب الام وات أ 
| جعلناها كلاقرار ففيه اللحلاف الذ كور فما إذا أقر به الاخ ولو مات عن بنت وأخت 

| قرت بين للييت فنعبيب الأخت على الوجه الأطير يسل ها لأنه تورث الابن للها ولي الال | 
!| ياخذ مافى يدها كله وهذا الحس؟ فها إذا خلف زوحة وأخا فأقرا بابن يحكون للزوجة اريم على || 
ْ الوجه الأظهر وهذا الابن لاينقض حكها كا لا يسقط الاخ ولنعد الى مايتعاتى بلفظ الكتاب 

|| (أما)قوا لدفلاي بل الامن وارث مستعرق لفظءستغرق معل._بالاءوالير - وكذاك قوله ثبت نسبه وميراته | 

ْ أن عند م حنيفة فى روايته الشهورة لايشترط قرار يع الورية وإما المعتبر عدد الشمبادة فأذا م ظ 
١‏ | يكن الا ابن واحد لم يشت النسي باقراره فادا خل فأبناء فأقر اثنان مم كى وبه فال مالاك (وقوله) ْ 
ا اعتبر هوام ماءعل - بالواو وكذلات قوله موافقة المولى العتق (وقوله) ولأن! لامام ليس بوارث اماهو | 
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دالب منقطعا و تقسلوه عن غيره فأحاب يقال قلنا لاحفظ أن ابن امسيب روأه منقطعا دا 


وحدنا مايدل ص لشديده ولا ار عن أَحِد فها عرفنأ عنه الا شقة معروف شن كان 1 حاله تتلنا أ ١‏ 


منقطعه ورأبناغيره يسمي الجهول و يسمى من برغب عن الرواية عنه و ,يرس لعن النبى صلى اله عليه وسلم | 


وعن بعص ب بأق دن اما المسمتن و الذئ لا يوحد له سيء اسددذه ففرقنا يدم لافتراق ا 


احاد نه م وم حاب احدا ولكنا ونا شف داك بالدلالة ال م4 على مأ 3 من ٠‏ و4 4 روابته 9 مذكر | 
الشافعى رواية من جهة بحى بن أى ائيسة الى سعد ع.: ن ألى هربرة عن النى دلى الله عليه دسم | 
عدا ل ذلك ثم قال الشافعى بعد ذلك فالسنة ثابتة عند نا وله أعلم * ا قلنا وليس مع السنة ححة |) 
ولا ذمهأ إلا انماعأ مع أما أصح الاداو بلستدا ومخرحا فبذا ف رأيثه دده وهو توى | 
الدلالة على ان 2 قائمة بذلك وتأويله تمكن على بعد وليس كا بتوهمه بعض الضعفاء من أنه 
تشبعهاأ فوحدها مسئلدة فنكون الاحتحاج بالمسئد فان ذلك نوم أن الاسناد حاصل عنده فى هذا 
لارفل سنة راس 3ك يل انا كآن بال ضاعها آه الا ووس الانيدا عو انه يها الريل 
على مأعرف من عاد به فيتحت نه ذلك واس ار ابن الرفعة إلى انالرهن الصغير من القديم وان كان من 
52-3 لأء وتعلق ف ذلاك بان الاوردى وغيره قالوا عنك السكلام ف عاك الراهن وعتقه أنه من 
القديم قال وكذاك نسب الماوردى هنا قبول رواية ابن اللسيب إلى القديم * قال المزنى 0 


يبت المديث عن رسول الله صلي الله عليه وسل فالقياس عندى أنه جائز وذلك أنه اذا كان فصيلا | 


بجزور قا مين جاز ولا موز مذبوحين لأنهما طعامان لا يحلانالا مثلا بمثل وهذا هم وهذا حيوان 





نانب أى نانب السامين فى أخذ حهم فدنفله وهو اخارة انيدل أت الامام دل له ّ الزارت: ؟ 
1 ا (وقوله) ولا المدرات عند قوله ا ينث النسب ولا المبرات على لى القول امنصوص إن المجرات 55 
_بالالف_وحده و أماأنالنسلابثيت فلا خلافة.ه (و ا ُ العام الحلاف فالمسألة ط هأ ريقانجعهما | 
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صأحب التقرريب (أحدهما) أن الارث يبت باطنا و فىالظاهر خلاف (والثالى) أنه لااثبتظامرا إلا | 1 


أن القابل للقول النصوص هو الخرج الذى عزاه بعضهم الى ابن سريم على مابينه فى الوسيط واعا | 
حرج ان سرج ذا فى الارث الظاهر واذا كان حا زمأ بسدونه نه باطئأ نا فنكون قوله لعل ذلك وقيل | 
سدث باطناً وف الطاهر خلاف غير ماذ كره ه هره هَ قلا الشمعى أن بقول وقيل انتما وف 


الاطن خلاف إن اراد الطريقة الاخرى والاوعة الثلاية الى ذ كرناها ف المبراتث إذا ار تحصن ١‏ 
مكل /انقر ل تنمس انار دان ]ابي ا لذلذك الى تاراق أن تلن الوه ل اي نك لتر لود 7 
وان لم يتأثر فل يبت نسب الحهول (فقوله) لابشارك مبنيعلىأن نسب القر اله ونسبالقر لهرثبت | 


ْ 











| فهما مختلفان فلا بأس به فى القياس انكان فيه قول متقدم من يكون لقوله اختلاف الا أن 
| يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وس[ فنأخذ به وندع القياس « وقد مال المزنى 
| فى هذا السكلام الى الجواز بشرطين أحدهها أن لاييكون الحديث ابت عن رسول الله صلى الله 
| عليه وسل والثاتي أن يكون فيه قول متقدم يعني عخالف لأنى بكر وقد احتتج الجوزون أيضا بأنه 
]| اوكان فيها الربا لعس ركالدرام مع الطعام جاز بلا خلاف فينبغى أن تكون مسألتنا وليس فى الحيوان 
|أ ربا أجوز وريقاس ذلك على بيع اللحم بالثوب و بالجلد وبانه لاعتبار باللحم الذى فى الحيوان بدليل 
جواز بيع الحبوان بالحيوان ولو اعتبر ا جاز ولسكان يجوز يبعه بالدراهم أيضا لأنه غير مذى فيكون 
فى معني الميتة فلما أججعوا على جواز بيه دل على عدم اعتماره 8 وقول الى عن ,يكون لقوله 
اختلاف قالأءن داود يكون معناه من يعد خلافه خلافا حتى ذنك الأتعلات قوله وال انوع الأول 
نفدت قد ثبت اعماذاً عل ىتصحيح الحا 5 والبيبق وعنالقياسعلىالثوب أنالثوب والجلدكل 
منهماليس بر بوى ولافيه ربوى والحيوازفيه ربوى وهو املح واللد فيشبه قشرالفست قيحوزبيعه بلب 
الفستق ولايجو بيع الفستقفىقشره بلبه وعن قوط ان اللحرفى الحيوان لايعتبر ان ذلكاذا بيع بغير اللحم 
أما إذا بيع باللحم فانه يعتبر كالسمسم بالشير ج وذ كر الاسماب أسئلة يمك نأن أوردها من جبة الخصم 
| وأجو بها (منها)<ل النهى على الكراهةوأجابعنه بأنأبا خنيفة رضى الّاعنه لايقول,الكراهه على 
أن النهى المطلق للتحريم (ومنها) لعل المراد,الحيوان الذىذيح وم يسلخ جاده وحينئذ لامجوز بيعهبالاحم 
| وأجاب الشيخ أبوحامد بأنه لاينطلقعليه اس الحيوان(ومنها) على أثر أنى بكر رضى الّهعنه حل العناق 


(وقوله) وقيل انهما يشتركان ولا يبالى بتكذيبه هبني على أن نسب المثر يحاله ونسب الثر له ثبت 
والوجه الآخر مبني على أن نسب امقر يتأئر باتكار الجهول (وأما) الوجوه الثلانة المذ كورة فيا إذا 
أقر الام بابن لاخيه اميت فلا يحنى عليك خروجها مما مر إذا جمع بين النسب والميراث وقد وق فى 
شرح الفصل تغيير رتيب بعض المسائل الحاحة اليه قلا ييالى به * 

( فرع »© إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول وعلىالقديم قول أنه لايقبل فاو أقر أحد 

| الابنين المستغرقين وأدكر الآخر فالتورريت على ماذكرنا فما اذا أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر * 
ل( فيع 4 أئن انان وقال فلان أخى ثم فسر بالاخوة من الرضاع حكي القاضى الرويانى ظ 

عن أببهأن الاشيه بالذهس أن لا قبل 0 الظاهر ولهذا لوفسر باخوة الاسلام لايقشل * ؤ 

( فرع » فى فتاوى التفال أنه إذا أقر على أبيه بالولاء فقال هو معتق فلان ثبت الولاء عليه 
إن كان المقرمستغرقا كا فى النسب واللّه تعالى أعم القوانية: »* 
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د فءةم - 


على الذبوسةوقد تقدم جوابه(ومنما) على أنالجزور كانت للمساكين فنحرت لتفرق علهم فلايجوز 
ببعها وأحابوا عنه ١‏ خلاف الظاهر من قول ابن عباسفانه يقتفى تعليق الحم علىذلك الوصف 
لذ كور وعن قو ل ألى بكر هذا لايصلح وم 03 لا يجوز بيع هذا النحم ولوكانت من ابل الصدقة لم 
يف أمرها على الناس وأنه لايجوز ببعها وقد اعترض القانى حين الحم عأن الرسل عثذه 
حجة وعندنا هل الرسل حجة فقد اثعقنا علي قبول هذا الحديث والعمل به ل( تنبيه 4 قول الصنف 
بلحم ظاهره ليس راد واما الراد بللحم مثله فالمائلة اما أن تكون مطلقا فيكون الراد بلحم حيوان 
فق خةواما أن بكرن 11 اذ ا الوصف الذى ذ كره وهو كونه يؤكل فبكورت اراد بلحم 
خبوان ما كول :هذا هو الطاهر من مراد الصنف فانه لم يذ كره عد ذلك الا بيعه غير السك ل ظ 
وحينئذ يندرج فقول الصنفصوران (احداها) بيعه بحيوان .يؤكل منجنسه وهومتنم بلا خلاف |أ 
عند ناكلم الجزور يجزور وم شاة بشاةوما أسبهذلاك(الصورة النائية) ببءهيجنس آخر منالحبوانات 
المأ كولة مدل للم المزور بلشاة (ان قلنا) اللحمان صنف واحد ل يز قولاً واحداً (وان قلنا) أصناف 
فطريقان ( احداها ) لايحوز قولاً واحداً والى ذلك ذهب صاحب الافصاح فما حكاه الرويانى وى 


لمي كتاب المارية دم 

قال +( والنظر فى أركانها وأحكاءها ** أما الأركان فأر بعة ( الأول العير ) ولا يستبر فنه الا 
كونه مالكا للمنفعة غير حجور عليه فى التبرع * فيصح هن ااستأجر ولا يصح من التعير على 
الأطهر لأنه مستبيح بالاذن كالضيف » ننم له أن يستوف النفعة بالوكيل بوكله لنفسه (الثالىالستمير) ,| 
ولا يعتبر فيه الا كونه أهلا لاتبرع )4ه 

قال في الصحاح العار بة بالتشدي دكا مها منسو بة إلى العار لأن طلها عار وقال غيره منسوبة 
إلى العارة وهى مصدر يقال أعار يعير إعارة كا يقال أجاب يجيب إجابةوجابة وأطاق إطاقة وطاقة 
وقيل هى من عار يعير أى جاء وذهب فسميت عارية لتحويلها من يد إلى بد وقال إنه من التعاور 
والاعتوار هو أن يتداول القوم الثىء ينهم وذكر الحطابى فى الغرريب أن لعة العاررية بالتشديد 
وقد مخفف والأصل فهها قوله تعالى ( و عنعون الاعون ) فسره بعذمبم عا إستعيره عض الحيران»ءن 


1 7 6 9 م ْ 9 9 3 5 5 5 49م 
لعص الداو والفاس والقدر وروى أيه صلى ابله عليه وس قال (العار بة مصووية عر عارم» 





ل ا ا ا اي رو هزبس سم 








حت كحتاب العاربة قم 
() ع حديث 4 العارية مضمونة والزعمغارم: نقدم فى الغمان موحديث أنى اماءة لكن 
بلفظ العارية مؤداة وأما بللفظ مضمونة فهو فى الحديث الى *« 








مسيم يح | مم سس 


صو سووهم سبي سي سهد يصصحت ب 


( ملا« .اج -١١‏ مجموع ل عزيز التلخيص ) 





سذاء ااه 


الصواب ا سن ف كره (والثانية) فمهاقولان حكاهالقاضى أب والطيب واءنالصباغ والفورانى والرافعى (اسحمها) 
لايجوز لعموم السنة ( والثانى ) يجوز لمدم الربا فيه وقاسه الرافهي على بيع الاسم بالنحم وذ كر أن ذلك 
الذخائر ان هذا التفصي ل لايصح لأنه لاخلا ف أن الميوانأجناسواتما لحلاف فيه اذا صارا لشمول 
اسم لاحم لاجميم واذا كان م فَصَوَان لامر الجنس فلا جوز أن يقال الجيع جنس واحد 
فيكون على قولين من غير تفصيل * والشييخ أبو حامد جزم بالجواز قال فها علق عنه سليرو يذبغى 
| أن يكون غير جائز لأن الاجماع الذى ذ كرنا هو فى هذا يعنى أثر أى بكر رضى الله عنه وسكوت 
الباقين واللّه أعل بالسواب « وهذا الذى قله الشريخ أبوحامد متعيز وهو الدى جزم به فى اللهذيب 
وهو نص الشافعى صريعاً فى الأم قال ولا باع )للحم بالحيوان علىأى حال كان منصنفه أو من غير 


اليا ا ا 


مسو وساعويم 








ظ وروى أيضا أنه صلى العابة وس «استعار درعاً ٠ن‏ صفوان فقال اغصيا يمد فقال عليه السلام 
بلعارية عض.ونة76* قال صاحبالكتاب وها أركان وأحكام أما الأركان (فاحدها) العير والعتبر 
ؤ فيه ملكه النذمة وأن لايكون مححوراً عليه فى التبرعات واما اعتيرت ملكية المنفعة دون العين 
لآن الاعارة ترد على المنفعة دون العين وانما اعتيز عدم الجر فى التبرعات لأن الاءارة تبرع ويتعلق 





بقيد المالكية صورثان ( احداهها ) أن الستأجر محوز له أن يمير لأنه مالك المنفعة ألا ترى أنه يجوز 
له أخذ العوضعنها بعقد الاجارة وكذا الوصى له ببخدمة العبد وسكتى الدار له أن يعيرها (والثائية) 
أن الاصير هل مير فنة وحيان ( أحدها ) نم كالسا جوفان للستاحر أن تعره كرالك التتعر 





سي مص لم ع سي لخ يي ا يجيي لجعشرييية ليسي ١‏ مضي سيم يوسي | ممعي ا يس مسي مسحي سميييم لاست سمح وي سس اس و موص يسم سايم لسو لجوج سو سس لد يسو يي لحصلعة ‏ لسمييي ممم مد لسص وو ووهاي سيد ا 


)١(‏ + حديث د أنه صلى لله عله وسسلم استعار هن صفو أن أجوعا بوم حنين فقال أغصا 
باتخد ققال بل عارية مضمونة :أبو داود من حديثد-فوان وقال لابل عارية مشمونة وأخرحه أحمد 
والنسائى والحا كر وأورد له شاهداً من حديث ابن عباس ولفظه بل عارية مؤداة وزاد أسهد والنسائى 
فضاع بعضها تعرضن عليهرسول الله دلى الله عليه وسلم أن «ضمنها لدققال أنا اليوم يا رسول الله فىالاسلام 
أرغب وفى رواية لالى داود أن الادراع كانت ما بين الثلاثين إلىالاربعين وزاد فيه عنى ما تقدم ورواه 
البييق من حديث جعفر بن تمد عن أمية بن صفوان مرسلا وبين أن الادراع كانت انين ورواه الحا كم 
من حديجابر وذ كر أنها مائة درع وما يصاحها أخرجه فى أول الناقب واعل ابن حزم وابن الفطان 
طرق هذا الحديث زاد ابن حزم أن أحسن ما فبا حديث ,على بن أمية يعنى الذى رواه أبو داود فى 
الباب عن ابن عمر أخرجه البزار بلفظ العارية مؤداة وفيه العمرى وهو ضعيف وعن أنس أخرجه 
الطبرائى فى الاوسط بلفظ ان بعض أهل النى صلى الله عليه وسلم استعار قدحة فضيعها فضمما له النى 
صلى اله عليه وسلم تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف » 


بج دس 7 سه سس سس سج اس سس سمطو وس سد ساد اس 


سحب مسي سسسجبمسبيسيييمر 
+30زظااط تلظ :حمر حم بويعو دعسم تسوت سساو 1 
سسب مس ا مو جه ا جه امه ا سه نس هبج سوه زوه ب ووو ا ا ب 11 


- 411 





نعديه إلى منعه بالحيوان من جنسه بطريق الأولى فلا حسن أن رج مورد الأثر الذى 


( فرع ) بيع الحم باسك الحى فيه وجمان فى الماوى وغيره (أحدمم) لايجوز لأنه بيع 
لاحم بالحدوان (قات) وهو قول ابن أبي هربرة (والثالى) يجوز لآن جى ال.ءك فىح؟ ميته (قلت) 


وارو يل جعل الوجوينتفريماً على قوله الس.مك ليس هن نس للم (فان قلنا) من جنسه"'" (والثالى) 


هل هو صنفمن الحم أولا # 


( فرع 4 بيع الحيوان بالسءك يوز لأنه لاسمى لا ءلىالاطلاق قال الاوردى فيه وجهان 


له أن يعبر وي هذا عن ألى حنيفة ( وأحها ) النع لأنه غير مالك المنفعة ألا ترى أنه لامجوز له 


أن لوجر و اع أببع له الانتفاع و أستبييح لاعلاك قل لمك بالاباحة ا غبر 0 والضف الذي ببح له 


ولكن ا الوهذب ممومأ ولا يعار 3 
قال (١‏ الثااث المستعار وشرطه أن يكون منتفعا به مع يقائه © وفى اعارةالدنائيروالدرام لنفءة 


أحدالاو 0 اخدمهة # واعارة العيد الم 60.4 ن الكافر « و بحرماعا ره هٌ الى مك 2# ن اخحره . 





صنفه ولابنبثى التردد فى ذائ على أصل الشافعى فيه فان المرسل على أصل ااشائعى لابعمل بهوحدهواعا | 
مل 4 لاعتضاده بأثرألى بكر رذى ال عنه وابما اعتضد با فى بيع لاحم فُْ لأ كول هن غبر حلسه لكنا ظ 


فاذا كآن فى حك هه منّه قلية 5 4 2 لتحم لاع م (ن قلنا) أله م نْ<نسه ا بز والاحاز ظ 
أنه يجوز لعدمالر باوقال الاوردىفى جواز يم الميو ان بالسمك وحهين من اختلاف أصابنا فى السك أ 


من اختلاف أصحابنا ا صنفامن ألاحم أولا قال الرويانى اختيار الاسرخى (ان قلنا) |) 
السمك”'*وقالالتاد بىأوالط مسأل قاناه وبقترار الس زد جز( وان قانا) جنسآخر شولان(فلت) ؛ 


الطعام لبس له أن بح لنيره م للاستعير أن يستوفى النامة بنفسه ونوكله ( الركن الثانى ) فى أ 
امستعير قال قُْ الَكتانت ولا العةاار فيه الا كونه أهلا لتبرء أى لكر ّ عليه 07 ر اد التبرع يعقك ١‏ 
بشتمل هلى الامجاب والقبول اما بقول و فمل والا فالصى والمهيمة لا أهلية التبرع والاحسانالمما ١‏ 


لعن , ينك خلاف لأمما منفعة دعيفة # ذاذا حرت فه ى مصوواه لأمما عار د د فأسدة 0 إن 7 ون ظ 
الانتفاع 38 فلا ستعار الحوارى للاسةمتاع 3 ودكره الاستتخدام ألا كر م * وكذا يدكره استعارة ظ 


ٌ) ركن لالت ) | اتفال وله م مرطان ) أحدها) أن يكون قد به م بقاء ع دنه كالعبيد ْ 
ع 4 النياب آذ الاب فلا 00 أعا 5 ا لان 0 فُْ 0 د أعارة 9 ظ 


() بياض 
بالاأصل ُرر 


0( كذا 
الاصل فحرر 


١١آت2‏ 
وّْة7ة7ة7ةٌٌٌٌٌُّّْْْسٌٌّْْشٌشسُُل77ل يي 22 22 2 ا لت 
السابقبنان راعينا أن جىالمك ى<؟ ميتهفيكون كا أو باع حيوانا بلحم مك فيجرى فيه لحلاف 
الذزى دآ أو الط.س والماوردى وان حعانا السءكالحى كالحدوان مارذاك كبيع 2 انحيوانوهو 
جائز وصورها الرافعى وااقانى<. بن فى للم السك بالثاة وهو ابينفانه قد يتوقف الحم على السمكة 
أ الكاملة وان كانت ميتة والا قرب اطلاقه عليه كالحيوان الذ.وح وقال ان الا'صح البطلان قال 
القافى حسين فى ذللك ( ان قلنا) إن السمك يسمى خا فان راعينا المير لم يز وان راعينا الني 
مرج على الوجهين يعنى فى اختلاف الجنس (وان قلنا) السمك لايسمى لا جاز سواء راعيئا الجير 
أو العنى وهذا ترئيب حدن أعتى ما ساسكه القاضي حسين وحينئذ فان القول بالجواز قول ابن أنى 
هرريرة قال لأنه لايطلق عليه لم أى لابدخل السممك فى اسم اانحم على ما تقدم والمراد بذلك وله 
أعل ما قال أبو الطيب وقال ابن الصباغ ان باع لا بسمكة حية أولحمالسمكبحيوان حي (فان قلنا) 

انه من جلة الوم كان كاحم غنم بقروالا فقولان أوقوع اسم الل والحيوان عليه * 





هذه منفعة صُعيفة قا تقصد ومعضلم منفمتها فى الانفاق والاخراج قال الامام وقاة 3 ناه فى الدرامم 
بحرى فى استعارة الحنطةوالشعير وما فى معناهها ولك أن تبحتعن مواضع الحلاف أهو مااذا صرح 
الاعارة لز ين أم اذا أطاق فالحواب ان الاسرق الى الفهم من كلامهم فى مسألة الدرام ان الخلااف 
فى حالة الاطلاق فاما اذا صر مح بغرض الترين فد امد هذه النفعة مقصداً وان ضعفت فينبئى أن 
يصح وبصحته أجاب فى التتمة وعلى هذا قوله فى الكتاب لنفعة التر.يين ليس هو من كلام 
المعير وابما هو اشارة الى صورة المواز لكن هذا يتفرع على تصحيح الاعارة مطلفاً أما اذا شرطنا 
تعبين جبة الانتفاع فلابد من التعرض لين أو غيره وسيأني الخلاف فيه وحيث قانا انه لاايصح 
اعارتها فان جرتفبهى مضمونة لازالعارية الصحرحة مضموة وافاسدة حك الديحيحة فى الغمانوفيه 
وجدأنبا غبرمضمونة لانالعاررية متأو فددت تعتمد منفعة معتيرة فاذا مو حد شا جرى بدمهما ليس 
بعارية لا أنه عارية فاسدة وءن قبض مال العير باذنه لا لمنفعته كان أماءة فى يده ( الشرط الثانى ) 
ان :-كون المنفعة مباحة فلا يجوز استعارة 0 ارى للاستمتاع وأما لاخدمة حو زان كاءت الاعارة . 
من حرم أو امرأة والا فلا موز الحوف الفتنة الا اذا كانت صعيرة لانشتهى أو قبيحة ففيها وجبان ' 
( وقوله ) في الكتاب ويكر ه الاستخدام الا حرم لفظ الكراهية يستعمل للتحر يم ثارة وللتازيه . 
آخري وأراد ههنا التحر بم على ماصر ح به فى الوس-يط وهو جواب على ننى الفرق نين العغيرة 
والسكبيرة نم اله حم فى الوسيط بالصحة وان كانت الاعارة محطورة فيثبه أن يقال بالفساد 
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]| لإفرع» بم الاح بالعطم جائز قاله الاوردى وكذلك اللبن بالميوان قاله للاوردى وأيا قال | 
| فى اباب وأورد اللوردى على نفسه ,أن اللإن يسمى حا روى أن نبي شكى إلى الله تعالل الضعف | 
ظ فأوجي ايأ نكل الاحم بالاحم يمني الحم بالابن وقال الشاعى ْ 
يطعمها اللحم إذا عن الشحر * والحيل فى إطعامها اللحم ضرر 
يعنى أنه طعمها الابن عند عزة المرعي وأجاب بأن تسمية العرب اللبن جا استعارة وجاز لاحقيقة |) 
| ألاترى أنه يجوز بيع اللحم بالين متفاضلا ولا يحنت بالاين اذا جلف على الاسم » ظ 
|[ * قل الصنف رحمهاللّه تعالل » 
ل( وفى بيع الادحم بحيوان لايؤكل قولان (أحدها) لايجوز للخبر (والثالى) يحوز لانه ليسفبه | 
مثله لجاز بيعه .ه كلاحم بالثوب» ظ 
(الشر ح؛ القو لان حكام) الشديخ أو حأمد والقاضى أبو الطيسوالاوردى وابنالصياغ والرافعى ظ 
| والقفالوالفوارنى وصرح الحاءلى انه منصوص عليهما ود كر الشييخ أبو حامد فيا علق عنه البندزيجى || 
| أذقول المنع منصوص عليه فى العمرف قل الاءلىفى الجموع القياس الحواز وقال التفال فى شرح | 
| التاخيصازقولالجواز قاله الريع وانتول|أنع هوالصحيح وكذلاث قال البغوىفى الممذيبان الاصح | 


١‏ فالاحارة لامنفعة الحن مه ولشعر مهمأ ما أطلئه لمعم من أفى الحو اشرو يكرة اختدازة د لابو بن 
| للخدمة لان استخدامهما مكروه ولذظ الامام فى المسألة نفى الحل و يكرهاعارة العبد الإ منالكائر || 
وهى كراهة تبر يه ولا مجوز لاحلال اعارة الصيد من حرم لانه بحرم عليه امسا كه فلو فمل وتلف ْ 
فى ربل الحرم ضمن الجزاء ًّ تعالى والقيمة للحلال وان أعار حرم من حلال إ(فان قلنا) ان ارم بزول ا 
ملكه عن الصيد فلا قيمة له علي الحلال لانه أعار ماليس ملكا له وعلى الحرم الجزاء لولف فى بيد ظ 
!| الحلال لانه متعد بالاعارة وكان من حقه الارسال ( وان قلنا ) لاتزول سحت الاعارة وعلى الحلال |) 
ش القبمة أو تلف الصيد عنده ه ١‏ 
|[ ( فرع ) دفمشاة الى رجل وقل ملكتك درها وسلها فهي هبة فاسدة وما حصل في أ 
| يده من الدر والنسل كالقبوض باطبة الفاسدة والشاة مصمونة عليه بالعارية الفاسدة ولو قال امت || 
| لك درها ونسلها فهو ا لو قال ملكتلك على أحد الوجهين(والثانى) أنها اباحة صمبحة والشاة عارية || 
إ[| صحة وهذا ما أورده صاحب التتمة وعلى هذا فقد تكون العارية لاستيفاء عدن وليس من شرطها 
ظ أن يكون ا أقصود محرد المنفعة علاف الاحارة وأو قال رد (ك درها وأنمته لك على أن تعافها 
ْ قال فى التهذيب العلف اجرة وثمن الدر والنسل والشاة غير مضمونة لانها مقبوضة باجارة فاس دة 
ظ 


+ سسمصتتك ا الست ...لدو تاج .نمت سفت اص 
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قاظل فلي عط وس ص ةا دواد 


(6 ياض ( 
الاصلخرر أ 


النصوص فى أكثر الكتبلايجوز الخبر لظاهر (قت/قوله إنه النصوص فى أكثر الكت بيني كتب 
الشافعى وقد ر ا ذاتك منصوصا فى الام ”من بع الأجالقال انشافعى ر عن سواء كان يؤكل 
له أولايؤ كل وقال الرافمى أصما عند القفالامنع اظاهر امبر وقال فى الشرح الصغير رجح مهما النع 
إشارة إلى ترجيح القفال وهو الذى جزم به الصيمري فى شمرح الكفاية والقول الثانى مذهب مالك 
وأحد وقال ابن أبى عصرون فى الانتصار والرجانى فى الشافى أنه أصح التولين أعنى الصحة وجزم || 
ه فى غيره عن كتبه قل الشافعى رذى اله عنه فى البو يطى في باب بل المملة ولا بأس من أن أ 
بباع مالا يؤكل لبه من الأحياء للحم الوضوع ثم قال فيه أيضا وقد قل ولايماع لحم محبوان | 
مما يؤكل ومالا يؤكل دليلى ترجيحه وبين التولين ماذ كره لأصنف والظاهران مراده به المير الذى 

قد مت وفى الاستد لال به لذلات نظر لأن التقدم خبر سعيد اأرسلءلى أثر أبى بكر وتقدم أن الشانعى 
لايتس بالمرسل وانها احتج بذاك لاعتضاده بالآثر والذى عضده الأثر فيه ما هو فى بيع العناق بلحم 
الجزور وهثما مما بو كل هما فتبتى دلالة لأرسل على غير الأ كول مردة عما يعضدها ولا بعد فى أن 
مساك بدليلفى بعض مدلوله تعاضد مأل ذلك فى <ديت عروة البارقوشرائه الشانين بدينار و ببعه 
إحداها بديثار وعمل به فى الحم لأوائق للقياس دون الخاف له لما كان مرسلا ما بين ذا فى 


والدر والنسل مدمول عليه بالشراء الفاسدوك ذلك و دفم قرادة اإى ا ال الكوز لبشرب ظ 


فسقط من بده وانكسر ضمن الماء لأنه ما خوذ بالششراء الفاسد ولم يضين الحكوز لأنه فى يده 
باجارة فاسدة فا نأخذه مجانا فالكوزعار بة والماء كالقبوض بالطبة الفاسدة (الثانى) قال فى التتمة تعيين 
الستعار ليس بشرط عند الاستعارة حتى أو قال أعربى دابتك ققال امالك ادخل الاسطيل وخذ 
مأأردت حث العارية يلاف الاجارة تصان عن مثلها لأن الغرر لايحتءلى فى امعاوضة + 

قال ل( الرابع صيغة الاءارة وهوكل لفظ يد لطلى الاذن ف الانتفاع * و يكني القبول با لنعل » 
ولوقال أعيتك حمارىلتعير لى فرسك فهو احارة فاسدةغير صميحة ولامضمونة « ولو قالاغس لهذا 
الثوب فهو استعارة ليدنه »* وان كان الغاسل من يعمل بالاجرة اعتياداً استدقى الاجرة م ه22 أ 

فى الباب مايدل على الاذن فى الانتفاع لثوله أعرتك أوخذه لتنتقم وها ان ثم ظاهر انظ 
الكتاب انه يعتبر الانظ هن <هة المعير وانه لإيعتير هن حية المستعبر واعا يعتبر منه القبول أما بالافظط 
واما بالفعل ؟ فى الضيف وقد صرح بهذا فى الوسيط وقال صا حب التبذيب وغيره المعتبر فى الاعارة 
الافظ من احد الطرفين والفمل من الآخر حتى لوقال الستعير أعرنى فامه المالاك اليه حت الاعارة 
ا وقال خذه لتنتفع به فأخذه تشيمباً للاعارة باباحة الطمام وذ كر ابو سعيد التولى ان القظ 


7 حاتت تمت تت جه تج اتنتتتة ت«‎ ١ 
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موضعه الا أنا تقول ان الاعتضاد وان امتنع بالأر فهو حاصل بأمور أخرى (منها) قول ترام ا 
العزوانتتارة فى الناس من غير دافم والقياس الذى تقدم فىكلام الأسصماب فلهذا يصح التمسك بالمير || 
على ما تمهد أولا وان ورد عليه ما د كرته هناك فهو وارد على الاعتضاد بالا كثر ولا يمكن الك | 
ف ذلك ديب عرة وأو : ددتُ اتصاله وكديه لأنه عا ورد 2 م الشّاد الحم والشاة مأ أ كولة فليس ْ٠‏ 
فى لفظه عموم بدخلنحته الحيوان غير الأ كول وقد يقال ان أنر أبى بكر عضده فىءنع بيعه بالأ كول || 
وإن كان من غبر جنسه والعني الدى قد يتخيل فى ذللت من جهة الربا مندفع باختلاف الجنس ول || 
بظهر معني آخر يعال به فسكان السك بعموم المبر أولى وقالالشميخ أبو حامد يكون المني فوذلك || 
نسي بيت وى هذا الك أبذا مد ١‏ ا زر عسي بسوفنه | 
أصحا بنا من زع 0 نتقد رهدا الما ويا د 2 
فعلره تبتى هذه السألةوغيرهاو ببى القاضى حسين على هذا الأصل الذىذ كرهالماوردى لحلاف فى بيع الشاة ٍ 
وم : 0 حال وردىقةط, ري ةينلا عبرلاي : 0 لأس 1 





لا عتدر فى أحد من الطرفين حي أودراه عاريا فاعطاه شيصا فلبسه نمت العارية وكذلاك لو فرش 1 
لضيفه فراثًا أو بساطا او مسلى او القى له وسادة لس عليها كان ذلاك اعارة مخلاف مالو دخل |ا 
مجلسا على البسط الفروشة لالم يقصد ما انتفاع شخص مين ولابد فى العارية من تمن الفوو ْ 
امستءير وهذا الذي ذ ثره سه عام اليه بالضيافة و نوافقه ما ذ كره عن الشيخ أبي عادم انه اذا ١١‏ 
انتفع بظرف اطدية المبءونة اليه حيث جرت العادة باستعالها كل الطعام من القصعة فيها كان عارية | ّْ 
لانه منتفع بماك الغير باذنه والاشهر الراوية الوسط ى ولدأعل قوله فى الكتاب وصيغةالاعارة . بالواو ‏ 
لاذ كره فى التدمة لكان تبحا م فى الفصل مسألتان (الا ولى) اذا قال أعرتك حمارى 00 
تراك فيو اندارة فاميدة على كل ا ل ا ار د الحم ذا اغارف خا 
بعوض مول 5 لو أعار دابته ليعلنها أوداره ليطن سطحها وكذلاك أو كان العوض معاوما ولكن 
مدة الاعارة مجهولة كا لو قال أعرتنك بعشر درام أ ولقفيرى ويلك قو وقية وه انه عاريية فاسرة 
غارا ال الانا ل هذا 0 16 0 لا نان ١‏ م -- 9 عو 
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فيه على وفق القياس ورد دحدت ال اح الج فط من عر واو مني رين أروع ظ 
ذلك أن| إن جعلناه تعدا ام>: نع قياس غيره عليه والا حاز ولا بدهناأ من ماد حظلة فل و وهو أَنْ ظ 
النص العام إذا ليطن سني يخصصه هل يجوز فان الجير عام فى الأ كول وغيره وامعني المستنبط 
وهو ل الريا يقتغى مخصيصه الما ل وقد ارق ذلك خلاف فىالذهب وله نطائر (ممها) 
7 ذوات الحارم داخل فى عموم الأبة والمعنى يقتغخى إخراجه وسأذ كر ذلك فى آخر الكلام ان 

1 له تعاى *» 

5 مالا يوكل له بالساة الذبوحة والطير الذبوح لأنه في 95 الغائب نص عليه 
فى البوريطى ولا اختصاصله بذلك صرح الأصحاب بأنه لايجوز بيع الاحم فى الملد مطلقاً قبل الساخ 
ولا الإلد أيضا ولو باع اللحم مع الجلد قال القانممى حسين فى باب يع ا الصحيح أنه لايجوز قال ظ 
و بيع الأكارع يجوز لآن المقاطع معلومةء 26 انا ان كان متدلا عادة رققة حاز وان كان هناك 
لم كثير لم يجز لان المقاطم غبر معلومة 0-1 ظ 

١‏ فرع 4 بيع السيمك المى بالسمك الى «هلى يجوز أم لا (ان قلنا) يحل ابتلاع السمك 
ها عدال وناك يجوز (وان قلنا) لاحل فيجوز كا يجوز بيعالننم انم قاله يعقوب بزعبد الرحمن 
ابن ألى عصرون فى مجموعه ه 

) فرع ٠‏ على القول الأول لابحوز يبع بغل والا يمار ولا بعبد لافرق في ذلك بين 





صرحة مضمونة أ واعارة قاسدة فيه وجهان مبنيان على ان النظر الى اللفظ اوالمعنى ولو دفع درام 
الى رجل وقال احلس فى هذا الحانوت وأتجر عامها نفك أو دفم اليه درا وقال ازرع به هذه 
الارض فيو معير الحاتئوت والارض واما الدرامم والبذر قتحكون هية او قرضا فيه وحهان 
( اثثانية ) أو قال لقصار اغسل هذا الثوب لات سر اا در قال اغسله أو 
خمطه وأنا أغظل لكه بعلت او اسه تاك نو ! حرة الثل وهذا احارة فاسدة ولواقتصر على قوله 
اعيلة أواختطه قفا وهيل 5 ها ف الاجارة فان ذلك أوضع ادق بل كرها وف حي الكقات 

قد أعاد المسألة هناك وذ كر بعض :الك الأوجه واعرف فى هذا القام سببين (أحدثا) أن قوله 7 


مطح سطس سس رو ونا تسوس وه سسسب نس حو جو سسبو رزريوو و امسو سو سحت ا سس ل بع ل لس يسمه 0400 سمشم 


:' 
| استعارة ا راد نه استعارة دنه أذلك الع عل ولا بعد فى إطلاق الاستفارة والاغار رة فى منافع لمر | 
ظ | كالاجارة(والثانى), ناعير حوابهق ايها أله الهإن كن بن يعتاد دلات بالا<رة | حدق الاحرة والا 

ظ فلا وهذا أحد الوجوه المثار المها كن ظاهر اذهب غيره على ما سيأتق * 











]911 اه 


بت سكس0111 

ؤ ١‏ فرع ُّ لوباع شحم الغنم كوت حي ل جز قله المسيمرى وهو نوافق مأتقدم أن بع 

| اللحم بالحوت الى لامجوز وعند ان أبى هريرة أن الشحم كلحم على الأمح « 

ظ '( فرع 4 فى بيع الشحم والالية والطحال والقاب والكيد ولرئة بالحروان وديم السنام 
بالابل وجهان حكاهما الاوردى والرافيى (أحدها) بحوزلان الهى فى دم الحم باليوان (وأحها) 

ظ عند الرافعى المنع لانه فى معناه هكذا قال الرافعى وجزم صاحب التهذريب بالمنع فى انام والاآلية وم 
37 زغيرها قالالملوردى وهما مخرجان من القولين فى أن أصل المسألة اتباع السنة أوالقياس فى الاول 

[ بمجوز وعلى الثاني لاجوز لان الشحم وجيع فده الا شاء في الحيوان وعلى هذا الاصل الذى قاله 
اماوردى ينبغي أن يكون الصحيح جواز يع هذه الاشياء الميوان لان الصحمح فى السألة اتباع 
السنة فإذلاك كان الاأمعم منع ببع اللحم بالحيوان غير الأ كول فالمع بين تصحوح المنع فى غير 
ل كو ل والنع فى هذه الاشياء متضاد (قلت) تصحيح امتناع بيع الحم بذير المأ كول لايدل على 
كون الصحيح من المدركين التمبد بل نول ان لحك معقول المعني ولسكن فرق بين الحاق غير 
النصوص عليه بالمنصوص و بين إخراج بعض المنصوص عليه فانالا ول قياس محض تير فيه وجود 
شرائط القياس لاغير (وأما الثانى) فهو مخصرص العموم بالقياس وقد مجد معني مخيلا يمكن إحالة 
الحم عليه والقباس به لانوض فى القوة إلى حرث يخص به العموم فان دلالة العموم على أفراده 








قال 8 أما أحكامها فاربعة ( الاول الغمان ) والعارية مضمونة ارد والعين بقيمتها (ح ) بوم 
الاستهال غير مصموا ل دو المستعير من المتأ حر هل لصون فبه حلاف « و لأستوبر من الفاصب 
يستقر عليه الفمان اذا نلف نحت بده * ولو طولب بأجرة المنفعة فا تلف نحت بده فلا حلاف 
فى قرار ضهاه على المعير « وماثلت باستيفائه فقولان لابه مغرور فيه » 

3 أحكام العاربة الغمان والكلام فى ضمان الرد والعين والاجزاء أما ضهان الرد فعناه أنءثنة 
الرد على المستعبر وقوله عليه السلام «على البد ماحد حت لوق رما فان الاعارة نوع بر 
ومعروف فلولم تجملمؤنة الرد على امستعير لامتذم النساس من الاعارة (وأما) ضمان المين فانها اذا 
تلفتفى يد المستعير ضمئها سواء تلفت بآ فةسعاوية أو بغفلة بتقصر أومن غير تقصير وبه قال أحد 

)0( و حد بث 4 على اليدما أحدثحىنوٌ ديه . احتمدو السائىو ازماحةو الحا كم نحدبث الحسن 
عنسمرةور واه أبوداودوالزمدى بامظحنىدؤدى و اسن 2 لعف سماعهم نسم رةور ادفيهأ كثره ثم ننى 
الحسن دفالهو أمينك لاضمازعاءه 7 
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ظاهرة قوية لاتزال عا هو أقوى منها بحلاف اثبات الح فى محل مسكوت عنه لامعارض للمعنى 
| فيه فوتبعالاحم بغير الأ كو لتعارض فيه ط هرالعموم والعنى الستنبط فتمسكنا بطاهر * و بي عالشحم 
| وتحوه بالحيوان وجد فيه المنى بدون معارض ذإذلك اعمل المنى فيه وليس تنصيص الشارع على 
ظ اللحم نافيا لنيره لان تعر المدم الاسم لايدلءلى نفيه عما عداه وقال وعليهذا الملاف بيع الجلد 
ظ بالحيوان'ن يكن .د بون وانكأن مدوتا فلامنع و<زمالماوردى بجواز يبع اللجم بالحاد واطاة كاه 
| الرويانى عنه لانه لاربا فىالإلد قال الرويابي وقبلىفىغير لذو م وجهان وقالغيرالحاوىإنه بمجوز 
٠‏ دعه بالعظ اشارساراهرا وقالالقانى حسينان باع +إدامذ وح من الشاةأوالو ترمته بالشاة ان راعينا 
| الخبر يجوز وان راعينا المعنيفوجهان (أحدها) لايجوز لأنه مال ربا (والثانى) يجوز لأنه ليس بأ كول 
بدليل أنه يباح أ كله (قلت) هذا كلام يجيب (وقوله) دليل انه بباح أ كله أعجب (وقوله) فىالو بر 

أجب فان الإلد ان أمكن نمشية كونه ربويا ففرضه فى جلد يؤكل والوبر كيف يمكن تمشية ذلك 
ظ فيه وقد تقدم اعتراض النووى على الرافهي واعتذر اى عنه وذلكالعذرلايأتى ههنا وله عل *3لالقانى 
فاما إذا باع جاد الذكاة بالشاة ان راعينا المبر يحوز وان راعينا للعنى فوجهان قال وههنا أولى بأت 


وقال أنو حنيقة يضمن الا اذا تمدى قمهأ وعنرواية الناه ع م أوعلى ان لاشافه تعى ركى ل عنه قولا 
مسلهفى الامالى ووحه ظاهرالم ذهب المير المد ثور في صدر هذا الماب ولضا فأنه مال الجبرذه إلى مالكه 
فتحب قيمته عند التلف كالأخوذ على سبل السوم وايضا فان الستعير م نالغاصب يستقر عليه المُمان 
| ولو كانت العارية أماءة لما استقر كلمودع من |اغاصب وذهب مالك الى ان العاربة مضمونة الا ان 
تكون حيو انافهو امانة ولو اعار بشرط ان تكون اماءة لعىالشرط وكانت مضمونة واذا وجب الضمان 
فأى قيمة يجب فنه بلانة أوحة ومعاها الزجاجى أقوالا وكذاكفمل فىالوسيط (أحدها) أقصى اليم 
| هنيو مالقبض إلى التاف لا نه لو تلف فىحالة زيادة القيءة لوجبت القيمة اازائدة فاشبهالمغصوب (والثانى) 
| قيمة يوم القبض تشبيها بالقرض يوءشد ( والثالث ) وهو الاصج قيمة يوم التاف لأن ايجاب أقصى 
| القه عثابة ذمان الأجزاء التالفة بالاستهال وهى غير مضمونة على الصحيح كا سيأنى ومن قال ' 
]| بالاول منع 17 ترك الخوراوهر عمو الانسنا لعل الاطاز و قال 121 لشن .رد 
الءين وينببى على هذا اللخلاف ان العازية اذا وادت فى يد الستعير هل يكون الواد مضمونا فى بده 
| ان قانا ان العارية مضمونة ضمان الغصب كان مضمونا عليه والا فلا وليس له استعاله بلا خلاف 
1 واللحلاف المد كور ف العار ب انها كَثَ نضمن حار فىالأخوذ على سبيل السوم إلا ا نالأصح هناك على 
ظ م ذ كره ف العاية ان الاعتيار بقممة اوم الشنض لان تعيتق ا جرائة عر م وقال غيره الاصح قنه 
كبو فى العاريةوهذا كله فيا اذا تلفت الءدنلا بالاستعالاما اذا تائيت بالاستعالبأن اعحق الوب 
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لأغخرة عد ذانن رايت هذا الذى قلته فى تعلق القاهىحسين قال إن راعينا الحبر يز وان راعينا 

العنى (فان قلنا) السممك يسمى نأ وانه مع هوم البرية صنف لم يز والا جاز » 
( فرع 4 قال الرويانى انه اواشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يز بحال قله الرويالى وهو 
مشكل لأنه إذا كانت الرأس والكراع من غير جنس الحم كان بعها بالمدوان كبيم الشح, بالميوان 
وسائر الأحزاء المتقدمة وقد 0 هو وعيره مهأ و<بس شه وحه لمزم 2 عون والسكراع إلا أن 
تقول ان ذمها -كافانه يؤيد ما قدمته من البحث هنا فليراجم © ولوباع الألية بالممز قالالقاذنى حسين 
7 اعينا امبر المحيح أنه يجوز وانراعينا الي فيو مله وفبه وجه آخر لايجوز (إذا قلنا) الآلية مم 
الحم جنس واحد وان باع الألية بالضأن ان راعيدا امبر فالصحيح أنه يحوز وان راعينا المعنى لايجوز 
ْ قاله القاضى<س ين وان باع الآلة بالآلمة والحم فيصيرءن قاعدة مل وه قأله القاذبى<- ين لإتاعدة) 
| وي الى وعدت بذ كرها ف آخر ال بكلا م قال الامام الذى حب النذيه له فى مددون ددا الياب 
وأمثاله أن دن الااصضول مأ شكشك ا وأل ا ولكن القامن له طرق ف اليه 5 *ن ظٍ 08 
الشر بعة فللا 3 التصرف فُْ طاهص القرا نَ والسئة بالاقسة الملية إدا كان التعز بل لسع سق 





باللبس فوجهان( أصحبهما) أنه لامجب ضمام! الا حزاء (والثانى )بحي لان حق العارية انترد فاذا تمذر 
الرد لرم الغمان وعلى هذا فا الذى يضمن فيه وجهان ( أحدهما ) وهو الذّكور فى الناية أنه يضمن 
العين يجسيم أجزاتها ( وأصها ) وهو الذكور فى الأمذيب انه شمن فى آخر حلات التقويم وصحه 
فى التتمة (واما) ذمان الاجزاء فاتاف .نهابسبب الاستميل المأذون فيه كامداق الثوب باللإس لالز 

اما لكلاو هو مهب واذن النفتوفةه وحه د انه يلزم لان العاررية مؤداة فاذااتاف بمغهها فات 
رده فيضمن بدله وما ناف متها يعيرهذا ا بسيففيه وجهان «لىكوران فى المذيب ( أحدها ) انه لايلزم 

| ضمانها أيضا يا لوتاف بالاستعال و يكتنى برد الباقى (وأصها) اللزوم كا لو نافت العينكلها وهلاك 
الدابةبسبب ال ركوب واخمل المعتاد كا داق الثوب وتعيديها بهكلاجمحاق كذا ذ كرء الامام وفماجع من فتاوى 
القفال انه لوقرح ظبرها بامل وتلفت منه يضمن سواء كان متعدياعاحلى اول يكن لانهامااذزفى الحل 

| لافى الجراحةوردهاالىالمال كلا يرجه عن الغمانلأن السراية توادت من مضمون فصار كا لوجر مم دابة 
الغير فى يده وهذا فيالجل الدى هو غير متعد به جواباعلي وجوب الفمان فى صورةتفسير الابمحاق 
والنّه أعر * وجميع ماذ كرنا فيا اذا استعار من الماللك ووراءه صورنان (إحداها) اذا استعار من 

| المسةأجر أو الوصى له بالمنفعة فاحد وبين انه يضمن 5 أو استعار من المالاك ( وأصحها ) أنه 
لأفين لأ التاحر لأحمق وهو نانن البنةاجز الآ ترى آنه أذا اقنت:ندة الندارة ارقت ظ 
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نفلر النصف عنه والشرط فى ذلك أن يكون صدر القراس هن غير الاصل الذى فهه وأورد الظاهى | 
فان لم يتجه قياس٠ن‏ غير مورد الظاهرلم يجز إزالة الظاهى عنى ب تنبط منه يضمن تخصيصه وقصره | 
على بعض المسميات فأمامالا يتطرق اليه معنى مستمر صائر إلىالسير فالاصل فيه التعاق بالظاهم وينزل | 
ظ منزلة الوصف ولكن قد ,يلوح مع هذا مقصود الشارع يحية من الجهات فيتعين النظر اليه وهذا له ١‏ 
أمثلة (منها) آبة الملامسة ترد ونص الشافعىفى مس الحارم هنجوة أنالتمليل لاجر يان له فىالاحداث 
الناقضة وما لا يحرى القياس ف إثياه فلا يكاد يجرى فى نفيه فال الشافعي رضى الله عنه إلى أتباع 
اسم النساء وأصح قوليه أنالطهارة لاثنتتضلان ذ كر الملاءسة اأضانة إلىالنساء مع سياق الاحداث 
اتشعر بلس الاو الى يقصدن باللمس فان ا بتحه «عنى ييح دالت القريئة على التتخصص ومن هذا ظ 
القبل قوله مي «ليس للقاتل من الميراثشبىء4 فالحرمانلاسبيل فيه الىالتعليل كا ذ كرنا فى الحلاف 
واذا نسند مالك التعليل اقتضى الال التعاق «الافظ فردد الشافعى نصه فى القتل قصاصا 7 به اطرنان: | 
التعلق بالظاه رمع حسم»التعلييل ووجه التوريث التطام على.تصود اشارع وليس فى أن ٠قصوده‏ | 
مضادة غرض ا والذى نحن ف.ه درك ددم للحم .وان خارج عن هذا الذانون دن ع , ظ 


لص مومه 


| 








ْ الاعارة وأنه استقرت الأجرة على المستأجر بانتفاع للستعير ومؤئةالرد فى هذه الاستعارة طلالتعير إن 
ردعى الستأحر وعلى الالاك. إن رد عليه كم لو رد عليه المستأجر (الثانه-ة ) اذا استعار الخغحوب 
من الغاصب وتاف فى يده غرم ال-الك قيمته نوم التلف من شاء منهما فان الغمان على امستمير 
لان الىل حدل فى يده يجهة ٠ذءونة‏ وان كانت قيمنه بوم التلف أ كثر نففران كانت الزيادة فى 
يد |أعيرالفاصب ل يطالب بها غيره وان كانت في يد المستعير (فان قلنا) العاررية تضمن ضما نالعصب 
ظ نوو كادثة نوم التاف (وان قانا) لاتف.ن ذمان الخصوب فغرامة الزِياة كغر امة لأنافم واذا طالبه 
ؤ لاللك فغرامة امنافع وغرهها بالنفءة التى تلفت فى يده قرار ضمام! على امبر لأن يد الستعير فى المنافم 
ظ ليست يد ذمان والتّى استوفاها بنفسه نيوا قولان م٠‏ مروحان فىااغه ب النظر فى احدهما إلى تعرير 
العير اياه وفى الثالى الى مباشرته الاثلاق وهو الاظبر وااستعير هن ااستأجر هع العاصب حكه 9 
لأستعير هن الخاصب إن ضء:الستعير هن لأستأجر والا فير جعبااقيءة أاتى غرءها على الس أجرويرجم 
امستأجر على الغاصب * 

قال 8 واأستعركل طااب أخذ الال لغرض نفسه من غير استحقاق * فلواركب وكيله 
المستعمل فى شغله دابته فتلنت فلا ذمان عليه * ولو أركب فى الطر يق فقيراً تصدقاعلي هفالاظهر 
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تعلق بدو الشارع ومن فصل تشوف إلى درك مقصوده وهو أن فوالحيوان ا ومن تمسك بظاهص 
الف اقل ترقت كلانه قلازيه مقو لز انب وريطة ماقا لاقل قداء أتر نلا وال سانا 
إذا ثبت باقرار من عليه الحد بعيد ومن هذا القبيل منع بيع النحم بالعيد ولو 'دعى الع فى أن هذا 
ليس عاد الشارع ل يكن بعيداً هذا آخر كلام الامام (إنائدة 4 قوله فى بعض ألفاظ الحديث 
لابباع حي بميت اميت فى اللغة ن فارقته الحياة فيشمل المذبوح وفى الشرع من مات <تف أنه 
ولسكنه لما قو بل بالحى تعسين أن المراد به المعنى الأول وأيضا فان اميت لابباع بحى ولا بغيره 
الله تعالى أعل » قال الصنف رحمه الله تعاللى » 

( ويجوز بيع اللحم يجنسه إذا تناهى جفافه ونزع منه العظم لانه يدخر على هذه الصفة از 
ايم بعضه ببعض كأعر وهل يجوز بيع إعضه يعض قبل تزع العظم فيه وحهان قال أنو س_عيد 
ؤ الاصطخري يجوز كا يجوز ديم لكر بالمر وفيه النوى ومن أصحابنا مك قال لايجوز كا لامجوز بيع 
العسل الدى فيه مع بعضه ببعض و يالف النوى فى الثر فان فيه مصلدةٍ له وليس فى نرك العطم 
فى اللحم مصلحة.له » 


خط بسو 1 








ملسم عو يوه 1 


عتما ١١١١)‏ الصسسم خيي ١١١‏ السمب عم سيم 
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ذ كر حد الستعير لينى عليه مسائل فقال والستعير كل طالس أخذ الال لغرض ننسه من غير 


استدفاق وزاد لعدمم فقالمن عبر استتحقاق وكلاك وقصد مهمه الزيادة الاحتراز عن المستقرض (وأما) 


سه واس سمو بحص وبي سوس 1 


فى الاستحقاق والقصد منه الاءتراز عن اماد والحد مع هذه الزيادة ودومها معترض من 
وجهين (أحدهها) أنه منقوض بالستام من|اخاصب ( والثانى) أن التعرض احكوبه طالبا غير >تاج 
ظ اليه اذ لافرق بين أن يلتمس الستعير <تي يمير و بين أن يبتدى' المعبر بالاعارة (وأما) المسائل الشار 
ظ الها ( فنها ) أنه لوأركب وكيله الذى استعرله فى أَدْهْالهِ دابته وسيره الى .وضع فتانت الدابة فى 
| يده من غير تمد فلا ضان عليه لانه لم بأخذها لعرض نفسه وكذلك أو سللها الى رائض لبروضها 
| أو كان عليها متاع :فيس فاركبانسانا فوقه احرازا للمال (ومنها) لو وجد م نأعىفىالطريق فأركبه 
فالشهور أنه يضمن سواء التدس البى أو ابتدأً الر كب وقال الامام اله لآ يكتين لآ نادمه 
هذه العارية التصدق والقر بة والصدقات فى الاعيان تفارق الهبات ألا ترى أنه يرجع فى الطبة ولا 
برجع فى الصدفة وكذلاك مجوز أن تفارق العارية التى هى صدفة سائر العوارى فى الغمان وأقام 
باعى لكان ذا وها 75 بأنه أظهر * وأو أركيد»م نفسه فلي الرديف ند ف الممان ور أى الامام 
أنه لايلزمه ثىء نشبا بالضيف وعلى الاول لو وضع متاعه على دابة غيره وأمره أن يسبر الدا بتففمل 
كانصاحب التاع برقيرا للدابة بشسط متاعه مما عامها حتي لوكان علبها مثل متاعه وتاف ضمن 
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( الشرح م تقدم الكلام فى أنه لايجوز بيع الاحم الطرى بالطرى وشرع المنف الآن 
بذ كر حككه إذا جف وجواز بيعه جافاواشتراط التناهىفى الحفاف متذقعليه دين الشافمى والا ماب / 


| - ا 

٠‏ وفسر الشائى رحمه الله فى الام اتنهاء حفافه يان ملح وسيل ماؤه قال فذلك اتهاء حفوفه فاذا 
ا امهوى م رطل برطل و وزن 8 يدهن صنف 00 جىء من كلام 0 وحجواز 
| بيع بعضه ببعض إذا راع منه العظم لاخلاف فيه بين الا حاب وممن ننى الخلاف فيه ا:والطيب 
| والرويانى وفرقوابينه وبين لمر إذا تزع منه النوى حيثُ لايجوز على أحد الوجهين بأن القر اذاتزح 
|| منه النوىيتحافى فى المكيال فلا يمكن اعتبار القاثل فيه يلاف الاحم فان اعتبار القائل فيه اذا نزع 
| منه العظم يكون أمكن وبأن بقاء النوى فى ارهن مصاحته و بقاء العظم فى اللحم مفسد لانه 
| يتغير با فى العظم من الخ فلا يصل اليه المئح نم ان كثيراً .ن الاصحاب أطلقوا الجوازفى ذلك 

واستثتى القاى حسين والرافعى *ن ذلك أن يكو ن فى اللحمين 5 أددها من للحم مأ يظهر في 

| الوقت فانه عنم من بيع بعضه ببعض قال القاضى حسين انكانا مماحين باللح بأن ينثر عليه املح 
١‏ 1 نىء من اكز رة ١‏ غيره قأنه لاجوزواز صب عللهماء لانم خئل جوز # أن 4 بعضة ببعض )أ 


غير مذ زوع العظم فالو<هان <كاههما الشيخأبو مها ل والقاضى أنوالطيب والحاملى وا ماوردى واءن الصباغ 





| نصف الدابة ولولم يقل صاحب التاع سيرها ولكنسيرها امالك لم يكن صاحب التاع مستميرأودخل 
| اتاع فى ضبان صاحب الدابة لانه كان من حته أن يطرحها وان كان لاحد الرفيقين فى السفر متاع 
ْ وللا نر دابة ققال صاحب المتاع للا خر امل متاعى على دابتك فاجابه فصاحب المتاع مسستعير لها 
أ ولو قال صاحب الدابة أعطني متاعك لاضعه على الدابة فهو مستودع متاعه ولا ندخل الدابة فى ضهان 
أ صاحب التاع أورده فى التهذيب * 

١|‏ 3 فرع 4 لو استعاردابة ليركها إلى موضع لخاوزه فهو متعد من وقت الجاوزة وعليه 
| أجرة الثل ذهابا ورجوعا الى ذلك الوضع وفى لزوم الاجرة من ذلك للوضع إلى أن يرجم 
| إلى البلد الذى استعار منه وجهان (وجه النع) أنه مأذون فيه منجهة امالك ( ووجه ) الازوم ان |أ 


ذلك قد اقطم يامحاوزة وعل هدأ فليس له الركوب من ذلك اموضع بل سمه إل حا 5 الموضع 





ٍْ 
| 





ش ( فرع 4 أودعه ثو با وفال ان شئُت تلبسه فالبسه فهو قبل الابس وديعة وبعده عارية 
| وعن صاحب التقر يب محر يج وجه آخر هن السوم لانه مقبوض على نوقم عقد ذهان فال ولو قيل 
| لاضمان فى السوم أيضا مركأ مما نحن فيه لم يعد * 


اجيج تمصع و حي وروا بحاي 








ٍْ حيرت حسان نورت 0 و 1 د الحم 0 ضار الطيب ك ا 
إلى أكثر الصا و عد ذلاك فى تعليقه لحمل ١‏ ذلك على ره لأن اسكثر الأجماب ا ظ 
الله أعل * والتوحيه مذ ل كو ر فيالكتاب قال القاضى حسين بل بقاء العظم بز يذه فساداً (والاصح) || 


8 جه ا لي ا سي يو ل ا ا ا ا ا ا 


| أنه لايجوز ومن دمر م بتصحيحه الماوردي فى الحاوى ونصر المدسى والرويانى وقالوا إنه المذهب ْ 
والرافعى وقال إنه الأأظهر عند الا" كثرين وقال الامام أن الفاهقل الاكارنى وكات ساعن | 
القع قال رالا الدممدروكل: لانت ااال | وب الع ,رلا برعل مناه الوزن | 
جزم بأنه لابحوز بيع القر المنزوع بغير المنزوع ولاعثله لاله أن يقولان المنمهناك لحروجه بالنزع || 
عن حالة الكال والانحم المقدد كامل سواء تزع منه العظلم أم لم يتزع ومن وافق صاحب الهذيب | 
علي تصحيح الهواز فى ذلك الإرجانى فى الشافى وقاسه على بيع القر مم النوى وقد فرق بأن بقاء '١‏ 
النوىمن مصاحة القر وليس بقاء العظم من مصادة الحم كذلك وهذا إعا جرهالقول بالمواز (وأما) || 
يع الماف بالطرى ققد تقدم أنه لايحوز » ظ 


ل( فرع ) استعار صندوقا فوجد فيهدراهم فهىأمانة عنده ؟ا لو طير الري الثوب فى داره * | 
قال ١‏ ال الثاى التسلط على الانتفاع وهو بقدر التسليط فان أذن له فى زراعة الحنظة ) 
ا ددع ماضرره فوقها وندع مأضرره مثلها وفوا إلا إذا مهأه بن وراد ف الغراس : لبي أ وف ش 


يل ل سه مم سمس مقاب لبس ل ع للح 0 5 ع ل ب ب يج ا 0 


البناء ففرس فوجهان لاختلاف جنس الضرر « وو أعار الأرض ول يعين فسدت العارية فان عين أ 
جنس الزراعة كفاه 4» : 
بق أحكاء عارية نسلط للستمير على الاتفاع ب سب اذن المير وتسليطه وفيهمائل (الأولى) | 
إذا أعا د | ان ين مابزرعه أو يطلق ا إذا قال أعى:_كها لزراعة الحنطة نظا ران 1 أ ئ 
بنه عن زراعة غيرها فله أن بذدع الميكلة وماتتروة نظ تر اللازفلة اورقوه ولبين له إن بزدع / 
ماضرره فوق نر هكالذرة والقطن فان ناه عن زراعة غيرها لم يكن له زراءة غيرها وحيث زرع || 
ماليس له أن بزرعه فلصاحب الأرض قلءه انا وان أطلق ذ كر الزر اعة ولم يمين المزروع فوحوان ْ 
[ ( أحها ) وهو ا/د كور فى الكتاب ان الاعارة ديحة وله أنيزرع ماشاء لاطلاق الافظ ( والثانى) ا 
| أنها لانصح لاتفاوت الطاهى بين أنواع المزروع ولو قيلتصح الاعارة ولا يزرع إلا أقل الانواع ضرا || 
لكان مذهياً ( الثانية ) إذا أ ر لازراعة ل يكن له البثاء ولا العراس لان ضررهما أ كثر والقم 
هما الدوام ولو أعار للغراس هل له أن يدني أو للبناء هل له أن يغرس فيه وجهان ( أحدهما ) نتم 


م و سح م م م 2س 


سي ب سس 





)1ه 


ناوث تدارا لمقلا م كتفاوت النوى وقالالاما يحب ان يمتنع بيع العضوالذىيحيء منه مقدارصالحمن 
5 بعضو 7 8 م ننه * ىء يات بسي د 0 يحيث ابا 

١‏ فرع (ش اه ه من بيع الل الحم شر ه أن ل ا عليه جلد قال 
الماأوردى أن كان غليظا لايؤكل ميرك 0 من ببعة بأللحم أى لزه صر من مع حم بلحم م جهل 
للاثلة وان كان رقيقا يؤكل معه كحاود الحدأ والدجاج فوجهان كالعظم ولحوم الحيتان لانجوز بيع 
الصنف الواحد منْها بعضه ببعضطر يا ولانديا ولا مماوحا لأ ناللح ينع الماثلة ولكن يباع بعضه ببعض 
اذا لغ غاية ,ييسه غير مملوح فاما اذا اختلف حنسها فيحوز طريا وباسا ومملوحا * 

١‏ فرع 1 قال الروباني وكذلكلابحوز 6 الحوت بعضه ببعضطر با ولا زديأ ولامايحا واسكن 
يجوز اذا بلغ غاية ريده غير مملح » 

(نرع » لوضى عظا هنعضو أ خر الى لحم وباعه بلحم اخاقة عظم اولا عظم فيه لابحوز 
بلا حلاف قاله الروياني فى البحر كم لو ضمالنوى الى مر و باع بتمر لايحوز « 








لتقارب ضررها فان كلا منهما للا بد (وأحها) لا لاختلاف جنس الضرر فان ضرر الغراس فىباطن 
الأرض أ كثر لاتنشار عروقه وضرر البناء فى ظاهرها أ كثر ( الثالثة ) ان كان المستعار لاينتفع به 
إلا يجبة واحدة كالبساط الذى لايصاح الا أن يفرش فلا حاجة فى اعارته إلى التعرض للانتفاع وان 
.كان ينتفع به مجهتين فصاعدا كالارض تصاح للزراعة واليناء والغراس والدابة تصلحلاحمل وال ركوب 
فيل نضح اعاريه ,ملفا أم لابد من التعرض -بة الانتفاع فيه وجهان ( أحدهما ) وهو الذى أورده 
ارويالي وصاحب العهذيب أمها تصح ولا يضر ما فيها من الجهالة بحلاف الاحارة يشترط فيها التعيين 
|| لانه محتمل فى العارية ما لا يحتمل فى الاجارة (وأظهرهما) عند الامام وهو المذ كور فى الكتاب 
انه لا بد من تعيين نوع المنفعة لان الاعارة معونة شرعية جوزت للحاجة فلتكن على حسب الحاجة 
ولا حاجة الى الاعارة المرس-لة وعلى هذا فلو قال اعرتك كذا لتفعل به ما بدالك أو لتنتفع به كيف 
شت فوجهان على الوحه الاول لالستعير أن ينتفم به كيف شاء لاطلاق الاذن وقال القاضىالرو يإنى 
ينتفع به على العادة فبه وهذأ ايد # 

١ 0‏ الحم لثالث جواز الرجوع عن العارية » الا اذا أعا. لدفن ميت فيمةنم نيش القبر 

| الى نتوين ا المدفون * واذا أعار جدارا لوضع الجذوع عليهفلا يستفيد بالرجوع قبل الا مهدأم 
شِيئاً إذ لا أجرة له حتى يطالب به ولا يمكن هدمه والطرف الأخرقى خاص ملك اهار » 
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* قال الصنف رحمه انه تعالل * 





(ولا تجوز بيع بيض الدجاج بدجاحة فىجوفها وض لابه جنس فيه ريا بع عا فيه مله فلم | 

عر كبيع الاحم بالحيوان ٠)‏ 

(الشرح) الحم الذكور جزم به القاضى أبو الطيبواين الصباغ والق او ةروع الا الب 
وقالوا انه لاإبحوز قولا واحداً ومن المعلوم أزذلك مذرع علىالقول الحديد وأن الربا يحرى فى البيض 
وقال الاوردى ان السألة على قولين مخرجين من اختلاف قوليه فى الجل هل يكون تيم أو يأخذ 
قسطأ مناليُن لان اللبيض كالمل (فان قيل) ان الجل تبع جاز بيع الدجاجة التى فيهابوض بالبض 
(وان قلنا) ان امل يأخذ قسطا من الكُن لم يحز لأن بيم البيضبالتيع لابحوز علىقوله الهديد وقال 
الرويانى علل والدى رحمه الله القول الأول بأنه كالمستهلك ما دام فى جوفها وحكى صاحب التتمة 
العا :ودين لأن النبى ورد عن الحم بالحيوان وليس هذا داخلا فيه قل و يالب اللبن لأن اللبن 





الاصل فى العارية الجواز حتى يجوز للمعير الرجوع متى شاء ولمستعير الرد متى شاء لانه مبرة 
وتبرع فلا يلد بهاالالتزامفيا بتعاقب|أستقبل ولافرق من العاررية المطلقة والمؤقتة وعن مالك الالأضو” 
الرجوع فى المؤقتةواستثني الاصحاب هن الاصل المف كور صورتين (احداها) اذا أعار أرضالدفن ميت 
قالفى النهاية وله ستى الاشجار التى فيرا انام يفض الىظهور شعيء من بدن الميتولهالرجوع قبل الحفر 
و بعده مالم ,يوضع فيهالميت قال فى التتمة نا الوضع مالم يواره التراب وذ كرأ ن«ؤءة الحفر اذا رجم 
بعد الحفر وقبل الدفن على ولى امبيت ولا يلزمه العام * واعل أن الدففى الأرض احدى منافعها 
كالبناء والغراس وقد ذ كرنا خلافا فى أن التعرض المنفعة يشترط فى الاعارة أم اطلاق الاعارة 
تسارط عليه لما فيه من ضرر الازوم ولوقدر تنسايطه عليه لكان ذلك ذريعة الى الزام عارية 
الارضين (الثانية) اذا أعار جداراً لرضم المذوع غليهننى جوز الرجوع وجهان (ان جوزناه) ففائدته 
طاب الاحرة لهستقلل أوايخير نه ون القاع وض'ن ا النقصان فيه و<هانوكلذلك بالشرح 
كور فى كتاب الماح ولذى اجاب به صاحب الكناب هناك جوازالرجوع وأورذ تقريعا عله 
0 فى فائدة الرجوع (وقوله) ههنا فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدامشيا حاصله الجواب عنم 
الرجوع لان أثر الرجوع اما طلب الاجرة أو الهدم أو مان النقصان وقد تفاهما يما فى هذا الموضم 
وكان ذلك منعا من الرجوع الاترى انه لا أمتنع فى الصورة السابقة طاب الاجر والنبش أطلتناالةول 
١‏ بمنع الرجوع اذا كان كذلك جاز اعلام قولهفلا يستفيد بالرجوع قبل الالهدامشيئاً ‏ بالواو - وكذ اك 
ظ 0 اذلاأجرة له وقوله ولا »>كن هدمه وقد بين فى الصلح الاصح من الوحهين ماذا وحاول بعض 


(مهة؟..ج -1١١‏ جموع ‏ عزيز التلخيص ) 


4م 
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يكن حليه فى الال والبيض لا عكن فلا يقابله بالعو ض كالجل فى البطن علي أحد القولين فوافق 
اللوردىفيا ذ كرءالا فى تعبيره عن لحلاف ,الوجبين وسوى الراقفى بين بيع البيضبلدجاج و بيع 


اللبن بالشاة و مع البيض بالدجاج المالى عن البيض جائز و بياض البيض وصفاره جنس واحد 


1 دك 28 1 هاا مسن ممع سن سنا م 


[ لاريحو عضا ببعض قاله الرويائى * وقول المصنف ييض الدحاح تنبيه على أن البيضجائزوهوالذى 
قاله الصيدرى وجءل هكالألبانلأنه يفارق بائضهحياً وقد ة ل الرافعى دض الطيور أجناس ان جعلنااللحوم 


أجناساً وان جعلماهاجنساً واح دا فهى أجناس أيضا فى أصح الوجهين وحكى الاو ردى أي الملا ف كذلك 
وجزم أن نتف الناع لني فينناً من هه وحكي الوجهين فى اسيك الراك دل بهد نوع من لم 
السمك لانميؤكل معه حيأوميتأوقد تقد. ذلكعند السكلامفى أن اللحوم جنس أو أجناس * وتقييد 


الصنف بقوله فىجوفها بض .م اه اذا يكن فى جوفها بيض دوذ بيعها سيص اجاح وو 


[ من شرح هذا الكتاب الجع ين كلامه ههنا و بين قوله فى ااصانح فهارجع كانله النقض بشرط 


أن يغرم ادشقض غمل ماذ كره فى ال لمح على مااذا كان طرف الجذوع على المستعار وما ذكره 
هبنا على ماإذا كان أحد الطرفين على خاص ١لك‏ المستعير ل-كن فيه نظر من حيث ان الوحه 
الثاقى هدك وهو قوله ول فائدة الرجوع المطالبة بالأجرة للستقبل موجه فى الوسيط وغيره 
بأن الطرف الآخر من خاص ملك المستعير فلا يمكن مكينه من .قضه فاو كان التصوبر هناك 


ظ فم| إذا كن الطرفان على «للك المءير انتنظم دلكة عو اله فالائعة لم يفرقوا فى حكاءة الوجتييوة. 


لسو 


لت 


فى بوت الرحجو اع والوجبين فى قائدة الرجوع اذا مبتناه بين أن ييكون على ملات المعير أحد طر في 
الجذوع 3 كلها 2 

قال لإ فان أعار.البناء والغراس مطلفاً لم يكن له نقضه مجان لاله محترم بل يتخير بين أن 
مق جرة أو ينض يارش أو دتملاك بسدل فامها اراد أجير المسستعير عليه » فأن الى كاف شر .2 


الملاك * فآن بادر الى التفر 0 بالقلم فى وحوب تسوية الحفر لاف لانه كالأذون فى القلم باعل 


ا العار به ل وحور لفعير حول الارض و دعبأ قيل التفريخ ند ولا رحو ز لفستعير الدخول اك 


الرحو عالا أرمة المناء على وده 2 وفى حواز ببعةه البناء خللاف لا : معرض لامقض *# ولوقال أعرتك 
سنة فاذا مضت قلعت ادا فله ذلك « ولوام يشترط القلع لم يكنله الا التتخبير يعن انمد ال الثلانة 
كا فى الءاربة المطلقة « واذا أعار للزراعة ورحع قبل الادراك لزْءه الابقاء الى الادراك * وله أخذ 


| الاحره من وقت الرجوع * واذا حمل السيل نواة الى أرض فا نبتت فالشحرةالكالنواة » والغلاهى 


أن مالك الارض قلعها اا 'ذ لاتسايط من حبته 4ه 





03 مسي سس سه سمس سه و تسو جمس لت تسسا امامت بير مسا حاطيت هت بسسو توعد ووه ةلاجع ححا رو شط لويرب بم جوج او اجا يا لا تاك للا لرسوطيع لتو اناق ا الما وعدا تاها و1 
3 ا ل ل 0 


57# ب 





آ | كت بيع الشاة التى لالبن فيها باللبن وكذلك أطلق الرافعى رحمه اله أن بيم البيض بالدجاجة 


ا 





ظ 


1 


ا( 


# اللبن 0 فيفهم منجميع تلك المفاصيلمن غير حاحة الى اعادة مثلها وكذلك جزم صا 
الهذيب وصاحب القتمة بجواز . البيضة بالدجاج الذىليس فى حوفه يشرقال ف] حب ل 
لان البيضة ' تكن حية فارقهأ وقصد بذاك الفرق 58 و سس اللحم حيرت 2 ددعة بالح.وان . 

(نردع) م مهاناب أثر بأ اماس والبلمياج والاماج والسق.ونيا وسائر الادوية ربوية بلاخلاف 
| على الذهب لامها مطعوم مكي أو موزوز وطعمها لرد الدحةكي أنطمم غيرها لحنظ الصحة وفى التتمة 
حكاءة وحه 0 ىالساءونيا وكل ف ك5 خره و ماعلل قا لله وأأوا َس ارقي روي إلى المحم 
خلافا لان 5 كج والمراسانى ليس ربو يا خلافا الشدخ أبى تمد له عنه الرافعى وحكم السير اى 2 
الدراستاو قله احاءلى والطفل المصرى ليس بر بوى قاله نصر وغبره ه 


انف الار طن للبناء والغراستنقسم الى .طلقة وهى ااتى لم تبين لها مدة والى .ؤقنة وهى التي 
بدن طا مدة (القسم الأول) عله ا تعبر فيها ان يإنى ويغرس مالم يرجم المعيرفاذا رجعل يكن له 
البذاءةوا قرا 7# فعل وهو علم بالرجو ع قام امعان و كلمن تتنوية الأرطر لذاميك وان كان قاد اذ 
فوجهان كلوجهين فيا لول السيل نواة إلى أرض فنبتت ور ا شمها بالملاف فى تدرف الوكيل 
حاهلا بالءزل وأما ماني وغرس قبل الرجوخ فان امكن رفعه من غير نقصان يدخله رفع والا فبنظر 
إن كان قد شرط عايه ألعه مانا عند رجوعه وتسوية الأفر ألزم ذلك ذفن امتنع قلعه المعبرمحان وان 
كزقد دمل القلم دو نااكسوية 41ب على لأستعير الكسو لان : “رط القلعر ضاء بالحفر وان بشتر طُّ ظ 
القلم أصلا نظر ان أراد للستعير التلع مكن منه لأله ملكه فله نقله عنه فاذا قام فيل عليه التدوية || 
فيه وجهان (أ<دها) لا لأن الاعارة مم الع بإن للمستمير أنيقام رضى با يحدثمن القام (وأظيرها) | 
انم لآره ة قاع باختياره ولو امتنع منه لم يجير عليه ويازمه رد الأرض إلىما كاننتعليه وان1 مخترا1_تعير || 
القلم| 35 للمعير قلعه مجانا لأنْه بناء محترم ول كنه يخير بين ثلائة خصال (احدها) أن ييقيه باجرة 


5 0 (والثانية) أن يقام ور.يدمن أرق النقصان وهو قدر التفاوت بين قمته 5 رارق (الثالئة) ْ 


١ 


أن يتملكه عليه بقيمته فان اختار القلع وبذل ارش الءقص فله ذلك والستعير يحبر عليه وان اختار. 
أحد المصلتين الأخرين عبن المستعير عليه 8 فم روآه جماعة ممهم الامام وأو الحسيبن العيادى 
وصاحدب الكتاب وف اهديب أية لايد فم دن ردى المستعير لأن احداها دم والأخرى إحارة 


| ء قم 5 ا 5 5 ع 
و مكن ان زر وحه الى فارق و الاك بالقىمة .قال إدا اختاره عبر احير المستعير وهو كتملك 


١‏ الشفيع الشقص هذا و ين الابقاء بالأجر ة فقال إنه لابد فيه هن رذىالستهبر واساخر ج هذا الفرق 
مج 2227م ست ط سسسم سس لس 5 سجس« سه مسحت سه 
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ابوس بوه 519ا لايس 


١‏ فرع م قال القاضي أبو الطيب فى الجواب عن اعتراض لمكي قوم إن كل اثينة 
له طمم قال انا لانمتبر حالة واتما نعتبر ما يطعم غاليا والاعتبار فى الطم با بعد له في 3 الاعتدال 
والرفاهية دون سني الازم والمجاءة قاله فى مختتصر النهانة » 


١‏ فرع 4 الربا يجرى فى دار الحرب جر يانه في دار الاسلام و به قال مالك وأحهد وأبو بوسف 


1 "0 


الحر ببينو بين ينل انها ا أحدها فلا ريا وقالان الذميينإذا تعاقدا عقد الربا فىدار الاسلام 
فسخ عليهما فالاعتيار عنده بالداروعند نا الاعتيار بالعاقد فاذا أر فى الذى فى بلاد الاسلام مع الذي 
يفسخ كذا قال القفال فى شرح التلخيص قال وهكذا سائر البياءات الفاسدة والله أء الله أعلم ‏ واحتتج 
أو حنيفة رم الله عنه بيحدريث مكتحول أن التنى صلى الله عليه وس قال2 لاربا بين عسل وحرنى فى 
دار المرب ب» وبأن 2 ال أهل الحرنن شاحة لني سل بغي إغير عقّد فالمقد أولى اين 0 الأدلة و م 


من قول من يدول هن الأصحاب بتخير العير بين خصلتين القلم وضمان الأرش والقليك بالقيمة وهذا 
ماذ كره القانى أبو طى وأ كمُر العرازينوغيرهم ويشبه أن يكون هذا أظهر فى !اذهب وااءني امرجوع 
اليه فى الباب ان العار بة مكرمة وهبرة فلا يليق مها منع العير من الرجوع ولا تضييع مال الستعير 
فأميتنا الرجوع ملى وجه لابتضرر به الستعير ور بطنا الأمس بإختبار المعير لأنه الذى صدرتمنه هذه 
المكرمة ولأن ملكه الأرض وه أصل والمناء والغراس فرع تاب لما وكذ لك يتبعها فى البيع » فاذاعرفت 
مأذ كرنا أعات قوله قامها أراد أجبرالتميرعليه ‏ بالواو ‏ (وأما) قوله ذان أبىكالف تفريغ اللاك فاع 


أن دن فوض الأءر الى اختيار لأعير ف الخصال الثلابة آل مه الاختيار ودن المستعسيبر الرضى وأسعافة 


بها طلب فان لم يسعفهكلفناه تف رين ارضه وءن اختار رمب للستعير والتليك بلقيمة والابقاء بالاجرة 
فلا مكلفه التو بل يكون الحم عنده كالم فما إذا ل يحتر ال تعير شيمًا مما خيرناه فيه وسيأى 
فليكن قوله فان أ ى كلف تقر ين لألاك معلما ‏ بإلواو 00 م من قمر خيرة العير طخ اتالقام 
بشرط مان الأرش والعللك بالقيمة قالوا لو امتد 0 من بدل الا أو القّمة و بذل المستءير الاجر 
م يكن للمعير القلع مجانا وان لم يبدا فوجهان ( أطهرهما ) أنه ليس له ذلك أيضا وبه أجاب الذين 
خيروه بين المصال الثلاثة إذا امتنع منها جيها وما الذى يفءل قال بض الأصحاب منهم أبو على 
الزجاجى ليع الحا 1 الأرض مع ألبناء والغراس ليفاصل الأعى وقال الا كثر ون و#كيءن الأزى 
إنه بعرض الحا ك عنها إلى أن يختارا شيئًا و يجوز للهعير دخول الارض و«الانتفاع مها والاسةطلال 


ل سج ع سس ا سج سس ص تج ع ست ب تر 


71 ل 
جز لسسع سس ع د ا ات امس و و1111 


ظ عفد فاسد فلا تستباح به العقود عليه كالنكاح (قلت) وهنا الاستدلال انكان أبو حنيفة يوافق 

علىفساده وأماحديثُ"١'‏ فرس لان صح الاسناد الى مكحول ثم هو محتمل لأن يكون مبيا فيكون 
ظ 5 : دربم الريا نالل والحر بي 5 بين السامين واعتضد هذا الا<مالبالعمومات وأما استباحة 
أموالم اذا دخل الهم بأمان فمنوعة فكذا بعقد فاسد ولو فرض ارتفاع الأمان م يصح الاستدلال 

لآن ا حر فى اذادخل دار الاسلام يتياح ماله بغيرعقد ولا يستباح بعقد فاسد ثم ليس كل ما استبيح 
| بغير عقد استبيح بعقد فاسد كالفر وح تستباح بالسبى ولا تمتباح بالعقد الفاسد * ومما استدلوا به على 
ْ أنه لاريا فى دار الحرب أن العباس بن عبد الطلب كان مسلماً قبل فتتح مكة فان التجاج بن غلاط 
| لماقدم مكة عند فتتح خييد واجتمع به فى القصة الطويلة المثمهورة دل كلام العماس على أنه س.ل 
| حينئذ ع ان النى صلى اله عليه وس قآل بوم انتج« وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد الطاب» 
ا فدخل فى ذاك انرا الذيمن بمد اسلامه الى فتتح مكة فلو كان الربا الذى بين 5 وا حر لىموضوعا 


| بالبناء والشحر لانه حالس علي «اكه وليس لاستعير دخوطا للتفر مج بغير اأن العير ويحوز لم 
| الاشحار على أصح الوجوين صيانة لملكه عن الشنياع ووجه المنع أنه يشغل ملك الغير إلى أن 8 
| إلىملكه وعلى الاول لو نعطت المنفعة علرصاحب الارض لدخوله قال فى التتمة لامكن الا بالاجرة 
ولكل واحد من العبروالستعير بيع ملكه منالآخر وللهعير بيع الارض من ثالث ثم يتخير الشترى 
0 العبر وهل للاستعير بيع البناء من نالب فبه وجهان (أحدها) لا لانه فى معرض النقض والهدم 
ولانملكه عليه غيرمستقرلانالعير سيبل منتماكه (وأصهم) نم لأنه مارك فى الحالولااعتبار بمكنة 
| مليك الغير كتمكن الشفيع من ءلك الشق ص وطلىهذا فبازل الشترى منزلة الستعير وللمعير الميرة 
على ماذ كر ا وللمشثرى فسخ الببع ان كان جاهلا بالحال » وأو أن المعيروالمستعيراتفقا علي بيع الارض 
ظ عا فيها بثّون واحد فد قيلى هو م لو كان لهذا عبد وهذا عبد فباعاها بثُمن واحد (والاظهر) الجواز 
ئ دحو ادي لبن هينا وفيا إذا باءاهها على أحد الوجردن فى التتمة أنه على الوجبان 
| لذ كورين فيا اذا غرس اراهن فى الارض الرهونة أُسْحاراً والذى أورده فى التهذي بأنه وزع على 
ظ لارض مشعولة بلغراس والبناء وعلى مافبها وحده لخصة الارض للسعير وحصة مافيها للاستمير وحك 
| الدخول والانتفاع والببع على مأذ ٠‏ كرناه فى ابد داء الرجوع ل الاختيار فيا اذا امتنعا هون لاير 
|| واعمراض القاضى عنهما على وتيرة واحدة ( القدم الثلى ) القيدة عدة فالمس_تعير اليماء والغراس فى 
المدة الا أن برجع العير وله أن يجدد كل يوم غرسا كذا لك فى المهذيب وبعد مذى الدة ليس له 
ظ حتاف اننا .والدراس زاذار 9 العبرعن العارية إماقبل مفىالمدة 5 لم أور 0ك 
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لكان ر با العباس موضوعا بوم أسل (والجواب) أن العباس كان له ربا فى الجاهلية من قبل اسلامه 
فيكنى حمل إلانظ عليه وليس 5 دليل على أنه بعد اسلامه استمر عل الر با ولو 5 استمرارة عليه لأنه 
قد لايكون علا تحر عه فارادالننى صلى الله عليه وس انشاء هذه القاعدة وتقر برها من نومئْد * 

( فرع )4 جريان اليا فها ليس عتدر من المطعومات علي القول الجديد اختاف أصابنا هل 
ثبت الربا بعلة الأصل أو بعلة الاشتباه فن «تقدمي أصابنا من قال انما جعل الشافعى فيه الربا بعلة 
الاشتباه لأنه قال وانما <رمنا غير ما "بمى رسول الله صلى الله عليه وس من للأ كول اللكيل والموزون 
لانه فى معني وامقن خل:ق الكبل :والوزون الزيا نالا ميل ََ قال بعد هذا وما خرج عن 
الكيل والوزون من المأ كول والشروب فقياسه على ما يؤكل ويكال أولى هن قياسه على مالا 
يكال ولا بئ كل عله ملتحقاً بالاصل منحيث الشبه وقال آخرون بل بعلة الاصلل واتما قالالشافعى 
ما احج به الاولون ترجيحاً اعلة ( قلت ) وهذا الذى قاله الأخرون هو الحق وهو مراد الشاففى 


٠ 
0 لا لص سس س2 ب سس سس‎ 





الاول ويختص هذا القسم بشيئين ( أحدها ) أن فيا قبل منى المدة وجها أنه لايتمكن من الرجوع 
كا قدمناه عن مالك ( والثانى ) أن أبا حنيفة والمزنى جوزا له 3 يجانا فاذا رجع بعد المدة ذهابا 
الىأن فائدة ذهابالمدة القام فك فشنيها متموطة وتقل أسغل ارخاس قولا مثله غورزواة الما عي 
وهو اختيار القاضى الروياق ووجه ظاه المذهب أنه مخير مالم 1 قغه فلا ينقض مانا 6 ف 
العاررية المطلقة و بيانالدة 5 يجوز أن يكون المنع من أحداث النثاء والتواسس بعذها أو طلت الأدرة 
(وقوله) فى الكتاب بل .يشخير بن أن دق بأجرة و بنقس بأرشأو يتملك ببدل المراد هن الارش 
مامص والتفاوت بن قيمته ثابتا ومةلوعا ومن الاجرة أجرة اأثل ومن البدلالقيءة عند من يول باختيار 
المستعس على ما اختاره العبر مهأ وما يتفقان عليه وهن الأجرة والابدال عند هن إعتبر رضى الستعدر 
(وقوله) لانه معرض للنقل يمكن مله على نض الاك بأن ملكه اأعمر وعلى قش البناء بأن يقامه 
وهو الذىاراد صاحب الكتاب (وقوله) لم يكن له الا التتخيير بين اللحال الثلاثة.علم ‏ بالحاء والواو 
والزاى ‏ وسائر ماحتاج الى ذ كره من الفاظ الكتاب قد اندر ج فى اثناء الكلام » 

ل فرع 4 قال ابو سعيد التولى أحد الشر يكين اذابني أوغرس فى الا رض الشتركة باذن 
صاحيه * ل صاحيه لم يكن له أن ينقض و إغرم ارش انتفصان له يتضمن هفى بناء ألالاك فى 
ملكه ولا أن يتملك بالقيمة فى الأرض مثل <قه فلا مكننا ان تقول الأصل 2 والبناء تابم له 
نم له التقر بر بالاجرة فانم يدها الثانى يباع أو يعرض عنها فيه ماسيق قال الرافمى رحمه الله تعالى 


222222222222223 2 ا 2 23 2 22و 1 يش ةا ل ل اي ير 0 
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- لضفا 


جا عط ا ص 11 اي 
ظ انشاء ان قال .ونتحودة ذلك يان أن الا كول اللوزووك' لأقامن عل الدكب: والنفية هزه 
ظ اوزنة كل يناس عل الا كول الكيل. فكو الوزن لننى. شلة.وذلاك اهن ان تأداة 
من نصه الذ كور فى باب الآجال فى الصرف وقد صرح فى باب بيع الطعام بالطعام بأن 
فى معنى ماجاءت به السئة كل محكيل ومشروب ببع عدداً والله ألم * وهذان القولان حكاه) 
ا لاوردى وقال الرويانى قال الماسرخسى قال بعض أصابنا ما رجم الشافمى رضى الله عنه عن عاته فى 
القديم وانما ألمق الطعومات من المعدودات بها من طر يق علية الشبه والسألة على قول واحد فأفاد 
كلام الرويانى أن الا وابن يقولون بعدم رجوع الشافعى عن علته فى القدم بل ألحق بها شيا آخر 
وله عل * وقد بءتض_دون فى ذلات عا يقول الشافعى فى الختصر عقيب مدهب ابن المسيب وها 
يح والظاه أن ذلك من الإديد لأن المزني لم بذكر فى هذا الباب ان فيه شيئاً من القديم وقول 
ظ ان المسيب يشترط الكيلر والوزن وقالاءن داود فى شرح الختصر مجيبا عن ذلات ان الشافعمى رضى 









![ 


ا 
ظ قطعه كلف قطعه والا فقد ذكرنا لدعير خصالا عند رجوعه فى البناء والعراس واختلف الأصحاب 


ههنا فعن صاحب اللقريب وحه أن له أن يقلع ويغرم ارش المقصان تخْريجا مما اذا رحم فى العارية 
الؤقنة للبناء قبل مغ ىالدة وعن الطبرى انه علكه بالقيمةوظاهر المذهب أنه ليس كالبناء فى هاتين 
الحصلتين لان للزرع أمهذا ينكان والق امن العا سد فعلل لاعن قال اكيراك أوان اللصاد ” م فيه 
وجهان ( أحدهما ) ويحكى عن اازنى واختاره القاضىالرو يانى أنه ييقيه بالا جرة لا نه انما أباح المنفعة 
الى وقت الرجوع فصار كم اذا أعاره دابة الى لدم رجم فى الطريق عليه تقل متاعه الى مأمن بأجرة 
الثل ولوعين العبر ازراعة مدة فاشصت المدة والزرع غير مدرك نطران كات ذلك لتقصيره فى 
الزراعة بالسأخير قلع مجانا و والا فه وكا لو أعاره مطلتا وان أعار لافسيل قل الث.ٍ اخ أبو #د ان كان 
ذلك مما يمتاد تقله فهو كالزرع والافكالبناء « ج! 

(١‏ فرع 4 قال فى التهذيب اذا أعار للزراعة مالقا لم يزرع الأازرعا واحدا وكذا لواعان لأقرامن 
فئرس وقلع لابئرس-. دده الأباذن من ديد :وهذايين أن العنىءن قولدا فما اذا أعار للمناءوالغراس 
مطلقا يبنى ويغرس مالم يرجع الميير لأن المناء المأذون فيه جائز له مالم يرجع والماذون قيه هو البناء 
مرة واحدة الا اذا كان قد صرح له بالتحديد مرة بعد أخرى ( الثانية ) اذا حمل السيل حبات أو 
نويات لغيره الىأرضهفعليه ردها المالكها ان عرفهوالا دفعها الى القاضى فلو نبتت فى أرضه فوجهان 
(أحدها) 0 مالكها لامجبرعلى قلعها لا نه م بوجد منه تعد وعلىهذا هو كالمستعير فينطر فى النابت 
أهو سجر أم زرع ويكون الحم علىماسيق (وأصحها) الاجبار لان المالك1 بأذن فيمكا لواششرت 
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ل عنه ما دام د زيادة ريب واجماع ف المعالبي بين الال والفرع قال ذلك وحيت ظ 

عدم الكيل والوزن قال بعلة الطعم العام لعام ان وجده فان لم يحده فى مثل الادوية وغيرها قال بالطمم ؤ 

ا على هذا التدريم (قلت) وهذا كلام فاسد ولا يلزمعليه التعليل بعلل متلفة لمن تأمله والله 

أعل « ونظيره ما قاله القاىحسين ازالمطعومات اللكيلة مقية على الار بعة ثم .قيس الطعومات | 
الوزونة على المطعومات الكيلة واللوزونات ثم نقيس الطعومات النادرة على المطعومات العامة التى 
لمت عوزو نة ولامكياة وانما رتبنا هذا الترتيب لان الشىء انما يقاس بالشىء اذا كان يينهما مشامية. 
كشيرة أو مشابهة ناخص أوصافه اذ القياس تشبيه ومثيلفنقيس الكيلات غير النصوص علها | 
لأمها تشبهها فيججيع الوجوه ثم يس علمها الوزونا ت لأنيا تكنهها فى أن كلا متها مقدر شترعا وغل 
هذا القياس ( فان قلت ) وهذا الكلام الذى تقلتموه عن القاضى سين وغيرهيقتضى جواز القياس 
على الاأصل الثابت بالقياس منسه المعني الاق تست وشا شنومغلية وهل كور أن سمط 
بل يجوز ذلك وليس ذلك ما نحن فيه (قلت) قال المصنف فى ألامع اند لاخلا ف أنه يجوز أن يستنبط 
منه معنى غير العنى الدى قبس به على غيره ويقاس عليه غيره مثل قياس الأ رز على البر بعلة الطعم 





أغصان سحرة المعمرالىهواءدارهلدقطعهاولوجلى مالاقيمة له من نواةواحدة أوحبةفنبتت فهى الك الا رض 
ففوحه لا ن التقوم واثالة غضل فى ار ضه ومالك الاصل فى وحه لامها كانت محرمة الاخذفءلىهذاني 
قلع النابت الوجهان ولو قل صاحب الشجرة الشجرة فعليه تسوية الارضلانقصد مخايص ٠لكه‏ » 
قال ١‏ الحم لرابع فصلل الخصومة فاذا قال را كب الدابة لمالسكها أعرتنيها وقال المالك | 
عر تكبا فلقول قول «لراكب « ولو قال ذلك زارع الأرض لمالكها فالقول قول امالك لأن عار ية 
الأرض نادرة وقيل فى |أسألتين قولان بالنقل والتخر م * ولو قال بل عصبتنيها فالقول قو لامالا 
اذا الأصل عدم الاذن * ولو قال الراكب أر كبتنيها وقال الالاك أعرككها قالقول قول اثالاك اذا 
الاصل عدم الاجار ة فيحلف حتى ستحق القيءة عند التلف وجواز الرجوع عند القيام 4 * 
ىالثر جة تساهل فان فصل الحصومة ليس حكم لعار ية حلاف الاحكام السابة-ة والمقصود 
به انمسائل (احداها) اذا قال راكب اله ابة لمالكها أعرتنى هذه الدابة وقال امالك أجرتكها مدة كذا 
إبكذا فاما أن يفرذىهذا لحلاف والدابة باقية أو هالكة ( الحلة الأولى ) أن تكون باقبة فاءا أن أ 
يع الاختلاف بعد مذى مدة لمللها أجرة والدصف الختصر أن القول قول|الرأكب مع عينه ونص | 





فى باب اازراعة اله اذا زرع أرض الغير ثم اخقلفا هكذا أن القول قول امالك مع يعينه وللأماب | 
فمها طرٍِ يشان( حدهها, تقربر النصينلان الدواب غلب فمهأ الاعارةوق الاراضى يندرفصدقفى كلصورة | 





فو 


يبيب يي يي يي 2 2 _لللسللللللل7391 575137010711 
م يستنبط منالارز أنه لابنقطع الماء عنه فيقاس عليه النيلوفر فيه وجهان (من أحابنا) من قال بحوز 
(ومنهم ) من قال لامجحوز وهو قول أى الحدن الكرحى وقد بصرت فى التبصرة جوازذلك والذى 
يصمعندى أنه لاجوز هذا الدىقاله المصنف وهو الصواب وأطلق الامام أبر على عبد انه بن ا مطيب 
لمنع من غير نفصيل قاللان الدلة التى يلح بها الادلى القريب بالاصل البعيد ان كانت هي التى 
يلحق بها الفرع بالاصل القريب أمكن رد الفرع إلى الاصل البعيد فيصير القريب 

لفو وات كانت غيرها لزم تعليل الاصل القريب بعلتين (احداهما) عدعة الااثر ومى التى بيت 
موجودة فى الاصل البعيد و يمتنع التعليلسواء جوزنا التعليل بعلتين مستنبتطينأولا وهذا الذىقاله 
ببح فى التسم الثالىو يصلح أن يكون مقويا لما اختارهالصنف من الوجدين فأما القسم الاول فهومثال 


مانن فبهوقد تقل الصنفأ. هلاخلاف فنه وقول أ فى عبد لمن الحطيب اند 5 رالفر مبيكوز لغ وأمنوع 
بل ذلك لقو ةالتقارب بينهماالذىهوالقصودفى القياس فانما بن المطعوم المادرالذى لا يكال ولايوزنو ببن 
المطعوم غاليا مَأ مكيل أوالموزون بعدمما بيئهو بن الطعوم العام لدي لا يكال ولايوزن كان الحاقهبهأولى نهم ماله 
ابن الخطيب يشرر فى حق المناظر الذى إيقصيك دفع حصمةه 5 الارق وم قلنأه درت الى طْر يقة 
المناظرالدى يقصد محق.ق الاسياء وتقر بيب المأخذ مما أمكن واللّه تعالى أعم : 5 ليس فىكلاء الشافعى 





ظ 
: من الظاهر معه وذ كرف الرقم أن هذا أظور عذد القفال (وأحها) عند الخمهور ويه قال الربيع والمزني 
وابن سرح 00 القولين " م منهم هن يقول بحصولها على النقل والتخر بج ومنهم من 
يقول هما منصوصان فىكل واد من الصورتين (أحهما) تصدرىق امالك وبه قالمالك والمزنى 5 لو 
اختلفا فى عين مال فقال المالك بعتكهاوقال من فى يده وهبثنيها فانالمصدق هو الماك وك لوأ كل 
ظ اهام الغير وقال حنت أمته لى فأنكر المالاك فالقول قؤْله ( والثاتي ) تصديق الرا كب والزارع 
ظ و يِ هذا عن ألى حئيفة لانها اتفقا على أن المنفعة مماحة له والمالاك يدعى عليه الا حرة والاصل 
ظ براءة ذمته عنها والى هذا مال الشخ أ بو <امد وفرق الا هه بين هذه الثيالة وبين مااذاغيل توبه 
1 غسال أو خاطه خياط م قال فعلته بالاجرة وقال المالك بل مانا حيث 5زالقول قول المالك مع 
يمينه قولا واحداً فان الفسال فوت منفعة نفسه ثم ادعى لها عوضاً -لى الغير وههنا ال:تصرف فوت 
منفءة مالالغير واراد اسقاط الغمانعن نفسه فل يقل (التفريع ) انصدقما الملاك فعلى مايحلف حكي 
الامام عن شريخه فى طائة أهإما يحلف على نفى الاعارة التىتدعى عليه ولايتعرضلاثرات الاجارة 
هم نفي الاعارة وكانالسبب فيه أن ينسكر أصل الادلة حتى توصل الى انياتالمال بننى الاذن ونسبته 
ظ الى الغصب واذا استرف باصل الاذن فاعا يسبت بطريق الاحارة ُلكتاه الحاف على اماته 


(م.#م#-ج١ا١ا‏ وم عاد دصرن 


0ت 


وان داود الشارح له ما يمُتَضى ورود هذا السوٌال عليه بل مقتضاه أنه الحق القريب من النصوص 










عليه به “ماوق البعيد بهما لا بالثابت بالقياس وحده فانهذه العللليست منصوصة ولكنها مستنبطة 
والستنبط لايدعي العبور على العلة قطما فالحاق امطعوم الكيل بالنصوص عله لاش ك أنه أقوى وأشد 
شبها فيكون الظن الحاصل بثبوت الك فيه أ والطعوم غير المكيل قارفيه وصف كن أنيكون «متبرً 
وان كان قد رجح خلافه فكذلات بعد نعم لوكانت العلة منصوصة لم يكن لهذا الترتيب معني بل 
ظ عيق تودنة اله التصوسة المق الخل التصيوضن ترات عن وجل أعلٍ » لإ فائدة 4 قال 
| الرويائى قيل حد مايجرى فيه الربا كل مايباح تناوله على الاطلاق على هيئة ا لقو ااه تكلا 
7 اوتفكيا اد دايا وها اعقب ا هله الليات الأربع م لأننا تقصد لنفم البدن » 

١‏ فرع 1 مايا كله بنوا أدم والمهائم جميعاً قال الاوردى الواحب أن تبغبر أغان حاليه 
وان كان الأغاب أ كل الأدميين ففيه الربا كالشعبر وانكات الأغل ب أكل الهائم فلا قالالرو يائى 
كالرطيةوان استوت حالتاه قد اختلف فيه أحابنا على وجهين (الصحيح) أن فيه الربا ولاربا فيا 

ؤ أ كله اليهاثمكلقرط والنوى والحشيش » 


ظ (فان قلنا) لايتعرض الا لننى الاعارة فاذاحاف اسةتحق أقل الا مر ينم ناجرة المثل 3 املسم ىلأنهان 
كان أجر الثل أقل لم تتم حيجة على الزيادة وانكان المسمى أقل فقد أفر أنهلايتحق اازيادة(وان قلنا) 
يتعرض ما ففييا يستحقه وجبان (أحدها) المسمى اماما لتدديقه (وأظهر*ها) ويحكي نصا 
فى الام أجرة الثل لانهما لو أتفقا على الاحارة واختلنا فى الاجرة كان الواح آحرة : 
اثثل واذا اختلفا فى أملل الاجارة كان أولى والاءام لم حك الوجه الثالى هكذا ولكن حكى 
بدله أنه يستحق أقل الامرين كا سبق والتعرض للاجارة على هذا ليس لاثبات اما لالذى يدعيه 
وأسك. بابعواي كلامه من حت انه اعترف باصل الاذن فحصل فيا يستحقه ثلاثة أوجهكما نري وان 
كل الاك عن الدمن العروضة عليه لم ترد الإين على الرا 0 والزارع لاما لاإيدعيات حقا 
على اللاك حتى 5 0 وانما يدعيان الاعارة وليدت دى حما لازا على المعير وءن أنى الحسين 
رمز إلى انها ترد لإبخاص هن الغرم ولو صدقنا الراكب والزارع فاذا حلف على ننى الاجارة كاه 
وبرىء وان نكل رد العين على اماناكواستحق ببءينه المسمىلان المين المردودة كلمينة أو كالاقرار 


ْ 


ظ وأمهما كان بت به المسمى وفيه وحة صضعيف مدن 00 امسن لان الناكل قي أل الاحارة ظ 
ظ فيقع المدعى على اثباته ( القسم الثالى ) أن يقم الاختلاف قبل مغى مدة للها أجرة بل عقب 
العقد والقول فول اأراكب ص الممنة اذأ حلف على مش الاحارة وه دعوىق الاحارة وردب 


لواح جو واو جروا ااا بو ولق 





18 ب 
نالسر مسح سوه ست تس سس سجس ص سوسس ممصم سس سس ةا 


ف( فرع لاربافى الربحانوالتلموفر والترجس والورد والبنفسيج الا أن يذب ثىء منها بالسكر 
أواللو لافى العود والصندل والكافور والى كوالعنير ولاالعصفر و الحناء ولافىالقر : عند الصيمر ىّ 
ولا فى اس واذخر والأضرواتالتى تؤكلفى لربيع ويثبت الربا فى الامر ج والليدونوالنارع واللبان 
والعلك والمصط كي وفيه وجهفى ار قل وهو الاقيس والاوز والر والحبة اللمشمراء والباوط والقثاء وحب 
الحنظل والهل لج والمليلج والثمراء لمج قله الصيدرى والدْن والجاورش والكردل والشونيز والشهراجح 
والبط والزتجبيل لمر بى والسقمونيا وجدحكاه الرويانى إمها ليست بر بو بة والطربوت والجزر والثوم 
والبصل والدآه والمنسل وفى السقمونيا ونحوه وفى ماء الورد واازعفران والقرطم وحب الكتان 
والصغ و بزر المزر والبدل والنجل والساجم والماء والادهان ااطبية والبرد ودهن السك 
وصغار السمك قاله ابن بونس والطين الذى يكل :2ك وهو الارءنى وفى كلام الامام بعض ميل 
إلى أندهن السك ر بوى لانه حزء هنالسءكمطعوم فبهواسآش كل قول العراقيين أنه ليس بر وى 

مع قوطم ان دهن البنفسج ربو ى ف ينظروا إلىالعادة فى انصرافه عن 1 قال وهذا غامض عليهم 
آل والوحه عندنا ريم هذا الذرع على الألاف فانه متردد يبن الا صل انأ كول و سن الانصراف 

عن إل صل لغرض العادة قال الامام ان منعنا بلع السمكة حية فليس السك مال ريا وان حوزن بلعهافقد 


عدا ان انه لانن ناح ا اس د سه هه جسم سنو ومسو مسن مارت لاطا اه ان ات د هه نو ا ا نعط ا و ب ب ا بص 





اليين إلى الالك فان ناكل حاف الالت اليمين الردودة ويستدق الاجرة وانما ل ييحىء 
التولان فى هذه الصووة لان الرا كب لايدعى لنفسه حا ولم يتلف النافم على السالاك فالمدعى 
لى الحقيقةهوالمالك وهناك تلفت المنافم حت يد الراك ب بعد القول باحاطتهافهو الذى جراللخلاف 
(الحالة الما نيه) أن تكو ن الدابة هالكةفن تاف تعقت الاخلل قبلىأن اتنا و 5 فالر كن قر 
بلقيمة وامالاك ينكرها ويدعي الاأجرة فتخرج على خلاف ما تقدم فى ان اختلاف الجهة هل عنم 
الاخذ (إنقلنا) نعم نتداك القبية روفو الول فول سيره الأجزة فيه لطر كان الك راو ف الله 
الأولى ( وان قلنا ) لا فان كانت الأجرة مثل القيمةأوأقل اخذها بلا عبن وانكانت ١‏ كترأخذ قدر 
القبمة وفى المصدقفى الزيادة الحلا السابق (وقوله) فى الكتاب فالقول قول اارا كب 5 0 
والزاى ‏ (وقوله) والقول قو لاللاشسل بالحاء ‏ ولا نى بعدما ذ كرنافىلاظ السكتابق السألة 
وان كان مطلقا المراد منه الم الأول ءن الطلة الأول 0 أسألة الثانية ) اذا قال المتصرف أعرتني 
هذه الدابة والارض وقال امالك بل غصبتايها فان لم : قا للا ار ة فلامعني لهذهالمنازعة اذل 

تنت الهين ولا المنفعة وبرد الال الى المالاك وان كان التراع ملديدي هدة اثليا اعرة دن الرف 
أن القول قول ال #تعير وللا حاب فيه ثلاثة طرق (أظهرها) أن 11 4 على ما ذ كرا فى المألةالأولى 
فيفرتى بين الدابة وبين الارض على طرق وب#علانءلى قواين فىطر يقلا امالك ادعى أجرة امثل 
#اللل ل 222222222 322222222222229 


5 
ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا مم ام ا ا ا ااا 0 21 ميو يي وو سم 


7 0 1 5 8 60 ْ بأة‎ ١ 


ظ قل الصيمرى 1 با فى دهن 5 ا والترع وا 3 والمحاب ولآأس لان أم لها لاربا فيها (قات) 





١‏ تردد سع ى هال لام والوجناقط بأ نه لار بأ ذمها 0 الأتلانسلناوفرق ساس ميك ديب بدن الدغار 


| والكيارفان الصغارهى التىتبتلم :إذلك قصرابن عبد ال لاء فى الغايةالحلا ف علبهاوجزء فى الكبار بأمجالييت 


التو بيد عات 


ةسوسو رسجسرسسي سوسس سس سه سوسس 


ظ بربو يةوهو منهوم كلاء الاماء وجزء صا<ببالتتمةفى السك الصغير إذاجو زد ابتلاعهوفى الجرادالمى ير يان 
| الريا فمهما قال الرو يانى وكذلكجرادةبجرادة يعني فيه وجهان قال ورأيت ف الحاوى مايدل على الوجهيز فى 
[ السم كالكيار أبضألا زح ااسمكفى 5 ميته وفى الزعفران وجهان (أسها) كأرأيته فى الحاوى فى القرطم 
2 وحبالسكتان أنه ربوى وكذلاك ف البذور الار بعة وفماء الزتجبرل وجهانفى البحر وتقل فى البحر 


نْ لا أوى : 1 لاربا 0 ودب |( كتاذ بز اركيل قل ف الببحر وعنتدىق الا م ف 


!| أما ارط فتك تقدم عن للاوردى أن الا دح كونه ربو يا (وأما) اقرع فانه مأ كول فلذى ينبغى 


القطم أنه روي ص المديد وقد تقدم عدهة في ألر نو , رأت عند ١١‏ ككل م على يع ما لايدخر بأسه 
وقد رم الصيمرى ى موصع آخر 2 لس بر وى صر يع وهو مث كل وف الداين لذى يؤكل 
تمكها تردد لاسي ألى حمل وقال صاب التتريب ددن المنفسيج رلوى ف دهن الورد وحدهان 





ههناما يدعى |أسمى داك ولاهلى براءة لذمة (وااكفى) القطم أن القول قول الماك لاف تلاك 
اأسألة لامهما متفقان دلى «لاذن هدك وهنا الملأك منكر له والاملى عدمه وءن قل مرذا 0 اأزني 
فى النتدلى قل أبو حامد لكنه ضعرف لان الشائعى رذى الله عنه نص فى الام على ماله اأزني 
( والثاث ) التطم أن التول قول المتهسرف لان الظاهى ٠ن‏ حله أنه لا يتسرف إلا على وحه حائن 
هذا إذا تتازعا والدين باقية أما إذا كانت هالكة نظر إن هل كت بعد «ذدى «دة لثلها أجرة فامالاك 
عى أجرة الثل وااقيمة يجرة الذب (المتعسرف ينسكر الأجرةورقر باقيمة بجبة العارية فالحسكم 
0 على ماذ كرنا عند بقاء الين (وأما) الفمة فقد قل فى |أمهذيب (إن قانا) !ناختلاف الحية 


ا - 6 0 قلا لخدي إلا بالاين (وان قلنا) ا خم ون ع انا ألعار بد ” ادن دمال الغحس أو قل 


0 


هو لكن كا نت قمته دم التاف أ 3-0 دعا الاينوان كانت قممته وم التاف أقل أل بلا عبن 
وفى الزيادة تاج الى الهين وان هلسكت عقيب القرض وقبلى مغى مدة يبت لثلها أجرة لزمه اأقيءة 
8 قياس أنقلتأة 0 ن الميذيب الا نأن يقال (ان حمانا) اخئلاف الججية آنا ن :. ال دل ينأ 5 أف وألا 


ْ ل من غير كس وتضية ما ذ كر ه الامام أنه لاخر 2 على ذ كر الألاف لا هذه الصورة ولا ما اذا 


ظ كان الاختلاف يعد مهصى ملة سسثت _ ار هه قال 5 العبن ماعة مه ولا وقع الاخيللاف ف الجبة 





#0 


222222222222222 22 يا 
قلى الامام ولست أفهم الفرق بينهما قال ان الرفعة لعله لأن دهن البنفسج يترك ضنة بحلاف 
دهن الورد لابترك لاضنة وقد يقال ان ماده بدهن البنفسج المعاوف الدى يطبق بالسمدم و بعصر 
وبدهن الورد الذى ياتى فب الورد ونج به والق التسوية وقل ابن أى الدم فى شرح الوسيط 
بد أن تقل قو ل الامام ولست أفهم الفرق بدمهما قال لايتحه برنهما فرق إلا بالنظر إلي العادة فلع ل العادة 
في بعض الأقطار وعرف الناس فيه أن دهن البنفسج يكل أو ستصلحونه للا كلم يتركون أكله 
صَنة به نلهذا كانر بويا عند صاحمس التَثري والعاءة فى دهن الورد مضطر بة أو ليسمأ كولا عند 
غالب الناس فلهذا تردد فيه قال ابن الى الدم وهذا الحلاف قريب من الخلاف الذكور فيا 
بحرم علي الحرم من استعال الطيب فانا ذ كرنا +لافا فى دهن البنفسج ودهن الورد ومنهم من رتب أ 
الحلاف وفرق بعادة الناس * قال الامام وذّكر الامام وجهين فى الابان ودهنه وقطم العراقيون بأن 
دهن الابان ليس بر نوى والطاهى ما قالره » 


1 


(فرع4 الوزن عندنا ليس بعلة لاربا فيحوز عندنا بيعم رطل حديك رطاين وتوب شو ببن 
ورطل ا رطاين وحيوق ان ب وانين 8 ونسعا وأا لشترط أن بكرن سَ المسلم فيه واس تك 
السم تفاوت علي الصحح من الذهب فيجوز أن يسا ثوب فى ثوب مثله قله فى النهذيب * 


ممع انحاد العبن ( والظاه) الاول ( وقوله ) فى الكتاب والقول قول امالك مم بالواو لمأ ذ كرنا 
من اضطراب الطرق ور با أعر -باازاى ‏ لاله قال فى الوسيط قل المزنى والقول قولالرا كب وهذا 
ليس بقويم لان المزنى ل يقل ذلك ولا صار اليه وانما قله عن الشافهى رضىالله عنه كا نقدم 7 أخل أأ 
بعترض عليه واختياره فىالسألة تصديق امالك 5 اختار ف المسألة الاولى وو قا امالك غصبتنيها وقال |أ 
التصرف بل أجرتني ( فالجواب ) تفريعا على الاصح أنه ان كانت المين باقية ول تمض مدة لثلها || 
أجرة فالمصدق امالك ذفان حاف استرد المال وان عضت ٠دة‏ لمثلها أجرة فالمالك يدعى أجرة المثل 
والمتعسرف ير بلأسمي فاناستو با يا أوكاءت أجرة المثل أق ل أخذ بلا مين وان كانت أجرة امثلأ كثر |! 
أذ قدر اللسمى بلا >ين واازيادة باليين قال صاحبا ارب ولا يجيء ههنا خلا اختلاف الجبة || 
كا لو ادعى املك فساد الاحارة والتصرف تها حاف المالك و يأخذ أجرة المالوان كان الاختلاف 


بعد بقاء العدن مدة فى يد المتهسرف وتافها فامالك بدعى احرة أل والقيءة والتعمرف يقر بالم.مى 
وينكر القّمة ذليالكأخذ ما يقر به بلا :ين وأخذ ما يذكره بالنين ولوة ل امالك غصبتنى وقارصا- 

اليد بل أودعتني ف حاف امالك على الاح و يأخذ القيمة ان تاف الال وأجرة الثل ان هعضت مدة | 
كلا حر اثالث ) قال راكب الدابة أ كر يتنا وقال امالك بل أعرتكها فان اختلنا والداءة باقية 





ظ -- 


و م ا يي 0 
١‏ (نرع) ا يحرم الطين قليله 
ْ وكثد ه وهو اختيار مشابعع طبرستان الأمام أفى عبد ا الحناطى وأ : على الزإحاجى 2 جدي 
١‏ ووالدى راتخم ال واختاره الثفال الروزى وهم هن ل لاحر م ولكن ب" ره وهو اختيار مشايخ 
ظ خراسان وهذا إذام بر لقلته فان كان كثيراً بغر فهو حرام وه أَفْق وسمعت الك يالحافظ البييق 


























ظ بنسأهور يشول ا احم نص عن رسول 5 دلى 5 علبه وس ف ري قلبله وهذا هو الدحيح 
[ عندى اننهى كلام الروياتى فى البحر * وذ كر الأولون حديا ل أستحسن قله لتكارته ثم بدا لى 
ظ أن أفوأه وال عليه قآل احتحوا عأ عأ روي عن رسول ّ صل اله عليه ع " قل م أكل الطين 
| حرامطى أمت» وروى «إذا أبنض الله عبدا أممه أكل الطين وثتف اللحية» ل( فائدة © أريع 
ظ مسائل خلافة ' هه إلى اسل وأحد بينئا وس أنى حشفة له بم كف حنطة بكنى حنطة وسفرحلة 
() كذا 1 سف رحلتين والحص بالمص متفاضلا والمديد بالحديد 8 والسألتان الأولتان متنعتان عندنا 
بالادل كرر عانق عنده والأخر يان بالعكس وذلاك أن العلة عنده فى النقدين 5 م الوزن وق الآر م الك دل 
اندي إل اموز لان سيل وعندنا العلة فى التقدرن كونهما 3 الأشاء عالناً فلا يتعدى إلى 
| غيرها وفى الأر بعة فتعدت إلى الطعوم دون الكيل واللّه أعل : 
ظ (نرع) السعير اي قال الأمام الوحه عندى منع بيع 
ؤ بعضه يبعض فأنه م نجنس ما يقدر ولا ينظر إلى حاله هذه ول كالموز مادام ب 





ْ فالصدق للالك فى نف الاجارة لان راكب يدعي استحقاق اننع عليه والاصل عدمه فاذا حاف 
| استردها فان ذكل حلف الرا كب واستحق الامسالك ” م انكان قد مغى مدة مما أجرة ذلرا كب 

| يقرله بالاجرة ولذالك ينكرها ولا ني حكه وان كان الاختلاف بمد هلاك الدابة فان هلكت 
|| عقيب القبض فالمذهب ان الالك محلف ويخ القيمة لان الراكب أتاف عليه ماله ويدعى أنه أباحه 
له والاصل عدمه وخرج قول ممامى فى ااسألة الاولىأن الصدق الراكب لان الاصل براءة ذمتّه وان 
| هلكت بعد مدة أثليا أجرة امالك بدء ى القيمة ويفكر الاجرة وألرا كسيقر بالاجرة و ينكر القيمة 
أ (فان قلنا) اختلاف الحبة يكنم الأخذ حاف وأخذ القيمة ولا عبرة باقرار الرأ كب (وانقلنا) لا عنم 
| برهو الاصح فان كانت القيمة والاجرة سواء أو كانت القيمة أقل أخذها بلا جين وان كانت القيمة 
| أكثرأخذ الزياد يالعين ه 





|| 9 فرع 4 اذا استعملل ااستعير العارية يمد رجوع الممير وهو جاهل بالرجوع لم تلزمه 
ظ الاحرة ٠‏ ذ كر ه القفال #* 


1 فرع أذا مات المستعيروجب على ورنته الرد 0 يطالب العبر ه 






! 7 وان على المديد فكل مطعوم وان كان لايشدر يمتنع بببع | لعضهة ببعض 2" وهل يجوز 
٠‏ وزا فه وحهان (أحدها) وهو ظاهى المذهب َه لاجوز وهدان الوجهان هما اللذان ذكرها الشمبخ [ 





[ فى التنبيه (الأصح) ا قال الامام لايجوز بيع بعضه ببعض فلوخيف ففيه خلاف مشهور وقد تقدم 


» كتاب اللنصب وفيه بابان‎ (١ 

( الباب الأول فى الغمات 4 
ف[ وفيه ثلاثة أركان (الأولالوجب) وهو ثلاثة * التفويت بالمباشرة أو التسبب أو إثبات |أ 
| اليد العادية « وحدالباشرة إيحاد علة اليلف كالقذل والا كل والاحراق « وحد السبب إيجاد ماييحصل 
|| الهلاك عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقم لك العلة فيحب الفمان على الكره | 
| على إثلاف امال * وعلى من حفر بثراً فى ل عدوان فتردت فيه مهيمة إنسان * فان رداه غيره 
| فعل امردى تقدما للمباشرة على السبب )ه 
ناماب طرق ف السب عع مدق لبي( اها ). أله أخةافال اليس فلن ع اليد | 
ورا يقال الاستيلاء على مال الغير (والثائية ) وهى أعم ٠ن‏ الأولى أنه الاستتيلاء علىمال الغير بغير أ 
|| حق واختار الامام هذم العبارة وقال لا حاجة الى التقييد بالعدوان بل يثبت الغصب وحككه من غير || 
ْ عدوان م اذا أودع نو با عدب اسان 3 جاء وأخل "و باللمودع على ظن أنه و به أو لبسه المودع ودو أ 
| يظن أنه ثوبه ( والثلئة ) وهى أعر من الاولين حك أبو العباس الرويانى عن بعض الاسحاب اطلاق | 
| القول بأن كل مضمون على #سكه فهو مغصوب حق ال بوض بالشراء الفاسد والوديعة اذا تمدى فيا || 
| الودع والروعف اذا تان فيه الرترع نواشية الراراكوأثي يها الاولبوق الضورة اد كورة الثابيت. || 
2 الغصب لا حقيقته وفى الكناب والسنة مادل على 3 3 الغصب ويشير الى جمل من أحكانه أ 
| قال الله تعالى( ولا تأكاوا أموالم ينم بالباطل ) وعن أني بكرة أن الني يله قال فى خطبته يبوم 
]| النحره ان دماء؟ وأموالك علي حرام كحرمة بو 5 هذافى بإد 1 هذا تهرك هذا 76" وعن معرة 





)00 حديث د َس كرة ان وسول الدهين اله عليه وسل قال فى خطبنه يوم النحر إن 
ْ دماءكم وأموالكم وأغراض مك عليكم - رام كحرمة يومكم هذا فى شبك هذا فى بلك هذا ٠‏ متعقى 
علمه مبذا الاي ا و أن بكرة عن أبيه 37 


7ج 2-2327277777777777 ست سدس سس سس مقت ست سو سات جد ساد مده سوحن و 


58 2 ين 












( فوائد 4 قد تقدم عن الامام النووى رضى الله عنه أن الحلاف فعلة الربا على مذاهب ويرجم | 
حاصل القول فى النقدين والأشياء الأربعة إلى أن العلة فى تحريم ربا الفغمل فى الأسياء الستة ماهو | 
بلغيو هق كل نان والار بمة مجتمعة فى متصود الطم علىالقول الجديد عندنا والنقدان مجتمعان | 
فى جوهالنقدية واما ذ كنا جوه النقدية لأن التبرليسققداً فى عينه وكذلك الى والاوانى فان أ 
| الا جار فيها لنصه صلي لله عليه وسل علي الذحب والفضة وهو يم الطبوع وغير الطبوع « وعيارة | 
التاق ,يق فق ذللة ادن قال تلفق .فنا هنازة حاففة الكل يوقو أن البلة في الندين حوهن ١‏ 

بع منه قيم الاشاء * قالصاحب التتمة وقد قالطائفة . ن أصانى إن الذهب والفضة ليسا معلاين 
| وال 9 لعيمهما لالعلة فيهماوتعليل الشافمي رضى اله عنه بالنية اشارة الىهذا لأن العنية لاتمدوه؛ 
0-6 م أنالريا ثلاثة أقسام وزاد صاحب التئمة ريا رابعاً وهوكل قرضحر تنما ( فائدة 4 تعلق 
ا من قال ان العلة الوزن فى اللوزونوالكيل فالمكيل عا روى ع, ن أف سعيد الخدرى و أى هر برة 
ظ أن النى صلى الله عليه وس استعمل رجلا على خيبر لخاءمم 1 الحديث إلى أن قال ظ 


؛ اوري ا وس ا مب سه 


اح مسيم عي ع الب م سمح عي سس وص ع مي وس يي 





أن النبي صل الهعليدوسل قال «على اليد ماأخذت حتىتؤديه 6”'' وعن أليهر برة به ون ظ 
قل ماسيتوان ن أرض 7 5 - من سعأرذين دم الهأ م6 اا منعقد على ظ 
.| فامأنيعود الي املك من غي رتغبير فيه واما ان يتغير بطاري' لخ ص انف . سيد اين | 
ا (أحدهما)فى|اممان عند التاف (والثاتى )فى الطوارىء وأحكامها(أماالاول):الحاجةفيه إلى معر فتمايوجب | 
ا الغمان ومأ يجب ضمانه ومأ لوحب ضمانأ فهله لابه أركان 5 املوجب والغصعس وان كان د 


5 








040 حد بثٌ 4 عرة على الد ما أخذت <تى تؤديه : ققدم فى الباب قبل 3 

10 7 4 أبى هريرة من غصب شيرأ من أرض طوقه من سبع أرذين يوم القيامة ْ 
خم يعن سيد بن زيد لنكادق انع رلينارى عن باز تمر وله عندهم أثفا وف الباب عن يعلى 
ابن هرة فى صحييح ابن حبان ومسندى أبى بكر بن أبى شيبة وأبى يعلى والسور بن مخرمة رواه | 
ش العفلى فى تاررع الشهقاء وشداد فسن فى الطبرالى الكير وحكم أبو زرعة بأنه خعلا وسعد بن ا 
١‏ أبى وقاص فى الترمذى والحكم بن الحرث السدى فى الطبرانى أيضا وأبى شري الخزاعى فيه وابن ' 
ف مسعودعند أحمد وابن عباس فى الطبرانى ( نيه ) ل يروه أحمد منهم بلفظ من غصب نم | 
) فى الطبرانى من حديث واثل بن تر من غصب رجلا أرذأ لق الله وهو عليه غضبان * ظ 


ل | ل 

1 وقال فىالميزان مثّل ذلك وفى رواية وكذلك المر ان قالوا أر'د الموزون (والحواب) أن المراد يذلاك 
استواء الوزنفى الأسشساء الى بين الربا فيها فىأحاديث أخر وورد نىرواية وكذلك كلما يكال أو بوزن 
بسند ضعيف قد تقدم الكلام اه * وروىالدارقطنيءن حديث عبادة وأنسبن مالك أن النى صلىانه 
عليه وس قآلد ما وزن مثل مثل إذا كان نوءا واحداً وما كل فثل ذلك فاذا اختاف النوعان فلا 
اعيوية ) وأكنه ضعرف قال الدارقطنى م روه ع نألى بكر عن الريع هكذا وهوان صبح هكذا 


وخالفه جاعة فروؤه عن ال يع عن ابن سير بن عن دمادة لمن عن النى ملي لله عليه وس يلفط 








غير هذا اللفظ * والربا بكر الراء مقصور وعن القامي أنه يفتتح ويد * قالابن الرفعة ااربا فىالشرع 

اد مال مخصوص بغير مالبازائه ولا تقر ب إلىاللّه سببحانه وتعالىولا إلى اماق قال فأخرجنا خصوص 

ما ليس من أموال الربا بلا تقرب إلى الله تعالى الصدقة والى الحاق الهدية والهبة (قلت) وهذا برد 

عليه التهار بهذا هو حد الهار فم ذ كر وا العرق ين اهار و بين البيع ا نما الحد الصحبح || (0) كذا 
ربا فى الشرع ما نقله الرويإنى فى البحر وقد كتبته فى غير هذا » والماورس - اليم والسين _ | بالاصل -كرر 
للبملة الحب اذى يعصر مثل الدْن وهو خير من الدخن فى ميع أحواله وهو ثلاثة أصناف وهو 

معرب كاورس حك ذلك عن يمع البحر بن الفرغالى لإفائدة4 اشمهر عن مذهبنا التعليل بالعلةالقاصرة 

وم نأمثلها تعليل حر يم الربا فىالنقدين بالمقديةوقل إمام المرمين فى البرهان ان كا نكلام الشارع 





للثمان فا موجبغير منحصر فيه بل الاتلاف أيضاً موجب بلهو أقوىفانه ممحرده وجب سُغالالدمة 
بالغمان والغصب يحرده لانوحبه وانما بوجب دول الغصوب فىضمانهحتى اذا تلف اشتغلت الذمةبااغمان 
والاثلاف قد يكون المماشرة وقديكون بالسبب فصارت الاسباب ثلاثة التذويت بالمباشرةوالتفويت 
النسببواثيات اليد العاديةوهو الغصب (أما التفويت) بالمباشرة والتسيب فاول ميدثهبيانهما والفرق 
بسسهءأو اع أن ماله مدخل فىهلاك الشى' اما أن يكونيث يضاف اليه الهلاك فى العادة إضافةحقيقية 
ظ أولا يكون كذلك ومالايكونكذلكفاما انيكون بحيب يقصد بتحصيلهحصولمايضاففاليهاطلاك 

أولا يكون كذلكفالدى يضاف اليهالحلاك يسمىعلة والاثيان به مباشرة ومالايضافاليهالهلاك ويقصد 
حل كا شاك 1 و سب والانيان به نبب وهو القصد والتوقم قد يكون لتائير بمحرده 





فنه وهو علة العلة وقد يكو ن بانغمام أمور اليه هى غير بعيدة الحصول وقد خص اسم السبب بالنوع 
الاول وعلى ذاك جرى صاءب الحكتاب فى أول كتاب الجراح وأما هنا فانه فسر السبب بمطلق 
ظ مايتصد به حصول العلة وفسره فى الديات با هو أعء من ذات فقال السبب ماغصل الملا عنده 
علة سواه ولسكن لولاه ما أثرت العلة ف يعتبر الا أنه لابد منه وعلى هذا التفسير فكل شرط سبب 








(م م.ج 1١‏ - تموع ‏ عزيز التلخيص ) 


| نسا لايقبل التأويل فلا يرى لعلة القاصرة وقما ولكن تنم عن الحسك بفسادها واما تفيد إذا كان | 
| قول الشارع ظاهراً يتاتى تأويله ويمكن تقدير له علىالسكثير مثلا دون القليل فاذا سحبت عليه [ 
| توافق الظاهر عصمته من التخصيص بعلة أخر ى لاتنرل عسثيمها عن المستنبطة القاصرة بم فيه ريب | 
| وهو أن الظاهر كان متعر اتاد يل ولو أول حرج عض اأمسميات ولاز بل الظاهر إلى ماهو نص ظ 
| فيه فاللة فى محل الطاهسكاأها ثابتة فى مقتخى الاص منه متعدية إلى ما اللفظ ظهى فيه عاصمة له 

عن التتخصيص والتأو بل فكان ذلك إفادة وان لم يكن تعديا حقيقياً ولا يت ظ 
القاصرة م قال ( فان قيل) قول رسول الله مو « لاتبيءوا الورق بالورق 6 الحدريث نص أو ظاهس 
ذان 0 أنه أص 00 بالنقدية اي فالأمة مجتمعة على احرائه فى القلي| بل وال-كثير 


3 


انس مسألة 7 1 ل فانم م فليطر 0 هذا 8 الامام و9 اعترض عليه الأننارى 
الشارح وقالان القاصرة مقيدة مطلقاً سواء كانت مستنيطة من ظاهى أو من نص وقول الامام يازم | 


ملاتا ا ااا اا 0 
ل ا 3 


د لا بك ام يف7 7 باستصاع ف ده 14> لو هاما بن مشا مجر رمي 1 70 
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| ولا فسر فى الابواب بتفاسير مختافة قلف اعتبار الحفر مع التردى فسمى الحفر ههنا وفى الديات 
| سببا وامتئع منه فى أرل الجراح واقتصر على تسميته شرطاً وفى اججلة فيكنى للتأثيرفى الاموال مالا | 
| يكتنى به للتأئير فى القداص وال1؟ القصود لا مختلف باختلاف التعبيرات والاصطلاحات ولكن | 
| كان الاحسنالاستمرار على تفسير واحد وتعليق الاحكام عليه ثم انه الدفع فى بيان صور منمسمى | 
| المباشرة والدت.بب والباشرة لقتل والاكل والاحراق ومن التسبب الا كراه على اتلاف مالالغير فان | 
[ الاكراه مما يقصد لتحصيل الاثلافومته مااذا حفر بثراً فى ل عدوانا فتردتفبهابهيمة أوعبد أو حر ظ 
[ ان رداه غيرهفالغمانعلى الردىلان لمباشرةنتقدم على الببب والكلامفيه وفى موشم عدانا خخر | 
ئ إستقعى فى الجنايات|نشاء الشّهتعالى(وقوله )فى الكتاب والموجي وهوثلاثة ظاهره ةتغى حص رأسباب 
[ الغماذ فى الثلاثةوقديقا لكف حصرهاف الثلاثة ولهأسبا ب أخرالاستيام والاستعارةوغيرها(والجواب ]انه | 
| مجوزأنيرمدالاسباب الدىضهنهباقدما الاسحاب هذا البابقاماماعداهافلرامواضم.فردة (وقوله)التنويت | 
| الباشرة أوالسبب أو إثاتاليد العادية إدخال أو السببح نلأنهطر يق للتفويت 6أنالباشرةطريق أ 
| الكن ادحا فى اثبات اليد العادية لاحسرى لأنه سبب لاثمان برأسه لالأنه طريق للتفويت أ 
ظ (وقوه) وحد للباشرة إيحاد علة الالف أى «باشمرة التفويت ولفظ الايجاد لا يستحبه للتكلم الا أن 
| العجي فيه مفهوم وأراد بعلة التاف ماذ كرنا هن أنه يشاف اليه التاف فى العرف وانما قلنا أنه اضافة 
حقيقنة لأن الملاك قد يضاف الى السبب فيال هلك مال فلان سعاية فلان ا-كنه از بدليل 
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وهذا غير ماببؤا لان تسكون معارضة للمتعدية والمق ان القاصرة مقيدة مطل م أشار إليهالشارم | 
وقد ذكر الاأسحاب دن الاأصوزين والفتهاء ٠ه‏ قواعد العلة القاصرة الوقوف على حكنة النص 
وكون حكلها متعد إلى غيرها وانه ر با حدث ما يشاركه فى الءنىفيتعدى الحم اليه فهذه ثلاث || 
فوائد والذى قله الاماءفى منعها التخصرص ف الظاهر قائدة أخرى جليلة كنا تقوللانتحصرالفائدة || 
فسها ( وقوله ) ان الاآمة ممعة على إحرائه فى ااقللى والكثير فصار كالنص (يمكن) أن ذال انالقليل 
إذا انتبى فىالقلة إلىحد لابو زنلاتجمع الأمة عليه لى أو حنيفة يلف فيه كخالفت فى بيع كرة بتهرتين 
فيجوز عندم بيع درة بدرة من الذهب والفضة كذا قالالفرغانى شرح الهداية من كتبهم فيمكن 
استعال العاة وهى جنس الاأمان فى ذلك ومنم مخصيص العموم فيه وتحصيل الفائئدة التى حاولما 
الامام والافا 'خر كلامه اذ كو ر في البرهان يشير إلى الامتناع من الحم بعدحة الملة الذ كو رة لعدم 
الجر يان على القانون الذى مهده وهو مع ذلك لابرى أن يضيف الب إلى العلة التعدية وهى الوزن 
كا يقوله أنو حنيفة رذى الله عنه لآن التعليل بالوزن باطل بوحوه مخصه ( منها ) أنه طرد لامناسبة 


صحة الننىعنه (وقوله) إبجاد ماتحصل الحلاك عنده لفطة عنده هبنا ليست للحصر والمقارية وانما المراد 
عقيبه أو ماأشبهذلك (وقوله) اذاكان السبب اعادة لفظ السبب فى حدالسبب وتفسيردمما لا يدتحسن || 
ولو طرحه لاتنظم الكلام ٠‏ 

قال ل( وأو فتتح رأس زقفهبت ريح وسقط وضاع فلا دهان » لأن الصياعنار يحولا يقصد بفتح || 
الزق تحصيل المهيوب فهو كا لو فتح الحرز فسرق غيره * أو دل سارقا فسرق * أو بنى دارا فألتى || 
ها الريتم ثو با وضاع أو حبس الالك عن الاشية حتى هلكت فلا ذمان فى ثيء من ذلك 
وكذا اذا نقل صبيا حرا الى مضيعة فاهترسه سيم © ولو تله الى مسبعة أو فتتح الزق حتى أشرقت 
الشمس وأذابت مافيه ففى الغمانخلاف لأن ذلكيتوقم فيقصد * وكذاك تقول اذاغصي الامهات أ 
وحدمت الإوائد والاولاد فى يده مضمونة وكان ذلك تسبباً الى اثيات اليد * ولو فتح قدص طائر || 
فوقف ْم طار ل يضمن لانه مختار * وان طار فى الخال ضمن لان الفتيح فى حقه اتنفير » وكذا 
الييمة والعبد الجنون القيد عنرلة البييمة * وان كان العبد عاقلا فلا يضمن من فتح باب السجن | 
وان كان آ با « ولو فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات وابتل أسفله وسقط ضمن لان التقاطر حصل 
بفءله « ولو فتتح الإق عن جامد فقرب غيره النار منه دتىذاب وضاع فالثانى بالغيان أولى * وقيل 
لاذمان عامهما 4 + 
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فيه (ومتها) جواز إسلام الدرام والدنانير فى اأوزونات دليس بطلان المتعدية هنا معارضة القاصرة 
لها(وأما) فىغير هذا الموضعفالا.-تاذ أبو اسحاق يرجح القاصرة على التعدية اعارضة النصطا والججهور 
برجحون امتعدية وامتنع آخرون من الترجيح من جهة التعدى والقصور قال الا نبارى وهو الصحييح 
وهو اختيار القاضى وانما ترجح العلل بقوتها فى نفسها واضطر بكلام الامام فى الر بويات فتارة ييل 
الى التعبد وابطال التعللل وأَخَدْ الر بافىكل الطعوماتمن قوله «لاتبيعوا الطمامبالطعام» وتارة رعيل 
إلى القياس وكلامه فى ذلك مضطرب وكا نه شوش عليه عدم ظهور فائدةالعلةالقاصرة فى هذا امحل 
وقد أبديناه فى محل الاختلاف ولله أعل ( فائدة 4 قال الرافى ره الله وعن الاأودتى من 
أصابنا انه تايم ابن مير بن فى أن العلة الجنسية حتى لايجوز بيع مال بحنسه متفاضلا وقال النووى 
رحمه الله فى الروضة قالالا ودنى من أصما بنا لايجوز بيع مال يجنسه متفاضلا ولا يشترط الطم انمى 
ما قالاه وأنا أخشى أن يكون غلط فان الذى قله القانى .ين عن الآ ودلى أن العلة هى المنسية 
والطمم شرطها وجء_لل ذلك مقابلا لما قله الحيمى وصحهالقانى من أن العلة الطعم والجنس محلها 


فى الفصل مسألتان (إحداهما) لو فتح رأس زق فضاع مافيه نظر ان كان مطروحا على الارض 
فاندفق ما فيه بالفتتحضمن وان كان منتصياً لايضيع مافيه بالفتح لو بتى كذلك لكنه سقط نظر إن 
سقط بفعله كا لوفتحرأسه فأخذ مافيهف التقاطر شيئًا فشيئاً حتى أميل أسفله وسقط ضهن لا نالسقوط 
بلميلان الناثشىء من الابتلال الناشىء من التقاطر الناثئى' من الفتح وهو مما يقصد محصيله بالفتح 
وان سقط يامى عارض من زلزلة أو هبوب ر مأو وقوع طائرفلا ضمان لاأن الملاك لم يحصل يفعله 
ولافعله مما يقصد به محصيل ذلك العارض وعن مالك فيا ذ كره السعودى انه يحب الغمان لانه 


| لولا الفتتح لا ضاع ماقف الزنة رط رولويساء ايان واماط فالغمان عليه لا ملى الفاتم ولو أنه لما فتح 


رأسه أخذ مافيه فى المروج ثم جاء آخر وتكسه مستمحلا فغمان الخارج بعد التنكيس علهما 
كالخاردين أو طى الثاني وحده كانخار بج مع الحار مج فيه ولجهان (أحها) الثانى هذا إذا كان مانفى 
الزق مائعا أما إذا كانحامداً فشرقت الشمس فاذا بته فضاع أوذات: قوورااثمان ونا لبرغرارة ارا 
فيه وجهان (أحدها) أن الضياع اعا حصل بعارض الشروق فاشبه هيوب الري (وأحها) الوحوب 
لأن الشمس تذيب ولا مخر ج فيكونالحروج بفعله وكا ن الشمس كايعلم شروقها فيكون الفاح معرضا 
لا فيه للشمس وذللك تضييع بحلاف هبوب الري فاته ليس مما ياتظر وعن القامى الحسين اجراء 
الوجهين فيا اذا زال أوراق الكروم وجرد عنا قيدها للشدس حتى أفسدتما وطرد أيضا ذما اذا ذم 


كاة لمانا اسان أو حمامته فبلاك ذرخها لفقدان مايدايح ليا ولو جاء آخر ؤقرت ناراً مرق ٠‏ 
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والشرط عدم التساوى والعلول فساد العقد ونا قله بعض الاأسحاب من أن العلة العم والشرط عدم | 
| التساوى والعلول الفضل فلل من قل عن الاودنىاقتصر من قوله على أن الجنس علة وهوصحيح ف 
1ْ توثم هن وقف 2 هدلأ الكل ركه 5 لاشترط الطمروأنه موافق لان سير بن اله على عل * | 
باب بيم 00 والمار )4 

الأصول ههنا المراد مها 3 ذكل. ها قدو عررة ند خرف وأريك من قال ان اسم | 
ْ الأصل شيل البناء والشحر وأهك مدةه قول من قال أن امراد به الأرض والشحر معاً والغار جد 
| والمفصود مهذا الباب أمران ( أحدهما ) ببان < 5 الأميول ! إذا يعت فما يكون تابما لها وفما لايكون | ْ 
وى فى حم ذلك فان ذلك مما يطولالنظر وقد بوب الشافي رضى اله عنه على ذلك في الأم باب : عر 
الما انط يباع أصله فهذه الترحة دلها المصة 2 بقوله تيع الأصول (والثالى) الكلام 2 الغار اذا يبعت ٌْ 
وما يختص بها من الشروط التى لانشترط فى غيرها هن البيعات فان شروط المبيع (منها) ما هو عام || 

ى الخْسة |اتى ذ كرها الصف فى باب مايحوز ببعه (ومنها) مايختص بلر بوبات وأفرد له باب الربا أ 


ْ الحامد حتى ذاب ود ضاع فوجهان ( أحدها ) أنه لاشمان على واحد مهما ( أما الأول ( فلان تجرد | 
الفتح لايقتفى الغمان ( وأما الثانى ) فلا نه لم يتصرف ف الظرف ولافى امطروف ( وأطبرها ) أ 


وهو اختيار صاحب الهذ بوجوب الغمان علىالثاىلأن تقرب النار منه تصرفهالتصبيع والائلاف | 


والوجهان حاريان فى قريب الفامح النار منه وفيا اذا كان :رامن |ادق منتونما خاء انسان وقرب || 
| منه النار وأوحل رباط سفينة فعرقتبالمل ضمن ولوغرقت سبب حادث منهروب ارب أوغيره | 
١‏ م يضمن وان لم .يظهر سببب حاادث فوحهان مذ كوران فى الهذب والتهذيب ولمكن الأ كذلك ْ 
| فى مسألة الزق إذا ل يظهر حادث أسقوطه ( الثانية ) لو فتح قفصأ عن طثر وهيجه حتى طار ضمنه |" 
لأنه أتلفه على مالك وان لم بزد على فتتح القنص فطار الطائر فاما أن يطير فى الحدال أويقف ثم || 
بطير فاما فى الخال الأولى فطريقان ( أظهرها ) أن فى وجوب الذمان قولين ( أحدها ) أنه لايازمه ١|‏ 
اللغمان لأن للحيوان تصداً واختياراً ألا ترى أنه يقصد مابناءه ويتوق الهالكوغابة الوجود منالفاعم ١|‏ 
التسبب إلى تصبيعه فتقدم عليه مياشرةالطائر واختياره (وأطور هما) اللزوم لآن الطائر ينفر من يقرب ٍْ 
منه هاذا طار عقيب الفتتح اُعر ذلك بانه نفره (والثاق) القطع بالقول الثانى ومنهم من فرق بين أن ْ 
يحرج الطائر هن غير اططراب وناك أن اذعارب تت على فزعه وتنفره ( وأما ) ١‏ 

فى الخالة الثانية فطر يفان أبذا / (أحدها) أنه على قواين (وأطيرها) القطع 1 الغمان لأن الطيران | ش 
ظ 15 ابوب أمارة 0 على أنه طار باختءاره وادا اختهسرت قات ة ىأأسألة ثلاية أة وال عا ش 
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وقدمه علو هذا الباب لعمومه لامكانه فى كلوقت وشدة خطره لقيام الاجماع عليه (ومها) مابختص 
بالتار فافرده فى هذا الباب وبدت علة الشافمى أن اوقث الذى يحل فيه بيم القار وجعله عقيب 
باب كر الحائط يباع أله لخجعله للصنف مم الأصول فى باب واحد لياق كل منهما بالآخر وقدم 
| الاصول علي العار تأسيا بالشافمى ولأمها متقدمة طبمًا وقد قيل إن القصود بالباب ببعالعار لبيان شرطه 
فامله قدم ييم الاصول فى مختصر التفريم بعده بمقصود الباب وليس كذلك ول يقع الكلام فى بيع 
| الأصول مختصراً بل طال أ كثر من الكلام فى بيع العار بل ذلك لا قدمته من تبوريب الشافعى 
وها متصودان واستازم الكلام فى الاصول الكلام فى الأرض لان بيع الأصول قد يكون مستقلا أ 
وقد يكون تبعاً الأرض وهذا قال لأصنف ف التنبيه بعد أن قال دخل البناء والغراس قال فا ن كان 
له حمل إلى آخره فنبه بذاك على أن نبعية القار للاأصول لايشترط فيها افراد الأصول بالعقد بليشمل ) 
صورة افرادها وصورة ما اذا كانت تابعة للأرض فانه جعل الكلام فيا اذاكانت تابعة فيدل على 
الصورة الأأخرى بطرييق أولى واستطرد من ذلك فى الهذب الى ما يتبع لنظ الأرض أو نحوها من 





| أن يضمن مطلقاً وبه قال مالك وأحدد واختاره أو خلف السامى والقامىالروياتى وغيره من الأسماب 
( ونانها ) لايضمن مطلتا (وأظهرها) أنه يضمن ان طار فى الحال ولا يضمن أن وقف َ طار وروى 
عن ألى <نيفة مثله وأيضا مثل القول الثانى وهو أشهر وذ كر العراقيون أن الثانى هو قوله فىالقديم 
وفى التبذيب عن طريقة القولين فى الخالة الثانية أن القديم لايضمن وفما جمع من فتاوى التفال 
| وغيره تفرريعا على وحوب الشماناذا طار فى الحالأنه لو وثبت هرة كا لوفتتح القفص ودخا توقتات 
الطائر لزمه ألفمان كا نهم جعاوا الفتح اغراء للهرة 5 أنه تنفير للطائر وانه لو كات القفص مغاءاً 
فاضطرب روج" الطائر وسقط وانكسر وجب غمانه على الفامج وأنه لو كسر الطائر ففى خروحه 
قارورة انسان" تومه غهانة لأن افعل الطائر منسوب: اانه وانه لو كان شغير فى جران مسدود الراس 
ونحجنيه ار تخ فاح رأسه فأ كله الجار فى الحا للزمه الغمانواذا حل رباط مهيمة أو فتمالاصطبل 
قرجت فضاعت فاله؟ على ماذكرنا فى فتح القفص وحكى الامام أن شيخه أبا مد كان يبت 
الفرق بين الحيوان النافر بطبعه والانبى وحمل روج الانى على الاتصال كروج النافر على 
الانفصال قال وهذا منقاس ولكنى لم أره الاله واذا خرجت البهيمة فى الخال وأتلفت زرع انان 
فعن القفال انه ان كان بارا لم يضمن وان كان ليلا ضمن كا فى دابة نفسه وقال العراقيون لايذمن 
اذ ليس له حفظ مهيمة الغير من الزرع عليه ولوحل قيد العبد الجنون أو فتح باب السحن فذهب 
فبوكا لوحل رباط البهيعة وان كازعاقلا نظر ان لميكن آبعا فلا ذمان لازله اختياراً صيحاً وذهابه 








غير الثار وان لم يكن ذلك فى ترجة الشافعى التى هى مقتصرة على العار كالزروع والحوابى والعادن 
وغيرها وقد تعرض الشافعىفى مسائل الباب اليها وقدم الصنف الكلام فى بيع الارض لاأنه مستازم 
لبيع الأصول المستازم لبيم الثار وهو ف ىكلام الشافعى مذ كور فى أثناء الباب ولا يستنسكر كون 
الداخل فى عقد البيع ربسه ى مبيعاً لأنه انما اننقل بحك البيم والله أعل عل * وقد رأيت الترجة الا ولى 
وهى أن بيع الاأصول لغبر الصنف وهو أبو بكر أحمد بن بشري ا فى كتابه السمى بالختصر 
امغر الشافعى « قال الصنف رحه الله » 

١‏ إذا باع أرضا وفمها بناء أو غراس نظرت فان قال بعتك هذه الأرض يحتوقها دخل فها 
البناء والغراس لا نه من حقوقها وان لم يقل بحقوقها فقد قال فى البيع يدخل وقال فى الرهن لايدخل 
واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق (فنهم)ءن قال لايدخل فى الميم لاأن الارض ليست بعبارة عن 
الفراس والبناء وتأول قوله في الببع عليه إذا قال بيحقوقها (ومنهم) من تقل جوابه فى اثرهن الى البيع 

ظ وجوابه فى البيع الى الرهن وجملها على قولين (أحدهما) لايدخل فى اليم لان الأرض اسم لاعرصة 


محال عليه وان كان آبعا ففيه خلاف للاصحاب منهممن جعل حل فيده حل ر باط البهيمة لانه أطلته 

وقد اعتمد امالك ضبطه فأتلفه عليه فعىهذا يحجىء فيه التفصيل السابق وهذا ما اورده فى التوذيب 

( والأظهر ) أنه لاضمان نحا لك فى غير الأبق وهو المذ كور في الكتاب ولو وقم طائر علي جداره 
ظ فنفره ‏ ل يضمن لانه كان ممتنعاً من قبل وأو رماه فى اطواء ففتله صمن سواء كان فى هواء قآرة أو 
ظ في غيره ا ليس له منع الطائر من هواء ماكه هذا شرح السألتين وكانت صورة المألة الأولى 
مبددة فى الكتاب فنظءناها وقد أدرج فى خلاهًا صور أ رأ الاستشهاد لامهملها أن ا ان فى 
الشر ح فى مواضعها (منها) أو فتح باب الحرز فسرق غسيره أو دل سارقاً فسرق أو أ غاصباً حتى 
غصب او بنى دارا فألقت الريح فيها ثوباً فضاع لاضمان عليه لانه لم يوجد منه اثبات بد على المال 
ولا مباشرة اثلاف ولإسبب كن تعلق الفمان به اما فى الصورة الاخيرة فلا تسيب أصلا لانه 
لايقصد يبناء الدار ذلك وأما فيا سواها فلائه طرأ عليه مياشرة الحتاز فاتقطعت الاضافة الى السبب 





المسسيسسيا  )‏ لس:شخصيسيا ١١)‏ اتسخسي تخي .بي ااستصم ‏ 


(ومنها) لو حبس|لالكعن ماشيته حتى تلفت لاضمان عليه لانه م يتصرف فى الال واا تصرف فى 
الماك وكان-هذا التصوير فها اذا لم يقصد منعه عن الماشية واما قصد حبسه فافمى الام الى هلاكها 
لان أبا سعيد المتولى أجرى الوجهين الذ كورين فيا اذا فتح الزق عن جامد فذاب مافيه بشروق 
| الشمس وضاع وفها اذا كان زرع وتخيل وأراد سوقاناء اليها فنءه ظالم من السقى حىفسدت هل 
ؤ يلزمه الممان (ومنها) لو تقل صبيا حراً الى مضيعة فاتفق سبع فافترسه لاضمان عليه احالة للهلالك على 
00 
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دون ما فبها من العراس والبناء (والثاتى) يدخل لاأنه متصل بها فدخل فى العقد علبها كسائر أجزاء 
الا رة ض (ومهم)من قال فى البيع يدخلوفى الرهن لايدخل لان البيع عقد قوى يزيل الاك فدخل | 
| فيه الغراس والبناء والرهن عقد ضعيف لايزيل للك فل يدخل فيه الفراس والبناء 86 
( الشرح م الارض مؤنثة وهىاسم جنس ل يأت واحده بالهاء والغراس يستعمل فىالشجر | 
| يقال غرست الشحر أغرسه و يقال للنخلة أول ماتنبتغريسة قاله الجوهرىوغيره (أما) الاحكام فقد | 
قال الاسحاب إذا قال بعتك هذه الارض أو العرصة أو الساحة أو البقعة وكان فنها بناء أوغراس دون 1 
ما فيها موك الشحر واليناء : دخل ذلاك فى البيع بلا خلاف وان قال با فمما من البناء والغراس | 
دل البناء والغراس بلا خلاف وكذلك اذا قال بما فيها أو مم ذا اتقيلت عا 4حدوذها وجوه | 
قطارها وان قال بعتكها بحتوقها فال سك كذلك على للشهور وصررح الشبيع أبو حامد بننى الملاف | 
فيه وكذلك يقتضيه ابراد أ كثر الاسعاب لكن الامام حكى أن من أمتنا من قال لايدخل محتحاً | 
ما قاله القاضى حسين قبله علي سبيل الاشكال أن اسم الحقوق اما يقع على الطريق ومجارى الاء وما | 
| أشهما ورأى الامام أن هذا أقيس وهوك رأىالا أن يبت عرف عام باستتباع الارض لاحر أو | 
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: اختيارالحيوان ومباشرثه وأنه لايقصد بالنقل ذالك,أما اذا كان قله اللمسبعة فافترسه سبع فقد حكى | 
| صاحب السكتاب وجهين الحاقا بالوجوين فى مسألة شروق الشمس (وامشهور) من مذهبنا أنه لاضمان | 
| واعابو 7 أبو حئيفة ( وأما ) قوله وكذلك تقول اذا غصب الامهات وحدثت الزوائد بالاولاد في | 
؟ ينه مشدوة قينا وان افد كر عل ينيل الانتضي ا ضيه يتعيل :عل ,ماه لتسودة :قن | 
| الباب وثى أن زوائد الخصوب منفصاة كانت كالولد والعرة والبيض أو متصلة كالسمن وتعل الصنعة | 
| مضمونة على الغاصب كالأصل سواء طاليه للالك إلردة أولم يطالبه وبه قال أحمد وقال أبو <نيفة /| 
| ىأمانة لايضمنها إلابما يضمن سائر الأمانات ويروى مثله عن مالك ه لنا انخصب الأم يتضمن منع 
1 حصول الولد من بد امالك فليكن كازالة بده عنه م أن من غر بحر بة أمة فا حملها كان الواد حراً ظ 
ْ وضمن قيمته لأنه بإعتقاد حرربة الأم يقع دول الولد فى ملكه لعل كانلاف ملكه وأيضا فان اليد 
/ العادبة مضمون ةكالائلاف ثم الاتلاف قد يكون على سبيل الباشرة وقد يكون على سبيل التسبب | 
| وكذلات اليد واثبات اليد على الأصول تسبب إلى إثبات اليد على الأولاد فليتعلق به الغمان وهذا | 
| معني قوله فى السكتاب وكات ذلك تسببا إى اثبات اليد وامتشهد بالساأة بقوله ان ذلك يتوقم أ 

فيقصد ولتطرد هذه القاعدة ذهب بهم الى أنه اذا غصب هادى القطيع فتبعه القط بم أو البقرة ! 


[ 0 العجل يضمن القطيم والعجل » 
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رن 32 اسء القوق وهو بعيد وقد رأيت ابن حزم الفظاهرى ادعى الاجماع فى كتابه ال جلى 
عل افق قاف ارد فهى له بكل مافيها من بناء قائم أو شحر ثابت وهذه دعوى منكرة وهى ظ 
باطلاتها تشمل ما إذا قال بحقوتها وما اذالم يقل بل هى ظاهرة فى الانى والحلاف مشهور فى 
المذهب كا سيأنى ول يبلعني فى هذه السألة ثىء عن العلماء التقدمين بلمذهب ألى حنيفة ومالك 
استنباع الارض للغراس والبداء كا نص عليه الشافعى والحنابلة صنعوا كصنع الشافعية ولعاهم تبعوهم 
فى ذلك فان لم يكن فى المسألة اجاع كي ادعاه أبن حزم فلاتك أن انظر مها مجالا والا فياذو ما 
أببته الاصحاب من التخري ولا تصير السألة بذلاك من مسائل الحلاف وان كان القياس يقتضيه 5 
تقوله فيا بعد وقاله الامام هنا وان ل يقليحتوقها فقد اختلف الاصحاب على طرق (احداها) أن البناء 
والغراس لايدخلان فى البيم ولا فى الرهن لان اسم الارض لايشمل ذلك لغة ولاعرفا ولا ديل 


على لبعدمهأ ها من عرف ولا عبره فلا وحه للدخول وهذا هو الفياس وى طر يقة أى العياس | 


قآل ف( أما بات اليد فهو مضدن * واذا كان عدوانا فهو غصب * وامودع اذا جحد فهو من 
وقت الجحود غاصب « واثبات اليد في المنقول بالتقل الا فى الدابة فيكنى فيها الركوب (و) * دفى 
الفراش الماوس عليه فهو غاية الاستيلاء « وفىالعار ( ح) يبت الغصب بالدخول وازعاج المالك » 
وان أزعج و بدخل ا يضمن * وان دخلو بزعيج و يقصد الاستيااء ا يضمن * وأن قصد صار 
غاصياً لانصف والنصف فىيد امالك « والضعيف اذا دخل دار القوى وهو ذبها وقصد الاستيلاء لم 
يضمن » لأن القصود غير يمكن « وان ل يكن القوى ذيها ضمن لانه فى الال مستول وأئر الذوة 
فى القدرة علي الاتتراع * فهو كا لوغصب قلنسوة ملاك ضمنفى الال )» 
لني الثالث الات اليد العادية و يفقم المزاقيرة با فذقت الكومو ا لد ماك وال 
التسبب وهو فى الأولاد و,تأيد بالزوائد كا سأناثيات'ليد على الأدول بذ بالى اتباعها على الفروع 


(وقوله ) فى الكتاب أثيات اليد فهو مضمن يعنى اثبات اليد العادية يا ذ كر ف ىأول الركن لامطلق 


ظ 
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انبات اليد (وقوله) فاذا كان عدوانا فو غصب يني اذ كان عدوانا بمباشربه ويمكن أن يحمل قوله 
ان انبات اليد مضون علىأ به حبة لاضامن فى الة فاذا انضمءتاليه العدوانية فبو غصباما المماشرة 
أو النسبب' وهذا أحسن والافظ اليه أقرب لكنه صرح بالأول فى الوسيط والظاهى أنه أراد هبنا 
ار ب هناف زرئ را راذا جين ومو زات تعر اندي نعلا الضورة وحكرا اكور فى 
الوديعة والداعي الى ذ كرها فى هذا الوضع أن ااتضيلة يذول قامتي الآمال يوان انيت اليدعن 
اواد لسكنه نل يد امالك فيه والفصب عبارة عن ازالة يد الالك فنع الأصحا باعتبار قيدا لازالة 








سا2 لل7ظ©6 د ا 


ابنسر يي لكنها خلاف ااه نص الشافمي فانه قال فى الأم والمختصر وكل أرض بعت فالمشترى جيع 
مافها من بناء وأصل فاحتاج من ذهب إلى هذه الطريةة أن يحمل قول الشافى فى البيع على ماإذا 


حسال وغيره أنذلك إدا م دخل عمد الاطلاق ع نبغى أن لامدخل ولو قال عموقها لأن لدم الحقوق 


قل الاجاع ان نبت عن المتقدمين وقد جعل الامام والعزالى فى الوسيط هذء الطريقة هي الأصح 


فى الغصب واحتجوا عليهأن اللودع من وقت الجمحود غاصبو بأنه اوطولب نود امخصوب فامتنع 
اها وان لم تزل يد الك ولن ينازع أن يقول لاغصب فى الصورتين للكنه يضمن مان 
التسوب انتيوه :ان الآمانة فى الجحود والامتناع ثم نك فيا تثبت به اليد العادية فى العقار 
وامنقول ( أما لأنقول) فالأصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير أو جلس على فراشه ول ينقله فقد 


حك الامام فيه وجهين (أحدها) أنه لابد من النقل 5 أنه لابد منه فى قيض البيع وسائر العقود 


(وأصحها) وهو امذ كور فى الكتاب أنه يكون غاصياً لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء ولن 
نصره أن يجيب عن احتجاج الأول بأن القبض فىالبيع له حكان دخوله فىضمانه وذلك حاصل 
بالركوب والجاوس من غير تقل (والثانى) نمكنه من التصرف فالركوب إما أن يكون باذ نالبائم أو 
دون إذنه فان إذن البائع فالقكن حاصل وان ل يأذن فلا يتمكن لكن ال1..ك فى التقل بغير 
اذنه مثله فاذالاهرق ويشبه أن تكون المسألة مصورة فها اذا قصد الراكب أو الحالس الاستيلاء 
أما اذالم يقصده ني التتمة فى كوه عأصياً بأ وجهين قال وهذا اذا كان امالك غائياً أما اذاكان حاضراً 
فانزححه وجلس على الفراش ضمن وكذا ان 1 يزححه وكان بحي عنعه من دفعه والتصرف فبه 
وقياس مأ سياتى فى نطيره فى العقار أن لا يكون غاصياً الا لنصفه وأما العقار فاما أن يكون مالسكه 
فيه أو لا يكون ان كازفيه فأزعهظلم ودخل الدار باهله على هيئة «ني#صد السكبى فبوغاصب سواء 
قصد الاستيلاء أ م لم يفصد فان وجود نفس الاستيلاء يفنىءن قصده وإو سكن يبأ من الدار ومنع 
المالأك عنه دون باقى الدار فهو غاصب لذلك الميت دون باق الدار فان أن ع المالاك لكنه ١‏ يدخل 
الدار ققد أطاق ههنا وفى الوسيط أنه لايضمن واعتبر دخول الدار فى غصهها لكن قدم في الميع اله 


لايعتبر في 3ض العقار دخوله والتصرف فيه وانما العتير التمكن هن التعسرف بالتخلية وتسلي الفتاح 
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وشذا فى ذلك وان كان القياسيقتضيه واعمرىإن ل يبت اججاع أو نصفالمق ماقالاه وقد جهدت 


قال يحقوقها (وقوله) فى الرهن على ماإذا أطلق م يتوحه على هؤلاء من الأشكال ماأوردهالقاضى 


لشبؤوراءا شيل الدر وسيل للا سارت امات وما أش+ها وهو اشكال قوى وحينئذ تكون . 
هذه الطريقة مخالفة لنص الشافى ولا تقلناه عن مذهى ألى حنيفة ومالاك وما اقتضاه اطلاق من ' 
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فى تطلب نفس هذه السألة فإأجده | إلا نصه صلىالنّه عليه وسإطيأن ٠‏ نباع مهلا مثمرة فثمرتها للبائم 
| الاأن يشترط المبتاع والاحعاب يفرقون بأن البناء والغراس براد لنتأبيد مخلاف المْرة وقد يحتتحون 
| نه لأنه اقتفى عنهومه دخول الرة غير الو برة فى البرع ولا يشملها اسم الخلة ولكن لانعاطا ما 
| والبناء والغراس كذلك والطريقة الثانية تقلجوابه من البيع إلى الرهنومن الرهن إلى البيم وتخريج 
| السألتين على قولين ( أحدها ) يدل البناء والدّحرة عند الاطلاق فى البيم والرهن لأث اليناء 
]| والشحر منرلة أجزاء الأرض وأ<زاء الأرض تدخل عند الاطلاق مكذاك هذه والقول الثانى ان 













ْ الأرض مبعة ومرهونة دون مافمها لعدم تناول ول الاسم وهاثان الطريقتان مشتركتان فيالتسوية بن 
| البيع والرهن وعدم الفرق يينهما على لاق مايقتضيه نص الشافهى وايراد الحنابلة فى مهم بوافق 


اليه واذا كان حصول التمكين بتمكين البائع قبضا وجب ان يكون حصوله بالتسليط فى أخذ 
امفتاح بالقهر غصبا وان لم يوجد الدخول وهذا مايدل عليه كلام عامة الأحماب الوم لم يعتسبروا الا 
الاستيلاء ومنعامالكعنه ولم يذ كر الامام اأسأله يا ذ كرها صاحب الكتاب ولكن قال لاحصل 
الفصب ينفس الازعاج فانه مثابة منع امالك عن ماشيته وحلى هذا على ما ذكره الا كثرون هين 
ولول يزعج امالك ولكنه دخل واستولى مع امالك كانغاصباً لنصف الدار لاجماع يدهماواستلائهما 
عليه نم لو كان الذاخلق ضهنا ومالك قو لاق مكل :ستعول) م يكن غافما لكو ورهن الدار ولا 
غيرة قطي مالا يتمكن امن محدقة أما اذم يكن مالك العقار فيه ودخل علي قصد الاستيلاء فهذا 
عاصب وان كان الداخل ضعيفاً وصا< الدار قويا لأن الاست.لاء حاصل فى الحال وأير قوة امالك 
سهولة إزالته والانتراع من يده فسكان كا لوسلب قلف وة ملك يكون غاصيا وان سهل علي الك 
اتراعها وتأديبه وفيه وجه أنه لايكون غاصيا لآن مثله فىالعرف يعد هزأ لا استيلاء وان دخله لاع 
قصد الاستيلاء لينظر هل يصاح له أو ليتخذ مثله لم يكن غاصبا قال فى التتمة سكن أو الهدمت 
في تلاك الحالة هل ,يضمنها فيه وجهان (وأسها) لابلاف النقول وهرق يدمهما بأئر اليد عي النقول 
حفيقة فلا يحتاج فى إنبات 56 إلى قريينة وعلى العقار حكنية فلا بد ٠‏ ن محقيتها من قرينة قصد 
ظ الاستيلا. وهذا الفرق ك ' نه راجع إلى الأصح والا فوجهان جار يان فى المنقول على ماسيق (وقوله) 
| فىالكتاب إلا فىالدابة وفى الفراش ليس القصد من الاستيلاء الداءة والفراش ولا شىء فالممةولات 
[ فيكنى على وجه (وقوله) وفى العقار يبت الغصب معل ‏ بالماء ‏ لأن عند ألى حنيفة لايثبت فيه 
| الفصب لنا ان العقار تثبت عليه اليد فيدخله الغصب كلمنقول ل (وقوله) بالدخول وازعاس ال زات اعتبار 
ظ لدخول والازناج جيه وفىاعتبار الدخول ماد 14 ا فييدوز أن 2 (قوله) بلدخوليالواد او ركنا ١‏ (قوة) 
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هذه الطر يقة الثانية فانهم ذ كر وا وجهين والقول المنصوص مع ارج وقد يسميان وجهين وهذه 
الطريقة الثانية منقولة عن أني الطيب بن ساهة وألى حص بن الوكيلْ وادعي الشاثئى فى الحلية أنها 
أصحالطرق وان أصحالنولين منها أنها تدخل ف البيع والرهن جبميعا وكذلك يقتضيه كلام المرجاني 
فى التحر بر قال ان أصيح القولين دخوله فى الببع والرهن ولب والطريقة الثالثة أن السألتين على 
ظاهرهها إذا أطاق ببع الأرض نبعها مافيها من البناء والشجر واذا أطلق رهنها لم يتبعها والفرق من 
وحبان (أحدهها) ان عقد البيع قو ى لأنه يشقل املك لاز أن يسنتبع والرهدن عقد ارفاق واستيثاق 
(والثانى) أن النافم الحادثة لما كانت المشترى كذلك اموجود فى الحال وليس كذلك الرهن لأن 
النافم الحادثة لاتدخل وكذلك المْرة الحادئة كون للمثترى ولا :_كون للمرتهن وهذه الطريقة 


م يضمن (وأما) الازعاج فهو غير معتبر فى غصب العقار أيضا ألا ترى أنه لو كان اماللث غائبا بوجد 
الفصب ولا إزعاج ولو استولى مع امالك صار غاصيا لانصف ولا إزعاج بل الاعتبار بإليد والاستيلاء 
حتى أو اقتطم قطعة من أرض ملاصقة لأرضه و بني عليها حائطا وأضافها الى ملكه يضم نما الا أن 
الاستيلاء فى الغالب يحصل بالدخول والارعاج فإزلك ذ كرها م 

قال ل( وكل يد تبتنى على بد الغاصب فهى يد مان أن كان مع العل « وان كان مم الحهل 
بإلغصب فهو أيضا بد مان 8 ولكن فى اقرار الغمان تفصيل * وكل يد لو ابتني علىيد امالك اقتضى 
أصل الغمان كيد العارية والسوم والشراء « فان ابتني على يد الغاصب مع الجهل اقتضى قرار الغمان 
عند التلف * ومالا كيد الوديعة والاجارة والرهن والوكلة لاتقتضي قرار الذمان 4ه 

قيس "١‏ لاضنو الفصل فى باب الرهن من الكتاب مع لحلاف واقتصر هبنا على ذ كر 
ظاهى الذهب وهو أن كل بد برثبت على ,بد العاصب فبهى يد ضامن <تّى بتخير الماللك بييف أ 
يطالب العاصب عند التاف و بين أن يطالب من رتبت يده على يده سواء عل الغصب اول عل 
لأ المت هر مال افر ينين اذ دوا جعي ندقط ميان >الثاى ان عل التعي افير كالداضت 
مه النافيت رظالنتب كل :ها ول السيدية القنافيت وان اتلك الاتسسوب او .ذه فاسققرازا شماه ديق 
لوغرم لم يرجم على الأول وأو غرم الأول جع اليه اذا لم تلك قندثة فى أيدنييا أى كانت فين الثلى 
أ كر أما اذا كانت في يد الأول أكثر فلا يطالي بالزيادة الا الاول و يستقر عليه وان حهل الثانى 
العصب فان كان اليد فى وضعها ربد ضهان كالعار بة فيستةر الغمان على الثاني وان كانت يد أمانة 
كالوديعة فيستقر على الغاصب واذا تأملت الشرح هناك أعلمت قوله وان كان مع الجبلبالغصب فهو 
اها إن عا 14 او للوجه الذاهبالى أن أيدى الاأماءاتلا#ةمى الغمان عند تداجيل وكذا 2 8 


مسلاا لاا ةو 
ااا 0 
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منقولة عن أَبى اسحق الروزى وثقلها الماوردى والراففى عن جهور الاسماب وقال القاضى أنو الطيب 
ولرويانى انها الصحيحة وقد تعزى لابن أبى هربرة أيضا واعترض الامام وغيره على الفرق بالقوة 
والفيت بان للبيع الاسم بدني فلا معني للنوة والشعف ويمن ضعف هذا الفرق تلميذ الصنف قال 
لان البيع اما نظهر قوته فيا ينناوله ورد عليه أما «الايتناوله فلا يؤير فيه وطذا إذ شرط ألايدخل 
الفراس فى البيع لم يدل واذا قال فى الرهن يحقوقها دخل وما ذ كره من أن البيع فى ذلك الاسم 
| ظاهى وكذلك الفرقالثانى لاغ فان المنافم الحادثة تبعتها لكونها حادثة فى ملك المشتري ولا كذلك 
الحاصلة عند البيع ألا ترى أن ارة الحادثة بعد البيع للتقترق قلا واعدا والدر ة الحاصلة الو برة 


عند البيع لاندخل قولا واحداً واعترض أبو العبأس الغزارى على الفرق الاول بان الببع لما قوى 


لاإقتضى قرار الممان للوجه الذاهسب فها الىالقرار 0© راع أن الطويق التنسوت ال العرافين 
لم بورده الامام هناما سبق فى الرون ولسكن مل عنهم فرقا بن أيدى الامانات على نحو ما تقدم 
عنهم من التصديق عند دعوى الرد والاعتّاد على ما سبق هناك (وأما) ما تعلق بالافظ فتوله وكل 
|| يد أمنت على هكذا بوجد فالا كثر ويقرا لكن الابتناء متعد كالبناء فالوحه أن يقال بتنت وقد 
تستعمل اللازمة الابنناء فيمكن أن تراعىالصورة ويقرأً ابتنت وقوله تقر بر ضمان يعني بصفة الاستقرار 
(وأما) عند الجهل فهو يد ضهان وفىصفة الاستقرار التفصيل (وقوله) اقتضت أصل الغمان ينبغى أن 
يكون الغيات هبنا مفسراً باستقرار اليد عليه اذا حصل التلف فى يده ثم البدل القيمة نارة والن 
أخرى وهذا لآن الشراء معدود من أيدي الغمان فليكنالتفسير مايشمل الشراء والكلام فىتفصيل 
ما يضمن المشترى من الغاصب وسائر ما يناسبه يأنى فى الفصل الثالث من الباب الثانى ان شاء اه 
| تسالي والقرض معدود من أبدى الغمان ولو وهب المفصوب من انسان فتاف فى يده فالقرار على 
فل النافنتف فل أحد القرين لات بيد الانيات لسك يندم ان وغل للرن :فى اها لاند اخذه 
لاتمليك وأو زوج الخارية الغصو بة فتلفت عند الزوج ففي مطالبة الزوج بالقيمة طريقان قبل هو 
كالودع ومنهم من قطع بأنه لايطالب لان كون الزوجة فى حبالة الزوج لي سككون المال فى يد 
صاحب اليد قال فى الهذيب وهو الذهب *ه 

قال ل( ومها أثلف الْآدْ من الغاصب فالقرار عليه أبداأ * الا اذاكان مغروراً كا لوقدم 
اليه ضيافة ففيه قولان لممارضة الغرور والباشرة « وكذا لحلاف فا لوغر الغاصب امالك وقدمه 
اليه ذا كله الاك » وههناأولى بانيبرأ العامب * وكذلك يطرد الحلااففى الايداع والره نوالاجارة 
من الالاك إذا ثلف فى يده « ولو زوج الماررية من الالك فاستولدها مع الجهل نقذ الاستبلادو برى. 


امس باس فيه لقسخصية > ن صتصسسي ممصمو 0 حي جص سه باطح سد سم لسن صم و يوهي سس سه تييع 





)١(‏ ساضى 
بالاصل -دُرر 


! كهو# ل 

وأزال املك وجب أن لايؤثر الا فيا دل عليه الافظ تقليلا لسر البائع بتفويت الملك عليه مخلاف || 
الرهن فانه أقل ضررا لبقاء الملك فيكون مقتفى الفرق عكس المدعى وأبدى ابن الرفعة فرقا واغتبط 
نايت الا في كتابه فى غير هذا اللوضع حذراً من اخترام المنية قلى الوصول فى الثمر اليه 

م ا وصل اليه هنا ذكره وهو أن لنظ الأرض سمل الاس والمغرس فاو بتى البناء والشجر لليائم نعلا 
الاسوالمغرس عن المنفعة وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غاية معاومة فانه لمكن قلع البناء والشجر 
لانه محترم براد للبقاء ولا تبقيته باجرة لانه حين أحدثه أحدثه فى مل كه فاذا كان الاس والمغرس 
هذه المثابة لاميصح ببعه مفرداً باثفاق فوجب إذا ضم الى مبيع خلا عن ذلك أن يطل فى ايع 
احهالة بالعن فلا أفمي محذور الاخراج إلي هذا 5 بالاندراج حرصاً على تصحيح العقد م أدرج 


الغاصب « وكذا أو وهبه منه فان التسليط ثام « ولو قال هو عيدى فاعتقه فقد قيل لا ينفذ عتقه 
لأنه مغرور * وقيل ينفذ وبرجع بالغرم * وقيل لابرجم بالغرم 4 » 

عرفت حك قرار الغمان عند نلف المفصوب فى يد من ترتبت ,يده طى يد الغاصب أما اذا 
أتلفه فينظر ان استقل به فقرار الممان عليه لأن الاتلاف أقوى من'اثبات اليد العادية فان له 
الغاصب عليه م اذا غصب طعاما فقدمه الى انسان ضيافة حتى أ كله فالقرار عليه أيضاً ان كاتف 
عالا وان كان جاهلا فتولان (أحدهما) أن القرار على الفاصب لأنه غردحيثُ قدم الطعام اليه وأوم 
أنه لاتبعة فيه و بروى هدا عن القديم و بعض كتب الوديد (واحهما) وهو المشهور من الجديد وبه 
قال أبو حنيفة والمزنى ان الترار على الآكللا نه التاف واليه ءادت منمته فعلى هذا اذا غرم لم 
برجع على الغاصب والغاصب اذا غرم يرجم على الآكل وعلى الاول الحم بالعكس وهذا إذا قدم 
الطعام ول بيذ كر شيبًا أما اذا قدمه وقال هو ملكى فني رجوع الآكل على الناصب القولان ولوغرم 
القاصب قال المزنى برجم على الآكل وغلطه الاسماب لان فى ضمن قوله انه ملكى اعتراف بانه 
مظلوم عا غرم والمظاوم لابرجع على غير |اظالم ولو وهب |أغصوبهن غير هوأثانه ففيه التولان 
وانك دان يستقر الغمان على التبب حصول املك له ولو قدم الطعام الفصوبالى عبد انسان ذا كله 
فان جعلنا القرار على الحر اذا قدمه اليه فاكله فهذه جناية هن العبد يباع فيها والا فلا يباع وانما 
يطالبه الغاصب ا لو قدم سُعيراً مخصو با الى بهدمة غيره من غير اذن مالكها ولو غصب شاة وأعصس 
ا فذيحها جاهلا بالحال ققرار ذمان النقصان على الغاصب ولا مرج على الحلاف فى أ كل الطعام 
لأأنه ذب لاغاصب وهناك انتفع به لنفسه ولو أعى الغاصب انسانا فأثاف المفصوب بالقتل والاحراق 
ونحوها ففعله جاهلا بالغصب فنهم من جعله على القولين فى أ كل الطعام والاصح النطم بأن القرار 






اااووا ممم ا ااام 
بس لا و سي سوس سوسوي وسوس مسرو وروي 
سس سي ل حول 3 


الحل فى البيع وان لم ينتغم اسم الثشاة والجارية طلب لاتصحيح وحذرا من الابطال بل للحمل غاية 
ننتظر ومع ذلك ادرج ولا غاية ههنا تنتظر وهذا العني منقود فى الرهن لات اأرهن لاستحق 
سيا من منافعه حتى يكون استيفاء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه ثم اعترض على نفسه بأنه 
لايجعل هذا الحذور مانعأمن دخول المغرس والاس ويحمل البيع على ماسواها طليا للتصحيح وأجاب 
بأن اللفظ يتناول ال مو ع وهذا يضضعف عنه فريمكن ابطالة به وقد بتىعليه فى هذا الكلام مدن ظ 
ظ ( أحدها ) ذ ه وهو أن القائل بعدم دخول البناء والشحر محتمل أن يقول بعدم دخول الغرس 
والاس وقد ذ كر صاحب التتمة فها اذا باع الارض خلا البناء والشجر أن المغرس والاسهل ,متي أ 
علي ماسكه فيه وجها نكالوجهين فى بيع البناء والغراس وذ كرما القاضى حسين ورتبتهما على يع || 
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' ط التلف لا نه محظور بحلاف الا كل ولا وفع للتغر بر مع الحظر ثم فى الفصل صور (أحدها)او < 
قدم الطعام الصو ىال :هالكه فا كله جاهلا بالحال فات قلنا فى التقدم الى الاجنبى ان الترار || 
علي الغاصب لم يبرأ الغاصب ههنا وان جعلنا القرار على الآ كل برىء الغاصب ههنا و به قال أبو 

حنيفة ور با نصر العراقيون الاول لكن قد سيق فى المسألة الميني علمها أن الاصح ثبوت الاستقرار ) 
على الكل وحكى الامام ع نالاحعاب امهم رأوا البراءة هنا اولى من الاستقرار وههناتصرف امالك 
فى ضمن الافه يتضمن قطم علقة الغيان عن الغاصب وتابعه صاحب الكتاب على ذلك و بنيا 
على هذه الاولوية تردد الشيح 5 عل فيه اذا أودع 5 رهن أواخرا امالك وهو حاهل بالحالةتلف 
الخصوب عنده لان يد للالك اذا 'بتث قطءت أثر الفمان وظاهر المذهب أن الغاصب لاييررٌ 
فى هذه الصور كا أن الفمان لايتقرر على الأجنى وعلى عكسه لو باع أو أقرض أو أعار من امالك 
فتلف عنده يبرأ الغاصب واو دخل المالك دار الفاصب فا كل طءاما على اعتقاد أنه طعام الغاصب 
فكان طعامه الخصوب يبرا العاصب لانه أتلف مال نفسه فى جهة منفعته هن غير نغر بر من الغاصب 
ظ ولوصال العبد الفصوب على مالكه فتتله المالاك ل يبرا الغاصب من الغمان سواء عل لفغن اد 
| ل عل لأن لا:<ف بهذه الجهة كاتلاف العبد نقسه وهذا لو كان العبد لغيره لايضمنه وفيه وجه أنه 


يبر عند الع لاتلافه مال نفسه فى مصاحته (الثانية) لو زوج الجارية الفصو بة من مالكها وهو جاهل 
ظ 
ظ 


ع لخم لصيس بق صو لس لس 


بج سو سس مص 1 


فتافت عنده فهو ا و أودع الخصوب عنده فتلف 9 لو استولدها نفد الاستيلاد وبرىء الغناصب 
ومنهم من أثبت فيه خلاها وهو قريب من الحلاف الدى نذ كره في إعتاقه (الثالئة) لو قال العاصسب 
ملك العبد النصوب أعتقه فاعتقه جاهلا بالحال ففى تفوذ العتق وجهان (أحدهما) أنه لاينفذ لا نه لم 
برض باعتاق عبده (وأصحها) النفوذ لاضافة العتق إلىرقيقه والعتق لايدف بالجهل وعلىهذا فوجهان 
أجلم سه ست اس جا سس ص عوج ساس سمس سس مسقو 


1 1[01[1[1[ة7ز 0 أ بادا يح سه ادس سو 1000 





الغراس (ان قلنا) يسنتبع المغرس فهينا أولى والا ابي (والفرق) أن الافظ ههنا توجه نحو البناء 
والشحر فقوى على التبعية مخحلافه فيا يتلف وكذلك قال الخوارزتى ان الاصح أنه لاييتى فقد ظهر 
ما قاله أن للمانع أن جنع لولم يدخل البناء والشجر لزوم الحذور المذ كور (الثاتى) أنه ليس بازمه من |أ 
السوق الى تصحيح العقود ادراج ثىء فى العقد لم يقتضه العقد لا لفظا ولا عرقا والجل اما دخل 
لاقتضاء العرف له وأما هنا فان أدخلنا البناء والسشحر أدخلنا مالم يدل عليه لفظ العاقد لغة ولا عرفا | 
وان أخرجناه وأدخلنا الغرس زم الحذور الى أبداه على رأطارؤان رونا الغرس خالفنا لنظ العقد أ 
وشعوله له فم ببق الاافساد العقد وقد يقال أن افساد العتد أيضاً محذور ولم يصر اليه صائر فم يق الا ئ 


اا ال سس سو سس سوه سوسس مضه 
7 - 0 


(أحدهما) أنه لاييرأ الناصب عن الغمان بل يرجم المالك عليه بالغرم لأه أم برض بزوال ملكه 
(وأها) البراءة لانصرافه إلى جهة صرفه الما بنفسه وعادت مصلحتها اليه ولو قال أعتّقه عني وفعل || 
جاهلا فنى نفوذ العتق الوجهان ان نفذ فنى وقوعه عن العاصب وجهان قال فى التتمة الصحيح النع 
5 ولو قال المالك للغاصف ا ق عتق و برىء الغاصب «* 
وغيره » اد يضمن سلمته 55 يضمن عند التلف والانلان 7 قبمته 58 تلم 
| القاصب احدى يدى العبد التزم اكثر الأمرين من نصف قيمته أو أرش النتدان لانه || 
| تلف نحث يده إذا قانا جراح العبد مقدر * وأوسقطت يده بآفة سماوية لايضمن إلا أرشالنقصان* 
ولا يحب فى ين اليقرة والفرس إلا أرش النقص ه ولا يضدن لخر لذمي ولا مس * ولكن يجب 
ردها إنكانت محترمة « ولا براق على أهل الذمة الا اذا أظبروها * ذفان أرريق فلا ضهان «وكذلك 
| اللامى اذا كسرتث * فان أحرقت وجب قيمة الرضاض لاأنه غير جائز # وكذا فى الصايب والصم 
: وامسةولدة والمدير 3 والكاتب ملحق قٍُ العمان بالعيد القن 4 


حم لهسم عم سعيس سوسا ل 0 


022 


| فى الوجب فيه قال حملة الذهب المضمونات قسمان (أحده)) «اليس كال وهو الاحرار فيضمنون 

| بالجناية علي النفس والطرف بالمباشرة ثارة و بالسيب أخرى والقول فىهذا القسم يسط فى اإنايات | 

| (والثانى)ما هو مال وينقسم الى الاعيان والنسافع والاغان تان لبون بطي اران ا 

الآدمي وغيره أما الآدى فتضمن النفس والطرف ف الرقيق بالمناية كا يصمن الم و يضمن أيضابالد أ 

العادية وبدل نفسه قيمته بالغة مابلغت سواء قتل أو تلف نحت اليد العاديةوأما الاطراف والمراحات أ 
م إلى ما يتقدر واجبه من الحر والواجب فيه من الرقيق ما بنقص قيمته سواء حصلبالجناية أو || 

أ نحت ا ما يتقدر من الحر مما بيحصل هنْها بجناية فيه قولان (أحم)) وهو الجديد أنه ظ 


: 


٠ النظر‎ 


إل يسيس ٠‏ شغي و ب د 


9 اه 0 8 





اب اه اد لسمصيمه وعسم متشو مدا 


عليها وينيغى اذا تم ما قلناه فى المنفعة من الوجه المذ كور أن يصح البيع اذا كان ذلكالمكان مرئيا 





يتقدر من الرقيق أيضا والقيمة فى حق هكالدية فى الحر فبحب فى بد العبد نصف قيمته كا يحب فى 


من القيمة 5 فى سائر لامو ال وما فلل حت مجرد اليد العادية ما اذا غصب غير اتات ده 


ولا الكفارة ولا,يضرب على العاقلة بحال وطذا لوكان ودر لمانا كيد من اللفدركان هو الواحب 
| 


أو ار النقصان لاجماع السبين دى لو 3 فدمته ألا ونقص 1 لعا نة وحم حسمانة ولو نص 
سمائة وجب سمالة ولو قطع بده فعليه كل قيمته وكذا و قطع انه فزادت قممته وأوكان الناقص 
بقطم الغاصبائى قيمته فالواجب 'ثلثا القيمة على القولين (أما) على القديم فلأنه قدر النقصان (وأما) 
فهو الواجب على القدم وكذا عفىالجديد جوابا على أصح الوجهين وعلى الثاني الواجب نصف القيمة 


١‏ م و 


50 الحذورات الثلاثة يلتزم والجك بأدخال البناء والغراس 2 بأثبات أمى زائد على ْ 
مدلول لفظ العاقد لم يتعرض له باثبات ولا ننى فليس فيه مخالفة اللفظ ننى ما يقتضيه أو أسدات || 
فاهئيةا أما انبا ثىء لم يتعرض له اللفظ بائبات ولا نتى فلا ا ولا موافقةأما الح ئ 
ظ | باخراج الفرس والاس فهو اخراج ابعض ما تناوله فكان مذالقا له فكان الاول اولى وهو الك |أ 
ظ يتبعية البناء والغراس هذا ان ثبت أنه لايمكن ادخال الاس والمفرس مم اخراج البناء والشجر وهو | 

| القلم الثالث عا ابداه وفيه نظر فانه يمكن أن يقال ان الاس والمغرس كل مهما قابل للانتفاع‎ ١ 


الحر نصف ديته وعلى هذا القياس (والثانى) وينسب الى اختيار ابن سر يبيج أن الواجب ما ينتقص 


. بالاتفاق (فان قلنا) بالجديد فاو قطم الءاصب يد العيد الغصوب لزءه أكثرالامرين من نعف القيمة | 


يه ف الخجلة عفر ساب *نْ ا المناء و د تراب ذلك لكان ورطعبدله رت لا الشمر اليناء ْ 
واشياة ذلك فلم تعدم المنفعة بالكلية الا ري أن القاني حين قال فى فتاو به انه اذا باع عشرة | 


حفرتحت عشر أذرع بثرا أو مبنياً على الوجه الذى مكنه الانتفاع والله اع * وقوله انالاس والمغرس أ 
اذا كا نا مهذه المثابة لا يصح بيعه باتفاق بناه على المقدمة التى أخذها مسألة وقد عرفت النع التحه | 


| 
ْ 
د 
ظ اذرع من أرط عنقا ف خرص ذراع صح وللبائع أن ينتفع بارطتادها عاو عفر افرع عمتا بأن أ 
قبل قا ذلك الروابة المعتيرة ف البيع (فان قلت) ايه غير مقدور على تسلءمه أوحوب بقاء الشح والمناء 1 
ا 


آفة سراوية فالواجب فيه قدر النقصان وفيه وجه أنه اذاكان المقصان أقل من اللقدر وجب مايجب || 
على الماني والمذهب الاوللان مان اليد سبيله سديل ضهان الاموال ألا ترى أنه لايتعلق به القصاص || 


ظ 
ظ 


والستوادة والكاتب وا مدر يلتحتون فالفيان بالعبد الّن وفالأو حنيفة الستوادة لاتضمن بالغصب. 1 


4رو# ‏ - 
طلا سس 1سا 1غ 


(قلت) اللذهب الصحييح صمة تسليم الارض الزروعة مع بقاء الزرع فمها والوجه الآخر القائل بعدم حمة 
ت-ليمها فى تلك الحال لشمهها بالدار المشحونة بالأمتعة وفرقوا بينهما بأن تفريغ الدار ممكن فى الحال 
هذا الرحة و الأرشن:ااززوعة لآءائ ف الأرضن اأخروسة لان الزرع له أبن زقكفا رقا شنيه درق تدشان 
لوحوه الأمتعة التى يمكن ققلها حلاف الشحر فُقتغى الذهب أده يصع تساي الأرض الغروسة إذا 
كان الغراس باقن للبائع قولا واحداً وقد صرح وأحت القة اه إذا باع الأرض واستئني الأشحار 
بت الأشحار على ماهى عليه ولا يكلف القطع لأسب تراد للدوام وصرح الغ زلى أيضا ف الفتاوى بأنه 
لابلزمه تفريخ الأرض المبيعة عن الشحر عند ماتكرم فى وقف الأرض امشتملة على سُّحر وإذا ببت 

أنه لاجهب التفر يغ فالنساء بم ممكن على حاطا فصح بير إذا وجدت المنفعة والرؤٌ بة وقد عرفت بما 
ذ كرناه عن اله 0 التتمة أن ابن الرفعة مساعد على دعواه أنه لايلزم ل ل السيرار 
بقيناه على ملكه هلى الى وجدت النسخ من فتاوى الغزالى ,ذلك مختلفة وفى كثير منها أنه يازمه 
تفر ين الأرض باسقاط لامكا نه خلط من ناسيخ وقد له الرافييعنه فىكتاب الوقف باثبات لاوكلام 
صاحب التتمة غير محتمل وأيضاً فان الغزالى فى اافتاوى إذا باع الدار دون النخلة التى فيها ويكون 
للبائم حق الاحكان ابيا انه يصمح البيع وهذا صريح فى خالفة ماقله ابن الرفعة من الحم بعلدم الصحة 





مس اماه م صر وساو بوتي سم 





ظ! 


' لنا القياس على المدبر بجامع بقاء الرق فيهما ألا ترى أنه لك تزه يجها واجارتماو وأخذ قيمتها لوقتلت 
(وأما) غير الآدجى من الحيوانات فالواجب فيها باليد والجناية القيمة وفما يلف من أجزائها مايتقص 
من القيمة ولافرق فى ذلك دين نوع ونوع وع نأني حنيفة أن لابل والبقر والخيل وماله الحم والظهر 
معا يحب فى احدى عينيه ربع القيمة استحسانا و به قال أحمد فى الميل خاصة ( أما ) القياس على 
أطر افها وى ماله الابحم وحده كالخ أو الظهر وحده كالبغال والخمير ولا فرق أيضا ببنمالكومالك 
وعن مالك أن فى قطم ذنب مار القافى مام القيمة لانه لايصاح له بعد ذلك وعن أحمد رواية 
مثله لنا أن النظر فيااغمان الىنفس المفوت لاالى أغراض الاك ألا ترى أنه فى وطء جارية الاب 
بالكبية غير الكل 6 ف برظء عار الاحتى. القيرة وأن تقين وظء جارية الات كر ادل 
( وأما ) غير الحيوان فينةسم الث والمتقوم وسيأنى مايضبطهما فى الركن اثالث بتى من فته الفصل 

أله وهى. أن :انر وال وير لفان للسم ولا اذى خلانا لأى سلتعيت اعت الفيان 
فى أراقة حر الذ مى ان أراقها مس ضمنها بالقيمة وان أراقها ذمى ضمنها بالمدّل* لنا أن مالا يضمن 
لس لايضمن اإذى كاميتة والدم وأيضأ فان الجر ليست ال ولا فرق فها ذكرناه من أنبريق حي 
تجوز الاراقة وحيث لانجوز ولا ثراق خمر هل الذمة إلا إذا تظاهى وأبشر بها أو بيعها وأوغصبت منهم 


جلف بم حر سس سس ش21 1 م رواجت تاسوب سمه وود روسب ف وجرا صوا هده د ةوزن ا ا 7 مم ا 


ظ 


ووم ا 


على تقدير عدم دخول الجر وقال أبو الفضل عبد لالك بن إبرادي لتقدمى فى الطارحات انه إذا 
[| باع دارا فيها مخلة دو النخلة وشرط دخولمنيتها فىالبيع صح ويستدق انبقية الشحرة هن غير أجرة 
]| فان اختار صاحب الدار تملك الشجرة بقيءنها أو قلما بالترام النقصان كان له وأما كونه لاتلزمه 
الأجر بتبقيته فكذلك لأنه اوكان مما يبت بأجرة لسكان إذا امتنم فخ الجر ة .لزم بالقطم فلما ثبت 
|| أنه لايلزم بالقلم استازم عدم لدع ة ثم فى عكس ذلك وهو ما إذا باع الشحرة الرطبة وقلنا بالأصح 
| قلما انه لادخل الغرس فليس ابام قلم الشحرة #انا وهل بيجب عليه رماوا ماأر اد الشترى ام له 
| قلعها بغير رضاه و يغرم مأشقص القلم كالعاربة وجهان ( أحمها ) الأول فحتمل أن يقال يحريان 
|| الوجه الآخر فيا نحن فيه ويتمل أن يفرق ويقال انا فى كلا الموضعين قصرنا الحم على مادل عليه 
| لفظ البيع فنى بيع الشحرة لايستتبع حق الابقاء فكان له القلم على وجه وفى بيم الأرض كان 
| حق الابقاء ثابتاً فلا بزال بالبيم فهذا فرق جمع وله عل ( ذفان قلت )اذا الغيت هذه الفروق 
|| كلها فا وجه الذهب ( قلت ) الراجح عندى ماذهب اليه الامام والعزالى أن البناء والشجر 
لادخلان فى البيع ولا فى الرهن إلا أن ينبت إجاع على الدخول فيتعين إتباعه ومتى لم يبت 
فالقياس ماقدمته وقد يعتضد الدخولباءورليست بالواضحة (منها) الغار إذالم نو بر داخلة فىومالشحر | 


ظ والعين باقيةوجب ردهاوان غصب تمن مس وحبردها إن كانت محترمة والالم يز بل أريةتلحديث 

٠‏ أبى طلحة فى حو : لينم وألآت الملاه ىكلبر بط والطنبور وغبرها وكذاك الصليب والصنم لاجى أ 

]| فى 'بطاللما ثىء أصلا لأنم! محرمة الاستمال ولا حرمة لتلك: الصنمة والميئةراختلفوا فى الحد الشروع 

| لأبطالها على وجبين (أحدها) أنها تكسر وترضض حتى تنمبى إلى حد لايمكن إمجاد آل محرمة منها 

لا الأولى ولاغيرها(وأظه رهما ) أنها لاتكسر السكسرالفاحش ولكنها تفصل وفى 5 التفصيل وحهان 

(احدها)أمها تفصل قدر مالا تصلح للاستعالالحرام حتى اذ رفع وجه البربط وتركط شكلقدعة كنى || 

ْ (والثالى) ا تفصل إلى حد أو فرض إبجاد أله محرمة من مفصلها لنال الصانع التعس الذى يثاله فى 

| ابتداء الايحاد وهذا بان يطل تأليف الأجزاء كاها <تى تعود 6 كانت قبل التأيف ويشبه أن 

إ| ييكون هذا أقرب إلى كلام الشافعى رضى الله عنه وعامة الأسماب وما ذكرنا من الاقتصار على 
تفصيل الأجزاء فها اذاتمكن الحتسب منه أما إذا منعه من فى يده وكان يدفم عن انكر فله ابطاله 
بالسكسر وحكى الامام وفاق الاسحاب على أن قطع الاوبار لايكنى لامها مجاورة لها منفصلةوثوقف فى 

ؤ سين ثفر 78 على وجه اللمالغة فى السكسر (احدها) فىالصفائم التى :ود فى بد من يصنع تلك الألات ١١‏ 
لان من بالغ فى الكسر عند حصول ايم الحطورة قد لا برى تلك المبالعة فى الابتداء (والثاتى) 


0 











هوم قولهسلى الله عليه وس «منباع تلا قد أبرت فثمرتها لدائم إلاأنيشترط البتاع »مقد دلهذا 

للفهوم على |-تتباع الشحرة للثهرة غير الى برة وليست باقية على الدحرة دائا فاستتباع الارض لاشحر 

وهو باقفها دائا أولى وفى طرق هذا الحديث ف البخارى عن نافم مول بن عمر «ايما محل بيعت 

١‏ لكر الهر فالمُر لاذى أبرها» وكذلاك العيد والحرث فالحرث ان كان المراد به ١”‏ (ومنها) أن 

الأرض نطلق كثيراً يراد بها الأرض مع مافيها ألا ترى الى قول عمر رضى لله عنه للني يي فى 

أصبت أرضًا بخيير أصب مالاقط أفس عندىمنه الحديث وليسمرادهالارض وحدها ببر الارش با 

فسهاولذاك قاله النى هلى اللّهعليه وسلم «حبس الاصل وسبل الرة» فاذا صار ذلك الاسم يطلقعلى 

)١(‏ نأض || الميع كثيراً فان وصل إلى حد المقيقة العرفية فذاك والا فيحمل عليه بقرينة سكوت البائع عن 
الاسل محمد ||| [د.تائه قنه لركان ماده إخراج البناء والشجر مكره لمستعال الارض مع دولا نص عل الاخراج 
فلمالم ينص عليذلك دل علىأن ماده الشمول مع كون البائع معرضا عن البيع وقاطعا اططاعه عنه 

بحلاف الراهن وكل من هذين الوجوين ليس بالقوى (أما) الأول فلان القرة غير الؤبرة نه بيبة 

بالجزء الحقيق فهى كال حلاف البناء والشجر والاصماب ومن بو افتهم يحاولون نشبيه البناء والشحر 

أجزاء الأرض لسكونهما مرادين للبقاء وفى الاكتفاء بهذا الوصف مع الفارقة فى أمور أخرى نظر 

ظ (وأما) الثانى فان الكثرة ممنوعة (وأما) الاطلاق على سبيل الجاز فلا يمتنع ومع مييل فى البح ثكم 


ظ فى الصليسلاهاخشية معروضة على خشبة فاذا رفعت احداهها عن الاخرى فلا معنى لاز يادة عليه اذا 
عرفت ذزك شن اقتصر فى يطالها عل لحك الشروع فلا سىء عليه ودن حأ وزهأ فعليه التفاوت بن 


قيمتها مكسورة إلى الحد المشروع وق اقنلا بنليية إل الحد الذين أق براق أحرنها ففايقنيم] 
مكسورة إلى الحد المشروع ولنعد إلى مايتعاق بلفظ الكتاب (قوله) وهو كل مال معصوم ظاهره 
يفتنفى حصر مليجب ضبانه فى الاموال وقد عرفت من التقسيه التنايق أن الاحران مسمواون ايا 
وكا نه اراد ما يحب ضمانه بالاسياب المذكورة فى اول الباب وحينئذ حرج الاحرار لامهم لايضمنون 
اليك الفافة وان كنوا معبو ا ناز بالعصوم الى أن عصمة الال شرط فى وجوب الفيان فلا 
لصمن مال الحربى وقوله وذى العيد يصون عند التاف والانلاف اين قمته ممم بالحاء لان أا 
حنيفة لابوجب أقعى قيمة الاليك علي ما بينته فى موضعه (وقوله) اذا قلنا جرح العبد مقدر اشّارة 
إلى قوله الجديد (وقوله) لأبضني الاارثق النتفئان مع بالواو (وقوله) ولا يجب فىعين المثرة والفرس 
بالحاء والالف ما ذ كرنا والقصد باذ كرنا التعرض لذهبهما وابما ذهيا اليه لاثر فيه عن الصحابة 
واد يلدعندنا أن الار ش فى الواقعة كان قدر الرنع (وقوله)لذى مع بالحاء (وقوله) ولسكن يجب ردها 





: الع ا بجي لومي 





فم - 


رأيت الى مواققة الامام والغزال لأدم على المزم به مالم يصح عق أن ان بون اننا انيت | 
ْ ذهيب اليه ولا د الآن عن اك 0 قولا بذك 4 م * وثى 5 م الرافعي 3 ال ا 





النصين فهذا ص كلامنا على هذه الطريقة وفى المسألة رق رابعة أن الما والغراس ادنر فى 
الببع وفى دولا فى الرهن قولان حكاها أبو الحسن الجوزى مع طريقة القولين قال ابن الرفعة 
و يشهد طا أن امل والْرةغير المؤ برة نندرج فى البيع قولا واحداً وفى اندراج ذلك فىالرهنقولان 
(التصوص) منها فى الأمكا قال البند نيجى فىالثرة عدم التبعية (وفى القديم) نص على التبيية || 
ثم أغرب الجوزى لعل الفولين فى الرهن فى الارض والدار جما معللا على أحد التولين بأن الدار |أ 
اسم للعرصة م قآل وقد قيل أن الرهن والبيع سواء وفيهما قولان ومقتفى كلام الجوزى هذا اثبات ١١‏ 
ا خلاف فى دخول المناء فى ببع الدار ورهمأ وهذا فىعَابة البعد فان الدار 2 جموع البناء والارض ش 
| واتما لحلاف اذا ورد العّد على الاأرض * ْ 
( فرع 6 فاما اذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الارض فبياض الأأرض النى بين || 

المناء والشحر لايدخل فى البيع عاى المشهور والفرق أن الارص امك والمناء والشحر فرع والاصل ' 

ا تنيع الفرع وقال الامام فى كتاب الرهن ان كان مابين المغارس لابتألى أفرادها بالانتفاع الاعلى | 


2 جح ل 0 اسك لوم ل ا ع_”م الله 0 . العهو الاي هي عله ىر 6 500 4ه 
ات ات 1 شيوسه سميج سي سس سس ص ل ص يسيس سجس يك 
5 3 5 يي ا هون : مت 3 3 5 ال ع م2 0 


ظ يجوز اعلامه بالواوما تقدم فى فصل التحليل فى كتاب الرهن وقوله وان اريقت فلا ضمان ضرب |أ 
! :أ كيد و يينه على أن لا يضمن ار مع المنع من اراقتها والا فقوله لايضمن الخ رلدمى يفيد الننى | 
| السكلي واذا ذكره فلا بأس باءادة اعلامه بالحاء (وقوله) وكذا الملامى اذا كسرت يعني الكر || 
ْ الشروع ولنظ للستولدة مع بالماء واتلاف الثر وابطال منفعة لللاهى مرج عما يضمن بقول فى أول | 
| الركن وهو كل مال معصوم * ظ 
|[ قل ( ومتفعة الأعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت » ومنفعة البضم لانضمن إلا 

| بالنفويت * ومنفعة بدن الحر تضمن بالتفويت وهل يضمن بفوام! عند حبس الحر وجهان وهو 

]| ترد فىُبوت بد غيره عابه حتي يفبني عليه جواز اجارةالحر عند استئحاره إن قلنا ثبت اليد وانه || 
ظ سايم نفسه هل يتقرر أجرته * وفى ضهان منفعة الكابالغصوب وجبان * وما اصطاده بالكلي | 
! التعوت نيو لتاقت هل أحد: الردينن #فان امظاد العيد. قبل يدل أحرتة تقد لأن الضيد 

ْ لقالاك اقتةوكان: * وار لسن ب ونقص قيمته فبل 'تندرج الأجرة عن انض فيه وان 

١‏ نين لبن ري ده ان ا لط اح اريك لحن اوم )ا 





5 


ا ظ مسسعسييي وصيوقلة 
سبيل التبعية للاشجار فوجهان (وأما) ماكان من الأأرض قرار لاجر والبناء ففى دخوله في البيع 
نما للبناء والشحر وجهان حكاها الماوردىهنا في قرار البناء والّحر معا وسيأنى حكايتها فىالشجر 
عند الكلام فى بيع الشجر ان شاء الله تعالى » 
فرع © من الشحر مايغرس بذره فى محل فاذا أطلع ينقل من ذلك الحل الى محل آخر 

ويغرس فيه ورسمى شدلا ويقال ان ذلك أتقم له ورعا أو بقى فى ذلك المسكان الأول لم يفم 5 
لوقل فهذا النوع لم :وضع فى مكانه الاول للدوام فهل يكون حكه 5 الشحر الموضوع للدوام 
| فيكون تا يما للارضش أو يكون كازرع هذا فيه أطر وم أره منقولا ويذبغى أن يال ان كان ذلك 
| ينقل من بءض اتلك الاأرض الىبعض فيدخل وان كان ينقل الى أرض أخرى ولا بناء له فى تلك 
| الارض المبيعة فلا بدخل واللّه سبحانه وتعالى أعلٍ : 

| فرع 4 حك المبة حك الببع لانها تزيل الاك ففبها وفى الرهن الطرق التقدمة 
| ذكره المرحاى » 











9 تم الكلام فى قسم الأعباتديخ العموات: رانا) انام فم ى أنواع (منها) منافم الأموال من 
المبيد والثياب وغيرها وه ى/مضمونة بالنويت والفوات نحت اليد العاديةخلاقالأبى حنيفة حدث قال 
لاتضمنبالتفويت ولابالفواتواعا تضمن بعقد أو شهة عقد ولالك حي قال لاتضدن بالفوات نحت 
]| اليد وانما تضمن بالتفويت والاستمل لنا أالمنافم شيو تانق التاحد تهون بالففنس #الأعيان 
| وأيضاً فانها متقومةألاترى أنه يذل الما للتحصياهاواواستأجرعينا لمنفعة واستعملهانىغيرهاضهمهماداشبيت 
| العاف قاروويك تع فين لوقه داحروق أجلأ يشمونة اإذا كيت ف يدومدة 
١‏ انل أحرة ا رذعت كتاا وامد همل طالفة أوم طالعه أو مسك مه أو بشم لزمه الاجرة ولو 
| كانالعبد اأخصوب بحسن صناعات ازمه أجرة أعلاها ولايجب أجرة الكل (وممها) منفعة ابض وهى 
شْ لاتضمن بالفوات نحت اليد والفرق بونها و بين سائر [آنافع أن اليد لاتنبت علي منفعة البضع ألاترى 
|| أنالسيد يزوج الأمة اأخصوبة ولايؤجرها كلابيءها لأن يد الغا ب حائلة ولو تداعىاثنان تكاح 
أ امرأة يدعيان عليهاولايدعىأحدها على الآخر وانكانت-نده واذا أقرت لأحدحماح» بأمهامتكو<ته 

وذاك بدل على أن اليد ذا وأيضاً فان «نفعة البضع تستحق استحقاق ارتفاق لاحاجة وسائر المنافم 

تستحق استحقاق ملث تام ألا ترى أن من لاك منفعة بالاستئجار نقلها إلىغيره بالعوض بأن يوجر 


' و لكر العوض أ العدر والزوسم المساتدق أنفعة أل خخ لاءاك نقلها لابعوض ولاخير عوض (وأما) 
١‏ إذا فوت منفعة ة البضع بالوطء ضءن مهر 7 آخرنا سط الكلام فيه إلى التصل الثااث ٠‏ نالباب 





- 550 






( فرع © إذاباع الارضوفيها ثىء بابس هل يدخل فالبيم كتيره أولايدخل لانه لابراد | 

للدوام ولهذا إذا باع الشجرة اليابسة لايجب نيقيتها ل أرذاك ممرحا به والاة قرب الى كلامهم الجزم | 

| بالثاف نم يكونحكه 9 اللوارة الوؤة و الارن اذا عل للشتري بها نفوجوب 6 والنسوية | 

| وغير ذلك على ما سيأني فى الحجارة والله أعل نبت أق” نستثنى الشجرة اليابسة من مطاق قولم 

| أنه اذ باع أرضا ودخل الشيح رما هى عيارة كثير من الا حاب (وأما) عبارة الصنف فى قو لالغراس 

| فقد يقال ان الغراس لايشمل عرفا الا ارطب واه أعر 8 

]| ( فرع 6 جزم صاحب الاستقصاء بدخول السناة والسواق وما بنى به طوتها ومساربها من 
جر وحجر وما صفر من ألآكام والتلال الجاررية محرى رضن قُ البيع والرهن وجعل محل الطرق 


7 بجاوو 1 


هرهة ا عد 2 


ا فُْ المناء من قصر وعيره والغراس من ل وغبره وهذأ أره لغيره بل كلام الأوردى يفتصي حر يان 

الملاف فيه فأنه قال اذا ثبت على الصحبح من المذهب أن البناء والشجر يدخل فى البيع فكذلك 
ظ كل ها كن ف الارض متصللا ببأ 'نْ مسناتاأ 5 اد كان اجر ا 1 <حارة 1 براي وكذا نلال التراب 
ؤ الى : لسعوى بالبصرة حالا وخوحا هاو ببدرها والا اط الذى حار هأ وسواةيما الى : اشرب إل رص 


كع تدع حيبي ا ا وو ل ات يت الح ب ل لك كي ا ا ري ا ا ل ا ا ا ل د الور الم عم 


ب ا و في 


| الثنى لان حم وطء الشترى من الغاصب مذكور هناك وذكر حم وطء الفاصب معه أحدن نى 
النطم زونا) يدن ال رودي جقيونة التلوهة راذا وعدا وامعفنت لعا مون احره 
ظ وان حبسه وعطل منافءد فوحهان (أحدهها) أنه اضمنهأ اها أن منافعه متقومة بالعقد الفاسد 
فأشمبت منافم الأموال وحكى هذا عنابن أنى هريرة (وأصحها) اللنم لآن الحر لايدخل بحت اليد 
| يلاف الانعوال ولد يعدتو اتويت الماون مور بن (إحداها) لاخو واراة أن 
| يؤجره هلله ذلك (والثانية) إذا أسل امستأجرتفسه ول يستمملهالمستأجر إلىاتقضاء للدة الت استأجره 
ظ فها هل تتقرر أحرته قال الأ كثرون له أن جره وتتقرر خرن وقال القفال لابيؤحره ولا تتقرر 0 
ا لآن الحر لايدخل نحت اليد ولا محصل منافعه فى بد المستأجر وضمانه إلا عند وجودها هكذا أورد |) 
النقلة توجيه الحلاف فى المسائل الثلاثة ولم يجعاوا دخول الحر نحت اليد تلن فيه ولكن التائلين || 
| بجواز إجارة المستأجر وتغري الاجر ة كا نهم بنوا الأأعى على الحاجة والصلحة وصاحب الكتاب جعله | 
| تلا فيه وبني الحلاف فىالسائل علىالتردد فى دخوله بحت اليد ولم اعثر على ذلك لعيره و بتقدير | 
| نبوته يجوز أن ,عل (قوله) والحر لابدخل نحت اليد وفىالرهن فى الباب الذلث فىمسألة .وت المرة | 
| الزف بها والطاق من حل از بلواو وفى دخول ثياب الحر فوضمان من استولى حليه تفصيلرمذكور أ 
)فى الكتاب فى السرقة * 
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واثيارها التى فمباوعين|لاء ان كانت فيها وقال الرافعىلاندخل مسائل الماء فى بيع الارض ولا يدخل 
فيه سر بها من الهر والتناة الوكين الا أن يشترط أو يقول محقوقها وكلام الرافعى هذا بحب له 
على المسايل الخارجة عن الارض الت يصل منها الماء الىالارضالبيعة وكذلك القناة والنهر (أما) الداخلة 
فيها فانه لاسُك فى دول أرض النور والقناة والسيل (وأما) بناؤها فيدخل على الذهب كا ذ كرناه 
عن الاوردى و نجسب أيضاتأو بل كلام الملوردى فى النهر والعين فا نأرضهما داخلة بلا خلاف ولا يجرى 
الملاف فيهما الآ فى البناء ان كان ثم قل الرافعىعن أى ادم العبادى 0 وحها ازه لايكنى 
ذكر الحقوق يعني فى المسألة الثى ذ كرها فى النبر والقناة ولا خلاف انه لايدخل النخل المقطوع 
والشجر امقطوع فى بيع الارض منغير شسرط كالعبد والامة اذا كانا فى الارض وكذلك مافيها من 
علاف: عدون ور ملقوط ويرات منقول وسماد مول فكل ذلك لابائم لابدخل الا بالشرط او .يكون 
التراب والسماد قد سط على الارض واستعءل قاله الماوردى والرويابى وان كان فى الارض دولاب 
لماء ففيه ثلاثة أوجه ( احدها ) لايدخل فى البيع كر الدولاب وخشبة لزرقوق والملى والدلو 
والبكرة وبه قال انو حنيفة رضى الله عنه ( والثالى) يدخل لاتصاله بها ( والثالث ) ان كان دولايا 


( فرع 4 قال فىالتتمة لونقل حرا صغيراً أو كبيرا من موضم إلى موضع آخر فان ربكن 


له غرض فى الرجوع إلى الموضع الأول فلا ثمىء وا نكان واحتاج الى مؤنة فهو على الناقل لتعديه 
(قننها) مشقفة ايفن غم كلب الضيد أد الحراسة لزمه رده مع مؤنة الرد إن كان له مؤنة 
وهل يضمن منفعته بالاجرة فيه وجهانمرتبان على الوجهين فى جواز استشحاره وسيأنى ذ كرها وما 
اصطاده الغاصبث بالكلب المغصوب لمالك على أحد الوحهين كصيد العبسد وأكسابه ولاغاصب 
على أظبرها لان الجمارحة آلة كا لوغصب شبكة أوقوسا واصطاد مهما ويتجرى الوجهان فا لواصطاد 
بالبازى وألفهد المغصو بين وحيث كان الصيد لاغاصب لزمه أحرة|أثل للمغصوب منه 5 كان 
لماك كصيد العبد فنى وجوب الأجرة لزءن الاصطياد وجهان ( أحدها ) لاتجب لاانه 
إذا كان الحاصلله كانت المنافع منصرفة إليه (وأشيههها) الوجوب لاأنه ريما كان يستعمله فى غير ما 
استعمل بهولائدخل الأجرة فيا ا كتسبه ثم الفصلمختوم بقاعدتين(اداها) ا نكن الئقص سبب 
غير الاستعما ل لوغصب و با أو عبداً فانتفصت قيمته بآفة سهاوية سج أوسقط العبد عرس وجب 
الارش مع الاجرة والأجرة الواجبةلما قبل حدوث النقصان أجرة مثله ساما ونا بعده أجرة مثله معيبا 
فان كان النقص بسبب الاستعال كا اذا لبس الثوب فابلاه فوجهان (أصمها) أنهما يجبان أيشا كلو 
حصل النقصان بسبب آخر (والثانى) أنه لايجحب الا أ كثر الامرين من أجرة المثل وأرش النقصان 


جطاالاش اس ص سس سه ناس سس مسمس صم سس سس سس سس تهج سس ههه" 


صغير] 


ا 


| 


هة؟ - 
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7 0 ل سم 37 على حاله من غير مثقة | تدخ لوان كان كبيراً ل 5" 1 إعضه 
عن بعض ومشقة كبيرة دخل فى البيم لأنه يصير للاستدامة والبقاء فاشبه الشسحر والبناء حكى ذلك 
الاوردى وان كان فيها رحاللاء وقلنا يدخل البناء فى بيع الأرض دخل فيه ييت الرحا و بناؤه وهل 
يدل الرحافيالبيع فيه ثلاثة أوجا(قيل)لايدخل ىم منه فالبيع لاعاواً ولا سفلا كنشبة الزرقوق 


ال و أ 0 
0-0 اسمس مشمسم هه م 


١‏ الثلاثة الاوردى وقال صاحب الاستيفاء وقال الصيءرى فى الايضاح والصحيح أن يقال ان كان 

ذلا مبنيا أوفى حك البناء دخل وان كان يلاف ذلك لم يدخل فيصبر فى السآلةأر بمة أوجه قالالاوردى 

0 وآمأ دولاب الرحا الدى يديره لماء فيدير الرحافهوتيع للرحايدخل فى الببع بدخولهو يرج منه خروجه 

| والمقه بالسفل أولى من إلخاقه بالعلو هذا كلام الماوردى وان قال بعتنك هذا البستان أو ال حرف أو 

|| هذه الجنة دخل فيه الأشجار لأنه عبارة عن الأرض والشجر وفى العريش الذى يوضم عليهوجهان 
' ( أحدها ) وهوالاصح أنه يدخل فى الببع (والانى) لايدخل ه 

* قال الصنف رحمه اللّه تعالى * 

ل( فان قال بمتتك هذه القرية بحقوقها لإ تدخل فيها للزارع لأنالقر ية اسم للابنيةدون اازارع) » 

( الشرح 4 القرية "© أما الأحكام 7" قال الأصماب إذا قال بعك هذه القرية 

راطاق دخل ف البيع الأبنية وما فيبامن الى كن والدكا كين والجامات والساحات والأرضون التى 

ظ يخبط بها السور والحصن الذىعلهاوهوالور والورالنحيط بباولدروب فان لم يكن سور فيدخل من 





لآن النفصان 6 من الاستعال وقد قفو بل الاستيول ل جره هَ فلا يجب له ضان ا والقائل الا. ول 


بقول الاأجرة لايجب للاستعال وائما جب لفوات المنفعة على الات ألا ترى أمها تحب وان تمل 

فاذا لايلزم وجوب ضمانين بشىء واحد (الثانية) سنذ كر أن العبد امفصوب اذا تعذر رده بأكة غرم 
| الغاصبقيمته للحياولة و,لزمه مع ذاث أجرة الثل للهدة التى تنهى قولى بذل القيدة ولا بمده وجهان 
| (أحدها) أنها لاحب لان القيمة الأخوذة نازلة منرلة الغصوب فكان الخصوب عاد اليه (وأصمها) 
اودري لان 34 الغصبباق واما وجبت القيمة لاحداولة فيضمن الاجرة لفوات النفعة والوجهان 

جاريان فى أن الزوائد الحاصلة بعد دفع القيمة هل تكون مضموثة على الغاصب وفى أنه هل يلزمه 
ؤ لله :زتها وى أن تتا الآرق فى إإقاتهل انتداق فانها بالقاضدي ولوغنت القاصس الشف الْعمَيو 

الى مكان إعيك وعسسر راه وغرم القدءة قال 0 وسبحىء فى هذه الصورة الملاف فى الاحكام 
أ ١‏ الأكورة يا (ومنهم)من قطم بوجوب الاجرة وتبوت سائرلاحكام والفرق أن ٠ن‏ غيبه اين 
ظ | فبو باق فى بده وتصرفه فلا تنقطع علائق الغمان عنه حلاف الأب 5 





١٠. 


(وقبل) يدخلعاوأوسفلالامامنمام المنافم (وقيل )يدخل السفلى ولا يدل العاوى حكي هذه الأوجه | 


(51؟) بياض 
بالا"صل عفرر 
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الأرض ١‏ اختلط يبنيائهاومسا كنها وما كان من أفنية للسا كر وحتوقها وفى الأشجار التى فى 
وسطها اللحلاف السابق فى دخول الأشحار نحت اسم الأرض هكذا قال القاضى أو الطيب وكثير 
من الاصعاب ممهمالرافجي والرويانى وخالف الامام والغزالى هنا اختيارها أخقار | هذه خول لجار 
نحت اسم القرية وان اختارا فى اسم اسم الاأرض عدم الدخول وهو متتحه لآن أهل العرف يفهمون من 
اسم القرية جميع مافيها من بناء وشحر وكذلك جزم الماوردى بدخول مافى خلال اللساكن منالنخل 
والشحر وهو 1 واستيعد الامام تردد العراقين فى دول الاسشحار ورأى أن ذلاك ابعد من التردد 
فى أشحار الدار لآن الاشحار مألوفةفىالة.. ىولاتستحد القربة بالاسُحاراسماوالدارفستحد سم البستان 
والاأعدل ماقاله اماوردى من دخول الاشحار التخللة للمسا كن (وأما) البساتين الخارجة عن القرية 
فقتفى كلام الغزالى دحوها فانه أطلق القول باستتباءها الاشحار وكذاك الامام حكي الحلاف فى 
الاشحار و يفصل وغيره يفيد جريان انم لاف فيها لحروجها عن الترية وصلاحيم) لاتبعية وجزم 

ؤ المأوردى بعدم دخوطا وهذا الذى قاله الماوردى من دخو لالاشحار التخللة دون الحارجة توسط وهو 
' وجه ثالث إن صحح أن املاب الاول فى الججيع (وأما) لمزارع فلا تدخل ف البيع الأ ترى أنه ارعلت 
لايدل القر. بة لم يحنت دخو ل الزارع وقد يقول القائل يني ى ريبج ذلك ط نه يشترط مجاوزمها 
فى القصر ولكن هذا الاحمال مندفع فان المدرك ف الرخصة خروجه عن حك الاقامة شا دام فيحقوق 
البار 9 الاقامة منسعحب عايه عند ذلك الفائل وان كارت خارجا عن البلد والمبيع ههنا الاسم 
| والقرية مأخوذة من الميع والزارع ليس بداخلة فيه بحلاف الابنية وما أحاطتث به وفىالنهاية أنالزارع 
تدخل وهو غر يب وكذلكت يدخل فى بع القرية ضياعها قاله الرويانى هذا إذا أطلق (أما) إذا قال 


ظ 
5 
ظ 
ظ 





قال « الركن الاااث فى الواجب * وهو نقسم إلى الثل والقيمة *# وحد المثلى ما تعائل 

أجزاؤه فى النفعة والقيمة منحيتٌُ الذات لاءن حيثُ المنفعة « والأظبرأن الرطب والعن والدقيق 
مالى « وكذا الخمز فان اخلاطه غير ٠قصودة‏ لاف سائر الخلوطات +١4‏ 

ا ا يلقم باعتبارا لضمون الي المثل والقيمة فيضمن الثلى بالمثل لأنه أقرب إلىالتالف 
والمتقوم بالقيمة واللاسحابفىضيط الثلى عبارات ( احدها ) أن كل مقدر بكيل او وزن فهو مثل 
وتروى هذه العبارة عن ألى حنيفة واحدد وتنسب إلى نص ااشافمى رضى الله عنه لتوله فى 
الختصر وماله كيل أو وزث فعليه مل كيله أو وزنه ( والثانية ) زاد بعضهم اشتراط جواز الس 
فبه لا نْ الملم فيه يشبت بالوصف فى الذمة والغمان يشبهه لايثيت فى الذمة 05-5 زاد القفال 


ظ واخرون اشتراط جواز 2 إعضه ببعض لتشابه الاصلين فى قضية التقابمل واعترض على العبارات 
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يحقوقهافاةهور على أنه لاندخل ١‏ زارع أيصا بل لابد هن النص هلى || زادع ون جزم بذلك الشيخ 
أو حاهد والقاض ىأو الطيب واأصنف والماوردى وصاحب التتمة وغيرهم لان حقوكها مافمبا من اليناء 
والببيوت والطرق ول الرافعى عن القاضي ابن كب دخول اأزارع فما إذا قال يحتوقها وقال عنه وعما 
قاله فى الما به إمهما غر يبان وقالابن الرفعة إنه يمكن تتز يل قولالامام بدخوطا علىماإذا كانت داخلة 
فىالقر ينتوفيتاً بن اانتاين (أما) لوسعى اأزارع دلت قله القاذى أبو الطيب وغيره وكذلك و قال 






















بعتك القرية بأرضها أيضا دخات لازارع حك ذلك عن البندنيجىوامراد باازارع الارضون التىتزرع 
فبها الخارحة عن القر بة (أما) اأزرع نفسه فلا يدخل إلا أن .ركون له بقاء فالجع فى تبعبة هذا 
كالكم فى البعياته عند بيع الارض وهو ذا فشان 5 داك قال ان الرفمة وحَرْموا يعني العراقيين 
أنه إذا قل يمحتوقرا دخ الذحر تقولا وا<داً على أصلهم ل تل ا ذا ا تالا رض 
وقد عرفت عنغيرهم خلافا فى هذا فى الارض فلا >كن محيئه هنا لان القاكل بهذا فى الارض )أ 
جازم يدحو ل الاسحار فى دسم لكر 35 دن غير لعر دن لذ كر الحقو فَْ (قات) و لحلاف 1 الار سس نقله 
الاشحار فلا يتالى منه الخلاف ا قل ابن الرفعة كن عض الاتمة الذى هَل عنه الامام لحلاف 
ف الارض ل يتين <تي 5 عليه حتى يعرف هل هو جازم بدخول الامجار فى القرية أولاوالقاضى 
حسين ل أقف له على كلام فى مسألة القرية حتى أعرف هل هو هن الجازمين بذللك كلامام أولا 
لسكن مانيه عليه ابن الرفعة جيد فى أنه لامكننا إيات خلاف هنا لاحمالأن يكون الخلف هناك 


1 


ظ 


ْ 
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صصص 


الثلات بأن القاقم ولللاءق والعارف المتخذة من الصفر والننداس موزونة ويحوز الس فيها ديع 
فضا سكن ولعت ث1 هك ذا حك الامام الاءتراض عن التاننى لك ن قدم فى باب الل أن 
| القماقم و>وها لامجوزال1فيها لاختلافهاواما الجوازفي الاسطال الر بعة والظروف المضرو بةمنالتوالب 
فان كان الا لترام مثلها فلا ييعد من صار الى العبارات الثلانة طردها فيها والحيم بأنها مثلية 
(والرابعة) تقل بعض شارحي الفتاح أن ااثليات هى ااتى تنقسم بين الشمر يكين من غير حاجةالى 
تقوم ولك أن تقول هذا مشكل بالارضص المتساواية الاجزاء فانها تدقسم «ن غير تقو يم وليست 
هى عثلية (الحامسة) قال العراقيون الثلى مالا حتاف اجزاء النوع الواحد منه فى القيمة وريما 
يقال فى الحر م والقيمة ويقرب منه قول من قال المثليات هى اتى تتشاكل فى الخلقة ومعظم المنسافم 
وما اختاره الامام هو تداوى الاجزاء فى النفءة والقيمة فزاد النطر الى المنفعةوعلي ذلك جرى ماحب |[ 


الكتاب وزاد قوله من حيث الذات لا من حيثُ الصنعة وقصد به الاحتراز من الملاءىّ والمغارف 


(١3؛)‏ بياض 
بالا "صل خكرر 





جازما هذا كالامام فتي ل نتحةق من شخص مين الحلاف فى السألتين لم يجز إثبات الخلاف م» 
الشك وانّه سبحانه وتعالى عا 5 
(فرع ‏ الحسك للذكور فى اسم القرية جار فى اسم الدسكرة كا ذ كره الحراسانيون والدسكرة 

بناء كالقصر حوله يبوت * قال الصف رحمه انه * 

( وان قال بمتك هذه الدار دخل فيها مااتصل بها من الرفوف السمرة والحوانى والاجاجين 
للدفونة فبها للانتفاع بها وانكان فيها رحا مبنية دخل المحر السفلاتى فى بعها لانه متصل بها وفى 
الفوقاني وجهان أده أنه يدخل وهو الصحييح لانه ينصب هكذا فدخل فيه كالب اب والثانى 
لايدخل لانه منفصل عن البيم ويدخل الفلق المسمر فى الباب وفى المفتاح وجهان أحده] يدخل 
فيه لا نه من مصلحته فلا ينفرد عنه والثالى لابدخل لاله متفصل فل يدخل فيه كلدلو والمكرة وان 
كان فى الدار شحرة فعلى الطرق الثلاثة التى ذ كرناها فى الارض * 

( الشرح ) الخوانى والاجاجين يجيمين وهى الاوانى التى تفسل فيها الثياب قال ابن معن 
وتسمى الراحض وامقصود هنا كل ماثبت من ذلاك لاص أو الدبغ أو العحن أو لاخراج الشيرج 
ا لب السمسم وو ار 0 أ الاحكام قال الاصحاب إِذا قال 
بعتك هذه الدار دخات فى ألبيع الارض والابنية علىتنوعها سفلها وعلوها <تى يدخل الخجام المعدود 
من عراققها وحكي عن نصه أن الخام لايدخل وله الاصحاب لى حمامات الحجاز وني ببوت من 
خشب تنقلفى الاسفار فاما الجامات المبنية م نالطين والأجر اذا كانبحيث لامكن قله فانه يدخل 
فى الفيّك وحكا ان الر بيع حَله علي ذلك وفعحل الغزالى فى اهام فقال ان كان لايستقل دون الدار ظ 


وصاحات الميزان المتساوية فان تساوميءا جاء من حاظ التشابه فى اأصاعة والا فالصنوءات مختلفة 
فى الغالب ولاك أن 'قول الاعقة وتحوها لو وردت على ااضابط اأذ كور اما ان ترد لقال أزائها 
وهى ملعقة أو لقائل جوهرها قط (والاول) باطل لأن أحزاء الملعقة غير ٠مائلة‏ فى الصنعة وأما 
(الثلى) فالصفر الذى هو جوه الملعتة اذا كان مثلياً كان مائل أحزائه من حيث الذات لا هركت 
حيث_الصنعة واذا لم تو' ثر الصنعة فى عائل الاجزاء فكيف يقال ما عاثل أجزاؤه منحيث الذات 


لامو حيث: المنعة ولق أن اث الصنعة فى تال الا عداد وأوضاع أجزائها لاغير واذا وقفت على 
هذهالعبارات وبحت عن الأظور منها فاعل أن الأولى منتوضة بامجونات (والثالثة) العتبرة مجواز بيع 
البعض بالبعض بعيدة عن اعتبارأً كثر الأصحاب فانهم أعرضوا عن هذا الشرط وقلوا امتناع بيع البعض 
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اندرج وا ناستقل فهومن الداركلبناءمن البستانيعنىفيحرى فيه الخلاف فىذلك واختار ابن الرفعة 
أن الجام الخشب الدى لابنقل لايدخل لقول الشافعي رضىاللّه عنه وما كان هما يجب من البنيان 
مثل البناء. بالخشب: فان .هذا متسز كلنبات. والحديد فيو لبائعه الا أن يدخله. الشترى فى 
صفقة الييم وقال أنه ل بر أحددا .ن الاصعاب تعرضرله وانه فقه ظاهى لان ما كان من أجزاء الارض 
اذا أثبت فيها واذا تغيرت صفته كللبن يجعل أجزاء أولم يتغي ركلاحجار واللبن يقرب أن يتبعهاكم 
لوكان متصلا من أصل الخلقة بخلافما اذا كان من شب وان كان الشجر الأخضر يتيع فى بيع 
الأرظن كلت لمن رتسا وانا ينها لألعار كدر العقرا .يا وكذا وها خلات: الناء 
(قلت) وقد رأيت النص الذكور فى الأم فى باب مر الخائط يباع أصله ولسكني لم أعرف مامعنى 
قوله بحب من البنيان ولاضبط هذه |اكلمة أيضأ عني بحب غير أنه إدا كانت الجا مكلها من شب 
وى مثبتة فى الدار لاننقل ولانهول كانت كالسور اللمشب السمرة التى لامحول وفى دوا وجهان 
(أحها) الدخو ل ؟! سب أني واذا كان كذلك فيكون ماله ابن الرفعة موافقاً لأحد الوجهين وليسمما 
انفرد به عن الأصحاب كم ظن لكن مأخذ الأصصاب القائلين بذلك غير الأخذ الذى ذكره وذلك 
عند فىأكل متصلمثبت يكن الانتفاع به بعد الفصاله ولا فرق فىذلك من أن يكون من خشب 
أو طين أو غيرها وكذلك طردوه في صندوق رأس البُر وهى الحرزة التى على فوهتها والغالب إنما 
كوس رار 3 وكذلك طردوه فى معحن الجبار والغالب أنه يكون من لخار فهو كالأجر 
الذى جعله هومن جنس أجزاء الأرض وفرق بينه و بين الخشب وكذلك ححر الرحا وغير ذلكما 


فأن أريد بالأجزاء فيها كل مابتركبمنهالشى ء فيازم أ نلاتكون الحبوب مثليةلأنها تركب من القشور 
والألباب والقشر مع الاباب مثلياز فى القيمةوالنفعة وكذا الثر والز ييب لمافيهمامن النوى والعجم وانأريد 
الأجز اءالقى يق عليها اسم الجلةفيازم أنلانكون الدراهوالدنانير مثلية لما يقم فىالصحاح من اختلاف فى 
الوزنوف الاستدارة والاعوجاج ونى وضوح السكة وخفائها وذلك ما يؤثر فى المنفعةوالقيمة والنظر إلى 
الجرم فدلان المبوب والكور متاثلة ومعلوم أن نوعا مها لا مماوعن اختلاف الحبات فى الصفر 
والكير فادأً أظهر العبارات الثانية لكن الأحسن أن يقال الملل كل مانحصره الكل أو الوزن 
ويحوز الل ل ال كل اويسورون لث الفهوم منهما مايعتاد كيله و وزنه فيخرج منهالماء 
وهو مثلى على الاصح هذا مابتعاق بالضبط وينشأ من اختلاف العسارات الحلاف فى الصفر 
والنحاس والحديد والآنك لات أجزاءها مختلفة الجواهى ولان ز برها متقار بة الاجرام وفى 
التبر والسبيكة والعنبر والسك والكاهور والثلج والخمد والقطن عثل ذلك وفى العنب والرطب 
ج33 7 22س ا سه تا ل جا لجاتتسج تع سج 
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ستأنى أمثلته حتى لوفرضنا حماما من ححر وهى مثبتة فى الدار وكان يمكن أن تنقل وهى على حالها | 
وينتفم بها اقتغى أن يحرى فها الحلاف مذ كور فى الأمثلة المذ كورة 2 أن الشافى رضي الله عنه 
إها ذ كر النص المذ كور فىالأرض والعني الذى أبداه ابن الرفعة وهواءثبار أجزاء الأرض إها يم 
فبها والكلام هنا إنما هو فى بيع الدار ومن امعلوم أن الدار فى العرف غالب يشتمل على أجناس دن || 
أجزاء الأرض وغيرها ولا.لزم من القول بعدم دخول مليس من أجزاء الأرض نحت اسم الارض 

| القرل يعدم ل عة اسم الدار والتحقيق مافدمته من الحاقها بالسر بر ونحوه واللّه أعم « هذا ما أ 
يتعلق باجام (وأما) الآلات فهي على ثلانة اضرب (أحدها) ما أثببت ثتمة للدار ليدوم فيها وييقى 
كالسقوف والابواب المنصو بة وماعايها متصلا مها هن الاغاليق والحاق والسلاسل والضباب والجناح 
والدرجوااراق امعقود من الجر والحص وغيره (والآخر )امغروس فى الدار والبلاط والطوابيق يدخل 

فى البيم فانم معدودة من أجزاء الدار(الثالى)ماهو مثبتفيهامتصل بهاولكن لاعلىهذا الوج هكلرفوف 
التصلتوهى ا مسمرة أوالتى اطرافها فىالبناء والموالى وأحدمها خابية وهى الزير عند أهلمصروالاجاجين | 
والدمان البنيةللانتفاع مهافى ترك الماءقيهاأو غ- ل الثياب والسلالالمسمرة والاونادالمثبتة للانتفاع بهافىالا ض | 





والحدران والتدتاني هن ححر الرحالمُبتةوخدُ ب التصارومعحن الخبازوالسررالمرةوالدرايز بنوصندوق أ 
7 0 النكر وصندو قالطحان وف جميع ذلك وجهان (أحدها) وهو الذى جزم به العاف ا اند لقباترا 
وانصالها(والثاتى الاتدخ للا نهااها يات لسهولةالارتفاق با كيلاتثر عزع وتتحركعند الاستعالوعند أ 
القاضي <سهزالمعلاقمنهذا النوم الذىفيه وجهانوجءله فى كل ماهو متصل و يمكن الا نتفاع به بعد 


وسائر ألفوا كه ارطبة لامتناع بيع يمتنا يعقن وكذا فى الدقق والاطور أنها زيما مثلية وفىالسكر | 
| والفانيد والعسل المصنى بالنار والاحم الشوى اللخلاف في جواز بيع كل منها بجنسه وفي الخيز لامتناع | 
بع بعضه يبعض وأيضاً لخلاف فى جواز ال فيه وجمل صاحب السكتاب الاظهر كونه مثليا بناء | 
| علي قطم النظر عن امتناع بيع بعضه ببعض ويجوز الس فيه لكنا أثبتنا لحلاف فى الس و بان أ 
ذلك الحلاف (وقوله) فان اخلاطه غير مقصودة حلاف سائر الخاوطات يني اللممحونات والغوالى || 
ونحوها والفرق بين ما يقصد اخلاطه و بين مالا يقصد منه الا الواحد مترر فى اال أما ليوب أ 
والادهان والالبان والسمن والميض والمل ل يستعن فى ابجاده بالاءوالز يهب والقر وتحوها فهى مثلية || 
بالاتفاق وكذا الدراهم والدنانير لكن قضية العبارة الثانية انبات الحلاف فبها لان فى الس فها ) 
اختلافا قد تقدم وأيضا فامهم جعلوا الكسرة علي الحلافف فى التبر والسبيكة لتفاوت القراضات في || 
الجرمومثل ذلك يفرض فى الصحاح فرازم محبى' الخلاف فيها وهذا فى الدرام والدنائير الخالمةأما | 








الانفصال والا كير ون عدوا الاعاليق من القسم الاول وقد تقدم في حجارة رحا الماء عن صاحب |أ 
الحاو شه اد بعة أوجه وتحلها هناك في بيع ألا وشو وماحن فيه فى بيع الدار وفصل الاوردى فى 
الحباب المدفونة فقال ان كان دفنها استبداعا لما فىيالارض ل تدخل فى البيع وان كان دفميا للانتفاع 
بها على التأنيد كباب الزياتين واليزارين والدهانين دخلت وهذا جزم با حك الوجهين المتقدمين 
٠‏ كلا بلزعزع و بتحرك عند الاستعال(الضرب الثالث) الم.قولات كالدلو والرسًا والمجارف والسرر 
والرفوف ال موضوعة على الاوتاد والسلالم التي لم تسمر ول تطين والاقمال والكنوز والدفائن والصناديق | 
وللتاع ورحا اليد التى تنقل وتحول والخزائن المنفصاة وأقفالها ومفاتيحها والابواب المقاوعة والمحارة 
الدفونة والآجر الذى دفن ليخرج وإستعهل وكذا كل مافصل من آلة البناء من آجر وخسشب |أ 
فل تستعمل أو كان أبو بزو تنصب وجزم الرافعى وجماعة بأن البكرة كلداو من هذا النوع الذى || 
لاخلاف فيه وحكي القاضنى حسين فى البكرة وجهين وليس يبعيد فان البكرة كاللتصل وليست كالدلو 
فلايدخلمىء منهاى البيع <زماً وفى حجر الرحا الفوقانى اذا كان الرحا مبنياً وجهان ( أسدها ) عند 
الممق ونه أنى الطب والرافى وهو اختبار أي يعاق الدخول وما بله قول ات أى ور 
وهها منرءازعلى قولنا إنالتحتالىيدخل (اما انقلنا) بعدم الدخول فيه فني الفوقالى أولى والاقيس عند 
الامام أن لايدخل واحد منها وفى مفتاح المعلاقالثبت وججان (أحدها) أنه لابدخ ل كسائر المنقولات 
وهو قول ابن أي هربرة (وأسها) عند الرافمى وغيره ويحكي عن صاحب التلخيص وأنى اسحق 

الرؤرق: أنة يكح ل لاه من توابع المعلاق ابت قال صاحب الحاوى وهكذا كل ما كان متفصلة 


الغشوشة فنى التتمة أن أمرها يينى على جواز التعامل بها ان جوزناها فهى مثلية والا متقومة لان |[ 
مالا علاك بالعقد لاعلاك بالفبض عوضاً عن التلف ه 

قال ل( ثم ان لم يل الثل بعد أن تلف المغصوب حتي ققد المثل * فقيل الواجب أقصى قيمتة 
الخصوب من وقت الغصب إلى التلف ٠‏ وقيل أقصى قيمة الثل من وقت وجو به إلى الاعواز ه || 
وقبل «ن وقت الغصب إلى الاعواز * وقيل إلى وقت طلب الفمان ولوغرم القيمة ثم قدر علي 
اثثل فلا برد القيمة على الاظهر لام الىك بالبدل المقيقق 4 » 

اذا غصف 1 وتأاف فون بلمه والمثل مو دود 1 إسامة حى ولك ا ميه القيمة والمراد من 
الفقدان أن لا بوجد فى ذلك البلد وما حواليه على ما تبين فى القطاع المسل فيه وفى القيمةالءتبرة 
عشرة أوعنة (أحدها) أنها أقصىقيمة من لوم الغصم إلى التلف ولا اعتيار بز يادة قيمة أمثاله بعد 
تله 3 فى ا متقومات ان أنيا ١‏ أنمى قدمة “ن وقث لف الغصوب إلى الاعواز لان المثل هو | 





#05 لت 






| لاإمكن الانتفاع به الامع متصل بالدار فيه وجهان ورتب القانى حسيت الرجبين فى المفتاح على | 
| الوجبين فى المتصل وأولى بعدم الدخول وف الواح الك كين مثل هذين الوجوين لانها أبواب لما | 
( وان كانت تقل وترد وقيل “ندخل وجبا واحداً لانها كالجزء مها حكاه الرويالى وهو الذ كور ١‏ 
| فىالتتمة قال الرافعى والذى يقتضيه العرف الدخول وهذا ميل منه الى الطريقة التى حكاها الرويالي | 
| وان لم يذحكرها وجزم ابن خيران فى اللطيف بعدم دخول شر يحة الد كان ودراباتها الا ما كان من | 
ِ الدراناة متدرا والبغوى صحيمح الدخول ”ا اقتضساه كلام الرافعى ولو جعل فى الدار مديغة وفيها | 
ظ أجاجين مبنية ذان قال بعتك هذه الدار فنى دخول الاأجاجين حلاف مرتب على الخلاف المتقدم 
| فيها حيث لانكون الدار مدبغة فالدخول ههنا أولى وان قال بمتك هذه المدبغة دخلت الاجاجين | 
ْ قطمأ فان افظ المدبغة والصبغة متضمنين للاجاجين المبنية فيها قال الامام ومراق الخشب اذا أمبتت ْ 





اثباتتخليد فهى على الاصحكرق الآجر والمص حلاف السلالي وفىالتتمة أن فىأصل هذهالسائل [ 
الخلاف فى نجويز الصلاة الى العصا الغروزة في سطح الكعية ان جوزنا فقد عددناها من البناء | 
فتدخل والا فلا قال الرافعى وهذا يقتغى التسوية ببن اسم الدار والمدبغة قال ابن الرذعة وفيه نظر ش 
لا ماد الدخول علىهذا مايشير اليه الافظ فنزل ذلك منزلة التصرييح والدخول ويدخل فى بيع | 
الدار التنور وعبر الشيي أبو حامد عن هذا التقسيم عبارة أخرى فقال مآيكون في الدار على ثلانة | 
أضرب متصل ومنفصل لايتعلق منفعة المتصل ومنفصل متعلقبالمتصل فالاول يدخل والتانى لايدخل | 

ظ والتالت فيه وجبان كالحدر الفوقانى من الرحاوالفتاح ود 01 الروياى فى ويه القول بدخول الجر ظ 
الفوقالى القياس على الاواب مع أن الااوان قائمة فى الدورات غير مغروزة فبهأ والقائل الاين 
يفرق بأن الاواب البقاء حيط بها وانما تثبت منفصلة ليسكن ردها وفتحها « 





| الواجب الا انما ققد تعذر الوصو اليه فينظر إلى قيمته من وقت وجو به إلى التعذر و يطلق هذان | 
لانه الواجب عند التلف واعا رجعنا الى الفيمةلتعذره وفيه وجهان لابى الطيب بن سامة (ان قلنا) | 
| بالا ول اعتبرنا الاقمىمن وقت الغصبالى وقت تلف المفصوب (وان قلنا) بالئانى اعتيرنا من وقت أ 
تلف المفصوب لان الثل حينئذ يحب الى وقت الانقطاع والاعواز ولفظ الكتابفى حكاية الوجه أ 
الاول أقعى قيمة الخصوبوفى حكاية الوجه الثانى أقصيقيمة الثل اشارة الى هذا (وثالثها) وهو أ 
الاصح أن القيمة العتبرة أقصى القبم من .يوم الغصب الى الاعواز لان وجود الثل كبتاء عين أ 

التعوف من حعرث: اله كان هاموراً تسلي, الل 5 كان عاهورا رد العين فاذا لم يفعل غرم أقمى 


ب 


فرع 


410/6 مد 0 
١ ٠‏ فرع عر الاهام أن هذا الخلاف الذ كور فى الاجاجين المثبتة والححر الاسفل هن 
الرحا والسلالي المسمرة يجري فى بيع الارض اذا قلنا اله يدخل فى بيعها البناء والثراس » 

ل( فرع 4 تقدم الحلاف فى دخول الرحا مرئياً ودن ذلاك يأنى فيهما ثلا'ة أوجه وقال ابن 
الرفعة انها مفرعة على النص فىأن البناء والغراس يدخلان فبيع الأرض (أما) إذا قلنا بعدم الدخول 
فلا يدخل واحد من الجر ين قولا واحدا وهذا منه رحمه الله إها يحسن إذا كان الكلام فى دخول 
ذلك فى الأرض ول ير لذلك ذ كر وانما كلامنا وحكاية الاب لاوجه فى ذلك فى دخوها نحت 
اسم الدار وحينئذ فيتتحه الخلاف مطلتاً لأن الأبنية تندرج ف بيع الدار إلاعلى ماقاله الجوزى وذلاك 
ذعيف 10 و له أعمٍ 3 

١‏ فرع 4 اليزاب عده صضاحب الحاوى مما يدخل فيحتهلى أن يكون عن بالأء اب 

ظ والضباب فيدخل جزما وحمت ل أن يكون ملحقاً بالرفوف التصلة فبجرى فيها الوجهان وييكون أطلق 
| القول فيه على رأى الصنف فى دخوطا ويدخل الاختصاص التى على السطح قاله صاحب التتمة » 

ل( فرع »4 إذاكانفالدار بر دخلت لبنها وآجرها قاله القائى أبو الطيب وغيره ولاخلاف 
فى ذلك وتمن صرح بعدم الخغلاف فيه صاحب العدة فى اليثر وسيأنى السكلام ءاد صور ييح 
دخل فى البيع ايها لأدهن عملة انا ذهو #الخزائق والنقوفف دك رضاحي الامتتقضاء ولو كان 
وراء الدار بستان متصلبالدار لم يدخل ف المقد وان قالبحتوقها لأناسم الحقوق لايطاق على البستان 
التصل بالدار قله القاضى حسين « 


قبمة من المدتين م أت اللتقومات”ضدن باقهى قيمتها لهذا العني ولا نظر الى ما بعد انقطاع 
الثل كالا نظر الما بعد نلف الغصوبالتقوم ( ورابعها) أقمى القيم من الغصب الى وقت تغر بم 
القبمو المطالةبيا لا نامثلا سقط بالاعواز الا ترى أن المنصوب هنه لو عبر الى وجدان الثل إل 
الطالبة به وام المصير الى القَيمة عند تغر يمها وهذه الاوحه ألاربعةهى المذ كورة فى الكتاب 
ظ (وخاسمها)عن رواية الشييخ أبى مد أمها أقدمى الي «ن وقت انقطاع الالى واعوازه إلى وقت الطالبة 
بالقممة لآنالاعوا ازوقت الحاحة إلى العدول إلى القيمة فيعتير الاقصى من بومئد د (وسادسها)أمها أتصى 


ايم ون وقت كلف الغصوب أن وقفتٌ المطالية لان الحهان بومئل جب (وسابعها) أن الاعتبار بسءة 


ال 
وم 

و عى هدأ عن اختيار أكْ صل الإجحاحجى والحناطى والماوردى وأبى خلف السله ى (وناسعها) أن 

الاعتمار به دم . 'طالء 4 لان الاعواز حامك بظير و حدق وقد يدل لف المطالبةوالتغريم 


م ل 


١(موس_‏ موود مجحوء- عند التلخص ) 





الأذى نأف فده المخصوب (وامنها) ) أن الاعتبار مه لدم الاء واز لابه وقث العدول ابي القيمة 


مه مسيم ويم م تتستيفيقة 


مسيم 


١‏ فرع 4 وأما ري الدار فان كانت فى فى سكة غير نان فير نافذة دل ولو كان فى الحريم أشجار 
فى دخوها الخلاف فى دخول الأشحار فى الدار وان كانت فى سكة نافذة أو فى طريق الشارم لم 
يدخل المر يم قاله القاضى حسين وصاحبالتهذيب والرافعى وغيرهم قالالرافعي بل لاحر يم لدلهنه 
الدار على ماسنذكر فى إحياء اللوات وقال المتولى ان الأ جار فى الطريق النافذ لاندخل إلا 
بالتنصيص وفى غير النافذ إن أطلق العّد ل تدخل وان قال بحقوقها دخلت لأن تلاك البقعة ومافيها 
6 من لة حوق نلك اليئعة وهذا يقت ىأن 0 0 النافذة الابدخل إلا بالتتميص 15 


إذاكانت فى ماسكه 0 3 الدار لم تدخل فى البيع ولا بالشرط وهذا و 53 ماتقده عن التتمة 4 
5 الرفعة ( قلت ) قالفى شر الوس يط م يكتتب بعده وهنا الذى ذ كه ابن الرخعة 1 وليس 


ظ 


| الدار أملا ولا شك أن لمرء ثابت فى السكة ا إذال1> 2 إلا تراك الدار , 5 ا 
الى فرضها ابن الرفعة افا وان أعل * قالاين الرفءة وحيث يدخل حر بم الدارة فى بيع الدار . يأْمغى 
أن يدخل حري القرية فى بيع 539 # ظ 

) فرع 4 إذا اتصل بالدار <محرة ة أو ساحة أو رحبة قال الماوردى وابن أى عصرون ل دحل | 
فى البيع خهروج ذلك عن حدود الدار التى لاعتاز الدار عن غيرها الا بها ولا يصح العقد الا بذ كرها 
وهى أربمة حدود فى الغالس فان استوق ذكرها ص البيع وان جد أو حدين لم يصح وان 


بال1سم والقمة والرجع بها الى ثىء واحد (وعاششرها) أنه ان كان منقطما فى حميع البلاد فالاعتبار | 


بقيمةيوم الاعواز وات فقد ني تلاك البقعة فلاعتبار بقيمة بوم السك بالقيمة نآله صاحب المهذب || 
وفها علق عن الشيخ أبى حامد أن العتبر فيه بوم أخذ القيمة لا بوم اأطالية ولا بوم التلف فهذا وجه || 


آخر ان كن نابتأ ويحوز اعلام جيعالوجوه [اذ كورة فىالسكناب _بالحاء لان البند نيجى حك عن |أ 


أفى حنيفة الاعتبار بقيمة بومالمطالبة والقبضهذا لعظه ء بالالف _لان مذهب اد كالوجه الثامن ولو || 
17 فتاف والثل مفقود فالقياس أن يجب هلى الوحه الاول والثالث أقصى القيم من نوم 

الغصب الي التلف وعلى الثالى والسابع والثاءن قيمة بوم التاف وان يعود الرابع والسادس والتاسع ١‏ 
حالما وعلى الخاهس أقعبي القيم .ن بوم التلف الى ,يوم التغر وعلى العاشر ان كان» فقو دأ ججميع 
البلاد وجب قيمة يوم التلف والا قيمة يوم التغريم ولو ناف مثليا على انسان من غير غصب واثبات 


١‏ بل علمه وكآان الكل ودود فم م حى وهل على الوجه الاول ين قمة رم الاتلاف وعلى الثالي 
ا 





ها - 


ذكر ثلانة فان كانت الدار لا ” تتميز ز باللا بة بطل وان مزت فالحيح المحة وفبه وجه أنه باطل 0 
| (فلت) وفى اشتراط ذ كر الحدود اذا كانت الدار معلومة نظر والذى يذغى الدحة اذا ذكر ماي زها 
و بمنعها من التباسها بغيرها وعلى ذلك ,بنبغى أن تتبعها الححرة والساحة والرحبة المتصلة بها لاقنضاء || 
الغرق :ذلك زوآما) اذاذ 5 الحدوؤ وذرحت ت الأمو رالذ كورة عن الحدود فالأس 5 قال ا ماوردى أ 
ومن حك الألاف فى مسألة الحدود تبعا الماوردى الشائي فى الحارة وقال ابن الرفءة ان الذى يظهر 
من كلام الأحابالصحة اذا أطاق منغير ذكر الحدود وىيزت وحكى مم ذاك كلام الماوردى أيضا || 













وال عل بالصواب * ا 
ل( فرع م حكاه الماوردى أيضا اذا اتصل بالدار سااط على حائط ءن حدودها قفيه ثلانة | 
أوجه (احدها) أنه يدخل كالجناح (والثانى) لا يدخل الا بالشرط كاحرة والساءة (والثثاث) وهو || 
مريت أنى الفياض ان كان كل واحد هن طرف ااساباط مطروحا على حاط اغير هذه الدارلم يدخل || 
قال ابن أنى عهمرون وهو أكها وأطاق ابن خيران فى الاطيف ددم دول الساباط واذا باع دارا على || 
بأمها ظلة مثبتة على جدارها دل فى مطاق بع الدار خلانا لأبي حشيفة رحمه الله تعاللى قال صاحب || 
العدة وقال لنا انها جزء من الدار واذا دخل الىزاب فيه فهذا أولى « ' < 
لإفرع) تقدم أن الاغليتى تدخل ابيع والفهوم ما كان مسمراً كالنصب العهودة والدوار 
السمي بالكيلون وتقسدم أن اقعال الخزائن المنفصلة ومفاتيحها لاتدخل وذلك ظاهر لأن الخزائن | 
وعلى الثالت أقدى القيم من يوم الائلاف الى الاعواز وءلى الرابع من يوم الاتلاف الى التغريم || 
والقداس عود الوحوه الياقية ولو أتلفهوالمئل مفقود فلقاأ بن أن يقال على الوحه الاول والثابى والثاات 
والسابع والثامن تجب قيمة يوم الانلافف وعليالرايم وامامس والسادس أقمىالقيممن يوم الاثلاف أ 
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الى التغر بم وعلي السابع قيمة يوم التغر بم وعلى العاشر ان كان منقطعاً فى جيم البلاد وجبت قيمة 
وم الاثلافوالا فقيءة يوم التغريى الله أعلم » (ومنها) غرءالغاصب أو اأتاف القيمةلاعواز اأثلى ثم 
وجد ادل «لى للمالاك رد القيءة وطاب المألىفيه وجمان (أحدها) ألم لأن نوه لان واعا اخذك 
القيمة لاعحز عنه واذا حصات اأقدرة عدل اليه ما اذا غرم قيءة العبد الأبتى ثم عاد (وأظهرهما)على || 
ماذ كر صاحب الكدّاب والقاضي الرو يإلى النع لان الاض قد انقمدل يذل ادل واذائم الى 
بالبدل فلا عود الى المبدل ا لوصام المعسر فى الكفارة المركية ثم بسر ودذا معني قوله لهام الحم || 
بالبدل الحقيتى وأراد بتسميته حقيقياً أن القيدة بدل حقيقية عند اعواز الال لالالتداق الثل حيائذ | 
التقوم وفى غراءة العبد الأبق ليست القيءة بدلا حقيقية وانما هى مأخوذة لحصول الحباولة بينه |آ 
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النفصلة لاندخل فهى أولى أما الأقفال الحديد العبودة على الا بواب الثبتة فلا تدخل لامها منقولة 

كذلك يفضي ه كلام الغو بي فىالمهذيب وغيره ل ان خيران فى الاطيف وهو ظاهر لا نالعرف 

لايقتفذى دولها على الاطراد ل( تنبيه 4 بوجد فى بض التصرات اطلاق القول بأن الفتاح 

يدخل فى بم الدار (والصواب) ان ذلك مول على مفتاح الغلق الثبت كالضية والدوار م نيت 

عليه (أما) مفتاح الغاق النقول كلاقفال الحديد الذى ينقل فهو تابع للقفل فلا يدخل على ما تقدم 
' عن صاحب المذييب وغيره قال ابن الرفعة انه لاخلاف فى ذلك » 

١‏ فرع 1 تقلم عن أبي الحسين الحوزى أله اذا رهن ,0 كلاد دارا فى دخول البناء قولان 
وننهت هناك على غرابته وأنه على مسافة تقتفى جريان ذلك فى الميع فان صح ذلك زال الك 
بتبعية أ كثر ما ذكرناه لانه اذالم يدخل البناء لاندخلهذه الاشياء طاريق أولى لكن هذا بعيد 
حداً لابشبد له عر نوأمالئئة 17 م 

( فرع 4 وأما الشحرفنى دحوها فى بيع الدار الطرقالثلاث التى مرت فى دخوطا فى بيع 
الأرض مكذا قال القاضي أبو الطيب والحاملى وللصنف غيرهم من العراقيين والقاضى حسين وأرافعى 
وكان >كن أن يقال دخول الشحر هنا أولى من دخوله فى بيع الأرض لان الدار اسم ميع ماحواه 
بناؤه من بناء وشحر وكذلكالآر ض وحكى الامام والنزالى الحلاف ف السألة ثلاثة أوجه( ثالها) انه 
ان بلغت الأسشعار مبلغها جوز تسمية الدار بستانا مالم تدخل فى اس الدار والا دخلت مالا وهذا 


(0 كذا 
بالااصل ذرر 


وبين حنّه وهو الل فالاجود من الفرق أن يقال العين عبن حه الغصوب والثل بدل حتّه 
فلا يلزم من مكينه من الرجوع الى عين حقه تمكينه من الرجوعالى بدل حتّه « 

قال 9 ولو أتلف مثلياً فظفر به فى غير ذلك المكان ل يلزمه الا القيمة » فاذا عاد الى ذلك 
اسكان لزمه الثل وأخذ القيمة © ولو ظفر به فى غير ذلك اازمان حاز طلب امل لان رد الزمان 
غير ممكن فتعذر المثل اليتق * والسم اليه اذا انتقل لم يطالب * وفى مطلبته بالقيمة بردد من 
حيث أنه اعتياض * فان منع فله الفسخ « وطلب رأس امال ) 

متصود الفصل أن الثل هل يِؤْحْذ مثله مم اختلاف السكان والزمان أما لكان فاع أولاأنه 
أو غصب مثلياً وله إلى بلد آخر كان للمالك أن يكلفه رده وله أن يطالب بالقيمة فى الحال للحماولة 
م ذا رده الغاضب رد القيمة واسترده ولو تلف فى للد المنقول اليه طالبه بمثله حيث ظفر به من 
البللدين لتوحهالطاب عله برد العينؤ ال وذعين فان فقد الئل غرمه قيمة أ كثُر ال إدين قيمة ولوأئلف 
كلا وطينة تان عند ىق د ظفر امالك به فى بلد آخر هل له مطالبته بالثل الذى ذ كره 





أغول: اعرد ردلا جيه ار عل ذا اقذا را ان ار #لاتدخل فبيم الارضطى الاصيح عندها | 
والا فتى قيل بالتبعية فى الارض فى الدار أولى واقتضى كلام الامام فى الاوحه الذكورة أن التفريم || 
على اتباع الاسم أى على أن البناء والشحر لايدخل فى بيع الارض وما قاله يؤيد ماذكرته من الاولوية || 
وهو متحه فى المعني الا أن كلام اكد لائمة من العراقبين وغيرهم فانه مكن أن تكون الطرق أ 
الحاربية في اسنتباع الارض للمناء والشحرحارية فىاستتباع الدار لاشحر فعلى طريقة الاسنتباع بدخل | 
الشحر هنا وكذلك علي القول بالاستتباع منطريقة طرد الحلاف (وأما) على طريقة تقدم الاستتباع | 
أو على القول لأوافق لها من طريقة الحلاف فتجرى الاأوجه الثلاثة التى ذ كرها الامام فى استتباع 
الدار الشجر ومنشأها التردد فأن اسم الدار يش.لها لا أنها لدخلتابعة فانالتفريم على خلافه ويس | 
فى ذلك الا زيادة على ما تقلوه وتفصيل لا أطلقوه وهو سن وكينها قدر فالاصح من اذهب الدخول || 
على غير طريقة الامام والغزالى والنّه أعله وقد وقع فى التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف فعبارة | 
الامام ما قدمتها وكذلك الغزالى فى البسبط وقال فى.الوسيط ان كان محيث عكنتسمية ذلك دون ١‏ 
الدار بستانا ل يندرج والا فيندرج وأوطا ابن الرفعة على أن الشحر يسمى دون الدار بستانا وتكون | 
الدارداخلة نحت اسمه وحينئذ يوافق عبارة الامام ولله أخل » 

( فرع 4 الباب إذا كان مغاوقا لايدخل في بيع الدار والارضالا بالشرط وكذلك ما أستهدم 
من البناء والحشب والأجر وغيره قاله ابن خيران فى الاطيف وقد تقدم بعض ذلك عن غيره أيضا « 


الأ كثرون أنه إنكان ما لامؤنة لنقلهكالدرام والدنائير فله للطالبة باثثل وانكان لنقله مؤئة لم يكن | 
له طلب الل ولا للغارم تسكليفه قبول المثل لما يلزْم فيه من أأوْنة والضرر ولامالك أن يغرمه قيمة 
بلد التلف فان تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل وعلى هذا تتزيل جوابه فى الكتاب أ 
وان أطلنه إطلاقا وح الامام وراءه وجهين (أحدها) عن شيخه أنىمحد أنه يطالبه بالل وانازمت 

ظ ْو نةوزادتالقمة يا رابك ل ففوقت الرخص لهطلب الئل فى وقث الغلاء (والثلى ) عنرواية 
ظ 0 أى على أ نه إن كانت قيمة ذلا اليلد مثل قبمة المتاف أو أقل طالبه بامثل والا فلا وذ كر أ 
| ألو عاصم العمادى مثلهذا واذا حكن لنع وأخذ القيمة ثم اجتمعا فى بلد التلف هل لمالا رد القيمة 
وطلس أأثل وهل لصاحيه استرداد القيمة ويذل امثل فيه الوجهان فما إذا غرم القيمة لاعواز اأثل 
ظ والذتق أوزذه: :ماعن الكتان انته! نعلي الثل. واخد التنمة م أنه جعل الأظهر فىمسألة الاعواز 
النع وهذا لاوجه له بل اللملاف فىالسألتعن واحد بإتفاق الناقايز ذاما أن يختار فبهما الننى أوالاثباتولو أ 
١‏ 6 ف فى بلإد آخر فتلف هناك أو أثاقه > 3 ظفر به المالاك فى بلد نالثة وقانا انه لايطالب 1 


ظ 
ظ 
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| ( فرع 4 باع سفيئة قال الاوردى يدل فى البيع مااكان من البناء متصلا وفى دخول ْ 
| ما لاستفنى عنه هن آلنها النفصلةوجهان يعنى المتقدمين عن أنى اسدق وابن أنى هريرة » ْ 
ظ ( فرع 4 تدم الكلام فى حجرى الرحا ودخوطا نحت اسم الدار (وأما) لو قال بمتك هذه || 
| الطاحونة قال الامام فالمجر الاسفل يدخل لا محالة وفى دخول الحجر الاءلى خلاف (والاظير) || 
1 دخوله لان تعرضه بامعها لاطحن والطيدن لا بم إلا بال محر فهذا هو الذى لا ياتحه غير ه ولأحل هذا أ 
؛ الكلام من الامام قال الغزالى في الوسيط انه لا خلاف فىاندراحها نحت اسم الطاحونة أي لاخلاف | 
: به احتفال وفى البسيط صرح بالحلاف كا ذ كر الامام * 1 
١|‏ ظ فرع » إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء قال الصيمرى دخل فى يعها | 
ا الدر وندو العاج ولا يدخل فى بيعها الدرايات لامها منقدلة عنها فبى كلرفوف اأتى لم تسمر قال يعنى || 
|| الصيمرى (وأما) الشراح فقد قبل تدخل فى البيع وقيل لاتدخل (والصحيح) أنها ان كانت كالبني | 
١‏ وات والا م تدخل قال وما سوىذلك فان كان غير منصوب / يدخل وان كان منصويا فقد قيل '١‏ 
! يدخل كالباب المنصوب وقيل لا .يدخل كالرفوف التى لم تسمر ( قلت) وقد تقدم حكاية الوجيين || 
| فى الدراديب (وأما) التصل بالحائط من الأشية فانه يدخل فى البيم أيضا لاتصاله جزم به الملوردى» || 
[ ل( فروع 4 جرت عادة الاسماب بذ كرها فى هذا الباب ‏ لو باع العبد وفى أذنه حاق أو |) 
| فى أصبعه خاتم أو فى رجله حذاء لم يدخل فى البيع لان ذلك ليس من أحزاء العبد وهل تدخل || 





















ْ بالثل فى غير موضع التاف فله أخذ قيمة أ كثر البلدين قيمة (وأما) إذا اختاف الزمان فلهالطالبةبائئل | 
| وان زادت القيمة وليس له إلا ذلك وان تقصت القيمة والفرق بينه و بين المسكان (إذا قلنا)لابطالب ١‏ 
|| بالثل فىغير ذلك لكان أن العود إلى اأكان الأوليمكن ازا نتظاره ورد الزمان الأول غير ممكن ققنعنا ا 
| بصورة الثلوان يكن ذلك ملا حقيقة لأن التساوى فى القيمة معتبرفى امثلين ولازمان أرظاهص فُْ ا 
| تفاوتهمالكنيتوجدعلى هذا أنيقال عم رد الزمان الأول غير ممكن لكن انتظاراازمن الذى تسكون |) 
| القيمة فيه كااقيمة وقت الاثلاف ممكن فبلاقنع بقيمة يوم الاتلاف وانتظر المدل اليه وهذا كلهدفيا إذا ١‏ 
ظ يخ جالمثل باختلاف المسكان والزمان عن أن يكونكه قيمةومالية (أما) إذا خرجك إذا أتلف عليه الاء ١‏ 
|| فى مفازة ثم اجتمعا على شط تبر أو .لد أو أناف عليه امد فى الصيف واجتمعا فى الشتاء فيس ١‏ 
[ لمتلف بذل المثل بل عليه قيمة المثل فى لات المفازة وفى الصيف وإذا غرم القيمة 3 احتمعا فى 
| مثلتلك المفازة وفى الصيف هل يديت ااتراد فيه الوجهان اأسابقان (وأما) قوله فى الكتاب ولاس ! 
| إليه إلى آخره فقد ذكرنا السألة بها فيها فى الل » : 
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]| سابه الت علءه ة فى البيع فيه ثلاثة أوجه (أحدها) وهو الذى تسبه الاوردى الى جميع الفقهاء لا لآنه 
| لابدخل ثىء من ذلات إلا بالتسمية « قال الرويالى ولسكن العادة جارية بالمئو 8 ين التحار | 
| (والثانى) وبه قال أو حنيفة يدخل ذلك فىمطاق البيع للعادة (والثالث) يدخ ل قدر ما إستر العورة ١‏ 
للدوزورة كنل الدابة وان باع دابة وعلمها سريج ولام لم يدخل ذلك فى البيع وحها واحداً قاله | 
| فى الاستقصاء ولا يدخل فى ببعها اللقود والحبل قاله الروياتى وحكى عن بعض الناس أنه يدخل فى 
| بيعما القود والحبل قال الماوردى وهو قول من أوجب فى بيع العبد والأمة قدرما تستر به العورة | 
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| لان النعل بم والقرط لا يستدام قاله الماوردى وانباع سمكة فوجد فى حوفها لؤلؤة أو جوهرة | 
ا 1 تدخل فى البء لبيع كم م ببنظر اعد لْاوْلؤة أو الموه مم ا ماك من 5 اه فى لقطة 
والا فى ملاك الصاد كا علاك من ٠‏ مأ 5-7 من المعدة ه فان السمكة قد قد عر ععادن اللؤاو والجوهر ْ 
| ورعا ابتلعت شيئًا منه قاله الاوردى * وان باع طيراً فوجد فى جوفه جراد أو سمكا قال الماوردى |أ 
ْ 0 فى الء 3 لانه من أغذبته و وَل وز الاستقضاء 3 فى 0 قال المأوردى ولو ودل ا 
١‏ لان / البفيك قن تدقف السك 3 صاحب 0 أ بعة 3 أوجه ( (أحدها) هذا (واثانى) ظ 
لابدخل بل هو على ٠لاك‏ البائم (والثلث) ان كان صغيراً دخل وان كان كيرا لم يدخل قال فى || 





قال (١‏ ولو أتلف آنية من ثقرة يلزمه المّل * وما زاد بالصنعة يدوم غير جذس الأصل حذراً |) 
من الربا * وقيل لايبالى به فانه ليس ينيع 2 
ظ الذهب وألنضة إما أن يكونا مشرو بين ققد ذ كرنا أنمما مثليان أو لأبكونا مضرو بين ول 
| واحد منها إما أن :سكون فيه صنعة كاللى أولا تكون كالتبر ( أما الأول ) فاذا أتاف حلياً وزنه 
| عشرة وقيدته عشرون فقد نل أحابنا العراقيون وجوين فيا يلزمه (أحدها) أله يضمن الءين بوزمها 
|| من جنسسها والصنعة بقيمتها من غير جنسها سوا ءكان ذلك تقد الباد أولم يكن لأنا لو ضمنا السكل 
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| بالجنس لقابلنا عشرة بعشرين وذلك ربا (وأحهما) 0-0 أنه بلصمن الجويع بنقد اليلد وان كان من 
ا حاسه ولا زم الريا قأنه إعا حرق 2 العقود لافى الغرامات ولو كأن هدا ريأ لكان الوحه الاول 
|| أضا ربا فآنه كالايقابل دينار بدينار ينلايقابلدينار بدينار ودرهوفيهوجهان آخران( أحدها)أنالءبن 
تضمن نوزمها من جسم | والصنعة ينقد الملد كال انلك الصنعة ودولها أ بك مر الل يضمن بنقدالبلد سواء 
كان من جاس الى 5 غير حنسه ودذا خلى فى الهابة مع الأولين (والما في) أنه لضم الكل بغير " 


ب : , 0 ييه 2 سو سيت سق عسي ب 
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1 انيد ى (والصحيح )أنيقالإن كانهذا 7 تمايا كل ل فى ا 
فى بع الطير الذى يأكل الحيتان وان كان مما لا يأكل الحبتان لم ,يدخل قال الماوردي قال الشافعى 
وريؤكل الحوت والحراد الموجود فى جوف الطائر قال ف وهذا صمح كن بعد الفسل 
لتنحسها عا فى جوف الطائر ناو كان مأخوذا من جوف الحوت لم يجب غله لان ماف جوف الموت 
لسن تحن وماق خوق الطائر حنن ( قلت )وما نويعو اليدلك وحيان '( أطيرها ) عنيد 
الرافعى النحاسة فعلىهذا يجب الفسل فيها وأن باع دجاجة وفى جوفها بيض دخل فى البيع لانه 
من ماء الأصل فهو كال قاله صاحب الاستقصاء * 

ل( فرع 4 فىمذاهب العلماء حكى عن أبى حنيفة رضى اله عنه أنه قال حقوق الدار 
الخارجة منها لاتدخل فى ليع الدار وان كان متعملا مها و مبذا قال الشرطيون وكل <ق هو لها 
حارج منها احتراز من قوله وحكى عن زفر رحمه الله أنه قال اذاكان فى الدارا لة وقاش دخل 
فى البيع ولمذاقال الشرطيون وكل حقّهو لا ومنها احتراز من قوله قال ذلك صاحب الحاوى ورد 
صاحب الحاوى على زفر بانه لو دخ ل ذلك لدخل مافى الدار من عبيد واماء وما أسُبه ذلك وطعام 
وما أحد قال هذا * قال الماوردى حكى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن جيم ما على العبد والأمة 
من ثياب وحلى يدخل فى البيع لانه فى بده » 


جنسه حرزاً من التفاضل ومن اختلاف المنس فى أحد الطرفين وبروى هذا عرى أنى حنيفة 
وأحسن ترتيب فى المسألة ما ذكره فى التهذيب وهو أن صنعة الملى متقومة وفى وزنه الاختلاف 
الذى سبق فى التبر والسبيكة ( إن قلنا ) انه مثلى فوجهان ( أحدها) أنه يضمن الكل بغير جنسه 
.كيلا بيلزم الربا (وأحها) أنه يضمن الوزن ادل والصنعة بنقد البلد سواء كان من جنسه أومن غير 
حَننه ( وان قلنا ) انه متقوم فيعتبر الكل بنقد البلد كيف كن وينبنى أن ييجيء على هذا وجه 
التضمين بغير الجنس إذا كان تقد الباد من الجنس لأن معني الربا لايختاف ولوأتاف آلية من ذهب 
أو فضة فتبني على أن امْخَاذها هل هو جائز (ات قلنا) نم فبوكا لو أتاف حلا (ران قلنا) لا فهو 
كاتلاف مالاصنعة فيه كالتبر والسبيكة فينبني على الخلاف فى أنه مث ىأو متقوم (ان قلنا) بالاول 
ضمن مثله (وان قلنا) بالثانى فوجهان ( أحدها) أنه يضمن قيءته ,تقب الباد سواء كان هن جنسه أو 
من غيرجنسه كسائر المتقومات (والثانى) أن الحوا بكذلك إلا اذا كان تقد البلد منجنه وكانت 
القيمة تزريد على الوزن لعل يوم بغير الجنس وإضمن به وهذا ما اختاره العراقيون ههنا فارقين 
بان ما فيه صنعة و يينه بِأنْ الزيادة م تفع فى مقابلة الصنعة فلا تؤدى الى الربا وهنا لاقيمة لاصنعة 
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قال تمق عقة إلى لالت ١‏ 
ظ ١‏ وأما لماء الذى فى الرمّر فاختلف أصحابنا فيه ققال أنو اسحق الماء غير مملوك لانه لو كان 01 
ظ 7 اماع لدان ار ان تبرئية نه اثلاف عين فلا اسه تدعق اللاندار:. اكلمراة التخل ْ 
| والواجب أن لا يجوز للمشتري رد الدار بالعيب لعد شر نه 6 لامجوز رد التحل بعدأ كل سس ْ 
ظ 00 لا .دخل فى 2 ذ الدار فو ان القارعي | ق به لفوت بده على الدار وقال أبو على ابن أنى : 


| هريرة هو ملوك 1 5 الدار وهو المنصوص و ى القدم وفى "كعان حرملة لانه من عماء الاض ْ 
ْ فكان مالك الا رش كالشيين. فاذا باع الدار فان الماء الظاهص للبائع لايدخل شي 2 الدار ظ 
من عير رط وه | بظور لعاك العقد فبو للمشترى فعلى هذا لارلصيح البيع حى شترط أن الطاص سن ْ 
ْ || اء للمشترى ايه أذ ادك رم اختاط فآ الما عا ع المشترى في فسخ ابيع : # 
ييه ااا ا 
ا 
ظ 


ظ قائنة ألرنا لكن لقناحب الربنه الأول أن يقول لوكان الربا منالغرامات لاستوى الصنوع وغيره | 
5١‏ آزانا بل خلا سر لأعرز للقفل (ودرله) ن كناب ولو أثلك أل التسوير ف اله مفرع / ْ 
: على <واز ااذه كاييناه (وقوله) ويلزمه المثلمد لوزن الآ: بة والهلىالتير لاالد رأهم 2 ١‏ 
ْ ( قوله ) لانبالى به أى أنه تقوب الصنعة بمجنس الاصل وتغرعها رد وذللك مما «ترك فيه وحه تقوم | 
الكل بنقد البلد اذا كان تقد البلد منجنسه ووجه تقو يم الاصل بالثل والصنعة ينقد البلد اذا كان | 
إأ من جنسه ويجوز اعلامه ‏ بالحاء ‏ وكذا اعلام قوله المزمه الثل إلا مس من الرواية عند قوله فانه شْ 
| ليس ينيع + غرامة متلف وحل الربا اما هو البيوع والله قدات ٠‏ ْ 
1 قال 7 ولو انمد من الرطب ثمراً وقلنا لامثل لارطب ولاتمر مثل * أو هن المنطة دقييًاً فالاولى || 
| أن يتخير اللاللت بين المطالبة بقيمة الرطب والدقيق أو مثل القر والحنطة مك لو اتخذ من المسم | 
| الشوع فطلب انداء بالسمسسم 5 بالشيرج * وأو عدم امل الا بالا كثر من كن الثل لم يانه ١‏ 
| الشراء على الاأظير 4ه ظ 
أ فىالفصل مسألتان (الاولى) اذا تغير اللقصوب في يد العاصب من حال الىحال ثم تلف عنده | 
]| فاما أن يكون منقوما ف الحالة الأولى مثلياً فى الثانيةأو بالعكس أو مثلياً فيهما أو متةوما فيهما ( أما) || 
ْ الفسم الاولة كم اذا غصب 3 وقلنا أيه متقوم فدار كرا ثم تلف عنده ففيه وجهان (أحدهما) ونه ظ 
|| أحاب العراقيون أنه يضمن مثل الثمْر لانه لاعكن الهم بين المثل والقيءة ولابد من اباب أحدها || 
| توالئن أترب اق انالك مكوق اهانه أرل:واتعيه ا نزطوالة كزريق التبنيي 21( كان الرطين | 
|| أكتر قيمة فعليه قيمته كيلا : 3 الزيادة عليه وان كان المر أكمر قيءة أو استويا فعليه الثل واختمار || 





- - 





الشر قد تقدم أن بناء البمُر والصهر بي يدخلان فى بيع الدار فاما الاء الذى فى البثر || 
5 الى مقدءة وهى 0 أحا بنا اختلفوا فى أن الماء الذى فى اليثر هل علاك لعل وحهينكف 1ه 
( أحدثها) وبه قالأبو اسحق المروزى وهو اختيار الشيخ أجافت عل ماحكاه ماعن انان ان | 
الساء غير ملوك لانه يحرى نت الارض و يحى” الى ملكه فهو عنزلة الماء الذى بجرى فى المر 
الى ملك فانه لا عاك ذلك هكذا قل القاذى أنو الطيب ولا ذ كره الصنف أيضاً وقياسه على |3 
مر النخل يمني اذا استأجر الارض يني فلما جاز للمستأح شر به وجاز ردها بالعين بعد شر به دل ١م‏ 
ذلك كلى اه غير لوك وانما منم منه قإلى الاجارة لانه لامجوز له الدخول الى ملاك غيره |أ 
بغير +ق فلوأن داخلا دخل واخذه ما 3" واستدل أيضاً بأنه اذا اشترى داراً واستتى من بثرها || 
, وجد بها عيبأ كان له ردها ( والناتى ) وهو اختيار أبى على ابن إلى هربرة انه ملك مابنبع في |أ 
أرضه من عين أو بر لازه ماء ملككه كلبن الشاة والمقرة والحشيش النابت وقل هذا عن نصدى | 


يتاع لكان أنه يرن أن نل نر أو قن ترط لا القع عله ماله وهر ل ١‏ 
وطحمها وتاف الدقى عنده اوغدها خبراً 3 كله وقأنا لامكل لدوق وااخ زأوغصب عر وامحذ هده || 
التخل بالماء فعلىجواب العراقيين يضمن المثل وهوالحنطة واثر وعلىم ا أورده فى الهذيب اث كان || 
المتقوم أللمر قيمة غرمها والاغرم المدّل وعن القاافى الحدين أنه يذرم أقمى تق وليسللالك مطلبته || 
بالمثل 6 نالتلف حصل وهو متقوم وعلى هذا فاذا قيل من ع صب حنطةق الغلاء و بسث عنلده الى ا 
التلف وغرمه المالك فى وقت الرخص بعرم المثل أو القيمة ل رصح اطلاق الحواب بالمدل ولا القمة أو 
بل الصوا نت أن فصل فيقال ان تلفت وهى <نطة غرمه الثل وان صارت الىحالة التقو 6 9 تلفت (! 
فاقيمة ويقال كان القاذبى قد لقن المسألة الرئيس أبا على المنيعي ليخلط مها فتهاء م وفغاط من أطاق 
الجواب منهم (وأما) الثالث فك لو غصب ممما واتخذ منه شيرجا ثم تاف عمده وقل الءراقيون || 
وصاحب الكتاب أن امالك بالجيار فرغرمه ماشاء منهما وفى اللهذيب أنه إنكان أحدها أ كثر قرمة || 


للممممييببببيب ب ب 1 01 
لس وه دهم م سس ب بك 
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غرم مثله والا مخير المالك وأخذ ماشاء منهما وظهره يقتفى إثيات خلاف ف التخببر إذا كنأحرهها || 
أ كثر قيمة (وأما) الرابع كه بين وهو وجوب أقصى اقم فى الحالينا (السألة الثانية) إذ' لزمه الثل || 
فعأيه حصيله ان وجده يمن ادل واذا : ييجده إلاعا فوقه فوجهان (أحدها) أنه لأارقة حصي لأن | 
ظ الوحوة ا كير من تمن المثل كالمعدوم بدليل الماء فىالطهارة والرقبة فى الكفارة (واثاني) يازمه لأن || 
| الكل كلعين ورد المين واجب وان ازم فى مؤنته اضعاف قيمته وهذا أظهر الو<دهين عند صاحب || 


باوسسصيصيه 





ونه كه 
ابيب 222222222222222 2 سي 
القديم وعن كتاب حرءله وإما جاز لمستأجر استعاله لأنه كاللأذون له بالعرف ول يجب على الشترى 
غر مهلآن كه موضوع على التوسعة ول الوحوين فيه )اذا كانأاوخر وذ أمااذا قد د حفر ها الأستقاء 
ظ و يقصد العلك فالماء امجتمع فيها لايكون ملكا بالاتفاق للاصاب »اذا عل ذلك (فان قلما) انه لاعك 
|| ل يدخل فى بيع الدار وكل هن استقاه وحازه ملكه (وإن قلنا) انه مماوك لم يدخل الموجود منه فى 
]| البيم لأنه ناه حكالئرة الظاهرة وما ظهر بعد العقد ييكون المثترى لأنه حدث في ملكه فعلى 
ظ هذا لاللصيح بدح ار 3 الدار التىفيها البكر على أن الماء الموجود عند العقد للمشترى لأنه لوم يسترط 
|| كان باقياً على «للك البائم فيختاط بلمماء الذى بحدث بعد المقد على «للك المشترى فيكون العقد 
|| باطلا من أصلدوهو يشبه ما اذا باع ديحرة وعلمها +لى كرة و برة و يملأنه محدث حل آخر ويتلاءق || 
١‏ الأول قبل امكان قطع الأول وان الكلام ف ذلاك إن مناه كان وشل الامام وغبره أن 
1 ابن أبى عصروك فى الاستقصاء وقال رذ الادح وآدء بدخل ف مع الدار وان جو ل المقدار منه ابد خل ْ 
ْ امل 8 وحجزم به 8 امرش ودلدما وان كان خلاف المثهور فالعرق ضيه فل لحص من هذا أن 
ظ البيع على اأشهور اذا إطاق فى المثر والدار التي فبهأ لايستتبع لماء لأنه باطل على قولا نأَبى هربرة 











ا الهذيب والقائى الرؤناقية الأول أطير: عند ادر بن ومنهم صاب الكتاب وفرقو! بين الل والعين 
يانه تائف المين دون الئل فاق ياخذ الال 9 البين هذا مايتعلق بتسم الألى * 

قل ل أما التقومات اذا تلفت نضدن بأقمي قيمتها ٠ن‏ وقت الغصب إلى التاف ٠‏ فان أبن 
اليد ضمن ( -) فىالحل احيلولة « فاذا عاد ردت القيمة (ح) وس العيد © واغاصب حيس العبد |! 
[ الى أن ترد القيمة عليه 6ه 
القسسم الثاني ٠ن‏ الأمو ل المتقوم فاذا غصبه وتلف عنده لزمه أقصى قيمته .ن بوم الغصب الى |أ 


4 اع 0 0 





يوم التاف لأنه فحال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد فاذا لم برد ضمن بدله وائما تحب القيمة من 
نقد الباد الذى <هل فيه التاف وتفاوت الثيءة قد .حكون لزيادة وقصان فى الغصوب”ما اذا 
|| كان العيد كتياً فنى السكتابة وقد يكون لض ارتفاع الأسواق وانخفاضها هل و كانت قيمنته مائة 


مويو وي ا 0 
: . ا ا ا 


فباغت مائتين ثم عادت يتراجع الأسواق الى مائة وحمسين 1 هلات ازمه مائتاتف ولاعبرة باتفاق 
|| السوق بعد التاف ولو تسكرر ارتفاع السوق وامُفاضها ْ يضمن كل زيادة وأنها يضمن الأ كير ولو 


ظ الققيمة فىتلاك المد ةك اذا جنى على بهيمة قيمة مثلها بو.ئذ مائة ثم لكت وقيمة الثأل مون قال 
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|| والباطل لايستتبع وصحيح على قول ابى اسدق لسكن الا غير ملوك فلا يدخل فى البيع فاذا | 
]| شرط دول على قول ان أبى هريرة كان ذلك بالشرط لا بالتبعية هذا ماذ كره العراقيون وقطعوا / 
| به قال الامام واست أرى قياساً ولا توقيئا لف ماذ كروه ولكن العادة عامة فى امسا ةيه ذان | 
| ثناقلت ”© ناظر عن هذا فكذلك والاءا م يالوم فى الآ 0 نرى وقد نقد م أأوجه الذى تكله ٍ 
| هو فى غيرهذا الوضع ذ كره فى باب يم اكلاب ولا يجوز دم ماء ا باتفاق قآل | ْ 

ْ | الامام والاء المارى أولى بالفساد (فان قات)كيف صم اشتراطه وهو او باع ماء «الإأروحده م يمح‎ | ١ 
) أفا على قول أني اسحق فظاهى وأما على القول الآخر فلانه لامكن تايمه كا فى مسألة العار‎ | 55 
الامل خرر أ | ولاجوز أن ,يبيعه جلة المساء الوجود والذى سبحدث لانه مجبول معدوم وكذلك جزم القانى‎ 






















١ | أو الطه دما وعاره هنا أنه لاجوز مم ا المثر (قات) > 2 أن ع 5 ال كر و<للده لاوز جزماً‎ ١ 
[ لأعلة لذ كورة وهي منتفية فها اذا باعه معال لدان لان الحلدث حنمذ يكون على هإكالمشترى للا"‎ 0 

ْ عحصل اختلاط ابيع بدخره قل أ كاك . ن الفساد: و اعم 0 البثر وما فمبأ ه.* ن الاء كي قلنأ فى الدار‎ ١! 
وقد اعترض رئ 0 الحبى بى سخ 5202-7 ب الوائى على لأصئف فىقوله أنه اذام شترط اختلاط‎ ْ 


ود د ع وت ا ورور رفت وت م 


ْ ماء البائم بماء | أشكرى فينشسيخ ابيع بان الماء الظذاهص ليس ع فاختلاطه عماء المشحرى لاوجب 


لا جيه ترما 


ْ التفال يازمه مائة لأنا اذا اعتيرنا الأقمى فى اليد العادية فلن نعتبرها فى نفس الاثلاف كان أولى أ 
ظ | بلقا الكتاب فاقعسىقيتها _بالحء والأنف_ أماالحاء فلا نأا حنيفة عتبر قيمة بوم النصب | 
| بناء على أن الزوائد غير مضمونه (وأما) الالف فلا ن أحند يعتبر قيمة بوم التلف اذا كان التفاوت | 
| اشر اب الاسواق واو عاك القن القوي لكنواى أو عه النافيت ا ريقات اداه به أوضاع ْ 
| الثوب واكك هتفه القئة و الال اعون لط ازلة رازو الشرر والاعتمار بأقه ى القيم من بوم | 
| الغسب الى بوم الطالبة وليس لافاصب أن يازمه قبول القيمة لآن قيمة الحيلولة ليست حا ثب فى أ 
ا | الذمة حة ى يحبر على قر والابراء عنه لام 1 الألك مم م ل يينفذ وعن إعض الاصعاب نبز يلهامترلة || 
ا المزوة امدق 2 القيمة انأ خوذة ع-كها امالك 5ا: | عند التلفو ينفذ تصرفه فيهاولاءكالنامب ١‏ 
ْ الغصوبك لايماك نصف العبد اذاقطم إحدى يديه وغرم فاذا ظفر بالغصوب فلمالك استرداده ورد | 
|| القيمةولغاصب رده واستردادالقيمة وهل 4 <بس إلغصوب الىأن يسترد القيمة ذكر فى الكتاب أن له ا 
| ذلك وهذا جكاه القانى حسين عن نص الشافي رضى لله عندكا حكي ثبوت الحبس للمشترى || 
ش فى الشراء الفاسد لاسترداد العن لك.٠‏ ن تقدم فالبيع 1 ر الخلاف فى تسوت المبس لاشترى و ببنا 1 
د أن الظاهص 06 فيكنه أن 6 حوس الغاصي فى معناه يت 6 قار 3 الغورين واذا | 


- م4 - 


] الفسخ وأجاب صاحب الوافى بأن اماء الجتمم حالة العقد فى الارض وهو غير ظاهى نابع للا 


بي عدم لاسي مسسييت 
7 ا يست 
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لظ فاذا اختلط عاء البائع فينفسخ العقد فى قدر ذلا الماء البيع لاختلاطه || 
| قبل القيض عا لابتميز منه فكان كالتالف قبل القبض واذا تعذر القيض فى أحد العينين المبيعين || 


هل يكو نكلتعذر فى الاخرى حت يبطل فى الجبيع فيه خلاف ذ كرناه فى كتاب البيوع اه || 
ماأجاب به وأنا أقول ا ناختلاط الماءءن فىهذه المسألة كاختلاط العرة الحادئة بالموجودة فما إذا كان || 


ْ امبيع هو الشحرة 5 في آخركلام الصنف أن الا كبر بن عل أنها على القولين فاختلاط العار 1 
١‏ المسبعة بغبرها (والصحيح )عند المصنف م٠‏ ن القولين الذ ؟ 'ور ين الا نفساسم واذا ب و هفاك أن اخيلاط : 
| القرة حيثُ نكون الشحرة مبيعة كاختلاط العرةحيث تكون نفسها مبيعة والرة هناك اذا علتلاحتها || 


لايصح البيع من أصله كا سيأنى ليث تكون الشحرة مبيعة وعلها ثمرة مؤ برة يلم تلاحتها بغيرها |/ 


بلبغى أن يكون كذلك و يبطل البيع فز اعأة وكذلاك نال المأء 2 55 فصحقول لهك 
]| بالاتفساخ وليس معناه أن العقد ينعةد ثم يدفسخ بعد ذلك بالاختلاط ولكن هذا تعليل لبطلان ١‏ 
| العقد م نأصله لأنه إذا علمنا أن العد لو انعقد طرأ عليه مايفسخه حكمنا ببطلانه م نأصله لعدمالفائدة | 


فيه وهذا التصوير يح عل رأي المصذف وغيره من الاصحاب فان الصحيح عئده وعدد الاصحاب ش 


كانت الدراهم المبذولة باقية بعينها فى يد امالك فللشيخ أبى عمد تردد فى أنه هل يجوز لل 


0 ابي وغرامة مماما أم لاواذا اتفقا ترك التراد فلا بل دن انيعم لمصير المغصوب اغأصب (وقوله) ْ 


فى الس.كتاب ورد القيمة مع بالححاء لانعنده عل العيد بالصهان فلارد ولا اسكرداد وساعد نافى ٍ 


/ المدبر وفما اذا اختلفا فى القيمة وغرمنأه ما اعترف 3 7 بين عند الظفر با مغصوب 6 كر ١‏ 
| داع أن التخين فى صورة الاقاق وغيرها لاختص بالتقومات وان أورده ف هذا لقنم بان أ 


الخبار نات فى كل معصوب حرج من إبد امالك ولعدر رده *# 
لإ فرع ) قد مى أزمنافع الغصوب مذمونة فم كانت الاجرة فىمدة الغصب متفاوتة يضمن ْ 


| فيه انلاب 5 حه حكاها القاضى أبو سعد بن توسفب ( أضعفها) ءا ال فى جميع المدة (وأطهرها) ْ 


1 
ا 
ا 


أنها تضمن ف ىكل عض من أبعاض المدة بأجرة مثاها (والثالث) أن الامس كذالك انكانت الاجرة ١١‏ 
فى أول المدة أقل وان كانت أ كير ضمنها بالا كير فى جيم المدة لاأنه لوكان المال فى ,يده فر با أ 
| يلزمه مها فى جبيع المدة »م ْ 

قال ف وان ننازعا فى تلف اأغصوب فالةول قول الغاصب (و) لانه ربا يعحز عن البينة وهو |أ 
مادق ه فان حاف جاز طلب القيمة وان كان العين باقية زعم الطالب للمحز بالحلف ه وكذاك ) 





-5م؟ - 
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فم اذا كان اختلاط العار معلوماً ببطلان ألبيع واب اختلف التصحيح فيا اذا كان الاختلاط نادراً |) 
3 وقع وأما قااحات نه صاحبه الواف فلا إباعدة لان الصحيح عئد الصنئف وعاره أن لف لعص ٍ 


ل حتسها 


المعقود عليه قبل القبض لابوجب اليطلانف الياقي واذا كا نالصحيح عدمالبطلان فكيف مرج || 
عليه كلام المصنف هذا الذدى جزم فيه بالاتفساش هذا فما هو جزء كأ حد المعنيين أما الماء الموجود |أ 
الكائن فى الارض عند البيم فتك قال إنه اليس عنرلة المذم.بل هو وفك متدذرة أو يبلنه قبل || 
التنقن :كازاة العييت الحاوث قن القض تحن اللبارولا قتف الطلان حزما واه أعلٍ * 
(فرع) وأما العيون المستنبعة والأودية والمين فنى: الك مائها أيضا وجهان وقرارها ملوك ولا 
جوز ببع ماما لاتقدم بلا خلاف لاختلاط اللبيع بغير المبيع و يجوز بيع قرار العين أو سهم مهاو يكون || 
لشترىذاث <ق فىالاء لثبوت بده علي الأصل قله الشيخ أنو حامد والقاضى أو الطيب وغيرها ولا 
يجوز أن يديعه سهمامن اماء وكذلك لايصحأنيقو ل بعتك وما أوليلة أو كذا وكذاءوما من اماءلآن || 
لزدمان لا.يصح ببعهوالماءالذدىفى العيونوالا بار لايصيحبيعه قالهاحب البيان ولو باع العين قال الأحاب || 
والجبلة اذ ادأنيشترىماء العينأوسهمامنهأن شتر ى العي نأو 20 فكو نمايحدث منالاء على 1ْ 
ملكهعلي قولابن ألى هريرة ويكون أحق به علي قو لأىاسحق قال صاحب البيانهكذ اذ كرأصابنا || 


اذا تنازعافى القيمة أو فى صنتة العيد (و ) أوفى عيب (ز) يؤثر فى القيمة فالقولقول الغاصب لان | 
الاصل براءة الدمة * وكذلك اذا تنازعا في الثوث الدى على العرد لانالعبد وثو به فىيد الغاصب) » |أ 
القصود من بقية الباب الكلام فى تفازع امالك والغاصب وذلك يقم على أتحاء (منها ) اذا || 
ادعى الغاصب تلف المفصوب وأنكر امالك فالصحيح وهو اذ كور فى الكتاب أن القول قول أ 
الغأصب مع ينه لانه قد ,يعدز عن البينة وهو صادق فلو 1 نصدقه لتخلد الجيبس عليه ولا وجد عنه |1 
عا ودية وه إن القول قول المالاك مم الهين لأن الأصل باو ( واذا قانا ) بالأول فلو حلف 
الغاصب هل بالك تغر عه القيمة أو المثل فبه وجهان ( أ<دهما ) لا لبقاء العين فى زعمه ( وأصمهما ) || 
نعم وهو المد 01 3 الكتاب لأنه يجز عن الوصول الها بيمين الغاصب وان كانت باقية ( ومنها ) || 
إذا اتفقا على الهلاك واختلفا فى قيمته فالقول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته عن الزيادة و 
الماللك البينة وينبغى أن ,يشهد الشهود بأنقيمته كذا أما إذا أراد اقامة البينة على صفاتالعبد ليقو أ 
لقومون بتلك الصفات فعن صاحب التق ريبٍحكاية قو لأنما تقبل ويقوم ويل على أقل الدرجات |أ 
(والذهب) امنع لان الموصوفين بالصفات الواحدة يتفاوتون فالقيمة لتفاو مهم في الملاحةوما لايدخل | 
حت الوصف قال الامام لسكن المسالك يستفيد باقامة البينة علي الاوصاف ابطال دعوى الغاصب | 








| ويشترط رؤية الاء وقت البيع ولا:- كني اذية قد 0 َيه للماء الحادث وت ايلا | 


الذى يحدث بعد البيع لمان أن اد | له السك بالبطلان لكن بغير العللة الى ذكرها بل أ 


| البيع ان مكف الي ى مالا رأ الود ن لبن الشرع ”27 لأن بمضه مرثى وبعضه | 
غير مرلى ل يشرط أن كون للقدار ابيع من ماء اوسوووا ا بي د 





0 


سس سس ب 


ملوك جهو ل وانقلنا مماوك فقد م بن نحهوا ل ومعلوم والاصح فى مثله بطلان البيع ف اجميع # 


| حتبر لابليق ما لايلتفت اليه بل يؤمس بالزيادة إلى أن يبلغ عدا خرن 5 ثيمة اثل ذلك 
| الوصوف وو قال المالك قيمته الف وقال الغاصب حسمائة وجاء امالك يبينة على أنها أ كثر من 
| حمسمالة منغير تقدبر (منهم) منقال لاتسمع البينة هكدا (والا كبرون) ممعوها وقلوا فائدة الماع 
ْ ان يكلف الغاصب ال يادة على الةسمائه إلى حدلا تقطع الميئة بالؤيادة عليه ولو قال المالك 

| 6 قيمتهلم تسمع دعواه لقوله حتى بيت وكذا لو الذافعت أعل أنهدون اذ كرو ولا امرك 
| قدرهم نسمع حتي يدبن فاذا يبن حلف عليه (ومنها) لؤقال لكان العبد كائيا أو »ترف وأنكر 


ْ وعلى قا ات و قُْ 2 الدار ا فهها ره إذا اشكرى العين 6 هم | (إذا (إذا قلنا) الماء 7 
ا فسُترط أن اسار مع العين ألماء 5 وق البيع لثلا يحتلط ماء الشترى عاء «البائع قبلفس اخ البيم ظ 


نقار م 000 الماسل فيها فهو اه 37 | وقد قد تقدم 5 حائز وان كان مراده أ ا 


لأنه دبع موجود 0 1 35 ن أن يقال ان ذلك لصح لأنه بيان لفتمى العقد إذا كن الحادث أو ظ 
نابعا وان أراد الماء اأوحود وأن ذلك 5 إذا ء بع مقداره فل جحرى قف 0 المثر وسور م ل صمة ْ 
ابيع قُْ اليا ابن اعد الله أعل 1 ولوباع هال مئأ ن الماء الذى قٌْ المكر وقلنا أماء اواك فى صو ١‏ 


1 فاجو كان تون وهم رادا ولوباع من الور ءن غير تعرض للماء صح والقول فوالاء م | 
تقدم فى البثر وات باع الغهر مع ماله المارى فيه وقانا اللاء غير ماوك فقد جع بن مماوك وغبر |) 


ا دارا و لاياق َلك العنات > أو 1 ر الغاصب بصفات ف العيد تقتفى النفاسة * 3 قومابثىء || 


ل ا ا ا ل الي 7س امبو ام ا كرو وو 
2 11 


الغاصب فالقولقول الذاصب لان الاصل عدمهو براءةذمته وحك العراقيون من أحابنا وجها أنااقول ١١‏ 
]أ فول لمالاك لأنه أعرف حال بملوكه ولو ادي القاصب.ه عبيا وأسكر ألالاك نظر ان ادعى عرياحادثا 1 
إن قال كان أقطم أو سارقا ففى الصدق منهما قولان ( أحدهما ) الناصب لأن الأصل براءة ذمته |) 
١‏ ( وأصحها ) الاك لأن الاصل والغالب دوام السلامة ولوادعى عب فى أصل الخلقة بان قال كان |) 
| أكه أوواد أعمرج أوعديم اليد فالصدق الغامب لان الاصل العدم ومالك متمكن من اثبانه || 
| البينة وفيه وجهانآخران ( أحدهها ) تصديى الك نظرا إلى غلبة السلامة (والثاني ) الفرق بين | 








| () ماض 


ش بالاصل سدرر 








ْ فرع 4 عن الامام لوكان فى الأرض المبيعة نهر فالكلام فى مائه كالكلام فى ماء البثر 
| قال ابن الرفعة ولعل محله إذاكان واقمًا فيه دون ما إذاكان جاريا فليتأمل (قات) و يتعين له على 
ا ذلك ا تقدم 5 الخارى لامحوز ببعه حزما * 

|[ فرع » وأما الاء الذى يؤخذ من مطر أو نهر أوغيرها ويجعل فى صهرييح قال فىالاستقصاء 
| ققد قال أبو الفتتم نصرالمقدسى رحمه الله فعتدى أنه لايدخل فى البيع إلا بالشرط ولا فى الاجارة إلا 
| بلفظ الاباحة قال وهذا صحيح لاأنه ليس من ماء الارض فه وكدائر المائعات من |ازييت وغيره إذا 
ا خلط فيه # 

| لإفرع » لمياه الجارية فى الاهاركالفرات ودجلة وجيحون والنيل وغيرها من الامار الكبار 
ظ والفزفان: لست هرارة لا دوه واهدا لاما تنبع مث المواضع التى ليست مماوكة كالجبال 
١‏ والشدات ورى لتقن شك مرا وخاز خلكه .واذا عرض ماءد دو هذه الانبآن ال ملق انان كام اد 
ْ يدخل فى أرضه ل ملكه إلا بالحيازة بل يكون أحق به واذا حفروا أنهاراً فاجروا فيها من هذه الانهار 
| ماء فليس أيضا عملوك وهذا يحل العطكان أت يشرب منها بغير إذن مالك النبر قله القاضى أبو 
١‏ الطيب وغيره ولو باع مقداراً من ماء نم جار أرضه مملوكة لم يصح لانه لايمكن تنز يل المقد على معين 
فيه يمكن تسليمه قال صاحب البيات وعلى قياس هذا مايقم فى أرضه من ماء الطر فاه لايجلكه 
ولايصح ببعه وجها واحداً لانه ها علاك ماء البثر على قول أى مل لانه ماء أرضه وليس 
هذا بهاء أرضه وانما هو أحق به كا لو بوجد فى أرضه صيد (قلت) وهذا مام حضل حيازة (أما) اذا 
أخذه وحازه ملكه وفى البيان أن أصحابنا أجعوا علي أنه واحتاز ماء من نهر عظيم 5 أعاده اليه أنه 


مايندر من العيوب ومالا يندر ولفظ الكتاب فى الغصب وان كان مطلقاً لكن فى الوسيط مايبين |أ 


أنه أراد به العسب الى وأو رد الغصوب وله عب وقال عصلة؛ هكذا وقال امالك بل حلاث 


العيب عنداك قال 2 التدمة الصدق العاصب لان الاصل براءة ذمته وعدم لده صل تلك الصفة || 


(ومها)او تنازعا قُْ الثياب التى علي العيد فالصدق الغاصيلان العيد وما عليه ف بل الغأصب هذه 


صورة الكتاب ىالاخدلاف (وممها) و قالغصبت دي داراً بالسكوفة قال بلغصبتداركبالمدينة ْ 


فالقول قول المدعى عليه فى أنه ١‏ يغصب دار الكوفة وأماغصب دار اللدينة فان وافقه اللدعى عليه 


نوالا ارد أقراره بتكذيمه (ومعها) عصب را كترمة لك عدده مقال المغصوب مية هلك : 


بعد التتخليل وقال العاصب بل قبلها فلا ضهان على الصدق الغاصب لان الاصل بقاء اللخر بةو براءة 
ذمته(رمنها) قال طعامى الذى غصبته كان حديئا وقال الغاصب بل عتما فبذا كالحلاف في كون 





لخت 












| لايختص بششسركة فى هذا ارال وان أتلف رجل على غيره ماء فهل ,يازمه قيمته أومثله فيه وجهان أ 
أ (قلت) وهذا اللحلاف على إطلاقه يقتضى اللحلاف في أن الاء مثلى أو متقوم والمعروف أنه مثلى وأنه ) 
<إذا اخذةاى ميازة - م غرمه فى ابل رم قيمته والبئر الأدى ليس عماوك يأن قصد حافره فى اموات || 
| الاستقاء منه وعدم تملسكه فا فيه من الماء لاعلاك قولا واحداً نقله الامام عن الشيخ أني على فلا | 


ظ يضح ببعه # 

[نرع 4 فاما مانواد فىانهار الارض وعيوتها من السملك فلا علك علي الوجهين وجه أبى 
| إس سحق ووجه ابن أبى هر برة الا بالحيازة كا لاعلك ما فرخ من الصيد فى أرضه الا بأخذه واما له 
| منع الناس مت ذالك لا فيه من دول أرضه والتصرف فى ٠ل‏ كه فان أخذوه ملسكوه دونه 
]| قاله الاوردى » 

أ فرع 4 ذكره الرويائق فى هذا الوضع وان ل يكن له به ذاك التعاق إذا قال بعتك ججيع 
فى من هذه الدار وهو عشرة أسهم من عشربن سهما وكان حقه خمسة عشر وقع العقد علىعشرة 


ش 9 (قلت) وقد يتخيل أن ذللك 5 اذا قال بعتنك هذه الصيرة على أنها عشرة آضم 1 : 
| وليست مثلها فان الصبرة الشاهدة يتعلق الغرض الاعظم بعيسها كلها وفى ازء المشاع يتعلق الغرض ) 
|| الاعظلم عا بذ كرهر مق دارة والث أعل « لإ تنديه 4 هذا القول الذى تله الصنف عن ألى ل 
|| هل هو القول الذى يقول أن لاعلك قط لابالاجارة ولا بغيرها أوغيره قال ابن أي الدم هو غيره |) 
ومذهب أنى اسحق فى ماء البثر خاصة قبل الاجارة وهو الحلاف المذ كور فى أن من حفر يثرا || 


|| العبد كاتا والصدق الغاصبفان كل عن البين حاف الاك م له ان يِأَخد العتيق قانه دون حنه أ 
| (ومنها) باع عبدا من انسانخاء آخر يدعي أنه ملكه وأن البائع كانغصبسندفلا شك أن لددعوى | 1 
عبن العبد على المشترى وفى دعواه القيمة على البائع ماذ 9 ناه فى الاقرار فان ادعى العين على | : 
| الشترى فصدقه أخذ العبد منه ولا رجوع له بالعن 3 البائع الكذب فان كذبه فاقام لدعي عليه |) 
بينة اخذه ورجم الشتر ى بالعن على البائم فان لم يقم البينة ونكل الشترى حلف المدعى وأخذه ولا | 
| المشترى ويتى البيع يحاله الاأن يكون اقراره بالنصب فى زمن الحيار فيجعل ذلك فسا لايع نم || 
ْ | لوعاد العبد إلى البائع ارت أو رد بعيب ازمه تسليمه الى المدعى وان صدقه البائم والمغترى ]) 
أ جميعا ا العبد الى المدعى وعلى البائم رد العن القبوض على الشترى ات تى ماله وتممانه ان | 

الفنتو وار بحاء املاع ادق الكيترى العبد وصدقه البائع وللشكرى لم يطل العقة واه 1 


(ملمدساطؤ_بجرءدعدده اثللدت.مء , 


: 5 "1 بين 2 0 - 3 . 
عد لا ال اع سم ل ل السام مايخ سس سما ل السسسي.. لسسمم ا سس يي سل نس جر تت ل لبت سوم 
توعيحوسجيت تدس 


اتسينا 


(١9؟)‏ ساض 
بالاصلرر 




















فى ماكه فاجتمع فها ماء هل علك ذلك الاء برد كينوثته فى البثر أم عق بحتازه بإناء | 
. أوظرف وجهان مشمهوران (قال) أبو اسحق لاإوقال) ابن أبههريرة نمم ولا خلاف عندما أندعاك 
بالاحازة ( وأما) ذلاك الو<ه البعيد الذى حكاه الامام أن الاء لاعلك قط بالاحارة ولاغيرها فهو 
ظ مببحور غير مشهور قال ل أرأحداً حكاه سوأه ولا تفريم عليه وقذال الرعيان :د أ ره االعشرناى 
ظ الطريةتين وفرعوا عليها « قال السنف رحمه اله تعالى ه 






١‏ وان كان فى الأرض معدن باطن كه.دن لذهب والفضة دخل فى البيع لأنه من أحزاء 
الأرض وان كان معسدث ظامراً كالتفط والثار فه وكاناء مماوك فى قر لأف على بن ألى هريرة وغير 
ماوك فى قول أنى ال والحسك فى دخوله فى البيع على مايبناه فى للاء وان باع أرضا وذمها ركاز 
أو ححارة مدفونة أم تدخل فى البيع للها ليست من أجزاء الأرض ولاهي متصلة يها فلم تتدخل 
فى ينها )4ه ١‏ 

( الشرح » النفط "'" والقار”"" (أما) الأحكام فيه مسألتان (احداها) العدن علىسمين 
باطن وظاهر وقال القاضى أبو الطيب والاوردي جامد وذائب ( القسم الأول ) الباطن قال صساحب 
الاستقصاء أكاغير متمييز عن الارض كلذهب والفضة والفيروزج والرصاص والنحاس وسعاها القاضى 
أو الطيب والاوردى مءادن المامدات فيدخل فى بيع الأرض حزما مذ كره الصنف ولا فرق بين 


وافقها العبد أو خالفها لما فى العتق من دق انه تقال ودرا تريق نراوة انتغل عادو هار | 
كاتبه الشترىثم تواققوا على تصديق الدعى لأن الكنابة قابلة للفسيخ وللمدعى فىمسالة الاعتاققيمة || 
العبد على البائم ان اختص بتصديقه إذا أوجمنا الفرم للحياولة وعلى الشترى ان اختص بتصديقه | 
وعلى من شاء منهما ان صدقاه وقرار الغمان علي الشتري إلا أن تسكون التبمة فى بد البائم أ كار ) 
فلايطالب الشترى بالزيادة ولومات العتق وقد اكتسب أموالا كانت للمدعىلأن الال خااص <ق ١١‏ 
الأدى وقد انفقوأ على أنه هو الستحق بحلاف العتق فان تصادقهم فيه ما ا يؤرلا فيه من دن اله 
تعالى هك ذا أطلنوه قال الامام وهو منزل على الأكساب التى يستقل العبد مها فاما الأك._اب التى أ 
يحتاج فيها إلى إذن السيد فان الدعى لايستحتها إذا اعترف اوها ءنْ الاذن » ظ 
( الباب الثاني فى الطوارىء وفيه ثلاثة فصول ) 
قال ل[ الأول فى النقصان فاذا غصب ماقيمته عشرة فعاد الى درم ورده بعيئه فلا ثىء عليه || 


لمويعه 3 ٠‏ |[ 
لآنالفانت رغنات الناسلامىء من لصوب # وان لف فالواجحب عسرة وهو أقصى القيمةٌ #وان ١‏ 
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ا الددن الك كروروقنة أحزاء الأرقن الآ أن دين الأعراء الخد من بعض ولامجوز يبع معدن الذدهب | 
ظ بالذهب ولامعد نالفضة بالفضة و يجوز بغبر الأمان قولا والمدا وهل يجوز بيع معدن الذهن اومئدن ظ 



























الفضة بالذهب فيه قولا الهم بين بيع وصرف قاله الرويئى (والقصم الثاتى) العدن الظاهر اى التميز || 
إأ عن الارض وم أعبن لمائع كالنفط والقار والموميا والملح والكبر يت وازئبق والكلام فيه كالكلام | 
| النتقدم فى الاء حرفا بحرف وممن ذكر السألة م ذكرها الصنف الشيخ أنو حامد والقاضىأبو الطيب || 
|| والاوردى والحامل والرافعي وغيرهم وجزم العزالى فى الوسيط بعدم الدخول فيه مع حكابة االملاففى 
1 الماء قال ابن الرء فعة وحمله علىذاك قول الامام اذا باع الارض وفيها معدن فا يتتحدد ,عد اليم للمشير ى ١غ‏ 
|| وما كان مجتمعا فهو لابائم ولا تردد فيه مخلاف الماء فان من الناس من قاللا علاك (قات) فان أراد | 
الامام ان من الناس من لا علاك أصلا ولا بالحيازة كا هو وجه بعيد حكاه هو فصحيح ان ذللك || 
الوجه لاجريان له فى العدن لكن لا أثر اذلك فى مسألتنا لأن الكلام مادام فى مقره قبل الحوز 
| وان أراد به لا علك مادام فى اليئر فالمعدن كذلك عند أى اس القائل بذلك فى الماء ”ا صرح به | 
|| الصنف هنا وغيره وهذا الذى ذ كرناه فى بيع الأرض الشتملة على العدن جار بعينه فى ببع الدار أ 
| الشتملة على العسدن وفى الدار فرض الغزالى المسألة فى الوسيط ( المسألة الثانية ) إذا باع أرضا فيها 
| ركاز أى كنز مدفون من ذهب أوفضة أو خشب أو آجر أوحجارة مدفونة أوغير ذلك سواء كان | 
| نلف بعضه كالثوب إذا أبلاه <تّى عاد إلى لدف درهم إعد رجوع الأصل إلى درم ضمن القدر الفانت ظ 
| وهو نصف الثوب بندف أثهى الهم وهو خسة » وردها مع الثوب البالي » 
الطوارىء علىالخصوب (اما) أن تعود إلى ذاته أولا تعود إلمبا فالأول اما أنتكون نز يادة أو |) 
قصان واما أن لاتعود إلى ذاته فا هم ما نتكلم فيه من هذا النوع تصرفات الغاصب فإذلاك اشتمل 
أ الباب على ثلاثة فصول ( أوه_! ) فى النقصان والناقص من المغصوب اما قيمته أو ثىء من أَحرائه 
ظ وصفانه أوكلاهما (القسم الأول) أن يكون النقصان فى القيمة و<دها ملو غصب ماأقيمته عشرة فرده ظ 
| بحاله وقد عادت قيمته إلى درم فلاثىء عليه وقال أو نور عليه تقصان القيدة كلو تلف الخصوب 
والصورة ماري اندي تكه عت ةهاننا ان الناتقدرقات النانى لالودد امور قلاف | 
| ماإذا أتاف فان الواجب هناك البدل فوجب الآ كبر لكونه مأمورا بالرد فى ثلاث المالة و إذا كانت أأ 
| المينباقية فالواجب ردهاوقد أنى به وايع[ (قوله) فىالكتاب فلا ثىء عليه بالواو ‏ لذهب أبىثور || 
فانه و إن كان داخلا فى طبقة أحاب الشافعى رضى الله عنه فله مذهب برأسه ولا يهد ”فرده وجها || 


سكن د اللوفق بن طاهص نَ 7 الأصماب مر1ل نوافقه واعانان الامام بعد توجيه مذهيه بأنه !١‏ 
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من دفين الجاهلية أو من دفين الاسلام لا يدخل فى البيع ولآ حل للمثترى أخذه اذا وجده لان || 
ذلك ليس , أخزاء الاودن ولاا مز كانيا ولا متضاو اها 0 يدخل كتاع البيت والطعام الذى فيه ظ 
(والظاهر ) أنه لمن ملكت منه الدار فاذا ادعاه فهو له وان ل د بدعه ف و لمن ملسكه ل منه وعلى |أ 
هذا أبدا ه هكذا ذ كر الشخ أنو حامد واللحامل وغيرهم من الأحاب (المسألة الثالئة ) الأححارعلى ْ 
ثلاثة أقساء (الأول)أنتكونمخاوقةفى الأرض فتدخ لف بيع الأر ض كيد خل قرا رالأرض وطينهائمهى على | 

ثلاثة أضرب (الأول) أن يضر بالررعو الغرس جبيعا فهى عيب إذا كانت مما يقصد للك وفيه وجه || . 
أله ليس يعيب واها دوفوات فضيلة وشمرط الماوردي والمتولى فى كون ذلك عيبا أن تنكون الأرض |] 
مبيءة بغي رالغراس والز رع قال المتولى فلواشتراها للمناء فهى أصلح له فلا خيار وينبنى أن يحمل كلامها || 
على ما إذالم يكن مقصوده الزرع والا فالبيع لا بعينجهة المنفعة فيه ولي سكالاجارة (الضرب الثانى) || 
يضر بالغراس دون الزرع لوصول عرو الغراس اليها دون الزرع فوجهان(أحدها) أنه عيب (والثاى) || 
وكحكى عن أنى اسحق للروزى أنه ليس بعيب ولا خيار فيه لأن الارض اذا كانتتصلح لاغرسدون || 
الزرع أو الزرع دون الغرس ل يكن ذلك عيبا كال الننمة باحدها قال الرويانى وكذلك اوكانت أ 
تصاح ناغرس دون الزرع قال الاوردى (والاصح) عندى أن ينظر فى أرض تلك الناحية فان كانت || 
مرصدة لازرع أو بعضها لاغرسو بعضها للزرع فلي سهذا بعيب وانكانت مرصدة للغرس نهذا عيب || 
لأن العرف العتاد حرى مجرى الشرط قال ولعل اختلاف الوجهين مول علي هذا التفصيل فلا يكون 


تنسب إلى تفوبت تلك الزيادة بادامة اليد العادية قالوهذا يجده القياس منقاسا (الثانى) أن يكون أ 
التقصان ف ىَكليها فالجزء التالف مضمون بقسط من أقصى ال من يوم الغصب إلىالتلف والنقصان || 
الماصل بتفاوت السوق فى الباق لمردود غير مضمون «ثاله غصب تو با قيمته عشرة واتخفض السوق |[ . 
فعادت قيمته الى درثم 5 لبه فابلاه حي عادت الى نصسف در برده مع خمسة در مم لأن بالاستعال : 
والابلاء تنسحق أجزاء من الثُوب وتلاث الأجزاء والصورة هذه نصف الثوب لاثتهاء قيمته إلنصف | 
درم بعد ما كانت قبل الاستعال درهماً فيغرم النصف عثل نسبته من أقصى الك لغرم الكل عند || 
تلفه بالاقصى ول وكانت القيمة عشر بن وعادت بافاض السوق الىعشرة ثم لبسه وأبلاه حتىعادت أ 
الى خمسة ازمه مع رده عشرة ولو كانت عشرة وعادت با مخفاض السوق الى خمسة ثم لبسه وأبلاه || 
حتيعادت الى درهمين لزمه مم رده ستة لأنه تلف بالابلاء ثلاثة أاس الثوب فيغرهها بثلانة أخياس | 
أقصى لقم وذ كر الشيخ أبوعلى أن بعض من شرح المولدات أخطأ فىهذه الصورة فقال يازمه ملانة || 
لأنها الناقصة بالابلاء ولا عبرة بالخؤسة التي هى تقصان السوق وقياس قول هذا القانل أن يازمه فى |] 
الصورة الأول وم الدذكورة فى الكتاب لصف 0 وق الماشة خمسة 0 وأو غصيه وقدمته : 





اوس 
سس سسصس سس سم 


فى الجواب اختلاف لكن ذكرت ماطى وبينت ما اقتضته الدلالة عندى (قلت ) وهذا حسن || 
ووافه الغزالى فيه وهو يفتفى انها اذا كانت فى موضع غير معد تازرع ولا لاغرس كلاراضى بين ْ 
| البنيان نى كثير من للواضم فيكون فواتمنفعة الزرع والغرس جيم فيها لبس بعيب وأذلك شرطنا ١‏ 
] فى أول اكلام اا إرافي أن تكن تسوفة درا والزيع واسنئني هو أيضا أن تكون || 
| الأرض مببعة لغير الغراس واأزرع وله أعر ‏ (الضرب الثالث) أن لا نسكون مضرة بالغراس ولا ا 
| بإلزرع لبعد ما بينها وبين وجه الارض فليس هذا بعيبولا خيار للمشترى (القس الثالى) من أحوال 
|| الحجار أن تُكون مبنية فى الارض كات تكون فىأثاثات الجدارات وما أَسْيها نبى داخلة فاليم | 
| أيضا لاما موضوعة للاستدامة وهذا لى الذهب فىأن بيع الارضيستنبع البناء والطرقالىتقدمت | 
ا فى ذلك حار يه فيه حرفا كرف كا اقتضاه كلام الامام وغبره قال فى البحر وكذلك ان كان اليناء 
| منهدما أو كانت فى طى يدر خراب وهذا السكلام فى الدخول (وأما) كونها عيبا ققد جعلها الرافعى م (31؟) بياض 
| ”2 فى ححونما عيبا اذا كانتمشرة بإلغراس والزرعكللحارقة (وأما) لملوردى فته قل أن ١‏ لاص لخر 
| الغالب فها بني على الارض من حجر أنه غير مر بزرع ولاغرس لان العروق جارية فى مسناة | 
ظ الارض وسار مها قال فان كانت كذلك فلا خيار وان كانت مبنية حلاف العرف فى موضع مضي | 
| بالزرع فللمشترى الحبار على مامضى الا أن يسسهل قلعها لقصر الدة وقلة الؤنة فلا خبار 7" أثبننا 
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معتل الج مجم 


ا عشرة فاب تعمله أولاحتى علاتث الآبلاء ال خمسة ألم انض السوق فعادتتٌ قسمثه الى درس فرذة 
]| يلزمه مع الرد الخسة الناقصة بالابلاء ولايغرم التقصان الحامل فى السوق فى البالى الباقى ولرغصب 





,د نجمة 


| ثو! قبمته عشيرة ولبسه وأبلاه حتى علدت القيسة الى خمسة م ارتقع السوق فبلفت قيمته وهو | 
ا إل عشمرة فظاهى كلام ابن اله داد أنه يغرم مع رد الثوب عششرة لأن الباتي من الثوب نصنه | 
| وهو يساوى عشرة فلو بتي كله لكان يساوى عشرين فبغرم عشرة لاتالف واختلف الأمة فيه 
ا ناعده بشم وخالقه الجهور على اتقنامهم الى مغلط ومؤول وقاوا لايشرم مم رده الا الجبة || 
١‏ لناقصة بالاستعال ولاعبرة بلزيادة الحالة بعد القلف ألاثرى أنه لوثاف الثوب كله م زادت القيمة ا 
ْ يغره تلك الزيادة قال الامام والصفات كالأجزاء فى ذلك كله حتى لوغصب عبدا صالعاً قبمته مالة |1 
]| فنسى الصنعة وعادت قيمته اخسين ثم ارتفع السوق فبلنت قيمته نأسيا ماثة وقيمة «ثله اذا أحسن | 
ْ تلك الصنعة مائتين لايغرم مع رده الاخمسين واعل أن الجواب فى صور أبلاء الثو ب كلها مبني على | 
| أن أجرة مثل الفصوب لازمة مع أرش النقصان الحاصل بالاستعال وهو الأصح وقد مى وجه آآخر 

ِ 90 نسموها انل ذلك الوحه المواب اا ا 97 تيك + و حرة الثل ظ 


ا 7270077 
الخيار فاختار اتمام البيع فانه يسك الارض والحجارة مجميع الْن (القسم الثثات) أن تكون مدفونة |أ 
|| فيها م فرضه لأص:ف وقيل ان ذلك كان عادة أهل المحاز ياتحتون الا<حار ويدفنونما إلى وقت 
الحاجة إليها ولا خلاف اما لا تدخ لفى بم الارضكالكنوزوالاقشةنص حلي هالشافمي رضى اله عنه )أ 
والاصحاب وقول المصنف ليست من أجزاء الارض إحمراز من المعدن (وقوله)ولاهىتتصلةنها احتراز || 
من البناء والغراس ثم لا يلو الكترى اما أن يكون عاما بالحال أوجاهلا ان كان عاما فلا خيار له || 
فى فسخ العقد وان تضرر بقلع التابع سواء كانت الارض خالية عنغراسو بناء أوغير خالية 0 ا 
في العقد اما نيعا 5 مع التتعمر ينم وللبائع النقل وان ار بالمذترى بان كان تنص قممة اادرينا و 
|| الغراس أ و الزرع الداخل فى العقد أو الذى أحد هام خترى عدهأ و لقص وان أنى البائم التام || 
فللمشترياجباره عليه سواء كان نبقيتها نضر أو لا * وفى الوسيط حكاية وجه أنه اذا لم يضر لم مجبره ْ 
| على النقل وسيأنى مثله فها أذا كان جاهلا ( والصحيح )الاول وان للمشتر ىاجبارالبائع على القلم والنقل 
| تمريغا ملكه لاف الزرع فان له أمداً ينتظر ولا أجرة للمشترى فى مدة القلع والنقل وان طالت |أ 
كا لو اشترى دارا ذمها أَقَسة وهو عام بها لا أجرة له فىمدة النقل والتفريغ ويحب على البائم اذا تقل || 
|| تسوية الارض * وان 5ازالمشترى جاهلابالححارة فللححارة بالنسبة الى الضرر فى قلعها وتركها احوال || 


أر بعة (احدها) أن ييكون تركبا غير مضر لبعدها عن عروق الغراس والزرع وقلعها غير فشي لاله ' 











ولواختاف امالك والغاصبت فىقيمة الثوب الذى أبلاه أنها متزادت فقالالالك زادت قبل الابلاء أ 
| فاغرم التالف بقسطه مها وقال الغاصب بل زادت بعده قال ابن سرييم الحدى الذامين ل + غارم ْ 
الو تلف كله واختلنا فى أن القيمة قبل التاف أو بمده (وأما) القسم الثالث وهو أن يكون التقصان | 
|| فى شيء من الاجزاء والصفات بعدها فيوضحه ااسائل الآتية على الار » 
قال 8 ولو مزق الثوب خرقا ملك (ح) بل برد الكرق وأرش النتقص * وإن كانت ْ 
الحناية لاثقف سراينها إلي الحلاك م لو بل الحنطة حتى تعفنت » أو اَذ منها هربسة * أو من عر 4 
|| والسمن حلواء فنص الشافعي رحة الله عليه أن المالاك بالجيار بين أن يأخذ المعيب وأرش النقص ١١‏ 
أرريظاك ذل أسل للال فاق مسيره إلى الملاك: فق عت بون لابرده. شك ساهالاف هتوقنه قل | 
١‏ وج يغراتتى دين الباق دق لتك رارق لاعن .> ْ 
التقصان الحاصل ني الغصوب توعان (أحدهما) مالا سراءة له فعلى الفاصب ارشه ورد الباق 
لافرق فى ذللك ببن أن يكوت الأر ش قدر القيمة ها فى قطم يدى العند ادو ا ولة إن ات ١‏ 
يفوت معتل منافعه أولا يفوت ولا بين أن يطل بام الناية عايه 05 م الأول وأذلابيطل عه ْ 








ل محصل فى الارض غراس ولا زرع فالبيع لازم ولاخيار للمشترى وللبائم التقل وللمشترى احباره || 
| عليه على اذهب وحكى الامام وجها ضعيفا أنه لامجبر والخيرة للبائم والذهب الاول قالالاحاب ذاو || 
| سمح بها للمشترى ل يلزمه القبول لامها هبة محضة والرافمى أطلق تصوبر السألة فى نت الضرر فل يحتج || 
١‏ إلى زيادة علىذلك والماوردىأر اد بالضرر ضرر الزرع والغراس فلذلك قالمانذ كره ملخصا م نكلامه أ 
| وكلام غيره وهو أنه اذا قلعها فان كان المشترى عاما بالححارة فلا أجر ل على البائع فى مدة التلع || 
| لان عامه بها مجعل قلعها مستئني كتقية مرة لعل عن الشترى وان كان المشتري غير عالم || 
!| بالمحارة فا ن كان زمان القلم عار لا يكوان تله أحرة كيوم أو بعصه قاله الملوردى وغيره فلا اجرة |أ 
|| على البائع وان كان كثيراً كيومين واكبر قاله البندنيجى فان كان بعد قبض الشتري وجب على || 
|| البائع اجرة الثل عل الصحبح لتفويته على امشترى منفعة تلك المدة وهل بحب عليه نسوية الارض أ 
| واصلاح حفرها بقل الحجارة فيه طر يان ( أحدهما) التطم بالوجوب وهو قول الساوردى (والثانية) ) 
ْ على وجوين فى التتمة ولا خيار للمثترى ؟ لوقطم م يد العبد البيع فن القن ودب الارئن 

|| ولا خيار وان كان قبل قبض المشتري فنى وجوب الأجرة على البائع وجهان (أحدها) أ نعم 5 بعد 

إ| القيض( والثالى) ونسبه الماوردى الى حجهور أصحابنا أنه لا أجرة عليه لآن منفعة الاأرض 0 القيض 

ٌْ مفونة على المشترى بد ألما' نم على الارط ضْ أذ من أن <نايته كالآفة السهاوية (فاما) نسوية الارض ظ 








0 


إذا كن لواحب قدر القيمة 1 فوت الغاصب معظم مد مدافده بحنايته كا لومزق اله موب لأخصوبخر قا ظ 
روشق نطولا أو كدير رانم الدانة أو بعغما ل يكن للمالك أن يغرمه شيئًاً الا أن يترا الخصوب اليه ظ 
الروكررت اكادار صنع الوب بعالا يشل عله ونا ١‏ حر وهو السواد قال فاد دأ تصرف فيه يما 

| أبطل ا الأول ملاثك وغرم قيمته ولا سبيل لل#لاك إلى 56 مزه وهدأ 7 ذا غصب حنطة | 

| فطحنها أو أو دقيقاً 5 وساة أة فدححها وسواهاأ 3 صفرأ والذه أ ديه ة أو توافاط مئه م م وساعدأ فُْ ' 
فلم أذن الدابة واحدى يدى العبدوما أيه أنه يأخذ الباتى ويغرمه الأرش راحتيج الشافمى رضى اله ( 
عله فقال < حناية 00 اليدين فوق جناءةقطم احداهها فاذا م تقد له رأمة فُْ أدني اونا أيتين م كا | 
وحب أنلايستفيد ففأعلا الحنايشين بطريق أولى وعمارة الاصماب أنه حنى على ملاك الغير فلا يشوقف 
تغريمه على تمليكه كا أو قطم احدى اليدين ولو أراد الالاك ترك الناقص 3 القاصب وثتغر يمه ظ 
بدله لم يكن له ذاك فانه عين ملكه وتقل صاحب الموذب وغيره وجا أنه إذا طحن الطعام ) 
امعصوب لأماللك وك الدفيق ومطالمةه بالكل لانه 9 إل دوه دن الدفيق (والنوع الثانى) مأله ْ 
سراية لانزال 'تزداد إلى الهلاك الكلى كا لو بل الحذطة ويمكن منها العفن السارى أو امد من الحنطة أ 


١ 
1 


يي و وس و سي يتا 8 ِ 


ا 5 


ا سار 


| واصلاح حفرها ففيسه طريقان قال الاوردى فلا يحب على البائع وجهاً واحداً لكن يحب بذلاك 
|| للمشترى خيار الفسخ لاأنه عيب ؟الو قطم البائع يد العبد المببع قبل القبض وقال غيره فيه وجهان 
|| (الحالة الثانية) أن يكون تركها مضراً لقر مها من عيوق الغراس والزرع وقلعها مسر لما فيالارض من 
أ غراس وزوع فان كان امشترى عا بالححارة و بضررها فلا خيار له فى النسخ ولا أجرة له فى القلم 
أ وان كان جاهلا اما بالحجارة واما بضررها اما فى القاع واما فى الترك فله الحمار هكذا يقتضه كلام 
أ| الاححاب وقال الرافنى للمشترى الحبار سواء جهل أصل الاحجار أو حون قامها مضراً 
أ ففففل قما آخر لم يشمله كلامه وهو مانإذا كان عال] بالأحجار وبكون قلءها مشراً 
| ولكن جهل كون تركها مضراً ففهوم كلامه أنه لايثبت له الخيار وليس كذلك لانهلافرق بونضرر 
| الترك وضرر القل فى ذلك وقد ,يطمع فى أن البائع ييتركها فلا يحصل ضر » إذاعلٍ ذَلكفاذا بدت 
| الخيار قالالاصحاب لابسقط خياره بأن يترك البائع الاحجار لما فى بقائها م نالضرر وهل يسقط الميار 
| بأنيقول لمشترى لاتفسخ لاغرم لكأجرة مدة النقل فيه وجهان عن رواية صاحب التقريب(أها) 
| عند الامام والراف ىلا كلو قال البائع لانفسخ لاغرم لك الارش 5 ان فسخ رجم بالعن و الافعلي الاثم 
| النقلوتسوية الارض سواء كا نالنقل قب لالقيض م بعده هكذا قال الرافبى وقد تقدم عن الاوردى أنه . 
إذا كان قبل القبض لانجب التسوية وجهاأ واحداً بل يبت به الحيار وكذلك صرح به ههنا هو 








| السو هوي اركوي تار ا ردقا مذ منها عصيرة ل العراقيون عن نصه فى الام انه 
ا يحل كالهلاك ويغرم بدل كل مغصوب من مثل أو قيمة وقولا أخرعنرواية الر بيع أنه يرده مع 
]أ ارش النقصان ثم قالو! فيه طر يقان للاصعاب (أ<دههما) اثيات الفولين وجه الانى القياس على النوم 
| الاول من المقصان ووجه الاول أنه مشرف على التلف والملاك ولو ترك ماله لفسد فكانه هالك 
|| (والطريق الثائى) القطم بالقولالاول وجءل هكاطالاك أظهر عند مسو اء أثبت القولين أ لاوأما الامام 
| وصاحب النهذيب فانهما رويا فى السألة قولين ( أرجحها) أنه يرده مم ارش النقصان وليس للمالك 
|| الا ذلك (والثاتى) انه يتخير |االاك بينه وبين أن يغرمهيدل ماله هن مثل او قيءة ومجعل كالهلاك 
ا لان ارش النقص السارى لايكاد ينضبط فله أن يكنى نفسه مؤنة الاطلاع عليه وايض] فانه اذالم 
| برده وتركه ماله أمبلاك بحلاف مااذا طحن الحنطة فانهيرد الدقيقفلوترك بحالهلابباك ونسب الامام 

التتخير هكذا إلى نص الشافعى رضى الله عنه وبه أجاب طائفة منهم الشبخ أنو تمد وامسعودى وهو 
| كالمتوسطين مااختاره العراقيونو بز مااختارهالامام وصاحب الهذيب وذكر البند نيسجى قولا آخر 
| مو رواية أئ اسحق فى الشرح أنه يتخي رالغاصب وب نأنيسكنه ويغرمه و بين أن برده مع ارش النقصان 


أ سس 2 سس ا سسجتت / 


والشبخم 


لكأه؟ هل 


| والشيخ أبو حامد ورجحه الرويانى ( أما) بهد القبض فتجب التسوية علي الشهور وقد تقدم ذ كر | 
1 وجهين فى التتمة وفى أجرة المقل ثلاثة أوجه (ثالنها) وهو الاظهر وهو قول أى اسحق المروزى على || 


ْ اعد أنو الطيب الفرق ببن أن .يكون النقلقبل القنضفلا جب أو بعدذه فبحب ب (والصحيح) عند 
| 





ورج الختصرمن هذه لرواياتأر بعةأقوال( نغر عه) كاهلات(رده)وارش النقصان( نحخيير )امالك( بير ) 
| الغاصبواذا قلنا بالاولفقد أورد الويعيد المتولى وجهين فى أن الحنطة المباولة لمن تكون (أحدها) : 57 
| للمالاككيلا يكون العدوان قاطماً حقه كا اونجس زيته وقلنا انه لايطبر بالغسل فان كونه المالك أولى 
ا به (والثاى)ان يكون للغاصب لانا ألتقناه الهلاك فى <ق امالك ولو هلك ل يكن امالك غيرما أخذه 





]| ضمانا وكذاك ههنا واذا حكنا بتفر عه الارش مع الرد فانه يغرم ارش عيب سار وهو أ كثر من | 
|| ارش الفائت بم قال الشبيخ التوللان رأى الام أن ؛ بس الجيع اليه فمل وان رأى سل ارش النقص أ 


ْ التحقق و 5-6 اليه ووقف 5 الى أن تنفين 0 وفىرهذا ' وقف لان ل نارش العيب 


ا اذ الكلام فى النقصان الذى لاتنف سرايته الى الاك فاو نظرنا الى المتواد معه لانيجر ذُلِكَ الى ان | 


شيخ أى امك نيا لانت 5 والكلام فُْ وحوب الاجرة والنسوبية ف هذا القسم والذدى قبله | ظ 


3 م و ومح و 8 2 
لب اا 0 


ظ يكون ارش العيب السارى عام قيمته وهو عود الى القول الاولوقد بين فى شرح المفتاح الشيسخ | 
| أوحامد السامىذلك فانه قالف التعبير عنقولالتخييران شاء امالك ضمنهماتةص الى الآن ملاثى. || 
: لدمن زيادة فسأد حصل من بعدوان 5 اليه وطاليه د اليدلة ومن صورالنوع الثانى مأ أذأ ١‏ 


| صب الاء فىاازيت وتعذر تخليصه منه فاشرف على الفساد وعن الشيخ أَبى محمد تردد فى مرض العيد 


ْ 
ْ الغصوب اذا كان سار ي) عسر العلاج كالسل والاستسقاء وم يرتضه الأمام لأن الرض ال مليوس منه |أ 


أ تد ار والعفن المفروض فىالحنطة ,يفغى الي الفساد لا حالة ( وقوله) فىالكتاب وفيه قول مخرج م 


ا أجد غيرهيصفه بكونه خرجاوقد ذ كرنا انهم تقلوه عن رواية الر بيع ولا حاجة مع النقل الىالتخر يج ظ 
ؤ 


ْ نعم را لايبلغ النقل احرج فية 2 قم الحافر على الحافر 6 
قل ( ولرجني لبد للفنموب جناية قال بها قماما ضن الغاسب لهاك أنمى تيه اذ 


ّ وان سم الرمة الى امالك فللمحني عليه التعلق بدلا نه بدل عبد تعلق به ارشه ه فاذا أخذه الحنى 
١‏ عليه رجع امالك "7 الغأصب 8 احدة لاه م 8و له ١4‏ 





1 حصل الفوات نحت بده * وان تعلق الارش برقبته ضمن الغاصب المحني عليه 5 يضمن اماللكاذا || 
منع البيع وكأن الغاصب مانع * فان تاف العبد فى يده ضمن للمحني عليه الأرش وللدالك القيمة ه || 
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واحد وكذلك لم يتكار الرافبي عليه إلا فى هذا القسم واعل أن الرافمى رحمه الله تعاىأطاق الحلافى | 
وجوب الأجرة هكذا ومن جلة أقسام مافرضها ن يكون عاناءاالمحارة جاهلا بضررها مع أنانرافعى أطلق ظ 
أولاأرضا أنه متى كان عانا بالحال فيلا 0 وول يقع بين هلين الكلامين التناس فالصواب فى بمانذلك ْ 
وتحر برحمل وجوب الاجرة مافالهوالقاض ىأ والطيب والماوردى جعلا >لهاذا كان جاهلابلحجارة و بضررها 


سيك مسووو 1 


مص وو دده 





مقصود الفصل الكلام فى جناية العيد الخصوبوسبيب ذكره فى هذا الوضع ان الجناية || 
اد انواع المقصان ونح نذ كره ونضم اليه حكم الجناية عليه اما جنايته فينظر ان جنى بما يوجب 
القصاص واقنص»:هفى يد الغاصب غرم الغاصب أقصى قيمه من بوم الغصبالى الاقتصاص وان جني 
با وجب القصاص فى الطرف واقتص منه فى يده غرم بدله كا لوسقط بافة ولو اقنص منه بعد الرد 
لى السيد غرم الغاصب أيضاً لأن سبب الفوات حصل فى يده وكذا الحم رارك وهر ويك 
الغاصب ْم قتل أو قطع, بعد الرد الى ا مالاك ولو غصب مر دا أوسارقا فقتل أوقطم فى يد الغاصبهل 
ظ إضمنهالغاصب فىالهاية أنه عل الوجهين ف أنه اذا اشترى مريرا أ أو سارقا ففتل أوقطع في بدالمشكرى 
فن مان من يكون القطم والتقتل ولو جني ابوب عقون اوه ايسا روعي للها 
برقبته فعلى القاصب تخليصه بالفداء قال الامام ويم يفديه بارش الجناية بالغا مابلغ أم بأقل الامربن 
من الأرش ومن قيمة العبد فيه قولان 5 اذا أراد امالك مخليص العبد الحابي وفداه قال وهذا 

١‏ لآن رودل الأرق انه وح :الاالت تووحية ارد امتنع من البيع ولو رغب فيه ربجا وق الظفر ظ 
عن يشتريه مقدار الارش ومثل هذا موجود فى حت الخاصب لاأنه بالغصب مانع ملكه من بيعه 
ظ وينزل ذلك منرلة امالك مانم ويترتب عليه تضمينه الحنىعليه وهذا ماأشار اليدصاحب الكتاببقوله 

5 يضمن الالاك إذا منع ازبيم وكان العاصب مأئعا ولك أت تقول لوكان «ضمنه [لمنع م ألبيع ظ 

اسقط الغمان اذا رده الى امالك لارتفاع الحياولة ولا .يسقط بل لو بيع في الجنابة بعد الرد الى امالاك || 

غرمه الفاصب أيضا "كا سيأتى ولم بوجه العراقيون تضيمنه بذلك واتما وجهوه بان جناية العيدلتقص أ 
| دخله فكان كسائر وجوه النقصان وسواء جرى الوجهان 5 ذ كره الامام أولا فالظاهر اله لايمب 
علي العاصب محصيله إلا باقل الامرين وهو الذ كور فى التتمة فاذا ثبت أن الونى والجناية مضموئان 
علي الغاصب فلا ياو إما ان يتلف العبد فى يد العاصب أو برده ان ثلف يده فللمالك اتغريعه 
أقصى اله فاذا أخذها فلاحني عليه إن م يرم الغاصب له بعدأن يغرم الغاصب وله أن يتعاقالقيمة 
التى أخذها امالك لأن حقه كات متعلقاً بلرقبة فيتعلق ببدطا كا أن العين المرهونة إذا أتلفها متف 
يتوق الرتهن يبدها وحكى الشييخ أبوطلى وجهاً أن القيمة الأخوذة تسل للمالك ولا يطاليه الى 
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1 فان كانعالا بالمجارةغيرعالر بضررهافانه يبت لهالفيخ لعدمعمه بالضرر ولايستحق الاجرة وان أقام 

| لعلمه بالمحارة وان الم ما ونان قلموا ماقف و1 لك قن فى القسم اللدى تقدم وتلنقن أن 
ينزل كلام لرافعى على هذا التفصيل فانه مع العم بالمجارة ينع يجاب ,0 كلثرة الموْ برة وزمان |أ 
تفرع د الهاش وما 1 ذلك قال الرافعى و جرى مثل هذا اللخلاف فى وحوب إل رش لو 


ظ عليه بهاوانما يطالب الغاصبك أن الجني عليه لو أخذ الارش لم يكن للماللك التعلق به فهما كرجاين 

| لسك واحد مممادين على ناث والصحبحالاولواذا أخذالحنى عليه حقه.ن” لت القيم ةبرجم املك با أخذه 
| على الغاصب لأنه! 3 له بل أخذمنه يجنا بمضمونه على الغاصبثم 'لذى ياخذه الى عليه قديكون كل القيمة 
| بان كازالار* م ن بعضهابان كانت القيمة الف والارش سماثةفلاياخذالاخمسمائةولايرجع 
|| الالك الاخمسمائةلازاليا وقد سل له وكذا لوكان العبد يساوى القافر جم باتخفاض السو قالىشخسمائهمجى 
أ وماث عند الغاصب فغرمه املك الالف لم يكن للسدى عليه الا خممائة وان كان ارش الجتاية الفا 
| لانه ليس له عليه الا قدر قيمة الجناية وان رد العبد الى المالك نظر ان رده بعد ماغرم المجى عليه 
فذاك وان رد قبله فسيع فى الجناية رجع مالك طى الغاسب عا أخذه منه لان الجناية حصلت حن 
| كان العيد مضمونا عليهو غالف مااذا جى فى يد المالك 0 غصيه غاصب فرده 7 يبع فى تلك 0 
ْ الجناية حيث لابرجم لمالك بشىء لأن الجناية حصات وهو غير مضمون عليه ودرع ابن الحداد | 
| على ذلك فقال اذا جني فيد المالكجناية تستخرق قيدته ثم عصب وجني فىيد الغاصب جنابة أخرى أ 

مستغرقة ثم رده الى المالك ثم يع فى الجنايمق ين وقسسم ادن يينه| ندفين يرجع املك على |اغاصب 

أ بنصف قيمةالعبد لان احدى الجنايتين وجد ت والعبد فىغمانه فاذا أخذه كان للمحنى عليه الأول التعلق 
| به ولا حدق للمحني عليه الثانى ووجه الشييخان أبو على وأنو مد يان سبب وجوب هذا النصف اما || 
أ دو الغصب فانه بالغصب ضمن مايحنى امغصوب وااغصب مقدم على الجناية الثانية فلا يأخذ الجى | 
كله الثاى عا ايشا © وى بده على رجل ثم قلعت يده ثم جى على آخر ثم قتل 
:| أومات من سراية 3 فان ارش اليد لا يأخذ منه المنى عليه الثانى 5 لمكم لمتقدم 

| على المناءة عليه > 5 اذا أخذ الى عليه الأول لير جم امالك على الغاصب لانه أخذه سبب 9 

]| غير مضموبة على الغاصب ولو كان الفرع اله وتلف العيد يعد الحنايتين فى يد الغاصب فله طلب || 
القيمة من الغاصب وللاسنى عليه أخذها فاذا أخذها فليالاك الرجوع نصنها على الغاصب لاله أخذ 


؟| هنه النصف بجناية هضمونة على الغأصب فأذأ دم فللدعدى عليه الأول 5 لأنه بدلماتءاق به حفه 
قيل الحنا نابة ة المانب 4 واذا 5 يكن له 00 . الغأصب ون ة أخرى أنه مأ ود د مجناية عدار 








مضمونة على الغأصب هذا ظاهص المذهب ف الحالتين وقبل ادا رد العيد و 2 فى الحالتين فالنصف 
الاول 6 نه أثالك سم له ولا يوْ خد منة واعا بطال لا عليه الأول الغأصب بنصف القيمة واذا 


قي فىالارض بعد التسوية تقصان وعيب وكذا قاله القامئى حسين فسلكا بالارش مسلك الآجرة 
و سلكا ولامن وافقها فم سدم بالنسورية مسلك الاحرة بلأوجبوها ها مطل وكذلك ك ألشا فعى رضى 
لله عنه فىالام أطلق وجوب التسوية وهو الذىقاله الحاملى والقاضى حسين والامام وابن أبىهريرة | 
| أيضا أوجب التسوية قبل القبض ولم :وجب الاجرة 5 فل الرافعى وقد يقال فى الفرق إن المنافم | 


ظ 


نت 2 بك الغاصب لعدك الحنا لوه د امالك ذا وانجىعليه الأول بطال ب الغاصب بماء القيمة 1 


إأ والحى عليه الثانى يطالبه بنصف القيمة ولو جتى العبد الخصوبفىيد الغاصب أو : ثم رده الى امالك ١‏ 


ع وبده حذاية أخري وكل وأحد منها مستغرق القيمة فبيع فها وقسم العن بينم)| فليالك الرجوع ش 


على الفاصب بنصف القيمة لاجنابةالتىهى مضمونة عليهفاذا أخذه قالالشيخ أبو على سعمت الشيخ التفال | 


مرة يقول ليس لواحد من الحنى علبهما أخذه (أما) الثانى فلاان الحناية عليه مسبوقة مجناية مستغرقة 
وحق الثالى لم يبت إلا فى نصف القيمة وقد أحذ ( وأما) الأول فلان حق السيد فى القيمة ثبت 


القيمة منه ببن المحى علمهما 5 يالك أن ال مئة لصف القيمة لانه أل مله سيب جناية 0 ظ 


واس له الأخود فىهذه المرة وول عَرع الغاصب والصورة هذه العدمة لوزرة عله ة بجناية العمد بده ظ 
|| وصرة بالقتل وعلى قياس الوجه الذدى سبق يأخذ المحنى عليه الأول هام ألقيمة من الغاصب والثالى | 


| نصف القيمة وليالك نصف القيمة ولا تراجع * هذا هو القول فىجناية العبد ا مفصو ب( وأما) الهناية 





| بنش سالغصب وهو مقدم على حق الى عليه فا | , يصل حته آليه لايدفم الى غيره نا وقال ولملر ظ 
أ هذا بشىء بل للمحنى عليه الاول ا ف 0 السابقة ولاعيرة شوت حق السد فى القيمة ١‏ 
|| فان حق السيد وان كان متقدما فيتقدم عليه حق المحني عليه كا في نفس الرقبة قال وقد ناظرت | 
| القفال فرجع إلى قولى وعلى هذا فاذا أخذه المحنى عليه الاول رجع به امالك علىالغاصب مرة أخرى 
دسم له المأخوذ ثانا لان الأول قد أخذ كام القيمة والثانى لم يتعلق حته الا بالنصف وقد أخذه أ 
ظ اموي ع بار الخاصب أو غصبه ثانيا قات عنده أخذت || 


(َ 0 عليه هادا ال كآن للمحي عليه الأول أن يأخذه منه م له أن م به على الغاصب هسه‎ ١ 


| عليه فان قتل نظران وجب القصاص أن كان القائل عدا والقتلعمداً فليالك» القاص فاذا اقتص || 
برىء الغاصيب لانه أخذ بدل عبده ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة م لا نظر فى الا-رار أ 
|| إلى تفاوت ألدية فان لم يحب القصاص بأ نكن الماتى حرا فعليه بالجناية قيمة بو وم اقتل كوا دل 


0 


8 


ش) والاوصاف لابيدابلها سىء من لعن فإذلك ع له لحار فقط لانه عبس و يضمن خر عا على أن 
| جناية البائع كالآفة السماوية (وأما) احفر في الارض فانه أذهب بعض أجزاء البيم لان التراب بعض أ 
|| الارض فيجب عليه اعادتما ولدلك قالابن الرفعة خيالضعيف ثم هوغير مستمر لان التراب الذي || 
ْ كان فى موضم الحف ركان قد بان وسلك به مسلمك الاجزاء فينبئى انفساخ العقد فيه ولي سكذلات ْ 








|| الغاصب أو أجنبي ولاك بالخيار بين أى يطالب .به الغاصب أو المإنى لكن القرار علي المانى ثم | 
|| ان كانت قيمته قبلبوءالقتل أ كير ونقصت فىيدالغاص ب فعليهم|تقص بح اليدوانكانالانىعبداً || 
| فازسامهسيدمو ببع فى الجناية نظران كان العن مثل قيمة المفصوب أخذهولاممى عله على الخاصب إلاإذاكانت || 
]أ القيمةقد نصستعنهقيل القتل وانكان العنأق ل أَخذ الباقيمنالغاصس فان اختاره سيده فداه(ان قانا) |أ 
| يفديه بالارثئن أخذه ولاثئىء له علىااذاصب الاعلى التقدير ال كور (وانقلنا) يفدى بالاقلمن رض |أ 
| المناية وقدمة: لكان قن كنك :قدة قري ١‏ كثرمن قينة الى فالباق طل الناعين إن كانت 
| أقل أومثلها أخذها امالك ولا شىء له على الفاصب إلا علي التقدير مذ كور ولو اختار الالك تفريم | 
]| الغاصب النداء فله ذلاكوياخل منه جميع قيمة الغصوب م برجع الغاصب على سيد العيد الابى عا || 
|| غرم الا مالا يطالب به الا الغاصب هذا اذا كانت الجناية قتلا (أما) المراحات قاما أن يكون لما || 
| أرئن مقدرنى حى الحر أولا يكوت لطا أرش متدر فالواجب فالقسمين مايبنا من قبل فاذا كان | 
| الواجب مانقص من قيمنه بالجناية كان للرعى حالة الاندمال فان لم يكن حينئذ تقصان لم يطالب ١|‏ 
ْ بثيء واذا كان الواجب متدرا من القيمة كالقدر من الدية فيؤخذ فى الحال أم يؤخرالى الاندمال || 
إ| فيه قولان كاوكانت الإناية علىالحر وسيأنى ذلك فىموضهه واذا كان الحالى غير الغاصب وغرمناه |أ 
: القدر من القيمة وكان النقص انر بهن ن ذلك المقدر فعلى الغاصب مازاد على اللقد رفان كانالقدر ْ 
ْ حشر ما نقص من القيمة فهسل «طالب الغاصى ,الزيادة عل ما نقص من القيمة ذ 0 7 في اذا : 
ش سقطت بده ,بآفة . الأصح أنه لايطالب وههنا الظاهى أنه يطالبث والقرار على الإانى وترددوا فها اذا || 
]| قطعت يده قصاصا أوحدا لاأنه يشبه السقوط بافة من حيث انه تلف يلا بدل ويشبه الجناية من |أ 
|| حثحصواه بالاختبار فان اجتدمت جناية النصوب والمناية عليمّك إذا قتل المبد النصوب إثنانا ١|‏ 





1 3 قله فى بذ الغاأصب إنسأ : ن فللمغصوب منةه أن يفاص و د سقط نه الفمان كي نالعاصب و بطل حدق ْ 
ئ ورنة هن قتله المفصوب .0 5 العيد الحاني اذا هاتك وم صل لَه عوضص ب حقق امنى عليه نعم 1 
ْ وكان ا لخصوب قل نقص عنك الغاصيب إعروص عيبس لعكء ماجني فلا م الغأصب 2 ادن ذلك ظ 
ظ النقصان وأولمن كته السك به وان عرص عامب قبل حنايته فار الغصوب ممه بالارشن ل ل الدزء : 


سسا سس سا اس ل سس جر سر ووس وس عجوو سوه سساو الماصاس ويح مال مسو وو سسا م سس لسس ويا لح اماس رسنبس وج مور 7 ممص سيوم 
أذ ذا م ااال مل سس 1 ا ا ا ا يي 


ْ أ[# ال# ل 
أألورقوو او وج سسسس سح س7 ا ا ا سس سس سمس مسد سمس سوس ب 39 




















لسوىق مم الحفر أ بعل واللّه أعل ومن 2 بأت الارش كالأحرة صاحب التقر لبا فم كاه عنه ا 
الامام أنه حكى ف الارش الأوجه الثلاثة التي فى الأجرة وقد جعل صاحب التتءة حم التسوية قبل | 
التشهنا على جناية البائم (ان قلنا) كالآفة السماوية لم يحب وهذا بوافق ماذ كرناه عن الماوردى | 


ا أقابل للارش كان مقصوداً عند الجنايةولو فنص الغصوب منه بل عنىهى امال أوكانت المناية || 
موجبة لإال سكم تغرعه وأخذه امال على مامى فى الجناية عليه من غير جناية منه ثم اذا أخذ المال 
كان اورثة من جنىعليه عيده التعلق بدلأنهيدل المإنى علىمورتمم اذا خلا رحءالغصوب منهعلى 
فاضت هرة احرف لاه جد منهإسبب جناية مضمونةعليه ويس لهالأخوذ ناندا علىماص نظيره * 
قال لإ واذا نقل الغاصب التراب من أرض امالك فعليه رد التراب بعينه أو رد مثله أو الارش 
لنسوية الحفر ‏ والبائع اذا قلع أحجاره يكفيه 3 وية الحفر ولا يلزمه الارش « وقيل فى السألتين 
قولان بالنقل والتخريح * والا كتفاء بالتسوية فىاارضعين أولىفانه لايتفاوت يلاف بناء الجدار بعد | 
هدمه © وليس لاغاص ب أن ينقل الثراب الى ملسكه الا باذنه * فان منعه لم يكنله ذللت الا اذا تضرر أ 
الغاصب به لتضييقه ملكه أو وقوعه فى شارع حذرمن التمثر به مانا © ولو حفر برا فى داره فله | 
طمها وان أباه امالك ليخرج عن عهدة ذمان التردى فان أبرأه امالك فالأظهر أن رضاه الطارىء | 
كالرضا المقرون بالحفر حتي سقط الفمان به فلا يجوز له المم بعد رضاه 4ه ْ 
نقل التراب من الارطن الفصوبة نارة يكو نْ مهن غير احداث حفرة فيهأ كا اذا كط عن )| 
وجهها ونارة يكون باحداث حفرة فمها كا اذا حفر يكرا أوشق نهراً (! لالة الاولى ) إذا كششط وحه | 
الارض وتقل التراب فلهالك اجباره عل رده انء كان باقيا وان تلف وامسحتق بهبوب الرياح والسيول | 
الجاررية رد مثله اليه وعليه اعادة وضعه وهيئته 5 كانت من انساط أو ارتفاع وان لم يطالبه املك أ 


ا ا اام م ع 1 5 3 
ا و ا ا ا ا ا اا ىا 000 


سد و يي د 0 


بارد نظران كان له فيه غرض بأن دخل الارض نقص وكان ذاث النقص يرتفع بالرد ويتوقع منه | 
|| الارش أو كان تقل التراب الى ملكه وأراد تفريغه أو الى ملك غيره أو قارع غلت قن امار ْ 
الغمان فله الاستقلال بارد وان ل ,يكن ىء من ذلك بل تقله الى موات أو من أحد طرف الارض أ 
التسوية إل الآخر فان منعه امالك من الرد لم يرده وان لم عنعه فهل يفتقر الرد الى اذن المالك حك | 
فى التتمة فيه وجهين بناء على الوجهين فى أنه اذا منعه الف فرد فبل لامالك مطالبته بالنقل اننا | 
إلى الارض (إن قلنا) لارد منغس إذن الالك (وان قلنا) نعم افتثر الى اذنه وهو المذ كور فىالكتاب ظ 
وهو الاظهر واذا كان له غرض فى الرد فرده الى الارض فنعه مالك من سطه لم يط وان كان ني )0 


وهل الغروات :ود فا خب الغرة وزريق 3 وجوت القموية يعد اليش لذن أن التسلم ف الندر أ 
المتصل علكه / 7 يقوله فى وض مع الجواتج والشافي رحمه الل تعالى في الام أطلق وجوب التسوية | 
وم «فصل بين مأقبلالقيض و بعده ولذلاك قالانن الرفعة ان الذى يع فىالنفس حته المز م لوجوب 
التسوية والاجبار عليها ما هو ظاهرالنص وقولالهور ولانظر إلى مابعد القبض وقبله فالالتسوية 
عبارة عن امو ضع الذى يجب تسا.مه فيه إلى غيره وجب عليه إعادنه إلى ذلك الموضع بلا خلاف 
وعةب الطلب انتهى واعلٍ أن الشافمى والاسحاب رمى اله عنم الطلقين وجوب التسوية لم يبينوا | 


الاصلمبدوطا (الحالة الثائية) اذا حفر فى الارض المقصوبة بثراً فامره امالك بطمها لزمه الطم وان لم 
يأمره الماك كان له أن يستقل بالعلم ليدفم عن نفسه خطر الفمان لو تردى قبها مترد وأيضا فقد يكون 
ىُْ الطم بعض الاغراض المذ 8 رة فى الخالة الاولى وقال المز 8 لاريطم آلا باذن المالك فان منعه المالك 
وقال رضيت باستدامة اليئر فان كان لاغاصب غرض فى الط م سو ى دفع ضمان التردى ذاه العلم وان 
ل يكن له عرض سواه اه فو<هان (أحدها) له الم 8 لان 5 الطارىء لايرفم حم الحفر المتقدم 
وأظير خا ( وي عن أني حشيقة المنع ودد 5 عه العهان لخروحه . ن أن يكون حناية واعديا 0 
يقل رصدت باأستدا مهأ وأقتصر على انع من الط م شف التدمة أنهي لو صرح ف لتضمنه إيأه 
وقال الامام لابتضمنه ولوكان الغاصم قل أ اليثر 7 نمه فله تعلهاأ ولأمالك احباره عليه ذان ركبا 
ووهبها منه ل يازمه القبول على أظهر الوجهين وحيث قلنا فى الحالتين انه برد التراب الى الارض 
الفصو بة لوقوعه فى مل كه أو فى شارع فذاك إذالم ينتير نقله الى موات ونحوه فى طريق الرد فان 
تيسر ل برده الا بالاذن قاله فى العهاية وذ كر أنه يستتل بعلم البثر اذا بقَى التراب الاول بعينه (أما) |أ 
اذا تاف فنى الطم كرا ادن دون اذنالملك وحهان و ينبغى أن يجرى هذا الخلاف فى الخالة الأول 
وفها اذا طلب لالاك الرد والمام عند تلف ذلك التراب والظاهى فيها حميساً أنه لافرق بين ذلك | 
الراك رفي ]ذا أعافتفقفة الأرقى فى ألذ لقى اليا #انقبطاه انا نعلي انالك أوقريه: كاد 
ان لم .يتفق فى الأرض تفص فلا ارش عليه ولكن عليه أجرة الثل لمدة المفر والرد وان بَى 
انرا اتن وعييطاة الرشل مم الأحرة هذا ماه النتوى فى سألة النضل. من اوها الى هذا ' 
لوم ووراءه تصرف الأصحاب قالوا النص فيا نحن فيه أن يجب ارش النقص الحاصل بالحفروم | 
تشع التذوية ‏ لآنه نض هل :ذلك فيا أذا غرس الأرطن القضوة ثم قلع بطلب امالاك واذا باع | 
أرضأ فمها ريدي فقلمها ونقلها نص أنه وديم واختفوايم على ل يقبن | 








لت للسخصي صصح سوب 


ما إذ كانت مواشع الأحجار تحتاج فى نسو ينها تراب آخر هل يلزم البائع احضاره ءن خارج أو 
| تسويها ببقية الاأرض أو يعيد الى تلك المفر التراب الدى أخذ منها بالقلع خاصة وان ل ييحصل به 
أ سدها كا أشعر بدكلام ابنالرفعة المتقدم لكن المفهوم من لفظ التسوية هذا القسم الأخرفانه لانسوية 
| فيه لاسما أذا كان مواضم الحجارة حفراً كارا والتراب الذى فوق الحجارة يسير فاذا قلمت الحجارة 
| بتى موضعها حفراً لا يسده ذلك التراب الدى فوقها ولا تنساوى ببقية الأرض لحمل التسوية على 
|| هذا المنىفيه بعد وعلى تقدير ارادته يتحه الزم بوجوب التسوية وفاء يمقتضى العقد وتسليم العقود 
| عله على حاله وسواء فى ذلك اذا لى يحصل بنقل التراب عن محله بالقلع عيب فى الارض او حصل 





| التقصان لأن لزام النسوية تقابل فمل بمثله فصار "ا اذا هدم جدار الذير لايكلف باعاده (والثالى) 
| أن الواجس التسوية لتعود الأرض إلى ما كانت ومبما أمكن التضمين بالمثل لابصار الى التضمين 
| بالقيمة ويفارق هدم الجدارتج تقدم فى البيع ( والطرييق الثاتى) تقر بر النصين وفرقوا يان الغاأصب 
| متعد ففاظ عليه الأمر بايجاب الارش لكن لامتانة لهذا الفرق لآن مؤنة النسوية قد تزيد على 
| ارقن : الققنان. اافين للقن قاو قلس ةتنا ها قاف الأرقوواه] قانا اذا أوعسنا. التمر + 
| وى بعد النسوية قصان مون الارش نحم ارشه نص عليه الأئمة ولا مدمنه والاأكان الغمان 
| دونالفائت وإذا أوجبنا ارئن النقصان الباق بعد التسويقمعالنسوية لم .يكن فيه تحفيف واللّهأعل » وإذا 
| نظرت فى لفظ الكتاب أفبمك ظاهره انصراف الطر يقين الى ثىء آخر وهو أن الواجب مجرد 
ظ النسوية أم يجب مع التسوية ارش النقص الباق لأنه قال فعليه رد الأزاف ولا ورا شا لال 
| يكفيه تسوية الحفر ولا يازمه الارش وايضاً قال والاحكتناء بالتسوية فى الموضعين اولى لكن 
| الاعماد ص ماتقلناه وانكان الراد مالشعر به ظاهرهكا اننظ الوجه بقوله فانه لايتفاوت بحلاف بناء 


الجدار بعد هدمه لأن هذا الممنىلايقتضى القناعة بالتسوية والاضراب عن ارش النقصان الباق بعدها 


ظ واعاه و توجه القول الصائر الى وحوب النسويةوالفرق بن اعادة الحدار عات هدمةوؤو بحن التسوية على 


مامر فاذن يحب تأو ريل ظاهى الكتاب بأن حمل قولهفعليه رد التراب على ردهو تسليمهالىالغصوب 


ش مثهلاالى الآر سس و كو نََ 0 قوأ له والارش لنسو به احفر وقوله ييكفيه سوية الحفرولا يلزمه الأرش 
| يمر بالتسو بةولايكاف الارش أوماأشهذلكو جوزأن يع _بالواو_وقوله فى السكتاب وتسويةالحفر فى 


مسألة بيع الارضالتى فيهاحجارة مدفونةمن كتاب البيع يا عرفتههبنا وك اقد أحلنا يدم نالكلام 
وه الىهذالمو ضع واعل أن توج.ه هذا الحلاف الدى شرحناه يقتغى طرده فى طر البكرلكهوسكتوا 
عنه وقوله وايس لهأ نينقل الترابالى ملكه مجوز اعلامه _بالواو ولا سيق وقواه وله طمه وان أباه 


ظ سطس سمس مح سس سس سم ان ست سم سم سه سس هه حم سج سه 


ولحدن 





| ولسكن أجاز الشترى ذان الأجازة لاتمنع من الطالبسة بتسليم عين أجزاء اللبيع على حالها وعلى هذا || 
وعدم ذلك الترابالمقولبالكلية وكان له قيمة ينبغى أنيكون كناف بعض المعقود عليه وان كان | 
الراد النسم الثانى وهو أن تسويته ببقية الأرض فبعيد لأه لابحصل بذلك إعادة المبيع إلى ماكان || 


بل .نتغي كله وانكان امراد النسوية بالتراب القلوع فان لم يكف فبتراب جديد لخينئ لابتتحهاليزم 


وجو به لأن الزام البائم يتراب جديد ميض يده علىمثله مع اجازة الشترى العقد بعيد بل الدى |أ 
جه أن يقال ان البائع يحبعليه كال التسلي يمقتفىالعقد ومن نسرورته قلع الأحجاروازالة التراب أ 
| اللازم 9 إعادنه على ماكان فان ل بحصل بذات زيادة عيبفلا كلام وان حصل عيب قبل القبض | 


وكان الشترى قد أجبر البائع على القلع بعد اطلاعهملى الأحجار وعامه بالمال فلا ثىء له غسير رد 


الترابلان اجباره على القلم رضا ما حصل منه من العيب وان جبل الحال فان حصل ذلك قبل أ 
القيض ثبت لهالحيار فان فسخ فذاك وات أجاز وجب التراب خاصة وان كان بعد القبض وكان | 
ذلك مع جهل المشترى بالحال فان العقد ل يتضمنه وجهل الشترى أثبت لهالحيار فاذا أسقطه بالاجازة || 
ظ ا سق لوشى ا 6 التعيب الحاصل من القلع أن فرض غابته أن بجعل تقد سببه 551 حاصل ظ 
فيد البائع والشترى قد رضي به لا ألامه البائع بالقلع الدى ذلك التعيب من لوازمه فلاثىء له سواء || 


امالك أى لم برده و يأذن فيه أما اذاصر م بالمنع مع الرضى باستدامة ابسن فهو على الوجهدن اللزين ظ 
ذكرهها عقبه وليعل قولة :وان ااه -بالزاى- وقوله فان أبرأه المالاك أى عن ضهان التردى وهذا الانظ || 
فك استعمل. لكين من الاصحاب قال الامام وليس امراد منه حقيقة الابراء فان الممان حت عساه يثبت || 


للتردى فكت هرى” عق تق الثير قبل كنوه واعاة اثراة الرضاباماء الاش 6 قدمناة به 


قال 98 واذا خصى العبد فعليه 5ل قيمته * فان سقط ذلك العضو اد عاوية فلا ثىء(و) 1 


عليه لأنه به تزيد قيمته « وكذلك اذا نقص السمن المفرط ول ينقص من القيمة » 


اذا خصى العبد المغصوب فهو على القولين السابقين فى أن جراح العبد هل تتقدر (ان قلنا) || 
بالجديد وهو أنه تتقدر لزمه كال القيمة (وان قلنا) لاتتقدر فالواجب مالقص منالقيمة فان لربتقص || 
ثىء فلا ثىء عليه ولوسقط ذلك العضو نا قة سعلوية وزادت قيمته ورده فلا ثثىء عليه علىالقولين || 
نم قياس الوحه الذى قدمناه فى أنه يضمن «التافنحت اليد العادية كما يضمن بالكناية أن يحب كال || 


: 


القيمة فلوكان بالحار ية معن مفرط فزال ورجع الى حد “'لاعتدال وم تنقص قيمتها يازمه ثىء لان ش 
السمن ليسله بدل مقدر حلاف الانئيين ويجوز أن 5 لذ كرناه قوله ذعليهكال قيمته _بالواو ‏ ظ 


| وكذاقوله فلا ثىءعليه » 


ييا 





2 
ا 75 590 ا 


كان قبل القبض أمبعده واعل ذلك مأخذ الشيخ أبى حامد ومن وافقه فرقولم بان النسو يةلاتجب | 
ظ مطلقا قبل اللهيمض و لعذه (لكنه خللاف لص الشافى رذى 0 عنه وحامد اختار طر نقة ففخت ل ١‏ 
ودى ان اعادة التراب ازائل لقا واجبة والزائد صل ذلك ان وقع ذلكقيل الكل رح اه 5 ظ 
خرح على جناية اليائم (والاصح) أمها كالاهة السماو بة فيقتصر علي انبات الحيار وان كان بعد القبض | 
ماع 3 على أله 5 بيد الشترىئ السرقة السابفة د البائع (والاصح) أنه دن عا اليائم 58 ظ 


مرا سس بو سس سيبة الس يس الث 
لس و : 


ٍِ النسوية إن وقع بغير مطالبة اشر ىوان وقع عطالبة االشرى ففيه نظر وني مأخذالحلاف ف الارش‎ ١ 
)| وازوهالتسو بة مزيد كلام مذ دكور ف الفصب هذا كله اذا كان لذلاك الزمان أجرة والافلا أجرة‎ | 
|| على ماتقدم قال الاوردى وعلى جميع الأحوال ليس للبائع اقدار الحجارة فىالأرض انأفام الشترى‎ | 
1 على البيم ( الحلة الثلئة ) أن لايكون فقلعهاضرر ويكون فىتركيها ضرر فيؤمر البائم بالقلم والنقل‎ | 
| و مجبر عليه ولا خيار للدشترى ىاو اشترى دارا فلحق ستفها خلل يسير يمكن تداركه فى المال أو‎ || 
|| كانت منسدة البالوعة مقال أ باأصاحه وأنقيها لاخيار الهشري ( قلت ) وهنا أولى بعدم الخيارلأن‎ 
ا البائع فاخو . دفم الغرر عنه وهناك لاباز 6 البائع الاصلا- وازالة الملل 9 ازا لاور دي على عاد نه ا‎ 








1! 


| قل (١‏ ولوعادالزيت بالاغلاء الى نصنه ضمن مشل نصفه وان لم تنقص النيمة لاأن له أ 
كاز هو دنا فى اغلاء العصير © وقال ابن سر يم لايضمن في العصير لان الذاهب مائية غير متمولة 
بحلاف ازيت )»* 

أذا غصب ز 2 أو دهت فاغلاه فاما أن تنقص عمنه أوقسمته 1 كليها أولابتقض وأحد منم| 


05 
5 9 1 ا : 
3 3-6 
ملا ييه الع ل يي اال ل ل م لمم 


فان نقصتعينه دون قيمته 5 اذا غصب صاعين قيممهما درهمين فعادا بالاغلاء الرصاع قيمته درهان 
أففيه وجهان (أحدها) ويروى عن صاحب البلخيص أنه رده ولا غرم عليه لان مافيه من الزيادة 
ْ والمقصان استند السب واحد فيجبر النقصان بالزيادة (وأحها) وهو المذ كور فى الكتاب أنه برده 
ويغرم مثل ااصاع الذاهب لان لازيت بدلا مقدرا وهو الثل فار كلوجنى وخصى العبد والزيادة 
الحاصلة أبر خض لاينجبر به النقصان 5 لايستحق به الفاصب سينا إذا ل يكن نقصان» وان تقصت أ 
قيمته دون عيئه رده مع ارش النقصان# وان انتقصا 58 فالواجس عليه مع رد الباقي 0 ماذهت [ 
| بالاغلاء إلا إذا كان ماتقص من القيمة أ كثر مانقص منالعين فيازمه مع مثل الذاه بأرش تتعان |آ 
| البافي وان ل ينص واحد مهما رده ولا ثثىء عليه ولو غصب عصيراً وأغلاه فهلهو كلزيت حتى ٍ 
ٍْ يضمن مثل الذاهب إذا ل تنقص القيمة فيه وجهان ( أحدها ) نم دبه قال أبو على الطبرى لأده | 
]| مضمون بالغلى كازريت ( والثانى ) لا و به قال ابن سري والفرق أن حلارة العصير باقية والذاهى / 


سقف مصمم دو سم سمس بي شا مسيم باصسق لس سل سس متا واه سماو لا 3-3 
0-3 


سم سمهي لي 








لا فسر الضرر بضرر الغراس والبناءقال ثم القول ف الاجرة وتسوية الارض علىمامغي فان أطلقت | 
الكلامم صنع الرافى ل يحتج لي ذلاك وقد ذ كر المص:ف هذه الخالة فى باب الرد بالعيب وسنشرحيها /١‏ 
هناك ازشاء الهتعالى (الحلة الرابعة) أن يكون في قامها ضرر ولأليكون فىتركها ضرر فللءدترى الميار || 
اذا كن حاهلا وز أحاز أفى الاجرة ولارثي٠اءر‏ ولارسا'ط خياره بن ياو ل أن 0 1 الجن أو ارش [ 
التتعين فالماطي التبذيى ونقن” فيفمثل الكللاق امد كد ف الحالة الثلئة ولو رضي البائم بنرك | 
الاحجار فى الارض سقط خيار الشترى ابقاء لاعقد ثم ينظر إن اقتصر على قوله تركتها فهل هو | 
تمليك أو مجرد اعراض اقطع الحصومة فيه وجهان حكاها الرافعى وها كالوجبين فىترك النملعلي | 
الدابة المردودة بالعيب ( أحدها ) أنه تملييك ليكون فى متابلة هلك حاصل ( وأظهرهما ) أنه قطم ْ 
الخصومة لاغير وبالاول أجاب الاوردى و .يفبنى على الوجهين مالو قلعها المشترى نوما ماأو بدى للبانع || 
فى تركها هل يمكرى دن الرجوع والآ كرون أن له ذلك ويعود خيار الشترى وهو القياس وقال '| 
| الاوردى والامام لارجوع و.ازم الوفاء باامرك الا اذاجرت حالة يزول فيها الممى المنتفى لترك قال ١‏ ش 
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الاوردى لانه يحرى مجرى لابراء الذى لايجوز الرجوع فيه ولا يعتبر فيه القبول وادعى الامام ا 
ْ مانيةورطو نه لاقيمة لها والذاهب من از يتز يتمتقوم وهذا أصد مما ذ ره ه الشيخ أ وحامد والقاضى ا 
الروياقى ومن قال به قطم بانه لايشمن مدل العصير الذاهب وايراد صاحب الكتاب يقتفى ترجيح 
أرعة الأرك زوه قزل من مقي لاسن نوف الائنة ١‏ الا أن قاع الل بوعل اهلا ان 
بعود الوديان اذ كور ان فى أنه هل يضمن مدل الزييت الذاهب إذام تسقص القيمة والألاف ْ 
الذ كور فما إذا أغلى العمير يحرى فما إذا صار خلا واشقص عينه دون قيمته وكذا إذا صار ! 
الرطب را » ش ظ 

قال (١‏ ولو هزلت الجارية ثم سمنت » أو نسي الصنعة ثم تذ كر » أو أبطلصتعة الاناء نم |) 
أعاد مدّله فى حصول الجر وحهان * ولو أعاد صنعة ا ى فلا «نجير أملا 24 ْ 

#صان الغصوب هل ينحبر بالكال بعده ينظر ان كان الكال من الوجه الذى حصل فيه ش 
النقصان ا لو هزلت المارية ثم معنت وعادت 5 كانت ففيه وجهان ( أحدها ) ينجبر وسقط ظ 
الغرم كا لو أب العبد فعاد وكا لوجني على عين فابيصت ثم زال البياض (واظيرها) النع لأنال.ن | 
الثاى غير الأول وبروى هذاع: لصوي : والأول ع ن ابن أى هر برة والوجهان عند القاضى 


0ك 
0 ل 


م محصاى مص تور دول موس جو حون وشو لض حوانل ل رد توالا جاده سه 6 ...لول اديع تعلاط توب انتج لنمما تلاك اتناو تالاه ره "نجه - مسو عاطتسا يح و جد 
ص وو د دورو ا 2000 3 ٍ 5 تمي د 5 عو يي 


أنى الطيب مبثيان على لحلاف فم إذا قلم سن ل وعاد وضعفه صاحب التثمة لأنعود سن الكيير 
بأدر وعود السمن ليس بنادرفهو بعود سن الصغير سه وأحرء بي الوحها ن فيا اذا كان العيد اأغصوب 


/ إرء”# ب 
222 22 تن 
أنه لاخلاف فيه وان قال وهبتها منك فان رآنها قبل ووحدت شرائط الهبة حصل اللك ومنهم من 
طرد الحلاف لانتفاء حقيقة للهبة وانما القصود دفم الفسيخ وان ل توجد شرائط الهبة ففي متها 
للضرورة ( وجهان ) إن صححناها فنى إفادة لألاك ماد كرا فىالرك قال أ كثرهذا السكلام الامام 
والرافي رضى اله عمهما ولم يتعرض لان الشترى بجبر على ذلك اولا وقد قال القاضى أبو الطيب 
| البائم اذا قال وهبت الححارة فنى إجبار الشترى على قبولها وحهان مبنيان على القولين فها اذا 
١‏ باع عرة خدنت عر ةأخرى واختلط.ت بالاولة فوهبا هل يحبر عل قبولا فيه قولان (ان قلنا) لاجبر 
|| فلانها هبة مجوولة فلا تصح وليضا فلا مجبر على قبول ملك غيره ( والثنى) يجبر لأن بقبوها يزول | 
١‏ ار إفانقلا) لايد سل البائم ارافان ل ريح البالع بيرك الاحعار بت للشرى البح 
١‏ فان فسيم رجع بالعن وان اقام فهل السام القطعم نظر ان ات الاردض بضاء أو مغروسة لعرس 
| متقدم على البيع وهار فله ذلك ثم الحم فيه يأتى ان شاء الله تعالى *« وان كانت مزروعة بزرع 
ظ المشترى قال المأوردى فعل البائع رع الاححار الى أشضاء مدة الزرع لاه زرع غير مدعل ِ قلما تقلع ظ 
| قبل حصاده فاذا حصد ااشترى زرعه قلع البائم مكد هارن وازيةاحره اللعيازة نيك الفسفن | 


ع د : 06 77ب 02-1 2م 
عدف ع عي د ات ادس اد سو 2 0 


صائماً فنسى الصنعة ثم تذ كرها أو تعلمها ومنهم من قطع ههنا بالاتجبار لأن السمن الثانى زيادة فى 

| الجم محسوسة مغابرة لما كان وتذ كر الصنعة لابعد فى العرف شيئا متحدداً والفلاهى ههنا الاتجبار || 
|| سواء ثبت الملاف أم لا ومنهم ءن قطم فى السمن ,عدم الاتجبار يخص الخلاف بالصورة الثانية | 
| وحكاه فى المهذيب عنصاحب التلخيص واذا قلنابالاتجبار فلولم تبلغ القيمة بالعائد إلى القيمةالأولى | 
| تدز مايق سن التقمنان واتكبى ماززاة ها عاد وجرى لاز ف'نما إذا كبر ال والأناءللتمتويت ١‏ 
| ثم أءاد تلك الصنعة ويجوز أن يعم قوله فى الكتاب وجهان ‏ بالواو لاطريقة القاطعة عدم ) 
ا الاتجيار بعود السمن وبالاجبار فى نذ كر الصنعة وان كان الككال من وحه آخر بان اسسى صنعة 
| وتعم أخرى أو أبطل صنعة الاناء وأحدث صنعة أخرى فلا اتجبار يحال وعلى هذا لو تسكرر التقصان 
]أ وكان الناقص كل مرة مغاير لاذوع الناقص فى الرة الأخرى دمن السكل حتى لوغصب جارية || 
ْ قيمتها مأنّة فسمنت و بلغت القيمة الفأ وتعامت صنعة فبلفت اقرمة الفين ثم هزلت ونسيت الصنمة أ 


٠‏ فعادت قيمنها الى مالة نردها بعرم الفأ وتسعائة ولو ع العبد الغصوب سورة من القرات أو حرفة 


0 د 1 سه ا 1 21 
“تباط طبس رون 1 2 


|| أو حرفة واحدة مراراً وهو ينساها فىكل مرة ( فان قلنا ) لايحصل الاتجبار بالعائد ضمن النقصان كل |أ 
١‏ 95 5 : مم . ده ا ١‏ 
|| مرة ( وان قلنا ) يحصل ضمن أ كثر الرات نقصان « 


ا 00111 





مس حل سو ري اس لي 


ونسوية الازض ووافقه صاحب النهذيب فقال اذا كان فوق الاحجار ررع للبائم أو للمشترى أ 
فأمه يرك الى أوان الحصاد لان له غاية مخلاف الغراس قال الراففى ومنْهم من سوى بينه 
وبين الغراس « 

0 فرع 6 تقدم أنه إذا م يكن في القلم شرو أوكآن فية مور كس عكن دار ماعن قرديه || 
أنه لاخبار المشترى وحل ذاث على مايقتضيه كلامه إذا بإدر البائم اليه ذلو تقاعد عنه كان للمشترى || 
الجيار قال ابن الرفعة وقد يقال بل مجبر على ذلك كا يقتضيه كلام الغزالى وغيره تبعا لظاهى النص |) 

| يعى فى وجوب تسوية الارض على البائم لان فىذات محافظة على امام المقد ه ظ 
ف( فرع 4 فىهذه الحالة فاما النراس الذى وعدت بذ كر حككه اذا أقام الشترى على البائم || 

وليس فبها زرع وكان فيها غراس فان للبائع قلع حتجارته مطل ثم لالخاو إما ان يكون ذلك الغرس || 
متقدماً على البيع قد ذخل واءا أن ييكون الشترى استتحده فان كان متقدما فان قلمها بعد القبض || 
فعليه الاجرة على الصحيسح وارش النقص وتسوية الارض على ماتقدم وتعيب الاشحار بالاحجار | 


( فرع 6 اوزادت قيمة الجارية بتعل الغناء نم نسيته تقل القاضى الروياى عن النص أنه || 
لايضمن النقصان لأنه غير >ترم والمضمون الزيادة الحترمة وعن بعض الأسحاب أنه يغرمه وهذا لوقتل 
عبداً مغنياً يغرم قيمته قال وهو الاختيار » 
( فرع 4 مرض البد الغصوب ثم برىء وزال أثر امرض لاثىء عليه مع رده وفيه وجه | 
نفيك اله شين الندعن الحاصل بامرض ولا يسقط عنه بالبرء وكذا الحسكم فيا لورده مريش) لم | 
| برىء وزال الاير « ظ 
و فرع 1 غصب شحرة فتحاث ورتها م أو رقت أوشاة لز صوفها م نت غرم الاول || 
| ولا ينحير بالثانى حلاف مالو سقط سن المارية المفصوبة 5 و معط شعرهاثم نبت يحصل || 
|| الاتجبار قله فىالهذيب لان الورق والصوفمتقومان فيغرمهما وسن الخاررية وسعرها غيرمتقومينواعا || 
بغرم أرش النقص الحاصل بفتدانها وقد زال « ظ 
قال ( واوغصب عصيراً فسمار خمراً ضمن مل العصير لفوات امالية» ولو صار خلافا لامح || 
أنه يرد مع أرش النقصان إن كان الخل أتقصس قيمة * وقيل يفرم مثل العصير و يرد الل وهو رزق ظ 
جديد كالسمن العائد » وكذا الحلاف فى البيض إذا تفررخ * والبذر إذا زرع « والاصحالا كتفاء | 
به فانه استحالة إلى زبادة * وأوغصب حرا فتخال فى يده * أو جاد ميتة فدبغه فالاصصح أن الحل || 
3 ) والملد للمغصوب منه » وقيل بل للغاصب فانه حصل يفعله مما لامالية للالاك فيه 4* 


مهي لس سه سس و ل 





رعس سود وليب ريش اعبرم 
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ش االنقص على ماتقدم وقد «ر فىمكله كلام الرائفمى ومن وافقه وفي الاجرة و<هان ( أصمها) لا ولو 
ْ سعم البائع 5 ك الاحجار وكان القلع والعرك يران فى ثبوت الخيار وحهان حكاهها الحاملى 
]| (امها) الثبوت لانه ابتاع ارضاً على ان ذا غراسا فاذا حرجت على حلاف ذات فتد لقه تق 
وضرز هكذا قال وفى نظيرهافما اذا كانت الارض ببضاء لإبتقدم لنا خلاف فىسقوط اليار وقال أ 
ْ الامام فى الارض الغروسة فى اذا كان القلم يضر دون الير لك ومعسم اليا ام ا له حى لارتعيت ١‏ 
]| الغراس بالقام لان الانمة اجعوا عاى أن الخيار يال وان كن الغراس ادك بك لير ى بعد الشرا 


فى باق الفصل «سألتان (احداهما ) إذا غمب عصيراًفتخمرءنده كان للمغصوب منهتضمينه | 
ْ مل العصير لنوات الالية وذكروا أن على الخاصب اراقة ار فلو جمات + كرمة م لو مرت فيد 
ش الاك من غير قدت العتييوية لكان جاتر زو علات و ين النافانت يهان ( أغيه] ) أن اذل 
| الاك وعلى الغاص بأرشى النقصان انكانت قيمة الول أنقس ( والثانى ) أنه يغرم مثل المصير لانه أ 
|| بالتخمير كالتالف وعلى هذا فنى اللمل وجهان ( أحدها ) أنه لاخاصب كم لوغصب الثر فتخللت أ 
ئ يكون اخل لغاصب على وجه ( وأظهرها ) أنه للك لانه فرع ملكه ويجوز أن يكون الكل 1 أ 
ْ ولا يسقط الغمان اللازم قبل التخلل كا فىالسمن العائد على أ<د الوجرين ويحرىهنا الحلاف ذا | 
|| إذا غصب بيضة فتفرخت عنده أو بذرا فزرعه فنبت أو بزر قز فصار 5:] فعلىالأصح الماصل للمالاك ١‏ 
١‏ لكشن اقاسي: فيد إلا أن ككرن الكانال اقض قد مااغفيه لان لعزي ماله 1 
| وعلى الثانى يشرم المغصوب للاكه والحاصل للالك فى أظهر الوجيين واقاصب فى الآخر وبه قال أبو أ 
| حنيفة ولف ويجوز أن يعل لما ذكرنا قوله ويرد امل سبالراو (وقوله) والأصمع الأكتفاءيه_بالحاء | 
| والزاى ‏ لأن أكتناء امالك مفرع على أنه له وها لايجعلان الحاصل له ثم الأ كتفا اء فما إذا لم يكن || 
| الحاصل نص وهو الغالب ( الثانية ) إذا غصب حرا فتخلات فى يذه ا ميتة فدبفه 58 1 
ظ (أعم) أن انهل والجإد للغصوب منه لانه رع ملكه فعلىهذا إذا تلف فى يده غرمه (والثاى) || 
| أنهما لاغاصب لخصوطها عنده با ليس مال وفى|أسألة مأ ريقان آخران (أحدها) التطع بإنالحل يالك ا 
| وتخصيص الوجويت بالإلد لأن املد صار مالا بفعله واللجر تلات ينه 50 القطم بأن الجا ١‏ 
؟| ليالك و 5 ص الوحوين بانإ ل لأن <لد اليتة يقتنى وار التىيغدهها لايجوز اقتناؤها 9 ادر ْ 
محسترمة كانت كلد لليتة واذا جمعت الطرق واختصرت قلت ها للالك أو للخاصب أوالمل ليالى ١‏ 


. به ْ 






| والملد لاغاصب أو بالعكس فيه أر بمة أوجه واذا حكنا بأنها ايلك وذلاك فها إذا :2 
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١‏ 1-1 اج 
عا 7 
2 سبيت مساكلل 


فان احدنه عاك بالادحار : بام ع قلم الاححار وايس عليه ذمان قا لم الغر امن سقط بقار ين ى | 
وأن أحد : ه حاهلا فنى نبوت الخيار وجهان (وجه) الشبوت ان الضرر ناثىء من ايداعهالاححار فى || 
لارض (والاصح) انه لايثبت لرجوع الضرر الغمر البيع و بنهما القانى حسين علىمااذا باع شحرة || 
عاا مر بد ندو الملاح نم حددت ثمرة لخرى واختلطت بالببعة قال الرواني فان كان قلمبايشس أ 

وتركوالايضر ومح اليائم بالمدارة للاشترى أجبر على قبوطا ولاخيار لدفان كانت الارض ندة ْ 
بالمحارة 2 فان] يورت الغرس وقلم|| غروس نقصاءا في الارض فله القلم والفسخ وان افر القلم ١‏ 
أوالفرس .قصاناً فلاخيار فالخ اذلا يجوز لدرد للبيع ناقسا ولسكن ياخذ الارش واذا قلم البائع | 
ت ار وا لد (وأما) إذاكان قد أرق ار أو الى جد الشاة الميتة فأخذهها أحد هل المعرض 0 
| استرداد الحاصل فيه وجهان لأنه أبطل اختصاصه بالاتقاء (وقوله ) فى السكناب فانه حصل بفعله فما || 
| لامالية للك فيه هذا فى الجلد اله وفى الل ركأنه يمني به الحنظ والاك الى أن تتخال هأ 












متي 0 اح لا عل ا حي وات للا ١‏ لجع مي سا ١‏ لاسي ويس سير 0-577 


ص إن 


قال لز الد.انى فى الزيادة فاذا غصب حنطة فطحما ه أو نويا فقصرمء * أو خاطه « أو طينا ١|‏ 
ا رع شاة فذيحها وشواها ل يلك (ح) شيئا منذلك ه بل برده على حاله وأرش النتص ١‏ 
| ان نقص * وان غصب ثقرة فصاغها حلي ردها كذلك ٠‏ ول وكسره ضمن الصنمة وان كانت من ١‏ 
١‏ احيته لأ اضارك نان نت فانان ا جبره امالك على رده الىالمقرة فله ذلك ولايضمن أرشالدنعة» | 
أ وقد اقفن نو نين امل الذرة الك )اه ظ 
]| الزيادة فى للغسوب تنقدم ال ا لاراقة ول اغا ن ( أما القدم الأول ) فالقول الخبل فيه أن 1 
|| العاصبلايستحق بتاك ا شيئا لتعديدثم ينظران1 > يي الأو رفة غالة واركن النذضن ا 
| وان نقصتقيمته وان أمكن رده الىاسلة الأولىفان رضى به امالاك ل يكن للغاصب رده الىماكان وعليه ١١‏ 
ارقن التقص ان كان فيه تقص الا أن يكون له غرض فى ارد الى الحلة الأولى ذله الرد وان ألامه 
الرد الىالحالة الأولى زمه ذلاك وأرشالنقصان نقصعما كان قبل تلك الزيادة ه اذا تقرر ذلاك شن 
| صور هذا القسم طحن الحنطة وقصارة الثوب وخيامطته 0 الطن لبنأ وذ الشاذ وشرها ولاعلاك 
الغاصبالغصوب بشىء منهذه التصرفات بل يردها مم أرش النقص ان نقصت القيمة وقد ذكرنا 
خلاف أبى حنيفة وأا :-كون الحباطة من هذا القم لنسم اذا خاط بخيط امالك ( أما ) اذا كان الخرط 
| الناضت يتان نظائره فى الطحن والقصارة والذبع والثى لايمكن الرد الى ما كان وكذا فى شق 
| الثوب وكسر الاناء ولا يحبر على رفو الوب واصلاح الاناء لأنه لايعود إلى مإكان بإلرفاء والاملاح 
وعن مالك أنه يحبر عليها كا فىتسوية الحفر ولو غزلالقطنالغصوب رد الغزل وأرش النقصإن نقص |١‏ 


اميم د 


موت : 
97 1 لي 0 30 وي 8 9 . 
د 3 ب ا 00 ل الال ل اج ل عد ا سوا ا > جع ساح ىفع 1 بي ل ا 70 0 

عسل يلجي سيييية 3 0 


2070 05 599 
الاححار فانتقص الغراس فعليه ارش النقص بلا خلاف هذا ماقاله الرافني وقال الحاملى لافرق مين ْ 
أن يغرس البانع ويبيع أو ابيع بلاغراس ثم يغرس المشترى وقال الماوردى وان كان الغ-راس | 
استحدثه امشترى بعد البيع فبذا لايكون الا بعد القبض فيازمه يعنى البائع الاجرة ونقص الغرس 
وتسوية الارض والتفصيل الذى قله الرافبي أول وماقاله ا ماوردى من أنذلك لأيكون إلابعد القبض ١‏ 
وكذلك قل فى الزرع فكان ذلك مول على الغااب والا فيمكن أن محصل للمشترى فى الارض || 
البيعة قبل قبغسها غرس أو زرع وحينئذ يعود الكلام فيوجوب الاجرة وجيع ماسبق من الاحكام | 
التى تختاف قبل القيض و بعده وأما ارش قص الغراسهنا فانه واجب على كل تقدير لان الغراس 












وأو لس الغزل الغصوب فالكر باس يالك مع أرش النقصان فرض تقص وليس ايالكاجباره على 
نقضه ان كان لامكن رده الى الحالة الأولى ونسحه ثانياً وان أمكن كالخيز فله اجباره عليه فان نقضه 
وتقصت قيمته عن قيمة الغزل فى الاأصل:غرمه ولا يغرم ما كان قد زاد بالنسج وفات بالنتض لان | 
مالك أمره بذلاك فان نفض من غير اذن الالك ضمنه أ يضا واوغصب ثرة وضر مأ درام أوصاغ 
منها حلياً أوغصب تحاساً أو زجاأ اذ منه اناء فان رضى امالك به رده حكذلك وان لم يكن له 
رده الى الحالة الاولى الا أن يكون ضرب الدراهم فيز اذن الذلطان أوعل غتوهارة لا تافل 

يحاف التغربر » 

آل ل[ ولو غصب نوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ قيمته عشرة فصارث قيمة الثوب عشرين 
فهها شر يكان * فيباع ويقسم المن ينهما * فان وجد زبون يشترى يثلاثين صرف إلى كل واحد | 
خسة عشر * وان عاد الثوب إلى خمسة عشر بالصبغ حسب النقصان على الصيغ « وازعاد إلى مانية | 
ضاع الصبغ وغرم الغاصب درهمين * وكذا القول فى ثبوت الشركة اذا طير الريجح الثوب الى احانة | 
صباغ * أو صبغ الثوب الفصوب بصبغ مغصوب من غيره * فان قبل الصبغ الفصل أجبر الفاصب 
على فصله كا يبر على قلع الزرع والغراس والبناء وان نقص زرعه به + وقال ابن سر يم لايجبر على 
فصل الصبغ ان كان يضيع بالفصل أولا تنى قيمته بما يحدث فى الثوب من تقصان بسبب الفصل * 
ظ وده طولب بالفصل وكان يستضر به فلو تركه على امالك أجبر على قبوله فى وجه كالنعل فى الدابة أ 
لأردودة باعيب ٠‏ وان لم يكن عليه ضر لم يكن له الاجبار على القبول » ولو بذل الالاك قيمة الصم 
| لم يكن له أن يتملك عليسه فان بيع الأوب لاخلاص من الشركة سهل » محلاف المير يتملك يناء | 





الستعير بمدل لأن بيع العقار عسير * ومهما رغب السالك فى بيع الثوب أجبر الفاصب على بيع ظ 
ظ الصبغ أيصل كل وأحد 5 لعن 7 فان رغب الغاصب فى اجبار المالك وحهان 4" 
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لسعتبيع حتتى مرج على جناية البائع قبل القبض هذه الاحكام الني ذ كر نما في الغراس ,لز عذ كرها 
الأورقى فى هنة. اطالة اراهة والرائى د كها ذعكر هالا اختفافن لجا ولا شك أنيااقن تألى 
فغيرهاكاو ل يحبر المشترى البائم علي القلم فالا الاولى أو فى المالة الثالثة فان القلم رن ارا 
يانم ويالى قبه من التفصيل م ذ ىو هبنأ والله اعم ل 

(نرع » كم الامام وقبله القاضي حمدين فى أنه أوجمو اتسوية الفر على البائم وعلى 
الغاصيب اذا حفر فى الارض المخصو بة ول بوحيوا على منهدم الإدار أن يعيده وانما أوجبوا الارش || 
وأعمايا عنه بأن طم الحفر لايكاد يتفاوت و ينيان الابنية محتلف و يتفاوت فشبه ذللك دذوات الامثال 








القدم الثاى الأعبان شن صوره صبغ اليُوب المغصمو ب ونقدم عليه صورتين مقصودهين فى 
ار محتاج اهما فى مسألة الصبغ ( احداهما ) اذا غصب أرضًاً وبنى ذها أوغرس أوذرع كان 
' لصاحب الأرض أن يكلفه الما لع قال صلى الله عط.ه وس01 ليس وتوم حق )١(4‏ وعن , أحد أنه ( 
لإيكلف قلع الزرع ابا لأن 4 غرة تنتظر ولسكن غير صاحب الأرض بين أن يبقيه بأجرة و بين |أ 
أن يتمالكه و يغرم ذل لدو وادزة ع لوول آراة القاصب القلع م يكن الاللكُ مئعه فانه عين ماله 
واذا قلع فمليه الأحرة وفموعوتب التعوة اوالارين مأقدمناه فى نقل التراب وان تقصت الارض |أ 
اطول مدة الغراس فيجمع بيت أجرة الثل وارش النقص أولا يحب الا أ كثرهما فيه الملاف | 
امد كرز قا اذا "ايل الثوبالاستمال ولو ار اذاهب الارقل: أن كجلاك التناء أو الدر الي .بالقنية | 
1 أو نيقيتهما أو لزرع بالأحرة هل على الغاصس احابته قال فى التتمة فيه وجهات ( أحدها ) نم 





يي ا ا م ل لك :0 





)00:0( و حد بت 4 ليس له رق طم حدق 3 داود دن حديثٌ سعويل بن زدك ف 01 الحدرث 
الذىق لهذا وروآه ألنس كنينا ف والئرمذىو أعله أل: رما ل؟ ى الارسال وردح الدا ره 5 طنى إرساله افا وات : 


| فيه على عفام ا اخلافا كثيراً ورواه أيو داود الطبالبى ميعدت عائغشة وفى إستاده ذمعة 
ْ وهوضعيف ورواه ابن أىشيبة واسحق بن راهوية فى مسند مهما من <ديث 0 در بنعمد الله بن خمرو 
| ابن عوف عن أمه عن حده وعلةه اللخارى بقوله ويبروى عن معمرو بنعوف ورواه السهق مرل 
١‏ حديث المسن عن همرة والطيراق من حديث عبادة وعند الله بن مرو ( تنه ) وله لعرق ظالمح 


ض هو بالئوين وبه حزم الأزهرى واين وغيرها وغاط الخطانى من رواه بالاضافة ( تاسه ) 


آخر قال سق عنيد فى كاب الأموال جا ء مأ الف ذلك َم أخرج ما ا ره ا داود والرمذى من ش 


ظ حديث رافع بن خدب مرفوعاً من زوع فى أرض قوم بغير إدنهم فليس له من الزرع شىء وأه تففنه : 
ْ ورواه اين أعن فمصنفعه يلفظل ان رحلا عصب راحاد فزرع ها قارنفعوا إلى النى ميدي قضى لصاحب ظ 


الاثرض بالزرع وقضى لإغاصب بالافقة + 
تبج تج جح 1012777 
(م٠:ؤ‏ .اج وو - مجموع عرئ التلخص ) 


غ9 ل 





وهلا ذوات الوق أورفم أمنة أو لبزةبن > رعق الحدار وامككن أرد ون عير اؤثللات فى الهيئة 
كان ذُلك كص الحفر * 

( فرع 4 ذكره اللحاملى هنا قالأو ادق اذا باع عبدا فثال الشترى هو آإنى وقال البائع 
الداع سوال ءا اوه ١‏ كن للاثترى خيار (قات) وصورة ذلاك كا مرح به غيره ما اذا اشترط 
البائع الاباق ثم أبق فيد البائع قبل القبض فاذا أمكزه رده عن قرب ل يبت الكيار » 

( فرع 4 ذ كرالامام فىآخر كلامه كالضابط لا تقدم انه مهما فرض ذير لايندقم قات 
كان الأترى ءانا فلا خيار والارش فان كان جاهلا دبت الذيار فانفسخ ؤذاك وانأر اد واراد إِلرام 
البائم ارش النقص وان يتمكن البائع من دفع الضرر بترك الحجر وكان اضر فىتركه وثقله ففى 


الارش الاوجه منجئة أن المشترى يد خلاءما بالفسخ فو وكالطلاءه حالة المقد وان النقصظير || 


اك العقد بفعل مذشؤه البائع اما قبل القبض أو بعده مستمد الى سبب متقدم كقتل العبد الرئدوان 





كالستعير و بل أولى فان الغاصب متعد ( وأظهرها ) للدم #كنه من القلم بلا غرامة يلاف العير 


| وهذا مأذكره الامام حكاءة عن القاضى الحسين» ولو غصب من جل أرضًا و بذراً وزرعها به فليالك 
أن يكلفه اخراج البذر من الأرض ويغرمه أرش التتصان وليس لاغامب اخراحه اذا رذى الاك 
(الثانية) اذا زوق الدار الغصووبة نظران كان بحيث و تزع حصلمنه ثنىء فللالك اجبارهعلىالتزع 
وان تركه الغاصب ليدفع عنه كلفة النزع هل يحبر الماللك على قبوله فيه وجهان نشرحهما فى مسألة 
الصم ولو أراد الغاصسب نزعه فله ذلك لأنه عين ماله ولا فرق دين أن يكون للدنزوع قيمة أولا ييكون 
فاذا تزع فنقصت الدار عما كانت قبل التروريق زمه الارش وان كان التزويق محض هو يدلا محصل 
منه عين لو لزع فليس للغاصب الازع ان رضى المالاك وهل له اجماره عايه فيه وجهان (أحدهها) نم 
لانه قد يريد تغرعه أرش النق صالحاصل بازالته (والثالى) لا م فى الثوب اذا قصر وقال ف اللهذيب 

وهو الاصحه اذا عرفت ذلا عدن الى الصبغوقلنا لاصبغ الدىيصبغ به الثوب أحوال (أن يكون) 
للغاصب فينظر ان كان الحاصل موسا عضا فالحم على ماذ كرنا فى التزويتى وان حصل بالانصياغ 

عبن مال فيه فاما أن لاعكن فصله عنه أو يمكن ( الت م الاول ) اذا ل : عكن فصله عنه فعن - 
التقريب حكاية قولعنالقدم أنه يفوز به صاحب الوب تشبما له بالمن (والذهب) الشهور أنه 
ليس له ذلك لسكن قضية الشركة بين الاك والغاصب لانه عينمال'له انقم العلك التطوتمنة 
بحلاف السمن و بحلاف القصارة والطحن ونحوهافامما 1 ثار حضةوحينئذ ينظر ان كانت قيمةالتُوب 


| مصموغا مدل قرمته وقيمة الصبع تمل الصبغ 6 اذا كانت قيمة الوب عشّرة وقممة الصبخ عضرة وهو 





لجس سس سس سس سر سس سر سس اسيم مسسسس« اسم سوسس سس سس :ا موسرسوبرببوسيرس بسب سد ريو رعو سسب سب زرو يمو ب 0 ا 





: كن من دف الغمرر بترك د الححر فد بلزمه الترك ولسكن أو لو فهل وظهر الصرر 8 فن أصحابنا د ن قال 


ف هرم البائم ماتقدم مدن ٠‏ التخلافى ومعهم من بقطع دعر 6 فى«ذا القدم 3 بناغلم عانن ودأ 


تعطل المنافم دن عير ص ىرق 3خ أ 2 وقل 1 والتخلاف ف الأحرة ف أوحه , بردم | والفرق | 


| لانم فات النافع ليست معةوداً عليها ولوقيل القدر الذى يفرغ البائم فيه المبيم غير داخل فى 
استحفاق الشترى م يكن بعيدا والبيم كله مسةق للثكترى باجزالة وصقانه * 


( فرع 4 تندم أن الاصي فيالاجرة أنها لاحب قبل القبض ونب بعده وان ذلاك قول 
أبى أسدق الأروزى على مأقل أو الطب وق البيحر قال المأسرخسى قال أسيحق 2 بغداد قبل ظ 
خروجه إلى مصر لهالاجرة يعني قبل القرض قال القاضي الطبرى وهذا محتمل عندى لأنه نص | 


فى البويطى على أن البائع اذا قطم يد العبد البيع فالثترى بالخيار بين الفسخ والاجازة مم الارش || 
اذا نس فى الارش فلاجرة مثله و ني التثذل ذلك هلى أن جناية البائع كلآفة الماوية أو | 


كنا 3 الاجننى # 


ساوى لعاءك الصم مسر ينيو دعومأ بالسوبة دي لو و<دا راغا باعاه : منه بشلا بين فهى يهمأ وان . 


تشصث 5 دونه مصمونا ع ن ق.ممهما 95 عاد الوب هه موغا وال و بر م 2 لانن 4 سر اطلق 


الأكثرون بأن الثتصان محدوب من الصاغ لان الاصل هو الثوب والد-م وان كان عينا كلمنة / 


التابعة للثوب فيكون الثوب المصبوغ ييمهما اثلاث الثلثان للاغصوبمنه والثاثلاعاصب وف الشامل /) 


ويعكن ان يكون اطلاق ..ن اطاق مثرلا على هذا التفصيل وان كانت قيمته بعد الصبغ عشرة | 


اعحق الصيغ ولا ىق فيه لاغأصب وان تراحءت أأقيمة وكان الثثوب مصيوةا ساوى عانية ققل 1 


ضاع الصبغ وفص كن الثوب درهاك فبرده مع درةين وان زلادت قمة التُوب محمو ‏ عن مها ا 


قبل الصيغ بان بلغت ثلاثين ف الصورة للذكورة فن أطاق الجواب في طرف النقصان أطاق النول 


فيا أن الزيادة مهما على نسية مالمبما وءن فصل قال ا نكا ن ذلاك لار تفاع سوق الشاب فالزيادة 1 
لصاحب الثوب وان كان لارفاع 1 3 الاصياغ فى لاغأصب وان كن للعمل و الصنعة فهطى بدمهما ظ 


لان كل واحد منها قد زاد بالصئعة والزيادة الحاملة بفعل الغادب اذا استندت الى الاير الحض 
تسل للمغصو ب منه (الق.م الثالى) اذا أمكن فصله هن اأثُوب (فعن) صاحب التفر يب نفلا عن القديم 


ا 0 كم 2 


انه ان كان المفصول لاقيمة لدفهو كالسمن (والذهب) انه ليس كالسمن وانه لايفوز به الغصوب مه أ 


والتتمة انه ان كن النتصان لامخفاض سوق الثاب فالنقصان سوب هن الثرب وان كان لامخفاض | 


وم 


. | فر ع 1 تقل م ال كلام 2 و لامشرى الخيار عنك وحود شروطه المتقد 4 ة وان الاجرة‎ ١ 
















ْ والارش يفصل فبهما بين مأقيل القيض و بعده وهل يشبت خيار الهش ترى بنقص الارض اقلم | 

ٍ تقدم عن الاوردى فيا قلى القرض انه يثبت وذلاك ظاهر لانه عيب حد ث قبل القبض وقال ظ 
١‏ ازؤاق انداق كعد امه :قات اها لاناسب كن موجودا قبل لمكن + ْ 
١3 |]‏ فرع »© اذا اختار ااشترى الاءساك فها اذا كانت الارض ااذكورة مشتماة علي شجر |) 
| داخل فى الببع وكان قلع عار در ا عر فالحك فالتسوية والاجرة على مانقدم وفى || 
أ ارش النقص طرق حكاها الروياقى (أحدها) لاارش لانه رض بالتقص وقال أبو اسحق هو كالادرة أ 
ئ ان كان قبل التبض م يازم وان كان بعده لزم وقال ابن سر ييح بعد القبض يازم قولا واحداً وقئله 
| قولان وقال بعض أصابنا متخراسان فيه وجهان قبل القبض و بعده والاصح أنه يجب « ئ 








سي لم سد عم سس فيص صب ل 


هل يلك اجبار الغاصب على فصله فيه وجوان (احده)) نم كا لاك اجبارم على اخراج العراس ْ 
ويحكي هذا عن ابن خيران وابىاءحتقى فى الزيادات على االششرح ( والثانى ) لاوبه قال ابن سريح || 
لا فيه منالضرر بحلاف الغراس فاته لا.يضيع بالآخر اج ولان الارض بالقلع لعو د الىهاكانت والثوب. ) 
لابعود ولأن الاشحار تنتشر عروقها واغصانها فياف ضررها في الستقبل وهذا اظهر عند اصحابنا | 
العراقبين وقال صاحب التبزيب فى طائفة الاول اصح وكذا ذكره الامام وحكىقطم الراوزة به وان 7 
| موضع الوجهين مااذا كانالغاصب سر بالفصل خسراثاً بينا وذلاك قد يكو' ن لضياع النفصلباللكلة © 
وقد يكون لحنارته بالاضافة الى قيمة الصبغ ومن ججلة الضياع ان يحم ل فى الثُوب نقصان بسبب 0 
الفصل لابن بارشه قيمة الفصول ولو رضى اأغصوب منه بابقاء الصصبغ واراد العاصب فصله فله ذلك ْ 
ان لم ينتقص الثوب وان انتقص قالالامام يينى على الخلاف فىان [امصوب منه هل بره على | 
الفصل(ان قلنا نا) لالم يشصله (وان قلنا) عم فله داك وهو الاظهر و عي الاولعن الى الطيب بنسامة 1 
| وان تراضيا علىثرك الصبغ بحاله فها شر 5-5 وكفية الشركة كي ينأ فى القسم الاول ثم اكلام 
فى فروع (احدها) لوترك الغاصب الصبغ على امالك ففى اجباره على القيول وجهان ووجه الاجبار 
صيرورته كالصنة التابعة للثوب وايضا فان المشترى اذا انمل الدابة نم اطلع علىعيبها فردها معالتمل | 
| نكن يعيبها لوبزع النعل يمر البائع علي القبول ووجه النع القياس الظاهى ويدل عليه أنه لاجبر || 
عل تنوك نامير انرا اناري القاصب وذكر القائمى الرو يإنى ان الاول ظاهى امذهب لكن أ 
| الثالى اقيس واشيه ويخالف مسألة النمل لان العاصب متمد وامشترى غير متعدى على انه لوالمق ]أ 
| بما اذا صبغ امشترى الثوب با زاد فى قيمته ثم اطلع على عيبه فرده مساعا بالصبغ لكان اقرب |! 


ورسعرسي وسو سويت 


سن اس م ملت 


اذ ذم 5 


ا ا سس سس ببسيس سا مسي رسيي جص يد وس مسي وو ا اج له رومع وجو ع . 
سود 8 ع8 0 3 000000 0 0 فار او 2ت 4 322 7ه "نا ا ل 920 ا ا ل ور و ا ا يني رمه 


ؤم - 


ل( فرع 4 قال انروياني فلو كان قلع الأشجار يضر وتركها لايضر واختار البائع الترك لاخيار 
لامذترى وهل عللك بالترك على مأتقدم وقال القفال وقلم امشترى:لك الاححار بعد ذللك فهل للبا لع 
| قلع الاحجار وجهان مبنيان على ملو أقاف حنطة فم يوجد مثلها قفرم الثل ثم وجد الثل هل له رد / 
٠‏ القيمة ومطالبته بالثل وحهان وان اختار القلم فال ترى الممار لايه ف بالبيع ولافرق يق أن قول ْ 
١‏ له البائم ابا امنا لت ا ردن النتصن اد 1 يقل وليس 5 إذا اختار الئرك فانه لانقص فى الثرك فان ظ 
| اختار المشترى الامساك الك فى النسوية والاجرة وأرش النقص علي مامضى * 1 
1 فرع »4 إذاغرس المشتري بعد الم بالمحارة سقط رده كا تقدم م إن كان قل الاحجار |) 

ونركها مضر أن فللبائم القلم وللمشترى المطالبة به ثم إذا قلع قال الرويانى يازم البائم أرش النقص | 
نولا وأحدا لآنه .حول تلك عن الارقن بادتفال النتصن صل الغيى فان كان عر اد الزورالى انض ١‏ 
الارض فظاهى وان كان المراد نقص الغراس ققد تقدم عن الرافعى خلافه وأنه لابضمن نقصه وذلك ش 
أ هو الظاه فانه متعد بالغرس واللّه أعل وا نكانقلمها يضر وتركها لايضر فاناختار القلع قالالرويانى | 
| فعليه أرش النقص قولا واحداً والكلام فيه وا تقدم وليس عساده إلا العراس فانه قال عقيب ذلك أ 
]| وكيفية التفويم أن يقال 6 بساوىهذا الشحر ولاشّص فيقال مأثة فيقال و5 يساوى وبه هذا النقص أ 


03523232399 
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| لماعي من أن الصبغ يصير ملكا للبائع (فأما) فىسألة النعل فانه يجبر على قبول النعل وفى دخول || 
]| النثل فى ملكه اختلاف مذ كور فى موضعه وذكر الامام فى الفرع شيئين (أحدها) ان فى موضم || 
| الوجهين طريقين (أحدهما) أنهما مطردان فها اذا أمكن فصل الصبغ وفما اذا لم يمكن ( وأظهرهما ) || 
( قبو لاطيةمن الآخر وعلىهذافطر يقان( أحدهها )ان الوجهينفم !ذا كانيتضر ر بالفصل إمأ لأريناله من التعب ْ 
١‏ 1 08 2 ل يشيع 4 4 ا 5 . كذلاك م د تبر ل محال - ان الوجهين || 
ْ وانتعيسأ وضاع لم الفصول 0 اذا 9 7 و لتبول ط الغصوب منه فلا 0 الىتلفظه ْ 
]| بالقبول(وأما) من جهة الغاصب فلا بد من افظ يشعر بقطم المق كقوله أسرضت عنه أو تركته اليه | 


| أو أنرأنه عن حت أو أستطته قال وي>وز أن يعتبر اللظ 0 إلغليك (الثانى) لو يذل الغصوب منه أة 
| قيمة الصيخ وأراد أن يتملدكه على الاصب هل يحاب اليه فيه وجهان سواء كان الصيغ مما يمكن 1 
|| نصله أو مما لايمكن (أحدها) نم ويجبر ااخاصب على قبوله لينفصل الاعس ينها وقد به 0 ما اذا | 
أ رجم العير وقد ني المستعير أو غرس فازله أن يتملكه عليه بالقيمة و بهذا قالأو حنيفة انرمع | 








فيقال تسعون فيقول نقص العشر فتازم حصته من القيمة وات اختار البائع النرك فهل ملكي | 
الشترى فعلى ماذ كرنا * 

[فرع 4 قال الرويانى وغيره ولو كان اليائم زرع فبها زرعاً وباعها مع الزرع وتتها أشحار 
يعنى والشترى جاهل بها فليس لابائم أن يقلم الاحجار مالم محصد الزرع إذا كان قلمها يضر بالترع 
وان الزرع مختص بالبائع فالضرر مختص به والخيار إليه ‏ » 

١‏ فرع 9 قال الغزالى رة الله عليه فما آلى ابن أبى الدم أن العراقين ناوا أنه يحب علي 
الغاصب 5 ان الحفر بريد به ولايازمة النسو ؛ ةوف هدالة الك بيع يازمه التسورية ومعناه ولايلزمه 
أرش النقص واختاف الاسداب فى ذلك على طريةين هنهم هن قال يلزمه أرش النقص فى المسألتين 
دون تسوية الحذر فيهما ومنهم دن قال ,ازمه النسوية فى اأسألتين دون أرث ىن النقص ومسهم من فرق 
بعد وأن الغاصب فيلزمه الارش حلاف البائع فنأزْمه العو 5 

) فرع زدع اأشرى الارض و و م يعم أن ١‏ بحها <حارة وف قلعها هلاك الزرع لم يكن 
البائع من قاعها لان للزرع غابة ؤم بالتوتف حلاف الغراسقاله صا<ب التتءة وغيره ونص عليه 
الشافنى رذى اللّه عنه وكذلك فها إذا عل المشترى بالمجارة ورك البائع القلع َ أراده بعد زرع 


وهوالذ كور ني الكتاب النع ويفارقسألة العار بة لانامعير لا يتمكن منالقلم انا فكان محتاجا 
الى القليك بالقيمة وههنا مخلافه وأيضاً فان بيع العقار عسير و بيع الثوب سهل و به يحصل الخلاص 
من الشركة وفى التتمة أنه ان كان الصيغ بحيثُ لو فصل حصل منه ثىء ينتفع به ففى تلكا لغصوب 
منه الوجهان اذ كوران فى الغراس واليناء وان كان لا حصل منه ثىء فله تملسكه لا محالة فبتولد 
من هذا وجه ثالث فارق (الثالث) متىاشتركا فىالثوبالصبوغ فهل لأحدهما الانفراد يبيع مايملكه 
منه جعله الامام على الوجوين فى بيع دار لا مر للها لانه لايتأنى الانتفاع باحده) دون الآخر (والأظبر) 
النع فلورغب مالك الثوب فى البيع ففى المهذب والمهذيب أنه يباع ويجبر الغاصب على موافقته 
ووجبه أن امالك ان ل يتمكن من بيع الثوب وحده قامتناع الغاصب منع له نيع ماله وان تمكن 
فلا سك فى عسر الببيع عليه لقلة الراغبين فيه والغاصب متعد فلي سله الاضرار بالمالاث بالمنع من البيع 
وتعسيره وان رغب الغاصب فى البيع ففي احبار امالاك على مواففته وجهان (أحده)) يحبر تسوبة 
ببن الشر يكين ليصل كل واحد منها الى عينملكه (وأظبره)) النع كيلا يتك قالتعدى بتعديه 
ازالة ملاك غير اأتعدى وفى اانهاية أن واحداً نما لا عبر على وافةة الآخر على قياس الشركة فى 
الأموال (الحلة الثائية) أن يكون الصيغ مغصوبا من غير مالا كالثوب ايضافان م يحدث بفعله نقصان 
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| اللشعرى ل يكن له ذلك «تى #صده الشترى يا حملان الرفءة نص الشافعى عليه قال الرافعى ومن أأ 
| الاداب من يسوى فىالخالتين بيئه و بين الغراس » 

(نرع) شبه التولي الحلاف فى بوت الخيار إذا اشترى الأرض وغرسها بعد الشراء ثم 
ظهر فنها أحجار بم إذا باع الشحرة و بتى لنفىه الور لحدثت مرة أخرى واختاطت بها فنقالهناك 
| بجحل الحادية كالمديعة فى الاختلاط قال ههئا ان الضرر الذى ياعقه فىالغراس الحادث كالضرر 
الذى يلحقه فى الأشحار المشتراة يدنى لأنه استحق بالشراء أن يفرس فا خملنا الغرر الذى يلحته أ 
فى حق من حةوق المبي كالغ رر الذى يلدت فى نفس ال ع قال وأصل ام .ألتين إذا اشترى حار بة 
فوطها نم استحقت فترم المهر هل يرجع بالهر على البائم أم لافعلى قول برجع لأنه ضمن له سلامة | 
الوطء فاذا لم سل يرجم عليه وكذا هنا ضمن له سلامة غراسه والغار الحادنة ؤملنا المال الحاصلفى || 
واحد منهماكالحال فىعين المبيع وفرض المتولى الألة فما إذا كان قلعها يضر بالغراس وتركها لاير |أ 
وقد تقدم حكاية لحلاف عن الرافنى فى ثبوت الخيار مطلثاً « ٠‏ 

(فرع 4 قال الشيخ أبو م المويني فى الل ما ذكر الوجوين فى وجوب الأجة على 
لبائم للمدة التى مضت فىتقل الحجارة و بناها على أن جناءة البائع كالاهة السماوية وكناية الأجني 


ممصي لمعيب وو 1 


| 





إن كانت قيمته مصبوغا عشرة والتصو يرك تقدم فهو اصاحبالدُوب ويذرم العاسب الصبغ للا خر أ 


ظ 


وأن كانت قمتّه خمسة عر روي صاحب اأميذ: سان الوب يدمهمأ السو 3 3 برجعان ن على العا فت 





ٍ. مسة قال والذيا سس أن يون 2 ها كم 3 مص 5 الما 4 5 الأول بولا مأذئله غم ؤذثر الى 5 
كن ما كن فد له - "كارف العاصب النصل فان «صل بالفصل تقص فما أو فىأحدها كان 
قبل الصبغ غرمه الءاصب واصادب الثوب وحده طلب الفصلأيضا اذا قلنا انالك يبر الغاصب 


على 8 َل 9 الأول وهذا اذا حصل الانصياع عبن مال في الثُوب أن لم صل الا بمؤاة | 
فالحك ما يينا فى الأرويق ويقاس با ذ كرنا فى الهلتين بوت الشركة فا اذا طبر الريبح "وب 
انسان فى احلئة صباغ ونصيغلكن ليس لأحدها أن يكان الآخر الفصل ولا التفريم ان حصل 
نقص فق أحها اذ لاتندى ولو آراد ضاحب الثون. عللك الصبغ بالقيمةفعلى ماتقد م( الحالةالثالئة )أن 
يكون الصبغ مغصوبا من مالك الوب أيضا فانم يحدث بفعله نقصان فهو للالاك ولا غرم على الغاصب 
ولا شيء له ان زادت القيمة لأن الموجود منه أثر مخض وان حدث يفعله نقصان غرم الارش واذا 
أمك. ن الفصسل فلهالاك اجباره عليه وليس للعاصب الفصل اذا رضى الاللك ( واعلم ) ) أن الذ كور فى ' 











ا القولان قبل بيه قلنا) الما, إذا ع إفاسل 0 ححارة #رينه 0 ا م اه 8 مأئعة 1 
| مكل صفة الفيض فإزلك 0 الخال الأولى وهذا الذى قله الشيخ قد تقدمت الاثارة إليه | 


ولكنى أحبت قله من كلامه * 


( فرع ) من ثئمة الكلامفى السائل التقدمة لوكان الفراس داخلا في بيع الأرض وتقل | 





الحجارة مشر به قال الامام وليس لقائل أن يقول فىحالة المهل واضرار الغراسويحوه أنه عتنم عليه || 


التلوفاء بموجب الببع وقياما بنسليم الأرض والأشحارله * 


ظ (ع) قالالرافى رحج اله لوباع دار فىطر يق غبر نافذ دل < حريعها فى البيع ردول ١‏ 
ْ الأشحارالحلاف الى سبق وان كان في طريق تأهذ لم بدخل الخر > والأسشحارف البيع بل لاحر ملثل < 


هذهالدار كذا ذكر هأ الرأة فمى ١(‏ ١)إذاقال‏ بعتكهذا الستان أوالماحة دخل قُْ الب بع الارض والاشحار ْ 


؟) بياض بالاصل 3 والغراس وكل ماله من النبات أصل لاخلاف فىالذهب ذلك وفى ا اذىفيه ماسيق | 


سس سه سس كه الستسما سم حيس سس اد الالال اس لمعه م 
عد ايد اد مزتني 2 فكت 107 ا 8 د يدم م و 





لممسيصي سميج 1 
ا 


1 باواو اعد عن لبد رو ره مئرلة السمن ( وقوله ) فيباع ! سن راف يق الء 0-5 
وانما الغرض ههنا أنه اذا بيع كآن الأن بينها ما كان الوب مشترك 0 بيع فذاك 
وألاافبل بر أحدها الآخر فيه ماقد عرةته (وقوله) وان عاد الثوب الى خمسة عشر با! 0 أن 
بشهم ه من قوله بألصبغ الاحتراز عما اذا كآن النقصان سيب تراجم الاسواق فان النقصان حينئد 
لا بحسب من الصبغ اذا كان التراجع فى الثياب ب على ماحكيناه عن الشامل والتتمة ( وقوله ) وكذا 
القولفى ثبوت الشركة اذا طيرت الريح الوب اعا قال فى ثبوت الشركة ول يقل وكذا القول فمااذا 
طبرت الريح الثُوب لأن الصورثين الاتبن ذ كرها ل تا وا اذا صبغ الذوب اللصبوغ يصبغ نفسه فى 

الأحكام اذ كورة أذ لو رج الثوب مصبوغا الىثمانية لابغرم صاحبالاجانة شيئّواتما الصورتان 
لتك عور ى لبور لل كا يهنا عريت يت لذ كرينا ويموز أنيعل_بالواو لانقياس التول 
القدم أن يفوزصا حب الثوب لصم فىالصوربين ولاثبت الشركة وقوله)؟! مجبرعلى قلع الزرع والغراس 
والبناء وان نقص زرعدبه أشار بقوله وان نص زرعهبه الىانهلاعيرة عايعرض فىا صبغ من مسر إسلب 


اتكارة و عدةه كالاعيرة بمفص نازر( وقوله)ومهماطولببالفصل وكان إسعصر (وقوله) بعد د وان 


ا 


قف دخوله ! 1 الارض وقال الغزالى إن الاين عدم الدخول حريا ف قأعدنه (وأما) على الذهب : 
فأنه يدخل ولو قيل بالحزم بالدخول كان له وجه فان البستان وان كان قد يخلو عن البناء ولكنه | 


الكتابهو المالة الأولى وف أثنائها تعرض للثانية (وقوه) فى أول الفصل فلها شر يكان مجوز اعلامه | 





| 


1 





إأ# ل 








| إذا كان مشتملا عليه تناولاسمه جميع ذلك وه وكالاحال الذى فى دخول الشجر فى بيع الدار وهو 
| ههنا أقوى لأن اشمالالبساتين على البناء أ كثر م ناشهال الدور على الاشحار غالبا ويندر أن يكون أ 
ٍ تان لاناء فيه وجزم الرافي بدخول الخائط ولاوحه لذلاك بل فى من جلة الأبنية فالجزم فيها مع 
| طرد لحلاف فىغيرها غير متجه ولامساعد عليه عند الأ كثرين هذا والماوردى أطلق طرد اللحلاف | 
ا فى البناء من غير تفصيل والرويانى فى البحر صرح بان البناء والجدار المرط على الطرق وان بعض | 
| أحابنا قال يدخل الدار الحيط قولا واحداً وهو ضعيف عندى وجزم القاضى أبو الطيب بدخول |) 
١‏ البناء في بيع البستان مع ذ ىو الخلاف فى دول النخلة والشجرة فى بيع الدار وذللك يشهد لما قلته || 
| الآن من الفرق وتقوية الجزم بالدخول فى البستان وهو الذى يقتضيه العرف لام_ما فى بلادنا هذه |) 
]| التى الغالب على بساتينها أن تتتخذ عليها الموائط والاغلاق لشبه المساكن قال الامام والبناء عندى | 
بالاضافة إلى البستان كالشحرة بالاضافة إلى الدار فقد تلخص فى دخول الأبنية فى البستان طرق أ 
| (إحداها) أن الجدار المرط يدخل حزما وفما عداه الطرق وهو ما أورده الرافعي وضعفه اروياق | 
ْ (والثانية) إجراء الحلاف فى اديع وهى قضية إطلاق الأ كدر ين (والثالثة) الجزم بدخول ال ْ 
مقتض كلام القاضى أبى الطيب وهى التى اقتفى كلاتى أولا الميل المها وليس لنا رق د ش 






ٍْ 





م يكن عليه ضرر ل يكن له الاجبار على القبول جواب على طريقة تخصيص الوجوين بما اذا تضصرر | 
الفصل وقد يبنا ما فيه من الاختلاف فيجوز اعلام قوله لم يكن له الاجبار ‏ باواو ‏ (وقوله) لم يكن || 
ا له أنيتماك معلٍ -باحاء والواو (وقوله) لتضمن الغاصب على بيع الصبغ _بالوا لما حكينا عن النهابة ٠ ١|‏ 


ماله د« * إلحةت 


1 فرع إذا كان الصبغ لاهاصب وقيمته عسدعره ود دمية الوب عنسرةقو بلغت قيمته مصموعا بلانين 1 


مقن عسي شا مدص سس عن عرسي لبس بعت سيت 
7 0 1 و ا 1 


بصعت مه سه من لسسع مستي سيم ص م عب سد يسع ساس رهم سب سبح بسصس حرطل - . 


ففصل الغاصب الصبغ ونقصت قيمة الثوب عن عشرة لزمه ماتقص عن عشرة وكذا مانتقص عن |, 
حمسة عشر أنفصل بذس اذنالالك وطليه وان فصلنأذنه م .باز زمه إلا نقصان العشرة وان عادت قيمته ْ 
مصبوغا الى عشرة لتراجع الاسواق وكات التراجع فى الثياب والأصباغ على وتيرة واحدة فالثوب || 
بالسوية يينهما 5! كان والنقصان داخل عليره! جميعاً وليس على الغاصبغراءة ماتقص مع رد العين || 
نم لو فصل الصبغ بعد تراجم القبنة الضعرة تهار الثرت سارف اد بعسة درام غرم ماتقص وهو ْ 
عن الارضه ,لدي ليه والخترق الأققى حبدة عكر ان قصل ابثايةتوعقرة أن فل :نطاب ْ 
| الاك له « ْ 
قال ( واذاغصبز يا وخلطه بزيته فالنص أنه كالاهلاك فيضمنالثل م نأينماء « وخر يم : 


ٍ الأماب أن لا نيان لأه لو خلطه عثله فهو مشترك * وان خلطه بالاجود أو بالأرد| نتولان * (ان 1 
ا ل اه حب ممح 77 
(م 4١‏ ساج١١-جموع ‏ عزيز ‏ التلخيص ) 


سمي تامام سا مما مم يوسم صا مم حم سم يسا ميا ل اي عي سس و م د م ع و نا لص م سه ل لس لابه لد مسي 2 
0-6 ك0 0 ا 7 1 9 5 7 9 











عدم دخول الابنية هنا مع التردد فى دخوها بحت | / اسم الارض وهذا مالا مكن ولك أن تخد من 
هذه الطرق ملانة ارهش خول الادة ية تحت أسم البستانواا باحةوالكرم ( لها) دخل الحمط دون 
0 يكن على هيئة المدار الوضوع الحنظ والاحاطة وكذاكفعل ان الرفعة قال الرافى وذ كروا 
ن لفظ السكر : كلفظ البستان لسكن العادة فى نواحينا إخراج الحائط عن مسمى اللكره وادخاله 

في مسمى البستان ولسكن لاببعد أن يكون ال1-ك؟ علىما استمر الاصطلاح به وذكر ابن الرفعة أن 
هذا )١(‏ كاليام وانةازصح يكونوحها رابعا يعنى (؟) الكر موالبستان (©) ولوكانت 
| الشحرة حادثة ل تدخل فى ببع البستان قله ان الرفعة أخذا مما سيأنى وفى العريش وهو السمى فى 
بلادنا بكرم (4) “اللزوم تردد للشيخ أبي مد رجح الامام والغزالى دخوله وجل فى الوسيط 
ظ محل التردد فى دخو لحت اسم السكرمر الامام تقلهفى لفظ البستان والباحةوفى كلامه مابدلعلي جر يأنه 
. فى العكرم أيضا وفى كلام الامام مايقتفى أن ذلك فى العريش الذى ينقل قانه قال والوجه عندنا 
القطم بدخوطا تنز يلا عل لهي من اسم (0) أ وال ستان فى مطلق العرف فانه ينظ معالكرم 
| عريشه وان كان ماد قال ابن الرفعة | 2 هذه العبارة ثقهم أن ل ذلك إذا كان العرريش ينقل 
(أما) | اذا كانت راد للدوام (5) فى بلادنا فلا بأى 7 التردد قال الرافعى ولو قال هذه الذار 


0ك سم معد ميم ١‏ لمم سي صصسيييا ‏ الم ممم مخ سسسب السخصمامه مامد بمسسصيجيه لسسم سيت 
4 5-7 : بجوو 2 2 7 دود ري د و 5 . 


(من ١‏ إلى ؟) 
بياض بالاصل 


قلنا ) انههالك غرم مثله من أينْسّاء © (وان قلنا) انه مشترك فيباع الكل ويوزع على نسبة القيمة 
ولا يقسم الزيت (و و) بعينه على تفاوث فيؤدى الى الربا * وخلط الدقيق بالدقيق كخلط الزيت 
الزبت *# وخلط الزيت ت بالشيرج أول ل اهلا كا « وخلط المنطة الشمير ل لبس بأهلاك بل يازمه 
الفصل /الالتقاط 4 
اذا خلط تامف بغيره ل محل اما أن يتعذر العبيز يينهما أولا يتعذر * ان تعذر فاما 
أن يكون ذلك الغير من جه أولا يكون « ان كان من حنسه كازيت والزيتوالحنطة والحنطة 
| نظر ان خلطه بأجود من الغصوب النص أنه كا لو هلك حت يمكن الغاصي من أن يعطيه قدر 
| حنه من غير الخايط ونص ف التفليس فيا اذا خلطه بالأجود ثم فلس على قولين(أحدها) هذا حني 
| لأبكون بام الا المضاربة بالمن (والثالى) أمهما شريكان فى الخاوط و يرج البائ الرحقه منه واختلف 
| الاصماب علىطر يقين (أظبرها) انبات القولين ف الغصبأيذا وج جعلة هالكا تعذر رده والوصول 
| اليه وأيضأ فان قلنا بالشركة لاحتجنا الى البيع وقسمة الْن بنهما 5 سبأنى ولا يدل الالكالى عبن 
|| حنه ولا الى مثله مع وجود العين والثل أفرب الى حقه من العن ووجه الشركة القياس على مسألة 
3 وعلى ما اذا اختلط الزبتان بنفسهما أو رضى امالسكين وأيضاً فلوغصب صاعا من هذا وصاعا 


العم عه 0ك اا ا 01111 500 














و و و 631 


| وما فيه من الاشجار وفى البناء الذى فىوسطه الحلاف الساءق هكذا ذ كره فى التهذيب وهكذا قال | 


0-72 ا ل 00 .اطاط اسه ١‏ شطع نا تتا دعن عع 14605 و لاش عت و ...سوه 09006 نتوج رح اس تار مد ل لت ا ار بسرتت 
8 1 1 اا ااا ا 2 : 


ا فى الارد| مرحأ ون لرجمهه فى الارد! فان الشافعى ردى نه عنة قال الذاب إدا اذقاط انقاب د 
ظ لا.وحد عبن ماله على مامى واذا اختصمرت قلت فىانأاط الطلق الله اوضية ( المها) الفرق سن خاط 


9 من اتصاله إلى بدل الكل وحكى ذلات عن ابن سر يم وأف انتداق :وان خلطه بأردأ مث فالنضص 
ا[ أندكالهالك أيضاً و ي#ىء فيه الطريقان اذ كوران فى الاجود ولكن المنصوص فى التفليس والحالة 


0ه 





بستان دخات الأبنية والأمحار ج 2 وأوقال هذا الخحائط ستان 1 هذا الحو طَ دخ ل الخائط الى 8 ْ 


الرويانى فما اذا قال حائط بستان وفى لفظيما قلق واأراد أن يقول بعتك هذا الحائط البستان هذه 
العبارة الستقيمة قال الرافعى ولا يتح فى لفظ المحوطة فرق بين الأبنية والأشحار فليدخلا أو ليكونا | 
على الخلاف قال ابن الرفعة هذا الذى د 2ه الرافبي صمح ان كانت الحوطة بغيد ميم أما إذا كانت 

فىكلامهم باليم فالاشارة تتكون للبم وهواله كان 9ك نه قلق وبوغتن نطتة بننذل الارقن والأثيداء. 
والبناء انحرط وفى دخول مافيه من البناء الحلاف عنده ذلذلك الم هذه الافظة بالبستان (قلت) 
وهذه اللفظة فيا وقفت عليه من ني المهذب والرافعى والروضة ‏ ياليي ‏ واخراج البناء عنها بعيد 


اللسمسيسستت )|04 الل٠مصسصسصمي‏ | يومد 


52000 0 -- 9 3539 5 اه 2 مده 
متسيس" 0ك جم ص سو و ا ع و جه 


وا نأخرج فيا اذا نطق باس البستتان فان الاثارة الى ابيع وفيا - !ليم دون غيره ل بقتضه 
دليل وهى داخلة فى مداولالاذظ قطعا لاف البستان عند من علها خارحة منه لان | م الستان ١‏ 


من هذا وخلطها وجملناهما هالكين ينتقل الماك فيهما إلى الغاصب وذلك بمحض التعدى وأظهر 
القولين عند الا كثرين الأول النصوص وعند الامام والمتولىالثانى (والطريق الثانى) القطم بالقول 
الاول والفرق أنا إذا م كيت القر ا هناك لايحصل للبائع هام حقه بل يحتاج الى اأضاربة وههنا 
يحصل ليالاك عاءالبدل وان خلطه مثله ففيهالطريقانوطر.ق ثالث وه والقطع بالشركة لان فىانبات 
الشركة اتصال الاك الى بعض حته بعينه والى بدل بعضه ٠ن‏ غير زيادة نوم على الغاصب فكان 


هذه ليس إلا قول الشركة وذ كرنا أن بعضهم خرج فيه قولاً آخر يمكن أن يكون رجا من نصه 


بغير الثل فيكون الفصوب هالكا وبالثل فيشتركان » 

إ( التفريع 4 إن حعلنا الاختلاط كالهلاك فلاغاصي أن يعطيه المثل من غير اللخلوط وله أن 
بعطيهمنه اذا كان الخاط باأثل وكذا لو خاطه بالاجود لان الخاوط خير هن [لخصوب وليس له ان 
بعطيه قدر حقه من الخلوط إذا خلط بالاردا إلا إذا رضى امالك واذا رضى فلا أرش له م اذا أخذ 
الردىء من مضع آخر وان 3 فان خاط بااثل فقدر زئته من الخاوط وان خلط بالأحود 


اسع سس ووو ره سور وس سس يه سر سسوي يه ا نوو روي ع عي وي سه اسسسسي سكم 


ا و0 و 1ب ل 22 ةي 51 دو قا لي واد دوك ل ار رودا الس با ل يضق _ اق و 112 مقي ١‏ ور 116147 ع ا ا 01 وو ع حو 2 م د 5 395 ع ف 0 0 00 3 
هه 


ب ره ا سو سوه وو يوي يي يي ا م ا سوس ا 





| صادق بدوتها نعم قول الرافمى فليد خلا أو ليكونا على الملاف لا وجه للتردد فىذلك بل يتعين الليزم ظ 
| بدخوها (وأما) لفظ الحوطة بغير ‏ ميم فل أره فى كتاب غير كلام ابن الرفدة ولا أعلم معناه فان || 
]| كانموضوناالبستان فيتيجه كلام صاحب التوذيب ولا يستقيي كلام لامر وانتكان موضونا الحائط || 
| الدائر على البستان فياحه أنله يدخلاليناء ولا الشحر ميعاً (والاقرب) ان حذف - الي ليه ْ 


| وان اللفظ باليم كا هو فى الكتب وان ال فيها مخالف لاحم فى لنظ البستان والحائط ععناه ْ 
ظ وانه لا يتحه فرق ذبها بين البناء والشحر 5 قاله الرافعى لكنه لا بذبغي التردد فى ذلك "ا بردد ا 
بل ينبغى دخول البناء والشجر لوجود الاشارة الى الجبع وعدم ما يقتفى اخراج ثى؛ من ذلك || 
| والله سبحانه وتعالى أعم * قال ابن الرفعة وفى بعض الشروح أنه لو قال بتك هذا الحوط دخلفيه 
الحيطان والارض وان كان فيه غراس فعلى ما تقدم من لحلاف (قلت) وهذا عكسماقاله صاحب 
|| المبذيب وخلاف ماقاله الرافي أيضا وبعيد من جبة المعنى لا وجه له وللّه سبحانه وتعالى أعر , 
كا اذا خلط صاعا قيمته درهم بصاع قيمته درهان نظر ان أعطاه صاعا من المخلوط أجبر المالاك على 
قبولءلان عضه من حقه وبمضه خير منه والا فيباع الخاوط ويقدم لعن ببنهما ألا فان أرادا قسمة 
أ عين الزيت على نسبة القيمة فالظاهى أنه لايجوز لانه يكون أخذ ثاثي صاع لهودته فى مقايلة صاع 
| وهو ربا وعن رواية البوريطى أنه جوز و بني ذلك على أن اأقسمة أفراز حق لابيع وفى المسألة وجه 
ظ أنه يكاف الفاصسب تسل صاع من الخلوط لان 1 ؟تساب الخاوط صفة المودة بالخلط كزيادة متصلة 
عضَل في يد الغاصب وان خاط بالاردا ما اذا خلط صاعا قيمئه درهان بصاع قيمته درم أخذ امالك 
| من الخاوط صاءا مع أرش النقصان لأن الغاصب متعد بحلاف ما اذا خلط اللشترى بالاردأ وافالس 
| فان البائم اما أن يقنع بصاع من الخاوط أو يضارب مع الغرماء فان افا على بيع الخاوط وقسمة المن 
| أثلاا جاز وان أرادا قسمة عين الزيت على نسبة المنين فنهم من جءله على الحلاف الذكور فى 
]| طرق الاجود وهم من قطع بالمنم لانه أمكن الرجوع الى صاع منه مم الارش ولاحاجة الى امال 
|| القسمة المشتملة على التفاضل وخلطه الحل بلحل والابن باثاينكخلط الزييت بالزييت واذا خاط الدقيق 
| بالدقيق(فان قلنا) انه مثلى وبه قالابن سرح فهو كخاط الزيت بالزيت أيضا (وان قلنا) أنه متقوه 
|| (فان قلنا) ان المختاط هالات فالواحجب على الغاصب القيمة ( وان قلنا ) بالشركة فيباع و يسم لعن 


اطاط بالج ال لطر صوص ني و م سي سس سس يي م سس سي ررس م سم سس بو اس صرت صف نس فو نودو سبدو ع سم و وس ع وو ا 0 


0 ع عو 0 1 و * 1 0 يو م 0 10 
لقا 2 5 ِ 0 7 8 


بينهما على٠قدر‏ القيمتين فان أرادا قسمة عبن الدقرق على نسبة القيمتين والخاط بالا جود أو الارداً 
| فهو على ماذحكرنا فى قسمة الزيت الخاوط وان كان انأاط بالمثل فالقسمة جائزة ان جعلناها افراراً 
| وان عتلناها عا ا 0 لان بيع الدقيق بالدقيق لايجوز هذا اذا كان الخاط بالجنس (أما) اذا خاط 


يي 0 
ليك 0 





لالس حي سس يجا مدص يعد . 


ا سوسس 
327 
ا 


.6 كفا 85 





ل( فرع 4 قول الفزالى فى الوجيز إن الاظهر عدم الدخول يعني به الاظهر م 7 ق فانه أ 
فى الوسيط مرح بأن الحلاف فيه كا فى اسم الارض (وأصح) الطرق عنده فى اسم الارض عدم || 
الدخول كا تقدم فه! أن عراده هنا الاظهر من الطرق والعجلى قال ان معناه الاظهر من الوجهين أ 
وحمله على ذلك تسوية الامام يبن البناء بإلنسية الى البستان والشحر بالنسبة الى الدار والذى حكاه || 
لامام والنزالى فى استتباع الدار للشجر ثلاثة أوجه وأفه مكلام الامام فبها أن التفريع على أن اسم أ 
الارض لايتناولالبناء والشحر اىان قلنا البناء والشحر داخلان فى الارض 0 « : 
لالدخل فببنا ثلاثة أوجه ويكون قول النزالى الاظبر أى من هذه الاوجه ولا سك ان ماتاله | 
الامام نفيه « لسكن الغزال صرح فى الوسيط بأنالهلاف في هكاخلاف فى الارض فينبني أن بحمل || 
كلامه فى الوجيزعلى ذاك وويكونالاظبر منالطرقفانه ليس فى كلامه التسوبة بين الدار والبستان ظ 
ظ كا فى كلام الامام وان كانت النسوية متجبة وقد تقدم فى استتباع الدار الاشحار بحث ومكن || 
|| أن يعود مثله هنا فى هذه الاوجه وتكون مفرعة على القول باتباع الاسم كا ذ كره الامام "هناك وان | 





أ شعير فالفصوب هالك لبطلات فائدته وخاصيته باختلاط غير الجنسأبه حلاف الجبد مع ااردىء |أ 
أ ومنهم من جوله على لحلاف لكا وود وق اضر كوو خلطا ‏ الردى هذاها اكتاره اميه ١‏ 
ْ التتمةههنا ايشأوقال ان تراضما على 2 الخاوط وقسمة ا عن حاز وان اراد بق از و ن الغصوب 1 
| مده باع مأ ريصمن فى د بد الغاصب من لز تت عا اده ع ذه دن الشيرج قال الامام وأأق 1 
| الاصحاب يغاط الزيت الوياة السويق بالزيت وهو بعيد واتما هو كصيغ الثوب وهذا فى || 
|| الخلط الذىيتعذر معه امير والفصل بالالتقاط وانشقسواء خلط بالحن سكالحنطةالبيضاء والجراء او ش 
: (نرع) أوخاطا 7 نت 5 و يكن الل م امير وأر شالنقص ان كان فيه تنص وان |أ 
ش 3 عكن القَيِزْفه و كخلطه بالبانالا أن لابيقى له قيمة فيكون هالكا لامحالة فان حصل فيه مميز أو 
١‏ غير مميز نقص سيار فقد سبق حكلد » 
قال م واوغصب ساجة وأدرجها فى بنائه لم للك بل يرد (ح) على مالكه وان أدى الى || 
0 بنايه # وان أدررج 0 ى سفينة ‏ م أن كان و الدزع اهلاك الغاصب ل أو اهادك حيوان 
ارم # أو اهلاك م ال لغدره ولكن ع القدمة فى الخال لاحماولة الئىان تمسر الفصل # وأن : يكن 
فبنه إلا مال الغأصب فى 7 ازع وحهان 5 ا 


رار ا مس اسج سم 2 حي 6 ع لوا ع الب لو لمانا 








ظ | ١‏ ره محم به هنأ سكن تسويته إن المسألتن يقتضيه ولو كان فى البستان ماء قبلى بدخل فى العقد 
|| فيه وحبان حكاها القاثى حسين * قال اأصئف رحمه الله تعالى » 

ل( وانباع ملا وعليها طلع غير مؤبر دل فى بيع النخلوان كان ٠و‏ برا لم يدخل لما روى 
ابن عمر رذ اللّه عنه أن الى على الله عليه وس قل « عن باع ملا بعد أن و بر فثمرتها لابائع 
|| إلاأن يشترطها أأبتاع لخعاها لايائع بشرط أن تكون ٠ه‏ برة فدل على أنها إذا لم تكن مو برة فهى 
| للابتاع ولان ثمرة النخل كالحل لانه نماء كاموك لظهوره غاية كالجل » ثم الجل الكامن يتتع 
الاصل فى البيع والجل الظاهى لابتيع كذلات الغرة * قال الشافعمى رحمه 3 ونا شد ل 
ما أبر لانهماء ظاهقيو كااوٌ بر 4» 





اذا غصب ساجة وأدرجها فى بناه أو بني عليها أوعلى آجر مغصوب_ لم يلك الخصوب 
| وعليه اخراحه من البناء ورده الى 3 ونه قال مالاك وأحمد وعند ألى حنيفة علاك وييغرم قدمته لنا 
ظ أنه بنى على ملات الغير عدوانا قلا يزولبه ملك امالك 2 علىمالو غصب ا و بنى عليها وأا 
| فان القدرة على الثل تمنع من العدول الى القيمة لان الثل اقرب الى المذصوب فأولى ان تمن القدرة 
| على العين العدول الى القيمة وهذا مالم تمفن الساجة فان عفنت بحيث لو أخرجت لم 
يعكن لما قيمة فهى مستملكة فان أخوجها وردها لزْمه أرش النقص ان دخاها نقص وفى 
١لا‏ جر تاد كناانتى: باق :الثوب» الانشال :وق اموي لوا مقو ١‏ انم ملفيلة انعا أن 
ش ميف من النزع هلاك نفس ولا مال بأن كانستعلى وجدالا رض أو مرساة على الدّط أو أدرج فى 
| أعلاها ولم يش من نزعه الغرق أو م يكنفيها نفس ولامال ولاخيف هلاك السفينة نفسها تزع ورد 
| وخلاف أنى حنيفة عائد فيه وان كان فىلحة البحر وخيف من النزع هلاك حيوان محترم سواء كان 
!| آدمياً اما الغاصب اوغيرهأوغير آدى لم تنزع حتىتصل الىالشط وان خيف من النزعهلاك مال اما 
|| نف سالسفينة أوغيرها فهواماللغاصب أو أن وضع فيه اوهو بع أن فيها لوحا مغصو ب أو لغيرها ان كان 
| لغيرها لم ينزع أيضا وان كان لها فوجهان (أمهما) عند الامام النزع "كا هدم البناء لرد الساجة ولا 
|| يبالى يما بضيع عليه (والثانى) وهو الا صح عند ابن الصباغ وغيره أ:” لاينزع لاأن السفينة لاتدوم 
| فى البحر فيسهل الصبر الى انتهاثها الى الشط لاف الساحة المدرحة فى اابناء ذان البناء لاتأبيد 
|| وحيث لاننزع الى الوصول الى الّط توجد القيمة لاحيلولة الى ان «نيسر الفصل اذ يرد الاوح 
(ْ مع أر ش النقص ان نص و ب ترد القيمة ان قلنا لايبالى ف يالنزع بهلاك مالالغاصبفاو اختلطتالتى 
ظ أهرع منها اللو بحسي توقفعا والزه الا غسل الكل حك فى المهذبفيه وجهينه 





: (الشرح) عدت اوْعمو رق انه زواة البخارى ومسل رحمهما اله ولفظطهاد 5 ش 
ْ خلا قد ارت فدُمرمبأ اباتع | الا كر بشترط المبتاع » وف ا 0 من ابتاع ملا لعل أن نْوْ براوق || 
|| لفظ آخر له دأ ل اشترى أصوظا وقد اوت فان عرمأ للذىأ برهم | إلاأن ن يشترط. الذىاشتراها «وق 
| لفظله أيضادأا امرىء أبرتخلامناعأصلها فلاذىأبر ثمر النخل إلا أنيشترط المبتاع» ورواه الشافعى || 
| رضى الله عنهعن ابنعيينة عن الزهرىعنسالم عن أبيه وهذا م نأصححالأسانيد وأحسنها كله أثمة علماء | 
| ولفظ هكلفظ الصنف لكنه قال أن يشترط البتاع بفيرهاء وكذلت فبقية الحديث من طرق سال | 
| ومن باع عدا وله مال فامال للبائع إلا أن بشترط المبتاع وججاعة الحفاظ يقولون هحكذا بغيرهاء فى || 
| الوضعين هكذا قال ابن عبد البر ونبه على أن المني إلا أن يشترط المبتاع سأئر ذلاك فيدل على صمة || 
| اشتراط نصف المرة أو جزء منها وكذلاك فىمال العبد وهو قولجهور النقهاء وسأتعرض هذا فىفرع || 
| آخر الكلام إن شاء الله تعالمى والغرض التفبيه على اسقاط الاء من لفظ الحدريث ولم أقف علمها فى 
| فيفع طرق اللقيث رقرل ا لصيقت عا انفكا ززم الكنة واظها ره العفو :2 والمكوو (وقولة ) كاماك 





قال ف( وكذا لوغصب خيطاً وخاط به جرح آدى أو حيوان محترم غوها كول وكان | ظ 

فى نزعه خوف هلاك ل بشزع اذ يجوز الغصب عل هذا القدر ابتداء بل يخرم قيمته * فان مات 1ْ 

ظ ا جروح او ارد فنى النزع لآن فيه مدلة ه وفى الميوان الأحكول خلاف لا نه ذبح ويا كلة » |) 
وينزع عن الحنزير والكلب العقور اذ لاحرمة لما ) « : 
الميط الفصوب إن خيط به ثوب وغوه فالمسم > فالبناء على الساجة وان خيط به جرح أ 
ظ حيوان فهو إما محترم أو عه ( القسم الأول) غنم وهو الأدى وغيره (أما) الأدمى فان خيف من |[ 
عه هلاكه م ينع وعلى 0 قيمته ثم إن خاط جرح لبه ةلقان جنر عليه وان شاط ١١‏ 
جرح غيره بإذنه وهو عالم بالذصب فقرار الفمان عليه وات كان جاهلا فعلى الحلاف فيا إذا أطيم ئ 
| الفصوب غيره وفى معنى خوف الملاك خوف كل حذور يجوز العدول إلى القيم من الوضوء وفافا || 
| وشلافا قال الامام ولورتب انقدح وحهان ان (أ<دها) ان ترك الخيط اذك لقيام القيمة مقامه ( والثانى ) : 
أن نزعه أولى لتعاقه حمق الآد المبني على الضيق (وأما) غير الآدمي فهو علىضر بين (احدهما) غير || 
ل لول الحم فيه كا فى الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين فيه (والثانى) الأ كول قان كان لغير |) 
ْ الفاضى 1 ادع وان كان للغاصب ففيه لان وقبيل وحهان ( أحدها) وهو رواية أربيم أنه يذ ْ 
وبرد الميط لأنه جائز الذبح و بذبحه يصل المق إلى المستتحق (وأظهرها) المنع كا فى غير 2 ل ١‏ 
لأن الحبوان حرمته فى نفسه ألا ترى أنه يعس الأغاق 58 بح إثلافه 9 يقصد بالذبع ا 


حيطي محمد لستئشة 





|| احتراز من الزرع لانه ظاهى من غير الو بر كذلاث وان التين والعنب ووه (وقوله) لطهوره غاية 
احترازمن اموز واللوز والرمان والموز والرامج لأنه لاغاية لخروحه من قشره واأنما ,يظهر بكسره فالرمان 
والوز لابائم قولا واحدا والجوز واللوز والراتم له على الصحييح المنصوص فالعرة القصودة من دون 
الأشياء لانفلهر إلا عند الأكل فهذا فى معني قولنا ليس اظهوره غاية وقد ورد فىبعض الروايات من 
باع وفى بعضها من اشترى وكلها ييح سنداً ومعني قال ان عبد البر لايختلف أهل اعم بالحدريث 
فى صحمة هذا الحديث وهو عند جميعهم اك يح (وقوله ) ارت يجوز تشديده وتُفيفه يقل 7 
النخل ْنا يأأبرها أبراً والتأبير هو التلقييح وهو أن بنتظر النخلة حتى اذا انشقى طلعها وظهر مافى 
بطنه وضع فيهىء منطلع الفحال وقال بعضهم هو ان تشقق تؤخذ شىء من طلع الذ كرفيدخل 
ين ظهرانى طلم الأناث فسكون ذللك باذن الله تعالوصلاحا لها وهذه العيارة المحررة وقد بِوْحْذْ سعف 


الأكل م منع منه وقد روى أنه يلم 2 ممهى عن ذبم اليو ان إلا كلة » اي نَ 
الذى خيط به جر<ه فان كان غير الآدء 1 لع منه التخصط وفىالادمى وحهان (أعدهم) على ماد ار 
فى النهاية أنه يشزع وان ل يشزع فى الحياة لحرمة الروح (والثانى) النع لأن الادي ترم بعد لوت 
ولذلك قال صلى اله عليهوس «كسر عظ اميت لكسر ع الور القسم الثانى) غير الحترم فلا 
ال ونزعه منه الخيط ومن هذا القسم الكنز بر والكامالعقور (أما كاب الصيد واماشية فلا 
يجوز النزع منة قلله الامام والمق الكلب الذى لامنفعة فيه بالمؤذيات وذكر تردداً فيا إذا خاط به 
جرح عند وح بأنالأوجه المنع لأن الثلة بامرئد محرمة وليستكامئلة بالميت لأا نتوقمبالمرتد عوداً 
إلي الاسلامهذا لفظه ويوافق ذلاك قوله فىالكتاتٍ أو ارئد فنى النزع خلاف غير أن الامام صوره 
|| فها إذا خيط به جرح المرئد ولفظ السكتابفها إذا طرأتالردة على االخياطة والذى أحاب »الأ كرون 
أن الرئد غير محترم فينزع الخيط منه وكذا الحر لى وخر جصاحب التتمة فيا إذا خاط به جر الزانى 
المحصن أو امحارب على الخلاف فيا إذا خاط به جرح معصوم فاثلذن توفت ووعة تنه لمق 
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() # حديث » أنه صلىالله عليه وسلم نهى عن ذبم الحيوان إلا لاكله. أبو داود فىالمراسيل 
عن القاسم بن عبد الرحمن الشامى فى حديث قل فيه ولا نل غنمة ليست لاك بها حاجة وفى الؤْطأً 
١‏ عن أى بكر فى قول هكلفظ الاصل »« 
ا 0( غ حاد بت 4 ”رعلا الك الكبر عم الى أحمد واو داود وان ماحة والمييق 
ا من حديث عائشة حسنه ابن القطان وذ كر القثْء زافق الفهل شرط مسلم وروأه لوكي انوع 
!| آخر عنها وزاد فالام وفى رواءة للثانه ى إعنى فىالانم وذ كره مالا فىاأوطاً بلاغاً عنعائشة موقوفا 
: ورواه ابن ماجه من حديث أم سامة ( تنبيه ) ق الالام أن مهما واه لسن كذاك 5 


: 21 حل وت يي ل يت لس سن سود مااي‎ 0-00 ١ 
الفحال‎ 


تسبي حم مم ع 
ب ا ا ا 








4م 


ظ الفحال فيضرب فى ناحية من نواحجي ال ستان عند هبوب الرياح فيحمل الرييم أجزاء النحال الى 
7 النخيل فيمنعه التساقط وفى عبارة جاعة مابوهم أن النشةقداخل فى مسمى التأبير وسنبين لاك 
فها سيأنى أنه ليس الأعس كذلك ( أما ) الأحكام فبيم الشجر ان كان بشمرط القطم جاز مطل رطب 
ماران كان بشرط القلم فاطلاق الأ كثر بن يقتغى المواز أيضاً وقال الصيمرى ان كان 
كالفحل >ز لان أسنله غائبوان كان كدحر العصفر وما حفر هن التراب جاز لان الغائبمنه غيز 
مقصود وأطلق الصي.رى ذلك منغير تفصيل بين الرطب واليابس وغيره صرح بجواز شرط القلم 
ويجعل المحوول نمع ؤان باع بشرط التباية فان كانت الدّحرة رطبة وليس اكلام فيا يشترط فيه 
القطع من الباب وان كانت يابسة قال التولى فسد البيع وان أطلق فالمشهور الجواز وعلي مقتنفى قول 
الصيمرى حي ثُ لامجوز شرط القطع ينيغى المسك بالفساد #إذا عرف ذلك فقالالأسحاب يندرج فى 


اميت ويبني على التفصل |اد كور في جواز غصب االخيط ابتداء ليخاط به الجرح اذالم بوجد 
هلال خت هك بالنزع لايجوز الغصب وحيث قلنا لابذزع يجوز والى هذا أشار بقوله اذ 
يجوز النصب عثل هذا القدر ابتداء »ه 

قال لإنولو أدخل فصيلا فى يبته أو ديناراً فى محبرته وعسر اخراجه كسر عليه مخليصا لهال » 
وان لم يكن بفعله فالاظهرأن الخلص مالهيغرم أر شالمقصه وان غصب فرد خف قيمة الكل عشرة 
وقيمة الفرد ثلاثة ضمن سيعة لان الباق ثلانة © وقيل ثلاثة لانه الخصوب « وقيل خمسة كلو أتاف 
غبره الفرد الآخر نسوية هما 4* 

فيه فرعان(أحدها)فصيل رجل حصل فى يدت آخر ولم ي>كن احراجه الابنقض البناء فينظر إن 
كان بتفريط من صاحب البيت بأن غصيه وأدخله ا صاحب الفصيل شِيئا وانكان 
بتفربط من صا حب الفصيل فاذاص|إبناءغر مأر ش النقص وان دخل الفصيل بنفسه نقض أيضاً وهل 
على صاحب الفصيل أرش النقص قال العراقيون نعم وهو ار السعيلا اماضتن لتخليص ملكه وذكر 
الامام وصاحب الكتاب فيه خلافا ووجه 7 ا لاتفر يط من أدد والاخراج لاءد منه لجرهة اأرو م 
وما ينتغلم هذا إذا كان الفرض فيا إذا خيف هلاكه لولم يحرج ولو وقع دينار فى محبرة ولم يرج 
الا بكسرها ان وقمفيها بفعل صاحب الخبرة عمد أو سهواً كسرت ولا غرم علي صاحب الدينار 
وأن وقم بفعل صاحب الدينار فعليه الارش وان وقع من غير تفريط من أحد كسرت وعلى صاحب 
الذذاز الاركن وأخرى فاسن: الكداب ف :تجوت الأرئن الخلافن الذ كور فى الصورة الأول لكين 
التوجيه الذى مسلايجىء ههنا وقالابن الصباغ اذا ١‏ يفرط واحد مئْوما وضمنصاحي المحبرة الدينار 


سب مسح" 


(م 5 0 أؤاسه جمورع عزيز التلخص, / 
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| مطاق يم الشحرة أغصاها لأمها معدودة من أجزاء الشحرة فات كان الغصن بابسا والشحرة رطبة 
|| فامشهور لايدخل لأن العادة فيه القطم كا فى الغار قال فى اللهذيس وريحتمل أن يدخل كالصوف على 
[ طهر الم كلاق ارق اق ديقت ولد ادق الووية كل الفرق ها في مطاق بيع الشجرة 
| وكدا الأوراق وفى ورق التوت ونحوه خلاف سيأنى تفصيله فى كلام الصنف وفى أغصان لحلاف 
| اتتى:قطم أغصانه ويترك ساقه فاذا باع شجرنه فالأغصان لاندخل فىالمةد (أما) لحلاف الذى يقطع 
أفىفكل سنة من وجه الأرض فهو كالقصب ماطهر منه للبم وفى أصوله الحلاف الذى فىأصول التقل 
| قال ذلا القاضى <. بين وعن الامام أنه قال هنا انها تدخل أغصانمها فى البيع بلا خلاف وفى كتاب 
| الرهن حكى فيها خلافا وفى حكتاب الوقف قال إنها عنرلة الرة فتالخص أن الحلاف نوعان (نوع) 
يقطم كل سئة من وجه الأرض فهوكالقصب (ونوع) تي وتفطع أغصانه فنى دخول أغصانه فى بيعه 





| .ينغى أن يقال لانكسر الحبرة لزوال الضرر بذلا وهذا لا<مّال عائد فيصورة البيت والفصيل ولو 
ظ أدل ين رام فى قدرولم ترج الا بكسرها فان كان معها صاحيها فهو مفرط يرك 
] الحنظ فان كانت غير مأ كولة تخلص بكسر القدر وعليه أرش النقصان وان كانت مأ كولة ففى 
ْ ذغيا وسان ؟ ف شالة الخيط واذا لم كفنا أخد فازفرط صاحب التدر مثل ان وضم القدر 
| فى موضع لاح له فيه كسرت ولاغرم له وان لم يفرط كسرت وغرم صاحب البهيمة الأرش وم 
| يذكر التفصيل ا مد كور فى صورة القدر والفرق بين الأ كول وغير الأ كول فى الفصيل والبيت 
| والوجدالتسوية (الثانى) غصب زوجى خف قيمتهما عشرة م رد إحداهما وقيمته ثلاثة وتلف الآخر 
١‏ يأزمه سبعة لان !عض المغصوب قدتلف والباقىينةص ولوأتل ف أحدها أو غصبه وحده وتلنه وعادتيمة 
الباق الىثلاثة فيه أوجه (أحدها) أنه يضمن سبعة لأنه أتلف أحدهها وأدخل النتصان على الباق تتعديه 
فاشيه مالو حل أنوزاء الياب والسر بر فنقدت قيمته ( والثالى ) يضمرى ثلاثة لان قيمة الفرد الذى 
أتلفهثلاثة (والثالث) خسة كو أتلف رجل أحدها وآخر الآخر فانه سوى يينهما ويضم نكل واحد 
منهما خخسة ونطم الكتات يقتذى ترجببح الأول و به قال الشيخ أب حامد ومن تابعه وقال الامام 
واعن بدني آلآ طيرالالشدوز أخة أعيع على صورة السرقة وقيمته هم تقصان الثانى نصاب 
| لايقطع بلا خلاف * 

ل( فرع 4 سيأنى اقول إىأن ماتتلفه البويمة متىيضمنه مالكها فاذأ ابتامت المهيمة شيا واقتننفى 
الما لزهم الغمان نظران "كان ما يضد بالابلاع شمنه وان كان ما لايفسد كاللا لىء فان لل 
١‏ تكن مأ كولة لم تذيح و يغرم قيمة ما ابتلعته لحيلولة وان كانت مأ كولة فلي الوجم 


وا وسو سسبو عسوم 
ابماس سوس وب _ٌسبب ووو سوس سسسرسرسسمهم 
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اك سس يسمه تسيلو 


د سهان سم سف سه وي عم شيع بسي عمو سس ع حي يت مم ص هي سوه ضيه 





حسين فى التاوى وأو كانت 6 بأسة نابتة د الشترى تم را 4 رض عمأ اء” ولا بدخل 
مغرسها فى العقد وجها واحداً قاله القافمى حسين وحكها 7 سائر الممقولات ولا يشترط فيه القطم 
قأله القاضي حسين قال فىالتتمة دلو شرط. إبقاءها فسد البيم كا اواشترى القْرة بعد التأبير وشرط عدم 
القطم عند الجذاذ ولوباعها بشرط التطع از وندخل العروق فى البيم عند شرط القطع وان كانت 
تخبولة :ها كذا قله وقال الصيمريي لايحوز بيع النخلة بشرط القاملأن أسفلها غائب ولايدخل عند 
شرط القطع بل تقطم عن وجه الارض #وان كانت الشحرة رطية فباعها بشرط الابقاء أو بشرط النام 


أ و إشرط القطع انبع الشرط وفيه عند شرط القام ماتقدم غنالضيرق ولايحب تنو نة الأرض لانه 
شرط القلم قآله في الفتاوى واو أطاق جاز الابقاء أيضاً لاعادة ما لو اشترى بناء استدى ابقاءه ولس 


وأو باع بءة يمن معيز فابتلعته نطر ان | م ييكن ادن مقيو 5 شخ األبيع وهده مهبءة ة ابائم ابتاعمت 
مالآ الاشترىالا أن متخي الحال وجرب 0 فنع اتهب اليية امظار الاقد او كلوق بار 
قدأ ادن بناء لي إن اتلقك الك او ةن ما ان كان ارد وها م ينفسيخ لميع وهذه بهمة | 
للمشترى ابتلءت مالا للبائم + 
( الفصل الثااث * فى تنصرفات القاصص ) 

قال ( فاذا باع الجارية الفصوبة ووطتها الشخرى وهو عار لزمه الحد والهر (-) ان كانت |أ 
مستكرهة * وأنكانت راضية فوحهان لقوله عليه الصلاة والسلام «لامور لبعى» ولكن امبر لاسيد || 
فيد إن لبر رف فاه رار ار التاييم ينا لبي :لفك أن 5 لبضم لأندخل نحت 
الغصب * وان كان جاهلا لزمه امير ولا يحب إلامهر واحد نوطات اذا اتحدت الشبهة وفى تعدد |أ 
الوطء بالاستكراه تردد فى تعدد المهر 4* ظ 

هذا الفصل الثالث وان كان مترججا بتصرفات الغاصب مطلقا لكن القصد منه شيئان || 
( أحدهما ) الكلام فى وطء اللشترى من الغاصب ( والثائى ) فيا برجع به اذاغرم علي العاصب أ 
واعلم قبل الشروع فبهما أنه اذا اتجر الفاصب فى امال الغصوب ففيه قولان ( الجديد ) أنه ان باعه || 
أو اشترى بعينه فالتصرف باطل وان باع ساماً أو لشترى فى الدمة وس لأحصوب فالعقد صمح والتسابم 


00 


فد ولا تبأ ذمته عا التزم و علك مايأخذو ارباحه له ( والقديم ) الديتة والغراك نيه «متفتت || 

موقو فا على أجازة الملاث فان أحازه فلر بح له وكذا اذا الترم فى الذمة و الخدوب وتكون الارباح 

ليالك وهذه السألة قد مر ذكرها فى أول ابيع وينم شرطها فى التراض والغرض الآن التذ كير 
ج3727 شحو اس ا جم ا تح 07 77نس موي نظ ص ص م د 0ل 
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ؤ كلزرع حاث يشترط القطع لان الشحرة تراد للبقاء ولا يجوز للبائع أن يتلعها على فيرط أن ِعْزْم 
| ماينقصه القلم قأله الامام وهوما لاخلاف فيه وكذلاك اذا باع بناء مطلقاقلله الامام وهل يدخ المغرس 
ف البيع فيه و<هان وقل قولان (أحدها) 1 كحي عن ألى حئخة نعم لآانه سةدق منفعته لاالى غاءة 
وذلك ليكو 8 اللا ص سبيل الاك ولاو ده لك ألا دحوا له فُْ البيع (وأصها) عند الامام و الرافعى 
رغبرهمأ نعم لان نسم التُعحرة لايتناوله وقد سادق غير امالك المنفعة لا الى غابة 1 أو اعار جداره 
ودع المذوع وكذا الودهات قْ دخول لاس فك البناء كا تعد م قال الاهام وليس هذا كاالحلاف 
ف استتياع الا رض أشحارها ذل ا لايستتيع الا صل ولكنه من دية 0 لاجمل له الا 
الماك يعنى أن ذلاتك لايكون احارة لاتأ مد ولا عار بة لعدم حواز الرجوع وان بذل ارش النقص فل 
فق الآ جدل هيا نا ذل الوجه الأول لوااقاءت. الخهرة أو قلنها الالاك كان له أن رشرش يبلن 
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ببدان أن مسائل الفصل متفرعة على المذهب الحديد * اذا عرفت ذلك فالمقصد الأول هو القول فى 

وطء [اشترى من الغاصب ولا لو اما أن يكون محبلا أولا ( الضرب الأول ) الوطء المالى عن أ 
الاحبال وذ كر أولا حكنه اذا وجد هن الفاصب إعضه فنقول انه مم الجارية لأغصوبة اما أن يكونا | 
جاهلين بتحرب الوط.ء أو عالمين أو أحدهها عالم والآخر جاهل ان كانا جاهلين فلا حد عليهما وعليه | 
المهر للسيد وكذللك أرش الافتضاض ان كانت بكرا 7 ذكروا وجبين فى أنا نفرد أرش الافتضاض ١‏ 
من الهر فنقول عليه مهر مثلها ثيباً وأرش الافتضاض أولا تفرد ونقول عليه مهر مثلها بكرا ورجحوأ 
الأول لوجو مهما سببين #تلفين وانفكاك كل واحد منهما عن الآخر ( فان قلت ) هل يحختلف ' 
لتقدار بالاعتبار بن أم لا ان اختاف وج ب أن يقطم بوجوب الزائد لأن بناء أمى الغاصب على التخليظ 
وان مختلففلا فائدة لاوجهين (فالجواب) أن يقال ان اختلف القدار فالوجه ماذ كرته وقد أشاراليه 
الامام وان محتلف فلاوجهيز فوائد تظهر من بعد * وان كان عالمين بالتحر يم فينظران كانت الجارية 
مكرهة فلى العاصب الحد والور خلافا لأنى حنينة في اأهر ويحب عليه أرش الافتضاض ان كانت 
بكراً وان كانت طائعة فعاءهما الحد وفى الهر وجمان و يقال قولات (أحدها) يب لأن الهر <ق 
السيد فلا يؤر فيه رضاها كا لو أذنت فى قطم يدها ( وأظهرهما ) وهو النصوص أنه لاجب لأمها 
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() 9 قوله 4 روى أنه صلى الله عليه وسل قال لامهر لبغى قال الرافعى الشبور فى لفظ هذا 
الخبر أنه نهى عن مهرا للغى لاك فى الكتاب يعنى فى الوجيز وحديث النبى عن مهر الغى متفقعاده 
من حديتث أنى مسعود 3د 
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ظ وله أن ليع الغرس ول الثانى ليس له ذاك وهل يكون مل كه لذلك من باب الاحارة أو الإعارة 
قآل ابن الرفعة يرج فيه من مقتضى كلام الاأحاب وجهان (أحدها) اجارة "م قيل بمثله فى الصلح | 

| ولايخرج على الجمع ين بيع واجارة لأت هذا يقع ضمنا مع أن الصحيح جواز الجمع وهذا الوجه |أ 
بشحر مج مون قول ور الاصاب نالبائم لايتمكن م القاع وغرامة الارش عل مأ جفرغ وقال بعض ْ 
الاصحاب فيا حكاه الامام فى كتاب الردن أن له القلع وغرامة مابنقصه القام كا يغرم الستمير فىمثل || 
ظ هذه الصورة وعلى المعبر أن يكون استحقاق على سبيل العار به قال ذلاك ان الرفعة قال وله بم ما ظ 
| أبديته مخريجا وهل يلزمه نسوية الحفر أو يخرج على لحلاف فى العارية وقال ابن الرفعة يشبه أن ١|‏ 
ظ قال (ان قلنا) الابقاء يستحق كالعار بة فكالعار ية والا فلا يازمه وجها واحداً والحلاف فى دخول |) 
بغر والأس ف البيع مثله مذ كور فى الاقرار بهما واقاءة البينة كا حكاه الامام فى كتاب الصلح أ 
ونقله بنالرفءة عنه * ولو كانت الارض غير مماوكة لبائع البناء والغراس فلا يتخيل فيها ملك الارض || 
فان جهل المشترى الحال وقلنا بدخوها فى البيع لوكانت لابائم قال ابن الرفعة فيشبه أت يقال يثبت || 
الخيار م اذا قلنا الحل يقابل بالعن ثم بان أن لا حمل ولايبطل البيم لآن ذلك اعا وقم تبعا لا || 


١ 


أن كل ناوه اندي وينا رن تشعيا © وا ردت قبل اللتخول او أرضعت ارضاعا مفسداً انكام || 
ويجب أرش الافتضاض ان كانت بكرا اذا قلنا إنه يفرد عن الهر وان قلنا لابفرد فنى وجوب )ا 
| الزيادة على مهر مثلهاوهي ثيب وجهان (فى وجه) لاجب "ا لوزنت الحرة طالعةوهى بكر (وفىوجه) |, 
يحب كا لوأذنتفى قطم طرف منها «وان كان أحدشماعانا دون الآخر فان كان القاصب عال) فمايه /) 
الحد وأرش البكارة ا نكانت بكرا والمهر وان كانت الجارية عالمة فعلها الحد دونه ويجب الهران |) 
كانت مكرهة وانكانت مطاوعة فعلى الحلاف » واعل أن الجهل بتحريم وطء الغصوبة قد يكون || 
لاجول بتحربم الزنا مطلمًا وة. يكون لتوهم حلها خاصة لدخوطا بالخصب فى ضمانه ولا تقبل دعواهما || 
الا من قريب العهد بالاسلام أو من نش فى موضم بعيد من السامين وقد يكو ن لاشتباهها عليه || 
| وظنه أنها جار يته ولا يشترط لقبول الدعوى ماذ كرناه * هذا فى وطء الغاصب وأما الشترى | 
]أ من الغاصب, فالقول فى وطئه فى حالتى الم والجبل 5 ذ كرنا فى الغاصب الا أن الجهل فى حت || 
الشتري قِد ينثأ من الجبل بكونها «خصوبة أيضا فلا يشترط فى دعواه الشرط السابق ا | 
لايشترط فى الاشتباه واذا غرم الشترى المهر فسأتى الحلاف فى رجوعه على القامب وهل |) 
لمالك مطالبة الغاصب به ابتداء فيه وجهان عن صاحب التقريب ( وجه انع ) أن الهر بدل ' 
ظ | منفعة البضع وهى غبر ذاكاة عت الدد ولا مضموةة بالغصب ( ووحه الثإنى ) وهو قضية كلام | 
جح وججج 22237327 217727-2727732321227332337او ساطت اقالطاو قط ااانه 
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ظ متصوداً وهذا اذا كآن الابناء مستحقا له بطريق باجارة أو غيرها ( أما) اذا كان في أرض مغصوبة ؤ 
لحكى | لاوردى فى كتاب الغصب فىيصحته وجبين (أحدها) لابصيح لان الا''"الابناء وهو لايستتحته 
فى هذه الحلة (والثالى) يصح و يبت الخيار وظاهى كلامه أن ذلك تفريم على أنه لايك عند 
الاطلاق وما يستحق الابقاء وجريان مثل ذلت على قول امالك قال ابن الرفعة والدىتم به الباوى 
وف فيه على قل أن يدع البناء د معه ول تنا ضمدة اجارته وعل لنشترى منه ذا 
فبل تقول يستحق الابقاء في بقبة مدة اجارنه بغير عوض كلو كانت الارض ملوكة له ول يدخلها فى 
المند أو يستحق الاجرةكا يستحقها مالك النفعة عليه بعد فراغ للدة فيه نظر واحتال قال والأشبه 
الثالى والعمل عليه فى العرف ول وكانت الارضقد أوصىله منفءتها دون رقءتها وحاز له البناء والغراس 
فها م باع ذلك فيشبه أنتلدق هذه بما اذاكان مالكا للارض حتيلان:تدى عليه أجرة لافىحال 

)١(‏ ياض بالأصل | حيانه ولا بعد وفانه (اذا قلتا) لاتبطل الوصية بموئهك هو الذهب ( أما) اذا قلنا تنتهى كونه حتى 
لاننتفل امنفعة أوارنه جا هو محكي فى الاباثة والبحر فهو قريب من الاجارة ولله عل * وهذه الاحكام 


لمم أن الامر اذا أففى لى إلغرم فد فرظه غتز هقلق بالناميت واغار الامام الى جريان الوجوين 
سواء قلنا جوع الشترى على الغاصب بامور أو بعلم ارجوع وقال (اذا قانا) بعدم أرجوع ناص 
القاس أن لابطالب وغيره محتمل (واذا قلنا) بالرجو ع فالظاهمالطالبة لاستفرار الفمان عليه ويحوز 
أن يقال الرجوع سبب الغرر فيختص به المغرور ومارد الخلاف فى مطالبة الفاصب بالهر اذاوطئت 
الشهة واذا تكرر الوطء إما من الغاصب أومن المشئرى من الغاصب فان كان فى حالة الجبل ل 
يجحبالا مهر واحد لان الجهل شسبة واحدة مطردة فأششبه ما اذا وطى: فى النكاالفاسد عرارً وان 
كان عااً وجب اله رككونها مستكرهة وعلى قولنا بالوجوب مم طواعيمها فوجهان ( أحدهما ) 
الا كتفاء ممهر واحد ا فى حلة المبل ( وأصحها ) وبه أجاب صاحب الكتاب فى الصداق حيث 
| أعاد هذه الصورة في أخوات طا أنه يحب لحكل مرة مهر لان الواجب هبنا لاثلاف منفعة البضع 
فيتعدد بتعدد الاثلاف لكن قضية هذا الوجه الك بالتعدد فى صورة الجهل لأن الاثلاف الذى 
هو سبب الوجوب حاصل فلا معنى للاحلة على الشمهة واعا يحصل اعماد الشهة حيث لاييجب 
لبر اولا الشهة وذ كر هذا الستدرك امام الحرمين وقال هذه لطيفة يقذمى منها العحب وان وطئها 
مرة جاهلا ومرة عالا وجب مهران ( وقوله ) فى الكتاب لزمهالحد والهر لنظ امبر معل ‏ بالحاء ‏ 
لأن عند أنى حنيفة لايجامم الهر الحد وللشهور هن لفظ الخبر أده مبى عن مهر البنى كا تقدم لا 
ظ ما أورده فى الكتاب 5 ظ 
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كلها جارية فى جميع الشجر لافرق بين النخل وغيره وقد استشكل ابن أني السم دخول الغرس فى 
بع الشجر ورأى القول به فى وكين 5 أن الارض قد عاب الشحر فتشتبك 
عروقها فى جميم ا ض فلا يت للارض بياض على ظاهرها لتقارب الاشحار ولا 000 لاسُتماك 
العروق واثباتها يفضى الى أن لك مشترى الغراس بششرائه جبيع الا رض أو معظمها وأيضا فاما أن 
نازلا فى طبقات الارض على مسامتة العروق وفى جهةالعلو الى د على مسامتةالعروق 0 
إنهكلك من الأرض مابستر العروق والبحث بها من الأرض والاول ظاه البطلانلافضائهالىملاك 
الارض باننشار العروق ( والثانى ) باطل لانه يؤدى الى منع مالك من بيع أرضه من غير مالك 
الغراس لان مالك الغراس قد ملك جلة من أجزائها وهي مجهولة و بيع الحهول باطل هذا أدى الى 
فسادهتفر بعه على فاسد ويازم عليه أيذا أنه اذا ملك شحرة صغيرة وملك مغرسها فلا شك فى مغر 
الغرسالآأن لصغر الشجرة وقلةعسوقها فاذا ابنلتالشجرة رسيت اننشرتعروقها وامتدت الىمواضم 
ل نكن منتدة اليها وقت الشراء ولابعده باشمهر فيؤدى الى أنه يكن مالكا لواضم من الارض وكا 
امتد عرق شبراً أو فتراً فجزء من الأرضملكه ملكا متجدداً وهذا بدع ف الشرع لايصيراليه يجعل |' 
انتهى ماقاله ابن أنى الدم وهو بحث جيد « اذا عرف تهذه المقدمة فاذا باع محلا دخل جر يدهاوسعفها 





قال ( أما الواد فهو رقيق لانسب له ان كان عاذ وان كان جاهلا انعد على الحرية 
وضمن الشترى قيمته ورجع على اناب اذ الشراء لاوجب شمن الولد « وان اتفصل الول |أ 
ميا فلا ضهان لأن الحياة ل تنيقن وان سقط ميتا يجناية جان يحب الغمان لانه اتفصل مضمونا 
وقد قدر الشارع حيانه وضمانه عشر قيمة الام « وقيل فى هذه الصورة كب أقل الأمر بنمن عماعر 
قيمه الام أو الغرة اذا وجب الغمان بسبها فلا يزيد علا )* 

الغمرب الثاني الوطء المحبل سواء وجد من الغاصب أو من الشترى منه فينظر إن كان عالا | 
بالتتحر ب فالواد رققق للالك غير نسيب لكونه زانياً وان اتفصل حيا فهو مضمون علىالغاصب وان أ 
الفضل. متا تنا جات فبدله لسيده وان فصل بي. ميا من غير جناية بق ب وحوب الممان ص 
ويحي هدا عن الاعاطى وأ الطليب ب الا الال (والثانى التو وبه 17 و 3 واحتاره 
الشسيخ أبو يول والامام وصاحيب المهديب لأن حه ذابته غبر منتفية وسلب الصمان هلاكع رقيق ع 
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وخوصها لاخلاف فى ذلك (وأما) الطلم فانكان غير مو بر دخل وان كان مو برأ لميدخل احديث 
الذى استدل به الصنف وهو بدل علي الك الثانى عنطوقه وعلي الأول عفهومه و كلام المصنف يقتضى 
أنه جعله مفهوم الشرط وكذلك فهمهصاحب الائتصار و تمل أن بكر ن منمنهوم العلة قاله دل ظ 
التأبير صفة لانخل وكذلك جعءه الغزالى فى الستدنى وغيره من الأصو ليين من أُمثلة مفهوم الصفة ظ 
وكلاهما سمح قال الشيخ أبو حامد الاسفرايينى لنا من الحديث أدلة ثلاثة (أحدها) دليل الطاب 
وهو دليل الشافعى رحمه الله تعالى منه وذات أن الطلع له وصفان هئ بر وغيرموٌ برفلماجعله الننى صلى 
اله عليدوسل إذاً كانمو براالبائع دل على أنغير البو برلامشترىكانقوله فى سائمةالغنم ركاة(والثاني )أنالنى ظ 
| يِه قال«من باع تلا بعد أنيؤ برقثمرتها للبائع 6 خعلها للبائع الشرط وهوأن :-كون مؤ برة فر أنه 
| إذا كانت غير مو برة فليست للبائم لعدم الششرط فِن قالإنها للبائع فى الهالينفقد خالف منوجهين ظ 
| (أحدها) أن الني لاله عليه وس جلها للبائع إذا أبرت بهذا الشرط. وم يجعلها هو له جذاالثر ط ظ 
(الثانى) أنه أعنى الخالف جعلغير الو برة للبائم مع عدم الشرط (والدليل الثالث) من الحديث أن 
| النى صلىالله عليه وس! إما أن يكون ذكر التأبير يينها على أن غير ال بر أولى بأن يكون للبائم 
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| بعشر قيمة الأم تنزيلا للفاصب منزلة الماى الذى'يقرتب هلى جنايته الاجهاض وان كان الواعلىء 
| جاهلا بالتحريى به فالواد نسيب حر لاشبهة وعليه قيمته مالك الارية يوم الاتقصال أن اتفصل 
عا لآن التقوم قبله غير تمكن وان اتفصل ميتا فاما أن ينفصل بنفسه أو يجناية ( أما ) على التقدير 
الأول فالمشيور انه لايلزمه قيمته لانا لانتيقن جناية وأن الغاصب أتلفه ويحالف ما لو اتفصل رقيقاً 
| ميتا حالة الم حيث ذ كرنا فى وجوب الفمان وجهين لان الرقيق بدخل نحت اليد والغصب 
| لعل تبعا للام فيه وفىالتتمة حكاية وجه هبنا أيضا أنه تلزمه القيمة لان الطاهى الحياة ( وأما ) على 
:قد انان قل :اناق قن لان الانمان شل الفبرب ذل هل انان اهنا ها قات 
بفعله وللالك الغمان علي الاصب حلاف ما إذا اتفصل ميتا من غير جناية لأنه لابدل له هناك 
|| وهبنا يقوم له فيقوم عليه وكان حق امالك .يتءاق ببدلهك لوقتل العيد الماني يتعلق العبد الحنى 
| عليه ببدله ولومات فات حته م الذى يحب على الالى الغرة والذي يجب للالاك عشر قيمة 
الام لان الجنين الرقيق به يضمن فان كانت قيمة الغرة وعشر قيمة الام سواء ضمن الغاصب للالك 
عشر قيمة الام وان كانت قيمة الام أكثر فكذلك والزيادة تستقرله بق الارث وان نقنصت 
العرة .عن العشر فوجهان ( أطهرها ) أنه يضمن لبالات تمام العشر لانه لما اتقصل منقوما كان عثابة ما 
لو انفصل حيا ولان بدله أنما يقصر عن العشر بسبب الحرية الحاصلة بظنه (والثانى) لاب>وز الا قدر 
100 
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| وإماأن يكون لتعيين أنغير الَو برلايكوننابائم لاسبيل إلى الا ول لازالو بر بائن ظاهم وغيرااو بر || 
| كامن مستتروما كان مستترأفه وأولى,التبعيةمن الطاه.دليل الجل فتعينالثانىوهو أن يكونالمقصود أن |أ 
ا لايكون الماع عند عدم التأبير وذ كر الش يخ أوحامن .عن الشافمن من الاستدلال موود فالأ ذانه أ 
١‏ قال لا ن:وسول' أله لله اذا حد قال «إذا أبر فثمره للبائم» فقد أخيرنا بان حكله اذالم بو بر غير || 
| حكمه اذا أبر ولا .يكون مافيه الا 28 أو للمشترى لالميرها ولا موقوفا فن باع حائطا لم يؤر علثرة | 
ُ لامشترى بير شرط استدلالا موجود دأ بال سنة وقال قرريما من ذلك فى الاملاء بصا وقال في اختصر ظ 
إذا سل رسول الله مَل الابار حد الاك للبائم فقد جل ما قيله <د للك للمشترى على أن كلام || 
الشافهى فى الأم حته ل أن يكون جعله من مفهوم الشرط وكلا المفهومين حبدة عند على أن كلام || 
ايخ أبى حامد ومن تبعه يقتغى أنهم لم بردوا بالوحه الثاتى جعله من مفهوم الشرط بل أنه يدل عليه |» 
الافظ و به صرح الفاضى أبو الطيب وفيه بعد إلا أن بر يدوا أن انافظ دل على كونه شرطاً والخخلف /١‏ 





ود 


سحو سف فن :09 لاا بور سور و “0ل 
1-8 -000 


| يقول إنه ليس بشرط فهذا الذى أرادوه وله أعم وهو بهذا المقدير وح وم بريدوا أن اللفظ يدل أ 
| على عدم السك عند عدم الشرط و يمكن:أن ينرلكلام المسنف على ماد كروه وأن ذللك ليسمن !| 
| باب المفووم (وأما) الوجه اللث الذى ذكره الشيخ أبو حامد نهو راجم إلى المفهوم وهو مال لأن ١١‏ 
| ستدل به فىكل شرط أو صفة لسكن القائلون بالمووم منهم من يحدله عخرلة الملفوط به وكانه استقر || 
| فى اللغة أنه إذا خص اذ كور الذكر اقتضى هذا قيام قول آحر له يتضمن ننى الحك عما عداه انتفاء || 

امآ ومنهم من يجعل الفهوم مستنداً إلى النحث عن طاب فوائد النخصيص فالوجه الأول ماش 
ْ ! على ع الأولى ولذلاك نسب الللالة إلى الاعظ ركام الشافعى الذى حكيته يشعر بذاث لكن )| 
ا الأنباري ف شرح البرهان تقل عن الثافنى أب 0 لثانى والوجه الثانى مستمر على الطريقة | 
|| الثانية (وأما) الثانى فد نبيت على مراد الأصداب بدوأنهليس منناب الفهوم ولعل الصنفجدله من |! 
| الغرة ويعبر عنه بأن الواجب أقل الامرين من العشر والغرة ووجبه أن مدت وجوب الغمان يقومه || 
عله فلك عون نوق بها فال لارواق: الاعل عينا نا الثامم اننا لزه القدان اننا جدمفه ‏ / 
"حي الفون الأ ابه انمدق عل دفي رار وي الحارةاوفات وخلت ابه لماغصل || 
ا الزن ميتا بجناءة حان فالعرة ة تكون لود الحمين وعن 000 يضمن لأمالك ما كان يضمنه || 
١‏ العاصب وكان 0 وعنه اله لوكان مع العأ 32 أم أم 0 فوردت سدس أأغرة بطع النطر ناه 1 
ومل ان شر الأء وقنة اجا لي و 6 رتل1 أن الاماماثبات ١‏ 








لصوي مسي ل 00 2 


احمالين فى الصوانين فصار فى أحدها ا أن من علك العرة يذبغى أن ,يضمن للمالاك وو ستبءد فى ا 





تن سيكب حت بح سم امو > وين سيمت سوسم #تتمتستت؟” ادر 


(م م: . ج ١١‏ - جمرع_ عريز التاخص. )م 


غ5 - 








ا 


سيرج اسه هعس جبره همون .ننجب 3غ واظجة 16 نت وسنارتهاارة الاروا 000 ان تسح ...هد لبة39017لقاا التو عر الست ١‏ 
ع و 2 ا 000 اجمسسسع م بوم م م اس ممم لمس م ‏ المسم و تت تي 3 2ي5ي2لاللضرر2 ا 0 
و 


مفهوم الشرط لأنه أقوى عند كئير من أصحابنا من مفهوم الصفة وقال به جماعة من المنكر ين لمفهوم 
الصفة «واعل أن هذا الاستدلال يتيده عند من برى الغهوم حدة همالا كثرون فة لعفهوم الصفة | 
الشافعى ومالك وأ كثر أتحابنا وأ كثر الملكية ونسيه القامى عبد الوهاب إلى مالك ومن قال به | 
اوتامو لمر كر ابن سر بن والقغال هناوقال ابنسر ب عفهوء الشرط (وأما)الخصم المنكرلكل من 1 
هين فلايمكن الاحتتجاج عليه بدفم ع لفيه فى الاصل وكذ لك بع ض أصا بنامم نأنكر الف ومين معأمكيف ١‏ 
عكنة القسك فىهذا الفرع به لكن الخصم فىالق غير المؤ برة بللؤ برة يحتاح إلى قياس ولن بجده | 
ومتى لم يبت ذلك وم ثم دليل على تبعية غير الؤ برة وجب كونها للمشترى تم للشحرة وكذلك ظ 
قال بذلا من يكر اأفهوم والقياس كداود (فان قلت) بل يجب كو ما للبائع عملا بالاصل وبقائها |( 
عل م لكه (قات) لابد فى إدراجها فىالببع منقياس أوعرف عند منينكرالقياس واعتضد الاسماب | 
عا روأه الشافعى ركى الله عنه عن سعيك بن سال عن ان م أن عطاء احيرة أن رجلا باع على ْ 
عبن زول اله عل خائطا هديرا ول يشترط البتاع العر ولم بسةثن البائم 1" بذ كرآه فلما ببت الببع / 
احتلفا فى اعمر واحتكا فيه إلىالنىصلى الله عليه وسل فقغئالعر للذى لقح النخل _البائع وهذا من | 
مس اسيل عطاء ففيهاعتضاد على أندليس أصرح من الاول بكثير فان قوله البائع ‏ دليل على أنه أراد | 
بإلذى لقح المموود لاالعموم وحيلئد يعود إلى أن ذئر الصفة هل يدل على نفى الحم عما عداه هذا ١‏ 
كسب دله الرواية وم حا غبرهأ قله ميم يدث لق لصعدنه وروى ابن ماحه وعيك ا نس أحمد ظ 
ابن حنم[ فى مدنده عن عمادة بن الصامت قال «قمى رسول الله صلى الله عليه وس بتمر النتحل أن | 
اونا إلا افرط المبتاع وان مان الملوك لمن اعه آلآ ان كريط البائ » فاما رواية ابن ماجه ففى 
ستئدهأ الفضيل بن سلما وليس بالقوى وقال ان هء يركف ليس بيقة فالحديث سمه صعرف.هن هذا 1 
الطروة ود 5 القاعى أو الطب سالحديث الذى د كره الشافعى رعى له عنه ولفغله «شمل العر ل 


اللآى ليق رن 1 انميت لالارطة مدل :د الناس يذ كر النقية أل الاره حر رويد ١‏ 
فاعا يغرم القاصب عشر قيمة الام اذا أخذ الغرة وللامام توقف فيه هذا ظاه الذهب فى الولد | 
المحكوم محربته وفيه طريقة أخرى أنه لاينظر الى عشر قيمة الام ولكن تعتيرقيمته أو اتفصل حياً ظ 
وفظار اليه ,وال الازة هل التتسيل الناق. يداه وأشارى الوسط الل اتعمد اد هذه الل يقة هرد ' 
القولالقديم فىأن جراح العبد لانتقدر لان عشرقيمة الام نوع مقدرلكنه ليس بواضح انالملاف أ 
فى أن البدل يتقدر أولا يتقدر فى أطراف العبد والفائت ههنا جملته وليس هذا اليناء ذ كر ىكتاب 
الامام الكنه قالالطريقة ملتفتة الىاالحلاف فى أن مايتاففي يد العاصيمن أعضاء العيد الغصوب 





- 4م - 


عو" 


ظ 


أرها) وقال ذ هذا الحديث أنواسحق فى الشر م وأبوعلى الطبرى فى الحرر وتقله الي أبو حامد 





عن الساجى قال وهذا نص وليست فى هذه الروايات زيادة على رواية دم النقدمة إلا أنه ليس فى 
ظ هذا لاستئناء اشتراط من البتاع ذالاولى أن إستدل برواية مسا وتلق الحك فا لوصف ودلالته على 
ظ أنذلك ”'* وقال للاوردى روي أن النبى صلى اله عليه وس أنشد قول الأعرابى حين حرم عليه 
بعض ملوك الجاهلية أكرة له له 
جذذت حني على طالا © وكن العارياك قد أرا ظ 


فال النى ص -لى الله عليه ؛ ا قد أر يوكان ذلك منه اثبانا لهذا لمم ظ 





7 لاع « وهو سرغاب أن غلب ه 
فقال النى صلىانّهعاه وس * وهو سرءلب أن غأب 0 
نشيتاً لهذا القول وهذه الودوه ذ كر تأهاعلى حية الاستشاسو الاعتضاد لاأنه وم مها كتردها أ )١(‏ ناض لامر 





ححة والححة ماتقدم ةن فى فرع مذاهب العلناءواله ع * 
(نرع) فى مذأهب العلماء #وادقنا على دخول الطلع والنفرقة بون ماقيل المأبير و بعده مالاك 
وأحمد وألليت بن سعد وداود .زعلى والطبرىوقالان الى ليلى يدخل الطلع فى بيع النخل بكل حال 
وقال أوحنينة رمى الله عنه والكوفيون والا وزاعىلايدخل بكل حال م برا كان أوغير مو بر الا 
بالشرط فاخذ أبوحنيفة رضى الله عنه بالمطوق دون الغهوم وأخذ الشافمى رضى له عنه بالنطوق والفهوم 
ممأ ول أذ ابن ألى ليفى بالمنطوق ولا بالغهوم واحتتج من نصر قوله بأنه متصل بأصل الاق فاشبه 
ئ الننقوالأعنيان والصوف على ظور الم (وأحاب) أصحابنا رحم لله بأن هذه الاشياء إنما دخلت 
١‏ لامها أجزاء وليست باء بدليل أن الحيوان ولد وعليه الصوف والماء مالا يكون أصلا (وأما) المرة 
فانماماء (وردوا) هذا القول ما تقدم منالسنة والاستدلال (واحتحت) الحنفية ومن وانتهم اما عرة 





امسو 


ظ بآفة سماوية أو يجنارة غيرالفاصي يعتبر فى<قه بدله القدر فى حو المانى أم تزال قدر النتمان 
ايحاب العشر فى قيمة الام ايجاب المقدر الواجب على البعناة وعن بعض الأسحاب أن الغامب 
يغرم لباك أ كثر الامرينمن قيمة الولد والذرة وضعة» من ثقلِه لان الغرة ان كانت | كر فتبوت 
لزيادة بسبب الحرية فكيف يستمعتها امالك ومن الميدب أن صاحب اليب أجاب مهذا الوده 


7 المشكرى دن الغأمب وجواءه 2 الغاصب ماتقدم ودعوىق العهل 78 هدا ارت كذجواء 
' ى الشرب الاول وروى الس مؤدى خلافا فى قبوما لجرية الود وان قبلت لدفم الحد ؟ا روأآه 
فى أسآيلاد الرمن وجب فى سي العم والحول 5 فصان العحار, 1 وان تقدت الولادة ان 





| اوعد وف عو إنراقها لش / تتبع الاصل كااؤ برة و بالقياس على طلم الفحال و يأم| 
| عاء طاغال اذا اترث اله اخدت فلم تتبع الاصلل كلزدرع فى الأرض وبان الزرع لايشبع الأرض فى 
١‏ حالة ظهوره ولا فى حالة كونه كذ اك الطلع و بأنه لايختلف قول من شسرط المأبير أنها إذا لم تو بر | 
ّ المت راواه اودر 2 بع التخل أن العرة لاتدخلل فيه قالوا قدلينا أن الى ىد كر ْ 
التأبير طهور المرة وبان الطلم لايتبع فى الردن فكذلاك فى البيم كالوٌ برة (وأجاب) الأسماب بعد || 
أ اقسك بالحديث عن الأول عنم كونيها برزت عن الأصل فانها فى غلافها (وعن) الثالى || 


01 لاف حواز إفرادها بالعقد على ر أى أنى إسدق اأروزى لأرن القصود مغيب فيا لامدخر 
فيه فهو عازلة الحوز فى القشره العليا وان سانا لخواز الافراد لايدل على عدم التبعية | 
ليان مت باع دارا فيهيا خلة دخات النخلة فى البيع تبعا ويجو ز افرادها بالبيم١وءن)‏ | 
| الثااث بان الصسيح عندنا ان طام الفحال كطلم الات ووس فالفرق ان طلم الاناث المقصود منه 
مأفى جوفه وطام اأفحال هوالقدود على وحهه (وعنالر بنع ) بانالز اع ماء بر ز عن الاصل محلاف الثمرة 
|| ( وعن الخامس ) بان الزرع ليس من أصل الخلقة ذلذلك ل يتبع بحلاف الرة فانها مستترة || 
|| فى الشحرة هن أصل الفلتة ( والمواب ) عن السادس انها قولى التدقق غير ظاهرة لان الثمرة || 
القصودة سستترة فى الكام ليث ظهرت عن الكام اما بالتأبير أو بغيره كانت للبائم 
فن جعلها للبائع هن غير تأبير ولاظبوركن خالا لانظ الحديث ومعناه ( وعن السابع) من وجوه 
(أحدها)ان الشافعىرذى الله عنه قال فى القدى يدل الطلع ف الره نيعا للاصل ( والثابى )انار دن أ 
لايزيل الاك والبيع بزيل الات ( والثثاث ) ان العني فى لاو برة انها أخذت شبها من الولد اانفصل 
وشبها من الجندين فتعارضا وبقيت على -ك الاصل وهو ملك البائع ولا كذلك الكمنة | 
تثمة) استدلال الاصحاب وقول اأصنف رحالّه ولان كرةالنخل كالمل الى أخرههوم نكلاءالقائى 





0 بسوحم ١.‏ سعد لخدن بسيو عو ااتعو رصحت ...مسد مب امطووةننا 0 ةلجد راسج ميد ٠‏ ون 1 


| تلفت عنذه وحب أفحمى ل ودخل فيه شصاأن الولادة وار البكارةولو ردها وى حيى فانت 
أ فى يد المالاك من الولادة ذ كر أبو عبد اله القط ن فى لأطارحات أنه لانيء عليه فى صورة الع 
ْ لان الواد ليس منه حتى يقالمانت من ولادة ولده وان فى صورة اللجهل قولين (واعل ) أنلوجوب | 
الفمان فى هذه اأصورة مأخذن (أدرها) أنه أحبلى جار ية العير امابالشمة أو بالزنا وفى كونه سبما || 
لأصان ماقدمناه 7 المرمن واد ( أنه عدل نشقصان الل 0 اليد وذاتك ساب الغمان وان 


3 ره بعد الرد الى امالك "م لو<تى المعصوب عند العاصب فرده 71 ص فى بد الك وأطلق ْ 


1 صاحب الككية القول ؟لوحوب الشمان اد الثالى ) وقوله ) فى الكتاب و,يصمن المسترى قيمته ١‏ 


سمي معيو يع عوج ووه توتو 





م دالت وأذلاك الاصماب 9 " الول دايع أ أ حاقل والمأ وردى وعيرمم 57 1 
الت فيه لكن الشافي ا عنه في الام فىهذا الموضع فالوتحالف الدُمرة الوْ برة الحنين فىان 1ْ 
أ لطاحصة من الثمن لانه طاهر ولِيست لاجنين لابه غيرطاهر ولولا ماجاء عن رسول اله يله ذلك || 
ظ لكان الثمر مدأ ل المنين فُْ بطن أمه لازه هدر على قطءه والتذريق بدنة وس سعحره ويكونذلك ١‏ 
خراحه حى بشذر لله لعالى لَه ولا يباج لاحد اذراحه و اع حعئأ يدمهمأ ْ 
حيثُ اجتمها فى بعض حكلهما بان السئة جاءت فى القر ل .يو بر معنى اجنين فى الاجماع معنا بينهما أ 
|| خبرا لاقياسا اذوجدنا حك الدنة فى المرلم يو بركك الاجاع فى جنين الامة واعا ثانا فيه ممثيلا |6 
]| ليفتبه من سععه من غير أن يكون الميرعن رسول اله صلىاللَّهعليه وس حتاج إلى ان يقاس علىثىء || 
أ بل الاسماء تكون له عأ هذا كلام الشافعي رذى اله عنه وهو يعتهى الفرق بس 3 والمل والاعماد ْ 
فى ذلك على الحدريث وحده وكادل الاججاع فى الل على الفرق بين قبل ظهوره وما بعده كذلك | 
دلت السدة فىاغر 5 ة على الفرق سس ماقمل التأمر وهأ لعلدهة وكلام الشافي 2 هذا اموضع 2 ْ 
١‏ قُ ان الل لايقا بله قبطم عن امن على غبر الاصح عند الاصحاب والاسماب د روا 7 ان العرة هل ش 
|| يقابلاقسط من الع طريوّين (إحداهما) الفطم بالمقابلة «وأهونص الشاف( وال نبة)مخر جهاعلى قولين 
| كالجل وهى ضعيفة لخاانتها النص و رجحها الرافعى فى باب ارد بالعيب وقصد الشافمى رذى الدعنه أ 
|| بذلك تشبيبه قبل ظهوره بالقرة غير الؤ برة ثم ذ كر الفرق بيمهما من جيةالقدرة على فصل الثرة || 
عن الشحرة حلاف ال والاصحاب قأسوأ عليه و ينطروا إلى هذاالعرقود 58 اعتراضات على :ْ 


ش ميأ< | مندوا نين لابقدرعلى | حدر 


ظ ويرجع بها على العاصب اذ الشراء لايوجب ضبان الولد والسكلام فى الرجوع أخرناه إلى النصل ١|‏ 
|| التالى لهذا الفصل وقد كرره هناك وفى ذحكره هناك غنية عن الذ كر ههنا (وقوله) فلا ضهان لان || 
< الحناية لاشئن مما - بالواو ونحوز أعلام قوله وضهان عشر قيمة الام بالحاء -لما ان ظ 
فى موصعه * ظ 

ظ ١‏ فرع 4 فى ذخيرةاليند نييحى أو وطىء العاصب باذن املك ليث لامجب المهر أو يأذن ْ 
|| قهينا الوه نوحمه فقولان محافطة على حرمة اليضع وفى قيمة الواد طريقان (أحده ( أنه علي ْ 
لحلاف فى ألهر (والثئى) القطم بالوجوب لأأنه لم يصرح بالاذن فى الاحبال » ٍْ 
قل :وعدن القترى زع جروالا إلى نالك كا زناه وصير الث عند الرلدة. | 

| وقيمة انعقاده حرا ويرجم بكل ذلك علي العاصب مهما كان جاهلا ويغرم قيمة العين اذا تافتلا أ ا 
|| يرجم وكذا 0 من الغاصب 3 امبر وهل 3 الشترى بقيمة منفعة استوفاها فيه قلا ١‏ 





اد 
ا القياس وانفصاوا عنها (اما) الاعتراضات فان امعني فى الجل لايجوز افراده بالعقد فإذاك كان تبعا 
وليس كذلك الثرة لأنه جوز افرادها بالعقد علي رأى ابن أنى هر ير ةوهو الصحبح عند طائعة وهذا 
قريب مما قاله الشافعي رضى الله عنه وليس إباه و بأنه لو كان الطلم كالمل اوجب أن نكون القرة 
للمشترى وان كانت قد ظهرت لما قم لاض ويا نه لايجوز للبائع استئناء الخحل لنفسه و جوز له 
استدتاء الطلم لنفسه وانقصلوا عن الأول بأأواب الدار فانه يجوز إفرادها بالعقد ومع دلك تذبع وإعام 
يجز العتد على جل وجاز على الرة لان اهل جار محرى أبعاض الام فاما لم يحز العقد على أبعاضها لم 
يحز على حملها والثرة قبل التأببر تجرى محرى أغصان الشحرة فلما جاز العقد على أغصانها جاز على 
كرها (وعن الثانى) يأنها إذا كانت كامنة ف الطلع فبى عنرلة الجل لاأصللها غيره فأما إذا ظهرتمن 
الطلم ققد أخذت شيها من الود المنفصل عن الأم لأنها أفزة ازاك واخدك فين دين التاق لأا 
متضلة بالامندل كاتضال الجنين الأء ولنش أنعدها أول فق الآخوففازها ورقيت امرة عل فلك 
البائع؟ا كانت (وعنالثالث) أنه يجوز لابائع استئناء السةف والأغصان ومعذلاك إذا لم يستثندخات 
فى البيع لإفائدة) كلام الشافمى رحه الله التقدم كالصر يم فى إفادة الاجماع على دول الجل فى بيع 





الفرور ولو بنى فقلم بناءه فالاولى أن برجم أرقن الناه ول تدب ترم ةلهن القائى انه برجم 
(ز ) لان العقد لابوجب مان الا حزاء يلاف الجلة وكذا اذا تعيب قبل القبض لم يكن لمشروف 
|| الارش واواشترى عبداً لحارية ورد الحارية بعيب و بالعبد عيب حادث زمه قبول العبد أو طلب 
قيمته وليس له طاب الارش مع العبد ولذلك فرق بين الحزء والخملة 4ه 
الفصل الثانى الكلام فها برجع به المشترى هلى الفاصب إذا غرم ومالا برجم وسنبين فى خلاله 
مأيغرمه ومالا يغرمه وفى سائر الأيدى الترتبة على يد الغاصب مسائل نشرح مافى السكتاب منها 
| غيرهمالين با يحتاج اليه هن تغبير نظمه ونضيف اليها مأيتفق (الاولى) إذا تلفت العين [أخصو بةعند 
أ| الشترى ضمن قيمنها أ كثر ما كانت من بوم الفيض إلى بوم التلف ولا يضمن الزيادة التى كانت 
فى يد الغاصب إنكانت فى يده أ كبر قيءة ولابرجم با يضمنه الأ كان أوجاهلا لأن الشراء عةد 
مان وقد شرع فيه على أن نسكون العين من ذمانه وانكان الشراء صمح ولك أن تقول إ نكان 
للراد من كونه عقد ضمان أنه إذا تلف المبيع عنده تلف من ماله واستقر عليه الثبن فهذا مسلم لسكن 
| لم يكن شارعاً فيه على أن يضمن القيمة ومعلوم أنه لولم يكن امبيع مغصوبالم يلزه ثىء بالتاف فكان 
القاضي را حونما إياه فىخطر الغمان فليرجم عليه وان كن المراد غيره ف قلم أنالشراء عمد ضهان 
|| على تفسير آخر ور بما انساقهذا الاشكال إلى ماحكى عن صاحب التقريب أنه يرجع من اأغروم با 
ل 





سس _سسساصصس. لجست 2 سوا لمسحايضة 100016 عر يان أ بن 


الام وقد روى عن عل سن ساربن وغبره أنهم أحازوا بع الا مه واسلتتاء ماق بطنيا وليس رد 


| ذلك مصادما للاجاع الذ كور ولكن ابن العلس الظاهرى قال عن أصحابهم ان تبعية المل لام | 
| قول | كبر العاماء وان النظر بوجب أن يكون امل للبائع لأنه غيرها وليس كعضو منها الا أن || 
| عنع من ذلك مايجب التسايه له فنسية ابن المعاس ذلك الى أ كر العلماء يشعر يلاف اذا أنه رأىذلك || 
| من كلامهم وام بعل فى السألة اجاعا وحل الحزم فى دخول المل اذا كان ماوكا لرب الميوإن بشرط || 


أأن يكون الببع قد وجد باختياره قال ابن الرفعة وفى «عناه كل تمليك جرى بالاختتيار من المالك اما 


ظ بنفسه أو نوكيل وفى معني ذلك ولى الححور عليه لصغر أو سفه أو فلس وهل الاستتياع فى هذا | 
| لأجلرضاهبانتقال اللاك فى الأم عنه القاثرفيه مقامه وكله أو وليله وكذاعند بيعه عليه قبراً أولأجل | 
ظ أنه ١‏ ينتقل املك فيها عنه الا بعوض فيه معنيان ترج عليها مسائلذ كرها الامام فى باب الحراج || 
| بالغمان (منها) لووهبهاحيتُلاثواب وهى حامل لايتبعها امل الحديد كافاللا والقديم أنه يتبعها 5 || 
ئ فى البيع ومثلحاجار فم ورهن الحار 15م لأنه فى المسألتين راض بحرو ج المللك فى الأولىو بتعاق 1 


| زاد على قدر ال سواء اشتراه رخيصاً فى الابتداء أو زادت القيمة بعد الشراء وأنه إذا رح ا زاد |) 
| على العن لم ياحقه ضسرر (الثازة) تعيب الغصوب عند الشترى بعمى أو شال أو تحوها ينظر انكان | 
| بفعل الشترى فبستقر ضمانه عليه وكذا لو أتلف الكل وان كان با فة سماوية فقولان (أحدهما) عن | 
محري للزلي وغيره أنه لابرجم علي الغاصب بغمانه كا لابرجم القبية عند هلاك الكل تسوية ين أ 
[ الملة والأجزاء و مهذا أحاب العراقيون بل أ كثر الأصماب (والثلى) وينسب إلى نص الشافي رضى | 
| الله عنه أنه يرجع وقرره ابن سر مح بأن العقد يوجب ضمان اجهلة ولابوجب ذمان الأجزاء على الاتقراد | 
| واحتتج عليه بصورتين (إحداها) أنه لوتميب امبيع قبل القبض لم يكن للمشترىأن يجيز العقد ويطالبه |) 
| يحزء من العن بل اما أن يفسخ أو ييز بكل العن واو تلف يستقر كل المن (والانية) اواشتري عبدا || 
| بجارية وتقابضائم وجد بائعالعيد بالجارية عيبا قدعا فردهاوقد تلفالعبد فانه يأخذ قيمته ولولم نتلف || 
ظ واعيب لعيب حادتث1 يكن له طابالاارش مع العبد بل شع 53 أو يأخذ القيمة «واعل أنفي الصورة |( 


| الثانية وجهين ذكرناها في فصل الرد بالعيب فلثا صر القول الأول أن يمنع ويقول له استرداد العبد 
أ وطاب أرش النقصان واليه «يل الامام ( وأما) الصورة الاولى قات البيع فى يد البائم 


فل" يعكن كن طلب ل نه الذى هو لغيير العقد وحط من لعن وام ضار اليه فيكت الصرورة 


عبد جسممة ها ذلا موصيو سه مسي م سم مسمس عوطم ص سس سي رشبا حدم ل حيو سيت ٠‏ نسم بسنت وومبضم ود امسمسبصسيسن. ببمسب ويك - 





لالطط | سم فود مي مسو اوبحر سس عه بدي 


| بعوض لكن لابرضامك اذا رد عليه عوضها بعييب وكانت قدحمات فىبده أورجع فيا بائعها عند | 
ظ فلسه وهى<امل وقد كانت حائلا عند ابتياعه ها هل يبعا الل قولان زقلت)قصمة المأخذين أن ظ 
ا الاى و رجم فى الجارية القى وهنا انه وهو ادن 9 جات أن نهنا الل قولا واحداً لأنه ظ 
| لا عوض ولا رضاء مع ذلات فقد حكى الامام فى التبعية قولين قال الامام والفرق أن عةود الاجبار 
|| بالعوض تستدعى بعد المبيع عن الغير ولو نفذنا البيع وتحوه علىالجارية دون الخمل هر ذلك عسراً 
ونا حر هق الارئد ادف ذا لبس :فى حك العقود لخرى الأمر فى التبعية على التردد قال ابن الرفة 
| وحبث تقول المل لايتبع الأم فى الرد بالعيب وتحوه طاهر كلامهم أن الرد صميح لاعن || 
| منه كالم ينع منه افضاؤه فى التفريى ,بن الأم والواد على رأى ولو كان الهل حين البيع ماو ظ 
|| لفير البائم بوصية أو غيرها فلا يندرج الجل فى البيع وهل يصح البيع قال ابن الرفعة يشبه أن | 





| يدنب علىاستثناء امل (ان قلنا) يصمح فههنا أوليوالا فوحهان قال القانى حسين فى كتاب أميات | 
الاولاد قال اذا كان 0 ظ اه فعماءتى مده رارق له عملها حاز له أن يسكرى التدار به عل وحه 





ظ فليذا العنى ل_يثبت الارش (الثالثة) منافم المخصوب يضمتها المشترى ليالك باجرة مثلها وهل يرجع || 
| علي الفاصب (أما) ما استوفاه بالسكون والركوب واللبسففيه قولان وكذا فى الرجوع بالهراذا غرمه 
| بالوطء ( أحدها ) يرجع لان العاصب قد غره ولم يشرع على أن يضمن المهر والاجرة ( وأحها ) 
| وهوقوله الجديد و به قا لأوحنيفة أنه لارجملأن تفعه عاد اليه ولأنه أتاف المنفعة وحوالة الغمان على || 
| مباشر الانلاف أولى وأحرى اللحلاف فى أرش الاهتضاضان كانت بكرا وعدم الرجوع دأطير لانه | 
| بدل سجزء منها أتلنه فئشبه ما لوقطم عضوا من أعضائه! وفى التبذيب أن الطلاف فيه مبني هلى | 
| أنه يفرد عن المهر أم لاان أفرده لم يرجم به والارجم (وأنا) النافم التى فاتت حت يده ول تستوفها || 
| (فان قلنا) برجم بغمان ما استوفاه فضمانها أولى (وان قلنا) لارجم هناك فوجهان (أمما) ارجوع 
|| أيضاً لانه لم يتلف ولاشرع فى العتد على أن إضمنما (والثالى) لابرجم تنزيلا للتاف نح تيده منزلة 
| الاثلاف (الرابعة) اذا غرم قيمة الولد عند العقاده حرا رجع به علي الغاصب لأنه شرع فىالعقد علىأن 
ْ 5 الولد حرا من غير غرامة ولم يصدرمنه تفويت وعن الاستاذ أبىاسحق الاسفراييني طريقة أخرى |أ 
| فى شرح الفروع أن الرجوع بها كالرجوع بالور لان نفع حرية الواد تعود اليه (والشوور ) الاول || 
| وأرشنقصان لولادة قطمالعراقيون بأنه برجع به وعن غيرهم خلاف قالالامام وسبيله سبي ل التقصان || 
١‏ الحاصل بسائر الآفات السماوية فيحىء فيه ماذ كرناه من الخلاف السابق ولو وهب الحارية الغصوبة أأ 
]| فاستولدها الت بجاهلا بالحال وغرمه قيمة الولد ففى الرجوع بها وجهان (وجه) الفرق أن الواهب ) 





١‏ ناواو ديه مسوم بواو سا با ب شوو سب يا د تسر 











لعنى أنه ارهد قال ولا خلاف أنه لايجوز ببعها من غيره ومثل الوحه فى بعها منه إذا أوظي له 
بحملها مذ كور فيا إذا باعها من مالك امل واللّه أعر ل قاعدة 6 العتود التىرعلك مها الننخل واثثر 
أر بعة أضرب (أحدها) عقد معاوضة على وجه المراضاة كالبيع والصلح والصداق والخام والاحارة © 
إذا أجرداره مدة بنخلة مطلئة فهذه العقود تتبعها العرة غير الو برة ولاتتبعها الموْ برة (الضرب الثاني) 
ماملك بمعاوضة على غير وحه المراضاة كا لو باعه محلا فاطلعت فى يد الشترى ثم أفلس فرجع البائع 
فى عين ماله فهل نسكون العرة التى لم نؤ بر تبماً له فيه وجهان (أصمهما) عند الرويانى التبعية وكا اذا 
رهن ملا فاطلثت ل الدين والطام لم 2 فبدعم اأرهون حبرا من غير رضا الراهن هل 
يدخل الطلغ فى البيع أم لافيه وجهان وقطم الرو يالى هنا بالتبعة لآنه وجدمئه الرضا بهذا البيع 
نقيت ادق وقد أعطتوا قل 1 بق القميدف أ امن عقوو احارقات ال هل شروو الاقاة 
وقد يتوقف فى اطلاق العقد على الرجوع فى الفلس والأمى فى ذلك قريب ومن عد ذلك فى 
عقود العاوضات أراد به البيع الذى يرتب الرجوع عليه وحكي المرجانى الوجهين أيضا فى بيع 
مخيل الفاس في دينه ( الضرب الثالتٌ ) عقد على سبل المراضاة هن غير معاوضة كاطية والوصة 
هل تسكون الثرة التى لم تؤ بر تبعا له على وجهين ومثل أن مهب تلا لواده فيطل فيرجم فى هبته || 
هل يتبع الطلع النخل على وجهين (الصحوح ) من المذهب ماقل الماوردي هنا أن الوالد لايسترجع 
العر: ة وعد هذا القسم أيضا من هذا الصر باعتياراً بالعقد لبي عليه كاتقدم وعد هذان الوجهان فى كل 
هذه المسائل التي فىالضر بين قالالشيخ أبوحامد وغيره أصلها مسألة واحاءة وهي اذا رهنه مخلاعليها 
طلم م يؤبر هل يدخل فى الرهن باطلاق العّد أم على قواين قال القاضى أبو الطيب قال في الجديد 
لايدخل لأن الرهن لايزيل املك وكات يقول فى القديم يدخل على طريق البيع تم رح عنه فى 
الجديد (الضرب الرابع ) مالم يكن من عقود المعاوضات ولم يكن مأخوذاً علي وجه الراضاة 'كلطلاق 
قبل الدخول اذا استرجع نه نصف المهر وكان قد أصدقها ملا لاطلم عليها 5 ملعك بوطتها قا 
التأبير وقبل الدخول فهبنا لاتتبع اعرة الشجرة ولاترجم الىالزوج قولا واحداً قالالماوردى لايختلف 
للذهب فيه وقال الشخ أبو حامد انه ليس لنا موضع لايقبع الطلم قبل الابار الأصل الا فى هذه 
السألة يعني قولا واحداً وتعليله أن الصداق اذا كان زائداً زيادة متصلة غير متميزة كال سمن والكبر 
والصنعة لابرحع به وأا برجم بننصف قيمته بوم أصدقها فاذا لم يرجم الزيادة التىلانتميز فلا ن لايرجع 





| متبرع والبائع ضامن سلامة الولد لهبلا غراءة (الخامسة) إذا بي الشترى أو غرس فالارض الغصو بة 
شاء الماللك وهشض بنأءه وغرسه هل ارج رك النقصان على الغاصمب فسه وجهان (أحدها) 





(م44- ج١١‏ جموع ل عزيز ب التلشص, ) 





بالطلم أولى فان أراد أن يرجم بنصف النخلة دون الطلع فان له ذلاك ويترك انل إلى أوان المذاذ 
وجعل الماوردى هن هذا القسم الوالد إذا رجع فيا وهبه 0 م يكن الوالد استرجاع العرة معه علي / 
الدحيح من الذهب ونهم عنه الرويااى القطم ذلك فقال وفى الحاوى وعلى هذا الوالد لايترجم ' 
المبة من الولد غير الْوْ برة قولا واحداً لأمه لامعاوضة ولا تراض ه 
لإفرع» قل ماحب التاخرص فى ماشْد عن أصول الكوفيين يعنى الحنفية أنهان ردن 


أرضاً أو أقر مها دخات اثار يعنى عندم وهاذا برد علييم فى كوم .يةولون لابدخل فى البيع ولا 





ىق غبر هالا فىهاتين المألتين * 





ل( فرع 6 وأما قول اللصدف رحه الله قال الشافعى رحمه الله وما تشقق فى معتى ما أبر لأنه || 
ماء ظاهى فه وكاو بر فهو كذات ف الأم والختصر وان ل يكن بلفظه والقياس الملى ظاهى فى ذلك 
لأن الاعتبار بظهور الثرة فلا فرق بين أن تظهر بعلاج أو بغير علاج أو تشقى بالرياح اللواقح وهو 
أن يكون لول النخل فى ناحية الصبا فتبب فى وقت الابار فان الابار تتأثر برواتم طلع الفحول قال 
الشدخ أبوحامد بل ظهورها بنفسها أولى قال الشافعى رحة الله عليه فى البو يطي الابإر فى السخل إذا 
ظ انشق الف وبيدتث العرة فهو وقت الادبار أبرأود 1 يؤبر قال الملاوردى وقد يكون من انواع النحل 
ماكو له تيه أصح لثمرة ومن كلام الشافعى وال ويطىالمذ كور يستفاد أن التأبير اسم لوضع 
لع النعال فى الأناث بعد تنشنقها لالمفس الدشةق ولا النشتق وهو معني قول الأصحاب ان وقت 
التأبير الم م ام التأبير وان وضع الكش بعد تشقق الرة ليس بشرط فىسلامة ذلك للمائم والتبعية 
في المبيع 00 منوطة بالتشقق لابوضع طلم طلم الفحال فنها فيكون ذكر التأ بر غالبا والنخل تارة || 
وتشةق بنفسه فيلح بعد ذات وارة يملغ أوان التشتق ول يتشقق بعد وويشةق ويفعل ذلك به وقال 
بن الرثية مأمعناه آنأ إِعا اتبعمًا المعنى هتا 1 نتبع الاذظ ولا ان ينا شه خلاقا لأن العني فوى باصسل 
بقاء ملت البائع ولابعارض ذات بأن تركه التأبير عند إمكانه كالاعراض تعمل اي الع ناورم [ 
الحمديث "لقنت تموم هوم وقال ابن عبد البر ف التهيد لى يختاف العلماء أن الحائط إذا تشقق طلم 
إنأنه فاخر إباره وقد أبر غمره من حاله مثل حاله ان حكله و ما أبر لأنه قد حاء عليه وقت الابار 
وفلوركة عرلة لقان تغييها فىالكف وماد كره هؤلاء الانمة هو المعول عليه وقال ابن حزم الظاهري إنه 

لو ظهرت : كرة النخل بر اباي أم يحل استراطها أصلا وحمد جوداً يجيا فقال لامجوزفى عرة التخل 


ٍ 


لسو سس سدس 


ؤ 
ظ 






لاما لابرجع عا اتفق على العارة وكا نه باليناء متلف ماله ( وأظيرهما ) نتم لشمروعه فى العقد على ظن || 
السلامة وابما جاءه هذا الفرر منتغر بر الغاصب وهذا ماذ كره اله راقبون وقد ذ كرنا دارفا منالمسألة 








معسمومة 


:”د 
لوصوو سج صصص صو سوسس سصس سس 7ص 2 وص ص ص سردمو باز 


إلا الاشتراط ققط (وأما) البيع فلا حتى يصير زهواً فاذا هوصار زهواً جاز فيه الاشتراط والبيع مم | 
الأصوا ل ودونما وليس هذا الح إلافى النخل الأبور خاصة ولم يطرده فى غير النخل من الشجر 
ولافى النخلة الواحدة والنخلتين وهذا جود يجيب يشكر ه الف وعدم طرده إياه فى السخلة والنخلتين 
ا :0 ان النخل اسم جع ولخالفيه أن يقواوا لم جنس فان العرب ل افقاو لتاب 
آل الله تعالى (أعجاز تخل منقعر) واذا كان اسم جنس شه القليل والحكثي ركتمر وسائر مامؤةة-» 
لتاء مما لم تلزمه العر ب كلت واليهم حلاف الرطب فانهم قالوا فيه هو الرطبكا لم تلتزم فيه العرب || 
التأنث لصم أن ييكون اسم حجنلس والنئخل م دن هذا القبيل 0 أعل » ا 
(فرع) دل اا ا ة تبائع الاان ؛ قرط الها اع أىكل العرة ة للبائم الاأن ١‏ 
يشترط المبتاع كلها أوشيء منها كالنصف والثاث وأى جزء كان معاوما فلا 0 ن كلها للبائم بل على | 
حسب الشرط والعموم فى الاول مأخوذ .ن الاضافة هن قوله فثمرمها والاطلاق فى الثانى مأخوذ .ن 
عدم لا تقدم التنييه عليه ف لط الحديث ويه يدول جور العاماء ومعمم سوب دن لمالكة 
وقالمالك وابن القاسم لانجوز ان,يشرط بعضها وكدلات قال مالك وداود وفىمال الءبد لايجوز الاان 
مشترطه كله أوبدعه كله م 
لإ فرع ) هذالاشتراط هل كه حك البيع أولاقدتقدم كلام الشافعى انه يقابله قسط من ان 
فذاكيدلط ان حككه 9 الهم عاذو نومك يون: ذنن :مالك ان العرة اذا اشتريلا يذ تر الال 
أو اشيراها بعد أنما لاحصة لا من الءْن ولوأجيح ت كلها كانت هن اأذخرى ولك ابنحزم فى ان 
هذا الاشتراط ليس جم لعهبه دلى ا عليه عو عن دم اك دج لره ى وحلىهذا على مومه [ 
والقا لون بان الاستراط د بسع حتاجون الى 0 وص هذا الحديث أوتأه إدله على لموع اوحدها 
(فرع قال أصحابنا يحصل سأ الشجره مع كون الغار أمْوْ برة علمم | للباعم وقال أ وخنيفة 
رذى الله عه لامحصل الابعد قطم ا ومنك صرح بهذا الفرع القاضى حسين ونرقا يسما ومن | 
لارض الشفولة بالزرع على وجه بان منفعة الشحرة نافهة » 
ل( فرع 4 فاماغير لاو برة فتدءلم انها عندالاطلاقكون للمشترى فاوادترطها البائم فلاخلاف | 
فى الجواز وان اختلفواى جواز افرادها فى البيع فانذك بيع <ترتىوهذا استجد فوصح قل القاضى || 
الو الطيب قل فى كتاب الصسرف هذلات جائز لان صاءب النخل نزل عليه تسوية القرة فى له أ 





فى الغمان وذ كر فى الموذيب أنالقياس أن لا يرجم -لى الغاصب ها أذتى -لى العارة وما أدى من 
خراج الارض لاله شرع فى الثمراء على أن يضمتها ( ااسادسة ) لوزوج ااغامب الجارية الغصوبة 
اا دلللعآآآتمجةححة: 01011099397 010101٠٠0101010‏ ]اا بتئئئجئئئم 2-2 ار 


عع 






ا 20 





حبن باعما اياه اذا كان استثناها على ان يقطعبا فان استشي علي ان يقرها فلاخير فى البيع لانه باعه < 
مُرةل يبدصلاحهاءلى ا نتكونمفردة اليوقت قد تأفىعامم الآفتقبله قالالقاضى أبوالطيب وهذااتكلام | 
يقتضى ان من باع محلا قبل التأبير واستثني الثرةلنفسه مزالا بشرط القطع ولي سيقولبذا أحدمن أ 
ها بتالانه بخوزان خترط نطايا :وا شرط القطع فى بسع الثرةقبل بدوصلاحها(قات) قدقال به بعض 
الاصحاب هر بجاعلى انالمشرف على الزوال هل مجمل كازائل فان العرة بالبيع قد أشرفت علي زوالهاعن 
البائع و بالاستثناء كأمها رجءت اليه فاممبيت الدالةفى ملكهابتداء ذاذلكشرط شرط قاعها والوجهان 
مشهوران فىطريقة المراوزة حكاهها القانمي حسين وغيره وحعلوا هذهقاعدة ان مااشرف على الزوال 
هل يعطى حك الزائل وخرجوا علىذلك مسائل (منها) اذاباع دارا واستثنى منفعتها لنفسه سنة هل يصح 
كلو باعها م استأجرها اولايصح فيه الوجهان فازقلنا هناك يصح فههنا يحب القطم فى المالوانقلنا 
هناك لايصح فههن رصح ولكن لامجب القطم فى الحالهكذا قالالقاضى حسين(ومنها) اذاجنىالمد برجناية 
0 قيمتهمماتالسيدولم يلف غيره قفداهالورثة حكن بنفوذالعتق وفي الولاءقولان (انقلنا)الشرف 
كالزائل العائد فالولاء للورنة والافللمتوق وممهم من يؤول نص الشافعى صل مااذا باع السّحرة مطلتا 
م اشر ى منالشترى الطلع فانه يجوز بشرط القطع هكذا قالالقاضى حسينوغيره ويمن جزم بظاهر 
النص الاوردى على ماح الرويانى عنه لكن أ كثرالعراقيين حازمون بانكار ذلك وان ماتقلعن 
كتاب الصرف خطأ فى النتل لان <رملة تقل اذا كان اشتراها على ان يقطعها فان اشتراها علىان 
يقرها فلاخير فىالبيع فوقم المطأ فى المقل من قوله اشترى الى قوله استئني ووافقهم القفال علي هذا | 
والفائى حسين أيضا صمح حلاف ظاهر النص وله تأويله انه أراديه اذا باع الننخل قبل التأبير 
فكانت الاصول والمرة للمشترى تماشتر ىالبائم الكرةمنهقيل بدو الصلاح ليجز الشراءالابشرط القطم 
ولكنا نعود الىالكلام فىذلكعند بسع العار (واما)الحديث فليس فيه عرض اذلاك نم قديمالاذا كان 
مقئضاه ان يكون المشترى فينيغى اذاشرطت للبائم لايصح كا مل كالاايصح استثناؤه لايصح هبن 
فاوجه جزم الاسماب بصحته ونظرهم بعدذاك فى انه هل يشترط شرط القطأملا ( ولواب )عن 
هذا الست كلل هن كل ود تقدم وقد تندم حلاف فى جواز افرادها بالبيع فان قلنابه فلا 
اشكال فىحواز استثناتها وأن قلنا بقول ابى اسدق امروزى وهوانهلايجوز افرادها بالبيع فذلك لان 
القصود فيرا «غيب ولايازم من ذلات انلامجوز اسةمناؤها فانه لايشارط ف المستثنى مايشكرطفى ابيع 
وقال المالكية انشرطها البائع لم يحز وكان المشترى باعها قبل بدو صلاحها * 
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فوطثها الزوج جاهلا غرم مهر لمثل للهالك ولا برحم به على الفاصب لانه شرع فبسه على أن يضمن أ 


ات 

يشش ا اال 0000111111 

١‏ وفرع 4 اذاقلنابانه اذا استدني العرةيشترط شرط القطم فاطلق قال الامام دل كلام .الاعة ان أ 
الاستئناء باطل والكرة للمشترى قال وهذا مشّكل جدا وان صرف العرة اليه مع التصر يم باستثنائه 
محال عندى فالوجه عد الاستثناء المطاق شرطا فاسدا مفسدا امقد فى الاشحار ويكون كاستدناء |أ 












| الحل وهذا الذئذ كره الامام هو الذى جزمبه الملوردى وانه يفسد البيع تفريم على هذا القول ولم || 
|| يذكر غير ذلك وذ كر الماوردى أيضا تفريعا عليه انه لواستثني نصف الكرة فسد العقد لتعذر || 
| اثشتراط النطم » ظ 
ل( فرع اذابقيت العار غير المؤ برةللبائع بالاستثناء قال الامام فان لم نشترط التقيبديمني بشرط. | 
| القطم رأيناالابقاء وان شرطنا أوجبنا الوفاءولا خلاف ان المار الو برة اذايقيت ولم يبد الصلاح فيها || 
| لاستحق عليدقطعها وان كان درط فى صحةبيههااذا افردت شرط قطعها (قلت) لانها ١‏ تشرفعلى أ 
| الزوالفان العقدالمطلق والحالة هذه لايقتغى دخولها حلاف ماقبل التأ بير رك ماقدر فظاهرالذهب || 
| انه لايشترط فى الاستثناء شرط القطع وله أععل » ظ 
فرع 4 قال اماوردى انه لو استثني البائع نصف الثْرة بطل العقد لتعذر اشتراط القطم يه || 

وهذا مئه بناء على أمرين (أحدهها) وجوب اشتراط القطع (والاصح) خلافه وقد تقدم الكلام فيه 
قر يبا (والثالى) أن امتناع القطم مينى على منع القسمة وسيأنى الكلام فيه فى بيع نصف العرة شائا | 
قبل بدوالصلاح والله أعلم ‏ * 
ظ (فرع» قدعامت أن هذه الؤبرة عند الاطلاق للمثترى فاو تلفت فى يد البائم قبل | 
|| القيض ثبت للمدترى الخار ات شاء فسخ البيع لتلفه بعض المبيع قبل القيض وان شاء أحاز فى || 
| الاصول بجميعالعن أو بحصته علي القولين فى تفريق الصفقة وليس كك إذا قطعت بد العبسد فانه إن | 
| أجاز يجيز يجميع العن قولا واحداً على المشهور لأن الن لايتقسط على الاطراف ويتقسط حلىالمرة 6 || 
| تقدم من نص الشافعى رضى الله عنه ومن صرح بهذه المسألة القاضني أبو الطيب والحاملي والروياى 
| وكذلك لو كانت مو برة واشترطها المشترى لنفسه ثم تلفت وعن البويطى قول آخر فى مسالة البد || 
| أنه يأخذه بحصته من الثمن وعن القاضى أبى حامد أن هذا لايصح على مذهب الشائمى رضي اله || 
عله ومن أصحابنا من خرج تلف الثمرة غير الوْ برة على القولين فى أن الل هل يقابل بقسط من | 

| الثمن وهو عردود لنص الشافعى رذى الله عنه على خلانه » ظ 








| الهر ويخالف ما اذا غر بحرية أمة وغرم المهرحيث يرجم على الغار على أحد القولين لان التكاح ثم 
ببح والبضع مملوك له فاذا فسخ اقتغىالفسيخ استرداد مابذل4 وههنا التكاح باطل وام غرم لاثلافه || 


ب 08 حت 
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١‏ شرام ( باع م مطلعة دم قل للاشترى 3 مو برة وم ول اأشرى تأبيرها مل د 
الخمار قاله الشافعى رعى ايله عنه والا حاب ب القاضى او الطب والرويالى والمتوق 5 وعلاوه بان 
لقان الثمرة وها أخر الشجدرة فى جلة أخرق فاق مي الامتيكاما بل ننة ولذ غدل منة أو يقل 
فى سنة وكير فى سنة ونا فأيه ييحتاج ل الدخول فى هل كه ور عأ تأذى نه قأل ابن الرفعة 
ولايتقدح ذلك فى البيع قولاً واحداً وان قدح فى الزرع على وجه لان هذه المنفعة 'تافهة بجملاف 
متقعة الأرض 3 

لإ فرع 4 بيع الطلع فى قشره مفرداً مقطوعا على الأرض أو على النخل بشرط القطم فيه 
وجهان (قال) أبواسدق لايصعلانالقصود منالطلع مافىفسه وهومستو را لامصلحقله فيه(وقال) 
ابن أى هرربرة م لأن ابيع كل وال ترك اذا أسامر بعصةه سبعضص حاز ددعةه ورك أصح 
عند الحامل وصاحب العدة والشيخ أني حامد فيا مَل عنه والثالى أصح عند الشبيخ أنى حامد 
والاوردى والقاذىالطبرى والروياتى والحرحابى وقال الامام إن معطم الاصاب ذهيوا اليه وان صاحب 
التقرريب حكىفيه قولين و بناهما على وم الحنطة فىسنبلها وهل ابن الصباغ عن أي حامد أنه اختار 
قول أبى اسحق ثم الجوزون لذلك اما يحوزونه بشرط القطم اذا كان على النخل كا دل عليه كلام 
ابن الصباغ والرويانى وغيره| وهو ظاهص والمسألة مل كورة فى الكتاب 7 أب المي من 6 الغرر 
وشرحها النووى هماك ولا خلاف أن وقت التأ بير لايكون لوجود التأمر قال صاب التتم ةا أن 
الاعتبار بولادة امار بة لابوقت الولادة وسيأنى فى كلام الامام ماقد يتوه منه خلاف ذلك ونذ كر 
تأويله هناك إن شاء الله تعالى وقال ابن الرفعة اذا سق الطلع قبل رارك لقلتة فو اللشسترفع يوان 
تعلق انق أوالة فر لبائع وان لم التاق نيه ولا قا نان أوالفد فيل كو للبائع إفامة لوقت 
التشةق مقام التشقق أولا فيه نطر واحتّال (قلت) وهذا الاحتال باطل والحكجتي مس مع الطهور 
وود وعدم 3# 

ل( فرع 4 قال الشيخ أبو ممد إذا أبر الطلم وحكمنا يقائه لابائع جرم انكام للمثيعرى فانه 
راك على النخلة هله عنه فى النهائة وجزم به فى الروضة تقلا عن البسيط عند الكلام يا دخل 
نحت اسم الشحرة فو 





منفعة اليضع حتى لو كان العرور ممن لاحل له نكا الاامة م ينبت له الرجوع بالمه, لبطلان التكاح 
و يرجع بغرم المنافم التالفة نحت يده لانه ما استوفاها ولاشمرع على أنه يضمها والقول فىقيمتها اوتلعت 
وو 3 


0 لل تقد 


اتوص ووم بعس لسري حم لسسسية ‏ مسسسم 


7 باع 2 / 57 | فانه ير سج طلعها علي ملك المشيرى فاو استثناه لاثم 
بطل البيع قاله الخوارزمي فى الكافى « 

(فرع 4 لوشرط غير او برةلامشترى قال فى التئمة كان تأ كيدا ولك انول بصي ركشرط 
الجل اذا صرح به وفيه حلاف وسيأبي نطيره فها اذا باع الثمرة مع الشسجرة قبل بدو الصلاح قالوا 
فها ريصح وسيأنى البحث المذ كور فها وهو هنا أقوى لان المؤيرة التى لم بيد صلاحها تجوز بيعها 
بمفردها قولا واحدا ولكن يشترط فيه شرط. القطع وغبر امو برة لنا فى بيعها مفرده خلاف فن 
يول بعدم الصحة نوجب الحاقها بامل فاذا صرح يدوا كان كا لوصر ح بدخول الل وفيه حلاف 
لاع ) عند الرافعى بطلا:” واللّه أعلم 98 

( فرءان 4 ذححرها ابو العباس بن سريحم وقلهما الشيخ أبو امد فى تعليقه عند ه 
( ادها ) الشترى مخلة مرت فى يد البائم فامرةللمشترى ولاييكون شىء من الثمن مقابلا ا 
وهى أمانة فى بد البائع فان سامها استقر البيع فى النخلة وخرحت الثمرة من امانته وأن ”لفتا 
الفسخ البيع فى النخلة وعليه رد ثمنها ولا ثئىء عليه لجل العرة وان تلفت اعرة مس النخلة 
واخد جميع العن وان سلمت العر 5 وتلمت النداة سقط جيع التممعة اواك الشهرة امم 
للبائع ( الثانى ) اشترى أرضا علبها ميل مؤ برة واشعرط كل ذلك وكانت قيمة الجميع متساوية 
خدثت كمرة أخرى قبل ان يتسلمها فالئمرة الحادثة فى ملك الشعرى فان أ كل المائع الثمرين 
جميعا كان عاصيا ذهما وعليه بدل الُّمرة الحارجة ان كان | كلها رطبا فثمنه وان كان 2 عر 


5 السيدمال : ب 


1 
سما م مح ا ا ا يه 0ك 





فُمْلِه واما الحارجة فالمث بر ى بالخيار لاجلها فان فسخ البيع رجع يحميعالذمن وان اجاز فعلى التولين 
في جناية البائع (ان قلما) كلآهة السماوية اجاز في الاأرض والنخل بحصتهما من الذمن ( وان قلما) 
كالاجنبي اعطاه جميع الدمنم غرمه بدل الثمرة واللّه أعل لإدائدة 4 العزالى رحمه الله تعالىهى 
الستصنى من الممكر بن طذا الفووم ولكنه فىكتيه الحلافية كالتحضير بالعفى اثبات ذلات وتقرريره 
وان عرف العرب في الاستهال افهم اموراتكاد زيد فوائدها على موجب الأوصاع وان الاشكال 

فى المسكوت عنه والبتاء على اللنى الاصلى فيه اا كان قبل التخصيص أمابءد التخصيص ارتقع 


ا 1 


فى يددقد تقدم فان غرمها رجع بها قال الاثم والضابط فىهذه المسائل أن ينطر فما غرمه من ترتدت 
بدهعلى 3 الغاصب عن جول ان شرع قده على أن يضمنه ١‏ لرجع به وان شر ع على أنه لا.يصدمه 
فان ل : 
فى يد الشترى أو شحرة فاعات فا كل فائدمها وغرمها للهالك فنى الرجوع با غرم الغاصب ةولان 
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0 


ستوؤفب مايه بله رجع به وان استوفاه فده قولان وعلى هذا ملوكان المعصوب شّأة فنتحب |( 


| الاشكال وصار ذلات معلوما بدليل من جهة الشرع والسر فى الفرق ببن هذه المفهومات و بين مفهوم 
| االقب حيث ل يكن حجة على الختار أن التخصيص هو الطريق الستعمل عرفا للننى والاثبات 
]| بطريق الايجاز ومني التتخصيص إمّاع الخصوص بقطم بعض المملة عن اللملة والجلة إما أن تتمثل ظ 
فىالذ كر قوله من باع مله فانها تتناول او بر وغير الوْ بر اذا استدرك وقال بعد أن نؤ بر كان ذلك | 
| مخصيصاً وقطماً ع نجلة واما أن تتمثل الوم بأن يكون ذ كر أحد القسمين مذ كا للا خر القطوع | 
| عنه بالضرورة كقوله الثيب أحقىفانه قطمعن البكر إذ الثيابة والبكارة صفتان يتقاطعان هلىالتعاقب | 
إ| وضعت كل واحدة منها افصل قسم عن قسم والعلف أيضا كذلك مع إثبات الثياية بذ كر الثياية ظ 
| والسوم بالضرورة واليوم فىقوله (وأبموا الصيام إلى الليل) والتأثير فى البكارة والعاف والايل والاستتار | 
| وليس فى إثبات البر ننى الزعفران والأدوية والفواكه وغيرها أولا اتصال بين البر وغيره حتى يكون | 
| ذ كره قطعا لذلك الاتصال نعم قد يدل على التخصيص بقرينة تتنضم إلى الذكر القاصرقاما جرد الذكر أ 
| فلا يدل والتخصيص دليل لونم العرفى فلا يرج عن كونه 8 إلابشرينة فليدرك التفاوت بين [ 
| الرتبتين وهذا الذى ذكره الغزالى رحمه الله من نفيس الكلام من أنصف مننفسه وفهم بذوقه الفرق | 
ين الرتبتين فيعل بهذا الكلام السبب فى ذلك ( أما) من لم يشهد ذوقه للتفرقة قال فهو جدير بأن أ 
لا 0 بالعرف عرف الحاورة فى كلام العرب لاعرف طارى” بعدهم وهذا السر هو الوجب | 
ظ لكوننام ة قل عغهوم قوله ( فان خم از لاما حدود اله فلا جناح عليها فيا افتدب به) ومفهوم ظ 
| توه يل د أعا امرأة 5 نفسها بغير إذنها فتكاحبا باطل » (أما) الأول فلا نالخلم لابتفق إلا ؤ 
|| فى حالة الثقاق ويستحيل بحك العادة وقوعه فىحالة المصافاة وما لايقم عر فافليسمن غرض الشر 3 ظ 
| بيانه فقد استوء ب الشارع كلل الحاجة ولميقعالبعض عن البعض وذ كرهاللحوق ذكره لحل الحاجة 
]| إلىالبيانوهوكل ل الحاجة (وأما) الحدديث فلا نالرأة إما أن تفوض أمرها للولى لحيائها أو تستقل [ 
| لزوال حيائما (أما) المباشرة باذن الولى فلا تقع ف العادة فل يكن من محل البيان فى غرضه وال أعل | 


| كير وان هلكت تحت يده فالك كا فى للنافع التى لم يستوفها ذكره فى التتمة وكذا القول | 
| في الأكسابوان اتفصل الولد ميا فالظاه .أنه لاممانوكذا اذا اتقصل ميا فى يد الغاصب ولو استرطع | 
|| الشترى الجارية فى ولده أو ولد غيره غرم أجرة مثلها وفى الرجوع قولانكالهر ويدرم الشترى الابن | 
أأ وان انصرف إلى سخلتها وعاد نفعه إلى امالك كا لوغصب علفاً وأعلف به مبيمة مالكه لكن قال 

ظ فاهن ارد موحت أن 0 به على الغاصب ب لأنه لم شرع فيه على أنه يصمئه ولا عاد ثفعة اليه 

| ولوأجر العين اللبنة غرم الستأجر أجرة الثل الالاث 35 يرجم مها علي الفاصب لاأنه شرع فيه 2 








لإئدة أخرى» فى التأثير عن حابر بن عبد الله رضى الله عنه قال» أبصرالنيى صل لله علء 5 اناس 

يحون النخل فقال ما للناس قلوا يلقحون فل لالقاح أولا أدرى القاح شيا فقال فتركوا اللقاح 
رج كر الناس شيا ققال الننى صلى انه عليه وس ماشأنة قالوا كنت مبيث عن القاح فقان ما 
أن| زارع ولاصاحب تل لتحوا ) أورد أو بكر ممد بن موسى الحازتى هذا الحديث فى كتاءه 
الناسخ والن. وح لتضمنه المبى عن الاقاح 1 الاذن فيه وتقلعن بعضهم أن قوله لالقاح صيغة تل 
علىالمبى وأن لاشارع أن يتحك فى أفعال العباد كيف أراد ولهذا قلوا لانى صلي لله عليه وسلوكنت 
ميت عن الاقاح و ينكر عليهم ومال الحازفي إلى أن ذلك ليس 5 شرع ولقرله فى روابة أخرى 


«إما ظننت طن فلا نوا خلبونى,إلطن ولكن إذا حد تعن ل الم قذوا به فاننيانأكذبعل ) 


لله ثم قال الحازمى وعلى الجلة الحديث يحتمل كلا المذهيين ولذلك أبقينا إعنى فى الناسخ والسوخ » 
ه قل الصنف رحه الله تعالي * 
( وان باع لحلا وعليه طام ل كلاق فسان احدها اه لايدخل يم الأصل لأن جميع 
ظ الطلم لوا لل وهو ظاهى ف ينيع شيم الأصل كالتين والدانى أنه ابدخل فى بيع الأصل وفر 
الصحيح له طلم / بأسدق ندخل 06 3 يع الأصل كطام الآناث ومأ قاله الأول لاريصح لأن اللقصود 
مافيه وهوالكش الذىيلتح به الأناث وهو عبر ظاهص فدل فُْ يم لأمل كطلم الأأاث)ه 8 
(الشرح) الفعال بغم لفاء وحاء مهملة مشددة وآخره لام ذ كر النغل وقال ابن فارس 


الفحال حال النخل وهو ماكان من كر ره خلا لأن نه قال ابن قتيبة وهو هال التخل ولابقال لحل ظ 


(00 


ف اعزل را عانق نانك بأن كل بوالسرو دااع لوف لفن رقفدورودي لقره قال لاتير 


تااى يأخيرة العسلى ل بأدى من حك في # إذ ص أهل النخل بالندول 


والكش شم الكاف وبالشين العحمة هو مافى بطون طلم الفحال اللدى يلقح بها طلم الأناث 


انهه ومثرة الا ة لأمماة ولو أعارها رجع للستمير ها عاغرم لمنافم التى فانت نحت يده وفى 


وأذلك اعترض معترض على الشافمى رضى الله عذه فان الشافعى قال وان كان مها فحول | 
فال هذا العترض إن هذا خطأ لأنه لقال فالخل فحل ولافىجءهفدول واما يقال فال وجمه أ 





ارجوع عا غرم لامناهم التى استوفاها اله 0 غرم الا زاء التالية بالاستهال » واعل أذكلل. ظ 


مالوغرمه الشترى برجع به على الفاصب فاو طولب به الغامب وغرمه م يرجع به على النترى وكل | 


ماأو غرمه لأشارى و م به على الغاص ب خم به على الشترى وكذا الس لبون غير التمرى 
من 7 تنب به على بل العاصسب (وقوا له فى الكتاب و 2 بكل رلك على الغاصب حو أن فالهر 


9 ب م ع مس ا 


5 المت حتت ستتسته ١‏ حسم 817 





) 7 مكاح نادي عمععءه_الطاغمء , 


)١(‏ ماض بالأصل 


عو - 
م“ 1012 1 1 1 1 ز | | ذ ذ ذ ذ ذا ا 110101010101010 


ظ (أما) الأحكاء قثا الأحماب 5 لاشاقمى إذا كان فى التخل فدو زايا ان تفرد الفحول البيع واما 
] أن يدعم)| مدا فا أفر د الفحول بألبيع فاما أن يكون قد تشققشىء من طامها أولا فان تشقق شىء 
1 من طلعما فالعرة لابائع بلاشبهة وان تقذ مو طاهها (فا حد) الوجببنأ.هللمشترى٠هوالىع‏ حم 






!| وقال الصنف ف التنبيه والشببيخ أبوحامد فىتمليته اله اللنصوص وادعى بعشهمأنه ليسفى السألة نص 
]| (ومنأحابنا) من قال لليائم مد اط ر طلعالقشحل تغر نش طلم الأناث لانه رسله كرة غيره 
| بحلاف طلع الادث فان الاقصود ما فى جوفه فاذا لم يظهر بالنشةق يكون المشسترى وهذا أصح عند 
| اللوردىوا1رجانىفىالتحر بر ورد الاحابذللت بأن القصود هن طاعالفحالليسهوالاكل بل الكش 
!| الذى يلق بدوهوغيرظ هرفه وكلاناث فى التشمةقسواءقال الماوردى هذان الوخهانخ رجانمن اختلاف 
| أحابنا فطلم الاناث هل يقاس علي الجل قياس تحترق أوقياس تقر يب قال بعضهم قياس تحقيق فعلى 
| هذا لايصير طلع الفحال مو برأ الأ بالتققى وفالاغرون بل قاين تريب اغتبارا بالعرف نعل هذا 
يصير طلم الفحال مو را اعتباراً بالعرف اه ولو كان قد نشقق ثىء من طلع الآناث وأفرد الك كور 
| بالبيع وهي غو م اغزة لانها وجران 5 لوجييز الآدين ف اذا أمر د مالم بو بر بالبيع قاله الفورانى وأما 
| اذاججع فى المقدبين الفحولوالأناث فانكانقد نشقق شىء من طلع الأناث فطلع الكل لابائع على 
| الوجوين اتفاقا (أما) على الصحيح فلان الكل كطلع الاناث وأما على الوجه الآخر فان طلع الأناث 
| تشفق وطلع الفحال لبكل حال وقد جزموا على الصحيح هبنا ان طلع الفحول يتبع طلع الاذاث 
| وكان ينبغي أن يأنى فيها وجه بأن طلم الفحال للمشترى بناء على أن أحد النوعين لايستتبع لآخر 
| كاستحكيه عن القاضى حسين والامام فى القسم الآخر لغيرالتشقق فيه فهو كس آخر وهذا الكلاممنه 
| كالصر ثم يجريان لحلاف وقال الهوزى اذا كان فيها لخول فقد اختلف أحابنا ققال أبو حفص 
|| اما جعلت الفحول تابعة لأنها للاقل فالنادر يدخل فى الغالب ولأن الغرض مرت طلع الفحال 
| أكلء غالبا فاستوى !أو نرمنه وغيره وقالغيرهاذا تشققشىء من الاء'ث فباقالائط وذ كوره وأناله 





]| الغروم عند الوطء بقول الرجوع وقد ءر أن أصح التولين و.ذهب أنى حنيفة منع الرجووع فيجوز 
أأن ١‏ ماذنضك و اللا والراووس ليو فلاطر يقة امروية فى قيمة الواد ( وقوله ) فيرحع 


ع عسوي م - 


[ الشكرى بقيمة منفعة استوفاها يدخل فيه منفعة اليضمالمستوفاة بالوطء كم يدخلل سائر اأنافم و إجراؤه 
| علىاطلاته مكن ففي جميع ذلاك قولان كا سبق للكن الأسبه أنه أر اد ماسوىمنفعة البضع وأما إذا 
| وطىء وعرم المهر وقد ذصكره مرة وحم فيه بالرجوع على العاصب ( وقوله ) فيه قولا الغرور أى 
| وساشرة الاثلافات علي مامر فى تقدي الطعام الغصوب ذف أحد الطرفين ه واعل قوله فى نل 





ودو# - 
ب 22292999988 2 ا ا ا 000000000000000 ا 


ظ تبع له واذا تشقق شىء من الذ كور فسائر ما بقهى من لذ كور والاداث نابع فبذا اللكلام يقتذي أن || 
ظ أب حفص وهو ابن الوكيل هوالقائل بان طلم الفحال للبائم بكل حال وانه عل لتبعيتها للا'ناث عند | 
فرض كثرة الفحول زالت هذه العلة وان يتشقق شىء منها أصلا لان طلع الاداث ولا من علع || 
الفحول فعلى الصحيح الكل للمشترى وعلى الوجه الآخر طلم الأاث للمشترى والفحال للبائع وقال | 
القاامى حسين على هذا الوجه فيه وجوان ما فى طلم الأاث اذا كان من صنفث وتشقق البعض دون 

البعض وجع يدنْهما فى العقد وكذلك الامام جعل تبعية الأداث إل كور كاستتباع النوع النرع |/ 
وكذاك. حى ارهن ونان أن الأميح أن طلم الاناث لايتم طام النحول وان كان طلع الفحول || 
يتبع طام الأناث وقال امتولى انه على هذا الوجه يكون الفحول والأنا ثكالحنين ذلا مجمل الاناث || 
تبعا لها وانكن قد تشفق شميء من طلعالفحرل هقط فعلي الصحبح الطاع كله للبائم وحكى فيالحاوى || 
وحما وكويده ان طاع الأزاث لا.يشتبع طاع الك كور وان كانطلم لذ كور يتمع طلم الآنات لأن مقصود ش 
اهار طلع لانت وطام الذكور يقصد للقيحه لالنفسه وهذا الوجه هو الذى بدل عليه نص الشافيى ١|‏ 
رذى الله عنه كا سأيينه قريبا ان شاء الله تعالى فعلى هذا .يكون حكنه كا سيأنى علي الوجه الآخر © 
وعلى الوجه الآخر طاع الفحول للبائم بالظهور وطلع الآدات لاشترى ويدخى أن يأتي فيه وجه أن أأ 
0 الا ناث أيضا للبائع بناء على ان أحد 7 عين يس ةتبع الآخر على قياس ماحكاه القاذى حسين ظ 
الاأن يتمسك ها تقدم عن صاحب التتمة أن الذ كور مم الاذث على هذا الوجه كالجنسين وهو || 
بسيد واعلم ان عبارة الختصر وان كان فيها لحول بعد أن تو بر الاناث فثمرتما للبائع وطاهر دذه | 
العيارة اذا بع وان :وال ناث فهيها ولك أعرك لدت الك للبا'ع وهى أأصورة التى حكينا 1 
الاتفاق فرها على ذاك وابدينا فيها ا<مال وجه وعبارة الشانعى فى الام وءن باع أصل فحل || 
ل أولخول بعد أن تو برأناث النخل فتمرها نابائع الا أن يشترطه البتاع وهذا يدمبه عبارة || 








النص فى التعيب أنه يرجم_بالزاىاشار لمر 3 اأوْتى(وقوا له) فليسله طلب الارش مجوز اعلامه | 
- بالواو ( وقوله ) نذالك فرق بين المدلة والجزء هكذا هونى عض النسخ وفى عضها وكذلك || 
نرق أى القنافض رد لعن رها ينان .: « 
قال لإ وتقصان الولادة لايجبر (-) بالواد فان الولد زيادة جديدة )4ه 
اذا اتتقصمت الجار يةبالولادةوكان الولد رقيقائني لوعف تا د بكله ل تحبر بهالنقصان |أ 
بل الولد له و أذ الأرش خلافا لأبىحتيفةولنا أن الولد زيادة تحدث على ملكه ألاترى أنه يل 
ج2377 7-3-7732 تمت 777779777 ةو 


امنا - 


الالح سه سس سوسس سس وتم تو لص تب سس بسب مسصسر +سجت ب و سر لوو مدو سود جص دج بط وو 031701 


| القى يوذ منها مااشهر على السنة الفقهاء أنالتنبيه مأخوذ من طريقة الشيخ أيع حامد والمبذب من 
إأ طريقة التافى أي الطيب وذلك غير مستمر فسيأنى فى تقد الشجر تبعالشيخ أياحامد ول يتب 
| ابا الطيب لكن ذلاك فى صنعة التصنيف لافي النقل وفيذلاك [أوضم يأنى كلامفى غالفتهأباحامد 
| أوموافقته والظاهر عندى الولف متابعة طريقة واحدة فى كتاب منهما أم 


ظ 


الا حاب أنه اذا تشةقشىء من طلع الفدول يكون الطلع كله للبائع على الصحيح و يشهد الاحمال 





الختصر الا ان اطلاق عيارةالام تصدق على مااذا باع الأصل .وحده بعدتأبير الآ ناث وهذا لابنثمر 


الاعلى الوجه القائل بأنه اذا أفرد مالم و بر يجوز اذا كان تأبر ثبىء من غير بوعه من ذلك الس 


ومقهومه ,يفتصى أنه اذا باع الفحل قلى التأببر يكون طاعة للمسرى م6 ادعى ين ف التتبيه أنه 


الندصوص وى ظاهره اشكل لانه يشم ل مااذانا برهوقبلثتا بر أن الاثاث ولامكن القول بأن ذلاك 
لاشترىفإذالك عمارةالته ر أين 1 قال الشافعى فى الام ومن باع لخلا قبلى انو بر اناث النخل 
فالكرة للمشرىي وهذا النص 73 فى أن عرهة ه الانات لانتبع . كره الفحول على خللاف ماقدمناه عن 


الذى أديته فيه هدان كآن قول الشافعى حلا بالنون وانكاء الممحمة وان كان بالفاء والحاء المهملةفاسذ 
فانه حينئذ يقتضى أن الفحال اذا أفر دبالبيع وقد أير وتو بر الاذثُ أن طلءهللمشترى ولاقائل .ذلك 
تعلمه من الا صاب واعا جوزت هذا الاحمال فى لنظ الشافء ى لاأنه أنى به فى مقابلة من باع عاد 
بعدأن بو برالانات فقسيمه من باع فحلا قبل إن ,يؤير وان كان ذلك ليس بلازم واللّه سبحانه وتعال 
وأعل يويد ماقلته ان الشافعى قال أيضا فى الحتصر ولونثةق طلم طلى اناله أوقو ومية قوق فى مق هاا ب 
عل شنهوم هذا أنه لايكتنى فى ذناك بتسةق طلع الذ كور ( فائدة 4 أطلق امصنف الوجبين فى هذا 
الكتاب ول ينسب شيا منهما الىالنص و 0 فعل القاضى أبو الطيب وفى التنبيه.قال وقبل ان 
مرة الفحال للبائع بكل حال وهو خلاف النص وكذات فعل الشبخ أبو حامد فهذا احد المواضم 


مان كانذلات فى الا كبر 


لس عم ل سس سم ووس بوص سس سس سس وس وجوج مام وي سد مود 222 
اسع سمه سس وريه رسب نزت اطاننانان اومن سراي بد حم اس و جب رايت 


فرعا ويرك ذاك في عض الاوقات لا يمر < جح عنده ول أقف من نص الشا فعى فى الفحال 0 





له وان لم 55 ن فى الام نقصان ماله لامجير نقصان مللكه وأو مانت الام من الولادة والواد واف 


لقدممها للم ونه اختلاف وقد فرغناأ *ن شرح كتاب الغصب ونحتمه مسا دل مندورة (دمها) أسند خشسية 


تعب بحملها الى جدار يستريئهان كان الجدار لخيره ولم رذن ف اناده اله نبو معن يق الدناذ 


ان وقع بأسناده اليه و يضمن ماتلف بوقوعه عليه وان وقعت الخشية وه سيدا ضمن أن وقعت 


فى الحال وان وفعت لعك ساعة أم يضمن وان كان الحدار له ١‏ أغبره وقد أذن ف اسئاده اليه 


ظ فكذلك يرق بين أن مم الحشية فى الخال أو بدساعة تشبهها بفتحرأس الزق (ومنها) غصب دارا 


وله الس 0 صن ل مس حيبت صب . مجه امقيس ممص ريم وم لمات ايديم وخوس مسي يا بصي عه موس ته وبروت ار 
: اوس سيوس هاس بسيو هربز ووه ري وريد ازور سن 
5 . 9 اه 5 1 : 55 1 





سمس ممه 0 لمحي حم اجات متتخي 
: قي ناج ب يدي جاجد عمست تي ص يسو ايمس تس بيط عم سي اس مي ييا سا س0 
8 3 عد ةله و دل كي ل نه واه / 


1 باه» - 
الا اهس سسسب مج سس سيف اسمس صو بعس سمس م اب اط 000901 


| ماحكيته عن الام والختصر فيحتمل أن ييكون الشيخ أبو حامد والصنف وقفا على نص آخر أصرح أ 
]| منهماو تمل أمهما أخذاه منذاك واللّه أعل» 
ر) فرع ُ قال الاوردى إذا أخل طلم الفحال حاز ببعه فى قشر لذن من منشاحته وكا 





ش اواضدة 5 “من بدعة ع نازر قال وأليس ديه ونسب الامام الأول إلى ممضل أصحابنا 
| وذكر عن صاحب التقرريب أنه ذكر فى ذلك قولين وأنه بناها على بيع الحنطة ف سنبلها قال الامام | 
أ وهذا مقدح حسن لآ فائدة أخرى ) ادعى بعفنهم أنه ليس فى خصوص مسألة الفعال نص للشانى || 
| وأنه لمكن أخذه من إطلاقه أنالأبار حد ملك اليائم لأن الأبار عبارة عن إصلاح طلم الأداث بعد || 
| تشققه أو دققه بالكش الذي فى طلع الفحال فلا أبار فى الفحال فلا دخول له فى هذا ولامكن مل |أ 
| كلامه فى التنبيه فى قوله وهو خلاف النص على نص الحديث لأن الحديث إنما بيحمل على التأبير أ 
| اللغوى وهو إنما يكون للا داث على ماسبق وجل التشق فى معناه حكم شرعى من الماق الفقهاء أ 

23 ع باع فحالا لاطلع عليه نم أطلم قبل زوم العقد آل فى مدا قلنا) إنه ظ 
كطلم الأناث فهو للمشترى (وانقلنا) إنه كااؤ برة وقلنا أنه علكبالعقد 'وموقوف فهوأيضاً للمتترى | 
| (وان قلنا) أنه لاملاك إلا بالعقد وانقضاء الخيار فهو للبائم لأنه حدث وامبيع على ملك. ٠‏ ظ 

* قال اأصنف ره لله« 

ل( وان باع حائطأ أبر بعضه دون إعض جعل البيع كالو بر نيكون الميع للبائم لانا لو فلنا ان 
مأأبر للبائع وما يؤر لامشترى أدى إلىسوء الشاركة واختلاف الأيدى لعل مالم نما لفو 
لأن الباطن ينبع الظاهى ولم يجمل ماأبر نابم الم و بر لان الظاه رلايتبع الباطن وهذا جعلنا أساس 
الدار نايعا لظاهرها فى تصحيح البيم ولم مجعل ظاهرها تابمأ للباطن فى إفساد البيع 4ه 


ونقنضها وأتلف النقض ضمن النقض وما نقص من قيءة العرصة وحكى الشيخ أبو حامد وجهسين 
فى أنه يضمن أجرة مثلها دلا الى وقت ارد أوالى وقت النآض (ومتها) غصب شاة وأنزىعليها فحلا 
لوا للغاصب ولاثىء عليه للاتزاء لنهيه عليه السلام عن عسيب الفحل فان انتقص غرم الارش 
ولك أن تقول المخصوب منه وأو غصب فحلا وااة على شاته فالواد مغصوب منه وجب أن 0 
وحونن ىالل 217ل الثالاقن و خخواز الالستعتعان (ومنيا) عضي عازة اثاهدا فقدل داعا أد 
عبدا شايا فشا أو أمردا فالتحى غرم النقصانوعن ألى حنيفة أنه لايضدن فى الا مرد ولو غصب 





1 والحل مهأ أنواا ومعرها كسأمير ان عئده زع سامير وان انتقدصت لا واب ذلك صون 


)١‏ بياض بالأصل 


ئ الجميع وألافظ الذى كه ابن <زم / ل آره باسناد لأى ه قُْ صون استدلال فأعله ُ تبت فبه ا 


59 الكن 55 


و 223595959522567 22 2232222222222 2222222 بإب با ررس 


(الشر -)الحائطوهو البستانمن النيخيل 7" (أما) ألاحكام 6 هذه الل أاتان(الاولى) إذاباع ا 


| حائطا أبر بعضه دون بعض جمل الجميع كالو بر وجعل مالم يو نرتاب لا أبر (أما) إذا كان نوعا واحداً ْ 
٠‏ فاثفق عليه الا ماب ثبءا للشافغي رضى اله عنه واستدأوا هم وغيرهم أذلك بأن تأير البعض يحصل / 
| لنخل اسم لتأبير فيشمله قوله صلى الله عليه وس «من باع ملا قد أبرت» قال ابن عبد البر وأصل | 
| الابار أن يكون فى ثىء منه الابار 2 عليه اسم لاقو ار لزنه اخ ارون راد لزه ' 


١ 
| من إطلاق | سم التأبير على الجميع تمستا توف لاينى لاما على مايقوله أحانا أنه ب؟: ليد‎ 


ارما واد بل طلمة واحدة وبصير الباق تبعاً ندعوى إطلاق التأبير على اليم حقيقة ٍ 
ْ فى غاب اليعد وقك وقع فى كلام ابن كن مإبقاةى أت لظ حلي وفمبأ كرة قل 5 فتمرما ظ 
| ليام إلا أن يشترط البتاع وهذا لوثبت كان صر يآ فى الطلوب لكنى لم أجده فى شيء من ألفاظ ١‏ 


الحديث التى وقفت عليها وانما فمباكلها جل التأبير صفة للاخل اأببعة وحقيقة ذلك أن يكون فى ١‏ 





1 بنارا يد 5 الأيد ف 0 الننخلة م بل. قي جد 4 7 و0 بيت يكن | ا 
7 سكن تمر لبيض أن 0 تأير حي ع انل 1 0 5 00 ؤ 
واسحق اأروزى ذلك با ذكر ه أأص: 23211 وزاده 7 م بالاستشهاد 5 أس الدار وهو حواب عن | ظ 


]د ل مقدر أورده الشبيخ أبو حامد والاوردى وغيرها وأجابوا عندرهو أنه هل لاجعل ماأبر ثاب مالم [ 
|| يو برفىدخولهوالبيم وأحابوابأنهاستقرفىالشرع أنالب جا لاخر رازير الامريا! تاهكن | 


من أساس الحائط ورؤس الاحذاع بع لا ظهرفى جواز البيع وأأيضاً فانهكان زم منه مخالمة منطوق أ 


| الحديث ولك أن تقول على الاول ان الم5 بتبعية الاساس أمرضرورى اصحة البيغ ولأ كذاك الثار | 
ْ ألا ترى أنه لوشرط أن تكون الؤ برةللبائم وغير لأبرة للمثترى انبع شرطه فاممالوكانت كلها مؤبرة ئ 


الأأرقن وان بلطا فى اعبار االتعطويع لة2] قيولها وعيان ذكزتاهنا و تظائرها (ومنها) فين نوا 


ْ و- سه 1 56 عنده أ كن له تطبر ' ولاليالك أن كاه التطبير وأو عله و انتعدت شمتاصون / 
النفصان وأورده مما فو ر التطبير على الغأصب وكذا رن النفصان لازم منة و تشتحس اأسأئم ا 
| الذى لايمكن تطبيره اهلاك وتنجيس الددن يذبني علىامكان غله ان جوزناه فهوكالثوب (ودنها) ْ 


قال فى التتمة لوغصب من الغاصب فابرأ الاك الأول عن ذمان الخصب صع الابراء لاأنه مطالب أ 


ْ بشسمته فبوكدين عليه وانماككه الخصوب 'رقء واشاب الغمان على الآالى دأ لدوان باعه ن غاصب‎ ٠ 








مسس سح وف وس ووو بد 
العقد عليهوكل عقد فنهمشاركة ١‏ 
فهو مظنة الضررومع ذلك يصح كثير من العقود القتضية للمشاركة واستدلوا أيضاً بأن بدو الصلاح أ 
| فى بعضها عنزلة مدو الصلاح فى جميعها فكذلك التأبير ولك أن جيب بأن امعني فى الاصل أن المرة || 
| متى تركت حتى بوجد الصصلاح فى جميعها أدى إلى أن لابصح ييعها بحال قانه إلى أن يتكامل | 
أ فيها ينساقط الاول فيؤدمي إلى فساد الْرة وتأذى مالكها وليس هذا المعني موجوداً هنا واه عل وفى 0 
|| كلام الشافعى فى الام إشارة إلى الدليلين الاذين استدل بهما الأصحاب (وأما) إذاكان الحائط أنواءا | 
| فاللذه أيضا أن مام يؤبرنابع لا أبرفات الشافعى قال إدا ببعت رقبة الخحائط وقد أبر لىء | 

مت محلة فثمرة تلاك النخل فى عامه ذلث للبائم ولو كان منسه مالم ب بر ولم يطلع لان حك | 
| ئمرة ذلك السخل فى عامة ذلك حلم واحد 5 يكون إذا بدا صلاحه ولم ظ 
ومخاف المارية الحامل «ولدين وضعت أحدهها ثم باعها قبل وضع الآخر لاجمل تنبعا للمولود على || 
ظاهر الذهب لان الواد بعد الافصال ليس له تعاق بالام فيفرد كل واحد تحكه والطلم بعد التأير ْ 
| فقيل التعرة هذا الأر قد اماع العنة فى النفلة الزاجدة كلون مقن طلدرا دك درأو قطنا 0 
غير مؤ بر فأما اذا كان بعض النخيل مو برا و بعضها غير مو بر ففرق يبنه و بين الأغنام ا ش 
نتج بعضها يبقى نتاجها لبائع والتي لم تنتيج بدخل حكلها فى العقد لان نتاج الاغنام لايتفق فىوقت 1 
واحد مخلاف النوع الواحد من النخيل وقال أبوطى بن خيران لايكون تأبيرا إلافى نوعه لأن ١‏ 
الانواع يختاف ادراكها وتتفاوت والنوع الواحد لايتفاوت ورد الأسماب عليه با ذكره الصنف ١‏ 
ومن وافق الأحاب على ذلك أبو على بن أنى هريرة لكنه شرط فىذلك ان يكون اطلم <تى || 
| يكون فى حك او بر وان اختاف النوع (أما) ماظهر من الطلع بعد البيم فقال بانه للمشترى لانه | 

ظهر فىماكه وغاطوه فىذلك بالنص الذى قدمته عن الشافعى اننا وك بأن غرة ذلك العام للبانع ١‏ 
ظ وأوكان فيه مالم يؤ برو يطلع وهذا نص صر .مح وقول ابن الى هريرة هذا صبحه الماوردى وسيا فى ١‏ 
| فى كلام الصنف واعا ذ كرته هنا لتعلقه به فانه يشظمبه فما 'ذا باع محلا وفيه ثمرة هك برة ثلاثة | 


مه مس سس حدس بس بيب جوج سس معدت لجار كيح لب جوج سي يلسم مي لصوي ا سي ممصم ص م سي سج ع صخ صم سمس سار 0 





























وشرط بعصهأ انبع شرطه وسموء المشاركة موحود فكام. ارضياه وا ووذاة 


بؤْ بر قال صاحم التدمة |! 


| أوجه (أحدها) وهو المذهب ان كر ة جميع ذلك العام للبائع (والئالى) قول ابن خيران ليس للبائم ١‏ 


اتسين سسسصدمر 





( الغأصب | روف هيه وأذن له فى الفيض برىءالاول وان أودعه من الثانى وقلناايه الإصار أمانةفى ذه ١‏ 
بزىء الأول أيضا فان رهنه منالثانى ل يبرأ واحد منهما ع نالفعان (ومما) لورد الغصوب الىالالك )١‏ 
| أوالى وكيله أو وليه برىء من الممان ولو رد الدابة الى اصطبله قال فى التقمة يبرأ أيضا اذا ع الاك ١‏ 


ه 


: يك اواخبره من العتمك جره وقيل انام و و بر لاييرا فان امتنع 


لاس لس لست ل سس 


|| الال برو (الثالث) قولابن ألىهرير :ان للبائع للق برو الطلتغير اللؤبرة عند البيع وللمشترى مأطلع 
[| بعد البيع والله أعل / يقل أحد من الاسحاب بأفراد الوْ بر يحكه ومذهب مالك رحمه الله أنه اذا 
| ابرأ كثر الخائط فهو للبائع حتى يشترطه للبتاع وان كان القُ بر أقله فسكله للمبتاع 'واضطر بوا 
|| اذا أبر نصفه قال ابن عبد البر والاأظهر من المذهبانه للمبتاع الا أت يكون النصف مفردا 
| فيكون للبائع « 

ظ لإفرع » هذا كلهفما اذا باع الجميع أمااذا أفر دغير الم بر بالبيع فسأنى ذلك فى كلاءالصنف 
|| رحمه اله تعالىان شاء الله تعالى (المسكلة الثانية) اذا كان له حائطان فابر أحدها دون الا خرىوباعهما 
فان اله بر للبائع ومالم يو برللمشتري ولابتيع أحدها الآخر ماذ كره الصنف هذا هو المحيحالدهور 
الذى جزم به القاضى أبو الطيب والاو ردى الرويانى كا فرقنا فى الشفعة بين ماقسم و بين مالم يقسم 
| وقاسه الشيخ أبو حامد أيضا على بدوالصلاح فان بدو الصلاح فى أحد الخائطين لايستتيع الآخر 
|| وفيه وجه آخر ان البستانين يتبع الآخر وجعل الرافعى لحلاف فى البستانين مرتب على البستان الواحد 
|| فحيت قلنافى البستانالواحد أن ٠كل‏ واحد منأأوٌ بر وغير ألو بريغرد بيحكده فهبنا أولى وحيث قلنا بانغير 
ظ الم بر يتبع فببناوجهان (أهما) إن كان بستان يفرد حكده والفرق أن لاختلافف اليقاعتا بير فى وقت 
]| العا ببر فاقتفى كلام الرافمى رحمه النّهجر يانالحلاف فى البستانينفىصور (إحداها) عند انحاد النوع 





الحم ُ ومنهأ ( عن القفال وغيره ان المالك ارا غأصب الغاأصب عن الضهان “#رىء الأول 
ظ لان القرارعلى الثانى والاول كالضامن وهذا ان فرض بعد ثلف الملل فهو بين واما قبله فلييخرج على 
توه ة أبر اء القاصب 2 بقاء امال فى بده وفبه خلافمذ كور فى كتتاب اأردن * 


ا وم سبي بس سه اسم 











1 37 حديث 2# أ طلحة أنة سال زسول الله ضلى لَه عليه وسلم ققال عندى حخورأيتاء قال 
ظ أرقها قال آلا أخللها قال لا “تقدم فى الرهن »* 

إحديث »# ألنهبى عن عسي الفحل تقدم فى باب البيوع المهى عنها »د 

«(قوإه 4 فى أبر عن الصحابةأنفى عينالفرس واليقرة الربع سعيد بن منصور عن ابن 
|| علية عن أيوب عن أنى قلابة أن عمر قضى فى عين الدابة ربع قيمتها ورواه السبق وقال هذا متقطع 
أ قالوروى عن عمر أنه كتب به إلى شر _.م ووصله جابر الجعنى عن الشععى عن شري عن عمر وجابر 
ذعيف ورواه الدمياطىفى كناب.الخيل من حديث عروة انارق قال كانت إلى أفراس فها غلم ثتراه . 
ْ عشرون الف بره ساعن دهقان فأتت عرفككن إلى سعد بن أنى وقاص أنخير الدهقان بين أن 
ا بعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس وبين أن بأخذ ربع العن الحديث وإسناده قوى وروى 
١‏ الطبراى فى الكبير منحديث زيد ‏ فق ثامث أن سول صن لله عليه وسلم قغىفى عي نالفرس بر بع: دنه 
| وف انخاده الى هي إن دن وهو ضعيف يد 





- 41: 


ْ والصفقة (والثانية) عند اختلاف النوع كل الدقيي :)عند وايدد الضفنة اد 4 ا 
| انى! 7 بالبيع فاله يكون 03 وأفرد غير وبر 2 الستان الوأحد ولنا فيه لاف اق الأصح . 


| أنه لا يتبم فعلى الوجه الآخر مقنضى كلام الرافعى أن بأنى فى البستانين خلاف اذا أفرد غير الو بر 


| ابيع وكلام الصنف يقتضى على الصورتين الأولتين ماقتضاه كلام الرافمى من جريان خلاف عند" 


ا انحاد النوع والصفقة موحود لغيره فان القضى حسين حى عده فُْ داك وجوانواما عدا اختلاب 


ظ الوم فغريب وقد جزم صاحب التتمة فيه بعدم التبعية وجعل محل الوجهين فما إذا كان الصنف | 


ظ وا<داً فأما إذا أفرد البستان الذى ل يو بر بالبيع فأغرب لم أره امير الرافهى لكنه يشبه ما ذدكره 
| الأعماب فى بدوال لاح والفرق واضح من جرة أن الطلوب بدو إلملاح أمنها من الماهة وقد يقال 
ظ انه حاصل بدخول وقنه و إن لم تشمله صفقة والطلوب تأثير أن يكون المببع أو بعصه بارزا وهو مققوذ 

هبنا قل الرافعى وغيره ولا فرق بين أن يكون البستانان مثلا صفين أو متباعدين ول ابن الرفعة 
ظ كط أن كرا ل اقلم واحد بل فى مكان طبعه واحد وماذ كره وبح مأخوذ من كلاء الشاففى 
ظ رضى اله عنه وعليه بحمل كلام الراقعى وغيره ‏ م اعم أن الراد بالحائطين ما يكون أحدها هديرا 
ظ غير الآخر ولا يشترط أن يكون يوط فانصاحب البيان ذكر السألة فيا إذا كان له حائطان يهما 
٠‏ ميل أو قطمتان من الأرض فبما مخيل لكن ينبغى أن بضبط ذلك بضابط فان قطعتى الأرض 
ْ | التحاورةن كلأرض الواحدة التى لها حانيان وجعل التأبير فى أحد الما نيين دون الآخرم م باع 

| الجيع فان مالم ٠‏ يبر نابم ا أبر فاذا كان الأرضانغير متتحاورتين كنا لدلكفينينى أن بضرط ذلك 


ظ 


ا 





ب يا 


)١(‏ بياض بالاصل 


1 | بأن يكون بشعم) نوع من لمم از جح ي يعدا ف العرف م كانين ولابعدان مكانا ايد 5 ذلك أ 


١‏ ]اطع اران عرد]ك 4 معساوم فى العرف فان من الأرامى ما هى قعلمة متجاورة وبتك 


| أهل العرف بأنما أرامى لاأرض واحدة لنوع من القريز ينها (وأما) القطمة الواحدة إذا أر جانى | 


١‏ مها دون حانب 9 باع ريع حصلت المبعية لأن صاحب الحاوي ار قال الشيخ أو حامد أنه 
| لابشترط الحاجز وابما بعتبر أن بصدق عليهما اسم الانغراد وهو إمارة إلى ماقلناه » 


9 كتاب الشفعة * وفيه ثلاثة أبواب م 
ل( الباب الأول فى أركان الاستحقاق ) 
قآل ( وهىثلاثة المأخوذ والآخل والأخوذ منه (الأول الخو ذ) وهو كل عقار نابت مندم ه 
| احترزنا المقارعن النقول فلاشفعةفيه عن الشر يلك نحفةالضررفيه) ٠‏ 


ظ 
ظ 
ا 
ْ 


ؤ 





(م45- ج١١‏ سموع ررب اللي 0( 


- للم اش‎ ١ ١ 


لق ع هذا 2 أذ كور من أول الفمل إلى هنا' | أو بر لابيتبع المخلة المسعه وعير 










0ك 


إ 


ذان صاحب العدة 27 به4 فذ كه ” المع له ورغمة 2 الايضاح والنّه له سمعدا به أعم 8 


0 
» قال الصثف ١‏ رحمه الله » 


ظ 


الطعن .فى حال المّد فان أبر بعض ال مط دون بعض لم أفرد الذى ل ب بر بالبيع فنى طاءه وجهان 
أعددهما أنه للبائع لاأنا جعلناه فى الم كلاو بر بدليل أنه لوباع الجميع كآن للبائم فصاركا أو أفرد 
ظ بعض لل برباليم والثاني أنه للمشترى لاله إما جعل كا بر إذا ع مع سير ف إذا أفرده 
فليتس بتايم لامو بر فتبع أصله' . 
ا(اشر- -)-فيهمسألتان (السألة الاولى) إذا باع جبيع مل المكان وقد ا فقا هفنا / بطم أ 
7 فاطلع بعد البتع فى ذلك الشترى فلا اشكال في أن الو بر للبائم وأن مأكان وقت العقّد مطلءاً 


لاشترى ولي سحل الوجهين نبه عليه الاوردى وهوظاهي م: كلام المنف وان كان من طلم ذلك 
العام تبه وحهان (أحدها) وهو قول ابنالى هر ربرة وادعيالأوردى أنه الاصح وتبعه أبن أي عصرون 


من سوء الشاركة ووافق أا حامد على نصحيعم هذا الوجه جاعة منهم اازافعى وفرق الماوردى منتصرا 
لفولان ألىهرةة بأن هم وريد العقد عليه ويلزم ذه بالشرط كاز أن تصير تبعا 1 قداستاناة 


ِ يود 


للشر يك القدم على الحاو وقمه ال أضايفات (ممها) 0 الشركة اود ف هذا الذفسير ولو كان 
58 نك ما انل قولنا هل تبت الشفعة لاجار أم لا والأصل فى الشفعة الأخبار التى نوردهامتفرقة فى 


غير مو بر تاب له فيكون للبائع أي (أما) ماأطلع بعد ذلك فات كان من طاع العام التقبل فهو | 


او و7 يدع لافرق فمه بس أن بكرن الي الخيل دول السدتان ا وهدا وان دمن ا 1 


قال آم أبؤطل بن أ هرررة مأ فلك التق لع أو بر بل يكون 00 ١‏ 
اكه فلا وصير للبائم والثاتى أنه دع | ار ذكون البائع لانه .ن 1 ويم ظ 


ؤ 
[ 


يا هذا الوجه عند الكلام فى اختلاط رة النخلة المبيعة بثمرة البائع (والثلى) وهوقول أنى حامد || 
الاسراييني وقال انها لذهب ان هينبم فيكون للبائع خوفامنسوء الشاركة 5 ناجعلنامالريق بر تبما لما أبرخوفا 


الشفعة او ذةَمنقو للك شعت كذا بكذا إذا جعلته سُفءا به كأن الشفريم يدل تصيبةشنعا 
بنصيم صاحيه يشال أصل اكامة التهو ب والاعانة وهنه الشفاعة والشفيع لأن كل وأ حذ هن الوئرين ظ 


95 و. 5206 و لء 5 5 ل .و - طّ ل 
يكوى لاخ ومده ساأة شافع الى معها ولدها لتقو مأ رة وفسرتث فيالسشر بعة عق علا قورى نولت 


بم - 
993 ك“ثربردردند00 00000 909709090909090ط(وببب. 
العقد قال ول وكان التعليل اذ كورصحيحاً كان بيع «الم يخلقتبعا ا خاق كايجوز ببع مالم يبد صلاحه 
تبعا لما بدا صلاحه قال وفما د كرنا من ذات دللى على وهاءقوله وفساد تعليله يعني أبا حامد (قات) 
وقد تقدم أت قول ابن أنى هريرة الذى انتصر له لماوردى 2 لف لنص الشافمىالصر يح ويمكن 
السك تلنص بظاهر الحديث فانه حك بأن كرة النخل أو برة للبائع وعرتها تشمل ما كان مطلما 
حين العقد ومالم يكن خرجنا عنه في عرة العام للستقبل بدللى فيفبغى فيا عداه على ظاهر العموم إلا 
أن يقال ان قوله فثمرتها لايشدل إلا العرة للوجودة وغى المطلعة ولس بعيد لكن سوء للشاركة 
حاصل والحاجة داعية إلى ذلات وما ألزم به الماوردى هن بيع مالم يلقع الى فاما يلزم لوكانكيا | 
يشترط ف البيع .يدترط فىالا-تئناء (وقوله) انمالريؤ بر ريصح المقدعليه فرعه على رأبه ورأىغيرهوقد 
تقدم عن ألى إسحاق أنه لايصح بيعه وهو الاصح عند الحاءلى وغيرهفعلى هذا لايديح الفرق اكور 
وفى التتمة د كرنطير اذه السألة استنبط هذا الوجدمنها وهى حار بة الكاتب إذا أنت ولد منأحدها 
قبل الكتابة والآخر بعدها قال نص أن الولدين لاسيد فاستفيط منها هذا الوجه ووجه فىالجار _ة إذا 
كانة عمل تراد فوشفتك أحدض نم باعبها فانواد الذى فىالبطن يبقى للبائم على ظاهر النص على 
ماقاله الاماء وراك أن الصواب خلافه وأن الولد الثانى لامشترى وعن المسرى أنه كان يحي فى ذلك 
قولين (أحدهما) مانسب إلى النص (والثانى) مارأى الامام أنه الصواب قالابنالرفعة ولوكان الخارج 


.ومسا د سس ور ا ا سس بل سن ار لج سواانا امه ااه سي سو اب لطا مرا حا رسال لط سوس سس صو سح سه د منمع ات سوط راسحنا ناوه مسو وه سي نامس اما شه نا سرد ساس جم سا لجلا يطو رياوت .لدم لوم معديه عجوي سو عجوو يمه 1 


عض الواد ول ينفص ل كله إلا بهد البيع فستعرف فى باب الهنايات وغيره أن المرجح فى الذحث أ 

أن كاه حك 0 بنفصل مية شجىء وقمه و حةه أن 1 2 م فعلى هذا يكو نْ م و على 

ظ إلا و رلفبغغى ان بقطم في هذه 1 قا بلته ين من الول لا نه قل ع 0 3 قال 1 
الامام فى اللدلة الاولى ثم اذا حكننا بإن الجل للبائع فيجب أن كيم بفساد البيع فى الام على ظ هر 


الذهب قال ابن الرفعة أو ريصح على ظاهر الذهب لان هذا شبيه يديع الجارية الحامل بحر من أ 





هيت أن المائد: مراع الشتويع النتتناء .وقد الختات قولة: دق الاق أن | لتحي فيه الصية ١‏ 
مع سر م 1" 1 
أوالبطلان (قات )/ وخر نجه عل دم الخارية الحامل بحر حسن معدن و< 4 والتصحيح فيه مهلو ْ 


الباب وكل مابدل على مسألة فى باب يدل على ثبوت أصل ذلك الباب واحتج بعضمء بالاجاع لكنه ظ 
قل عن جابر بن زيد من التابعين وغيرهم إنكار أدل الثفية واذا علنت أن تاق الكنقة دو نادهت 

ذهنك إلى البحث عن أنه لم يثبت وأنه كيف يوذ الشقص وأنه يستمر أو سقط ويم يقطان سقط ) 
وهذه الأمورالثلاثةهىابوابالكتابالمُّلاثة (إما) أنهعا يبت فاع اناي تيور القدية حر كمع 
أمور (منها) مابرجع إىاالك المأخوذ (ومنها) مايرجم إلى الأحذ (ومنها) مايرجع إلى الذي يوذ منه وسممى 






ع امس ل برس يوه ١‏ بج اس سس سس سل 


ساس يعس سي لاعس ص ص م ١‏ ل مسي سس وير 00 9 
3 لم ل ا ل 1 





مو لط امسوس مهمه ١‏ 





آ 4س 


فىموضعهولتد تمحبت هن صاحب البيان فانه قال ان القول بان أماطلع للمشترى لم يذكر الشيخ 
أبو حامد غيره والوجود فيتعليقه والمنتول عنه خلاف ذللك (السألة الثانية) اذا أبر بعض المائط 
دون بعض فافرد لأؤ بر بالبيم فلا اشكال.فىأن ثمرته للبائع وان أفرد الدى لم يو بر بالبيع ففيه وجهان 
كما ذكر اللصنئف ثقلا وتعليلا وممن حكاها القانى أنو الطيب (وقوله) فصاركا لو أفرد بعض 
اللو بر بالبيع يعني اذا ثبت بهذا البيع حم التأبير صا ركااو بر فاذا افرده بالبيع ماركا لو أفرد 
لاو بر بالبيع ونظير المسألةاذا بدا الصلاح فىبعض الخحائط فافرد بالعقد العرة التى لم يبد صلاحها فبها 
فنى صحته وجهان كالوجبين (والصحيح) أت الطلع المشترى ويمن صمحه صاحب البيان وقال امام 
الحرمين ان القائل بأن غير اللو بر هنا يتبع المؤبريقول .دخول وقت التأبير كالتأبير نفسه وهذا 
الكلام «ن الاثمام قد نوم ان من الاصماب من ,قول ان وقت التأبير كالتأبير نفسه وكذلك 
.كلام الغزالى يقتهى ذلك وقد برمذلكأن هذا القائ ل يكتنيضورالوقت أن بحص لتأبير أصلاوم أعل 
من قال بذلك وا مراد الامام ومن أطلق العبارة اذا حصل نا ير فى غير البهم ولم يحل ف ابيع 
| وقد تقدم فى ذلك كلام وجزم الفورانى بأنه إذا افرد النوع الدىل بيو بر بالبيع 0 س حك حك 
للؤبر فيمكن أن يكون محل الوجهين اللذين ذ كرهما للصنف وغيره ذيا اذا 37 مام . يو بر من نوع 
واحد ويمكن أن يكونا مطلقا بناء علي ان التأهر فى احد النوعين تأبير فى الأخروقد صرح 
صاحب التتمة بذ كر الوجوين فما اذا أفرد الصذف الذى ليس بمو بر لأريقة ف يرق اله 
النوع للتوع وهو المذهب فيصح ابقاء الوجهين فى كلام الصنف على اطلاقهما ه 
» قال لصاف رحهه له« 
قال الشافعى رحمه الله والسكرسف اذا بيع أصله كالسخل وأراد بهوكرسف الحجاز فانه شسجر 
حمل فى كل سنه ومجرج عرته فى كأم وتتشق عنه كالنخل فان باع وقد تسمق جوزه فهو لبائع وانلم 
ظ إنشاق فهو لاممترى وان نشفق بعءضه دون بعض جءل 0 بائع لم كالنخل واعاما لاحمل الاسنة 
ظ وهو قطن العراق وخراسان فهو كالزرع وى فلك ان شا ان تعالى )م 








ْ 
| 
| 


| صاحب الكتاب هذه الثلاثة ثلاثة أركان الامتحا تاه عا ور اساي د الأمور ستونة فيا 
ففال (الباب الأول) فىأركان الاستحةى (اركن الأول ) المأخوذ فاعتبر فيه ثلانةشروط (أحدها) أن 
يكون عقاراً قالالاصحاب والاعيانثلاثة أضرب (أحدها) المتولاتفلا شفعة فيها سواء رمعت وحدها 
أومع الأرض وعن مالاث ثلاث روايات (إحداها) إثبات الشفعة فىكل متقول باع أحد الشفيمين 
لصميه منه 00506 إسامها فىالسفن خاصة (والثالث) أمها إن ببعت وحدها فلا سفعة ذيها وان ببعت 








(الشرح) الكيسف يقر الكاف وسكون الراء وض السبن المهملة بعدها فاء القطن ويقال 
له الكرسف والبرسف وهو على توعينمنهماييتىى ا 0 ني 
المحاز وابين وتهامة والسام والبصرة قال المحامل والبلاد الحارة فهو شحر شبيه بالنخل ويتشقق 
الحوز فيؤخذ القطن منه ويثرك القشر على الشجر ما يمرك وام الطلع على الشحر وقيل أن بعضهم 
شاهده يمل فىالسنة ثلاث مرات ويعضد عليه ما بعضدطلي الشجر وقد عدهالاسحاب مع اللرجس |أ 
والبنفسج واللصن ف أفرده بالذ كر وهو أولى فانفيهما وجها كا سيانى بالحاقهما بالذرع وأما الكرسف 
الل كور فلا نم خلافا فى الماقه بالنخل علي أن من الامثلة المذكورة مع النرجس والبنفسج 
مالاخلاف فيه أيضا واكن الكرسف كانه أس به بالشحر منه فإذلك أفرده 71 وكذلك الشافعى 
رضي الله عنه أفرده بإلذ كر قال والكرسف اذا بيم أصلهكالنخل قال الاسحاب فى هذا النوع من |أ 
الكر سف انه اذا باع رضن كان نايعا لما واث أفرده البيم جاز مطلتا ولا يشترط || 
شرط القطع واذا باعه مفردا أومع الارض أو باع الارض فدخل فى ببعها وكان فيه جوز فان كان |أ 
قد تشفق منه سىء كان الكل أبائم الأآن :يقيرط الشترئ وأنلم نتشاق منهسشى 3 ش 
الا أن يشترط البائع "كشرة 00 سواء فالتشةق هنا عنرلة التأبير فى النخل وكلام الصنف | 
مصرح بانه أوتشةق بعضه كان الجميع للبائم والاحاب «ساعدون لهعلى ذلك ومن امهم صاحب 
ؤ | التهذيب وافق فى ان الكرسف فى ذلك كالتخل وسيانى كلامه فما سوى ذلك من الورد وغيره || 


حا ساد لاما سس د سس دده :سناد سعد 11 7000010 سه معز ان تس ا ب ب 1 ا د ا ب 1900 د سس مضه مع وم ا يي ل 


[ 9 الأرض ففهاأ الشفعة كيلا : شفرق ف الصفقة على ا أشثرى ولنا 5وله يللم «الشفمةفيا ١‏ حوارتت ظ 
أ الحدودوصرفتالطرقفلاشفعة6”'“و عا روىأنه دم «قفى بالشفعةفى كل مالايقدم ربع أوحائط لايحل || 
| له أن الله لبعه حى يود سر شر إبكه فاننا أ اخ وأن اع تراك فانباعه و يؤذنه و اح 0 وروى ْ 











لو شل سي ص سس مجو ١‏ مضي سام سن ١‏ ماش سصسيص مسخاضيم بصي ١‏ ساسح مسي مم سم سه موي جب حبس لاسب 1 


ظ 
| ظ 
ظ (0 لإ حديث م جابر | دا جعل رسول الله صل اله عليه وسلم الشفعة فب لم يقسم فادا وقح | 
| الحدود ووصرفت الطرق فلا شفعة البخارى بهذا من طريق أنى سامة عنه ولمسلم نحوه :عناه من طريق : 
ض أفالزيير عن جابر وقل ابن أنى حام ف العلل عن أره عندىان من قوإه إدا وقع إلى آخره منقول | 
< جابر والرفوع منه إى قوإه ل يقسم واعله الطحاوى بأن الحفاظ من أماب مالك أرسلوه ورد عليه / 
بأنها ليست بعلة قادحة وسيأنى الكلام عليه بعد حديث آخر د 
(0) لإحديث » أنه صلى الله عليه وسل قضى بالشفعة فى كل شرك ريعة أو حائط نط لابحل له أن | 
ال ا ع اا ْ 
فى كل شرك ربع أو حائط نط مسلم من حديث جابر وله طرق (تندبيه) الريعة يفتح |( راء وإسكان |0 
الوحدة تأنيث ربع « 





مش 


(النوع الثالى)مالا مل الاسنة واحدة وهو قطن بنداد وخراسان لابمقى أ كثر من سنة واحدة 
فى 2 الزرع أن باع الارض م يدخل فى العقد كازرع الا أن يشترطه المشكرى فيصيح شرطه 
مالم يكن جوزا منعقدا غير متشتقق فساقى أنه متنع على المُترى اشتراطه هذا اذا لم يكن اشتد فان 

ْ 5 افوىوم بتشقق فلا يجوز ببعه أصلا مفردا ولامع الارض سواء ظهر بعضه 1 بظور ميء منه 
لانالقصود منه مثيب فهو مجهول كالسنبل فاباعه مع الارض بطل فيه وفى الارض قولا تفريق 

| الصفقة وكذرك فى الزرع مع الارض سواء قله القائمى أنو الطب وان باعه وحده فانكان حشيشا 
م ينعق جوزه أو انعقد م حصل فيه قطن جاز بيعه بشرط القطم وأن كان قد عمد جوزه واستتحم 
قطنه لان القصود من القطن وهو مغيب كالسنبل فعلى هذا ان باعه مفردا بطل وان باعه مع الارض 

ا بطل فيه وثى الارض قولا تفرييق الصفقة وكذلاك اذاباع الارض واشترط المشترى ان ريكون ذلك 
ياض بالامل / 4 واقتصر الرافعى فى ذلك على ماك صاحب المهذب نلا وفيا قالصاحب التوذيب مواق ةلبيض 
0 القانى أبى الطيب فانتشقق وظهر القطن صح بيعه وحده ومع الارض وجاز لمشترى 
الارضأن بشترطه وهل يدخل القطنفى البيم قالصاحب التهذيبٍ يد خل لاف الثرة الو برةلامدخل فى 
بيع الشسجرة لان الشحرة مقصودةكمار سأثرالاعوام ولا مقصودهنا سوى العرةالموجودة وقالالتاضى 
حسين أنه يبقى للبائع ولايدخل فى البيع وشبه ابن الرفعة هذا لحلاف بالحلاف فما اذا رهن خريطة 
لاقيمة هما وكان فيها ثىء له قيمة هل يتبع اللفظ دون مافيهيا أو يجمل امرهون مافها 
لانه القصود عادة وفيه وجهاث ( أحما ) الاول قلت وان ١‏ يتشاق قل فى الهذيب ُ ريصم 
ببعه على الاصح وقال القاضى حسين يصح فى الاصل ولاندخل الثرة وكل منهما بني على أصله قال 
ابن داود فى قول اشاراط التشقق يشترط أن يكون فى كله ناو نشةق بعضه لم بصح الافيديلاف 
كر النخل وكرسف الممجاز واحتج من منع مزببيعه قبل تشسققه بان للقصودمنه © وفى البيان أن 
الشخ أبا حامد منع من ببعه وأننشةق جوزه كلطعام فى سنبله وهذا مول على غاط فى النسيخة 
التى وقعت لي وهذه اجخلة التى ذ كينها هى قول أ كثر الاسماب وقال صاحب التتمة انه اذا تناهى 











( الشفعة ١‏ كل شرك ربع أو حائط) (الضرب الثانى) الاراهى فتثبت الشفعة فيهاسواء بيع الشقص 
ممأ وحده أو عع سىء من النقولات 3 ىٌْ الحاله الْمّا 3 لزع العن عليه وعلى ذلك النفول كاسيأني 
(والئثاث) لاعيان التى كانت متقولة فىالامل ثم أثبنت فى الارض لادوام كلابنية والاشجار فان 
ببعت منفردة فلا سُفْعة فنها لامها فى النقولات وكانت فى الاصل منقولة وت.تهى اليه وان طال 
- ويس معها ما جمل نأبدة اه وحكي لامام أبو الفرج السرخسى وجها أنه تنبت الشفعة ذيها 
لشوما كن الا رض ( والذهب ) الأول وان بيعت الأرض وحدها "رتت الشنمة فيها ويكون 
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مابته ولأيكون له ماء بعد ذللك وهو فى آخر الخريف فبيعه جائز مطلقا ويبكاف تفريم الارض 
عنهعلى حسب العرف وماعليه من الجل لايتبعه سوا ء كان متشمتًا أمغير متشةق لانالشحرة ليست | 
مقصودة واعا الاصود العرة فلادخل. فى بيع البائع وهذا الذى قاله صاحب التتمة فيه تنبيه وعليه | 
| استدراك أما التنبيه فأنه استفيد مماذ كر أن شرط اليم يجوز البيم فيه أن يكون تناهى ولابتوقع أ 
/ له نماء قاور يكن كذلك ١‏ يصح الابشرط القطع كال شر 38 اذا خاف اختلاطه أما بيعه مع 
١‏ الارض فلاحاجة نيه الىذلك (واما) لاستدراك فأ نأصولهذا النوعمن الكرسف لاناصدوحدهابدون 
| حملهاولايشتر يها أحد الاوالقسود حملهافقوله انلها لابتدع لانالشحرةليست مقصودة تعليله صحيح | 
| ولوس يضبغي ان يكون فا اذا عنى أنه يشترى الاصول فقط أما اذا قال بمتك هذا القطن وهذا | 
الزرع دخل لانه هو القصود وليس دخوله تبعا وكلام الاعاب المقدم ل على ذلك وذلك هو أ 
المفهوم عند الاطلاق وكذلكاذا قال بتك الارض ومافسها من الزرع فأما بيع 5 فأن تشققوباع ظ 
ماتشةقمنهصحو يؤمر بالالمة ط على العادةفلوتأخر الالتقاط حتّىتشذقى غيرهاواختلطفعلى القولين وان ظ 
| يكن تشةق ولاانعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم بصح كثمر يبد ملاحها وان باعهشرط (( 

القلم وص حلانهلامنفعةفيه فى نلك الل لة هاماان انعقد القن دآ 0 حم الحنطةفى السنبل أ 

هذا كلام صاحب الّتمة قال فلو باع الجوز مع الشحرة قبل النشقق بشرط القطم فن اصعابنا من | 
| قال فيه قولا ببع الغائئب والشجرة وان كان قد رآها فهى تابعة ذلا يجمل لها حم ومنهم من قالفى | 
| الموز قولا بيع العائب اذا ابطلنا ففى الشحرة قولا تفريق الصفقة وقد ذ كر صاحب البيان ان قطن | 
العراق كقطن الحجاز يبقى سنين والامر فى ذلك يرجع الى امشاهدة والفقه قد تبين » 


١‏ م مسو يية ب مشصيت ممه سمه مه تسست 
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* قال أصنف حمداله ه ْ ا 
لوان باع شجرا غير السخل والكرسف محل اما أن يقصد منهالورد أوالورق أو المرة فان كان [ 
يقصد مه الور فان كان ورده رخ فى يام ثم ينفتتح منه كالور فهوكالنخيل فانكان فى الكيام ظ 
ظ رع لاسل فى الع.؟الطل اذى لم بذ بروان كان خارجا من الكام ل تع لاس كاطع لو 


تمسممجحو سوه 





ؤ الثمفيع عه لاللامترى وان بيعت ل بنية والاسّحاره مع الارض ادا صر يا أو على قولنا ان اله رض ”© 
ظ سنتعها نت اأشفعة فيها تابعة للا رافى كا سبق هن 0 خبار فان لهل الر بع يتناول إلا" بنية ولفظط 0 
| الحائط يتناول الاشحار ولوكان على النخل كرة مؤ زوااخادواليم : شرطاً لم تثدت فيها الشفعةلا مها ا 
| لاندومفى د الشفيع الارض والتخيل بحصتها من العن وعن مالاك وأى تنه ان 


| الشفعةفهاتيه أوانك أنتغيرمو بر هه 5 ذخات فال لبه عاوهل اعد ف4وحهان أوقولان (أحدها)لاكاو برة ١‏ 


4ق ل 


| وان كان لا كام له كلياسمين كان مأظهر منه للبائع ومالم يظبر للاشترى وان كان مما يقصد منه 
لورق كالتوت ففيه وجهان أحدهما انه ان لم ينفتح فهو للمشترى وان تفنتح فهو للبائع لات الورق 
من هذا كالعر من سائر الاشجار والثانى انه للمشتزى تفتح أولم يتفتتح لانه منرلة الاغصان من سائر 
الاشحار وليس كالقْر لان كرة التوت مارِؤٌ كل منه 4ه 
(الشرح »م الفصل معقود ليان ماياحق من الأشجار بالسخل فان الشاففى رحمه اله لما 
| ذكرحم النخل النصوص عليه واتبعه بالكرسف الذى هو فى حكاه قال بعد ذلك و يحالف العار 
من الاعناب وغيرها النخل واندفم فىبيان مليكون فى معني يمر النخل وشرح الاححاب ذلك فتسموا 
الشبجر النابت الذى له حمل فى كل سنة الىاقسام واحسن قدي فيها ماسا_كه الشيخ ابو 2 وتبعه 
الصئفوهوان الشحر ثلاثة اضرب مايقصد منه الورد ومايقصد منه الورق ومايقصد منه العرة والذى 
يقصد منه القرة على خمسة اضرب الار بعة التىستا في فى كلام الصنف والمامس مإيظهر فى كام لم 
تتشقق عنهالكام فتظهر العرة فتقوى بعد ذلك وتشتد وهى ثمرة النخل والصنف ل ا هذا القسم 
لانه جعل تقسيمه فها سوى النخل والكرسف فلا تأنى الاربعة كا ذ كر والقاذى ابو الطيب جعل 
لافسام كلها خسة ف يأت فى تقسيمه من الحسن والبيان مافى تقس الديمخ الى حامد فاذلك عدل 
الصنف عنهوذ كرا مصنف فى هذه القطعيةالتى ذ كرناهاهم ناضر بدن( الضر بالا ول)ماقصدمنه'لوردوهو 
علي نوعين (احدهما) مايخرج فى ورق اخضر لايداهد مندشىء ثم بعد ذلك ينفتح فيشاهد مانحته 
كانواع الورد الا خربوالا ون :والا حفر والترتسن فان كان قد تفتع منه شىء عند الببع لفميعه 
للبائع ما تفتح وما .لم ينفتح هذا هو الشهور خلافا لما سندكره عن صاحب التهذيب ومن تبعه ان 
ما تفتح يكون لابائع ومالم يافتح يحكون لاشترى وأنما لم يتفتح منه شى” يكون 
لاشدترى كالطلع حرفا يحرف هكذا قال أبو حامد وقال الرويانى فى البحر والثاثى فى 
الحلية واين الصباغ .والرافمى عن الشيخ أنى حامد أنه للبائم وان كان فىكامه وان ذلك 


مو مسجم عمج وووجج وو رسرعيو ,بج يروي سج سووورو رتت بناج الطاب ٠2‏ “معدم "اام نك الشف تاد تدا ا الال 1077001 اسصسببب بوتت وص ا الا و م ور مه موه 


لام امنةولة(والثالى)نم ادخوطافىمطاق الميم قالفى التهذيب وهذا أصحو علي هذ اذأولم يتذق الاخذ إلىأن 
| تأرت فوجهان (أطهرها) الاحذ لان <قه تعلق مها وزيادتها كازيادة الحاصلة فى الشحرة من بسوقها 
أو طول أغصامم!(والثالى)المنعو بهقالالقاضى أبوالطيب لحروجها عن أن تسكونتابعةل.خيل وعل هذا 
بم يأخذ النخيل والارض فيه وجهان (أشبهها) بحصتها من المن كا فى الو برة(والثالى) ببجميع لعن 
تزيلا له مثرلة عيب يحدث بالشقص ولوكانت النخيل حائلة عند البوم نم حدثت العرة قبل أخذ 
الشفيم فان كاستمؤ برة لم بأحذهاوان كانت غيرمؤ برة فعلى قولين ذ كرناها بتوجيههما وتخار بجا 


بوتت حت يعم وب سيم لس سح واس صمي وير مسمس سي سو موس ب سوس امو صنت سس حا دح جز لاله اسه له مه سوس ناز _ الحا لست مساب ساس يبو و سيج ا اهبك لسوت اسه سه سسا به ويه موب مت ب برا سجس دهاز 


0 
صصص ا لال ا ارا 
مصنتك جمس صم احا لمجو حب انج ورور م عع سماطته له انان عوجت ة ؤت وبي حب رن اموب بان ااا 1 
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ظاهم كلام الشافي رذى الله عنه (قلت) وهذه اله-كاية عن أبى حامد كان يغلب على ظبي أمها وهم 
فان الذى فيتعليقه الجزم بالتفصيل المتقدم ولا أعم خلاها فىذلك فلءله الندس على الحاكى هذه السألة 
عسألة الْرة الى عليها نور ووقم اختلاف فىةل السك مع ذلاك لكن لما رأينها ولا الأئمة نقلوا ذلك 
(قات) لعل الشييخ أياحامد اختل فكلامه فىذلك © ويدةل شجر هذا النوع فىبيم الأرض كائر 
الأسجار وقال البغوى ف اللهذيب والموارزى فالسكافى إن الورد إذا تفتح بعصه فالدى تفتح للبائم أ 







١ 








والذدى ٌ يتفدّح للامشترى لاف مالو باع 2ل : نشوّق بعض كرها وعلله ا مأ تفتح من الورد 4:: تني | 
| ولايترك فانهيتنائر ويةتلى فلا يتلاحق البعض باليعض كان كل واحد فى 2 الممفرد بحلاف القار 
فانها لاجتني حتي تتلاحق وكلام أنى حامد وا مرجانى والمصنف فى التنبيه وابن سراقة فىبيان مالا 
يسم جهله مصرح بلافه (النوع الثانى) مت هذا الضربمايبرز بنفسه لايحول دونه حائل إلا أنه 
بحر ج على حهته ١‏ يتفتح كلياسعين فان كان قد طهر منه شىء فاسجميع لببائع وان ل بظور منه شىء 
فهو للمشترى والطهور فى هذا النوع بمنزلة التنتح فى النوع الأول هذه طريقة الشيخ أنى عاق 
وسلكها الصئفهنا والروياى والرافى وغيرمم * و عل أنعيارةالصنف رحمه اله تعالى هنا فىالياسمين 
خاصة وكذلات عبارةالحرحانى نوافقان بطاهره! ماقاله صاحب اللنهذيب فىالورد لكن عبارةالصنف 
فى التنبيهمصرحة بأن الياسمي نكلورد وان ظهور بءضه كظهو ركاء فيذبغى أن حمل عبارته فيالهذب 
على ذلك لاعلى ماقاله صاحب الهذيب وله أعل « وأطلق القاضى أو الطيب فى النوءين "أنه إن 
تفتح للبائع وان لم يتفتح للمشترى وكذلك قال الصنئف فى التنبية لسكن بافظ الطهور ما قال أو نوراً 
تنتح كلورد والياسمين فان كان ظهر ذلاث أو بعضه فهو للبائع وان لم يظهر فهو للمشترى قان أراد 
بالطهور النفتح وهوالطاه فهو موافق لاقاضى أن الطيب وان أراد البروز وان كان فى السكام لم يقل 
نه أ<د إلا أن يتءسف ف الاعتذار عنه بأن الراد الظهور وذللك فى الورد وما يخرج فى كام بالتفتح 








ظ 
ظ 


وبالا”عين وما يراج فى غير كام بنهس الحروج د 8 ود ارهق اوها با | قاله ف اليدب ولا 
قاله الشيخ أو حامد وام أعتمار القاخ فى أن الطء ب التفتح فيا لو كام له ؤللا دي له وقال الروياني 


في اذا أفلس مشترى النتخيل وهي مطلعة هل يتعدى لرجوع إلى الطلع وقد ذ كر .كثير من الناقلين 
أن قول أخذ العار قوله القديى وءةابله الحديد وعلى هذا فالمسألة ما يجاب فيها على القديم لما مى فى 
التفليس أنالاحذ أطهرعند الاححاب واذا يبعت العرة للمشترى فعلى الشفيع إبقَاؤها الىالادراك وهذا 
اذا بيعت الاشجار مم البياض الذى بتتغلاها أو بع البستان كله أما اذا يبعت الاشيحار ومغارسها لاغير 
فوجهان وكذا لو 07 الحدار ع الاس (أحدها) أنه تبت الشفعة لامها فرع أصل ابت (واتمما) ١‏ 


ادبن المعو سني والعسد د نح اااسس رو بجوتست سسسسسدة 1 سوسس ااا ا ااا ا ااا 
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إن البنفسج كالورد وعد جماعة البنفسج والنشر بن كن حنس اياون والحق سايم فم هَل عية 
النشرين بالورد قال الفرارى واأشاهد فى بلاددا خروءه فى كم تتح عنه كاورد يعنى ال معين ‏ » 
(فرء» لواع كام الورد قبل حصولالوردفيهاوكذا الجوز قبل القطن بشرط الفطم صح لان 


الورد والقطرى ليسا عتصودن منهما فصارا مقصودين باة.هما لعاف الدواب قاله الذوارزتى 
















3 0 ا 
(الصرب الثالى) مابمصد مزه الور ق كالتوت وسحرم هو الدوين بالفرصاد وده وحهان (احدها) وهو 
قول أنى إسحاق وصححه الرويانى أنه إن كان قد ظور من الورق شىء فلسكل للبائم و إلا فلامشترتي ' 
هكذا عبلوة الشيخ الى 50 السب بخ ف عارنه بالتفتم وعدمة»ه تابع لاقاضى الى الطيب فأنه قال 
كدلك وزاد ففرض ا لاله وما إذا باع اص ل التوت وقك حرج ورقه ويبرد عليها فىذلاك ماورد عاهما 
فىاعتبار التفتح ف الياسمين وان استبءدت حصول التفتح فىورق التوت فسيأنى فى كلام الاوردى 


اليامين ببكدسر السين والأشهر جعل النون حرف إعرابه وفيه لغة أنه عرب إعراب قالمين ‏ بالواو 
والباء والذنون ‏ بياءين مثناتين هذا هو المشهور وقد قبل فيه لعة أن الاولى مثناة والثانية مثلثة 

| وأنكرها الجوهرى ونسبما ابن قتيبة فى أدب السكائب إلىالفرس (والوجه الثالى) أنه للمشترى بكل ظ 
حال ونسبه الاملم إلى الجاهير وصاحب البيان إلى اختيار شيخ أبى حامد وقال فى التهريب انه 
الذهق وهو الاصح عند الغزالى والرافعي والقاضنى حسين وغيرم لانه ورق فاشبه سائر الاوراق ولا 
ذكره الصنف ومنع صاح بهذا الوجه أن :-كون كرة التوت منحصرة فىذلك أو أن ذلك من الثر 
بل عرنه مايؤكل متهمن العرة الحاوة واأرة وجعل البغوى والرافنى وغيرهها مل الحلاف فيا إذا كان 
فى أوانالر بيع أمافى غيرهفالكل للمشترى بلا خلاف على مام رح به صاحب التتمة كمائر الاوراق 
وفى السألة وحهثالتٌ جزم به الأوردى وحكاه الرؤيات إن كان دافا قصل ره دون ورقه فلا 
اعفان ليوو وان كان يقصد و 3 فالحييدو فىعقدهثم تفتح عنها فان كان فى عقده تتبع الاصل 
وان انشقت العقدة وظهر ورقما ١‏ 8 الاصل وهو لابائم قل الرويالى وهو قرريب منقول ألى اسحق 
ورا عضهم أن الحلاف منزل على هذا النفصيل وأد لا.منى لذلاك الملاف وان كان الشييخ قد 





ظ 

5! 
/ 5 
المع لآن الارض نابعة هنا واأتبوع متقول وأو باع شقصاً فيه زرع لاجد مار وأدخله فى البيم شُرطا | 
أخذ الشفيع الشقص بحدته من الكُن ولم يأخذ الزرع خاذفا لأبى حنيفة ودلاك وإن كان" تمأ يجذ 
عرارا فالؤذوة الظاهرة التى لاتدخل فى الويع المطاق كلؤار ام برة والأصول كالأشجار وما يدخل 
بحت مطاق بيع الدار من الأبواب والرفوف والسامير يؤْد بالشفمة تبعا كلا بزة وكذا الدولاب 


سمي ل ل معدت لم سو بصي معي حم ماه بحو موصت لديا سوم بي وجاك معاي سو وو سه وج و ممه با لم ويه سحو سي وام مستبا 





سر اب سول روسب حم > ماسوو سس سبي سي ما سوه سورعل ملل رسيي 
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كاه (قلت)وقد عرفت أن الشبيخ ل ينفرد به بلكل الاصحاب ذكروا الخلاف ولأ هذا التفصيل 
٠‏ لغير المأوردي وان كان مج فان النوع الذى,قصد ره ولايقصد ورقه كالاحمر فما قال بعضهم فانه لا 
| يطعم ورقه للدود المقصود ره فيذا ورقه دورق شائو اله سُّحار أما النوت الارض الذى يقصد منه 
الورق لطعمه الذود فيتحه فيه االحلاف قالابن الرفدة ويلتدى بالاول ورق الذكر من ال به للا 
| يصلح اثر بية الدودكا صر ح به الاحماب فى كاب المساقة وله أعللر ‏ » 

لإفرع » الخلاف الذى يقطم أغصانه ويترك ساقه وطوله وتقطم الاغصان »ن +وانبه 
هسب اذا باع شُحرته قال القاى الحسين والأغصان لاندخل فى العقد لأنه يمزل منزلة القار 
فسائن الاشدار :ه 











د رع قال اتاوردى والرويالى الجناء يتح ورقه كاد بدو ورقه بعد ا من غير 
أنيكون فى عقدة لفتع عنه قاذا يذاورقه بعد النقد مم > ماع سّحره كن فى 1 اخل امو بر فيكون 
باع وقال صاحب البيان تبحر الحناء والجوز والهرنس لانص فبها فرحةءل أن يكون كالتوت على 
الوجم-ين ويحتمل أن يكو ل المائع أحق يلوق اذا ظهرت وجها واحداً لأنه لأمرة هذه 
الأشحار غير الو قه 

| ١إفرع)‏ شجرالببق قال صاحب التتمة الذهب كاثر الاشجار يقبعها ورقها وقيسل انها 

كالتوت لأن في ورقها منفعة ٠«قصودةيفسل‏ بها الرأس قالابن الرفمة وهذا يذيغى أنيكون هوالاصح 
فى بلادنا لأنه مقدود بالعرة وله طواحين معدة لطحنه وموضع باع فيه أبام كن لكثر لكثر ته وفرق على 
القول الآخر بينه و بينورق التوت بأن منفعة غسل الرأس ثافبة وغيره في العني يشاركرافأمباتفسل 
بالمحطمى وألطين وغير ذلاك لاف ورق الفرصاد نأنه كل مقصوده » 

* قال المصئف رحمه انهه 

لإ وان كان مما يقصد منه العرة فبوطى أر بعة أضرب أحدها ماتخر ج رت ظاهرة منغي ركام 

كلتين والعنب شا ظهر منه فهو لابائع لايدخل فى البيع من غير شرط وما يظهر بعد العقد فهو 
لامشترى لان الظاهر منه كالطلم و بر والباطن من هكالطلع الذى ليو بر )* 


الا بت في الأرض سواء اداره ا-اء أوغيره مخلاف الدلو والمنقولات ولو باع شقصاً من طاحونة 
فالححر التحتالي يؤخل بالشفعة ( إن قلنا ) بدخوله فى البيم وفى الفوقاتى وجهان مم التفريم عليه 
كالوجهين فى الثار التى لم تو بر (وقوله) فى السكتاب كل عقار غير مجرى على ظاهره لاأنه يقتنذى 
اشتراط كون الأخوذ عقاراً وقد عرفت أن الا بنية وال شجار بلى الثار أيضاً مأخوذة ومعلوم أن اسم ١‏ 


(الشرج ) داق لفو ثالث من أ أقا يي 9 أرجة أضرث وقد تقدم ش 
١‏ اب فل أنوانا قري حنانها م يدخل فى تقسيعه وام يلتزمه وهو النخل والسكرسف لافراده 
إياها بالذك ر وجعله مورد التقسيم فماسواها ٠‏ إذاعم ذاكنيذا القترت الذى شعي هه اعرة ما سوى | 


ظ النخل ركس عل ار بعة أضرب ( أحدها) ماخ رج عرنه ظاهرة من غير يام لاورق دوما ولا ظ 


1 


حائل مدل التين والعنب فاذا باع أصلى التين والء:ب فا نكان قد خرجت المْرة فهى للبائع الا أن | 
يشبرط المبتاع وان 3 تكن خرجت واعا خرجت فى ملك المشترى فهى للمشترى وويكون خروج | 
هذه الدّرة منزلة ظهورعرة النخ لمن الطلم وظهور القطنمن الجوز قالالش.خ أبو-امد وأظنالتوت | 
الشامي مثله أى مثل التين والاأعس كا قال فان مرة التوت مرج بارزة من عير ام وأظن مراده أ 
بالشاتى التوّت الاحمر المرقآن المقصود منه ثمرته لاورقه محلاف الدوت الذى يقصد ورقه لترببة | 
ألدود وان كان الحسيم في الثرة واحدا وقد حكى عن الشيخ أنيحامد انه قال فى العنب عندى ان | 
له وردا لم ينعقد قأل الحامل وشاهده قول الشافعى يعنى الذى معناه أن سائر القار من العنب وغيره | 
| تخرجعرتها وعلمها ورد وهو يشاهد من بين ذلك الورد وبرى ويتساقط عمها النور وبق العر فتكبر | 
' ولا كذاك النخل فانها لاترى من داخل الكام وهذا وجه الخالءة قال ابن الرفعة وقد يقال علىهذا | 
وجه الخلفة ان كام ثمرة النخل شامل بات منه وكام العنب شامل لكل حبه وكذا كام غيره | 
من الثار ولهذا معني أتر يظهرلكف يبع ماله قثشران كالمو ز واللو زوقد عللجعل العنب لابائع بازاشمال ) 
كل حبة علي كام يزايلها كادمال كل حبة هن حيات عر النخل بعد التأير ومع ذلاكفهو البائوفكذا | 


ا العنب يكونه والاوردى يزعم أن العنب وعان منه مأسورد 9 يتعفلك ومئه مأيمدوهتعقدا قال ابن الرفعة ْ 


| ولا اثر هذا الاختلاف فلمك لأزمن أنُبت لدنورا يقول انه غير مالع من الرؤية فكان كالمدوم أ 


[ 
ظ 
2 


والنّه عل « واعلم ان كلام الصنف فىهذا الضرب والضرب الذى بعده ي#تغى أن مايظهر بعد المدّد أ 
لأبكون تابعا ما كانعند العقد وانه لأمكونظهور بعضه كظهو ركله كالنخ لو بذك صر صاحب | 
به صاحب الّذيبفى هذا االغرب الذى بعده ل أجد فى كتب الأحاب ماتلفه ونقل الرافنى ماقاله ١‏ 
صاحب المهديب عنه ف الورد والتدن والعنب وقال ان السورة الأخيرة الى التن والعنب عل ْ 


| التوقف قال صاحب الوافى وأوأجرى الوجه القائل بان مايحدث من الطلع بعد ماتأبر منه البعض أ 


0-6 يي يي 


العقار لاقم علمها فى المتعارف ولا يمكن أن يقل أراد بالعقار غير المتقول لأن قضيته حياعذ مات 


السفعة فى 0 ديه ول سحار وحدها ا أيه يا لا بهم علما أنه م العقار سات 1 ا سم ا منقول وى نابتة 





اس 


|| يكون للبائع كلطلع غير الؤبر لأنه من عرة العام فيكون أيضا مايحدث من التين للبائع تابما لا 
5 لأن الظاهرفى حك |اوْ برمن كرة السخل كان لدانجاه ظاهرولم أجد للأصحاب نصافيه غير ماد كره || 
الشمخوان كن فرق فن حيث ان ظهور الثى” بعد الشى' فى التين ممتادثم حين باوغ التينيؤخذ |أ 
| فالذىيحد ث بده لاحتاط به حتى يذغى الى سوء الشاركة حلاف قرة النخل فانها تترك إلى الحذاذ 
جنيع ل حد واحد فى الباوغ فبختاط ولا يتميز فاحتتحنا أن يجعله تابعا وفى هذه المسألة 
لاحاجة الى ذلك لإ قلت ) وهذا اعتراض وجواب جيدان وقد عامت أن الصنف ل ينفرد بذلك أ 
والفرق المذ كور يعضدما قالهصاحب التهذيب فى الورد والياسمينو يمكن الفرق بأنالورد والياسمين أ 
يسرع فيه التلاحق ولايتميز فيفضى الى الحذور محلا التين والعنبقان العييز بينهما ينوال عل 7 
* قال الصنف رحمه اله « 
( والثاتى مرج فى كام لايزال عنه الاعند الأكل كار مان وللوز فهو للبائم لآن كامه من 
مصاحته فبو كاحزاء الثرة 4ه 
(الشرح» هذا الضر ب الدالى»ن الضر ب الثالث الدىيكونالمقصود فيهامرة والأمركما قال اللصنف أ 
حك وتعليلا نص عليهالشافعى والأصمابةا لالثاد فعى فى الأم واذاباع ر جل أرضا فماشحر رمانواوز وجوز |أ 
الارمج . ممادونه قشر بواريه او 0 عرنه فالغرة 5 للبائع الا أن يشترطها لمبتاع وذلكان قشر 
ش هذا لايتشةق عما فى أجوافه واتفق الأحعاب على ان ال-5 كذلاك فى الرمان والوز وذ كروا فى || 
ذلك معتيين ( أحدهها) ان كمه من مصاحته كا ذ كره اللصئف وهو الذى أسّار اليه الشافعى(و الثالى) ش 


تفشر نفس العرة فانه يدخر عليها فهو كلتين وفى ؟للام الصنف نصر م باطلاق الجر على سجر 
| الوز وسيأنى تعرض لحكله فى فصل النباتغير الشجر وكلاءالشافعى رضىاللّه عنهفيه قالابن الرفءة أ 
ولأحله قبل انه لانجوز المساقاة قلشواما الحوز واللوز والراتج ففنه تزاع فإزات ره الصنف وحعله 
مخ الفيري الذاات » 
* قال الصنف رحمه اله » 
9 والثالث مايخرج وعليه قش ران كالجوز والاوز والر 3 . ص أنه كاثرمان لادخل فى 
بيع الأصل لأن قشره لاباشةى عنه م لاينشةق قمر الرمان ومن أصابنا من قال ه و كثمرة الخل 
| ادى! بر لأنه لايترك فى القششر الأعلىما لاتترك القرة في الطلم 9 













فى الاارض فيصدق علبها أمبا ار رت ام - اليم - (وقوله) لحقه الصرر ظ 
١‏ فيه معناه أنالنقول لايق داماً والعتار يتأيد فيتأبد سوء ذرر اأشا بوم كلك قهري فلا 
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22222 شي رش ل 
(الشر-) ارام براء هملة ونون بهد الألف مكسورة وج وهوا وز المندى وهوالتارجيل ظ 
إذا عل ذلك فهذا النغمرب وهو الثالثُ من لغرب الثاث فالجوز والاوز والراتح قد تقدم أن الشاففى 
ذكره معالرمان وحكم فى الميع بأنه لابائع الاأن يشترط اأبتاع و بذلك قطع صاحب التقريب لأن 
قشوره لاتزول فى العالب إلا عند القعاف و بعد القشرة العليا من الغرة يلاف الكام فأنه بعد من 
الشحرة و يثرك الكام عند اع عل الاشعان ون التق وال؟ أذقته وتقور امور ليست ١‏ 
كذلك قال الشيخ أبوحامد (أما) الذىلاإشكل فيه فلرمان ولاوز وقال فى الموزوالاوز ظهى قول 
الشائعىأنه وان 1 تتتقق الققزة الأول قبن 4 قل وقال أصابنا إها جعله عنزلة الرمان إذا ظهرت 
الْقشرةاتى'لى الاب وظاهرهذا | اكلام ناأش مخ أىرحامد أزذلاكء.. ن الأصماب والقا فى أو اوالطيس<هل 
الثب يخ أياحامد هوا اافؤى ذا نقال وغاطالش أ بوحامد فقالالحوز يتشةق قشرهالفوقابي عنهو سقط ١‏ 
و يظهرااسغلانى فج ب أنيكوز ذاك ؟نزلةالنخلة ن ليك نتشةقى فهولاءثترىوان نشةق نهولابائع قال 
القاخ بي أبو الطيب وهذا لاف نصه لآن الشافي رخى ال عنه قالنشةق القشرة من هذا ليس من 
5-5 إذا كان على روس الشحر لاه كته الرمان الذى ليس فيهصلاحه وكن ذلك هوالحامل 
لأمصنئف علٍِ نسية االحلاف إلى عض اله حاب ميه! من غير تعيين وقطم الأوردى ونس المقدسىقى 
الكافى ا قله أنو حامد وقال الرويانى إنه الاقيس وقل حابي فى الجموع قال الشبخ وقد ذ كر 
الشافمى رضى الله عنه أن ح؟ اجوز واللوز قشرة علياوسفلى لأ بهليسبالحداز شحر الجوز واللوز حمل 
أمره علي أن له قشرة واحدة وأجراه مجرى الرمان ولاوزأو عم ذلاك ولسكنه فرض |لسألة فيهإذا زالت 
عنه القشرة العليا و نيت السذلى والدليل -لىأنه أراد هذا أنه قال دونه حائل لابز لعنهإلافى وقت 
الحاجة الى أكله وهذا صفة القشرة السفلىدون العليا (قات) أما الا<مال الاول فبعيد لأن فى مختصر 
|ازلى فى باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثار وكذات فى الام وهو بعد لاوضع بثىء يسير أن على 
الحوز قشران واحدة فوق القشر ل عليه ولا يجوز بعه وعليه القشرة العليا لا نه 
يصاح أن يدفع بدون العليا وكذات الراتج فلا يجوز أن ينسب الى الشافعى أنه لم يكن يعرف حال 
الحو ز وأما الاحهال الثاني نهو قريب ولاياباه كلام الدائعى فان عياريه فى الام والاك أن قشر هدا 


+- جيم- 


امم ١‏ سمس ...مس عست .جمس سس ةس سي سمو« اط تلطه سه سمس ساس اسمس 


لابندق عما فى أحوافه وصلاحه فى بعَائه هذا كلام اغالا عوونة وام لاما وين ايكون 





حك بوه الاعند شدة الشرورة » 
قال ل( وبالثابت عن ححرة عالية مشتركة مبنية على سقف اصاحب السفل «انه لاأرض لما 
فلا نبات * فان كان السقف لشركاء العلو فوجبان لأن السقف ف المواء فلا ثبات له )ه 
ة 20202 ز ز ز ز ةذ[ ل ل ل لي 
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امراد القشرة العليا دون السفلى بل تعليل الشافعى ر ضي اله عنه بأن صلاحه فى بقائه يفهم أن ماليس 

صلاحدفى بقَائه ليكو زلابائم الا إذا زال عنه وقشرة اموز الاوز العليا من هذا القبيل فان كانت | 
تشفق عنه وهو على الشحر فينبغى أن يكوك لأس كا قال الشيخ أنو حامد وتغليط القاضى أ 
ألى الطيب غير متحه ل-كنى أقول ان تش القثمرة العليا من على الحوز والاوز إما يكون بعد يسه | 
وهليته وكثيراً ما.ؤخذ من على الشحر مع قشرته كلاوز الءاقد والراتح أيضا كثيراً مايؤخذ فى |أ 
قشرله بعد نهايته بل العادة مطردة فى كل ماله قشرات فليس هو كثمرة النخل قبل 

المأبير فينبغى أن يكون للمشترى كا يقتضيه إطلاق النص وان كان للمأو بل فيه محتمل واللّه أعله | 
واعل أن الوذ اذا كن احفر ديرا يؤكل فى قشرته ويجوز بيعه مع تلاك القشرة كا ذ كره القاضي ١|‏ 
حسين لانه قصود كلاب سواء مع ذلك النصوص كا تقدم أنه يدخل فىوم الاصل فكا م شيهوه | 
بالطلم فى الاوز إذا كان دغيراً انه يؤكل كله ولا دقطم من التبعرة <تي يظور من اللوز ولله أعر ه || 
وقد نقسل إمام الحرمين عن العراقيين ماد كرناه عن الشبي أنى حامد وذكر عن صاحب التقر ب ١‏ 
خلافه وكا نه لا وقت دلى كلام الشيخ أني حامد سب ذلاك إلى العراقيين وقد عرفت كلامم ١‏ 
وان نهم ونص الشافعى علي لاف ذلاك وأورد اءنالراعة على ألى <امل أنه يقول بأن ماله نور يكو ١‏ 
للبائع بخروج نوره وهذا منه فاذا انعد كان للبائم بطريق الا ولى قال إلا أن يقال فى المواب ان 
ذلك قاله فى ثمرة مخرج فىجوف نور والجوز ليس كذلكفان البندنيجى قال إنه بورد أولا ورد || 
لاتخرج الدْرة من جوفه بليذهب الورد وينعقد بعد ذهابه نمرة كهيئة التين أول مايطلم وسيأنى فى || 


الضرب ارابع كلام عن البندنيجى ,تعلق بهذا الشرب فى الاوز « 
ه قال الصنف رحمه الله تمالى «* ظ 
( والرابع مليكون فىنور يتناثر عنه التو ركالتفاح والكثرى فاختاف أصحابنا فيه ققال واسدق | 
والقافى أبوحامد هو كٌمرة النخل إنتناثر عنه النور فهوللبائع وان ل يتناثرعنه فهو للمشترى وهو 
ظاهى قوله فىالبويطي واختيار شيخما القاضى أنى الطيب رحمه الله لأن استنارها بالنوركاستنار الدر ) 
فى الطلم ونا الفسرفنا كتقدق الطلدعق الدرة فكان فى الك مثلها وقال الشيخ أبو حامد 


.لل مووةلتد د وه جوزتت لقت ونه نط1 7ن لسو طن تئج /015179 در مس لوغلا :000 لا لا ل طن مسجو عات لك 1 237706 1ض للك نل ته نا 7 ةباتكل لز ...“الام تتا ...مصتعم ةم يمر :امود واف هد سدم 


الاسفرايينى هوللبائم وان لم يشسائر النور ع ما لأنالكرة قد ظيرت بالخروج منالشحر واستتارهابائور . 


الشرط الناتى كونه ثابتا وقصد به الاحتراز عما إذا كان ين اثين ححرة أو غرفة عالية «منية 
على سقف لاحده| أو افيرها فاذا باع ادها تفي بااشفة لذ كد لا نا لاأرطن لبا :ولا نات 
وو لت رلك ول كان النقك الب عليه مقت 1 ونيا لثمل بوهيية قله هيا وق سيط 

| اه 





ْ داكلاب 000 
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كاستتار مرة النخل عد التأبير با علبها منالفشر الابيض ب ثمرة النخل بعد خروجها م نالطلع لابائم 
: انتنارها بالتقر الأينقن فكذلك هذه الثّرة للبائع مم استتارها بالنور )+ 

(الشرح» النور اازهى على أى لون كان وقيل النور ما كان أبيض والزهر ماكان أصفر 
والكثرى "1 (أما) الأحكام فاذا باع أصسل التفاح والكترى والسفرجل والأحاص والحوخ 
والشمش وما جرى مجراه مما يخرج فى نور م يقنائر عنه النور فالشهور أنه إذا باع الأصل وقد خرج 
وردها وتنائر وظهرت القرة فهى للبائم إلأأن يشترط البتاع وان لم يتنائر وردها ول تطهرالثمرة ولابعضما 
فى اللقترى لذن لقره مقدة فق اررة وتطل ربك تنائرة وهر ن ذلك كثيرة ارق انا ووس 
8 طاهر قوله فى البويطى لأنه قال فى آخرباب الساف قبل باب الودبعة وحك الابإرفى التفاح 
واللوز والفرسك إذا خرج منه ونحدس وثقل ذلك عن ألى إسحاق امروزى فىالشرح «القاضى أفى 


)١ (‏ ساص بالاصل حامد فى حامعة وألى على.ن أنى هر يرة وهواختيار القاضى أنى الطيب؟ قال الصنف قل فى تعليقه 
وغلط الشيخ أبو حامد الاسفرايينى فقال ظهور الورد منرلة طهور المرة واحتج بأن الشافعى رضي الله 
عنه قال 5 كل عرة خرجت بارزة ترى فى أولمالخرج ؟] ترى فى آخره فهو فى معي عرة النخل 
أرزاً من الطلع وغلط فيه لان هذا أراد به مالا ورد له مثل العنب والتين لان هذا دو الذى يخرج 
بارزا وأمامايخرج فىالورد فليس ببارز وانما هوفى جوف الورد وقد فسر ذلا فى الصرف وذ كرت 
لفطه فسقط قول هذا القاثئل اننهى كلام القانى والذى ذ كره من لذظ الشافمى فى الصسرف قال ما 
"كان مق العر بطلعكا هلا يام عليه أو يطلع عليه ام م لايسقط كامه فطلوعه كابار الننخل لانه 
طاهر وهذًا انما برد على الشيخ أى حامد فهومه دانمنطوةءيدل على أن مالا كام عليه كالتينوالعنب 
أو عليه كام لانسقط كالوز والرمان فالطاوعفىالةسمين عثرلة التأبير أما كو نالطلوع فى غيرها ليس 
منرلة التأبر فليس ذلاك االمنطوق بل قد يال إنه دل شيخ أنى امد لاطلائه أن مألا كام عليه 
15 ن طاوعه كالتا بر والدي رج فى نور لا م عليه وان كان مستتراً بالذو رغير أن هذا ببعده [ 
ظ فوله كا هو فأنه بشعر لاشىء عليه من كام ولا غبره وقد ذكر الشيخ فى تعليقه 
ظ ماله عن القاضي أنى الطيب نقال ان اذى ذهب اليه شيوخ أمابنا أو اسعق 
ظ وأو على بن أنى هريرة وفيرههما أها لمبتاع ولولا أنى لا أحب مخالفة كان ظاهر 








ذْ ٠‏ ءََ م م م 1 

ظ (أحدها)أن الشفعة تثدت للا شتراك ذمهما أرصأوجداراً (وأطبرها) النم لان السقف الدى هو أرضه 

ظ لاثبات له أيضا وما لا شسات له فى نفسه لايفيد ثباتا ماهو عليه وأو كان السقف مشتركا بين اثنين أ 
والعلو لاحدها فباع صاحب العلو العلو ونصيبهه ن السفل قفيه لاقفال جوابان ( احدها ) أن الشريك 

1 
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المدهب 





| الذهىب والأشيه بالنة أن الانوان اذا كبرت الا الا أن يشترط ا]. ستاغ» لل . لذا سقو 
أو َي 5 الشافعى رتى انه عنه الى تقدم 3 قال وأهامعم د أل ة قن علي العلاة وقعام | 
| «من ابتاع خلا قدأبرت تمر اللبائم إلا أن بشتر ط لأبتاغ نلا جمل ؟ غرة الكل لياح -أذا 2 عد 5 
١‏ اه وذلك الظاهر ١‏ ور يتفتح فاذا تثائر انمتّدت العرة 5 هده كانت الأو لب تللم لأن النؤرريكنا ظ 
ظ 3 تنقةك الكرة بهد ذلاك وفيه نطر أنهي كلامة والموم امه “لاديعة لد ق لام الشافعى* ا ا 
١‏ دض الله عنه انما 1 بذْلات فى القرة التى مرج بارزة ترى فى أولها كا ردقن أخزها وماتخرئج فى ظ 
ْ يور ليس برى ف أوله كا برئ فئ آخره فكيف حمل “عليه أو يقال نإنه مندرمج. قيه وما إسقبإنبهمن ١‏ 
| الحديث ومأشار اليه وذ كره المصخف لدمن استتار تمرة:النخل بعد التليلزه ماعليها من القشرالا مض ا 
| فان ذلك برحم الى تحقيق_مناط فان الشريخ أباحامههيقوك؛اث-مرة النخل لإلتأير لاتطور واها بظهر أ 
ظ 0-7 م سائرالاشحار لاءهاذاششقق الطا لم الطام طجر مافية عمل لايك وفيه احم حغار مل الذرة ا 
ؤ وليس ذلا هو المرة واتما الثرة فى جوف ”ذلك الحمه ترتى شل الشعرة كا : وى ممزة عدائر الاشسار أ ٍ 
من.يين الورد فان كان الامر كاذل الشبيخ أب جامد م نأف ثملة هذا الظرب إلذي نحن فيه تمتك | 
| ين الورد وان ثمرة النخل مثلها فيييغخى أن يكون المق ممه ولا فالمت.قم الناشى أى الطيب رومن + 
| ,وافتدوهذا ليس إختلافاء فى فقه بل يرجم 'الىأمر محسوس ومثله يقطم تإمراك اراب فيه ,والطإهر ؟؟ 
اللنش ندل عليه الششاهدة أن الا ترما قال أبو حامد وأراد الستفةهن- الاستتتار بالققرالايض | 
ظ التو ماحكيناه عن اشن خم أ حامد والا «طأهره أنها مسثترة كلما وذلاتك تالف انلام 10 ١‏ 
| قبل التأبير بامل لاستتارها و بعد التأ بيك بالفاد المنفصى لط ورهاموالدى ده الرافي ىر ذلم انها 
| للمشترى هكذا للمحرر والروضة و يشعر به كلامه فى الشرح وقال ان الآخَر أرجتع عغدأفة الابدم + 
| الكرخى توصاحب النهذييب وجعل أ كز هلا حاب ألضا بطنقى فلئيتا ثر النؤر لانقدم وجل القاضى * 
أ _رحشينٍ عن الاسماب ازذلك يرج أولا ورا ثم ينشا قم يتناثر ذللك م تنعقد المبابته كالشش والطبحخ ا 
| والتفاح ونحو ها قال فا لم تنعقد الحبات فيه يشم الاصل فى البيع, واذا اطقدت حباقه لأيشدم الإضلفى, ا 
- اليم مطلقا ولايدخل الابالشرط وكن القانى أحذ ذلك عن القفال فان الرويانى حك ؛ غن التهليباثه “|| 
| إذا تحييت ثمارتها فهى للبائم وان كان النورباقيًا عليها وان تتحبب قالثوركلورقيه بغادة اعباه | 
ظ ظ 
5 








ا اسذل وندقف ألعاو ' الشفعة لان الأرض مشتركة بيثهءا ومارفيه1. 8 الاك اسن 
| فى بع الأرش عند الاطلاق دكذات فى الشامة (وأضها؟ وهو الذى ارتصاه الشيخ أبو علق. أنه ,| 


| لابأخذ إلا الننق لان الشفمة لاتثبت فى الإزض إلا إذا كاتمتدوشتتركة م 





ا تود ا ليان ( 





1 مو ليق نقيت - -_ 3 3 : ظ 
٠‏ 0 
أ ا ا 2 0 


!| ديحى' منمجموع ذلك ثلاثة أوجه (الاول) أما للبائع »جرد الطهور وهو قول أنىحامد (والثالى) أن 
]| الاعتيار بالتحمسب وهو قول القفال1واكُ لث/)أنالاعتيار بتاثر النور وهوالذهب اقول الشافعىر 
!| اله عنه فىالبويطى إذا خرج من النور و#سب يقد يقالط هى النص يقتفى اعتبار جموع الأمرين ظ 
أ تكن الطاهى أن التحبب يكوت قبل التذاثر فد كر التناثر ي«مى عنه وفى البحر أن الأصح ماداله 
ظ القفال رضى الله عذه وكذلاك قال الحوارزتى فى الكل انه لا اعتيار بتناثر النور على الأصح وذ كر 
.. ابن الصماغ أن الحامل فى اجموع ذ ىو هده الحسكابة التى حك ياوا عن أى حأمد واجرأ لحي 

1 مزكورة فى التعليق الأخير عنه وهذا مهب من ابن الصباغ فان شيخه أبا الطيب ذْ كرها عندفكان 

١‏ | ذكرها”من جبته أولى وى فى التعاّة المرجودة عندنا وأما - ام ذكرها فى التعليقّة الاخيرة 
17 ة حدل ١‏ ل تنبيه آخر م أ كثر الاححاب جماوا الشمش او ارقي ظ 

ا فيه ونكثموا فبها كلاما واحداً ما تقدم وامام الحرمين سلك طريقة أخرى زم بأن الخوخ والشمش 
ونا متافت عا الا رهار تو عله شار فى مطلق البيع لاح والمكثرى ومافى ل 

ظ لامحتوى أزهاره على المار ولكنها تطلع والعْرة دونها قال فا كان كذلاك مال العراقيون إلى أنه للبائم 

ؤ ومن أصحمابنا من قال للمشتري لعدم الانمقاد قال وهذا هو الدذى ذ كره الصيدلاني وهذه الطريقة 

[ القىةكرها الامام مخالمة ا قاله أ كثر الاسماب ولنص الشافعى الذى تقلناه عن البو يط فانه جمل 

0 الابار لتقا والنرسك سِيئاً واحداً والفرسك هو اللحوخ والامام قد جعل حكه عذالفا 2 
١ <‏ التفاح ” م إن الامام تقل مثل العراقييث إلى أنه 5 والعرارون 5 رأيت على أنه قبل تنار النور 

ظ | للمشترى إلا الشيخ أ حامد ولعل الامام راي كلام أنى حامد فنسب ذلك إلى العراقيين كا تقدم له 

مثل ذلك فى الجوز *» 

ظ (فرع 6 قآل القَامى الماوردى ان الكرم توعان نوع منه سدو منه وار نم لعقد ومز-ه 
ذا تدوعا سيدا وق نقدم الكلام ىذلا وعد الماوردى الرمان واللوز مع ذى النور قالتاج ادبن 
ظ عبد الرحةن والمشاهد فى بلادنا خلاف ذلك فىالرمان فان نوره لايكون ساباً له فى أول الطهور وأما 
. اللوزمكذلك هو عندنا وقال الرافمى أن الرمان واللوز مما يخرسج في نور يتمائر عنه النور وما ذ كرناه 

من الحم فيا إذا بيع الاصل بعد تنائر النور عنه فان بيع قبله عاد الكلام الساى فيه يعني إما أن 


عويدوة مور 





١ - ْ‏ لاود 5 000 5 5 م , 

ظ الابنية ولا شركة يينها فى العلو * وأوكانت بينها أرض مسشتركة وفيها أسشجار لاحدهما فباع 
. صاحب الاشجارالاشحار ونديبه من الارض ففيه هذا الخلاف هذا قته النصل ولك أن تقول اسم 

ا( إلنفاراماأن يقم عىالافية دعه عن الأرضاو لا 0 إن وقمكان/اضابط 2 رمتثاولا ف 


سا و اا ات وم عات سبي سبج يي سي اه م 








لها 
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لام ْ 
يداع بعد الانمقاد أو بعد التنائر فكلاءالرافمى «وافق لإاوردى فى أن الرمان له نور ولءلهنوعان كالكرم 
وأطلق التولى القول :أن العنب حكه حك النخيل قال وان كان علي حبه قشر لطيف يتفتقى عمأ 
ويخرج منها نور لطيف لأن مثل ذلك بوجد ني غير النخيل بعد التأبير وقد جءله رسول الله يل 
للبادم وهذا ملاحطه منه لأمعني الذى لخطه أو حامد فم مهَى وصاحب التتمة مال إلي مواففعته فيه 
أيضا وقآل ان ثمرة هذه الاشحار تكون نحت غطاء وريذارقها وخر من ها النور والقرة والنور على 
عن الغرة لسكنه قسمه قسءين سم يكون له نور بير كأم كالتفاح والككترى والسفرحل وهو الفى 
حك كلام أبى حامد فيه ومال الى موافقته وقسم على تمرها نور وسكون الكرة ين كام كجوز واللوز 
والش.ش والأجاص قال فقبل ان يحرج من الكام ويتنائر نوره حكه 2 الطلع قبل التأير وهذا | 
التفصيل قريب مما حكيناه عن الامام * 1 
( فرع 4 تدم فى كلام الشافمى الحكي عن المويطى عد الاوز مع التفاح والفرسك 
فاعترض البند زجى بذلك علي قول الاحاب أن الاوز كالحوز قال وهو سهو .مهم فيه قال ابن الرفءة 
(دان قلت) هل للشييخ ألىحامد جوابعن نصه فى البويطى (قات) لله يدول الاوز نوعان منه ما 
يْشوعنه قثيره الأعل على الشحروهو اذ كور فالأم ومئه مالا ينشق قشره على الشحر وهو الذ كور ظ 
فى البويطى وشاهد ذلك أنا مجد الفول وغيره كالفرك لاعكن إزالة قشره عنه دون الاسفل ولا 
كذلك غير النرك » | 
( فرع 4 إذا باع أصلا عليه ثمرة طاهرة وطهر ماى أمرة العام بعد البيع ففيا حدث مد 
البيع وجهان د كرناها فى التأبير قاله صاحب البيان يشير إلى الوجهين التقدمين عن ابن ألى هريرة 
وغيره واية لأهرق فىذلك بين النخل وغيره # قالاأصنف رحمه الله * 
لإوان باع أرضأوفيهانبات غير الشحر فان كان مما له أصل يبحمل مرةبعد أخرى كارطية والبنفسيج 
والترجس والنمنع والهنديا والبطبيخ والقثاء دخل الأصل فى الببع وما طهر منه فهو للبائع ومالم يظور 
نهو المترى كلأسحار وان كان مما لايجمل إلا مرة كالحنطة والشعير لم يدخل فى بيع الأصل لا نه 
نماء ظاهر لابراد لابقاء فل يدخل فى بيع الأصل كلطلم الؤبر )4ه 
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ظ 
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اسيم 


لسبسيسمسسة-- 





يي ب و0000 


وحدها فلتكن مأخوذة بالشفعة وحدها ان ل يقم خرجت الصورتان الذكورئان فى الكتاب عن 
الضابط بلفظ العقار فلا حاجة الىذ كر قد الثابت » 

قال ل( واحتر زنا بالمتقسم عن الطاحونة والهام و بثر الماء وما لا يمل القسمة إلا بابطال منفهته 
اللقصودة منه هلاشفعة ذمها (ح و ) اذا ليس فذهها ضرر هؤنة الاستقسام وتضايق الماك بالقسمة 4ه 


بمسمطة لماعم سوه حمسي اسمس ص بلي لمي سحي لبس لسصحع ومسبخسي ونه اع لوس وحصي حصي لبس لصوي يس اشح ب سا 4 دربا لا لمع ب وي الس مسيم موده سيا لصن جا مهم عاسم للم للع دح صصاا سي حلسمب لمي ججص محف مم لد جا ال ميسو ل 2 















4 غاطه ل ل 59 8 1 20 قل أعابن اي الع قات رار 555 
لتر وينقدم | إليقسمين نامل وغيد أصل إلابل ضر نان شجر وغير شجر الا هو الزرع 
! و إعبارة أخرى النيات ران شر وغير شجر#الشجر علي للان1 أ صرب مايقصد فنه الو او الورق 
أو عر وقد مغي 0 وأقساء ! والإتخلبو الكرسف داخلان فى ااتقسب .وان كان المصئف أفردهيا 
لد 5 أولا وغير انعجر طن .أن صل وغيرر أل وطذين اشر دين يعد الصنفهذا الصا لى قألضر ب 
(لإدل) لاصل وهو مأيحمل سر ة بعل ل ى(ولثاق) هو الإرع هكذا سم الخ أي حامد وهو يقتفى 
أن | سم الزرع مخصوص عا لايحمل إلا مية وهو طهر وكذلك يقتضيه إبراد جاعة وجعل الرائعى 
رجه أت ازرع رع ضر مين مل ماله : كرة حولى مرة عاد أخرئ ضربا هن الْزْرع رع كالبنفسج والنرجس 
وجعل إرطبة والنعنع والمنديا خارجا عن الزرع داخلا بحت | 1 مزل ست اقل اندز الل رو امتول 
البثر ل كلا تحار وجعال صاحمهر التهذريب | اد م الزرع ه صادقا على الثلاثة الأضرب مايثمر مراراً 
| برس 7 يجذ مرارآ كالنمنع وما ليذ مرا ليست 4ن 1 كالخنطة وكلام الشاففى 
!ا رضق الله عنه فى التصر بشود للك كانه أطلقى لزيع رع على المر بين الاوين فهو أقرب عم 1-47 
ظ لرافعيفي إطلاقه ابرع على إلضر بال" وليدونالثانى فانه بحس المقيقة باق ايع و بحسب العرف 
أ قد يكال إنهلايصدق عندالاطلاق الاعلم الاخير والامر فى ذلك قريب أو هى راجع إلى الافظ (وأما) 
ا معني والاحكام فالاضرب الثلاية فيه مختلعة والصنف ل يذ كر لمظ الررع وانما ذ كر لفظ النبات ولا 
شبك أنه امن لاجميع يكنه جعايا الك : قسرين وجءل الرطبة والبنفسج من اله الاول وار 
| كلاءه أن حكلها متتحددأما فى دخول الا صل فصجيح على ما سيأتى تفسيله وأما فى 2 فاط ونه 
اولع ومارل بير لليشتزى فإن ذلك تاف البفسيج ما ظه رمن ” كرنه نه للبائع وما ل يطير من : كرنه 
المشتري وأا امل 37 - الشحر والر طية ليس ها اع 5 ما طهر مبها نفسها يكون للبائع وما ل 


اا مس لسري سريسس سم سبو 


جموع الاقساء لام كاذ _ البغوى والرابعمى وان ا يحن لم بطاق | 7 الزرع على يعا (القسم 
00 كرة 315 عره ة كاليمةسيج والر+س والبطييخ والقثاءوالياد>' نَِ بساني 





اسهد 





)أنها ها تبت لدفع عرر الشركةفما يتأبد يدوم كتصيرق 





ظور اأشتري ي م1 عات وإدلاك يعس أن عتم اسم إل ول فى كلام الصنف الى فسوين ف فيكون. 


اقوط الثالك ك دسنقيا وق دوت القضقة فى العقار الدى لايتقسم اختلاف مبنى علي أن 





الدخل. والتأذى بكرفة اشر 3 وأخلاقه أو كثرة الداخلين عليه وما أشوها د اك | 


خم - 
2222222222 ا 


من ذلك الموز والسكرسف المجازى فاما الكرسف الحجازى ققد أفرده الصنف باكر قما مم أ 
أما للوز فذكره للصدف أيسا فى القس الثائى من أقسام الشجر فب تقدم وهو الاقرب فانه شجرلنة | 
وعرفا والكلام الآن ف النبات الذى لايسمى شجراً فلا يحسن عد الوز فيه © إذا عرفت ذلك لحم || 
هذا القسم أن مُرنه الطاهرة حال ابيع تت للبائع والأملة الذدكورة مختقة قا مالاتخرج مرت إلا | 
طاهرة كالبنفسج فان ورده أسشبه الاشياء بالياسءين ليس فى كام فانكان قد طهر منورده ثثىء فورد | 
اك السنة للبائم الا أن يسترط اأبتاع هكذا صرح به الشييح 1 حامد وفى معني دُلكالبطيخ والثثاء || 
والماذيمان اذ لافرق سعهماو انواها ار س فاه كالورد الايض والأحمر حرج عنه زرا مر لا,يطبر ا 
منه شيء لم ينفتح فانكان قد تفتح منه ثىء فان ثمرة هذا العام للبائع الا أن يشترط للتاع : 
وام أغزواه ففيها الطرق السابقة في الاسُحار <رفا بحرف سواء فى ذلك ماطبهر مها على وعاالا رم ْ 
وما أن لحينئذ حم هذا القدم فى تبعية الاصول للارض وفى حم اغار حم سائر الاشجار هذا هو || ()كذاالامل 
المسوورو حي الرافعى وجباً فى الثر جس والمنفسج أمهما كالمنطة والسعير وحكاهالرو إلى فى البنفسجو عن 
الشرخ أنى حامد أنة علك الوبجة اد كر ر ف الأرجس وقالهذا كلاممن يعرف النرجس فان النرجس 
لوأصل يرن عشر ينسنةواما يحول منموضع الى موضم فىكل سبع سنين اصاحتهولا خلاففى هذا | 
الم وللدى بعده أنييم الارض بع وليس 4 الارض الزروعة زرعا #صدمرة واحدة ما سبأنىفى 
سم الثالث ومن صرح بننى الملاف صاحب | نمة (لقم الثانى) وهو بمض النسم الاول فى كلام 
الندتتة لض لاض لمت لعز عن فز ةلكيه دمر سن ا حر كالندات والكر 5 5 إ 
والطرخون والكرفس والقصس الفارسى وأشجارالحلاف التىتقطم منالا رض كلمرة والرطبوشيالقصب ظ 
والسميها أهل الثما العصة _بالصادالهملة_والقت بإلتاء امثناة وهوالترطقالالازهرىهو القت الدى || 
تسميهأهل العودى”'وقدعطف الصف القضب على الت فيقتضى أمما متغايران وكلام النووى بدل |أ 
علىأن النضب والقت والقرط والرطبة ثىء واحد ولدلك صرح به القاضى أبوالطيب ولكنه بلمة |) 
العراق الرطمةو بلعة أهل بلادنا القرط و بلغة الشامالفصة والصواب أن القت والرطة ثى «واحدوانالقرط || 
ظ اذى سلادنا ثىءآخر والرطة توجدأيصاً فىصعيد بلادنا وله ع #فىهذا القسم اذا باع الارضوفيها || 
ثى'من ذلك طاهرءلى الارض فالذة الطاهرة عند البيعلابائع لاخلاف فىذلك لامها طاهرة فيالحال 





وس لكك ميم خم ممه ١‏ لمس سم صصما لمعتو عو ل و سس ساس تاتس سمط سس سس مسد ع متهت سبح مسوم سا :دسفيو ع ممم ب ري برب - ل 1 ا ٠٠الللكككك‏ 5505 لسو سس 0 1 0 


لدفم الضرر الذى ينشأ من القسمة هن بدل مؤمها والحاجة الى افراد الحصة الصائرة له بامرافق الوائعة | 
ف حصة صاحية كالصعد والممرز والبالوعه وحدها وكل وأحد من الصرربن وإن كان واقعأ قبل البيع 
سكن من ر غبه ن|أشر يكينفىالبيع كانمن ديه أن تلص الخير بك م هو فيه بدعه مئه فاذا ا 


يي لفساو تمس سد 











| يار اد للبقاء از تدخل ل بيه الابلشرط كالهرة اأوْ برةوفىدولأصوطا الكامتةفىالآر ضف بع نه الا ومن 
لحلاف الذى فى الاشحار هكذا ذ كه المراق.ون وا لميدلانى وغيرهم وعنالشيخ أنى رد المويبني 
القطم بالدخول هنا والفرقبينها و ببن الشحر أن هذه كامنة فى الأرض نارلة مئرلة أجزائها بخلاف 
الاشحار فانها بادية ظاهرة مفارقة الارض فى مننها هكذا حى عنه فى النهايه والبسيط والشرح 
| ووقم فى الوشيط أن الشيح أبا حمد قطم بانه كالدرع يمني فلا يدخل وذاك خلاف الشهور ءنالشيخ 
أنى ممد قال ابن الرفعة ولوصح ذلك عن الشيخ لا مكن أنيقال فى الفرق يبنه و بين الشحر أن مدة 
ابقاله فى الارض قد تع فلا يكون مرادا للدوام حلاف الشجر وأيد ذلك بالوجه الذى حكاه الرافعى 
فى البنفدج والئرجس أمهما كالحنطة والشعير اذلا يظهر فرق من هذين و بطر يقةحكاها الماوردى فى 
البطيخ ومابوجد مرة بعد أخرى لكن فى عام وا<د أنه كلزرع فيكون للبائم قال فقد يحصل لا فى 
المسألة ثلاثة أوجه ( قلت ) يذنى ثلاث طرق الفطم :الدخول والقطم بعدم الدخول واجراء الحلاف 
الله أعل» #لكن شرط إثنات هذه القارق أن تتيدقق نيدة الطرقة الوق الوضيظ الى:قائل والا ظور 

أن ذلك وم ناسخ خالفتها مافى البسيط والنهاية وقد رأى الا مام ام أن القباس طريقة إجراء القولين 
وخالف مائقله عن والاه قال اذلاباوح فرق ينها و بين الغراس وال بنية وقول ابن الرفعة بأن مدة 
قاد أضوطا قد تعلم ان سل معارض بأن بعض الا سُحار قد يكون كذلك ولكن ثارة :طول مدته 
وثارة تقصر ننم مقتضى الوجه الذى تقله الرافعى فى الينفمج والنرجس انميت بلاثة أوحه بذاك 
وان لم يشب تماعندىإلى ااشبخ أبى مد ءن جعلها كلزرع (فان قانا) بأن الاصول لاتدخل فى مع 
الارض فهى باقية على ملك البائع والخيرات كلها على مل كه الوجودة عند العقد والحادثة والكلام 
قّ وجوب تبقيها كا تعدم فى الاجار (وان قلنا) بظاهر الذهب وأن الأصول داخلة قال صاحب 
التبذيب فلا يجوز حتى يشترط البائم طى نفسه قطم ماهو ظاهر منه لاانه يزيد فيختاط 
ليم بغير البيع ون نبعة علي ذاك الرافعى وم 4 0 فيهخلافا والذى ذ كه ه الشيخ أنو حامد والقاذى أبو أ 

الطيب والتولى والقائى حسين أن البائع يطالب مجدها فى الخال وليس له أن يتركها<قى تنبانم أوان 
المذاذ لاأنتركها يؤدى الى الاختلاط وسكتوا من وجوب اشتراط القطع فى |اعقد بل زاد الماوردى 
علي ذلك حك وجيين فى أنه هل ينتطر به تناهى <ذاذه (أحدها) ينظر فاذا باخ الحد الذدى جرت 


يفعل سلطه الشرع على أخذه (فان قلنا) بالمعني الأسححانه لم تبت الشفعة فها لم ينقسم لأنهيؤمن فيه 
غرر النسمة وهذاهو الذىأوردهفى ال كتاب (وان قلنا) بالثالى بت التفعة فيه و ذف هذاالشرط 
الثالث وبه قال أبو حنيفة وابن سر بح ودذا |اذهب الثانى يندب الى مخريجه واختاره أبو خاف 


هو بتعليلهمصاد,لةول أني حامد أنه ليس للرطبة جد توجد عليه(وان قلنا) انه ليس للبائع الاماكان 
| ظاهراً فيحب القطم واما كونه يشترط شرطه : المد ققد ال انه لاحاحة ب أل ذلك لانه اذا 
ْ الأطلاق ها الابقا وهذاهوالانرب الى؟ لام و فأنه 0 ذا اي يلت ظاهر 


0 
نينا 
س 


و 5 


ج؟ 


أ ع سبض بصي 7 


3 وي ا 


المتسفمت اسم سد _معم المسسسسمسة ِ 


| عل هماسا ف :ولا يرق بين اخقلاط المبيع بغسره و بين اختلاط : كرة ابيع بد ل أن السك مطر د فم | 


| أنماأطلع م نهار النخل بعد العقد للبائم تبعا لما أطلع منها وأبر والوجد(الثائى)أنه لاينظر بهكالجذاذه 
بلى يكون للبائع ماظب. منه وقت العقد وليس له حتى فى غيره وبه قال أبو اسحاق المروزى ويؤمر 
١‏ مجذاذهوان1 يستكدل و يكونالاصل الباقي ومايس تتاف طاوعه بد العقّد تتابما الال وهذاقول من زء, أن 


العادة محذاذهعليه فقد اننمى ملك البائم مابعد تلك الحذة يكالما المشثر ى قال وهذا قول من زعم 


ل اا ل سس صمي ل م م سه سج سم سم سمه سس سوق 


5 أطلم م نما رالننخل من بعد العقديكو للمشترى ولايكو نتبعالماأطلم منها وأثروهذا البناءالذى أشاراليه 
الماوردى يقتغى أنيكونالصحيع طىطر يقة أبىحاءد الاسفراينى والرافعى أن القام لاحب عقيب العقد 
حتى نتكامل تلك الإذةلا نالصحيععند نا أنماطلم بعد الوم تابع ل أبر قبل البيع فيكون للبائع وان 
كان الا صح عند الماوردى انه للمشترى ولايلزم الش.خرأيا مدان يقولبأ ن«لابجس القطع ألا أن سم المناء 
للد كور ي'رق ين الدورتين ,أن لاطلم حدا وهو نهاية ذلك امل الذى اطلع بعضه وأبر وجرت العادة 
بالتلاحق فيه لحلاف الرطبة فامها كلها كالمل انواحد وقد نص أن حاءد فى تمليقه على هذا الفرق 
لكن فى التبعية فقال ان للطلع حدا يذنهى اليه ولييس للرطبة حد هذا فرق الا حاب وفرق من عند 
نفه عرق اخروهو أن لامنثمةلاشتر ي فى طم العرة والمبائم منفعة فى تطعا والرطية فى قطعوافائدة 


مدعي احجان جتنا + تقرطت ا انعد 1 


ولاشترى وفى تركيا فائدة للبائم لأما تزيد اثنهى وما قاله أبو حاءد وصاحب المذريبٍ والرافعى لم 
يلاحظوا فيه الوجه الذى ثقله الماوردى من أنه ينتطر به تناهي جذاذه فان قلنابه فلايجب القطمأصلا 


فبوللبائع بالاطلاق العقد وعلى البائم قله فى الحال وهكذا عمارة صاحب التتمة وغيره و تمل أن 
يقال لابد من م شرط اقلم ؟ أن لبد من 0 شرط القطع فى يبع أمرة الت 0 أ لما تتلاءق ومختاط 


كت 5 علمهاغرة ٠‏ «وابرة ة واختلطت بغبرهاء لىالطر يقة قهُ المحصححة الاأن 5 اناغرة 2 يالقدود 


روسج وجب 


إل عظم من الشحر أوكل المقصود وما اها" | رطية به لأوحود 6 الارض خلد س هوكل الفطود ه : 


المذهب كيف فرص | لحلاف وعن يق وأجد احتلافن رواية فبه 5 8 ع والمراد من 


1 || سكى واأقاذى | أرو ا رمم 'ن عل دذأ الأيلاف قوأيل و.قرل المديد 0 السئمعة وهو ظاهى ع 


2 شم 


ا لَمْه ما إذاطا اعد اشر يكيزة قءثهاً حر لاد رعامهارقض لد نللابة ا حدها) ا 


2-3-5 


0 








ظ 0 ولاممقامة 59 ان شاء اله هذه الأسائل جملة فى رايا عذد الكلام ذ فما اذا اع . عرة 
ظ ل اختلاظها بغيرها وقد اننظم فىهذهامسألة ثلاثئةأوجه (أ<دها) أنه نب شرط الم فى العتدوهو 
ا . ماقاله البغوىوالر ان (واثاى)لاج.ب ولايكلف ب به الأأن تتكامل المذة فتكو ن كلهاللبائع (والثالث) 
| ان البائع يكلف القطع حل/ العقسد ولا قول ان شرط ذلك واج فى العقد وهو مقتفى 
أ[ كلام أبىحامد وألى الطيب والمتولى والرويالي فانم مج البالع <تى زادت فىملك المشترى واختلطت 
| فيخرج على التولين في الاختلاط قله الفورانى واه أعل * 
وفرع م بني الماوردى على الوجهين اللذين ذكرها ما إذاكان الزرع بذراً لم يظهر بعد قال 
ْ إفن انتظر بها 'نناهى الجذان جعل ماينبت من هذا البذر أول جذة للبائع ومن لم ينتظر به التناهى 
ظ ,وجعل <ق البائم: مقصورا علىماظهر جعل البذر وجميع مايظهر من نباته للمشترى ولك أنتقول لو 
لانتظار تناهى الجذاذ كوبه ملك الظاصص وتبعية لان من كلك اللوذة لظاهى منها وهذا الفنى . 
0 مفقود فيا إذا لم يكن ظهر منها فينبي الجزم بأنها نكون للمشترى كالثمرة غير اللو برة لكن هذا 
| .الوجه مع به_ده وغرابته هو مقتضى كلام الشاقمى فى الام إذ قال وان كان اليا قد أعل لاشترى 
0 أن د إل ر ض القى أبتاعها بذرا سماه لايدخل فى ببعه فاهترى على ذلك 3 خيار امشتري 
ظ | يعليه أن يدعا حَج عترم فان كان مما ينبت من الزرع تركه حتي نصرمه مكان لامشترى أصله ' 
| عل يكن لليائع قلءه ولا قعليه وان عجل البائع قفعله قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يدعه يستخلف 
| وهو أن وجل 1 فليس له أن ان ا م 0-6 ملغ لال يكن ٠‏ له م| خرج منه إلا 
ش مرة _ واحدة فيعجلها ولا يتحول. حقه نى غيرها بحال ولذلك اطلاق؛ صاحب التنييه فى قوله ْ 
| والجذة الأول للبائع سمل بعمومه ما اذا كان منها ثنىء ظاهر وما اذالم يكن وظن ابن الرفعة أنه لا . 
قاثل بذلك من الاحات بعد ععكايته نص الشافء ى كانه لم بقف على لحلاف الذى حكاه لوردى ظ 
| فاذا نص الشافعى واطلاقصاحب اللهذيب موافق للوجه الذى حكاه الماوردى وليس لتا ثلأن دل 
ظ | النس لذ كور على مااذا اشترط البائع واستئني ذلك لنفسهكا دل عليه أول كلام الشافمى لآنه لو . 
| كان كذلك واشترط البائم لولم قات لامر لوكل جذةنحصلله وقد صرح الشافعى بعدم . 
|" ذاشوانءئيس الاالجذةالاوى فانتسف متف وحله على مااذا اشترط اليائعانالجذة الاولىله ففيه نظر 


مسيم 








| القسمةقيمتهنقصانافاحشاحتي لوكا نت قيمة الدارمائةولوقسمت عادت قيمة كل نصفالى ثلاثين فلا تقسم ظ 
لا فهامئ الغسرر (وثانها) أنه الذى هق منتفعا به بعدالقسمة بو جةماأمامالا ببق منتفعابه محال اما لضيق 

. الحطةاوهقلةالنصيباو لآ نأجزاءه غير منتفع بهاوحدها كداسراب القنا فلا يقس (واها) أنه الذى إذا ٠‏ 
ا فسم أماكن ان ينتفع به من الوحه الذي كدان ينتفع به قب لالقسمة ولا عبرةبامكان لانتفاع به من ونجه, 

جم 2-2-2-2 لاستحح ا لسسع 


سمل 


يب 


5 


تمل أن يقال بالصحة 5 لو استثني القرة غير لأوْ برة و يحتمل أن يقال بالفساد فانه قد لايتميز حق 
البائم من <ق الشترى ملا ف الشحر مع العرافانيما معبيرا نويل فالرنحه لذ كوو ينك غرين 
والصحيح ألشهورأناليذر وجميع مأيظهرمن اشم ي ومن الواضح انصورةامسألةفما تتكرر ممرتهواللّه أعل 5 

( فرع 4 باع الأرضوفبها البقول امذّكور بعد جذها فليس على الاارض ما شىء ظاهر 
قال انه للبائم وما فى بطنها من العروق جزم القاضى أبو الطيب بدخوله فى الببع وذلك بناء منه 
على أن الشجر يدخل فى البيم فالطرق الجارية فيه وفى أصول البقول إذا كان منها ثبىء ظاهر 
حارية هنا من غير فرق وأما الوجهاناالزان د كرهها الاوردى فى البذر وتكلمت عليه) آنا فالقياس 
إحزارها هنا أبضاوات كان الاصلح أن ذلك للمشترى لانه ليس ثم شى«ظاهر يستتبع ماليس بظاهره 

( فرع ) إذاكان فيالارض أشحار خلاف يقطم من وجه الارض كل مدة قال صاحب 
525 9 القصب الفارسى وقل الرافعى حكلها حي القصب والراد واحد وهو أن حكبا 
5 القسم لثنى الذى فرغنا منه (أما) إذا كان فيها جذوع خلاف عليه قواثم فهى بمذزلة أغصان 
سائر الاشحار » 

ل( فرع م إذا قلنا بوجوب القطم فها كازظاهرا عند العقد من اليقول (إما) على مااختاره 
الرافمى رضى الله عنه من وجوب شرط القطم (و إما) على الوحدالثات قال صاحب التتمة ثم الرافمي 
عنه أنه لافرق بين أن يكون ماظهر قد بغ أوان اميد أولم يكن وأطلقا ذلك اليم من غير تفريم 
لامهما 1 بذ كرا الوجه الثابى الذى د كره الأوردى واستشا ٠ن‏ ذلك القدب فانه لاكاف قطءه إلا أن 
يكون ماطهر قدراً ينتفم بوكذ كل الشبخ انق حامد القصب الفارسى اذا كانالبائع لم يلزمه نقله 
وتحو يله إلىوقت قطمه فى العادة وهوزمانالشتاء فان إنقطم قبل ذلك الوقت تاف ولايصلحلثىءوكذلك 
وات اسان قالاإن البائمكنحتى يقطعه إذا حاءو ته لأنله وقتا يقطم فيدولك أن تقول إشك لا 
على الرافجي انه إِذا كان البيع بيحب فيه شرط القط فاما أن يكون ذلك عامافو ينتفع بدومالاينتفع بدأو لا 
فانكان عاما فيحب الوفاء به وانكانحله فما ينتفع بدفلاوجهلاستثناء القصب و ده بلكل مالاينتفم به 

والقول بوجوب شرط القطمفيا لاينتفم نه بعيد ألاترى أن يم الرة قبل بدو الصلاحإعا يحوز بيعها بشرط 


ا للتفاوت الم ان احتامن امنافم « إذا عرفت ذلت فلو كان يينهها طاحونة أوحخام: أوتمر أو بكر 
فباع امضاضه كر ان كانت الطاحونة كبيرة كن ان تحمل طاحونتين لكل واحد <يعران 
والهام كثير الببوت >كن أن مجمل حامين أو كبير البيوت يمكن جعل كل بيت يبتين والبثر 
واسعة يمكن أن يني فنها فتجعل بثرين لكل واحدة بياض يقف فيها الستتق و.لتى فيه ما يرج 





6م - 


التطم إذا كناأقطوعمماينتفم نه (فأن قات) ذك لأنالنفعتشرط ف البي واللقطو عهناغيرمبيع (قلت) 
ظ كته فنه إضاعة ل سم * طه لذلك نعم قد يقال إن هذا يب قطعه وان ل ا يصير | 
ف :ترك اللشقرق كل أملر بالؤنياتية اه 50 يلزم فيجوز اشتراط قطعه وفوا 001000 
ْ صل لباعع عق البيع فقد يكون له غرض فى اغتفار ذلاك بازائه وهذا الاشكال (| 0 لعدنه 

لاز زم 
ظ 538 فلعله 7 5" 29 0 0 به إذا قطع بحلاف صاءب التتمة فان ب ابرق | 





اصاحب التتمة والشخ أبي حامد لكن الشيخ أبا حامد ليس فى كلامه تصر ييح ,قصر ذلك 









| 5 قا يلم انلك فى تق 5 ع يحب باه لا قدمه د لق من 08 
| أن له وقت : اوارطة لس وقت مهابة لكن ذلك بعيد لأن كلا م ن الرطية والقصب الفارمى 
١‏ له وقت ,يؤخذ فيه في العادة و بزيد بمده بحلاف الزروغ الى بعد وقت أخذها لاءزيد شين 
| والله تعالى اع 0 

ظ ١‏ فرع 2 دن اأبقول مابيق أصله سنين وهو الذى 2 ى فه الأحكام الممقدمة ومنه مييق 
سنة واحدة بحىء مدة بعد مدة فى السنة قال الشيعخ أنو حاأمد 9 دلأ عندى حم الزرع كله للبائع 
ْ إلا أن يشترط المبتاع فهذا ذكره الشبيخ أبو حامد فى هذا القسم الثانى وهو مايحذ مرة بعد أخرى 
! وذ كو اللوردى فى نظيره هن القسم الأول وهو مايثءر مرة بعد 52 لكن فى عام واحد كلبطيخ 
[ والخبار والقثاء ذ كر فيها وجهين (أحدها) وهو قول البغداديين أنه فى حك الشجر فيكون لابائم ٠ن‏ 
ته ماد طهر ولمشترى الأمسل وبا بير (واج التاني) وهوقول البصرين أنه فى حك الررع 
[ فيُكون بائم 1 5 ره ذرع عام واحد وان تفرق لقاط عره والشحر ما تى أعواما والحق ءه ظ 
| مابقى أعواما العاف ولم يلحق به مابتى عاما واحداً والرويانى جزم القول فبا يجذ دفعة بد أخرى 

ؤ بالتسوية بين مايمتى٠دة‏ إسيرة كالطنديا والمرحير وماببقى سنين: ومقتفى كلامه أن ذلك منصوص 

| عليه فى لم وحكى مم ذلك ماهّله الاوردى » 
ظ ١‏ رع 42 ظور لات مما تقدم أن الأقا قسام نما لا.ؤخذ غزة بذك أخرئ أرنمة ( الأول ) أصل له 
عرهد ا ن راسو سدق م (التاى ) اعزل اله عرة يك راقن اما راهنا (القالت) امل 


| منها بتت الشفعة فيها وان ل يكن كذناك وهو العالب فى هذه العقارات فلا شفعة فيها على الاصيح 


وهذا جوابه على أصح الوجوه فى معنى النقسم أما اذا اعتبرنا بقاء منفءة ما كنى أن يصلح لكل 
سهممن اجام بعد القسءة لاسكنى ذفان اعتبرت القدمة لم محف حكه « واو اشترك انان فىدار صغيرة 


ل اي 
ؤ له نمرة لسكنه يجذ مرة بعد أخرى ويدقى أصله سنين فى الا“رض (الرا.م) أصل يجذمرة بعد أخرى | 
فى عام واحد وهذا هو الذى ثقلته فيا تقدم عن الشيخ أنى حامد وما ذ كر ه الاوردى فى التسسالثالت | 
من اللخلاف يألى فيه إذ لافرق يننهما والنّه أعم ه وهذء الأقسام الأر ب كلها فى القسم الأول من 
أ القسمين اللذين ذ كرها المصنف وبذلات تعرف عراتب الأمثلة التى ذ كرها فالبنفسج 00 من أ 
ظ اله لسع الأول والبطيخ والقثاء من | لفسي الثانى والنعنع والمندبا والرطبة منه مايبقى سنين في الأرض || 
ٍ هر من القسم 2 ومنه ماييقى سنة واحدة كترط بلادنا وكير من بوط فهو من القسم الرابع 
| ولله عن وجل أعلل » 

ل( فرع 4 الوز أصله لايحمل إلا سنة واحدة ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه فرخا يمل || 
بعد ذللك فاذا باع الارض وفيها شحر موزفلا شك أنه إذا كان عليه كر يكون الثر للبائم فد مر ذلك || 
ظ فى كلام لأصنف والكلام ههنا في أن 5 الموز نفسه هلى بد ل فى بع الار ضَ كك يدل الشحر || 

أولا وقد تقدم عن صاحب الهذيب أنه عده ف القدم الاول وأن الاصول تدرج على أصح الطرق | 

|| كالشحر وكأنه رأى أن اسم الشحر يطاق عليه فإذلك أجرى عليه حكه والذى قاله الماوردى أن أ 
ْ ال صل اللموجود وقت العقد لايدخل فى البيع كالزرع أنه لابيقى بعد » نة والفرخ الذى يستتخلف 

| كالشح ر بدخلفىالبع (قات) وقوله إن الفرخ يدل فى البيم إن فر فى فرخ يحدث بهد البيع فلا ! 

معني انشبيههبالشجرولا يقالإنه دخل فى عقد البيع بلذلك 57 وافد رك ماخر ىبحكاالاك : 

| لابحم الدخول فى العقد وان فرض فى فرع يكون حاصلا عند العّد فقد يل ينبنى على قوله أن | 

| لابدخل لانه لايبتى لا نه ليس له أ كترم ن ثمرة واحدة كلزد ع وقد قال الشافعى فى الام بعد ذ كر 














بيع ال رض وفها القصب إذا باع 2 وفبها موز قد خرج فله ماخرج من أأوز قبلى ببعه وليس له ْ 
مأخر ج مرةأ خرىهن الشحر الذىنحت الموز زوذاك أن شحر اموز عندنا +.لىمرة وينبت إلى جنبها | 1 
]| أريم بع فيقطم و حرم فى الذى حو ا ودذا اأسكلا م محتء.ل 0 ن يكون أأراد به أو عو الوزالوجود | ْ 
6 عند العقد بانع وما حدث بعده للمشترى وهذا ييح لا إشكال فيه وليس فيه مارشهد لا قاله )١‏ 
المأوردى ولا لما قاله صا-حب اممثر ب فان سألتءنحكم الشحرة نفسها على هذا التفسير و محتمل أن ْ 








1ْ لكويها عكرها ولاذ غر راقبا قان حكن بوت الشفعة فيا لابتقسم فايهما باع ننه ناما لقاع | 


3 ع اع ع ا 
وأن كنا عمعهاأ فان بع صاحب اأعشر أصامة ا 83 أصا<.ه الشاعة لانه اهن دن أن بعالب : 


ا 


ْ مشتر بد القية لذن لانن ةله ف القسمة و بنقدير ان يطاب فلا ماب لأنه متعات عضي ماله واذا | 








كان كذلك ولا ببأعدهه صرر قسمة وان باع صاحب النصيمف الارفر اديه أنى بوث السفعة لصاحب ١‏ 


- 4م - 





يكون مراده به الشحرة شمها وان كان خارحأ | يكون للبائم وما نبت من فراخها يكون للهشارى ْ 
]أ فيوافق كلام الاوردى وهو الذى فهمه ابن الرفعة وم يرجح عندى هذا الاحمال علي الذى قبله | 
ا لسكنه يوذ من كلام الشافى أن الفرخ الحادث بعد الببع للمشترى لقوله إن اوج مر أخرى 
ليس للبائم قان كان مراده الفرخ فذاك وان كان امراد كره فيلزم فو لو ن العرة للمشترى أن | 
.يكون الاصل لهوهذا لاشكفيدفى أن الفرخ الحادث «د البيع لمشترى واذا ثرت ذلك دل على أن || 
| أصل شحر اموز الذي هو مستقر فىالارض يدل فى يعها لانالفرخ الذى حكنا بكونهللشترى | 
أ يدت منه (وأما) الفرخ للوجود وقت العقد وهو يذبني علي الاحالين اللذين ذ كرمهما ذ ى كلام ْ 
50 رذى الله عنه فى قوله فله ماخرج من اأوز قبل بيعه إن كان مراده العرة فلا دلالة فيه | 
وان كان مراده الشحرة نفسها فيشمل الأم وفراخها وكلام الجوزى يشهد للتفسير الأول فانه قال 
و قل كلام الشانمى فان باعه أرضًا وها موز اللبائع ماخرج من للوز ويس له مانخرج | 
عد ذلك ولاما لاتخرج أولاده التىالى جنبه فقوله ولاماتخرج أولاده يدلطلى أن الكلا.فى الثرةفان | 

| الحقنا ذلاك بالرطة أود: نضي أن لايدخل شى* عا ظهر فى اليه بع لاالأم ولافراخها يا دلاك مفتهمى : 
هذا الاحئّال ولذلك لاتجوز المساتاة علمه 75 ا يقتضيه كلام اماوردى فى باب الساقاة وان الحتنام أ 
|| بالشحر «اقتفى دخولها وقد يقال نلحق لاه اارطبة لقرب 0 وأمأ الفرخ فانه يتصد بِقَاوْه حتي 
| تقطم الأء ويكبر ونحدث أمرته بعد ذلك فكذلكيقول ان الفرخ يدخل لشببه بالشجر فى كونه 
مقصود البقاء والأملاندخ لكا يقتخي ذلك كلام الماوردى فنظرت فى هذه الاحمالات الثلاث أمها 
أرجح فوجدت أرجحها على مقتضى المذهب أمهما يدخلان الأموالفراح كاقاله صاحب النهذريب فان 
الذى باغبى من حال ألوز من له فيه معرفة مالف حال الرطبة فان سّحرة اللوز ينبت الى حااءها من 

| أصلها فراخ فاذا تكامل حمل الشحجرة الاصلية قطع عرجوز اموز مع ثى «من رأ الشجرةو يبت بقيتها 
|| لأجل تربية الفرخ وانه متى قطعت كابها بعوت الفرخ فتبتى لأجله <تى يتكامل الفرخ ويجف هى 
|| وتنساقط بنفسها الىالارض فيخلفها ذلكالفرخ ويطر ح الموز وهكدا على الترتيب لايد من بقاء الأم 
|| لثرية أولادها ولايبتون من أولادها الاواحداً و يقطم الباق اثلا يشسرباءه ويشريماءهاه فاذا عت | 




















> ميم أي.. سعدا سم سص ا سسم مسي ص م يي ا 


مسد سوم بسو أ 








العشر وجبان بناء على أن صاحب النعسيب الاوفر هل يجاب اذا طلب القس.ة لاأنه منتفع بالقسمة | 
(والظاهى) انه بجابولو كان <ولالبثر بياض وأمكنت القسمة بان مجعل لبر لواحد والبياض لآخر | 
لبزرعه أو يسكن فيه أو كن موضع الاجر فى الرحا وا-داً ولكن لا بيت يصلح افرض آخر 
وأمكنت القسمة بأن يجعل موضع الأحر لواحد وألاث البيت لآخر لبزرعه فتد ذ كر جاعة من | 
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ا أن شتدرة الور لاعكن قطمرا ين أضليا لافساد فرخها وان فرخها لابنتج بدوتما ظهر لك الفرق | 
ظ ينها وبين الرطية فانه لوقلنا ابائم أن شط لع ماظهر + ن الوز و,ستى المذر فى الأرض وحده م يلبث ا 


| بعد ذلك منه ثى' 1 ينتفع به المشترى فلايمكن القول بعدم دوطا فى البيع ادلك واذلك لامك ا 


ماحدث بعد البيع وقد يطلق على مل ذلك أنه داخ-ل فى العقد نوسما فى العبارة ووقم فى كلام 


| اللوردى أن الفرخ يمل فى العام الى وقد أخبرنى بعض أهل المرفةبذلك أث لايم سنةبل :8 1 

تكون افامتة شرن وتارة أ و ذاك فلءلمراد الاوردي بالسنة المدة الني 0 يقالسنة أ 

ظ الزرع وان كآن لاإيراد حول كامل وقد طبر أن اموز نوع غريب لم يمه التقسم لان له أساد نا [ 
)١( |‏ اض بالاصل 

) فرع 4 لوكان فى الارض <زر أوسا أوثوم دل 1 بصل قال صاحب الذي لابدخل ١‏ 

ى* منها فى بيع الارض يني ويكون ذلك من حك التقديه اذى سأنى وهو الزرع الذي لايجمل ظ 

| الامرة وكذيك ارافي لاأنه يذ 7 البصل ولوباع أرضافيها حزر ول مجزرهاوخلها تقلالماوردى أ 


ولاحمل الاهرة ولساهر حدره ف الارض سنين ولاصجحذ كلرطية والله عل # 


|| عن الأفصاح وجهين (أحدها) لاجوز ( والثالى) يجوز تبما « 


(فرع) هذه الاحكام التىتقدمت كلها فما اذا أطلق البيم أما لوباع الارض وشرط ذلك ظ 
ا امشرى مأ خصد مرة لعل اخرى كاابقول فللمسرى الفروع والعروق أله صاحب النتمة وفرق بين 0 
ظ هذمحيثٌ يقول عند الاطلاق لادخل ماظور مهأ و بنالشحر أن هذه لاتراد للدوام وى عاءظاهر ١‏ 
ظ فصارت كاهر اام برةوالشحرة تراد المدوام فاستوي فرعها وأصلهاوصارالجيع لمشترى (القسم الثابي) من ظ 


كلاه الصنف رهواك لثمن التيج الذى د كرته أولامالا حمل الامرة كالمنطةوالشعير والماقلاوالكتان 
ا 0 0 لالع ط اذ 5 0 9 0 بدت 1 
ْ الام اذى 0 بر (وقو 0 قراس اذ 0 فى بيع الارض على ظاهر المدهب 


اتاد اا لاد ا مس19 


< الاسحا ب أن الشفعةتثيت وأنالبثر والحالةهذهمن |أنفسمات وهذا حواب على جر يانالاحبار فىهدا النوع ْ 


اذى كان ينتفم به قبل القسمة (وقوله) ف السكتاب ويثرالاء ليس مذ كوراً للتقييد بل بثر لماء وسائر 








تاتس ص سمس سه ةتس 10007705 االعناناتطاطفالة .| .هات ل" ١‏ - 


القول بعادم دخوفا فى ألام ودخول 0 أنه 3 للبائم قا لم لاه فنتلف الفرخ فلايدمن : 
اتنا وفوترل ماه اواك عل * والظاهرأن مراد الماوردى بالف رخ الذى يكون للمشترى ١|‏ 


ا 


.. معمئسيت .يستيصي 


| الأبار فى الشفعة واحدة (وقوله ) الا بابطال منفعته القصودة شارة الى الوجه الاصح فى ضبط النقسم 1 


46م ل 


والرافعى رحمه اله اقتصر على التعايل إعدم الدوام والثبات قال الماور دى(فانقيل) المرةقيل التأبيرمستمتاة ظ 
لكامل النفعة إجنى وهى داخلة ف الييم فبلا كان الزرع مثلوا(قيل)الفرق هما أنالعرةحادثةمن خلقة 
الاصل المبيع والزرع مستودع فى الارض يفعل الأدمى الاترى أن الا رض يدل فا المعدزلانه خلقة فى 
الار ض ولابدخل فمها الر كازلا #مستو دعفيها * و اع انالعرجةءن هذا القسم نشل الوز لانه نيات ظ 
لاحمل الامرة واحدة لسكن لاقائل بأن جدره الثابت فى الارض لايدخل مخلاف الحنطة والثمير أ 
فالراد حينئذ 6ذا القسم مالاحل الامرة وليس له أصل ابت فى الارض و بذلك حرج الموز فان له 
أصلا ثابتا منه تنبت الفراخ وءلي هذا ينبنى أن يقال فى القسيم الحاضر النبات اما أن يكون | 
له 0 فى الارض ألا فلاول اماأن رن .ل هرةواحدة كالموز ارات فأمافى عام وأحد ١‏ 
كالبطيخ أوفى أ كث كار طبة وسائر مايحذ ويشمر مرات والذى لابتاء لاصله هو الزرع كالحنطة 
والشعير وسيههما أو تقول النابت اما أن هر وذ مرات أو مرة واحدة فالارل اما ففى عام واحد 
أو فى أعو ام والثانى اما أن يبتى أصله كالوز أولابيقى كالمنطة والشمير » 


* قال الصنف رحمه الله ب 










(١‏ دفي بيع الار ض طريقان من أحابنا من قال فيه قولان لاما فى يد البائع الى الى ان خصد 
ازرع فكان فى بيعها قولان كلارض ااستأجر ة وممم من قال يصح ييم الارض قولا واحدا لان 
البييم فى بد للشترى واما يدخل البائم لاستى أوالمماد خاز ببعه قولا واحدا كالاءة المزوجة )م 

(الشمرح» الطريقان مشهوران والاولى مسو بة الى أنى اسحق المروزى وجمهور الاسماي 
على الطريقة الثاية دش الى مها لرافى وغيره وقسوها على بيم ادار للشحونة بأمتمة البائم وع 
يع الأمة لأروجة دثرثوا ينها وبين الدار للستأجرة بأن يد للستأجر حائلة بكل حال فكان م أوأجر 
أمته ثم باعها بطال البيع على أحد القولين ولو زوجهالم اعها صمحالبيع قولا واحدا وذكر الشيخ أبوحامد 
أن الأصماب فرقوا بفرقين آخر بن لايتصحان ل بذ ها ورد اجمهور طريقة التخرييم على القولين بأنه 
5ن “ني الث الصورة لوجب التطم بالفساد لأن «دة بقاء الزرع مجوولة ألا ترى أن بيع الدار 
| الت استحقت اامتدة سكناها إذاكانت العدة معلوءة كالاشهر فيها قولان واذا كانت عهولة كالجل 


١‏ دالاقراء بطل قولا واحداً وذكر ابن الرذءة -ؤالافد يعترش به علي هذا وهو أن لأنى إسحق 





(وقو ]لا شفعة فمهامعع_بالطاء والواو وك انيعم #بالميم والألف_لاحدىالروايتينعنهما (رقوله)اذ 
بس فههاضرر مؤنة الاسام الى آخره معناه أن هذا هو الفتفى لاشفعة فى النقسم وأنه غير موجرد 


داع أن و قدرنا ثبوتااشفءةهدك لجموع اأعنين يازم الع فىغير النقسم أيضا لاثتفاء أحداأعنيين » 


21561 


ْ أن بقول مدة الزرع وان لم تع هْيئاً فالعرف الغالب يضبطها فان فرض عالف فنادر وزمنه 
|| يسير مغتفر والنم من بيع دار العتدة بالأقراء ليس لم ذكر بل لأنها قد تموت فتكون النفمة عاثئدة | 
| للمشترى ومذا تقول علىطريقة قاطعة لإيصح وان كانت عدتها بالأشهر وهذا السؤال مندفم بمن لها || 
| عادة مستقيمة فى الاقراء والمل فانه لايصح بيع الدار التى استحقت سكناها لاعدة وانكانت العادة | 
| تضيطها فلمالم يغتفر ذلك ك ذلك لايفتفر مثله فىمدة الزرع (وقوله) ان المنع من بوم دار المعتدة بإلاقراء 
ْ ليس ما ذ كر إلى آخره لاحن فان السكلام إيما هو فى القطع بالفساد ولا يجوز أن تسكون العلة فى 
ْ ذلك ماذ كردوالا لقطمنا بالفساد فى دار العتدةبالأشهر فستند القطم بالفساد فى دار المعتسدة بالاقراء 
| ولول وعدم إجراء الحلاف فيه إبما هو الجهالة (وأما) قوله ان المنافم تكون عائدة للمشترى فاع أن 
| التول :فى ترجه الناريقة النائلية اده ترها ان سة دار السوويا لسك دما الضدة ذاه 
ظ لومانت كانت منافعها لازوج فيكو نإذا باعها اكن م داراً واستثني منفعها لنفسه مدة مناومة والفااع 
| فيه البطلان والدىيليق بهذه الطريقة إذا صحنا ببعها أن تكون المنافع باقية علىملاك الزوج إنكان 



































| مطلتا أو ورثته إن كان ميتا فاذا مانت المعتدة بيت منافع بقية المدة من الاشور على الزوج أو ور 
ظ ولا تكون للمشترى وانها تكون المشترى لونزلنا استحقاق الممشدة منزلة استحئاق الستأجر 
| لخينئذ بجى” فيه الملاف المذ كور ذما اذا عرض مايفسخ الاجارة هل تكون منفعة بتية لمدة 


2 م م ب سه .وي ب 9 
بم يف تسب 


ظ للمشترى أوللبائم فيه وحهان فقد ثيبن أن السوال الذ كو ر غير متوحه 1 أع * (فان قلت) الحاق 
| بيع الأرض الزروعة بالدار المشحونة بالأمتعة غير متيجه لامكان الاشتغال بتسلم الدار عقيب العقد | 
ظ ووجوب ذلات فالمنفعة مستحقة للمذكري فى :للك المدة حلاف مدة بقاء الزر ع والحاقها بالامة المزوحة 
| أيضا غير متجه لأن الأمة الزوجة يمكن د ليمها الآن ووضع اليد عليها ملاف الأ رض المزوءة فان 
| التخلية التامة معووجوب ابقاء الزرع غير حاصلة فوجب اما القطم بالبطلانالحاقابدارالءتدة ولا قائل 
] به واما اجراء الخلا الخحاقا بالعين المستأجرة كا قال أبو اسحاق ( قات ) شرط الحاق مسألة بأخرى أ 
[ ترا كهما فىمناط الك ممعدم الفارق ولأيكني الاششترلك فماليس مناط. الحوفى الاصل ولاك 


١ أنْ بسن لأسامل الس ودرأ دارا من حجهة 6م حع.ول ملاك المنفعة للمسترى عفدب العقد وا‎ ١ 


ل( فرع 4 شريكان فى مزارع وبر 7-تقى منها باعاددهما نصيبه منها ثبتت للا خر الشنعة | 
| فيها اذا اتقسمت الكر او قلنا شبوت الشفعة فما لا ينقسم وألا ذنثدت. فى المزرعة وفى اليثر وجبان ظ 
١‏ (احدهها) تشبت كاتدبت 5 الاشحار نيعا للاراضى (وأسها) النع لان الاشحار ثابتة فى > ل الشفعة | 














اتفقوا على مة بيع الأمة الزوجة دل على أن ذلك غير مقتفى لأبطال البيع وان ةف الطلذن 
ليس هو عدم حصول النفعة للمشترى بل عدم القدرة على تسلم العين لوت يد امعتدة والستأجر 
الحائلة بن بين المشترى و بينها وأما الأر ضالمرزوعةوالدار المشحوئة والامةالمزوجة فثلاثنها مشتركة فى انه 
لايد حائلةفالمقتغى ايطلان اذا أحر' ى فيه لعدم اشترا كهمافى مناط الحك والارض الزروعة ا شبهمن 
كل من الدار الشحونة والامةالمزوجة تنشبه الدار المشحوثة من جبةأن لكل منهما امداً ينتطرو يفترقان 
فى الاشتغال بالتسليم عقيب البمم فى الداردون الاأرض وتنشبهالاءة لازوجةفى أن كلامنهما يستحق 
فيه استيفاء ملاك المنفعة علي المشترىولا بيجب ازالتها عقيب العقد ويفترقان فىان الزرع له غاية حلاف 
التكاح فإذلاث حسن قياسها عليها وقياسها على الامة أرجح كا فمل المصنف فا نه قد يقال ان منفعة 
الدار فى مدة التفريغ مستتحقة للمشترىولذلاك وجب علي اليائم تفريغها فلم يكن البيع مسأوب المنفعة 
حلاف الاامة الزوجة والارض امزوعةفان منفعتهما غير مستحقتين للمشترى مدة يقائهما وم أعر أحداً 
حكى فى سصمة بيع الدار المشحونة بالامتعة خلافا وذ كروا الطريين فى الارس المزروعة قال الامام 
ولاشك أن القياس يقتفى النسوية بيتهما اذلا فرق و مكن انتقولماذ كرناه من مخصيص الحلاف 
بالارض. الزروعة وحكى الامامفى أن المشترى إذاكان جاهلا بان الدار مشحوئة هل بيت له الخيار 
وجهانوالمذه ب ثُبوتهأما الارض المزروعة فيبت الخيار مجزما عند الحول سواء قلنا ان تسليمها يككن 
أم لالعدم امكان الانتفاع بها فى الحال الاأن مختار البائع قلع الزرع وريكون غير ضار بالار ض فلاخيار 
] سيأنى الوجه الذى تله الامام فى عدم بوت الحيار فى الدار المشحونة بالاأمتعة وان الغالب فى 
العادة اشمال الدار علي أمتعة ثم انها تفرغ بعدذلك وله أعم , 

ل( التفريع 4 بائع الأرض الزروعة إذا خلى ينها وبين الشترى فهل حك بصيرورم فى يده 
فيه وجهان (أحدهما) لالأمما مشغولة باك البائ مكالدارالشحونة بالأمتعة (وأصها) علىماذ كره الامام 
والغزالى والرافهي نمم لحصول التسليم فى الرقبة وهى البيعة وأما الدار الشحونة فالتسليم فيها متأت فى 
الحالفلا حاجة تدعو إلى التخلية قبله على أنالامام أورد فبها وجها أناليد لاتثدت فيها بحلاف الأرض 


قال ١‏ الركن الثانى الآخذ وهو كل شمريك باللاك * فلا شنعة (س ) لاحار عندنا وان 


كان ملاصقا (و) * وتثبت لاشريك وان كان كافرأ «فان شارك يحعة موقوفة وقلنا لالاك الموقوف 
عله فلا شنعة * والا فهو بناء على أنه هل يجوز افرار الوقف عن للك « والشر يك فى الممر المنقسم 
أذ الممز بالشفعةا نكا للمشترى طرق آخر الىداره ‏ والا فيأخذ بثمرط أن يمكن عن الاجتيازه 
ظ وقيل يأخذ وان لم يمكن « وقيل لايأخذ وان مكن 4ه 


اج سس صو عي م و 





ال لل ا ل ا ا اال 0 
0 
0 
0 
0 
١‏ 








59 فيالسألتينثلاثة أوجه وادعيأن ظاهرالذهب بوت اد ف, 2 غير الامام 1 9 
الغزالى فىالبسيط وحها ان اليد ثثبت فى الدار ولاتثبت ف الأرض ة فيجتمع من نعله لاما أر بعة 
أوجه ووجهالفرق على الوجه اله فى البسيط والتحرامر» نقنرلالممكن الذى لاعسر فيهمترلة 
للوجود قالابن الرفعة ولعل القائل بأه لاحصل التسليم هو أو إسحق اأروزى فلا يصح إيطالمذهبه 
يعني فى أأبيم إلا بأقامة الدليل علىسعة القرض وهذانالوحهانفىصة سيم الأرض|ازروعةؤخذانمن 
لنظ السكتاب فانهذ كرف تعليل الطر يقةالأولىأنها فى يد البائع وفي تعليل النانية نالبيمفىيدااشترى وقد 
يقولالفق.ههد نااتعليلانه:صادمان (والحو اب )أن ذلك يحتمل إذ اكان فىأحدالكلامين زيادة ؟فىهذه 
الصورة فان فى تعليل الطريقة الثائية مايذبه على دفع خبال التعلل الأول وتيين أن قوله امها فى بد 
البائ ل 4س كذلك لأن الببع هوالمين والعين فى يد المشترى ودخول البائم لأجل السقى والحصاد 
التعلنين بالزرع خامة لانم ثبوت اليد على ال ين وله عم (تنبيدع من قل بصحة تسايعها 
«زروعة لاسّك أنه يقول بدحة ألبيع ومن / يقل به يحتمل أن يقول بتخر يجها على العين المستاحرة 
كم قال أو إسحى ومحتمل أن جزم بالصحة ويفرق ا تقدم من أن العين الستأجرة عليها بد حائلة 
ظ والار ض الزروعة في يد بائعها لكنه قد يكون الزد ع لغير البائع وهو مستحق الابقاء فيساوى 
بد الاحارة » 
[ ( فرع 4 أواهلم الزرع قبل الدة لحاجة أو جذه البائع قبل وقت حصاده وجب عليه تساي 
| الارض وليس له استبقاء الارض مابتى مدة الزرع لانه إعا يستحق هن الارض ماكان صلاحا اذلاك 
الزرع قلله املوردى والاصحاب ولوكان الزرع ما أوجذ قبل حصاده قوى أصله واستتخلف وفركالدخن ظ 





قفه الركن صور (أحداها) أنه لا سفعة للحار ملاصقاً كان أومقابلا ونه قال مالك وأحمد وعنل ظ 
أبى حنينة للملاصق الشفعة وكذا ثبل اذالم يكن الطر سانانا لاماروف أن 00 ا 
قال « الشفعة فهما ينسم فاذا وقفمت الوط ا 00 روءعن ابن ع رع قول ذهب أ 





اسميه اسم سمو لميقييس موعت لوسيحي ييه تع يوي حصني سلب يواه بيه - إ--م لصي سي اببسم عسيييي ١‏ لسمصيي لخ اسم لما لس وحصي الما ميد عي سس سودي يسييية | اله 


() (حديث) افع فا لم ينس ادا وق الحدود فلا شفعة الشانى عن سعيد بن سالم عن 
بن حريج عن أنى الزيير عنحابر هذا ورواه عن مالك عن الزهرى عن ابن السيب مرسلا وهو فى 
الوطأ كذلكووصله عن مالك ابن الاجشون وأبو عاصم وغيرها بذكر أنى هربرة فيه ورواه ابن 
جريج وابن اسحق عن الزهرى عن سعيد وأنى سلمةعنأنى هريرة وإ دأكان ابن شهاب يرويه عن أ 
أنى سلمة عنجابر وعن سعيد عن النى صلىللّه عليه وس مرسلا يينذلك كله البييقى ووصله الشافتى : 
عن الزهرى عن أنى سلمة عن جابر * ْ 


و 
0 
ظ 
ظ 
ظ 
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هذه قلى حصاده كان له استبقاء الاصل الباق إلى أو ان الحصاد لاله من جملة ذلك اأزرع وليس له ْ 
استيفاء مااستتخلف وفرخ بعد الحصادلانه غير ذلك الزر ع وعلى البائع قلعه ولا يمل كه المشترى 5 | 
علك أصل القت الدى يذ مرة لآن القت أصل ثابت والزرع فرع زائل واستتخلاف بعضه نادر / 





قآل ذلك الماوردى * ١‏ 
فرع 4 قال الرافمى كل زرع لايد ل فى البيع لادخل وان قال بعتالارص بحتوها حكى 
ذلك عن ايخ أى حافك و الرافعى ورأبته لنصور ادق 28 الموككون اف ١‏ قات ( وقك ١‏ 
رأيت ذلك فى 
يمقوقها لم تدخل المزارع كا ذ كره الصنف فا تقدم (وأما) فى الأرض نا أقف عليه فها 2 | 
5 عندنا لايؤمس البائم بتطم لزاع الذى له فى الحل بل له إِمَاوْه إلى أوان الحصاد ١‏ 

| خلانا لأى حنينة رذى الله عنه فعنده متفعة الأرض مستحقة للمثترىناذلك أوجب القطع وعندنا || 


سد لس سس ل سس سس ست سس سيت 


تعليق أبى حامد فى بع القرابة َه إذا دل عزارعها دخلت الزارع وان قال ا 


هى مستسقةللبائم فلذلك لم و جبه وأوجبئا الايماء وعند وقت الحصاد يؤمبالقطم والتفر يم و يحبر البائع ظ 
عليه وعليه نسو بةالارض وعليه قامالعروق التيضر بقاؤهاالأرض >عروق الدرة نص عليه يا اذا كان | 
فى الدار البيعة أمتعة لايقسم لما باب الدار ينقض وعلى البائع ضمانه هكذا ذ كروه وجزموا بوجوب أ 
النسوية وسبأى فبهوجه مذكور فىمألةالمحارة عن صاحب التتمة وقياسه أنيأني هنا (وأما) ضان أ 
النقصان فى باب الدار فقال القاضى أنوالطيب فى موضم الحجارة ان أمكن تقويم ماتقص منقيمة ) 
|| مااهدءلزم البائع ذلك وان يكن لزمه تسوية حلقة الباب وقال هنا »تمل أن يقال يازمه بناؤه 5 ظ 


سم م مسي نيم 


يلزمه تسوية الارض وهو مقتضى كلام الحاملى والقاضى حسين * ظ 

ْ نه‎ 9 . . 1 , ٠. 2 .امه‎ ٠ 

ل( فرع ) لوكان امشترى جاهلا باازرع بأن كان رأى الاارض قبل ذلك ثم اشتراها وبها | 

| ذرع و برهاحين العقد فله الخيار فيفسح ابيع لان الزرع عيب كنع منفعة الارض فأن فخ رجع | 
بان وان أهام فلابائم ترك اازرع فى الارض الى وقت حصاده كا تقوله فىالمرة ال برة وسيأنى ذلك أ 
انشاء الندتعالىداو ذى البائم نسليم الزرع للمشترى أوقاعدو يكونةلمهغير ضرالا رض لم يكن لاشترى ْ 
خبار نص عليه وان ك5ناأشترى عا باازرع فلا خبار له قاله الماوردى والا صاب وأففوأ عليه وهذا 
اذالم يطرأ مليقتذى تأخر الزرع عن وقت الحصاد العتاد ولوطرأ ما.وجب ذلك ففيه كلام أذكره | 


| قريباً فى فرع وجوب الاجرة « 





8 حنيفة قال القانئى انرو ى :وراك نض ابيا يذتي به وهو الاختيار وذ كر الامام ان الشبيخ أباعلى 
م يبت ذالشعن ابن سرح وحمل كلامه فبه على أنه لايعترض فى الظااعى على الشافبي اذا فى 





اوم - 

[ ( فرع 1 فى وجوب الاجرة علىاليائع فى 3٠‏ بقاء اأزرع فى الارض ان كان ااشترى عالا ظ 
] فلا أجرة تطعا وانكان جادلا فوجوان عن رواية صاحب ااتقريب ولذى أورده ألم أنه لانمب ئ 
| الاجرة وتقع تناك لأدة مستثناة كا لو باعداراً مشحونة بأقشة لايس:حق الشترى الاجرة لمدة التفر ينم | 
وهذا ماجزم به الماوردى وخلافه (والاظهر) عند الغزللى والمراتى الوجوب وجل الامام محل الحلاف 
| فها اذا كان جادلا قل الروياتى انما يحب لا جرة اذا زرعها بعد الاجارة أو بير <ق وهنا لم بوجد 
| واحدمنه ام ههناكلاء ن(أحدها)أنهذاالاف#_هل 4>إهاذاا كتفينا التخليةوجعاناهاقيضاأواذالم كتف أ 
| بها أوهو على الاطلاق قال ابن الرفعة مادكر من التعليل يقتغ يأن ذلك مختص يالة عدم الا كتفاء | 
| قال والاشبهأنيقالان اكتفينا يها فالأكلا_متوجدوان لم تكتف ممإفانقلنا)الأجرةلاتحب أو اكتفينا | 
| بالتخليآفههنا أولى (وان قانا) يحب فبهنا وجهان مبنيان على أن البائم اذا انتفم بالمبيم قبلى! قباضه هل | 
| تلزمه الأجرة أم لا وفيه خلاف (فان قلما) لال تحب هنا (وان قلنا) م وجبت ولا نظر إلى أنه ثم ) 
١‏ فك ولا تقد مله هرنا لأن باب الذمان لايحداف ول ابن الرفءة أنه لولا تعللى الامام يعنى تليله ْ 
ظ وجه عدم ياب كر ة بقدرة اأثتر وعللي الفسخولاددا التعللى لأمكن أن يقال الوجهان فىالر. جوع | 
ؤ بالاجرة إما ها قبل التخلية أو بعدها رقانا انها لانكنى ويكونان مبنبين على جنابة البائع فان قلنا 

لكين دولا ورور لادلا قال الامامو اخلاف نظئر فى ا1حارة(قات )والاشبه أن لحلاف فىوجوب 

| الاجرة فى م ألتناهذه كا فىمسألة المجارةمطاق فيا إذا 1 كتفيناالتخلةوفيا ذالم كتف وما <ذه || 
ْ أن تفويت النافم دل هو كالعيب أملا بل المنافم مستقلة متميزة عن البيع كا يشعر به تعلييل الامام 

| والنزالروجه الوجوب فى هذه اأسألة (فانةانا) بالتاوضمنا مطلعاً ولا أثر للاحازة فىإدة طها ولافرق أ 
ظ كاين أناقرل كفي بولتخلة أولا وهذا بوافق الوجه الذى يدول فى مسألة المحارة بوجوب 

| الاجرة قبل القض و بعده وان جعلنا تفويت المنافم عازلة التعويب ١‏ كتفت علي أن جناية البائع على 

| للبيع كلافة الدماوية أو كجناية الأجنبي ( إن قلنا) كناية الأجبي ضينها مطل قبل التخلية |! 
ْ وهدها ا كتنا الخلة ودملناها حا أو إذا ا تكتف مها أو هو على الاطلاق فا ن كان ذلات قبل ظ 
| التخلية لم تلزمه الاجرة وان كان بعد التخلية فات لم نكتف مما فنكذاك وهذا قول من لابوجب. | 


ؤ له الحننى بشفعة الوار وهذا أن مسائل الملاف فى الاغاب وفى الل باطثاً خلاف (الثانية) الدار ]أ 

| اما أن رن بابها مفتوحا القت نافد أو الى درب غير نانذ ان كان الاول ولاشركة فى الدار فلا 

[ سفعة وهأ لا<د ولا ف ثمرها لآن مل هدا الدرب غير ملولك وان كن الثابى فالدرب هات موشتراك ظ 
١ ٍِ 8‏ 


| بين شركائهعلىما-.قفى الصاح فان باع نصيبه من اأمر وحده فشركة الشفعة فيه ان كان منقسما أ 








وم - 
ألمت ب سس تمت سعد سس سد جات 


« الاجرة فىمسألة الحجارة مطلداً وان 1 كتفينا بالتخلية والفرض أن الزرع الذى هو عيب حاصل قبل ظ 
. القبضفلا يجب الاحرة أيضا لأنه,الاحارة رضى بذلات فان م يكن له لكر ورذى بلع ب ل يكن 
0 رن قفل للخص أن لحلاف ف وحوب الاجر 5 أ رهطا امأ قل التتحلة 0 إعدهأ 3 ظ 
يكتف مها فَأَخْلْ الوجوب أخن ان (أحد ها) إلحاق الباسم اله حبى (والنالى) أ ل لممافم متميزة عن 
التصود فليستفو مهأ عنزلة العيب واكك عد مالوجوب <ملها يما 008 ق لعنسب ا السماو بة 
(وأما) اعك التخلة والا كتفاء م فأَخِذ الوجوب أن ماقم متميزة غير معقود علمها م تدم او الى ف 
الام بالأجنى و« أخذ الاسقاط جءل تعييب البائم كالآفة السماووبة فاذا أحاز اأشترى سقط حمّه من | 
الارش لانه قد رضي بالعيب كذلات هنا إذا أجاز سقط حقه من الاجرة بيه المدة لان سببه متقدم 
قبلأ الفيض وقك ركصى بد وان قلت ( مقتدى اذ كت أن .يكون الصحيح عدم وحوب الاحرة 
لأن الاأصح عند الاكثرين أن جناية البائع كلآفة السماوية وقد جزم الرافعى بأن استعال 
البائم المبيع .يحرج لى جنايته إن جعلناها كالآفة السماوية لم يجب ولا وجبت فييخرج من ذلك 

| أت الاصح فى مساألتنا أنه لا يحب الاجرة لاني مسألة لزرع ولا فى مسألة الححارة 
لكن ول تقدم ف مسألة الحدارة أن الااصيح وجومها لعذ الفعمض وعدم وحجومها قله وقد تعدم عن 
الغزالى والمرجانى أنه الاصح عندها فى مسألتنا أيضا (قلت) أما الغزالى ذان الا'صح عنده أن جنابة 
البائم الاجنى فلا برد عليه تصحيحه هنا الوجوب فان ذلك »وافق وقد قدمنا عن الآ كثرين فى 
مسألتنا أن الاصمح عدم الوجوب وكدلاك تقدم عن الشيخ أىممد فى مسالة الحجارة (وأما) مأتقدم 
عن الأ كثرين فى مسألة المحارة من تصحيح الوجوب بعد القبض دون ما قبله فالفرق بنها وبين 
مسألتنا هذه أ هنا ادا ركحى الزاع أزمه يعاو ٠‏ إلىأوان المماد فالرضا الزرع رضأ | بالابقاء الذى هو 
9 أوازمه وكذزك 2 الاحرة (وأما) الحا ره د فأنه إذارضى مهأ لايلزمه |ث'وها بل بر البائع ص 
قلمها لكن لك أن تقولان مدة القام أب قد رضى بها كا أن مدة قلع الزدع عند أوانه داخلة نحت 
رضاه وان كان القلم فى ذات الوقتء واجبا فسكان يذرخى أن لاتجب طا أجرة إلا اذا زاد وأخر البائم 


بتتسصيم سه 9-2 





فينئذ تجب وله أعل » لآ ثنبيه 4 ما حكيته فى مأخذ وجوب الأأجرة من أن المنافع متميزة 


علي ماع رفت معناه والاففيه مامر من الحلاف وان باع الدار بعمرهافلا.ه ةلش ركاءالممرفى الدارلانه لاشركة 
هم ومبأ فصا ر كلو باع 0 هن عقارمشترك وعقار غبر مكبراة وحرج ابنسر بشم ا السفعة فهأ 
إنبعية الشركة فى الطر .ىو بدقالمالك وأنوحنيفةوقدمأبوحديفةالشر يكفىالمر على الجار الملاسق الذدى 


ينفد بأب داره الى درب آخر وظاهر اذهب الارل ولو أرادوا 0 لحر باأشفعة نار ان كان 








عن العقود عليه 7 اله الامام والغزالى وهو يقتضى أن 00 إذا اثتفم بالعين المبيعة 7 القيض || 
جب عليه الاجرة من عبر ريم ء " أن جنابته كحناية الاجنى أولا والذى ذ كره الرافمى هو طريقة ظ 
التخرييج خاصة وما ذ كروه ههنا يمتغى طريقة أخرى كا أشر ت البه وهي ظاهرة فان جناية البائم | 
والكلام فمها حله إذا ورد على الءتود عليه أوعلى بعضه م نجزء أو صفة (أما) النافم فلاتردد فى إكاتها || 
يجزء البيع أوصفتهجال ظاهر فان ثيبت ذلك فيكون فاستعال البائع للبيعطر يقان (أحدها) وجوب | 
الاجرة (والثانية) تخريجها على جناينه ولله أعر » 
( فرع ) وهو ال كلاءالثانى.تقدم أن الامام جمر حل الحلاف فى وجوب الاجرة فى حالة || 
المهل (أما) فى حالة الع فلا يحب قطماً وكذلك تقدم فى الميار أنه لاثئبت الافى حلة الجهل (أما) || 
فى حالة العر فلا قال ابنالرفعة وهو ظاه اذالم را في حر لزرع عن وقت حصاده العتاد | 
فان التبقية إنما وطن اأشترى نفسه عليها الى ذلك الوقت (أما) اذا تآخر عن الوقت العتاد فقد يقال 
انه يبت له الحبار ويكون اذا أجاز فى استحقاقه الأجرة الحلاف السالف وأصل ذلك أنه اذاعل 
عيبا بالبيع وأدم عليه فلا خيار فلو زاد ثبت الحيار علي الشهور ثم قال واطلاق الشافعى رضى الله 
عنه لأنصي رك اللي الحصاد سو أء 5 عن وقةه المءتاد أم يتأخر ومس أده بالحصاد أول أوقانه ظ 
لاحقيقة المصاد * 
اليه فلوشرط البائم قلع الزرع وتفريغ الأرض قال ابن الرفعة هنا فتى وجوب البقاء بهذا الشرط || 
تردد حكأه عن الأصمان 7 أواخر كتاب الصلح ووحه وحوب الوفاء ظاهى (وأما) وحةه عم ظ 
| 00 
أوجوب ظ 
غير مرثى <الة العتد يدل على ذلك كلام الشافمى والأسحاب منهم الاودى وغيره فأنه قبل فى الفرع | 
التقدم أن يكو ن رآها قبل ذللك قل التولى اذا ادرك الزر ع عليه الحصد والنثل الى مكان حل فان | 
أر ادأن يدرس الزرع فى تلك الأرض وينقيه لميكن له ذلا الا بالرضا وان كان تلحقه بالنقل الى |) 





+ 1 آؤ زآ ؤ ؤ[ؤز[ز[ز ز[ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ [ |[ |[ | |[|[|[|[ز[ز|ز|ز[زذزذزاز | | 3 

ظ لمشترىطر ب قآخرالى الدارأوأمكنه قتعم با بآخر المشارع فلم ذلكعل المشوو ران ؟ انمنقسما والافمل || 
لحلاف فى غير التقدم ول الشبيخ أومد ان كان فى إبحاد المر الحادث عسر أومؤنة لها وجب 
أن يكون ثبوت الشنعة على الملاف الذى بذ كره على الاثر وان لم يكن له طريق آخر ولا أمكن 


ااه جد تاماسم" تسعد دصرن مجحب تبس بجوتسا 








)١( |‏ بساض بالاصل 


1 07000100000 
( فرع ) اذا شرط دخول الزرع فى البيم فان كان بلا أوتصملا م يبام أوان المصاد قال 
الماوردى والحاءلم وغيرها هن المنقد. بن وامتأخر بن صمح اليءفى الارض والزرع ولاءازم ف الزرع شرط 
القطم لانه دخل فى اأمقد تبعا للارض وصار كاعر التى ‏ يبد صلاحما اذا بيعت مع محلها وستانى 
10100 فى الثار وفيها يحث وان كن الزرع قد اسشتد واستحصد فا نكن مشاهدالحب كالشمير 
ظ فالبيع مح في الارض والزرع وان كآن غير مشاهد كا لحنطة والعدس ففي ببعه مفرداً قولانفان 

جوزنافبيعه مع الأرض أولىوان منعنا ففى ببعه ثبءأ للارض وجهان ( أحدها ) يجوز كاساس البنيا 
( والثلى ) لالانه متصود فاذا بطل في بطلانه فى الارض قولا واحداً [احبلل بالحصة من اختلاف 
أصابنا فى تعليل تفريق الصفئة » 
(فرع ) اذا اشترى أرضا رآها قبل ابيع لم برها دين البيع فوجد فيها زرعا ثبت له الحيار 
)١‏ نماض بالاصل نص عليه ااشافعى رضى ةو داب وقد اتقدم دم [ لاه راد الواقواد, ض 
الزروعة زدع غصد مرة واحدة كالحنطة واأسُعير نبي محل الخلاف فى مة يعها أما أأزروعة بزرع 
غصد مرة بعد أخرى كالبقول فالعقد حبح قولا واحداً قاله صاحب التئمة وهوظاهى لانها كالشجر 
فيلبغى أنينمه أذلاك ثلا يظن ان ذ كر الصنف ا بعد تقدم القسمين قاض لشُوول الخلاف و لاع 
( فائدة ) قوله حتى بحصد يقال احصد |ازرع 7 م اوان المداد ال ابن داود فى قول الشافعى 
وان كأن فعبأ زرع نبو ابام - يحص بكر الصاد وقل انه أفميح وأصع فى العني من فاتحبأ 
لانه اذا بام أوان المصاد جِذ ”2 على حصده وما ذكره هن كلام الشافعى ظهى وأما قول 
الصنف هنا والح بقاء ملك البائع مستمر الى وجود الحصاد فيصيح أن يقال بهم الباء 
وفتالصاد ‏ و يدح بفام الأدوكع الفان يسك مه انام از م اازرعولا يدعت مدل 
بشم اليا وكسر اأصاد هنا أى - حتى ياغ اوان الأعاد لان يذه ٠‏ لانزرل ذلات فليد مساستة ١‏ 
للبائع الى احصاد الزرع ويد البائم مابنة 1 الحصاد وان أ ع , 


جاده ففيه أوجه (أحدها) أمهم لامكنون منه لما فيه من الأضرار بالشتركا واما أبنت الشفعة ادنم || 
الغمرر فلا بزال الغمرر بالغمرر (والثانى) أن لم الأحد واف رفوو لقي شم ف ار 
مل هذه الدار (والالث) أنه يقال هم ان أخذهوه علي أن مكنوا الشرى ٠ن‏ أرور ذأ > الأخذ 
زاك م بمكينه منه قلا شفعة لسك جيم بن لندن وانراد السكتاب يشعر بمرجييح هذا الوجه 
واليه ذهب أ والفرج السرخى لكن الأسعاب هن العراقين وغيرم علي أن الوجه الاول أصح بل 
مرئص الامام وجاعة عبارة تخيير الشفيع وأدوا العرض فىعبارة أخرى فقالوا فى أَخذْه بالشفعة وجهان 
لل 7.:؛>؛<_<ج<جج:ئ6/.].6]:66ر6]ر6ر]ر_ر6_ر6:ر:ر:747ر:7:7:7:7:ر:ر:ر:/:/:/:ر:ر7/7/:7:7:7:7/:ر7:7:ي7:7:7:7:75/ر7ر7:7/ر757ر7ر7ر7ر95ر7ر5ر51و050505051051و050و90و070909095و0وط© 









* قال الصئف رحمه الله تعالى » 
( وان باع أرضا فيها بذرلم يدخل البذر فى البيع لانه مودع فى الارض م يدخل فى بعها 
كاركاز فان باع الارض مع البذر ففيه وجهان أحدها أنه يصح تيم للارض و«الثانى لايصح وهو || 
المذهب لانه لامجوز بينه منفردا ف بحز ببعه مع الارض )* | 
(اترع) نل الباق الإقر تل التفضيل اكور فى الات قار انق رالدى لأشاررت | 
لنباتهو بوجددفعةواحدة لايدخلفى بيع الارض ويبتى الىأوان الحصاد وللمشترى الحياران كان جاهلا أ 
به فان أحاز أخذ الارض مجميع لعن لان النقص الذى فى الارض بترك الزرع الىالحصاد لايقسط || 
عليه لعن فان تركه البائع له سقط خياره وعلي-ه القبول ولوقال آخذه وأفرغ الارض سقط خياره || 
ان ذلك وفعله فى زءن يسير على وجه لايفوت عليه الارضوان اشتراها وهوعام بالبذر '| 
فلا خيار له وعليه تركه الى أوان الحصاد والبذر الذى يدوم نباته كنوى التخل والجوز واللوز وبذر ) 
الكراث والرطبة ووه من أليقول حكده فى الدخول نحت بيع الارض 5 الاشحار هكذاذ كر هذا .| 
ظ التفصيل الاور دى والقاضىأبو الطبوالر ويالى وارأفمىر حمه الله وغبر م واذا عامت ان البدر الذىيدوم 
حكه حك الشجر(ةان قلنا)الشجر لايدخل صارحكده حك بذر الررع فى ثبو تالخيار وعدمهبالنسبة | 
الىحالة الول ولع (وان قلنا) انه يدخل علىالذهس فان كان عاما فلا خيار وان كات جاهلا فان ١‏ 
يكن قلمه مضراً بالارض فلا خيار وان كان مضرا أو يمفى فيه مدة فان كانت الارض كلك بعد )أ 
بذرك: يت كون: عرسا تقضيا انها فنبين أن يشت للمشترى اهيار ولم أرفى ذلك تتلا 
وللّه أعل « هذا اذا باع الارض واطلق أمااذا باع الارض مع البذر فان كان من البذر الذى حكنا 
بدخوله فى البيم قال صاحب التتمة كان تنأ كيدا ولك أن تقول ينبغى أن يكونكا لو قال بعنك 
الجارية وحملها وان كان من البذر الذي لايدخل وهو الذى تكام فيه المصنف ففيه وجهان ( أحدها ) 
يصح تبع كال وادعى هذا القائل ان الشافعى رضى الله عنه نص على ذلك فى كتاب التفليس 
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فقال لو باع زرعا مع أرض حرج أولم مخرج ( والثانى ) وهو الصحيح المشهور من الذهب أن البيع 
لابصح فى البذر لاجالة ولانه مقصود فى تقسه فل يجز رعه مع الارض كاركاز وعخائف الل فانه | 
يتمع الام فى الببع المطلق وهولاء أولوا نصه فى التفلييس على أن المراد خرج المنبل أو يخرج فعلى | 
هذا اذا بطل البيع فى البذر فنى بطلانه فى الارض طريقان ( احداههما) أنه على قولى تفريق 






ا 59 يد ينا 30 0 ين 1 
اناحذ ف بقاءالمرورولاءشرىو <هان رك مالي دوت الخيارفى صدته تشركة مالي الدورفى الدروب 
الت لاننفذ وكذا الشركة فى مسيل ماء الأرضدونالأرض وفى بتر اازرعة دون الزرعة كالشركة 1ْ 








نه سسب بمو اع الوسر 1 


الصفقفة وهو الذدى يشتمى اراد الماأوردى ترجيحرا دجرم مهأ القاضصى حسدال والفارق تلميك المأصنذف 
وغي رهما وهذا ابا يكو نعل قولنا بأنه مختر جمي العن (والطريقة المّانية) القطع سطلان ليع الارض 
ويفتضى ابراد القاضى أنىالطيب ترحيحها وى المذهب عند الرويالى وهى مقتفى امذهب فى أنه 
تر بالقسط وجعل الرويانى محل الخلاف اذالم حبل جنسه وصفته فانجهلهما لم حزقولا واحداوهذا 
مه بناء على الطريقة الشهورة فى بيع الذاكت وقنه وس انه بحرىمع الحول وذلك معروف فىموضعه 
فعلة الحلاف هنا مطلتا على أن أبا الفتوح العحلى أداد ان الوجه القائل بالصحة ههنا وان منعنا بيع 
الغائب فيكون محل لحلاف تفريما علي بيع الغائب (أما) على مجويز بيع الغائب قال فلا يبعد الحم 
بصمحة ألبيع (قلت) ولايد فية من ملاحظلة التيعية فأنه و باع البذر وحده وهومستكر قاد شك أنهعتعه 
عن سم نمم الغاب وكذ! بعض من إحادة وابما قات دك ل ألا تكاموا فُْ 2 العار الستثرة 
والحنطة ففسنملها وبمحوذلك قال الامأم انالمنع يهأ نع على منع بيع الغائئب (أما) إذا حوزباه فأبتيصح 
وحمل الرافهى كلام الو جيزعلى موافقته لسكن الغز الىفى الفتاوى فى السؤال التاسم والعشر ينفى بيع الاجم 
والحزر ف الأرض قال انه إنقغى يبطلان ببع الغائبفلا شك فى البطلان وان قمى بصحة بيع الغاُب 
انجه ظاه ]| بطال هذالانتسليمهلايمكن الإبتقليب الارض وهوتغيرلمين المبيم فيضاهى بيع الجلد قبل السلخ 
ليسلم بالسانخ وكذلك صاحس التهذيب وعلل بان بيع الغائب يمكنرد المبيع بعد الرؤية بصفته وهبنالا كن 
واذا عامت ذلك عامت ان اطلاق الصنف مراده منه البذر الذى لانبات لاصله وكذلك الشافعى 
رضى الله عنه فى الام أطلق كا فمل الصنف ومراده ذلك فان كان اليذر مما يصرم فصرمه البائع 
كان المشترى اصله وم يكن للبائع قلمه ولا قطعه وان ل البائم فقلمه قبل بلوغ مثله لم يكن له 
أن بيزرعه ليسشخلفه:نص عليه الشافمي رحمه الله وقد تقدم فى أول الباب حث فى الغراس الذى 
يشتد وهو .يعود ههنا فى البذر الذى وضع أذلك وم يقصذ به الدوام فى ع>له واللّه أعلٍ » ولوباع 
البذر وحلبه جزم صاحب التتمة بالبطلان * قال المصنف رحمه الله » 

(١‏ اذا باع أصلا وعليه عرة للبائع لم يكلف قطع العرة الى أوان الجذاذ فان كا ممايقطع بسرا 
كالئيضس اساي والترقى 'يكاف تلية ال أنقيه يفنهنا يرا وان كاك ما لايقطم الا رطبا لم 





فىالممر وحده (الثالثة)نشست الشفعة الذميعلى الم والذجى حب سوتما للمسلم وقال!<ى لاشنعة للذمى 
علي السل (لنا) القياس على الرد بالعيب ولو باع ذم شقصامنذمى يمر أوخنز بر وترافمو إلينابيد الاأخذ 
بالشفعة لم نرده ولوترافعوا قبله لم تحكر بالشفعةوقالأبوحنيفة حك وان كا نالشيم مها أخذ الشقص 
بقيمة لكر وان كان ذميا فيمثاها ولو بيع الشقص فاريدالشر يكفهوعلى شفعتة إنقلنا أنالردة لاز يل 


سه مم الس سام سمهي عسل سمس عسي سين صب بم سد سمس يي 





صوق صصص رسيس 1 لعجت ب ص يه ا مس سه امسوم 
سس بع مدب مدير 0 لوس سي 3 





ا 





١‏ نا تطبه ال أن هار رطبا لان تقل ابيع على حسب العادة رلهذا اذا اشترى بالليل متاعا لم 

| يكاف قله حتى «صبح وان اشتراه فى المطر ميك ن قله اق 1 ن الطر والعادة فى قطم ا 
ماذ كرناه فلا يكاف القطع قبله » 

ظ (الشرح ) الاصل الراد به الشجرة والجذاذ. بكسر الحبم وفتحها ‏ حكاهها ان قتبية وأوان 

الحذاذ ‏ بكسر الحم زمان صرم الاخيل إذا بيس عر ها والحذاذ القطم يقال المذاذ والصرام فى 

النخل القطاف فى الكرم واللقاط فها يتنائ ركالحوخ والكاثرى وغيره فيلتقط والجيوان ‏ يكسر 

لجيه وناء نبا قطنان واكره وقعة غتراضافة قال ان بأطيكن:واق التودئ يمن الس راسود 

للون والقرش_بضم القاف وفتح الراء وشين مدحمة_قال ابن باطيش هو الأ حمر قال صاحب البيان 

| لايقطم الا ببسرا 0 الأحكا م فقال الشافمى والأسحاب اذا اشترى لا وعليه عر للبائع أو أو كرسفا 
وعليه قط ن لبائع و عر ورد ذا للبائع أرقا وها زع لابائع ل مجر على قطم الْرة والورد 
والزدع إلى أوان الذاذ والحصاد الى الوقت الدى حرت العادة تيقيتها فان أكان ض 92 تقيته الى 
أن يسود وتدور الحلاوةفيه ويقطم فى العادة (دأما) اذا عقد وحصل فيه قليل حلاوة فليس له مطالية 
لبا ع بقطعه فى تلك الحال وان كان رطبا فعليهتيقيته إلى ان .رطب ويتكامل نضحه 9 «قطع وإن 
كان بسراً فاجرت العادة بقطعه بسراً طولب بقطعه بسراً بعد نضحه واستكاله ثم بعد ذلاك ليس له 
أن يتركه على الشحر والنخل حتي يتَكامل ويستحكم اسكون ذلك اصلح لهفيأخذه شيا فشيا كا إذاباع 
دارا فبها متاع هى أحرز له لم يجب على الشترى ترك ولايحب علي امشترى التىلأجلمرة البائع وإعا || 
عليه تر كهاوالباعيسقى وحك جميع الثار فوذلك حم كرة النخي ل لاخلاف ف ذللكقال نصرالةدسى ١أ‏ 
رحمه اه فى الكاى وكذلك الو رد يعني يترك إلى اوان اخذه وواقنا على انه لاب على البائم القطم وييجوزاه 
التيقية الىاوانالجذاذ مالك وأحمد وقال ابوحنينة يجبرعليهعند مطالبة الشترى بذلك فى الل «دليلنا 

| ماذكره الصنف وهكذا لو زرع الشترىالأرض فاستحقها الشفيع لم يحبر المشترىعلقطم الزرع وتقله 

حتى يبل اؤان اماد لأنه وقت: العادة فى قله (فان قبل ) ,نتقض عن جد كرة وركها فى الأرض 
تشمسها ماع الأرض فانه يلزمه تقلها قبل جفافها وانكانت العادة نقلها بعد جفافبا(قلنا لاعادة لذلك أ 


سجس صب رسي سرب سوب مسبج - 


ات الل 


ظ املك (وان قلما) بز بله فلا شفعة له وان عاد الىالاسلام وعاد ملكدنني عود الشفعة تردد عن الشيخ 
ابى على والطاهى امنع (وان قلنا) بااوقف فا تأو قتل علي الردة فللامام أخلة لست امال لى امترس ١‏ 
معسمأ او ار امار واريد ومات(لامام رده وأو أريد المشمترى قالش : فيع على شفعته (الر ابعة) دار ما | 

١‏ لرحل ونصفماأ لاك للمسحد تراه م المسحدد أو وهيه ميةه ل عمارنه فباع الرجل لصيمه 

ااااااأأأااار0 0 ااا ااا 12> 5م 

(م كه ج١١‏ جموع ‏ عزيز ‏ النلشص, ) 





مك د 


ظ فُْ رط بسينها بل يكن يفيفبانى غرها ؟ قول ف الزرع لايجب قله وهو فى ري وأو خصدهة 
وتركه فىالأرضثم باعرا وجب آله وقول امصنف لأن قل المبيع على حسب العادة جواب عن قول 
الحنفية انمن باع 5 كان عليه تسليمه ورفع بده عنه وان أَبقَاء الْرة بعد البيع انتفاع بالنخل واجاب 
الأعماب ما ذكره اللصنف من أن ذلاكانا يجب على العادة وهذا اذا اشتري دارا مملوءة طءاما انما 
زم البائم قله على المادة ولا يازمه أن مجمع الأن كل حمال فى البلد وين لالطء ام عاها وح و 
عنكون ذلاك ازتفاعا بإ 00 واله يشيه استئناء المثفءة بأن اسستئناء المتفعةاعا مطل اذا وقم بالشرط أما 
ماوقم بنفس المقد عرفا فلا بدليل الأمة المزوحة « 

ل( فرع 4 قال الاوردى انه اما يستحق الابقاء اذا بقيت ار للبائم التأبمر اما اذ صارت له 
| بالشرط والاستئناء قبل التأبير فعلى البائم قطعها فى اال لان الاستدناء اتماريصح على شر ط القطم وهذا 
| اللدى قله اماوردى اما يستقي اذا شرطناالقطع فى الاستثناء وق تقد أن الاصيح خلافهوأيد بعضهمماقاله 

الماوردى أناستثناء المتفعة بالشرط مبطل لاذه بالشرع وهذا التأبيد ضعيف لان الشرط هنا اعااقتفى 

|| بقاء الكرة للوائم فصار كا لو باع أرسا واستثبي البناء الذى فيهاكان له ابقاؤهالشرع ولا تقول ان هذا 

لتقا التسفعةواث أعل » 

(نرع) قا لالشافه ي والاصاب رحمهم ل تعالى ذاذا حصب الا رع فان بقىله و ل لاتضر 
بالار ض كاصول الحنطة والشعير 1 يازمه نقلها لانه لاضرر على المشترى فىثركهاوان كانت تضر بالارض 
كتروق القازةاوالتقاق زمه لها فى الا رهن و حل الزويات فوت يضقن الاضاك الاتدون مطانا 
والصحبح الاول فاذا تقلها فان حصل فى الارض بنقلها حفر لزمه ويتها 5 لوكان فى الارض 
ححارة مدفونة فنقلها ويخالف منغصب فصيلا وأدخاه دارا ثم كبر الفصيل فانتسوية البابلانجب 
على صاحب الفصيل لأن الغاصب متعد دري ليس عتعد وهكذا لو كان فى الدار البيعة حب ظ 
لامكن إخراجه إلا بأن يوسم الباب بنقضثى: من الحائط فان له ذللك و يضمن قيمة ماتقص قال 

| القاضى أو الطيب و تمل أن يقال يازمه بناؤه ؟ يازمه تسوية الارض ههنا وقد صرح اخل و 
مجموع بأنه يحب عليه بناء ذلك ورده إلىحالته فها إذا باع داراً وفيها قش لايخرج إلا بنقض الباب 








كن للعيم و د بالشفعة ان راع المأصلحة ف مه لوكان اميت المال م رك ف دار أر فباع أ الدمن يك ظ 
له يمه للامام الأخن بالشفعة وان كان لصف الدار 5 والندف م _ فباع امالك لصسيه فبامى 
| على أن الموقوف عليه هل بلك الوقف ( ان قلنا) لالم لوه اهنا بالشفمة ( وان قلنا ) نم فينبني 
ظ علي أن الملاك هل نقرر عن الوقف وفيه وجهان يذ كران فى الققسمة ( ان قلنا) عم فنى بوت ا ظ 
امم سس 2771 


خ##ام م لس 
ال و وم 


وهوالوافق لطر يقة العراقيينفامهم مختارونوجو بإعادة الجدارقالالحاملىهنا كل من جصلما-كه فى 
لكغيره واحتيج فى حليد؛ إلى ٠ؤنة‏ فان كان حل ذلك إغير تفر يط من صاب الك فاأؤنة على من. 
ؤ بتخلض هل كه عل وسالة لزرع والمب والحابية والصندوق في الدار وان كان بتفرريط من صاحب 
للك مثل أن يغصب رجل رجلا لمحب فل يخرج من الباب أو على تجل صغير فكبر فلم يتمكن 
من إخراحه إلا بهدم ألباب فآن الباب بهدم ولا يلم صاحب المتاع بناؤه ودن فروع هذه القاعدة 








مأ 


الدابة قاله الرو يانى واذا وق دينار فى محبرة ولا يرج إلأبكسرها كسرت ويجب ضهاما علصاحب 


+ حسس نا ناتاس لل د مس7 لجان 1 


| الدينار ثقله الرويانى عن بعض الاصداب » 

( فرع 4 لوأصابت القارآفة وصارت يحرث لا تنمو فهللابائع تبقيتها ولا فائدة له فيتبقيتها 
أم للمشترى اجباره عليقطعها * قالالامام ذكر صاحب التقر يبقولين ولم يصحح الرافهى'والنووى 
شع منهما وقال ابن الرفعة إن اذى يتم فىالنفس ته قولالاجبار لأنه اتكدّف الال عما لوقارن 
العقد لم يستحق التبقية لأجله فانه لو باع الشحر بعد حصول الآفة بالغار لم يستحق التبقية قال 
لكن نصه فى الأم على خلافه ولو اقطم اماء فلا ثىء على الشترى فيا أصيب به البائع وكذاك ان 
أصابته دأنحة نص عليه الشافعى رذى له عنه فاه عنه أحمد بن لشرى » 

( فرع 6 لايمنم البائع من الدخول فى الحائط لاسقى فان لم يأمنه الشمُرى ينصب الحا كم 
أميناً بسقبها والؤنة على البائم * قاله الحوارزمى وكلام الموارزمى يدل علي أن القعرة لاتموملة 
حتى تفرغ من الثرة قال وهذا لو باع سفينة فى البحر ملوءة بلا ثقال لاتحرى فر يغها حتى تبلغ الشط 
ومراده مهذا ان النسليم يكون على العادة » 

( فرع »4 ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الارض فى مدة اقامة الزرع فى الارض لانه 
ملك الارض مساو المتفعة فى تلاك الدة فلا يستحق لا أحرة * 

( فرع 4 لوباع النخلة وعايها مرة مو برة بشرط القطع كلام الرافعى يصرح بالجواز وانه 
يجب الوفاء بالشرط لسكن الامام حى فى باب الصلح فيا اذا باع د مزروعة بشرط قطم الزرع 
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وجهان(احدها) نثبت لدفع ضر القسمةودفمضر ر مداخلة الشريكوهذا ما أورده فى الكتاب بناء 
على جواز قسمتهوءلى هذافا ركان الوقف على غير معينين أ+ذوالمتولى ان رأىالمصلحةفيه (وأظبرهها) 
لمنع لأن الوقف لاإسة-ق بالشفعة فلا بلمغى أ ستعدىق به 7 فأنه هلاك ناق ص ألا ترى ندل ينفذ 
نه مرفدفيه فلا ياساط على الأخذ (و إن قانا)لاةرر الماك على الوذف فأن تنبت الشنةنيا لا يفقسهم تلبت 
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ْ واد ويه معدل 8 قال المصئف رحمه اله تمالى 
























١ «‏ فأن اعانه انكل ادن قاف أن الفترروو ةاعر عمق امل النخل فملاك ففيه قولان | 
| (أحدها) لا يكلف البائع قطم الثرة لأن للشترى دخل فالنقد على أن يقرك الثار الى الجذاذ زمه أ 
| ركه (والثانى) أنه كاف قطعه لأن لأشترى إعا رضى بذلك اذا م يضر به فادا أضر به لم يازمه تركه | 
| فان احتاج أحدهما الى- تى ماله ول يكن على الآخر ضر جاز له أن يسقيه لأنه اسلاح ماله من غير | 
| اضرار باحد ؤاز وان كن على الآخر ضرر فى الستى وتشاحا ففيه وجهان « قال أو اسحق يفس_خ | 
النقد لأنه ليس أحدهها بأولى من الآخرفى الاشرار فوجب أن يفسخ * وقالأبو على ين أنى هر برة | 

| يجبر المتنع منهما لأنه حين دخل في العقد رضى بدخول الضرر عليه لأنه يمل أه لابد من السقى | 
ٍ وفنت أجرة النتن غل من نتن لآنمدليته محصل'له 24 ئ 
(١ |‏ الشرح 6 تدم أن الثرة اذا بتريت للبائم لا يكاب قطنها الى أوان الذاذ ومن ضرورة | 
ذللك أن عكن من سقبها فياز ل الشرىي نه وقد لا يستى البائم فبحصل للمشترى الضرر وقد يحصل ظ 
الضرر من السقى أيضاً وذكر العمنف تفصيل ذلك فى هذا النصل فى مسألتين (السألة الأولى) اذا | 
: ت النخل وكازقد بإعبا وهىمو برة و يقن الغا لابائع فمطشت النخيل واتقطع اللاء ولم يتمكن | 
من ستيها وكان تركها على الأصول يضر بالأصولولا يضر بالعْرة فا نكان القشرر يسيراً أجبر المشترى ' 
عليه هكذا قله القامى أبو الطيب وغيره ونص عليه الشافى رضى الله عنه فىالام وان كان كثياً | 
| بأنكان اف على الأصول المفاف أو تقصان لها فى للستقبل قصانا كثيراً وعلي ذلك يحب حل أ 

| كلام الصنف فيه قولان منصوصان في الأم فى هذا اللوضع تاها لاماي “كاه اسك ' 
قلا وتعليلا وعبارة الشافمى فى الام ففيها قولانثم ذكر قول الاجبار ١‏ أره ذ كالول الآخر فتأملت | 
| كلامه الىآخره تأملا كديرا ذ / أفهم الثالىمنه فلاله تركه اما لوضوحه أو اخعفه (والاصحمن القولين) ١‏ 
الثانىالفائل بالاجيار ومن صصحه الرو يانى وا بن ألىعصر ون والنووى ورحج-ه الرو يإنى بأن ضرر الاصول | 

' أ كثر وحزم به الفورانى ومّل الرافعى تصصحيحه عن السكرحى وصحه فى المرر وقد ذكر الاوردى | 





وإن أثبتناه عاد الوجهان (وقوله) في كل شر يك باللاك قصد بقوله بالا الاحتراز عن الشريك ْ 
إلوقف والمراد ملك اا أما إذام علك إلا المنفعة اما مؤقتا بالاجارة أو هو بدأ بأن أوصى له بالمنفعة 
0 يكن له الأخذ بالشفعة لشفعة و مرج بافظ الشر يك المار ويدخل الس والدمى والحر والكاتب حت لو 
كان السيد والكاتب شر يكين فى الدار فل.كل منهما الشنعة على الآخر والأذون له فى التحارة إذا 


4و8 لس 
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مسألة السقى وقسمها تقسما حسيا وهى ان الستى اما أن يكون ممكنا أو متعذراً ذا نكان متعذرا فاما | 
لاعواز للاء أو لفساد ؟ لته فان كان لاعواز الماء سقط 89 السقى ثم نزل العرة على أر بعة أضرب 
(الاول) أن ييكون الغمر بالعرة والسيخل جم فقطع العرة وأاحب ولصاحب التحل أجداره لان 5 
مضرة للنخل بلا مدفعة له (الثاني )أن لاير واحداً منهما فله ثرك المرة الىأوان الجذاذ (الثااث) أن 
شمر بالعرة دوز التخ ل الممرة فالجبار (الرابع)أنيضر بالنخل دوناعرة فتولان وهذا الغمرب هوالذى 
| ذ كره الصنف * وانكانتعذر السقىافسادالالة أو الحار ىأو ص الآ بار فامهما للقه بتأخير السقى ضرر 
كاثله اصلاح مابوصله الىالماء فان كاز ذللك مغسراً بالنخل وجب على مشترىالنخل أن يزيل الضرر عن 
| ملدولا يحبر رب العرة على قطع ممرنه وانكان مغراً بالقرة ازءه ذلك أو يقطعها وان كان مضراً مهما 
جيعا لز صاحب العرة إلا أن يبادر إلرقطم عرته فيسةطعنه (وأما) إنكان الستى مكنا فله أر بعةأضرب 
(أحدها) أن يكون ناما لما (والثانى) أن يكون ضاراً لها (والثالث ولرايم ) أن يكون ضارا لأحرها 

دون الآخر وسنذ كر ذلك مفصلا رللسألة الثانية) إذا احتاج أحدها إلى سستى ماله ول يكن على الآخر 

| ضرر جازله أن إسةيه لما ذ كره الصنف وفنها صورتان (احداها) أن يكون الحتاج البائم (والثانية) 

أن يكون الحتاج الشترى وقول اللصنف ول يكن على الآخر ضرر يشمل ما إذا كان له نفع وما إذا | 

لم يكن والشيخ أبو حامد والاوردى ذ كرا ما اذا كان لكل مما نقع ققال الشيخ أبوحامد لايجير 

ش المتنع من السقى 7 الى فللا د أن السفى الجر عليه وقال الاأوردى للبائع أن إسفى وعل ْ 

امشترى أن كله ومونه السعى صل البائم ل قه هن صلاح كرنه وان كان لحل اأشترى فيه صلاح أ 

ا إلا أن الاأغلب من حال السقى صسللاح الغر ة والنخل تسم فلو امتنع البائم من السقى ل يرول أ 

| لهشترى ان اردت سقى لك فاسقّه ولاجبرك عليه وما قاله امأوردى مواذق فى المعنى لا قاله الشيخ | 

ْ أو حامد والصسنف وعمارة الصذف أشمل 3 تقدم التنسيه عليه والحكم واحد لاحتلف وأبما حتلف ظ 

| التصوبرفؤحىء صور هذه السألة باطلاق اللصنف لاا أن ينتفع البائع ولايتضرر المشترى ولاينتفم | 
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أو ينتفع الشترى ولايتضرر البائع ولاينتفم أو ينتفعا جميعا وكلام هؤلاء الأئمة يقت ى أن البائم لايجبر ْ 
على الستى ومرى جلة الاقسام التى أطلقوها أما إذا كان السقى نافما لها وكان تركه ضارا بالشترى 
1 افترى قدا اع الشر يك نصييدفله الا خذ بالشفعة الاأنيمنعه السيد أو سقط الشفعة ولهالاسقاط ْ 
]| وان أحاطت به الدونوكان الاخذ غبطة كا لهمئعه هن سائر الاعتياضات ف الستقبل واو أراد السيد أ 
أخذه بنفسه فله ذلك ولا يخنى أن الشركة لاتمتبر ى مباشرة الاخذ واما هى معتبرة فيمن يدم له | 


| الاخذيدليل الو لىوالوكيل والعبدالأذون فانم الأخذ بالشفعة (وقوا له)والشمر يك فى المرالنقسم الم ٍ 


سس يجيه مج ب 99 الي لتخي ليسم مساح ب سخب مع مسسبصسيم 








مت عد مس ا ل عي لجحوا. يوطتماة . 
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| لانتماص اهار رطوية الأمجار وقد جزم الامام فى هذه ادو رة فى حال امكان الى بأن البائم أ 
يبر من حية الشترى على أل الأمرين اما أن إسكى واما أن يقطع الذار اذا كنيفمر اوها وجعل 
حل ااقواين 5 كد امد أءلا في اذا كان الستى متهذرا ووجه القول الأول القائل بأنه 
لايكلف قط قطع ألعر 55 ها تنتفع بالتبقية واعا على البائع أن لايتراء بود يقدر عليه ا ء فلا ظ 
]| تقصير منه وق التبقية قاثم له وهذا الدىقاله الامام حسن يجب تنز ل كلامهم عليه وةل الامام ان 

| القواين ,يشيران الى أن لاراعى جانب البائم أو جاءب الدترى قال ول يع التعرض لاستواء الحقين 
يعني كا يقوله أبو اسحق فيا اذا ل .يكن على الآخرضرركا سيأنى قال ولابد من هذا الوجدمم موجب 


استواء المقين النسخ وله أعله وقول لصن ف جاز له أن يسقيه وليس للا تمر أن عنعه فان منعه أجبر 





| عل مكينةودذا عراد الروياى بقوله اذا كان اأسقى ينفعه) فامما طاب احبو لاخر عله لأنه لافائدة 
| من الامتناع فيا ينفعه ولا يضره أى أجير لي لكين منه لاءلى أن يتى والله أحلم (السألة الثالثة) 
اذا احتاج أحدها الى السقى وكان على الآخر ضرر وفيها صورتان (احداها) أن يكون السقى يضر ١‏ 
بالنخل وينفع ألكرة فاراد البائم الستى فوجهان قال أبو اسحق يقال المشكرى اممح ابام بالسقى فان 
سمح فذاك ولا قلنا للبائع اسح يرك السقى فان سمح فذك وان أنى فسخنا البيم يينها وقال 
ابن أبى هريرة يحبر للشترى على ذلك وللبائع ان يسمقى والأجرة على البائع وحكى الامام وجها تال 
جراعاة جانب الشترى لأن البائع ألزم تسب الشحرة على كالما قال وحقيقة الأوجه :ؤول إلى أن من 
| أحابنا من يرعى جانب المشترى ومنهم هن يرعى جانب البائع وأبو إسدق لايقدم أحد القين على 
الآخر (الصورة الثانة) أن ييكون الستى يضر بالثرة و ينف الشحرة فاراد امشترى السقي قل أبواسحق 
يقالللبالم سمح ىأنسقى |اشتر ى فان سمح فذاك والا قلنا لمشيرىاسعح فى برك البائم فان”عممفذاك 
رآ أبي فسشنا اليم يبنهاوقال ابن 2 هربزة جين البائم < لي ذلات وأوجب الأحرةءل الشترى لانهعلى 
أن لايضر بغيرهوفيه الوجدالثاث الدى حكاءالامام و يكون ينا لراءة جانب البائم وفكل من الصورتين 
لو اتفقاعلىالسقى أو تركه جاز قاله صاحب اابيان وغيره وقد يخص |اص:ف هاتيز الصورثين فماد 2-1 
| ونبين بهذا التفصي ل أنقولهوتجب الأجرةءلىمن يبستى من كلام ان نأبو همريرةوامامراده عن يسقى البائع 








بالشنعة ١ح‏ بالواو ب ونا حكيناءن الشبخ أبى مد وليس أسألة الممر اختصاص بذكر الاخذ واعل 
ابرادها فى ركن المأخوذ أولى » 

قال ل( اركن الثالث المأخوذ منه وهوكل ٠ن‏ محدد ماكه اللازم جماوضة » احترزنا بالتحدد 
عن رجاين ادر يا داراً فلا شئعة لاأحدها على الآخر اذ لا تجرد لأحدها + واحترزنا باللازم عن 











فىالصورة الاول والشرى فىالصورة المادة وجور أن يكونقوله وجب : السقى علي هن سفي 
كلام مبتدأ غير مختص بابن ألى هربرة يعني حيث أوجبنا السقى فهو علي من ينتفع به لااكن باع 
مرة بعد بدو الصلاح فانه يسقى والنفمة للمشترى ويشمل ذلك ما إذا سقى البائم أو المشئري أو ها 


جميعا فتحب الأجرة عليها كأ صرح به الرويانى وهو الطاهى والذى يستى فى الصورتين هو الطالب 
اذى أجرنا المتئم لأجله ومعنى الاجبار إجباره على ككين الآخر من الستى وقول الصنف لأن منفعة 
السقى صل له تعليل ظاهى فى الطرفيف وقد فعم ابن ارفعة من كلام اللوردى فى هذه الصورة 
الثاية وقوله أن لصاحب الهُرة منعه فاذا منعه كان 0 النتخل فسخ اليب قنه هم ابناارة فعة من ذلك 
قولا آخر قال و ذلك بككل أربعة أوجه (ثالمها) ان تراضيا على أحد الأمسين ذا وألا فسيخه الحام 
(ورابعها) الأ كذلك إلا أن التو للفسيخ البائم إن أراد وقد بتَى من هذه السائل مسألة ذ كرها 
| الشيخ أ أوحامد والاوردى وغيرها وتركها المصنف لوضوحها ولا حلاف فيها وهى اذا كان السقى بضر 
اأمرة والتخل عا كان لكل عبها منع الآخر لأنه يدخل الضرر على صاحيه بذير منفعة تعود المه 
فهو سنه وتشمييع قاله الرويانى رهذا اما يتصورفى غير النخل ( أما ) النخل فيتفعه الست أيدأ فلو قال 


() كذا بالاصل 
دور 


احب الثّرة أريد أن آذ للاء الذى كنت استحقه لسقى كرنى فاسقى به غيرها من الثار أو الزروع 
يكن له ذلك وهكذا أو أخد ره قبل وقت جذاذها ‏ كن له أن بِأَخد الماء الذى كان يستحقه 
الى وقت الحذاذ لأنه اما يستحق من الماء مافيه صلاح ثلا العر ة دون غيرها فد كلت السائل التى 
ف احوال المتويتا تمل كلام التق سا وترك تواطنة وسائل ترك الستى سيا كر المي 
معهأ لاجر م كلونة واحدة 17 وكلبا مندرحة ة فى كلام اللوردى واه أع # ونائدة قال 
لشبخأو حامد وغيره قالوا هلا ةلم فى هذه السائل السقى على الشترى 7 “صاب الشحر كن باع 
1 منفراة ع: 0 بعد لدو صلاحها وعطششت حي 0 جرة السقى على صاحب الأصل 
وفرق هو وغبره من الأحاب بأنه فى مسأل اببع بعد بدو الصلاجيجب عليه تسم ار كاملة وذلك. 
اما يكو ن بالسقى وههنا الواجب على البائم نَل النخل وقد سلدها ول علاك الكرة من جهة الشترى 
كان يلافهقال ابن الرفعة وحيثُ تقول باجبارالشترى فلاخيارله أى فى حال انتفاع ابمرة بالسقى ه 





الشراء فى زمان الحبار فاته لايؤخد انكانلبائم خبار لابه اضرار به ولا حق للشفيع ملي البائع » وان 
كان للمشترى وحددفطر يان (أحدها) لا لا ناامند عد لم يسنئر (والثني) فيه قولان + لووجد 
الشترئ: النقض يغنا واراة رده وقصد الشفيع أخذه فأيها أولىوقد تقابل المقان فيه قولان* وكذا 
الحلاف فى تراحم الشفيم والزوج اذا طلق قبل المسيس هلى الشقص المموور 9 # 








ظ زع )تسرك جلاياك السقى قال الشاف والأهاب وام له أن يسقىالقدر الذى فيه 
صلاحه وليس له أن يسقى أ كثر من المعهود بحي ثيتضرر به صاحب النخل فاه ما ييحصل الضرر 
بالعطش المفرط يحص ل بالرى امفرط فان اختلفا فى ذلاك فقال الشترى فى كل عشرة أيام سقية وقال 
البائع فى كل حمسة أيام سقية فالمرجع فى ذلك الى أهل الخبرةفا احتاج اليه أجير الآخر عليه ولو قال 

| أهل المبرة انالرةلاتفسد بترك السقى بل تسل التروةعن لوي نو أعا لوانت الطهرت اارادة 

| عظيمةوالشحر يتضرر بها قال الامام فهذا فيه احتّال عندى يجوز أن يقال ينع البائع فان الزيادات 
| لاتنضيط فالمرعى الاقتصاد ووز أن يقال له أن يدقى 1 -كان الزيادة علي مذهب من براعى جانبه 
وهذا بين أن محل لحلاف المتقدم عن أنى اسسحق وابن أبى هريرة اذا كان السقى يضر أحدها فعله 
وريضر الآخر تركه وفى هذه السألة م يتعارض ذرران واعا ضرر وزيادة نفع والذى يتبغى ترجيح 
اجتناب الضرر ومنع البائم من السقى والنّه أعر * وأطاق الرافمي احال الامام متى كان الستقى 
| يضر بواحد وتركه يعنع حصول زيادة لاخر وذاك يشمل الصورة اذ كورة وعكسها فى كل منهما 
| هل يلحق ذلك بتقابل الضرر فيه احتالان ول أرهما فى النهابة الا فى الخالة الواحدة وجعل الغزالى 

| الاحمالين المذ كور بن وجرين والراد أنه على أحد الاحتالبن يألى لحلاف السابق بين أى ل 

وابن ألى هريرة وعلى الاحمال الآخر يتعين السقى وله أعر , 
(فرع 4 التولان الاذان أطلقها المصنف هل محلها فيا اذاكات السقى متعذراً أومطلتا 

ظ كلام الغزالى والامام يقتضى الاول وجزمفى حالة الامكان.وجوب السقى أوالقطم علي البائع وكلام 

١‏ الشافني يقتضي الثابى لكنه فى حالة لطاع الماء امعد لذلك وامكان غيره ورأى ابن الرفعة كذلك 

تتزيل القولين على حالة امكان السقى من غير للاء المعتاد وتنزيل الجزم بوجوب أحد الامرين على 

1 


ما اذاكان السقى بمكنا بالماء امعد لذلك واستنيطه هن كلام الشافعى وقوله أخذ صاحبه يقطعه إلا أن 
يسقيه متطوعا أخذ من ذناك أن الواجب عند امكان السقى القطع عيناً وله أن سقطه بايالا أن 
الواجب أحد الاأعرين كا يول ذلك فى المولى فان ل يمكن السقى #الة من الاأحوال تمين وجوب 
| القطم لانه لامسقط له ولاجرمكان هو الاح عند السكرى وغيره وقال النووتيان هذينالنولين 


ايحيصو م سوه 





الأخوذ منه هو الشرى وهدن فى معنأه وى ضبيطهقيود (أحدها) كوزما كه طارئاعلي ملك الأخذ 

| فاذا اشبرى رجلان دارا معا أو شتّصا من دار فلا شفعة لواحد مهما على الآخر لاستوائهما فى وقت 
بوت الملث(الثانى) كو نه لازما وفيه ثلاصور (احداها) ان جرى البيع بشرط الحيار لها أو للبائم 

ؤ الخبار وحده أريؤخد الشقص الشفعة مادام الخبار باقيا اما على قولنا املك غير منتقل الى المشئرى 
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| ف إذا كان للبائع نفع فى ترك الرة فان كات وجب القطع قولا وأ سكن قاله لاه ض 
ش | وصاحب الهديب # ظ 


(فرع 4 ظاهم كلام الاسحاب أنه يجب الستى بلماء ادى جرت العادة أن يستى منه تلك 


ْ الاشحار ولوكان ملِكالمشترى بأنكان من بر دخلت ف العقد وقلنا بأنه علك ماءها كا هو المذهب 


دف عع سساح ستوب موص 


ولا كآن اسستحقاق البائع لذاث من جهة الشرع اغتفر بحلاف مالو شرط لمفسه انتفاءا جلك المشترمي 
حيث يفسد العقد قال ابن الرفعة لكن هذا يقتفى عدم استحقاتى الستى اذا كانت القرة غير مؤ برة 


0 البائم لنفسه فليتأمل (قلت) لايقتغخىذات فان شرطه الكرة غير أأْوْ برة لنفسه يصيرها عثرلة 
ع كن ن وجوب السقى بالشرع ووجوب الابقاء وليس ذلك كأ اذا شرط الانتفاع 


عل كالشترى ومن 8 ن الستى و ع منالماء المءتاد وان كان هلاك المشخر ى إستفاد معني قو ل المصنف “ 


#ت اه الس ى على م من اسه ” غى وم يقل وبيب مؤبة الشيقى لان اماء من حَله للْوْنْه وهو على المشترى 


| يوق الصورة الل كورة واها مدت س0 مؤرينتى .نا الاخرةفى تقله وما أشبية نم تحب عليه أيضا الأ لاث 


١ 

التى يست ها الشيرى واعا يلزم بالشسكين من الماء خاصة وان أعل # 

لإفرع 4 أما الارججح من هذه الأوجه صمح الرافعى قول الفستخ كا هو قول أنى اسحق 
وصصح الغزالى فى الوسيط مراعاذ جانب المشكرى والذى يقتضيه اطلاق نص الشافي يشهد لما قاله ابن 
أنى هريرة فانه قال واذا كان لاايصاحها الا السقىفبلى الشترى مخلية البائع وما يكنىمن السقى فهذا 
فى هذه الصورة موافق لابن ألى هربرة فىاجمار المشترى في-تمل أن يكون فى عكدما يجبر البائم | 
كا يقوله ابن أنى هريرة وهو الاقربوكتمل أن يكون يقول عراعاة جائب البائع مطلقاً وقالان 
الرفمة ان ظاهر النص على ماده فى الوجيز « قال المصنف رحمه ال * 


ْ اجوز 6 الغار والزرع قبل بلدى الصلاح كن ءر شرط القطع 0 روك انير رفى ال 


|| عنه أن النى يله ممى عن بيع عار حتى يبدو صلاحها وروى ابن عمر رذى الله عنه أيضاً أن النبى |أ 


لله نمى عن بيع ثمرة النخل حتى تتزهى والسنبل والزرع حتى يبيض ويأمن العاهة ولأن البيم إما |) 
ينقل على حسب العادة وطهذا اواشترى بالليل متاءالم يكاف نقله حتى يصبح والعادة فى القار ترك 





| فظاه واما على قول الاثتقال فلان فى اخذه ابطال خيار البائع ولا سبيل للشفيع ال الاضرار بالبائع | 
وحده فان قلنا املك له فنى أخذه بالشفعة قولان رواية الرهع واختيار أبى اسحق المنم وبدقال مالك 
لأن المشعوي | أم برص ددم العقد وف الأخذ الزام وانيات 0 عليه ورواية الزف يوذو 








الى أ وان الجذاذ فاذا باعها قبل بدو لماحل : مق أن يصيها عاهة فتتلف وذلاك غررمن غير حاجة 
فلم يجز وان باعها بشرط القطم جاز لأنه يأخذ قبل أن يتلف فيأمن الغرر وإن باع العرة مع الأصل 
والزرع مع الأرض قبل بدو الصلاح جاز لأن حك الفرريسقط مع الأصل كاغرر فى الجل سقط 
حك إذابيع مع الاصل ران باع الرة من علكالاصل أو الزرع من علاك الارض ففيه وجهان أحدهها 
يصح لانه يحصل الك الاصل از م و باعها مع الشحر والارض والثاني لايصح لانه افرده بالبيع 
قبل بدو الصلاح من غير شرط ااقطمفاشبه اذا اعيأ من ع غير مالاك الاصل 4 * 

(١‏ الشرح 4 حديث ابن عمر رضى الله عنهما الاول رواه بلفظه اللذ كور البخارى ومسل 
ولفظ مل الكرة وفى الصحيحينايضا من رواية ابن عمرقال ة لرسول الله يلم «لاتنبايعوا العرةحتى 
يبدو صلاحها» زاد مس ونذهب عنه الآ فة (وأما) حديث ابن عمر الثاتى فرواه سم ولفظه عن دبع 
النخل<تى بزهو وعن السنبل حتي ميض وبأمن العاهة نهى البائع وامشترى وفى رواية الشافعي فى 
حدديث ابن مرقال الراوى فقلت لعبد الله متىذلك قال طلوع الثريا. وثك:وردتاعاديث ق المعيسين 


وفى غيرها ف المنع من بيع الغار قبل بدو الصلاح (منها) حديث ابن عمرالف كور (ومنها)ء ننس أن 


النى َكل بى عن بم الفرة حت نزهو قال الراوى فقلنا لأنس مازهوها قال نحمر وتصفر قال أرأيت 
إذا منع الله العرة ةم ستحل احدم مال اخيه رواه البيخارى ومسا وقد كثر الزهو فى لحديث يقال 
زهأ 0 بزهو قال اللخطابى هكذا روى فى الحديث بزهو والصواب فى العربية بره وقال غيره 
ليس هذا القول منهعند كل أحد فاناللغتين قد حاءا عند بعضهم ومنهم من قال زها الننخل اذا طال 
وا كتهلوهذا القول ملف 4 جاء فى الحمديث من تفسير انس العارف بالعر بية ولعني الحديث وقد 
ورد فى بعض روايات الشاف لهذا الحديبثٌ «قيليارسول ا ومائزم قال حتي محمر» والزهو ب بفتالزاى_ 
وذ كرابن معين أن أهل الجاز يذمون الزاى وهو غريب وعن أنى هر برة رضى اللّدعنه قال «قال 
زول الله لاتنبايعوا القرة حتي بدو صلاحها ولا تتبايعوا اثر بار » رواه مسلم وقوله 57 
أى بظهر يقال بدا بدو مثل دعا يدعو تأمايداً 597 باطمز ب شن الابتداء وعن حاير أن ون ل 


لله ١‏ ممى أن تباع الغرة حتى يشقح قيل وما يشقح قال ار وتصفار ويؤكل منها 6 رواه البخارى 


قال او حنيقة لانه لاحق فيه الا للمشرى والشفيع مسلط عليه بعل لزوم الماك واستةراره قفله اولي 
وهذا اصح عند عامة الاسعاب وتقل للامام وصاحب الكتاب فالمسألة طريقين ( احداهها) اثيات 

القولين هكذا لكن قالا ها مأخو ذان من لحلاف الذى نذ كره فيا بعد اذا اطلع الشترى على عيب 
بالشقص وأراد رده وأراد الشفيع اذو فل براي الشفيع قطع خيار الشترى ف الصورتين وعلى رأى 
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مسإرجها' ل إلى وثوله يشاعم 8 م الماء اأمناة ٠‏ 350 وأس كز اين أأءبحةو بعد القاف حاء 
ملهو بروى- بفتح الشونونشد يداثقاف_يق لشت وشح وروى ,يشقه بإبدالالحاء هاء وقد غسره 
ف الحديث قال والاثقاه أن حمر أو يصكر وفى رواية التسانى فى هذا الحديث حتي بطم وفى رواية 
سم حت ,يطيب وعن ابن عباس قال« نمى رسول الله ص عن ايع التخل<تى يأ كلمنه أو يؤكل 
وحتى بوزن قل هات مايوزن فقال رجل عنده حتى بحرز » رواه الإبخارى ومسل وعن أنس « أن 
رسول الله يله نبى عن بيع العنب <تى يسود وعن دع الحب <تى يثتد» رواه أبوداودوالترمذي 
والمب الطعام واشتداده قونه وصلابته فهذه أحاديث من رواية خسة هن الدحابة تمن من بيم اأمار 
قبل بدو الصلاح وعن عمرة عن رسول الله ملى الله عليه وسل مرسلا أنه نبى عن بيع الها حتى 
تنجو من العاهة رواه مالك فى الوطأ والفاط هذه الأحاديث عتلفة ومعازمها متفقة قال العلاء اما أن 
يكون الني على الله عليه وس قلا فى أوقات مختافة ودّل كل واحد من الرواة ماسم واما أن يكون 
قال لفقلا فى وقت وثقله الرواة بالمنى وعن زيد بن ثابث قال كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله 
ظ عليهوسل يشمابعوناامار فاذاجذ الناس وحضر تقاضهم قال البتاع انه أصا ب الثم رالذمان أصابه مراص 
أصابه قشدام عاهات يتحونما ثهالرسول انّهلىاللّه مليوس لي ذلك 
د أما لافلا تبابعواحجى يبدو صلاح الثمرة كالشورة يشير مها لكثرةخدومتهم 4رواهالإبخارىالدمان 

- يفت الذال وتحفيف ل عفن يصيب النخل فيسود فينث.ق أولمايبدو فمها من عفن وسواد والمراض 
- بهم اميم - داء يقعفى الشدرة قت لات والنشام بغ القاف والثمين اأعحمة_أن يفتقص كرالاخل قبل أن 
يصير بلحا (وقوله )اما لا أى إن تفلواهذا فليكن هذا وأ وأصلها ازالشرطية زيدت علمها اا وأدعيع 
فأ حلت على لا ال افية وقد يقال أن حدي.ث زيد هذا بدل على أن الى فى الأحاديث 
ااتقدمة ليس على سبيل التحريم لقوله ص_لى الله عليه وس ل إما لا ولو ل الراوى كالشورة لم 
أفات ذلك يدل على أنه ليس تدم والت.سك على ذلك بقول الراوي كالمشورةليس بالقوى ذان 
كل أوامره على الله عليه وس وثواهيه أصالحم الأخروبة والدنيو بة وأما السك بقوله املا فلانه 


١ 
يقتضى أن المبيمعاق علي شرطو هو الذى نقدره ذوفا والذىيليق بهذا الوضم أن يكون التقدير‎ 





لا حكن منه (والثانلى) القطم آله لأراحدة لبان يلزم العقد والفرق من الرد بالعيعب ويه انالا 
بالشفعة ,يفتقر الىاستقرارالعقد وعامه(واء )أن هذهالطريقة الثانيذلا تكاد توجدفىغير كتابناوالذهاب 
على الطريقة فة الأون ال ري القولين من لحلاف فى الرد بالعيب بعيد مع أنال+هور حكوهها عن 

ظ النصولوعكس وقيل الخلافف الرد بالعيبمأخوذ من الخلافههنا لكان أسيه هذا اذا فر 7 
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| إن لاترجعوا عن الخصومة أومافى معنى ذلك فذلك وان كانت صورته صورة التعليق فليس أأراد منه 


| لاتعليل وممايرشد إلىأنالمهىحتم قوله مبى اليائع والشترىفانهتأ كيد للمنعوان كان لمصاحةالشترى 
ظ وقال ابن المنذر أجع أهل الع على القول بجملة هذا الحديث وقالأو الفتم التشيرى أكيرالامة ص 


موقن جسم 


| سفيان الثورى وامعاعيل بنجعفر ع نيد لخعلاهم نكلام أنس واتقان ماات رحداثه وضبطهم ع كونه 


التعليق فان رجوعه, عن الحصومة فى السنة بل فى حت كل أحد لايعم ولا ريمكن أن يبقى الحم 
موقوفا على ذلات فاأراد واللّه عل أنه أنشأ الى لأجل ذاك وكأنه استعمل مني إذ التى تستعمل 





أن هذا الو تقر موقو ان ور أي تإنمنم ثُّ تع الى العر 2 اخل أحدكمالأخيه ) وقد ظ 


ورد فى 'بعض الروايات الصحيحة بيان أنه من كلامه يلع ولا من طر بق مالاك رحمه الله والدراوردى وخا فهيا 


لاشاق بدئة و ببزمارواه سفيان يفتعهى الحم بكون ذلاكمن كلام البو يلغ , بكو نأ نس قالهمن كلامه 
يأ فيه أن فم وأن عندمعن الى لله فروى عنه كذاكعلى الوجهينو كر ندعن الى يلام وقد 


زعم دض شارحي التنبيه أن الشافعى رضى لله عنها تفرد عن جهورا ند نين برفعه ولس كذ للك فقد رواهجباعة 


عن مأ اشغير الشافعى ورواهمع مالك عن حميد الدرأور< ى كرام والأعل» (أما) الأحكام فقدقسم الشافعى 


ظ والأصحاب بيع الكرة إلقسمين (القسم الا ول)أن ببيعهاقيل بدو الصسلاح وذلك علي مين (الاول) أن تباع 


مغردة عن الا شحاروذلك طى قسمين (الاول) أنتكون الاأسجارللبائم أواذير المتعاقدين فبيع الرةحينئذ 
7 ثلالةأقساموهذا التقدم أحسن وان سمت تقول وه وأقر ب إلى كلام المسنف ان بيعم العرة ل فسمين | 


| (الاول)أن ,يبيعها قبل بدو الصلاح وذلك علىقسمين (الاول) أن تباع من غير مالاك الاصل وذلك 


علىقسءين (الاول) أن نكو نمفردة عن الاشحار وذلاكءلى ثلاث أقسام (الاول) أنيديعها بشرط التقية 
فبيعها باطل بلا خلاف للا حاديث السابقة (الثالى) أن يديعها بشرط القطم فالبيم ميح بلا خلاف 


لانه بالقطم يزول الحذور من الآمة والعادة ومن صر م بالاجاع فى ال ألتين الشييخ أبوحامد والرافمى 


| وغيرها وقل ابن حزم فى كتابه لحي عن سفيان التُورى وان أبي لي لى فنع بيع العرة قبل بدو 


لز الل لطر الوا سس سو وو اراس ع سس ساب ل ا 001 


صلاحبا جلة لابشرط القطم ولابغيره والشافعى رذى الله عنه أخذ جواز معها بشرط القطم من قوله 
صل التمعليه وس «أر اك إذا مع - الغر 9 نم ل أحد 1 مال حة 6 كذلك قال فالام فان امن : ظ 





ش اناللك للمثترى(أما) اذا قلنا إنه لعك للبائع أو موقو والشترى فرك بالحمار فءن صاب الذقر يب 


وجه أن الشفيع اخ الشقص لانقطاع سمطة الياعم روم العقد من <هنه (والأصح) امنع لان هلماك 
البائم غير زائل على التقدير الأول وغير معلوم الزوال علىالثالى وعلى الأول اذا أخذه الشفيع ان 
الاك للمشترى فيل اخذه وانقطم الخبار م 
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ْ الى تقطع لافة ثالى عليها فاما تنم مابئرك مدة كارن فيها ألافة ولس دلت من بأب خصيص | 
| العمو م6 بعل مستنيطة منه فان ذلك فيه خلاف وأما هذه العلدٌ فنصو صة ولاك أن استفادة التعليل || 
< من وذأ الكلام ظاهرة وهو ١ن‏ أفوكادر حات الاعاء الذىهوا 2985 العلولعل سفيان الْنو رى رحمه ١١‏ 
١‏ لله إعامنع منذلك لأن فى روايته أن التعليل لذ كور من كلام أنس م قدمته ذلمه ذلك م يأخذ | 
أ به لكو ف الحديث ألفاظ أخر تدلءلى ذلك (منها) قوله حتى تنجو م نالعاهة (ومما) قوله حتى يمدو أأ 
| صلاحها يلعى امأ لعل الصلاحتا 'نْ كن الخاهات والموالم مالم اسكبرها وغاظط واها وشل الصلاح / 
1 لسرع اليب العاهات لذعفيا فاذا تلات َ لاق “ىء 5 بله الان وكان ذلك دن أو لال بالباطل 
| أما قلى بدو العلاهم ”© أجزائما كرا 0 أجزاء الشحرة وقد اتفق على القول بالمواز | 
)١( |‏ بياض بالاصل 





أ الشافية والالكة والمنفية » 


( فرع ) إذااع بشرط القطم وجب الوفاء به لو سجمع البائع بعد شعرط القطم دلي الثنترى | 


[ بترك الثمرة إلىيدو ااصلاح حاز 09 بالط زمه ذاك نص عليه الشافعى درو والأوردى 


ْ والرافمى قال ارافعى ويكون بدو الصلاح ككير العبد الصغير وع نأحد أنه يطل البيع وتعود الثمرة | 


ظ إالبائع وقد بقوى ذلك بأن الغرر ها بنتنى بأخذها ولذلاك قل الصاف رحه اله لانه يأخذه قل 


ظ أن يداف فت ل يوذ وان كان بتراضيهما فالغرر بق ألا ترى أنه لو راضيا على عدم شرط القطم لم ١‏ 
١‏ اصع وطر بق الانفصال عنهذا السؤال 0 الحذور آفة " كنع ه من الس سليع ليم الستحق بالعقد وهو في هذه )أ 
ا القووزة مامز ن فانالنسليم للستتدقى فيها التسليم عقيب العقد ذاذا تراضيا على بام وحصلت آفة دا 
٠‏ ذلك ل تسكن مانعة من التسليم الستيدق بحلاف ما إذا أطاق أو شرط التبقية فان التسليم الستتحق | 


ْ بالعقد هو وقث الحذاذ فالا ذة 1 قله ف 8 مبةه ومن روى عيه دن المتقدهجن مأإسبيه قولنا ذى 


ٍْ كن بمخصده من مكانه فأن عفل عنه <تى يصير طداما فلا بأس به 9 





فرع ع باع أحد الشر يكين نصامه بشرط الجبارم ع الثاني نصيبه فى زمآن الجبار ب دم | 


[ بتآت فلا شفعة فى|أ بيع أولا ايانم اذى انواليها 27 ولا المشترى منه وانقد قدم ملكه على هلك ا 
| الشترى الأول اذافرعناء ‏ أندلا بلك ف زمان الخبار لأن سبب الشفعة البيع وهو سابق علىملكه |) 
ظ (وأما) الشفعة فى اأبيع ثانا فوقوفة ان توقفنا فى الماك وللبائم الأول ان أبقينا اليك له وللث ترى < 
| منه ان أنسنا الك له وعلى هذا قال فى التتمة ان فسخ البيم قبل الإ بالشفعة بطلت شنعته ( ان ١١‏ 
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( نرع )» قآل فى التتءة إها يجوز البيم بشرط القطم اذا كان اللقطوع منتفعا به كال صر 1 
واللوز والبلح والمش.ش فاما مالا منفعة فيه كالجوز والسفرجل والكترى فلا جوز ببعه بشرط القطم 
أيضاً وكذيك قأل فى البحرواارافعى فرع اذاباع بشرط القطم فل يتف القطم حتى مضت مدة فان 
كان قد طاليه البائم بالقطع فم ينطع وجيت الاجرة والا فلا قاله الخوارزى » 

(نرع) التسلي, فى ذلك هل يكون بالتخلية كا هو تساي الغار تتكون ؤنة القطم على 

الملشترى اولا يكونالا بالنقلو التحويل فتكون مؤنة القطم ء على لبا الذى يظهر من كالامهم الثالى | 
ا ذه لو تلفت قبل قطعهاهل بجرى فبهاخلاف وضم | + وائم وسنذ 3" فىموضعه انشاء الله تعالى || 
(القسس الثالث ) ان يبيعها مطلا لابشرط القطم ولا بشرط التبقية مذهينا ان الببعباطل للأحاديث | 
وبه ل مالك وأحمد وإسحق وداود وقال ابو حنيفة رذى اله عنه البيم جائز صبيح ويؤخذالشتري 
بقطعها فى الحال بناء على اصله فى أن الأطلاق يقتغى القطم لأن من حقوق العقد التسليم من غير 
تاخير والتسلي لابتم الابالقطم وعندنا الاطلاقينتغى التبقية فندن تخالفه فى ال ألةوفى الأصل الذى بني 
عليه ولمذا قال لايصح البيع بشرط التبقية لابعد الصلاح ولا قبله و«شرط القطم يسح فيهما والاطلاق 
كشرط القطم وحن تقول بشرط القطع يصيعفى الخالين وبشرط التبقية يصح بعده ولا .يصح والاطلاق 
كشرط التبقية واستدلوا بأن حمل العقد على الصصحة اولى فينبغى ان تنزيله على القطمليصح 
و بالقياس على مايدا صلاحها وعلى ماشرط قطعها وعلى رهنها وأجاب أصابنا بأتث الي ورد 
مطلتًا فلا يكون تنزبله على شرط التبقية لاطلاقه ولا على شرط. القطع للاجاع بينناو بين 
| الخص فتعين ان يبحمل حلي البيع لاطاق وأيضا ان الترى توه :الى اهيوذ دن البباءات وااميوة 
١‏ بن ليخ اطلاق العتد دون ت#قبيذه 34 شترط تعنان: الى بالحرقه وديا ان 9و دون 
المقيد ولا ن العرف فيالثار ان وْخد وقت الحداذ فصا رالمطاق كالمشروط. التبقية والتسليم الواجب 
فيالعتد في كل شىء ب#سبه ا بالقط والتحو يل وأا هو برفم اليد والتمكين وأما إطلاق أ 
العقد وله على الصحة فغير مسلم بل يحمل علي مايقتضيه الاطلاق ثم يعتبر حكه فى الصحة والفساد 
وقد يتقيد اأطاق إذا كان هناك عرف يقيده لم يؤثر القيد إما فى التصحيح واما فى الافساد 


7 الك ا وأن د ا 2 فستم ليم 9 الشفعة د ف زوائد لاد ف زمن 
لخيار ( الثاة ) اذا وجد الشترى بالشقص عبياً قدعا فاراد رده وجاء الشفيع بريد أنه ويرضى 
7 نه ع فيه قولان ويقال وحهان (أحدها) ان الشفيع 5 بالاحابة لان حقه سابق على حدق 





وليس ذلك 5 فى اسبح ولا فى الافساد بلهو واقع منضرورة القيد (وأما) القياس ل 
/ اها فلاراصح لوحهيبن (أحدها) أنه يدفم النص (والثالى) أن مابدأ صلاحه بحام العاهة والقياس 

على الشروط القطم مردود بتقدبر أن اللطاق يقتغىالتبقية والقياس على ارهن خواءه أن لنا فى ردنها , 
| قبل بدو الصلاح قولين فان جوزنا فلان الرهن والهبة والوصية لاذرر فى عقدها قبل بدو الصلاح 
لأنه لاعوض فىمقابلتها بحلاف البيع فامها اذا تلت ضاع العن 9 اعترضوا با قدمته من رواية زيد 
ؤ بن نابت وقوله أن النهى كان كالشورة وقد تقدم الكلام فيه وأجاب أحابنا أيضاً عننه ع 
| (أحدها) أنتأويل الراوىمرجوع اليه إذا احتمل 0 مر بن والراد أحدها بالاججماع ركتفسيرالتفرق أ 
| فيخيار لمتبايعين وكقوله إلاها وه تفسير عمرله (أما) فى نخصيص العموم وعخالعة الظاه مفلا (والثاى) 


ْ 
| 


| أن ظاهمرواءة زيد وقوله انه حص رتقاضيهمانه كآن قد وقم علي ط التبقية ولايقال وقت التقاضى ؤ 


| بعد مدة الا إذاكان مشروطاً وهذا الطاهى مشروط. بالاجاع لأنه متى شرط التبقية بطل ثم لاوجه 
لتمسك الحنفية به لانهم يمنعوت شرط التبقية بعد بدو الصلاح كا عنعونه قبله والحديث المذ كور 

[ إنتغى الفرق دن الحالتين وحمل الغزالى فى التدصين الشورة فى ذلك علي تعرف أحوال الُمرة 

| وتجاما منالدادة وأن ذلك لايحصل الابلزهو فنا عرف اللة بالشورة أببت حك الشرع بناء على | 

ظ العلة ما قال لاسائل 3 أينقص الرط ب إذا جف» ودليله أنه ا ذ كر حالة الاحتياج قالفبم اخ أحدم 

ؤ مال أخيه فهذا بدل على تحر 4 اخ الال مع و قم قم أفلاك على قرب (قلت) وقد قدمت مايرجح تأويله 


صم تسم عسيب جتيهب يسع وه - 


[ غير ذلاك وقد صح عن زيد بن نابت أنه لم يكن بيع تمار أمواله حت تطلع العريا فيتين الاأحمر من 
ْ لأستو روف عن الن عور واه لون ون ان عنهم أنه لابباع <تى يؤكل من الثمر قال الشيخ |أ 
| أو حامد ولا تخالف لها من الصحابة وله أعل » 

]| ( فرع ) قد ذكرناأن المقد الطلق مول على ششرط. القبقية لاما المتاد فلوكان فالبلاد الشديدة | 
| البرد كرم لانهىثمارها إلىالحلاوة واعتاد أهلها قطع الحصرم فني ببعها وجهان عن الشبيخ أى شمر أنه 

[ يصح منغير شرط القطم ” نيلا لعادتهم الحاصة منزلة العادات العامة فيكونالمهو د كالشروط وامةام | 
| الأ كثرون من ذلك ولم بروا تواطؤ قوم #صوصن عثابة العادات العامة وهذا الحلاف يجرى فيا 





| الشترى فانه نابت بالبيع ولانْ الغرض للمشترى استدراك الظلامة والوصول الى اعن وهذا الغرض 
حاصل بأخذ الشفيم ولأنا لو قدمنا الشئرى بطل حق الشفيع بالسكلية ولوقدمنا الشفيع حصل 
| لمشترى مثل العن أو قيمته ( والثالى) ان الشترى أولى لان الشمفيع اما ياخذ اذا استقر العقد وسل 
عن زد لأنه قل يريك استرداد عبزماله ودقم عهدة الشقص عن نفسه والاول أرجح عند الآ كير بن 
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إذا جرت عادة قوم بانتفاع الرمن بالرهون والتفاليرى اطراد العادة فيه كشرط. عقد فى عقّد فيفسد 
ارهن وأشار امام الحرمين إلى ريح ذلك على مهر السر والعلائية وان هذا أقرب من نلك المسالة 
لان أعمال التواطؤ فى تلك السألة الفاءصريثم الاذة الثابتة فقد لايحتمل وم ننظائر ذلاك مااذا جرت |) 
فاده قخض انود اخوقها امتقرقى لعن يدر اق اث اكنة وق وشدة وعدم اال كنا مشارة ١‏ 
الأخذ والخالف فى بعضها لعله يخالف فى الباق ولكنى انبعت فى تقل مسألة الحصرم عن الشيخ أى || 
مد ومسألة الرهن عن القفال مافى النهاية والرافعى قل مسألة الحصرم عن القفال (فاما) لنسبة هذه 
القاعدة اليه (واما) لنقل خاص عنده وفى الوسيط نسبة إلى المنع فى السألتين الى القغال ونسبه الى 
بن أنى الدم اللىالخلل والعهافت (أما) الحلل فلا د كرنه (وأما) التهافت فؤىقوله امنع ويأويل مكلت 
من أبطل فى مسألة الحصرم وخالف من صمح فى مسألة الرهن قال ابن الرفعة كلام الشيخ أبي ممد || 
مباين لكلام القفال لأن التفال اعتبر العادة وحدها والشييخ أبو يمد اعتبر العادة مع كون ذلك 
لابنتوى الى الحلاوة فقد يحتمل ذلك حالة كله حتى لو جرت عادة بقطم العنب الذى بيجىء منسه 
عنب حصرم صح العقد عليه عن دالقفاليدون شرط القطم ومن ذلك مخرج في مسألة الحصرم ثلاث 
أوجه وهذا الذي قاله اينالرفعة محتمل ول-كن ظاهر كلام الناقلين عن الشيخ ابى ممد أنه انما اعتبر 
العادة وأنما فرضنا فى ذلك لانه الذى يعتاد قطعه حصرماً (أما) ان ذلك معتير عنده فى الحم فيحتاج 
الوتقل ومنهم من حمل قول الغزالىومنع القفال فى السألتين على منع الفبيعة وسيالة الرهن ومنع وجوب 
التبقية فى الحصرم وحمل المصرم على مابدا صلاحه لقول الجوهرىان الحصرم أولالعنب والرادأنه لانجب 
تبقيته الى أوان الجذاذ كا يقتضيه اطلاق غيره من الاعاب وهذا <لى حسنأيضًا لكن الاقرب أن 
الحصرم لوييد صلاحه وقول ا جوهرى معنادأو الثمرة انج ليتهاعنب #واعل أنههنا أموراربعة > التمييز 
يينها (أحدها) العرف (والثانى) العادة وينقسم كل منهما العام وخاص والعرفى غير العادة فانالمراديالعرف 
مايكون سبباً لتبادر الذهن من لفظ الى معنى من الاف ظ كا تقول الدابة حقيقة عرفيةعامة فى ذوات 
الار بع الو هى حقيقة عرفية خاصة فى المدني الصطلح عليه ببن التكلمين والمراد من العادة ماهو 
مألوف من الافعال وما أشْمهها فهذان قسمان متغايران العادة والعرف وقد تجمل العادة أعم وتقسم الى | 
عادة قولية وعىما مناه بالعرفوعادة فعلية و مقابلة وقد ,يطلق العرف على لجعو الام انالأخران 








ومنهم من لا يذ كر غيره وأو رده بالعيب قبل مطالبة الششفيع 5 جاء الشفيع طالباً فلا يجاب ( ان 
فانا ) الشترى أولى عند اجماعهما وان قلنا) الشفيع أولىفو حجهان (أحدها) لامجاباتقدم زد وف 
(الاظير )مجابو فسعكم الرد أو تقول 'ندمنا أن الرد كان باطلا والثلاف فى ا الشفيع أولىأو المشترى ظ 











| ( أحدها ) الالفاظ التى تطاق فى العقود وفي تقييد مطلتها وتفسير محلها (والثائى) مايترل عليه العتد / 
ف الامو ر الى جل كانها شرطت ف العقد وهذان أمران مناءرانأيضاً ان الاول يرجم إلى ثم يبل ا 
لنظ مطاق جرى فى العقد علي معني مل الدردم علي الدرهم امتعارف فى البلد وجل امل فيه على | 
السلبر لانه التبادر الي الدهن عند الاطلاق دك العيب والثلى يرجع إلى تندبر شرط مضموم || 
إلى العقد كسألتنا هذه فاعتبار العرف العام لاشك فبه فى تقسيد الافظ الطاق كا لو قال اشتر لى داءة |( 
م يشتر إلا ذوات الار بعوالعرف الخاص كلاد طلاح على تسمية الالف الفين فى مهر السر ومور أ 
العلائية (وأما) العوائد الفعلية فان كانت خاصة فلا اعتيار مها وانحمت واطردت هقد اتفق الاصماب | 
على اعمادها وذ كروا طا أمثلة (منها) تر ول الدراهم المرسلة ف العقود علىالتقد الغالبوهذا إنقدمته | 
فى قم الررق :ان هله العادة اوسحت اطرادها فهر أهل العرف ذلك النقد من الافظ فلرجوع فى || 
ذلك إلى مأيفهمه أهل العرف من اللفظ الى العادة (ومنها) أنا لاخر ج اللتسكارس الى ذ كر المنازل |أ 
وتفصيل كفية لاجزاء وهذا مثال صبيح وهى من قسم مابرجع الى تقدير شرط مضموم الى العقد | 
وكثير من أحوال العقود .ل على ذلاك كالق_ليم والقطع والتبقية كبقية أجزاء البهيمة المكراة | 
والقدار الذى ,يطوى فى كل :وم ووجوب ا كاف والثفر وااتدام وجميع الادواتعنداستئجار | 
الدابة وضابطه كلا غاب على وحه يسيق مقتضاه من اللفظ الى الفعر سيق المنطوق به على وجه يعد أ 
لتعرض له مستقصيا مشتغلا بما لاحاجة الىذكره وكثيراً ماإسمى النقهاء ذلك عرفا لعمومه ولانفهم | 
هذه الاشياء صار فى العرف لمفهوم الافظ فالحق بالعادة القولية قال الامام وكل مايتضح فيه اطراد |) 
العادة فهو الحم ومضمره كالذكور صر نحا وكل ما بتعارض للظنون بعض التعارضفى حك العادة | 
فيه فبو مثار لحلاف يعنى ما نتعارض الظنون فى اطراده واما مالا يطرد جزما فلا يعتبر وقد أطاق |أ 
لأصولءون أن العادة الفملية لا تعتبر فلا تخصص عاما ولا تفيد مطلنا آلا حلف لابأكل خبر | 
ولا يلس ثو با فبحنث بأكل خبز الشعير ولبس الكتان وان كانت عادته أن لابأكلالا القمح ولا | 
يلبس الا الحر بر والسدب فىذلك أن العرف الثولىناسخ لاغة وناقل للفظ والفعل لا ينقل ولا ينسخ || 
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ا حاز 7 إذا اسار ا بعمك 9 وحل البانم بالعدد عميا فأراد ردة واسترداد الشقص وأراد الشفيع 1 
ا أله بالشفعة والمسألة ل 5 ف الكتاب من بيعل وسنعود اليها وحكق 2 الهذيسب حر يأنه 2 ْ 
فى وحه ويتمكن من الأخذ فى الثالىكم 000 الشفيع فان الشفعة لانطل بل على الشفيع ْ 
ْ قبمة العبد للمشترى وعلى الشترى قيمة الشقص للبائع والدى أورده صاحب الشامل وغيره أه إذا | 


أ ناه ادف له هه 0008" 44 ]اه 








ا 0ك 









| ولا معارضة يبنه وبين اللغة واطلاقهم فى ذلك صبيح وما قدمناه غير معارض له واللّه سببحانه وتعالى 
أع د ثم أشار الامام أيضا الى تخريم مسألة قطم العنب حصرما على خلاف الأصحاب فى أن الثىء . 
| النادر اذا اطرد كدم البراغيث فى بعض الأصقاع هل يعطى حك العام فيءنىعنه وقطف العتب حصرما 
| فى غابة الندور فان فرط اطراد عادة بقعة به فهو على ذلك الندور * 
( فرع 4 اوراع كرة ل يبد صلاحها على شحرة مقاوعة #قالالرويانى لانص فيه (قال) وقدقال 
| أحابنا يجوز بيعها مطلا من دون شرط القطم لأنها لاتنمو ولاتأخذ من أجزاء الشجرة لو بقيتعليها 
حلاف غيرها (قلت)وهذا يشير الىالمعنى الذى نقله الامام واستضعفناه فيا تقدم ولسكن يفيغى أنيقاللأنه 
| لا مخثى علمها العاهة التى ورد البى لأحلها ذان هذه لا يحب تبقيتها على الشحرة فما ,يظهر لى« واذا 
| كان كذلك فييحب قطعبها فى الال واللّه عل * ويمن نص على الصحة فى ذلك أيضا اللحوارزى وعلله 
ْ بان العقد محمل على العادة والعأدة فيه القطع وكذلات صاحب التتمة والنووى فىالروضة فهدا مايتعاق 
| بالسم الأول وهو ما اذا ببعت العار مفردة عن الأشحار من غير مالك الأشحار ه 
( فرع 4 اذا اشتراها قبليدو الصلاح,شرط التبقيةوقطع منها شيا قالالشافعى فيا قله أحمد 
|| ابن بشرى من نصوصه ان كان له مثل رده ولا أعل له مثلا فاذا لم يكن فقيمته ( قلت ) ومن هنا 
اسندت فائدة عظيمة أنالبيع بالبيع الفاسد اذا كان مثلياً يضم نبالثل 5 هو القياسوان كان بعضموم 
| قال إنه يضمن بالقيمة واطلاق صاحب التنبيه يقتضيه فهذا الن صاستفدنا أنه يضمن بالمثل والله أعلل ه 
ظ ( فرع 4 اذا اشترى ذلك بشرط القطم فلم يتفق القطم حتى بدا الصلاح فان كانت العرة 
| لازكة فبها فللبائع الاجبار على القطع كا كان قبل ذلك وان كانت الزكاة تحب فبها فهل له ذلك 
ا أو لا يجاب الى ذلك بل ينفسخ العقد فيه قولان وقيل جرد بدو الصلاح تعلقت الزكاة بها و بطل 
ا الببع رواه التفال عن الشافعى لتعذر التدليم ؟ا لو اشترى حنطة فانهالت عليها حنطة أخرى * قال 
ابن الرفعة وهذا فيه نظر لأن المستحق بعض البيع وهو على الاشاعة فليكن البطلانان قيل به فىقدر 
الزكاة يا اذا استحق بعض المبيع قال وجوابه أن مافضل عن قدر الكاة يجب قطعه لو بتى العقد فيه 


ا 
| 
ظ 
ظ 


لت ات 


امس 


| كان العن عينا وتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة (الثالثة) ستعرف أن الشقص المهور مأخوذ 
| الشف نر متها ليها 9 طلقها قبل الدخول أو ارد وجاء الشفيع فييك أعذه الشلقة ذل أخن نمنه 
ذا (وأما) التصف الأخر فزوج ره اذ الشفيع فيه وجهان وكذلك إذا اشترى شقصا وأفلس بالعن 
| فاراد البائع الفسخوالشفيع الأخذ بالشفعة فيه الوجباز(أحدها) أن الروج والبائع أولىبالاحابة لاستناد 

تع المع سار واننا فان البائع ل برض نزوال الدُقص إلاعلى أت ب له العن فاذا ل يل 


الس » مه ضمم سه متسس قاسم مسم متسب وم صصص سوسس مم 


ظ وهو لا مكن ذإذلك تعذر ل لوز ملع من بيع بعض القار مشاعا قبل بدو الصلاح بناء 9 ظ 
| منم القسمة لأن الشركة تمنع ءن صمة شرط القطع لما فى ذلاك هن تعيير عين البيع ( القسم الثالى ) |) 
ٍ كسب مأ اقتضاه كلام الصنفاذا بعت العار عم الأشحار من غبر شرط القطع فأنه لعمتم وود نص ش 
| الشافعى رضى الله عنه على هذه المسألة تقلها القاهى أبو الطيب عن نصه فىالرسالة وقد رأيها فى الأ |) 
| أيضا فى باب ثمرة الحائط يباع أصله قالقان قالقائل فكيف أجزتم بيع الثرة لم بمدصلاحها معالخائط | 
!| وجعلم لها حصةمنالمنوم نجدزوها على الافراد (قيل) عا وصفنا من السنة وأراد الشافعىبالسنةالحديث 
|| لذ كور وهو قوله دلى اله عليه وسلم دالا أنيشترط المبتاع » وذكر الشافمى فى الأم فى هذا الموضع 
]| جواز بيع الدار بطرقها ومسيل ممما وأفنيتها وذلك غير ٠ملوم‏ لانه فى معني الثكرة التى لم يد صلاحها 
|| تنبع فى البيع ولو بيع ثىء من هذا على الاتفراد لم جز وكذات العبد يباع حم لة جوارحه ولو أفرد 

ْ 0 ا وخالف فى أنه لا يجوز أو اد اعنص جوارحه مع القطم أيضاً * قالالقاذنى ظ 
ش أو الطب 0 كن 07 3 1 اذا بعت 3 8 0 3 50 انيسترط || 
| 0 الأبار وعدر داك 0 1 0 جاء ١‏ خلاف فيه 0 لهام فى الى الطيب (وأما) 6 ظ 
|| من العني فهو الذى ذكره الصنف وذكره غيره من الاصحاب أيضا ومرادهم ان الأصل غير متعرض | 
ْ للعاهة واغرة تابعة لكن المصنف عدل ع,: ن الأمثلة أذ كورة الى اخجل 1 به أظ فى ذاك أن تلاك || 
ش الاشياء أدزا زاء 0 ن المبيع حقيقه والعرة والخحل كلمنهما ليس رْء حفقى ف فكان قبأسم | عليه أولىولك 
| أن تقولأما قياسها على امل فا نكن الراد ما اذا بيعت الام ودخل امل تبعاً فلفرق ظاهى وانكان |أ 
ش المراد مأ ادا 0 دخوله حى ١‏ ول كس_األتنا هنا فقد قال الأصماب أنه اذا قال فتك هذه الداية 1 
ش ولا فى ححة العقد وجهان ( أحها ) عند الرافعى وه قال ابن الداد والشيح أو علي أنه لأ ريصي ظ 
| (والثانى) وبه قالأبو زيد وهو مقتغىكلاءالقاضى أنيالطيباله حة ومقتهى كلام تاذ ىأ الطيب ظ 
اف سرس الفروع ان قول الصيحة مفرع على أن لاحءلى قسطا من لعن والعول الآخر على أنه ليس لَه 


ْ وجب أن لايؤخذ منه (وأحها) أن الشفيع أولى لأن حته ثبت بالعقد وحق الزوج ثبت بالطلاق || 
5 البائم بالافلاس زاميق الحقين اول ياأو عاية ولأن منع الشفيع ابطال دقه واذا قدمئناه لاببطل ْ 
حقالزوج وابائع وأعا ينتقل الىاليدل ادق الشفيع أقو ى من< تق الزوج والبانع ألاترىأنالشفيع ض 
يبطل تصرف الشترى عند افلاسه ولالزوجة تصرفالزوج قالالشيخ أبو على والوجهانمبنيان علي | 
القواين فما اذا كان الخيار للمشترى وحده وأر اد السخ والشفيع أرادأخذه بااشنعةوقد قدمناه) وذ كر |أ 















قسط (وأما) قياسها علي الأساس فا ن كان كلام الأحمابوان كان يقتغى الصعة فىبيع الدار وأساسم 
لسكمهمأجر وأ خلافا فى بيع الحبة وجشوها فطر يقة قاطعة بالصحة لاز جزء محلاف ل وطريقة محرية 
الخلاف فهلا جرى فى القرة مثل هاتين الطريقين (فان قات) مأخذ البطلان عند من يقول أبها فى 
|| بيع الداية وحملها والجبة وحشوها أنه جعل الجهو ل مبيعا هم المعلوم وكل واحد من جل والحشو يعتنع 
| أفراده بالبيعوالثرة بعد التأررر وقبل بدو الصلاح يصح بيعها وأمكن بشرط القطع ولا .يازم من ايجاب 
هذا الشرط عندما تباع وحدها ايجا به اذا بعت مع غيرها ولا من القول,اليطلانفىسألة الجل والحمة 
التول به هنا (قالت) برد ذلك قول الشافمى رضى لل عنه الذى قدمته قري جحواز بيع الدار بطرقها 
| ومسيل مامها وأقنينها وذللت غير معلوم لانه فمعنى انثرة التى لم يبد صلاحها تتبع فى البيع فهذا النص 
فى الصحة فى المي وأنه اذا قال بعتك الدابة وحمللها يصح وهو رأ أنى زيد وأيضا فانالثرة قبل 
| بدو السلاحاذا امتنع البيع فيها مطلتا وثىمنفردة صارتغير قابلة للبيع علوهذه الصورة وما لا يجوز 


بعه وحده لالجوز ببعه مقصوداً مع غيرم كال وكينها قدر لايصح قياس الصحة فى مسألة اثرة على 


اخخل إلا عند .رن يقول بالصبحة فيا اذا قال بعننك الدابة وله ( والشهور ) خلافه فكيف ساغ 
للمصنف القياس عليه * ومن وأفق الصنف على القماس علي امل الرافنى رضى ل عنه والاسكال 
عليه أَسّد فانه صرح بان بيع الام ولها لاوصح على الاصح ( وأما ) المصنف فاءله برى الصيحة فان 
القاضى أنا الطب فى شرح الفروع قالان أ كثر أحاينا على أنه اصح بع الشاة ولبئها والحبة وقطنها 
اذا علم أن الحشو قطن وقال ان مسألة امل مبزية على أن امل له قسط من الدمن أو لا يعنى ان 
قلناله ةط صتحوالا دلا لعدم الع بهو يتةق وجو ده واستشهدلاححقف بيع الشاة ولمنها يبيم الدار وحقوقها 
| والجو ذ ولبه والرمان وحبه على أذ قال فى آخر كلامه انه يجوز تخريجهما أعنى الموز ولبه والرمان وحيه 
على الخلاف فباح_إد ازأفغى غير معذور فى القياس على الخل واعا يصح القياس ممن برى 
الصحة وكلام الشافنى فى هذا الباب يدل على أن الل ليس له قسط هن الثّمن وذلك يمضد 
القول بعدم الصحة فى مسألة امل ويقوى الاشكال على القياس عليه وقد يرك القياس المذ كرر 








الامام وصاحب النهذريب أن الوجهين متولدان من جواب ابن المداد فى السورة الأولى أن الشفيع 
| أولف وجواب أنى اسحق فى الثان.ة بأن تصرف البائم أولى وتصرف من يدها من الأسماب فى 
كلامهما وجعلوا الصورتين علي جوابين بالنقل والتخرريح وقطم بعشهم ببجواب ابن المداد فى الصورة 
الاولل ويجواب أنى اسحق في الثانية والفرق أن الثات لازوج بالطلاق اليك والشفيع 'ببت له ولاية 
العلاك لانفس الاك فنكان الزوج أولى بالتقديم وفى العو رة الاخرى الثابت للبائع والشفيع معا ولاية 


اجات لمدو حاجن لومي عد لعسيو مسيم موي ا ممه وومسسسسمسسسسيور 


الس ل ا سرك سوير 


ل 





| لخفاء مأخذ الصصحة فى «سألة اثتفاء لمنى الدى ذكرته عن الامام في منع البيع بغير شرط القطم وهو || 
ا امتصاصها منملك البائم وهذا معني مفقود فيا إذا باعها معها أونقول بأنها إذا باعها مم الشجر حصل || 
ْ تسليمها ناما لحصل الأمن من العاهة فى يد البائع بك لمن المعنيين القتضى لبطلان يبعها وحدها معقود || 
أ فى بيعهأ مع القخيرة تدر الضحة بوذا ناخد أسل عن الاعتراض من التعليل بالتبعية لا عرفته (فان | 
ا قلت ) ظاهر ماحكيته من نص الشافعى يقتضى الصحة فى بيع الدار بمسيلها وأفنيتها وطرقها وهى غير || 
| مه -لومة وكيف يقم العقد على أمأ كن لم يرها العاقد (قلت) يختفر ذلاك تبأ كالأساس والتحقيق فى | 
خارجا عن مسماه وليس يجزء منه ظاهر النص الذى حكيته يقتضى الجواز فيه أيسا لآن السيل والطرق ١‏ 
ا خارحة ونه جزم القاضى أوالطيب و عات كيه خلاقا فشر م الفروع فان صعم ذلك فالخل بطر ف : 
| أول هن سهبة له كلل وضمل أن يطل فيه وان صح في تلك ريا على أن امل لايع وهذا || 
ظ متضودا بان “قال يدك الفخلة وعرتيا" أو الجارية وحللها هذا مايتعلق بالمعني الذى أبداه القاضى || 
٠‏ أوالطيب والصئثف (١وأما)‏ مأ ادعاه القاضى أبو الطيب من الاجاع فان ذلك تبح فمأ إذا كان ص ْ 
| و+ه الاشتراط كقوله بعتك هذه النخلة بشرط أن رما لك فان ذلك صصح لاشك فيه اتحدريث 

ْ ما إذا أىنه على وحه البي ع كقوا له بعتك النخلةومرتما فانهيجوز عندنا وعند المالكية لكن مذهيمالك || 
| أنه لاحصة للثمرةمن ان وكذلك مذهيه إدا اشتراها مشترى النخلةبعد شراء النخلة وهو بعيدوقال || 


0 
ظ 


ميدي ااا ا 0 


| ابن حزم الطاهرىلايجوز بيعها مم الأصول ولافمهاإلا, لاشتراط فقط أخذا بظاهر [ن ظ الحديث وللاولين |أ 
[ أنقر لوا انه لامعني لادخالها بالشرط إلا إدخالها فى البيع والا فهى لاتتدخل عند الاطلاقومتىأدخلها || 
ظ فى البيع بأى نظ كان هقد صارت مببعة مم الشجر نعم هل تقابل بقسط من الع نأولاجزء الشافعى بقوله |) 
1 هنا بأمها تقابل بشسط وقال فالخل هنأ أنه لايةابل بقسط مم أن الاصح من مدهب انه يقابل أإيضا 5 


لجسي مسا| دسج وقد يعوو عدر 
000 و بويت 


| اقال ابن الحداد ان المن الأخوذ من الشفيع مقسوم بين العرماء كلهم لأن حق البائم اذا اتدل || 
| عن العين الىالذمة التحق بسائر الغرماء (والثالى) وككىعن ابن سر ييح أنه يدم البائم بالعن رعاية |أ 
| للحانبين ( والثالث ) أنه انكان البائع سل انشتصثم أفلس الشترى لم يكن أولى بالعن ارضاه بذمة || 
ْ 5 ينا ش 
١‏ الشترى وان سل فوو أولى بالثمن والطريقان حاريان فما اذا اقتضى الال عود كل الصداق الى || 
1 الزوج ارده أو فميخ قبل الدخول دذا اذا اجتمع الشنيع مع الزوج أو البائم اها لف حك الشفيع ' 
8 1222222 





ىت 


الع كاه صب بسو عب بوي جيب ”معو و٠‏ عه لس هم مسب بر لبو .ل ا ا شي ا اسم 


(فرع» هذا الحك لذى ذكرناه هن جواز بيع الثرة مع الأصول من غير شرط القطع أ 
لاخلاف فى الذهب فيه أعامه قال الرافعى رحمه الله بل لايجوز شرط القطع لما فيه من الحجر على 
الشخص فى ملكه وسيقه فى ذلك صاحب التتمة وقال انه لوشرطه بطل (قلت) برد عليه إذا باع | 
الثْرة ممن عللك الأصل فان شرط القطم فيه حجر لىالشخص في ماسكه يعين ماقال ومع ذلك فقد |أ 
قال الرافمى ان الأصح عند الجهور وجو به وعال الحوارزيي النع بأنه يضر عقتغى العةد إذ مقتضاه || 
الابقاء ثم استشكله بأن مايحمل عليه مطلقالعقد من العادة بين الناس لابصير قضية لازءة لاطلاق | 
يحمل على الحلول والتقد الغالى * 1 لو عين تدا لا أجلا صح وقال ابن الرفعة يشيه على طر يقة الامام 
والنزالىفها إذا شرط فى بع العبد أن لأيكسوه إلآكذا أنيصح ويياغىالشرط وههنا انه تدا 
بلا اشكال | لأن التتخلية تمحصل فى الأصل والعرة ما إذ العرة تابعة للشجرة فى التسلبر وله أعلل * 

ل( فرع ) اطلاقالصنف جواز بيع المرة معالشجرة قبل بدو الصلاح سمل ما اذا بدت من 
أ كامها وكانت عرئية وأما اذا لم نكن كذلاك وكذلاك من وقفت عل ىكلامهم من الأسماب أطلتوا 
السألة ويشهد لذلك كلام الشافمى الذى قدمته بيع الدار عسيلها وطرقها وهىغير معاومة لأن ذلك 
بيع وذلك ظاهر إذا قلنا يحوز بيع الطلع فى قشره وهو الأصح (أما) إذا منعناه فيحتمل أن يقالانه 
را ا كا سقط شرط القطم ويحتمل أن لما لو باعبا 2< بعد الصللام ح (التسم الثالث) اذا 
4 العرة وحدها من مالك الاشحار بأن كان علك أصسلها ينيع متقدم أو هة أو وصية او كان ون 
أوفئ له« كدرة ويات الرمي فلك ا ورقيت الاميؤل اورثة اذ 0 / ة فى هذه الصورة من مالك أ 
الاصولهل ,يصح من غير شرط القطع فبه وجبان (أحدها) بيصيح لا ذ كره الصنف وهو الذىجزم 
به الصنف فى التنبيه وصصحه الجرجالى والنزالى وادعي ابن التاسالي أن الأكثر بن على ترجبحه 
والبند نيحى أنه ظاهر الذهب لانه اوشرط القطم لم يحب عليه أن يقطم ثمار نفسه عن أشحاره فعى | 
هذا لوشرط القطع بطل العقد لأنه بنافى مقتضى العقد قله القاميحسين فى الزروع واعترض طى 
القباسناللدى د كر ه الصنف بالفرقفانه إذا باع الْرة وحدها كانت العلة الذ كورة فى الحدريث متوقعة 





الشقص من بد الزوجة ثم طلق الزوج أو من ,بد الشترى ” َ انه أفلس فلا رجوع لازوج والبائم الى 
الشف مع بحال لسكن ينتقل حق لبتم إلى الدّمون وحق الزوج الى الذيمة فى ماما 5 و زال اللاك بيع 

أوغيره ولو طلقها قبل ء عل الشف شفيع وأخذ النصف > م جاء الشفيع : فنى استرداده ما أخذه زوج 9 
5 اذا جاء بعد الرد بالعيب كلامل طريقة آخر ى قاطعة بالمنع لان الور يتشطار بالطلاق من غير 


اختيار فيبعد نقصه وان قلنا رده أخذه وها .تى فىيدها والا أخذ مافى يدها 58 الها ا عير ١‏ 







جد بج موب بيع سيت يسيم سي بمب اج ال ل ا ا 





سمس هع سيفو أ سودي سس ا سو مسدي ع سسا عضن سد عدو سج بحس فسن ناتاس داعف شاط هاه شاه تاتون وساسساج ف جاسن رةه ا م ا ا 0ك لجا عه سب سس رسو سس سوب سس عيب يبب اس بسي 


| بالحديث على القسمينظاهى وكذلك بالعى الذى ذ كره من قوله ولأن المبيع اما ينقل علي حب 


سر م .نه عي بيو > امد 


ابييتكيدها 


| من أكل للال بالباطل (وأما) اذاباعها مع الشجرة فعلي تقدير تلف الثرة يرجم الى الأصل فلا يكون | 


أكل الال بالباطل (والثانى) وهو الأمح عند الشبيخ أفىحامد والقاض ىأى الطيب والحامل ولرويانى أ 


ْ والشاشى وان ألىعصرون واحتهور على ماحكاه لرافجى أنه لإبصح والفرق بدنة و يه ماإذا حمعه) عقد |أ 
واحد أن العقد إذا جعها كانت اممرة نابعة .معن الغرر فيا كالأساس حلاف ما إذا أفردت وقال | 


لرويان مع تصحيحه لهذا الوجه ان الاول ظاهى الذهب وقال فى إيجابه انه أعني أظهر القولين ‏ ”9 
هو القياس وفى هذا الكلام أن الملاف قولان لاوجهان * 


(١‏ فرع 4 على هذا الوجه لايجب الوفاء بهذا الشرط كا تقدم والموارزجى فى تعليله ‏ ”"“ومن 


صرح به النووىفى النهاح وأبدى ابن الرفعة فيه نظراً أخذاً من قول القاضى حسين قال بعضهم و يككن بناء 


الوجبين على التعليلين فمنع بيم الثرة قبل بدو الصلاح ان علل بالشار اليه الث وهو أخذ المرة | 


(91؟) ماض 
| بالاصل 


بتقدبر التلف بغير عوضاأتفى البطلان هنا وان علل بأنثر قم التلف قبل الجذاذ يهنم دق النساء ظ 
أتنذى الصح ةلأ نالن_لم متحقق فان الاصلفىملاك الشترى فلا علقة لقيره فالبيع وقالابن الرفعة بد |) 
أن ذ كر عن بعضهم فى تعليل هذا الوجه أن سبب التصحيح فى بيعها ممأ أن الأصل الشحر والثار أ 
فبها وان ذ كرت تنابعة للها فلا يضر تعرض الداهة لها ولاكذلك إذا ببعت منفردة قال وهذا القاثل 


ير 90 بشولان النسليم لالحصل ذلاك والالم م له ماد ر من التوجيه وهومسهمل من قول بعض 


الأصحاب أن من فىيده وديعة وتحوها إذا ابتاعها ووفر الال من النّل والتحويلليحصل القبض أ 


وفارق ما إذا باع العر دم النغل فان التسلم بالتخلية ينه وبين النخل شملها وعن ابن الصبا 
والمند لبتجى والحامل أن هذا الوحه القائل ال لصح الابشرط. القطم أفيس ومأ أد عوم من القياس 
يه نظر ولله أعإه ولنرجم الى كلام المصدف (قوله) ولا جوز بيع الثار ولزدوع من غير شسرط القطم 
سمل قمين الببع بشرط التبقية اجمع على بطلانه والبيع الطاق الذي خالفنا فيه أبوحنيفة والاستدلال 


العادة الى قوله وذلك غرر منغير حاجة فلم يز وقد تقدم بسط ذلك وبيانه فىذ كر حججنا وحححج 


سمسصحصودا 





الثل ولوكان للشقص الممهور شفيعان فطلي وأخل أحدها نصفه وطلقها قبل أت يأخذ الآخر 


مع . 4 4 ال لها 5 1 و ا 0 جر و الا مير 


قلا يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع ( وأما ) النصف الأخرفهو أولى أم الششفيع فيه || 


الحلافت السابق ويجرى فمااذا د الشفيعين من يد الشترىم أفلس فان قلنا الشمفيم اولشارية ْ 


البائع مع الغرماء بالمن (وان قلنا) البائع أولوقان شاء أحذ النصف البق وضارب مع الغرماء ينصف | 


النمن والا رك وضارب جميع الغمن # 


77779 م ا لي 


بي 


ا ا ا 4 8 
ليه مسا مسن ول لمم مسر 





: الحصم ( وقوله ) وان باعها بشرط القطع هو القم لنى تُكلمنا عليه ثانيا وادعى جاعة فيه الاججاع | 
ا وتقدم مافى ذلك (وقوله) لايد اده قبل أن يتلف أى إستحق خة والا مقد يتراضيان على بقانه | 
1 , تقدم انه يجوز ذلك عندنا (وقوله) وان باع الثمرة مع الأقالا مرا اق عمد ار 0 
إٍ م بصيغة البيع (وتوله) لأن َّ الغرر يسقطه اشارة الى أن الغرر لا ينتني ولسكن لأيكون له م ظ 
1 بده عا (وقوله) كالغرر ف الل قط كه اذا 2 - إل صل طاهص ذالكا 4 تار المحة فم اذا باع | ١‏ 
المارية وحملها وكذلك يفتضيه كلام قاض ىألىالطيب فىهذا الوضع (والااصح) فى الذهب خلافه | 
| كا تقدم ( وقوله ) وان باع الثمرة ممن لك الأصل الى آخره هو هذا القسم الثالث الذى شرحته | 
: وقد تقدم وسيأنى الم الآخر اذى بتى من أفسام 7 ألا زوفو أن مكو ن بعد بدوالصلاح فى كلام 
!| الصنف ان شاء الله تعالى » ا 
|[ 3 فرع » إذا باع الثرة التي لم يبد صلاحها وأطلتق ثم باع من مشر يها النخل بعد ذلك صصح | 
| ببعه النخل ولا يصح بيع الثمرة بل هو مقر على بطلانه وأبدى الامام فى كتاب المساقاة مخرييج وه || 
| عنهبيع الاشجارهذا مايتعلق بمسائل المار (وأما) الزروع فقد أدرجها المصنف مع العار وأجراها مجرى '/ 
| واحد والاقسام التى فى المار عائدة بعيمها فى الزروع (الفسم الاول) أن يبيعها مفردة عن الارض من 
| غير مالك الارض قبل الاستداد فان باعها بشرط التبقية أو مطلداً بطل لاحديثُ وهو قوله « وعن 


السئيل حمّ ييض اق العاهة ) وفىالحديتث الآخر «وعن اللي حب اشيدة وقامو لهي 
| أنى حنيفة وتجويزه البيع فى اليار مطلقاً أن مجوزه فى الزروع أيض] وان باعها بشرط النطم جاز ) 
١‏ عتديا وعند ججهور العلماء كا تقدم فى الهار وخالف سفيان الثورى وان أنى للم خالا هناك ذتالا ( 
0 لايجوز مطلا واتفق هؤلاء العاماء الشهورون وسفيان وابن ألى ليل أيضا على أنه لافرق ف ىالزرع فى 
| السنبل والفصيل يعتنع بيع الفصيل من غير شرط القطع وخالف ابن حزم الظاهرى -وزوه تمسكا 





ا قال واحير زناأ بالمعاوضة نن دلت حصل مهمة 5 إرت أو رحع أفلة 5 رد بعدس 8 فالاسفعة 
ٍ قُْ عىء من ذلك ا لضت ب التفعة 7 5 جر ف إحارة # 1 داق ف: 0 2 7 


[ جو مه نم مز ورق فق اأتتقعة 0 اد حرج 0 007 #9 ولوأوصي 0 لديه بشقص ان ' 
ش كلمت اناده ا قفيه حلاف لردده بين الوصية والعاوضة 3 ' 
. بأن 


جمس سر 





ظ بأن الهى إنما ورد عن السنيل قال وليأ يأت فى منع بيع الزرع مذ ان 5 نص أصلا 
وروى عن أنى إسحق الشيبانى قال س_ألت عكرمة عن بيع التضيل فال لأباين افنات ااستيل 
فكرهه قال وهذا نفس قولنا ومن ذ كر حك هذه الأحوال الثلاث مع الصنف ف الزرع الماوردى 
والرافهى وغيرهما* ولو باع النت والتمبيل بشرط أنه برع دوابه لابح ولاخدل هذا وخرط القطع 
قاله الحوارزى * (واعل) أن الأسحاب اتفقوا فها أعل على اشتراط شرط القطم فى هذا القسم وقال 
الغزالى فى الوسيط (أما) البقل إن ببع مع الأصول فلا يث_ترط القطع وان بيع دون الأصول يزل 
على القطع قالاب نأي الدم يريد به أنه لابد منشرط القطعقالالامام لابد منثرط القطع فيه وهكذا || 
قال ابن يحبى فى محيطه إنه لابد من شرط القطع وذ كره الشيخ ف البسيط ف الزرع الأخضر وهكنا | 
اذى ه الجاعة فى الزرع الأخضر وكان يمكن أن يقال لايشترط اشتراط القطم فى هذا بل متى أطاق || 
نزل العقد على شرط. القطم خوفا من الاختلاط. حلاف العار ولفظ الشيخ فى الوسيط يشعر به سكن ١‏ 
| التقول ماذ كرنه هذا كلام ابن أبي الدم» وقال ابن الرفعة إن الأشبه الفرق بين أن يكون ذلك لم | 
) ينبه إلى الخحلة التى يذ فيوا فلا يجوز ببعه إلا بشرط القطم أو أن يندى فيحوز م ذ كرنا عن 

ْ الماوردى وعليه حمل كلام الغزال لأنه ذكر ه عند الكلام فى بم مأبدا صلاحه فظاهر نصه) فى 

| الام يدل على ذلك لقول الشافعيفيها لايجوز أن يباع القرط. الاجذة واحدة عند بلوغ الجذاذ ويأخذ |, 
| صاحبه فى جذاذه عند ابتياعه وقال فى هذه الحالة انه إذا تركه من غير شرط فى العقد أياما وقطعه 

ٍ ممكن فى /أول مها كان المشترىمنه بالحيار فى أن يدع الفضل الذدى له بلا تمن أو ينقض البيع (تلت) | 
ذأ وهذا حمل حسن وعليه يدل كلام القاضى حسين وماد ابن الرفعة بكلام الماوردى ماسيأنى عنه فى أ 
| بدو الصلاح وأنه جمل لذلك النوع حالة إصلاح ولسكن فى كلام الشافعي الذى اعتضد به ابن الرفعة | 
ّْ مأيفهم أنه إذا شرط, تركه ل يصح وهو ظاهى لانه يؤدى إلى اختلاط. فان نبت ذلك ومدت أنه 
ا لاإيشترط فيه شرط القطع يكون هذا نوع ما بدا ايه العو و قوط الققة وهو قرا 
القطم والاطلاق لكن يكون هذا فيا يعتادجذه حتى يكون ذلك ص-لاحا فيه (أما) الزرع الذى 
يعتاد ابتاؤه فتباعه بغير شرط الفطع فسد سواء كان بقلا أو قصيلا أوسنبلا مالم يستد وقال الشافمى | 


لق ل ل ل ا ا ل ع ا ا ا لاو ا لي يا 


7 امو ومسو طسو ااام ا ا لمهصم جومم ل سه سس 
7 ع 0 55 5 0 2 0 20000 هق 4 


: 3 به 0 ةبه : 


)| القيد الثالث فى ضبط المأخوذ منه أنيكون ملكه حاصلا معاوضة فييخرجعنه ماإذا ملك ,ارث أو 
|[ هبة أو وصية فانه لايؤْخذ بالشفعة (أما) الارث فلا نالوارث لااختيار له فى <صول املك لاما إذا 
| ملك اختياراً فانهكان من حةه أن لابدخل علي الشر يك ولايضر بدفاذ|لريفعل سلط الشر بعلي (وأما) 
| الهبة والوصيةفلا نالذبب والوعىله تقلدا لمالة مناواهب وا موصى يقبول تبرعها ولوأخذ الشفيع لأخذ 


الما ا بي ع ا ا ا و لد ا يت لقي اسح دن 





١م‏ كه . سس او اختاء جم عىه ألما * - 17 


ا لاجوز 2 القصيل الامل أن شاع كاه مم ساحاف ا يسايخاف ولابزيد وهذا نا 
الص ما ل على مام بدك صلاحةه ولا ينطاق مأقاله ان الرفعة وهدا لقم د الذى م فيه 
هنا (وأما) الاول الذى يكون وصل الىحلة صلاح فسيأنى الكلام فى بيع ما ذا مزادحة واه عه 
(القسم الثابى) 0 لايباع الزرع مع الارض في<وز من غر شرط لقعا كا مر ص قل العار م مع الاشار 
















سس سيا 


ومن نس عليه عي اأشبخ أو افك والقاد ى أن ال عب والمأوردى والل| امل وألرافعى و به 
لاتماب والداحتثت المتقدمة هناك 5 عايدة نا ١‏ 590 .4 4 اطلاق اأضيعة حواز دع اأزرع 5 


5 
3 واشط ساسم صعب عمج حسم خسم ور يوي علا سيا اتاد صضن ماتععدى . س رسو جا ير ماه احم لصو مويه لومي 1 سه جم 
4ت 4 7 1 0 امة اترن عل 0 : ا و 
هه 


مع الأرض والشجر يشملل ما اذا كان الزرع لم يتسنبل بعد أو تسنبل وم يشتد واذلك صرح به 
١‏ الاماب وهو باطلاقه يشملل مااذا كان الحب الذى فى السئيل غير ام كلس عابر أو غير | 
ا 0 كالحنهأة واما فعاوا ارق وغبره ما بعد دواد لاح على ماس أبىان ا تعالىفان كانت 
ا التبعية تقتغى ال امحفف ذلك فينرخى فى الوضعين والا ذا الفرق وقد تقدم مثل ذلك فى الثار أيضا (القسم 


7 2 20 


| الثااث ) اذا باع الزرع وحده ءن مالاث الارض فبو كيم اثثرة من .الك الشجرة جزم الصنف في 
|| التنبيه بالجواز وذّكر دنا الوجيين وقد تقسدم ذ كرها وم أر من صرح ببذه السألة فى الزدع غير 
العنف والقافى حديق والرويالى والحرجالى والتول ومتتفى أضه الذى ناوه عن ارهن أيضا يذل 
لدوكثير من الاصماب يةتصرون على حكم الغار وكا نهم مكتفون بذلك عن ذ كر حي |ازرع قالالقانى 
حسين وغيره فعلى قولما لامحتاج الى شرط. القطعلو شرط. فيه القماع بطل العقد لا به ينافى مقتفى 
العقد وفيهضرر على الشتري *» 


لإفرع 4 قول الصنف هنا إذا باع الزرع فلك الارقى ونال ل التسيةيمن اعت 


ا اللي الل عسمسسصد ماوع سو صا لمم سو ووو و وه ١‏ لمع وعت حو وي سس سسصصيه جود سن صل 
اا 4 2 يك 3 دا اي 1 5 


' الاصل ففلاهره ل أنه المالاك دأو باع الزرع من ار الارض وذلاك الشركن قٌْ صور زممها) إذا 
| استأجر أرضًاً وزرعها وباع الزرع بشرط القدام وتراضيا علي تاد ثم اشتراه البائع مطاقاً هلى ييكون 
ْ كلمالاك و و كن المالاك غير مساق لفك بأن 1 ال مستا<رة موللا هل السثهر الحدكم اللذ كور 
| أو تقول ان امالك فى هذا الوقت لايد له ولا منفعة فهو كلا جنبى (وأما) الثرة فلا يمكن فيها ذلك 


لان الشيحرة لاوز استشحارها ما صرح به عض الااب فى هذا لباب » 


01 - 1 3 0 2 يوا 1 0 8 ب 2-1-1 25 : 








عن استحقاق ولو تسلط فلا يكون متقاداً لمالة ووضع الشفعة علي أن يأخذ الشفعةما أخذ به المنمماك ١أ‏ 
| ولو وهب بشرط الثُواب م وقأنا إنه يقتذى الثواب فو<هان (أصميه ) أنه يوُخكد بالشئعة لأنه 
| لوك بعقد معاوضة (والثئى) لايؤخذ لأنه ليس القسود منهالماوصة وعل الأو لفو أخذه قبل قيض 
ظ المأوهوب وجبان ( أطهر' ها) الأخل لان هاريها ( والثالى) لا لآن الهمة لات إلا أتتيض وهذا هو أ 


| 03 فى ,و ٠‏ 23 0 ب ل | 
5 , 
00 ل بم اله بطم ا 5-6 0 1 0 لسو 2 ا 9 تانايبب ماسوو طالب ب دجتو ضام .إن سد د سيلب مستا يي لس سم ييا مي الم 









ْ ٍ فرع م لو باع ازرم من مأللاك الارض اله ردن فانه م وشترط بيه كر قله اله ا 
| القاضى حدين وصاحب التتمة والاوارزي وهو ينبغى أن يكون ت#بيداً اليل من الاطلاق وعلى || 


ظ لأس 4 إذا باع الشحرة بالشحرة ل 


(فرع ) قد تقدمتالاحاديث الواردة فىللنع عن بيع الثار قيل بدو الصلاح (وءنما) ماهو | 


أ مطلق (ومنها) ماهو وارد فى النخل قال ابن عبد البر ولا خلاف بين العلماء أن جيع الثار داخل فى | 


ا معى 3 التحل وأنة اذا دأ صللا<ه وطاب أوله حل دمعة #4 


١‏ 7 فمها الا قسأم الققدمة الآ َ ف 0 0 اك و إعلاه ومخفردة نالع وَأ 0 ع 


ئ و شع ُ - لأغروس فُْ الارض والساع م والّزر والسلىق إذا أبس ف ذر رقه فان شرط ' 
ا القطم حاز أوالتيقة أو أطأء ق 1 وان ترم امل الروتيى ذن الأرذن ' يز سواء قلنا بيع الغلاب ))! 
1 1 8 1 1 
ْ بطل أوص بي لايد لاك ن رذه إلى اليائم د لىصفته اله الى اوااطيب وألقاذضى حسين وعيره| 9 ْ 


[ظ 
31 ( فع 8 لافرق ف ف | عار من ماد د لابن والبدمر او 00 5 أو . مع 0« 
ا 


(نرع) قال القافى حسين اذا باع أل اكرات مم لكات صح العقد ويؤس بالقلم | 


: وأو باع العروق بدون الكراث ل لصاح ويكون ندعم الغاب م ابول ولو باع القصيب الفارسي 
وما بتكرر قطعه 7 4 الى زات وقال ف الجوز ووه ذا كان ف إل ردن ويكن لعحيه فااهص 
نأ الآر دن فانه جوز بعه كاأصير ة إدار أى ذذاهرها دون باطمهاأ 6 عن الها : ام أن النقولالتى 
تترايد لامجوز بيءها الا بشرط القطع «طلقاً ولبس لطا حلة كل بدو الصلاحم » 


اطل لاأنه لامكن أن يسم وكذلاك ان باعه نصف زرعه بقلا وكذات قله القاضى حسين فى 


دده توصل ...سعد موحي سي لمن بجوو ووس مسد ميو رض ااي يديه ”7 الاالالايها اليه ازاوج جنتنانبنانن جحو انيدو رحو مساناظة لال ل 
جاتو ا ا اج جا 0 0 4 ل ا ا 000 


ش الشافمى فى الصاح أنه لايجوز على نصف الزرع وذ كره لأزنى آخر مسألة فى كتاب ال.لح قالالرافعى 


ماسسسوسوه 


( فرع 4 قال ابنالحداد فى|اولدات باع نصف كرة على رؤس النخل قبل زهو اعرة البيع | 
| الزرع والروياى فى اأزرع والعّرة جيماً وقد ذحكر دذا الفرع غير واحد هن الاساب ونص عليه |أ 


ْ 5 وعلاوه 0 البيع والكالة هذه لفتفر ل 00 القطع ولا يمكن قطع النصف مشاعاً إلا قطم ظ 


2 لحلاف ف م الاعتما ر باللقظ 71 بإلنى ولو اشكرى هيا سم مابلا فان كآن الشغيم: قك عفأ فتعددد ْ 


السفعة يلمي صل 0 الاقالة ف يم أم 2 ١‏ إن قأنا ( 8 حددت واه هن الما 7 وإن قلنا ) ف 
ْ / بتحدد 3 يا اد بالرد بالعيب لان الفس وس وان كانت تشتعل علي تراد العوضين فل" تعطى 


١‏ أحكام المعأوضات ألا ” رى أنه شعن فم | العوض 6 ول وان حرب ل قالة قبلء عم السفيع بالسفعة ا 





ع 00 : 
| اي ل يي 







































ظ الكل فيتضرر البائم بنقصان عين البي 
سقف دار حيث لمكن تسليمها إلا مهم الدار فانه ا ,بصيح العقد فيه وقال الرافعى ومأ ذ أروه من ٍ 
أن قطم النصف لايمكن الا بقطم الكل يستمر بتقدير دوام الاشاعة وامتناع القسمة (أما) اذا | 
جوزنا قسمة امار فىحال الرطوبة بناء على أما افراز فيمكن قطع النصف من غير قطم الكل بأن | 

1 يسم اولا فليكن 00 القول ميلأ على القول بامتناع القسمة لامطاما وعلى هذا يدل كلام بن ىا‎ ١ 
قال القاضى اوالطيب وهر الصحيح (قلت) قد قدمت فى باب الربا فى حواز قسمة العار على الأشحار )ا‎ 

| أنه فى غير الرطب والعنب لايحوز قطعاً وفى العنب واارطب ثلاث طرق (أها ) وهى التى رجحها 

صاحب التهذيب والحامى أنه لاتحوز وان قلنا إنها إفراز (والثانى) مر حها علىالقولين (والثلث) ١‏ 

بحوز وان قلنا امها بيع ومحل الطرق الثلات على مائيه عليه المحاملى مأبعد بدو الصلاح (أما) قل 

امحة فى غس العشب والرطب دزما وف الرطب والعذب إما <زمأ على مأقاله امامل وامأ عل الأصيم 1 

إذا جعلنا الحلاف ٠طلتا‏ وما صبحه القاضى أنو الطبب من لخر يجها على الحلاف فى القسمة وان كان 

مخالفا ما قاله ا حاملى فلس فيه تصحيح لاحواز لانه لم يذ كر هنا أما الاميح عنده فى القسمة وقد 
صحح الرافعى في ياب الربا أن قسمة ذلك تبع فيكون الاأصح عنده على مقتضى ذلك أنه لاجوز 
قسمئها وان كان فى ياب الفسمة حكق اختلاف التصحيح في قس.ة المتشابهات وهذا كله بناء علىمأ 
أفهمه تقل الرافعى عن أنى الطيب من آخر الحلاف فىذلك والذىادعاه ابن أنى الدم أنه لاخلاف 
فى البطلان وأن ابن الحداد علله بامتناع القسءة وغلطه الاصحاب في التعليل وأن أبا الطيب قال 

الصحيح ماعلل به ابن الحداد وقد نص الشافعى على هذه العلة فالنصحيح حيائذ فى التعليل ولا ظ 

خلاف فى الك وقد قال الشافمي رضى اللهعنه باب بع الآجال من الامانه اذا كان ين القوم حائط ظ 

فيه الغر - صلاحةه فأرادوأ اقثسامه فلا موز مه بالعرة علو كذلاكو دأ صلاحياأ م عر نكل ْ 


فاشيه ما أذا باع نصفا معينا من سيف أو اسطوانة وعليها أ 





2 2ن 0 3 
امود + د ممم لايق عملم يي عمسم سس مد به طلسم سب امه مسق ل عب سب 





مي ل عم صر 







مسي سيت ل لمم 





- . 2 
سم عمسم يا ل لصم جل مسيم حلي مم د لعي ليسي - .عدم بصم مووي العم مصخي صصص سه و و 





ان للخل و الآر ص حدة هن عن وللتمر ه حصة 0 العن فتفقع لكر 0 بأعرة يحهولة لاخرص ولا | 
ولا نحوز قسمته إلا أن يقتسما الاصلى وتكون الرة يبنا مشاءا انكانت لم تباغ أوكانت قد باغت أ 





ان جعلنا الأقلة ببعا فالشفيع الحيار بين ان ياخذ بها و بين أن ينقضها حتى يمود الشتص الى أ 
المشترى فيأخذ منه وان حعلناها فخا فبو كطات الشتفعة بعد الرد بالعيب وقد سبق وبدخل فى ) 
الفط ها اذاتجل العنامن اجرة اق اعارة ا عولد ف دل أ رأس مدل فى سل أو أصدق امرأنه | 
يا أو م عنهأ نه أو خالعها ص سسقص أو صاخ عليه مل فال أو 8 أو حرا<ة او حدله المكاتب 
وج ججح ص سح تج سج ١‏ باد مسجم وج وجورجه ججووبجوو جب ججو 01137 





غير رما اذا بات لاضن أن انا فا امرض صقم 0 7 وان أزادا أن + 9 ة مع اي 
م هن اليبوع فبتوما كل سهم ارضة وسيحره وعد 5 أ مهدأ البيع لابشرعة واذا اختاف فكان 
لا وكرما فلا بأس أنيقسم احداها بالآخر وفيها كرة لانه ليسفىتفاضل | إعرة بالعرة الفا رباى | 
بك يمك انهى فبنا نص ف امتناع القسمة قل بدو الصلاح وأوله يقتعى امتناع القسمة لعاك ْ 
بدو الصلاح أيضا سكن قوله غير أنما اذا بلنت فلا بأس أن يقتسماها بالخرص قمما منفرداً يقتنغي 
جواز قسمها بعد بدو الصلاح فليتأمل ٠‏ (واعل ) أن ابن الحداد علل المنع فى ذلك بامتناع القسمة | 
كا رأيت وغلطه بعض الاصحاب فى التعليل وقال ليس العلة أنه لاايصح قسمتها فانالبيع لايصح وان || 
قلناقسمها صحبحة وازالقية إفراز واعا ا لصت ذا كلا ناشتراط القطع لا.بصح ذمها لان نصفهامشاعا ْ 
لمكن قطعه قال القاضى أن الطب هذا الذي قاله هذا القائل ليس بصحيم والتعليل هو الذى |' 
ذم ه أبن المداد ونص الشافعى كذات قال فى الصاح لو كان الزرع بين الرجلين وصالمه أحدها || 
على نصف الزرع لم > عر من قب لى أن الزرع لاعرران سم 0 ير مه سر 9 على أن بقطع ْ 
منه سيدا ومقتكى هذا ا( 0 عن أى الطيس أن علةَ ابن الحداد هى الصحيحة أن القول ذلك : 
مبني على إمتناع القنيمة وآن القائل الأخرحا لفه فى التعليل وعمم الحم قال القامى أنو الطب 
لعءدك ذلك أنه إذا قلنا لصح قسمةه ة امار صح عه لآن شورط 0 م قف 4 فببيع نصف الدمرة 3 ش 
نصف الزرع شرط القطع ل ,يطالبه بالقسمة فىالخال تاسمه ثم رقطعه (وأما) إذا قلنا لاتصح القسمة | 
يمكن قطع المبيع منفرداً لانه مشاع وهذا الذى قاله ااقاني بعد أن قرر أن الع لة الصحيحة امتناع | 






القسمة وأن الم ألة مبنية عامها وهو صحبح لكن قد ثبت أن الهار لاتصح قسمنها وكنى بهذا النص || 
الذىفى الصلح دليلا على امتناع ق.تما ولله أل » «لم أر أحداً صرح يحواز بيمها غير القاذى || 
فى هذا الكلام الذى قالة ويشبه د 15 ن لفريها ٠ن‏ عالده على مقتهى اليناء على القسمة ومأ أفيمه ظ 
نص الشافمى ولقائل أن يقول ليس التمسك بمفهوم ذلا على إثبات خلاف فى هذه السألة باولى || 
من التمسك به على امتناع القسمة والمزم بامتناح البيع ههنا وكيف ماقدر فلمنع فى هذه الألة اما |/ 





عوضا عن الننحوم فتثبت الشفعة فى ذلك كله خلافا لابى حنيفة حيث قال لا تثُّت الشنعة ال فى || 
الشراء وهو رواية عن أحمد لنا قياس ماعداه عليه مجامع أنه #للوك بعقد معاوضة ولو أقرضه شقصا | 
قال فى التتمة القرض صحيح ولاشفيع أخذه إذا مدكه المستقرض وائما تثبت الشفعة فى المعالة سد | 
العمل قان الملاك حينئذ بحصل للعامل ثم في الفصل فرعان ( أحدهما) لو بذل السكاتب شقصا عوضا ١|‏ 


| أن يكون ع الصحييم أو ون مجزوما به واذا نظرت الى كلام الرافعى ؟جرده وما قاله ف 3 

جوزنا قسمة المار الرطبة بناء على أنها افراز وما حكاه عن ألى الطيب أن حر يجبا على ذلك هو 

| الصحبح وفى ذهنك أن قسمة الماثلات افراز تومت من جموع ذلك أن الصحيح الجواز فى هذه 

| السألة وليس كذللت بل الزرع لايجوز جزما لانه لانجوز قسمته خرصا جزما والار غيرالرطب والعنب | 
]|[ كذاك والرطب والعنب ,يجرى فما الخرص وف قسمتهماخرصا خلافالمقول عن نسهفى الصرف | 
|| الموازوذ 7 الرافمى أنه الاصح تفريعاً على أن القسمة افراز لكنه ذ كرفى ذلات الموضع أن الاير |] 
ظ 0 بيع فيكون الاظهر امتناع البيع فى ذلك والعحب من القاض ى ألى الطي ب كيف صرح هنا يديع الزرع 
|| على قسمته مع أنه جزم فى باب الر با أنه لاوز قسءة غير الرطب والعنب خرصا واما يتأنى ذاك || 
]| عند من برى أنه تحوز قسمته خرصا ولا أعل أحداً صر مم يذ لك إلا أن لنا وجها ضعيقًا أن ررم 
يجرى فى غير الرطب والعنب فيجىء على متتضاه خلا فى قسمةذاك خرصا قال ابن الرفعة (فان | 
قلت ) الاصحاب قالوا فى كتاب المساقاة إن يبع بعض المار مشاعا بعد بدو الصلاح لعبلام وان ا تحز || 
|| القسمة ( قلت ) صمح لان التبقية تحب على البائو وى تستازمتيقية الباق اذا ل تجز القسمةبالخرص | 
















ولس فبهاتغيير عين للبيع الله أعل 5 
1[ 7 فرع 4 من هذا المنس لوباعنصف العرة مع نصف الننخل صمح وكانت العار تابعة قاله |) 
|| الرافعى وغيره وكذا إذا باع نصف الرةمع حميعالشسحرة قله الأوارز فاوشرط القطمفى ذلك ا<تمل 
أن يكون اشتراطه فى بيع كل الثرة مم كل الأسسل واحتمل أن يكون أولى بالفساد لأجل امتناع 
القسمة ولو كانت الشحرة أو الأر ضلواحد والثمرة أو الزرع لأخرفباع ند ف التُمرة من مالك الننخل 
| إو نصف الزرع من مالك الآر ض فوجهان مبنيان على الوجبين فى اشتراط القطع لو باع الثمرة كلها 
| من صاحب الاصل قله القاضى حسين فى الزر اع والرافعى في الثمرة وقد تقدم الخلاف ف الاصحمن 
| الوجهين وان الاصح الاشتراط فيحىء عليه أن الاصبح هنا عدم الصبحة ولو كانت المار والاشحار أو 
الزروع والارض مشتركةبين رجلين فاشترى أحرها أسييب صاحبه من الزرع أو القرة لم ييح 
|| وقال الخوارني ان اتسترى نصيب صاحبه من اازرع بنعسيبه مت الزرع لم بجر لا مطل 
|| ولا بشرط القطم على أالاصعم فاشعر يلاف ولعله الذى تقدم الشكلاء فبه فى سم سف 





ا ا اموب حسية بحمو سا مإمسيحد ‏ لاسسسيي جلبسيييت جبين موسي -مويود مإس يس سمو د سيد سينا 


ع عن بعض النحوم ثم تجز ورق فني بطلان الشفعة وجهان ينفار فى أحدها الى أنه كان عوضاأو لا || 
أ| وفى الثاني خروجه أجراعن العوضية وهذاأظهر والحلاف شبيه بما ذ كنا فمااذا كان العن عينا وتلف 
إ| قبل التبض (الثانى) لو قال لمستولدانه انخدمت اولادى شهرا ذلك هذا الشقص.قد.تهم استحقت ظ 
|| الشقص وفى بوت الشفعة فيه وجهان (أحدها)تئبت لاما ملكته بالخدمةوكان كا الوك بالاحارة 











١‏ | الثمرة وال زدع برشاعا 4 قولد إن القسمة افراز ولو اشترى لصياب صاحية 4 وق الثمرة بلصسيه م نالشحرة 
أ نصيب صاحبه من الزرع بنصييه من الارض فان باعه مطافا لم يجحز وان كان بشرط القطم صح 


ظ لان حمل" المار 9 الْر زدع تصير [لمشترى وحملة |( لشحر أو الآر ض لصير لان وعلى مشترى المُمرة أو 
ا أل ردع و - الكل لاه (١‏ العزم مود العا مه لامر بالسرط والعزم فر نري الاسشجاروالارض 


27 و ا 


ظ 55 أحيه و بيع الشحرة أ الاأرض على ان شر عي ا لأمشرى عا قأله القاضى<سين ف الزروع والرافعى 
إ| فى العار وكذاك القاذى أبو الطيب فى شرح الفروع* ولو كانت الاشحار أوالارض لواحد والثمرة 


: أو الزرع لادين فاشترى صاحب السّحرة نصيسب صاحيه م ن الدُمرة: بنصف | أشحرة اواتعرفع فيا حت 


١‏ الارض لصب صاحية كن الزرع بتعرف الارض بسمر ط القطع 00 اله الرافعىوان كان بغير #مرط 
١‏ يه ففمه وحهان هميان على اسيراها القطع إذا باع |( كله ن صاحب الاصل قاله القاضى حسين 





| إن قلنا لاجتاج إلى شرط القطع جاز والا فلا قاله القادنى حسين ولو كان الزرع لواحد والارض لآخر || 


الس سس ب لي ا اع 
- 0 0 


فأما إذا باع نصف الثمرة أ و نصف الزرع ٠ن‏ غير مالك الارض فيشترط شرط القطع قولا وا<-داً 


ا وقالى 1 وارزيقى المكاق أو دن الزرع طم والارض لاحدهها فباع أحدهها نصديه هن الزرع البقل 
من صاحبه لايتجوز لامطناً ولا بشرط القطم ؟ لو باع ٠ن‏ غيره ولو كانت الارض لاثنين واازرع | 
اواحد عكس ماتقدم فان باع الزرع من أجنبى فاله؟ واضح وان باعه من مالك الارض فرج أ 


على أأوحهين وان باع الكل من ادرهها ا دمع وان بأع افيف من احدهها رج عل الوجهين 


| فباع الزرع بالارض فقد تقدم ولو باع صاحب الزرع زرعه من صاحب الارض بنصف ارضه قال 


ّْ فى التتمة فانقلنا انه إذا بأع ال رع من مالك الارض بشرط. القطع فالعقد وه و يشرط لبط ف 


ظ الكل لا نكل الزرع مبيع ( وان قلنا) لايعتبر فيه شرط. القط فالمقد باطل لان شرط. القطم فى | 


: النصف مبطل إعقد لان الارض ملكه ولا مكن افرازالنصف بشرط القطع فيه لان النصف لا يعرف 


إلا بالقسمة ولو أسير ى يع الارض بنصف اأزدع فيها فالعقد باطل قاله فى النتمة واطلاق صدر !ا 
ْ امسالة فى أله لاحو زْ دع نصف|الزرعمشاعا سّمله ولو باع جيع الزرع مع نصف الارض قالفى الدتمة 0 
| لابحوز لان النصف الذى هو مبيع مع الارض لا.يحوز شرط. القطمفيه والنصف اذى هومبيع درن 1 


بان ارقت زر ضرعا اله اذا تخبرةامى القع كار أوسا ركز اللدسة قرلا دشرم أ ئ 
ش الوصية (وقوله) فى السكتاب علي ماك حصل مبية 6 افظ الهية سبالميم لأنه روى فالوسمط عنمالات | : 
]| انه يأخذ الموهوب بالقيمةوهذه إحدى الروايتين عنه فيا ذكره فى الشاءل وقوله أو رجم بأقالة مع : 
ظ -بالواو ولااذ كرنا ويجوز أني مالحا لانساحب الشاملحكىع نأ حنيفة ثبو تالثفمة فيهوكذا | 
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| الارض لايد هوا عدر شوط. القطع وشرط. القطع ة ى الصف لامكن اله أعلم # ولو اسامني تصفتبا الا ا ااا 0 
1 غير الْوْ برةفقد تقدم فى موصعه * 
ُ) ْ فرع 1 زاء ته ى المطارحات لان القطان أنه ان باع نصف الزر ع داعا « بع جنيع الارض 





ْ جاز فان بأعه مع بعض بعض الارض أَوَدُوْنَ الارفن لحرن جح ل لإتارع علد لي النسحة فى 
١‏ فرع 4 فى رهن الثمرة وهممها قبل بدوالصلاح خلاف سيا نىان اا عا لىة ى موضعه 
ظ أن ع0 لله ذلك ىو 
١‏ فرع 1 قألأحمد بن بسر عن نصه ول ا بشرأء ضفب المُمرة حرا 5 قال أحمد ريسية 
أن يكون بعد بدو صلاحها ه 
( فرع 4 البطيخلهأحوال(الحاله الأوى) أن يديعهمع الارضفيستغني عن شرطالقطم وتكون 
ض الارض كالشحرة (والحالة الدانيه) ان ربغرد أصولالبطيخ بالبيع قال العراقء يون والامام وغيرهم يجوز ولا 
أ حاجة الى شرط القطع اذل ' ف الاختلاط ثم الل الموجود يبقى تابائع وما بحد ثيكونالشترى 
قال اب نالرفعة ولم مخرجوه على ما إذاأطلمت النخلة بعد البيم وكان بض رمه مؤ برة حين البيم لاجل 
ا أن ذلك بعك حلا واحدا وهذه بطون وان خيف اختلاط. الخجلين ولا بك هن شرط .القطع فان ”م شرط. 
1 فم يساق حي وقع الاختلاط فطريةان 0 هي ف نظيره ان با لله تعال وأو باع الامول قبل 
ش حروج الجل فلا بك د بد 0 القط أو لع أو القلع كلزرع الاخشرقاذا سر ثم طه ماق بعاوه 2 تى خرج امل 
|| فهو للمشترى قال ابن الرفعة وفى حة البيع نظر لان مثله لاينتفع بهالانتفاعالقصود (الحالة الثااثة) ان 
| ديع البطيخ سس أصوله منفردأ عن الأرض فالذدى قاله القاخ فى ألو الطب وعيره هن أله رأة ره الصحة 
|| وقال الامام والغزالى والتولى لابد من شرط. القطع لأن البطبخ مع اصوله متعرض اعاهة يلاف 
الشجحرهع العرة ود رات الرفعة أن هذا من نفقه الامام أن المنقول خلافه واعتمد ىق ذلك علىفيمه 
ظ كلام جماعة مم ن العراقيين والرافي أدى ذلاك حر أ فقال قصية مأ قاناه قَْ يبع الاصول وحدهأ 
ظ ا الاختلاطانهلاحاحة لشرط الفط لم فليعم قول الصنف_االواو_وكذ لك وهذ|الدىقالهالرافعى 
|| متعين اما أنيقال,الموازفىاللسألتين أو بالمنم فيهما والاول أقرب الى ا العراقيين (والثانى) مقتغضى 


| لأن فىأمالى أبى الفرج السرخسىأن صاحب التخليص قال إذا كان مايقابل الشقص مما لايثبت فى 
الذمة بالسم ولا القرض وإلا عه قبه ليه ؟ تعدر أله عا ملاكت دالتملاك وهوعرس بإ(وقوله) 3 0 


ا فىالردبلعيب اذاجرى بالتراضى (وقوله) "ثبت الشفعة فها جعل اجرة مدل ل ل زأنيعل_بالواو- 
عن 2 ععرل رعا يلمحت ق4 به عن سمب التيقيد بالعمدية واعم ا الحداية على النء س فأ 0 تنس 





الت 






1 كلام القادهى حسينوالفورانى والامام يازمهالفرق ين بيع الاصول وحد هاويبيع الاصول مع البطبيخ حدث 
قال بالصحة فى الاول ومنع فى الثانى وكيف ماقدر فالصحيح مافهم من كلام العراقيين من 
م اي طميندفى 3 ا فى المختصر ما عكنالهّك بهذ 5-2 ] راعة) 
6 كه د ان كان حافت خروجغيره ازيمت رط اقلم فان شر ط فلم لتم أفى عه 
للبيع قولان يأتى نطيرها إن شاء الله تعالىه وقال ابن الرفعة قد يقال ان ذات ظاهى على قولنا إن 
الاختلاط اذا حصل يمطل البيع أمااذا قلنالابيطل فيصحههناوالفرق بين ذلكوبين توقم التلف أن 
المالية هناك يذهب 3 اشير زعا امير ولاكذاك ههنا وأن كان لاماف حروج عبره حاز من غير ظ 
شرط القطع والباذتجان والقثاء والميار ونحوه كالبطيخ فى الأحوال الذ كورة وله أعرٍ 1 
* قال ايقن رمه أيله اك # 
( وان بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع لحديث ابن عمر رضى الله عنه ولأنهاذا جاز بيعه || 
بشرط القطم قبل بدو الصلاح فلان بجوز بعد بدو الصلاحأولى و يجوزيعها مطلااخبر ولأنه أمن 
من العاهة كاز بعيأ علق كان الأم ال و جوز ببعها ل مر طالتيقية إلى الحذاذ للخ ولان اطلاق 
البيع ,نفتعمى التيقية الى أ وان المذاذ اذا 00 التبفة ققد شرط مإيقتضمه الاطلاق كاز 5 
(١‏ الشرح 4 القسم ارابع ٠ن‏ ن الافسام المتقدمة وان شدُت قلت الثانى أن سيع العار بعد 


مالا بوجب القصاص والقول فى صمة الصاح عن موجبها ما ذ كرنا في كتاب الصلح والى مابوجبه || 
والصلح ههنا مبنى على الحلاف في أن موجب العمد ماذا فاذا تأملت القسمين وجدت حمة الصاح | 
عمابوجب القصا صأظهر وأعم فيمكن أنيكون ذلك سبب التقيبد بالعمدية التى هى مناط القصاص |أ 
( وقوله ) واو بذل الكانب شقصاً عوضاءن نجومهأشار به الى أن نفس الشقص لا يكن الكتابة |أ 
وله لآن كيك اقم عقر الناوضات رالين لذ ملك القند :وهذا هو لازا قرل قل أوهوما 
عن كتابة » ْ 
قال ف ولو اشترى الودى للطفل وفواقتريك الخد (و) بالشفعة لنفسه « وأو باع سقص الطفل ظ 

م يأخذه (و ) لأنه متهم كا لوباع . ن نفسه * والأب يأخذ فانه غير متهم « ولذلك ,يبيم من ته » || 
ولوكان له فى الدار شركة ا قدعة فيترك (و ) عليه ما مخصه لوكان الشترى غيره #* ٠‏ 
فيه مألتان (الأولى) إذا باع الوصي أو ال يم شقصا لاطفل وهو شر يك فيه فأصح الوجوين و به || 
قال ابن الحداد وهو الذ كور فى الكتاب ا اخذو لقلية لذن لى تمكن منه لم يؤمن أن ' 
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بدو الصلاحفانه يحوز مطلتًا وقسمه الاحاب أيضا باعتبار شرط القطم والتبقية والاطلاق الى ثلاث 
5 ال لاحكام تترتب على ذلك (اللةالاولى) ان يبيعها بشرط القطع فبذا جائز اجاءاومن ادعى 
]| الاجاع فيه الملوردى ومستنده اما مفووم حديث ابن عمر وشيههمن الاحادي ثالمتقدمة المتضمنه الهىعن 


. نخسي سم سه وسيم وباس 
3 2 3 8-0 


ظ 2 العرة حى 0 صلا <ها فأن مف هوم الغابة بقتصى حواز ببعمأ علل بدو الصلاح عنء القائان 
|| بللفهوم واما زوال الحالة المقتضية ثاتحر ب فيرحم الى أصل حل البيع عند من لايقول بالفهوم وهذا 
0 ا هن الاعتضياد بك فانفى العسك بالمفهوم فى الاحوال الثلاية مما هن حية ان المفووم لهعموم اولا 
الى 'نذللك «ن حبة الافظ عم وعزى الاول الى الشافعى!كنا قدمنا عن الشافى مايقتفى خلاف 
ذلك فان صح مأقدمناه عن الشافعى اه استدلال الصنف طى مذهبه فى المير فى الحالاتين ولا 
|| احتياج الى الاعتضاد بالاصل المذكور والقياس الذىذ كره الصنف رحمه اله تعاللي على ماقبل بدو 
ظ الصلاح وقد تقدم الكلام فى البيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح واللّه أعلٍ * وىهذه لملة هلاذا 
شرط القطم يحب قد تقدم فيا قبل بدو الصلاح أنميجب ولوتراضيا على اانرك جاز وكذللك يأتى ههبنا 

بطر اق أولى قال الامام ولاسشك ان هذا ربعفى حواز البيع ل القطع بعد بدو الصلاح مطرد ف 
: ابتياع الشحرة على شرط القطع من المغرس وابتياع البناء كذلاك(المالة الثانية)انيميعها مطلقافيحوز 
ظ أيضا بلاخلاف للخبر وقد :دم مانى ذلاك و القياس الذى ذ 0 ه الأصنف قال الشافعى رذى له عنه 





ْ ترك النظر والاستقصاء لاصبى ويةامح ف البيع ليأخذ بالشفعة بان البخس وهذا كا أله لا يتمكن 
| من بم ماله من تفسه ( والدانى ) عن رواءة صاحب التقريب وبه قال أو الحسين بن القطان أن له 
| الأخن لأنه حت بت له على المشترى بعد عام المقد واّطاع ملك الطفل » ولو اشترى شقصاناطفل 
1 وهو شر يك فى العقار ( فالشهور ) أنه يأخذ لأنه لا تهمة هنا إذ لا بزيد فى القن ليأخذ به وتقل فى 
| الشامل وجها آآخر لأن فالشراء أو الأخذ تمليق عهدة بالصبى منغير منفعة له وللااب واد الاحذ 
| بالشفعة اذا كانا شريكينسواء باعا أو اشتريا لقوة ولايتهما وشفقنهما وهذا كان للها بيع هل الطفلمن 
| أنقسها * ول وكان فى حجر الوصى يتمان يينها دار فباع نصيب أحدها من رجل فله أخذه بادفعة 
| نثانى لأن الا ول قد يحتاج الى البيع والثاني الى الاخذ » ولو وكل أحد شر يك الدار صاحبه ينيع 
| نصييه فياعه فنى الشفعة وجهان أيضاً كن الشيخ أبا على قال ان الا كثر ين ههنا طى أنه يأخذ لان 
| للركل باط لاني ماودو و عارك اندع عل تيون ارك ل رانم فارع قات نيا 
| حقه عن الضياع * وأو وكل انسان أحد الشر يكين بشراء شقص من الآخر فل الاخذ بلا خلاف * 
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والاصصاب وفى هذه الخال للاشترى ترَكها الى أوان المذاذ وقال أو حنيفة رمى الله عنه يجب: طى 
الشتري قطعها فىالحال بناء علي أصله فى أن اطلاق العقد يتتى القطم واطلاقه عندنا يقتهى التبقية 
بالعرفو بقوله يل فىسم ره يلاو ااصلاس دأر أت اذا متم "اث لى ال أرة فبم ا احدك 0 
أخيه» قال الثاضى أوالطيب هذا التعليل يدل على أن بيع الْرة مطلقا ‏ وجب دنه الىأ وان البلوغ 
| لأنه لووجب قطعها فى الحال 1ن ن تعرض (حاتحة والتاف وقال الحنفية ان هذا كن قال بعنك هذا 
بالفول عرض أدر هم ولالدنانر وكانت قدمته فىالعرف الفدر م فالعرف كتف ىأن العاقد لايشتر به 
بالف دينار ومع ذلك العقد باطل واجاب أصحابنا باز فى العرف من أطلق الالف اذكالا على العرف 
لأسب الىالجهل ومن اشترى كرة و يتعرض للا بقاء وطمع فى الابقاء لاينسب الى الحمل ولاريءدمقصراأ 
بتركه (الخالة الثالثة) انيبيعها بشرط التيقية فيصح عندنا وبه قالممد بن الحسن ومالك وأمدوداود 
وقال أبو حنيفة وأنو بوسف رهما الله لايصح عسكا بان ذلك ينانى مقتفى هذا العقد الخاص 
التبقية وعن الثانى بما اذا اشترى دارا ولايائع فيهامتاع فانه ينقله على حسب العادة وتمسك اللصنف 
وأصحابنا فى ذلك بالمير و.فهوم العاية فيه وقد تدم ما مافى ذا لاسما وأبو حنيفة يتكر منهوم الغا 
وان اعترف به بعض المنكر ين للمغهوم والمسدك بالقياس ميني على اقتضاء العرف لذلك واللّه عز 


وجل عل # 


(فرع 4 أطلق المصدف أنه اذا بدا صلاحها جاز ببعها ومراده بذْلك ان المنع الندى كان 


وقال أبوحنيفة فى الوكيل والوصي»ما تثبت الشفعةفى الشراء ولاتثبت فى البيع #ولووكل الشر يكالشر يك 
لدع أصف نصيبه أوأذنكفى بيع افده أذ عض نصيبهمع نصوب الوك انشاءفياع ندف نصيب اموكل مع 
نصف نصيبه صفقة واحدةفللموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة وهل لاوكيل أخدْ نصي بالوكلفيه وجهان 
(السألةالثانية) إذا كان للمشترى فى الدار شركة قدعة بأنكان بين ثلاثة أثلانا فباع أحدهم نصيبه 
من أحد الآخرين فأصح الوجبين وهو المذكور فى السكتاب و به قالأبوحئيفة والزنىاناشترى والشر يك 
الآخر يشتركان فى البيم لاستوائهما فىالشركةك لو كا نالشترىغيره * وعنابنسر يح أن الشر .يك 
الثالث ينفرد بالشفعة ولا حق فيه للهشترى لان الشفعة تستحق على ااشترى ولا جوز أن إستحقها 
الشترى علي نفسه فعلي هذا الثالث بالحيار بين أن يرك جيع امبيع أو يأخذ الجيع وعلى الاصح هو 
الخيار بين أن يأخذ نصف المبيع أو يرك فان قال خذ الكل أو اثرك الكل وقد تركت أنا حتى 
تزمه الاجابة ولم ,يصح اسقاط. الشترى الشفعة 5 ماكه مستقر على النصف بالشراء فاشيه ما اذا 
كان للشقص شفيعان حاضر وان فاخذ ابيع الحاضر بم عاد الغائس له 0 نصفه وليس للحاضر 
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قبل بدو الصلاح يرتفم فيجوز البيع بشروطه المذكورة فى مواضعها فالشمير يجوز بيعه لانه مشاهد | 
فى سدمله وكذلاك كل كرة بارزة كالتفاح وامسمشن والدوم والكثرى اوزرع بأر زحيه 2 غبر آم ْ 
كالشمير والذرة وكذلائما كانمسةورا بقشرة واحدة ومصلحتهنى بقائهفيها كالرمان والباذسجان والارزعلي 






















خلاف فيه وأما ماعليه قشر ةيتحفظ بديرها كالقطن والسمسم والعؤشن أو ## راثا نينا ليقن | والقلدق” | 
والموز واما كالباقلاء والاوز الرطب فلا يجوز وقد ذ كر للصنف بيع الباقلاء و بيم الحنطة فى سنيلما |) 
فىياب مانهىعنه من بيع الغرر فلا حاجة الى اعادة شرحه وله أعر « ومااشرت اليه من لاعنى بقولي | 
ان امنع الاول ارتفم ببدو الصلاح جوابعلى سك الحصم بالغبوم وان قلنا ازله عمومافانه يقتضى | 
ارتفاع ذلك الهى اما ارتفاع النهى بسبب آخر فلا كقوله: ألالانوطاً حامل <تنضع» فهى اذاوضعت 











رتفم النهى الذى لاجل النسب ويبقى النبى لأجل الاذى حتى تغتسل * 
(نرع) قال القافى حسان م الزرع و<دده ان كان در إصعم علي الصحيح وقصمالا 
حاز بشرط القطع أو بعل الاشتداد بارا كان كلدعبر والحاروش والدخن أو متسشمأا ف كم ةلا 


ةنج هد - ل سملي ب _صسيم مم مم اصس ام رسف وبرصيسي سيت م هم يوم عمد ل ااا ل له 


يع العائب فانباع الأرض مع الزرع فان كان أخضر صح فيهيا أو مشتد الحبات بارزاً فسكذاك أو | 
مستتراً فان أبطلنا البيع فيه عند الانفراد بطل ههنا فيه وفى الأرض قولا تفريق الصفقة وان صمحنا | 
فيه مفردا واسكن ثبت خيار الرؤية فههنا قولا الهم ين عختانى 5-1 « 

(نرع) قصب السكر ص لاحه فى بقانه في قشره كالموز فى قثشره الاسفل وقد صر-م | 


أن يقول له اترك الكل أوخذ الكل وأنا تركت حت ولا نظر الى تبعض الصفقة عليه فانه يازمه ١‏ 
دخوله فىهذا العتّد * وعن رواية الشيخ ألى على وجه أنه اذا ترك للشترىحته وجب على الآخراخل أ 
الك لأوترك السكل كا إذا باع من أجنى وله شفيمان فترك أحدها حقه أخذ الآخر الكل أو يراد أ 
إلا أن هذا الترك سابق على اختيار التك ههنا وفيا تحن فيه اختيار الاك بالشراء فلم يؤير الاعراض | 
بعده * وأو كان بين اثنيندار فباع أحدهما نصف نصيبه م نال ثم باعالنصف ااثانىمن ذا كالثاث | 
فل الاصح حكه حك مالو اع النصف الثاىمن أجنبى وهوا لذ كورف البابالثانى وعليماذ كره ابنسر ينم | 
لاشفعة للمشترى فلاشفيع الحيار بين أن يأخذ الكل أو يأخذ أحد النصئيئدون الآخرء» وإذاعرفت ظ 
ماذ كرناه أعامت قوله فيالكتاب أخذ بالشفعة لنفسه_بالوا وكذا (قوله) لم يأخذ فانه متهم وكذا ظ 
(قوله) فيترك عليه مائخصه * ظ 
قال إولوباع المريض شقصا يساوى الفين بالف من أجنى والوارث شر يك فلا يأخل بالشنءة أ 
لأنميصل اليه الحاباة » وقيل ,يأخذ لأن الحاياة معه ليست منالريض * وقيللايصح البيع لنناتض | 
لاه جميعاً © وقيل يأخذ الوارث بقدر قيمة الأأف والباق يبق لمشترى يجانا 4ه 2 أ 


وتام لسو محديهم 






ات و الن 


العام 
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| الأأوردى مجواز ببعه إذا مدت فيه الحلاوة قال ابن الرفعة ولولا جواز ببعه فى قشره لا جاز ببعه عند ض 

| دو صلاحه وييق إلى أوان قطعه » [ 

لإفرع 4 السكتان إذا بدا صلا قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه لأت مايغزل منه ظاهى || 

|| مربى والشاش في باطنه كالنوى فى الآر ونحوه لكن هذأ لابتميز في رأى العين بحلاف الثر 

أ والنوى وله أعل , ظ 

(نرع) النقل إذا بيع مع الاصول قال العزالى لايشترط القطم فانه لايتعرض لءاهة وقال || 

صاحب النهذيب لايجوز بيع القت والبقول فى الارض دون الارض إلا بشرط القام أوالقطم سواء 
كان مما بيجذ مرارا أولا مجذ 3 غرة واحذة غم أنه إذا باع مايجذ مراراً بشرط. القطم ايام 

|| لانهلم يلاك الاصل ومالم يجذ إلا مرة واحدة يجوز وقال القاضى حسين إذا باع أصل الكراث 

مع السكراث صح وريؤعس لقاع وو باع العروق بدون الكراث لم يصح ويكون بيع الغائب ولو || 

|| باع الأرض التى فيها السكراث أو الرطبة فاأصوطا تدخل ف العقد كاصول الاشجار وما ظير |أ 

لايدخل ويومى البائع يجذه فى الحال وكذلك اله ب الفارسى وما يتكرر قطعه حكده حكالكر اث | 

والفرق على رأى الغزالى بين البقل حيث قال انه لايجوز بيعه بأصوله إلابدون شرط القطع وبين 

البطيخ حيث قالانه لاجوز بيعه مم امو له إلابشرط القطم أنبداطيويق ميو ل البطيخ هو الذي |أ 

| تتكرر مرنه دون مابطن من عروقه ولهذا إذاقطم الظاهر لم ملف واذا كان كذلك فلافة متعرضة لا || 


إذا باع فيعرض موته شقصاً وحابىفلا خاو إما أن يكون امشترى والشفيع أجنبيين أو وارئين || 
أوالشترى واريا والشفيم أجنبياً أو بالمكس والذ كور فى الكتاب هو ادم الرابع وتحن نذاكر || 

أ ار بعمها(الأول) أن يكونا ل احتمل الثلث الها بات صح البيع وح 2 بالشفءة ولا |1 
إشكال وان لم يحتمله كا إذا باع شقس يساوى النين بألف ولا مال له غيره نظر إن رده الورية بطل |) 
ابيع فى بعض الحاباة وفى صمته فى الثالى طر يقان (أحدهما) التتخر بم علي الملاف فى تفريق الصفقة | 
(والالى) القطع بالصحة (واذا قلنا) بالصحة ففما يصح فيه البيع قولان (أحدههما) أنه لصح فى قدر | 
الثاث والقدر . بوازى العنيحميع العن (والثالى) أنه لابسقط ثىء من البيم إلا ورسقط مايقا.له || 
من الّْن وقد وجهنا كل واحد من الطر يقين والقولين وتسكلمنا فما هو الأظهر فىتفريق الصفقة (فان |أ 

| قلنا) بالقول الأول صمح البيع فى الصورة الفروضة فى حمسة أسداس الشقص بحميع الأن (وان قلنا) || 
انثاني دارت السألة وحسابها أن يقال ص البيع فى ثىء من الشقص بنصف ثىء دتى مع الورئة || 
الفان إلانصف ثبىء وذلك يعدل مثلى الحاباة وهو نصف شُىء فتلا هاثيء فيجبر ويقابل فيكون | 
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ظ ظهر من أصوله كتعرضها لنفس البطبيخ وطذايؤر ار والدقيع وتحوها كايؤثر فى البطيخ فإذلك 
ا استوم بإافى لحك ولأكذاث ماتخلف من أصول البقول ونحوه فانه الذى فى الارض ولا يحتى عليه 

ٍ! للك الآفات التي تخدى هلى أصول البطيخ والله 3 وان بيع البقل دون الاصول قال الغزالل 
١‏ دل على القطع يعنى لان العرف يقتضيه ولايدتاج إلى شرط القطم لاف الزرع الاخضر فا نالعرف 
فيه الابقاء لولم يشترط القطع ون الناس ءن رأى النسوية فى 0 واعترض على الءزالى فى كلامه 
بأن شرط القطع فى ذلاك ليس بواحب قال امن الرفعة والاسنهأيه إن :3 ينته إلى الالة التى يذ فيها 

| فلا يجوز ببعه إلا شرط القطم وان اننهى جاز وعليه حل كلام الغزالى وظاهم نصه فى ألام 
| يدل على ذلك « 

|[ ( فرع م فان باع الثبرة بعد بدو الصلاح مع الاصول واازرع بعد أن اشتد بدمع الأرض 
ظ نطرت فان كانت العرة ظاهرة اوكان الزرع كالشعير والذرة ونحوها والقطن اذاظهر جميعه حاز لأنه 
مبيع مشأهل وان كانت الرة غير طاهرة كالبو ز واللوزوااراتع فى قشرهوكان المب غيرظاه كالحنطة 
| والفول واخص وما أشبهه (فان قلنا)يحوز بيعها فردا جازم الشجر والأرض (وان فلنا)لايحوز لم يصح 
| الببع فيها لأنه مبيع مجهول متصود فى نفسه وهل يصح البيع ىالشجرة والأرض يني على القولين 
| فىتفريق الصفقة (فان قلنا) لاتفر ق أو تفرق ولك نيجوز بالقسط بطلف الججيع (وانقلنا) يجوز بكل العن 
| صح البيع فى الشحر والأرض وللمشترىالميار بين أن سك الاصل تجميع المنو ون أن يرده ويأخذ 

مادفعم وقد تقدم هذا التفصيل كله فى بيع الزرخ من كلام الاوردى » 


| الفان معادلين لثىء ونصف والشىء من ثىء ونصف 'لثاه فعاهنا أن البيم سجبيح فى ناث الشقص 
إ| قيمته الف وبلامائة وئلاثوثلاثون ونث مثلى لعن وهونصف هذا امبلغ فتكون المحاباةسواثة وستة 
٠‏ وتو و1 ببق للورية «لث الشقص وتلا امن وها الف وثلامائة وبلانة وثلاثون وثلث وذلاك 
ظ ضف الحاباة ول التولين جيما للمشترى الميار لأن ججيع البيع ل بل ك فان أجاز أخذ الشفيع خسة 
| اسداس الشقص بجميع الثن على القول الأول وثلثيه بثلثى العن على 0 واو أراد أن يفخ وحاء 
ظ 0 فن لمجاب ممما فيه الحلاف المذ كور فى الرد باليس وكذلك اوفسخ قبل طلب الشفيع تبطل 
| الشفعة أم للشفيع رد الفسخ فيه ماسيق من لحلاف وات أجاز الورئة صح البيع فى الكل لم 
| إن قلنا إن إجازتهم كا فعله اللورث أخذ الشفيع الكل بكل العن (وان قلنا) انها ابتداء عطية منهم 
| لم يأخذ الشفيع القدر النافذ باجازتهم وأخذ القدر للستعني عن اجازتهم وفيه القولان الذ كوران عند 
١‏ ارد (القسم الثانى والثااث) أن يكونا وارئين أو الشتري وارنا فيكون هذا اثبيع محاباة مع الوارث 








ل يا 


( فرع 4 فى مذاهب العلماء وافقنا مالك وأحمد على جواز الببع بشرط التبقية بعد بدو 
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الصلاح وقال أو حذيفة لاجوز واحتتج له باله ليع واجارة >هولة فاشيه اشتراطثرك القاش فى الدار ١أ‏ 


ظ (قلنا) الشحرة لاتؤحر وأا ا لم حلاف الدار ” قآل الصف رحمه لله تعال ل 


( وبدواك لاح فى اثار أن يطيب أ كلها فانكان رطبا بان يمر أو يصفر وإن كان عت | 


أسود بان ينتموه وإن كان أبيض ,أن يرق ويحاووان كان زرعا بان يشتد وانكان بطيخا بأن يبدو ' 


| فيه النضح وان كان قناء أ كير عيتث يَؤْحْد وريؤكل والدليل عليه ماروى اس رضى ل 
|| عنه أن النى يله «ممى عن 2 الهب حى إشتد وعن م العنب حبى سود وعن الغرة حت رشي » ٠‏ 


«وروى جابر رضى يله عنه ان النى يلام عبى عن بيع العرة حت تطعم 6 1 ل 
(الشرح#اماحديث انس فروى البخارىمنه ان النهى عن نيع المرة حتى تزهى وفىرواية م رالئخل 


وروى أل: ثرمذى مرك المى عن 2 العنب حى (سوة وعن 0 الحمب دى عند وقال حسن غريب ل ْ 


لا.يعرفه فه مرفوعا إلا من حديتث حاد بن سامة وروي البيوق ايم 3 ذكر الصذف لك نْ قم فكو 


2 5 7 _ّ 


لثرة على المب والعنب (وأما) حدريث جابر فرواه الببخارى ومسل رحمهما الله ولفظهءا عن بيع رق ظ 


حت نطيب وعندثشها 'فىرواية 3 رى والافظ للميج كرس له عده «وان تباع العرة حي تشفح فقيل وما 


يم نشقح قال تار وتصفار ببومعير يعوو املصنف 0 أ 


أردت عز وحديث جار الذى فى الك تاب على الاطلاق قل رواية مم وقوله «تموه قال ابن ان" 





ش وعى عمس دودة فآن 3 فرق الصوقة بطل ابيع ف الكل وان فرةاها(فان قأذا) هناكع بلصصتم ف تلشية : 
| بثلالئن فههنا يبطل البيع فىالكل هكذا ذكره التفال وغيره وعلاه فالتهذيب بأن البيع لايبطل ١‏ 
/ 


1 
3 


1 


فى ثمىء الاو يسقط بقدرة هن العن هما من <زء إصحح فيه األبيع الأوويكو نَ بعضه محابأة وهى مردودة ٠,‏ 


ولك هناكلامان (أحدها) أن الفهوم منهذا التوجيه سيوع المعاوضة والحاباة ف جيم الشقص وذلك أ 
لايمنع #صيض قدر الحاباة بالابطال لا 0 ى أنه م عن فى القدم الاول مخصيص ماوراء القدر أ 
الحتمل من اللهااة والابطال ( والثالى ) أن الوص ية لاوارث موقوفة على احازة باق الوردة || 
على رأى كم أن الوصة 3 زاد على الات لاتنود من غير احازة الورية علي رأى فلبفرق : 
ههنا بين الاجازة والرد ما فى الس الأول (وارابم) أن يكو نْ الشفيع وارنا دون المشترى فاذا |( 


احتمل الشلتُ الحاباة أولم محتمل وصحنا الببع فى بمض الحاباة فى القسم الأول ومكما الشفيع من 


أخذه فبهنا وجوه (أحدها) أنه وصح البيع كد ولا با ده الراريفه لقي لأن حاباة البائع مم | 


املشرى وهو أحجنىعنه والشفيع شلاك على ا أشبرى ولاعا أ معة من ا بص (والثاات) أنه لابيصح 





١‏ عصرون يدور فها الاء الحاو ويصفو لونها وقوله يشتد أى يصلب و يقوى وقد تقدم ذلك وقوله حتى 
ظ يطعم يضم الياءوكسرالءين- ويقال_بفتتح العين- وضبطه ابن البدرى انه بفتتحالتاءواليين_أيضاوهى 
| خطأ قال معناه حتي تصير طعا وقيل تبلغ حين تطعم وقد ورد فى الصحيح من حديثُ ابن عمر أن 
ْ البي يلد ١‏ نمى عن مع النخل حتى .زهو وعن انيل حتى سيض» ولا تنانى بن هذا و ون 
1 حديتث ان التقدم انه مهى عن بيع المب عق شتد لانوقت التدازواري دق بيأضه (اما) 
| الاحكام فقد اختلف الناس فى تفسير بدو الصلاح فروى عن ابن عمر أن بدو الصلاح فى الثمر 

بطلوع الثر با وقد تقدم ذلك فى الحديث عنه وحكي عن عطاء وجماعةا نيدو الصلاح ان يوجد فى 
| الثمرةمايئٌ كل قليل أ وكثيرقالابنالنذر ورو يناذلك عن ابنعمر وابنعياس وروى عن الننخجىان بدو 
أ الصلاح بقوة الثمرة واشتدادهاوعندىان ذلك ليس باختلاف محقق برجع الى معنىوكان ابنعمرتما 
|| أطلق طلوع البريا لأنه أوان طيب الثمرة غالبا عندهم فىذلك الوقت فتباين الالفاظ عن العلماء فى 
| ذلك لابنبغى ان يعتمد عليه فىاثيات اختلاف ومذهينا أن بدو الصلاس يرجم الى تغير صفة فى 

الثمرة وذلاك محتلف باختلاف الاجناس وهر على اختلافه راجع الىرثئىء واحدمشترك بيمما وهو 

طيب الا كل وفى ذلك جمع بين الحديثين الإزين ذكرها الصنف فان حديث أنس اعتبر الاشتداد | 
ظ في الحب والاسوداد فى العنب والزهو فى الثُمرة و<ايت جابر دل على اعتبار الطيم فى | 
ظ الثمرة وهى تشمل العنب وغيره فيكون اعتبار الاسوداد وشبهه لاه وقت لاطعم لالعينه فلذلاك | 





البيع أصلا لانهلوصح لتقابلت فيه أحكام متناقضة لانا إن بت الشفعة أضررنا بالشفيع وان أمبتناها 
أوصلتا اليه الحاباة وهذاماعناه بقوله لتناقضالننى والاثيات جميماً ( والرابع ) «صح فى الجميم اخد 
الشغيم مابوازي العن منه ويبقى الباق للمشترى مجانالان الحاباة مع الاجتبى دون الوارث فيجعل 
كانه باع بعض الشقص منه ووهب بضه فيأخل امبيم دون الموهوب (والخا.س) أنه لايصح الب.م 
| فى القدر الموازى للثمن لانه لو صحنى الكل فان أخذه الشفيع ولت النة ناح باه وان اخت هاور 
آ قدر المحاباة كان إلزاما مجميع العن يعض ابيع وهو على خلاف وضع الشفعة وقد يقال ف العبارة عن 
أ هذا الوجه ان ترك الشفيع الشفعة كدت الحاباة مع الشترى والا فهو 5 لو كان ااشترى وارنًا فلا 
| لصح الحاباة والاوحه الا ر بعة الاخيرة 2ك عن ابن سر مح وأصحا-لسةعند الآ كثر بن مهمأبو على 
احب الافصاح والعراقيون والاستاذ أبو منصور والامام وصاحب الذي إا هو الثانى والاول 


مده فاع تف تاك اسلف وساانا جد ١‏ سد 


ظ عند ابن الصباغ وقضية إيراده فى الكتاب ويحسن أن يرتب فيقال فى مة البيم وجهان ان صح 
ظ 5 فى 3 افافنا وا قدر المحاباة وحبان ان صتم فى ايع بالشفعة أو مأوراء قدذر الحايأة أولا 


5 0 0 








نر قال فى الحديث حتى تطيب قال الأسماب ولايصسم ضبطه بعللوع الير يا لان من البلاد مايتأخر فيه ا 
| صلاح الثمر أو يتقدم بل المإد الواحد قد يتعحل فى فى عام لاشتداد ار ودوامه 5000 ا 
| لاشتداد البرد ودوامه وطاوع الثريا لامختاف لامها نطلع بعد ثمانية عشر يوما منبشنس /الواوكذلك | 
| اعتياره بالا كللايصح لان كار النخل نؤكل طلعا و بلحا والكرم يؤكل حصرماوئيس ذلك صلاحاله || 
|| ولا يصح اعتياره بالقوة لانقوة الثدرة قبل صلاحهاواذا صلحت لانت ونضحت وقد أشارالث.افعى |) 
| رضى الله عنه الى اختلاف بدو الصلاح فى اجناس المّار بقوله* ولاحر ير نضج ؟نضج ارطب فاذا |أ 
| رأى ذلاك فيه حل بوم < ربرهة والقثاء نو كل صغارا طيبا فبدو صلاحه ان يتناهى عظمه أوعظم || 
ظ بعضه ( واعترض) عامه أو بكر نداود بائه امأ ان .يكو نالشافء فعى رضي الله عنه أراد انيعامنا انه يحب ْ 
| النثاء فلا فائدة فى ذلاك أوان يعلمنا احسوسات ولايجور أن يل الناس ذلك لانهم ي«لمونه ضرورة | 
|١‏ :زواحاي) الأخاي ان الغافى تنتدييذا القول ان يرق هن ماطينة و الاخداءغالك ذا بكرن فى ١‏ 
ْ العباية وان القناء محلاف ذلك لانه في ابتدائه وصغره طعمه “كلمية فين حال كبره حلاف ,فية الغار ٠‏ 
| نها تُكونفى ابتدائها حامضة أومرة ثمتصير حاوة وأ كثر الاصاب ل يذ كروا لبدو الصلاحضابطا || 
كا فمل اللصنف بل سجعاوه عختافا ؟ا اقتضاهكلام الشافعى قال اماوردى وجملة المار على ممانية |) 
| أقسام (أحدها) ما أكون ن بدو الصلاح فيه بالاون وذلات فى الننخل بالاحخرار والاصفرا وفى السكرم ظ 
[| باخدرة أوالسواد أوالهنا: والممأ ض(وأما)الفو اكهالمسلونة (شها )ما أيكونصلا»بالصفر #كالشوسن | ومن ٠‏ 
ظ قال ١9‏ وأو تساوى شريكان إلى ا س الحم وعم كل واحف أنقراء: الخ شاعو وله . ٍْ 
: الشئعة فالقول قول كل واعخة ف عكيمة ماد كه و # فان الفا أو تناكلا تساقطا » وان 
| حلف أحدها و:_كل الآخر قفضى لمن حاف 4ه ْ 
|[ ذكرنامنقب لأنتقدمملكالآخذ على ملاك الأخوذ منه شرط فالشفعة فلو كانت يد رجاين '' 
دار شر بأها بعقدينوادعىكل واحد منهما أنشراءه كان قبل سراء صاحبه وأنه يم تحق الشفعة عليه نطر ا 
| إنابتدأ أحدههما بالدعوى أو جاامعاً وتنازعا فى البداءة فقدم أحدها بالقرعة وادعي فلي الآخر الجواب ١‏ 
|| ولا برضى منه فى الجواب بأن يقول بل شرانى أسيق فاند ابتداء دعوى بل إما أن يننى سبق شراء | 
اادعى أو يفول لايازمني 7 لرشىء اليك وحينئذ يحاف فان حلف استقر ملكه ثم تسمع دعواه على . ْ 
| الأول فان حاف استقر ملكه أيضاً وان نكل المدعى عليه أولا ردت الهين على الدعى للف أخن ١‏ 
أ مافى يد المدعى عليه وليس لامدعي عليه الناكل بعد ذلات أن يدعى عليه لأنه ل يبق له ملك يأخذ 
| به الشنعة وان نكل المدعى عن الون المردودة سقطت دعواه وللمدعي عليه أن بدعى عليه هذا إذا | 


8 ا 0 


( م كه -ج ١١‏ جموع' ‏ عزيز ‏ الالخيص ) 


0 


| مايكون 58 كالتفاح ( قلت ) ومحل ذلك فها ,يتلون عند الادراك باون الف الاون السابوّ 
وجءل القاضى أو الطيب نوعا من التفاح كوق أخضر ف حال جلك > يكون فى اصغرة قال يذو 
الصلاح فية بطيب ب طعمة وحلاوته وكذلاك حهعل ع أو ا يل العنب الامض ومأ قالأه ظاهص 
ظ (القدم | دالى) ا صلاحةه بالطعم شه مأيكو الور له : لكر ومنهمايكون باحو ضة كال مأن 
ظ فاذا زالت المرارة بالدوضة أو ا وول بدأ شلاحه ( القسم الثاات ) مايدا صلاحه بالنضج 
ظ 5اتين وأ| طويخ فاذأ لالت صللانته دأ صلاحهوهذا معي قول عبر المأوردىطس يأو ا لوو الشا راك 
1 الثلاتث متقار ب فان ذلك صل فُْ وقث وأحد وقال صضاحب اللكية ل نكم فُْ البطيخ الخبار 
| والباذيجان حكها 2 البطيخ الافىمىء واحد وهو انيدو الصلاحفبهماليسانيكير و يتناهىلامهما 
لاب كلان فى تلك الالة ولكن ان يصبر الى الحد الذى يد تناوله فى تلاك الملة فى العرف 
' والعادة فاذا كان فىجلة الصفقة واحدةقد بلغ سّالحد فبو وقت اباحة بيعه (ار بع )مابدا صلاحه بالقوة 
والاشتداد كالبر والشعيرفاذا بدت قوته واشتد بدا صلاحه(الحامس/)مابدا صلاحه «الطول والامتلاء 
كالعلف واليقول والقصب فاذا ثناهى طوله وامتلاؤه الى الد الذى يذ عليه بدا صلاحه هكذافال 
١‏ اوردق سد در ف أخر الكلام فرعا عن الامام فى القرط وما معناه من البقول مالف ذلك 
وماقاله الماوردى أولى لا سنذ كر ونص ا ى يدل ما قآله الماوردي وا ماوردى فى اجازته بيع البقول 
اذا بدأ صلادهأ من عير رط القط لع نابم لأصيمرى وقال بن اأرفعة مءتدذرأ عن الأوردى ف ذللكان 





معط طتناااجن موحت لسساشووس صو وس عسو وخح عو صجارط ل 





اصع نامو تسيا 


مها مه ينه عل ساو تله 0 1 على أنه 5 ىدم ات وصاحيه ا ترى نوم الأحد فهما 
ا متعارضتان وفى تعار ضالبينتين قولان (أحدها) أمهما يتساقطانةكا نه لاييئة أواحد منهما (والئانى) 
١‏ أمهما يستعملان وفي كيفيته أقوال (أحدها) الفرعة فعلى هذا فن خرجت قرعته أذ نصيب الآخر 
١‏ بالشفعة (والثاني) القسمة ولافائدة ها ههنا إلا أن نسكون الشركة يينهما علىالتفاوت فيكون الصف 
1 | .متي (والثالت) الوقف وعلى هذا يوقف حق القت إلى أن يظهر الال ومنهم من ل ييجر ول لوقف 
| ههنا وقال لامعني لاوقف مم كون الدار فى بدثها ولو عينت كل واحدة من البينتين وقناً واحدا فلا 
|| تنافى يينهما لا<مال وقوع المتدين هما ولا شزية لواحن ميا لاا ثبينا وقوع العقدين معاً وفبه وحه 
| أمما يستطان لأن واحدة منها لم تتدرض لمقصود مقيمها ذ-كأنه لابينة »م 

ظ ( الباب الثانى في كيفية الأخذ » 

قال ) 5 فى أطراف ثلانة (الأول) فيا لأعلات به فلا علك بقوله اذك وملكت + ولكن 
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| القصب اذا اتوى الى تلك الخال لابيقى عرفا بل العرف قطعه فا كتنى به 5 أكتؤ به فى التبيقة فى | 
ظ ارة لعده 297 وهذا الاعتذار يقنفى أن القطم واجب واما يترك شرطه أكمفاء بالعرف فىذلك | 
١‏ قال وفائدة ذلك أنهو تبى بمضهالىهذا الا لجاز مع جميعه ٠نغيرشرط‏ القطم واستحق التبقية فى || 
ظ لباقي الى أوان قط [السادس) مابدو صلاحه بالعطم والكبر كلتئاءوالميار والباذمجان(السابم) مابدو ظ 
ملاع بالثقاق كمه كلتطن والموزفاذا تق وز النطى وستفات القشيرة العلا عرز الأ كل 

| بدا صلاحه ومقصود الاوردى من هذا انه اذا نش بعضه جاز بيع الثفق منه وغير اأشتق اذا أ 
اظيا المفد وغيره 6 تقدم وليس مراده أن يجوز بيعه قبل النشةق بشرط القطم لان ذلك ممتنع 

| لالتنشاره وما سق الكلام فى الى الاول (الثادن) مابد وصلاحهباشتاحهوانتشارمكلوردوالنيلنوفر |) 


| فاذأ شام اننم مئة و اشر 8 بداصلاحهوور ف التو ل صلاحه ان 0 00 الرط 2 | 





| قال عطاء والنخعى وجلة القول فى بدو الد.لا ان تنتهى الثيرة أو بهذا الىأدني أحوال #لهامكذا | (1) ياض بالاصل 
< كلاه اللوردى الا مافى ضمئه ثما حكيناه عن غيره وما نقله فى ورق التوت نوافق ماقاله صاحم أ 

| اللمذيب فأنه قال ان بيع أوراق الفرصاد قبل تناهيها لايجوز الا بشسرط القطم وكذلك قال القانى 

| حسين ذإذاك رأى الرافعى ان يضبط حلة بدو الصلاح فى هذه الاشياء بصيرورتم! الى الصفة التى 

| تطلب غالبا لكوما على تالك الصفة وهو موافق لاضابط الذى قله الماوردى وهو أسل من ضابط 

| الاوردى فانالئال العني الذ 3 رفىباب الرراليس مرادا ههنا واعتارالاور دىأدى الأحوإل 5 ظ 





!| بلك بل ان وان لم برض الشترىءه « أو نا الشترى الشقص اليه رضا بكون ان فى ذمتهه 

أأ وهل علاك محرد'رضا الشترى دون الندام * أو بْضاء القامى له بالشقعة عتد الطلب 4 أو بمحرد 

| الاشهاد على الطلب فيه خلاف « والأظير أنه لاعلاك 4* 

١‏ موق لشف تبنت ارقن كت اام ومن ارين :الاك أن الخد درن 
ظ كلاثك بعرض فالاحة إلى ببان مايصل نه اللاك و ببان العوض البذول و يا نالأحكاء العارضة باعتيار || 
تعدد الستحق فعقد هذه الأمور أطرافا (فاما الأول) فلا يث. ترط فى القليك بالشفعة حك الا 1 ولا ) 
إحضار الْن ولاحضور المشترىورضاه (أما) الاول فلاندثابت بإلنص فيستغنيعن حك الاك (وأما) 

أ الثالى فلانه تاك بعوض فلا يثنتر إلى إحضار العوض كلبيع (وأما) الثااث فلا د كنا فىالرد بالعبي أأ 
وعند أني حنيفة يمتبر حضور للشترى أوحك الح 0 ولايمي الما 1 لآ إذا تعفر الخ بوعن انارق 
أنعضور الأخود مئة أو ول قوط ولأنش مق عية الشل عن لاق كقرله لكك أو أخارت لاحل 


بالشفعة أو أخذنه بالشفعة وما أشبه ذلك والا فهو من باب امءاطات ولأيكنى أن يقول لى حق الشنعة ظ 


- 444 


منعبارة الرافعي فانهقدتكون|اصفةالمقصودة منهغاليا مهاية “لاك الحالةأو وسطهاولايعتبرفى بدوالصلاحالا ١‏ 
اوها فينبغى أن بزادهذ االلفظ كلام الرافعىليصيرالضا بطأرضحمع أنه يح دوم أ فان الافظ منر لعل 1ْ 
ذلك وقد حى الرويانىعن القاذى أى 4 قالفى جاءعه قد قل ورق التوت يماع اذا خرجمن | 
كام وبدييد و صلاحدثم قل قولعطاء واننشعى التقدم واهأع #وقدظبر للك عاد كرئهأنةولالصنف ١‏ 
وبدو الصلاح ف الثار أن يطيب أكلوا غير شال ليع أنواع بدو الصلاح اذ ليس فيه ذ كر الورق || 
وكلام الشافبي رحمه الله تعالى فى الأم مصرح باعتيار بدو الصلاح فى الحناء والكرسف والقصب ) 
ظاه الافظ برد عليه القثاء ونحوه حب أن يقال المراد ابتداء أكله المعتاد (فان قيل) السمر ليست 


فط ةطش 54555533555 ا33ت/©/ت 98635 38ت 88 ا ا زا ا 


العادة أن بؤكل فى أول!هرارهأو اصغراره بل يؤخر الىتناهيه ومع ذا بدو الصلاح فيه أن مرو يصفر 
| ما مسرح به الحديث ونص الشافعى قال امام الحرمين بين بدو الصلاح ومن الادراك وأوان النطاف 
قريب من شهرين بدني فلاجل ذلك لايشترط ااغابة الطلو بة فى الطيب (فالجواب) ماقالهالامام فأنه 
]| أورد ماالذى أوجب الفرق بين الاثاء والعار وأجاب :أن لافرق فان الزهو اذا ابتدأ الناس فى الا كل 
ونم عت آخر الطمم لى نمام الادراك كذالك القول فى القثاء فان الصغار منه تبتدر ولسكن عموم 
الاكل يتأخر والذى يآناى صغره لايؤكل قدا الا ان يتفق على شذوذ فرجم الحاصل الى يب 
الاكل وابتداءالاعتياد فيه فعلامة ذلك فى اللونات التلون الىجبة الادراك وفيا لايتاونالقوة وجر يان 
| الحلاوةفاشار الام م الى أن الدىلا لابّكل فى العادة أصللاكالقئاء فى حا لتناهي صغره ل يبد صلاحهوالذى 


فد للعو لد ووم سيوس م عامس عت و سوس نس ناس بد جو و ب روود مسو ال سه 


ع سس مولي ماي اله ممم 


ا 


دأة ب بها لان اأطالية رغية فى الآلاك والإك لايحصل تالز غية الحردة هكذا ذكره فى التتمة وفى 
ظ أملى 0 لثر ج السسرخمى أن الطلب يكنى سبباً لشبوت التلاك ولايقف على قوله تملكت والأول 
ظ أظهر وكذات قالوا يعتبر فى الت.لك أن يكون الثدت معلوما للشفيع ولم يشترطوا ذلاك في الطاب 
لف أن ككرة فى مة التملك مع كون الثمن مجهولا ماذ 5 زناه فى بيع امرابحة وفى التتمة إشارة 
| إلى حومن هذا * م لاجللك الشفيع بمجرد اللفظ بل يعتبر 0 تك أحك أمؤز (الاول) أن سم العوض 
١‏ إى لد ترى فلك نه أن شدلة ولا لي مه وابيئه أو رفم فم الس إلى القائنى دتى يازمه الثسا 








|( ابى) أن يتم الشيرى الشتص ويره ا ذمته نعم لو باع عا وارسلناطء 


لجس يعس وه زه واد ودف 1 لصويو صا 1 0 مين مم يت 
1 1 0 : 


ْ ذهب بالفغئة 1 المدكس وحمب ألتما إض ولو رحى بكون النون 86 دمته و 5 ) الشقص فوحهان 
(أحدها) 2 لا#صل المماك وقول المشكر ىف مام يتصل نه ألق ص فى<؟ وعد ما الحسدول لأنه 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


ظ 1 وأألاث فى اأعارضات لايتوقف على | قبهى (والثااث) أن حدر اس التاذى ويثبت حته | 





| فىالشفعة ويتار التىلاث فيقفى القاضنى له بالشعة وفيه وجوان (أحدها) أنه لاحل الك ويستمر / 


ايه اومان حار تان ججوالاجتقنا907 1 





يؤكل فى العادة بدا صلاحه والاكل فى العادةمرائ ابتداءووسط واننهاءوامعتير ابتداؤهاوهو حاصل ٠١‏ 
| فى البسر بالاحمرار دون القثاء فى صغره وادخال اللصنف الزرع فى أصناف الثمر يشهد له قول الله || 
| تعالى ( كلوا من مره إذا أثمر وآثوا بحقه بوم حصاده ) وكل ماذكره المصنف واضح مما ذ كرت الا || 
| قوله ان صلا حالعنب الاسود 9 يشمو ه والذى حكنته فم تقدم من كلام الاأوردى وهو الوحود فى ١‏ 


| 


ا كلام الشيخأنى حامد والقاضى أى اليب ان صلاح العنب الاسود ,«اسوداده وفي كلام الماوردى |أ 
|| أن الصلاح فى الكرم بالتموه الى الخدرة أو ااسواد واه أعر * وقول الصنف رحه اله تعالى فى التثاء | 
|| حيث يؤخذ ويؤكل تنبيه على ان امكان الا كل موجود فيه من قبل واكنه لايؤخذ للا كل فى ١أ‏ 
العادة وفى معني القدّاء الخمار والماذنيجان 3 صرح به الرو يإلى قالوفى الرمان بالهوضة أو الحلاوةوزوال ظ 
المرارة و فى الوردالا نفتاح والاتشار » 

لإفرع 4 اذا باع اوراق الفرصاد مع الاغصان فان باغ مهايته جاز من غيرشرط ثم انكانت |أ 
ظ لقاطم معلومة فذاك والا بان يترك على الشجر سنة أوأ كمر لم جز مالم يبين موضعالقطع ويعل عليه || 

علامة وكذلك اذا باع الاوراق وحدها قبل نهايتها بشرط القطم ولسكن لاتقطع الأغصانمعها قال 

ذلاك القاضى حسين + 

( فرع 4 قال الشافعى والاحماب اذا بدا صلا ماخرج من القثاء والبطيخ ا 00 مام 
ظ حاق منه تبعا مأخلق ووجب أفراد العقد بالموجود وقال مالاك يجوز بيع مالم محل نيعا لما خلق لان : 


|| ملك الشترى إلى أن يصل اليه عوضه أو يرضي يتأخيره (وأحهما) المصول لأن الشرع نزل الشفيع || 
هو لد المشترى 5 العقد عقك له إلا أن تحار بن لان والتراك فأذأ طلب 0 كد طليه بالقضاء ْ 
|اوعب أن 5 له بالملاك (والرابع ) أن يشهد عدلين علىالطلب فان لم نبت للك 4 القاضى فههنا ظ 
أولىوان أثبتناه فوجهان لقوة قضاء القاشى (وقوله) فى الكتاب والأظير أنه لاعلك مقتفىترجيح || 
لوجه الصائر إلى عدم حصول املك بالتضاء والاشهاد وفها إذا رضى الشترى أن يكون الثمن في ذمة || 
الشفيع وان ل يست الشقص لكن جواب الأكثرين فى هذه الصورة وفىصورة قضاء القاضى بالشفعة ' 
أنه ثبت اللك واذاملاك الشفيم الشقص بغير الطرريق الاول لم يكن له أن ينساهه حتى يؤدىالثمن || 
وان سامه المشترى قبل أداء الثم ولا يازمه أن يؤخر حقه وان أخر البائع حقه واذا لم يكن الثمن || 
حاضراً وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فان انقضت ول يحضره فسخ القاضى تملسكه هكذا حكى عن 
بن سريتم وساعده العم وفب.ه وحه آآخر أنه إذا قصر فى الاداء بطل حةه وان لم يؤخذ رفع إلى || 
الحا م وفسعم 4 نا 


2-0-5-6 لض 


الت" + - 























| الحادث راط فدعت الصرورة الى ببعه قيل وجوده عا وهى دعوى ممنوعة فال بعض الاصحاب 
١‏ وطرييق محصيل دك أن شري هذا السحر مع كرته وندوما لشرط الفطع وش لخر مية الارض ١‏ 
|| سنة أو سنتين فلا ياك مطالبته بالقطم » ظ 
ظ الاستتناء ف البيع ل اررق أقساء (الاول) ان 8 ن الامشنا د هاونا والبيع بعده معلوما ودذا على || 
٠‏ ضر بين ٠شاع‏ وحرز واخخر ز بك كرة هذه الخائط الا كرة هذه النخلات المثر بعينها فهذا جائز | 
|| بالانفاق والشاع بعناك كرةهذه الحائط الاربعها يعم أيز) ويكون المبيع ثلاثة أر باعها مشاءا وقال | 
|| الاوزاعي باطل لانه ليع #لى شرط الثمركتلا والقسم الثابى) أن ,يكو ن الاستثناء محولا والبيع إعده ظ 
| مجبولا وهو 'ضر بأن مشاع وخدد فالشاع كقوله بمنلك هذا المرة الاقوت سنتى أو قوت غلانى أ 
٠‏ باطل أثفاقا ومأورد 'نَ داك على ابن مر رضي الله عية مول على أنه كن معلوها والحدد كبيم الثمرة 1 
| الاعشر لات ممها لابعيما فبو باطل وقال مالك رحمه الله تعالى أن كان قدر ثاث الثيرة فا دون أ 
جاز وكازله عش لات وسط (والقسم الثاث) ان يكو ن الاستثاء ععاوما وامبيع بعده مجهولا كتوله | 
بعتك هذه الثمرة الاصاعامنها فهو باطل وقالمالك جائ (والقسم ارابم ) أن ربكو ن الاستئناء مجهولا | 
١‏ والمبيع معو ما كفو له بتك كن هذه شمر 5 مانة صاع و الاق لىذانءا4) ان فممأ مانة صاع فصاعدا م ١‏ 

ان امكن كيل ااثمرة و بطل ان لم يمكن كلها لا بص الارص فيها لان البيع باللرص لايجوز لأنه أ 


| فرع 4 قال انشافعى ردى لله عمة4 ولا جور أن رسكني دن العرة 57 5 لصحا 1 

















قآل لإ وهل يلتيحق هذا التمليك بالشراء فى ثبوت خيار الجلس الشفيع وامتناع التصرف فى ظ 
الشقص قبل القيض وامتناع الدِك دون رؤية الشقص فيه خلاف منحيث أنه يشمبه البيع فى ظ 
| كونه معأوضة وجخالفه فى أنه لاترانى فيه )م ظ 

فيه نلاث صور (إحداها) فى نبوت خيار الجاس للشفيع فيه خلاف ذ كرناه فى البيع (والأطير) ؤ 
اأشبوت ويحى ذلك عن نصه فى الحخئلان العراقيين وملي هذا فيمد إلى مفارقة الجلس وهل يقطم 
| بأن يغارقه الشير فيه وجهان (وجه) النم أنه لاحظ له فى الكمار فلا اعتبار بمفارقته (الثانية) إذا ملاع أ 
]| الثفيم امتنم تصرف لاشترى وان طلبه و( بت الاك بعد لم يمتنم وأبدى الامام فيه احمالا لتأ كد ) 
حقه بالطلب وحكى فيه وجهين فى نفوذ تصرف الشفيم قبل القبض إذا كان قد سل الْن (أطيرها) ١‏ 
النع كتصرف الشتر ف قبسل القبض (ووجه) الثانى كونه قبريا كالار ث هال ولو لاك بالاشهاد أو أ 
| قضاء القانى لم ينفذ تصرفه وكذا لو تاك برضى الشترى لكر ت امن عنده والقياس التوية أ 
(لثالثة) فلك الشنيع الشقص اذى انه طريقان (أطورها) أنه علي قولى بيم المائب ان متهناء أ 


للخ > ساس 
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- 140 - 
ض خحُمبن وحدس واعا بوز فى دق | الساكن لأ لآره موأس أة ( قلت ) الصحيح فى ألء رايا أنه لاختص 
: امسا كين واللّه عل وان م ا ُ ى المُمرة مايه نه صاع كان البيع ماطلا للحول بوجود ابيع فاو كيلت 


ْ من بعد فكانت مأنة 0 فصاعدا ل ابعر البيع بعل فساده قال ذلك المأوردى وغيره من الأصماب ظ 





ظ ذ كر الفرع ولكن !| ةو عبوا هذه الاقسام مبسوط ةكاستيعابه واللّه عر 5 

١‏ فرع 4 ١|‏ 1 0 ربعة آلاف درم الامايخص الها منها قال الشافعى والأحاب 
| يكون الاستدناء ححا لان مأخص ألذا ف هورم العرة ذان قال الا مايخص قيمة أ لف معها سعر 
ا اليوم ل يصح لا , له عير مءلوم هكدا فرض القاهى أبو الطيب المسألة وهو غير ظاهى وقال الماوردى 
| فيها ان كان الاستدناء بسعر ماباع صم وان كأن سعر .يومه / بحز ومراده ما قاله أو الطيب وكلام 

اق اطي وق وأخوض + 
( فرع 4 قالاثتريت منكهذالثو ببهذه لدراه, الا قدراهم لم يجز قله اويا ولو قال 
|| بعتك قفيرا من هذه الصيرة الا مكوكا حاز لا مهما معلومان فاله الروياتى « 
١ |‏ فرع 4 قال بتك ثمرة هذا السخل إلا النوع القلى فان شاهد العتلى الستثني وعل قدره | 
صح البيع وان حبلاه فسد قاله الاوردى « 








١‏ فرع 2 باع شأة واستدني سواقطها قال فى الصرف لا ,رصم وكذا اذاقال إلا امنا ويدببا 
| ولا فرق بين أن يكون البيع لمساهر أو لساضر أوييكونا حاضرين أو مسافرين و'به قال أبو حئيفة 
وقال مالك فى <ى السافر يجوز قاله القاضى أنو الطيب *# 

|| لم يتما-كه قبل الرؤبة ولي للمشترى منعه من الرؤية وان صمحناه فله القلاك ثم منهم من جمل رار | 
| الرؤية على الؤلاف فى خيار لد ومنهم من قطع به وقال مانم هناك علىرأى عاك 0 ذلاك ١|‏ 
| الحبار يأخذ الجانبين (والثلى) النع سواء صحنا ديع الغائب ' أبطلناه ولآن البيع بالتراذى فاثبتنا 
| الحيار فيه وهنا الشفيع يأحذ من غير رضى الشترى فلا يمكن إثبات الخيار فيه نم لورضى الشترى || 
ات باحلة الشفيع ويكون بالحبار فيكون باللجيار على قولى بيع الغائب و َك هذا الطريق عن ان 
| سرييم واذا جوزنا له القلاك وأثبتنا الحيار فللمشترى أن يمتئع من قبض العن واقياض المبيع حتى براه 
| ليكون علي ثقة فيه (وقوله) حيث اله يشبه البيع إلى آخره توجيه لطرفى الخلاف فى الساثل الثلاث 
| والأطير التحاقه بالشراء وكذاك برد الشفيع بالعيب وأو هاس وكان الشترى سل الشقص اليه راضيا |أ 
| يأمته يجوز له الاسترداد » ظ 
قال لإ الطرف الثانى فيا يبذل من المن » د الشفيع بذل مثل مابذله الشترى إن كان مثليا || 
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]| ( فرع » باع قطنا واستثى حبه أو مهما واستئنىكسبه أو شاة واستثني جلدها كان البيع 
]| فى هذا كله باطلا قله الأوردى * ظ 
| فرع بع الثمرة وفها قدر أزكاة مذ كور فى ين يذكر هنا مايتعلق مبذا 

[ اسكان وهو أنه لوقال بعتك الثمرة الا مقدارازكاة يصح يشرط أن نل كر قدرالزكاة فى البيم أهو | 
| المشر أو نصف العشر وقال مالك يكتنى بالعل ؛ نه شرعا عن ذكره ورده أصحابنا ذا نأراد أن بلفقدر ْ 
| الز كاة من غبر تلك الثمرة ففيه وجهان ( أحدها ) يجوز لأنه ل محل الباثم ( والثانى ) لالأ.ه أ 
| كاوكيل فان استهلك المشترى الثمرة رطب فغما يطلب به من حق الزكاة وحهان ( أحدها ) المشر أ 
ؤ كراً على الوجه الذى يحبر له دفع الركاة من غيرها فيكون ذلك ذا لعشرهاأ كرا ( والثالى ) يطالب 
55 ا قيمة عشرها رطب على الوجه الدى بمنع دفع الزركاة من غيرها فعلي هذا ان نقصت قيمة عشرها | 
(1) بياض بالاه ْ رطباً عزقيمة عشرها عرا ففى الرجوع على البائم يفصل مايينها وجهان مخرجان من أنالزكاذوجبت أ 
| فى الدمة أوفى العين فعصلى الاول برجم وعلى الثانى لابرجم عليه لزوال يده عن عين قال ذلك | 
الاوردى ولعل ذلك مفروض فما اذا أ لبائم الشترى بأداء الز كاة وكذلك قاله ارويالى 3لا 1 
عن الاوردى » 
| [إفرع») الزرع الذى يخلفكلترط ومافى معناه من البقول يكون مترايدا أبداً لاوتوف له | 
1 اذا بيع منه جذة فلا بد من شرط القطع ولا ينظر فى هذا القسم إلى مايقع فى زمن الماهات دون | 








١ ْ‏ قبمة (و) نوم العقد إن كان من ذوات اله 8 فيبذل فى للهوز وما عايه الخاع قيمة (وم) البشمه 
| وفى عوض الكتاب قيمة الندوم (وم) # وفى عوض النعة قيمة الئعة (وم) وفى الصاح عن الد 
ْ قبمة الدم (وم) 1 

المقصود الآن بان مايأخذ به الشفيع والأخوذ أنواع ( منها ) البيع ذان بيع مثل كلنقدين 
[ والميوية اخدة جثله ثم ان قدر بعيار الشرع 56 به وان قدر بغيره كا لوداع بائة من من 
| المنطة فيأخده مثله وزنا أم يكال ذلك البام ويأخذ بهكيلا فيه اختلاف ذكرناه فى الترض ) 
1 كان الال عنقطا ونث الا د عدل إلى القيمة كا فى الفصب ولو بيع تقوم من أ 
أ كن برونت وغوه اذه بقيمة ذلك التقوم والاعتبار بقيمسة نوم البيم لأنه بوم إبات ١‏ 
| العوض واستحقاق الشفعة وقال ابن سريح تعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخبار ) 
[ وهذا ها أورده صاحب الممذيب وجاعة وعن مالك أنالاءتمار بده بوم الحاكة» لنا أنالثمن صار 
ملك للبائم فلا تمتبر زيادنه فى حتى الذارق لعل الشتدن :رابو هال جه الشفيع شل 


لا 


2 لع 7 8 : : يسا 5 





ولا إلى طيب الأكل لأجل الاختلاط قاله اموق تقدم عن الماوردى مايكالفه وقول الاما لازال 
رايد يمنع فان فرض ك ذلك فالأعس كا قال كا سيأنى فى كلام االصنف فى ببع الثارالذى يمل اختلاطهاه || 
(نرع) إذا اشترى الزرعالدى لااف إما بعد بدو الصلاح وإما قبله شرط القطم وقد 
ضننت تمقيته إمأ بعد بدو الصلاح وإما قبله باثفاقها فالزيادة التى بحصل فىالزرع للمشترى بالاتفاق 
كتيواكرة ال يوقت الفا القطع ولدست كز يادة الزرع اللخلف قاله الامام والزرع الذى لايحلف لو 
قطع عللت المشترى ظاهره وعروقه الم.تئرة بالأرضقاله الامام (قلت) فبجىء على ذلك أنه إذا حصد 
وكانت عروقه تضر بالأرض كالذرة بيجب على ااشترى قلعها وتسووبة الحفر الحاصلة بسبمهاما هدم 
مثله اذا اشترى الأرض فأنه يجب على البائع ذلك وان ل يضر بالارض م يجب #اتقدم 3 2 
فى مسألة اختلاط الرطية عن صاحب التتمة ماتخالف ماقاله الامام هنا ان شّاء الله تعالى « 
# قال المنخف رحمه انه تعالى « 
ل( فان وجديدوالصلاح فى بعض الجنسمن حائط جاز بيع الجنس كلدي ذلك الماثطلاثالوقلتالايجوز 


و 





الس فيا نكان مثليا أو بقيمته ا نكان متقوما ولافرق بينان يكوندين اثلا ف أو دين معاملة(ومنها) 
الكتمن الجووو كن توركل ااراة لان 5 ٠«تقوم‏ وقيمته مهر المثل وكذا اذا خالعها على شتص 
أنه حرج وحها 2 الم نشمته يدع 00 ناه ان 7 أ ة اذا ا عيهأ وردنه بحم 
بق.مته على أ حد القولين واذا كان المستتحق عند الرد بالعيب بدل السمي كذلك عند الاأخذ بالشفعة | 
وهذامذهب مات «ولومتم الطلقة بشقص أخذه الشفيم متعةمثلها لابالمهر لانالمتعةهى التىوجبت 
بالطلا والشقص عوض عنها (ومنها) لواخذ من لكاتب شقصاعوضا عن النجوم أخذه الشفيع بمثل 
النجوم أوقيمتها لان النجوم هى ألتى قابلته(ومنما) الشقص الذى جعل أجرة الدار يؤخذ بقيمة المنفعة 
وهى أجرة مثل الدار ( وءنما ) اذا صالعليه عن الدم أحذه الشفيع بقيمة الدم وهى الدية ويقود منه 
الجر مم ويذهب ملكه (ومنها) مالرب التمر أو استقرض شُقصا أخذه الشفيع مثل قيمته وان فلنا ان 
المستقرض برد المثل لان الفرض مبنى على الارفاق والشفعة ملحقة بالانلاف والمواضم الحتاجة الى || 
ارقوم من لنظ الكتاب لالحنى بعد ماذ كرناه ه 

قال 1 وان 8 القن واو 0 رأفكاء بطل 
أغيذه ب 0 كي 8 سر يش أنه يأخد بعوض إساوى ألفا ل ب عن 





(ملاه اج ١١‏ وم - عزيز - التلخيص ( 
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ا الادما بذا صلاحه فيه أدى الى اأشقة والصرر سوء المشاركة ولا جوز أن ابيع مأ بيك فيه الصلاح 


| الى الضرر بسوء الشاركة فانٍ بدا الصلاح فى بعض الخنس فى حائط فباع منهمالم يبد فيه الصلاح 


مغرذاً منغير شرط القطم ففيه وجهان ( أحدها) يحوز لاداجعلناه فح مايدا فيه الصلاح از افراده 


| تبحا لغيره ل جز افراده بالبي كالمل )ه 


( الشرح م فىهذه الجلةثلاث سائل(احداها) قال الثافى رضىالّه عنه والأسماب اذابدا 


الصلاح فى بعض الرة جاز بيع جمعها وذلك اناه تعالى أجرى العادةبان الغار لاتطبب دفعةواحدة أ 
| رفتا بالعباذ فامها لوطابت دفعة واحدة لم ,يكل تفكههم بها وما تطيب شيئاً فثبيئا ولو اشترط فى كل 
| مإيباعطيبه فى نفسه لكان فيدضرر فان العذق الواحد يطيب بعضه دون بعض و إلى اث الاخير 
| بنساقط الاول فكان ريؤدى الى أنه اما ان لابباع واما أنيباع حبة حبةوني كلاالامرين حرج ومشقة 
| وقد قال تعالي ( وماجءلعليك في الدين من حرج ) وقال يلق « بعت بالحنيفية السمحة » وذ كر 


إذا كان الن حالا بذله الشفيع فى الحال فاما إذا باع ألف إلى سنة مثلا ففيه ثلائة أقوال 


| (أحها) وبه قال أبو حنيفة ان الشفيع بالحيار بين أن يمجل الألف ويأخذ الشتص فى الال و بين 


أن .بصبر إلى أن يحل الأجل امد يبذل الألف و يِأخذ الشقص وليس له أن يأخْذ بألف مؤجل 


| لأن الدم لانائل فند لابرضى الشترى بذمة الشفيع وان رضى البائع بذمة المشترى ولا حكن إإزامه 


الا خذ يالف حال لما فيهمن الاجحا ف (والثانى )أن لدأخذ الشقص بألف.ؤ جل م أخذه للشترى”:زيلا | 
اكقع جلاعا كا حل ملق و اقدر اتن ورا عقاته زوافلاك) اله ,اعد يترطن يسار 
الألفإلى سنة حكيلا يتأخر الأخذ ولا ييتضرر الشفيع ولا للشترى . ولنتكلم فى حال هذه الأفوال 
وتقريعها (أما) حالها (ؤلأول) منصوص عليه فى الوديد (والثاى) نسبه الامام وصاحب الكتاب إلى 
وان حردلة ربكت ال 1 ون عن ذلك ورووه عن القديم (وأما الثالث) فعامة الأحاب ذ كروا 
أن ابن سرح قله عن الشافى رضي الله عنه من كتاب الشروط والفهوم من إبراده أنه نص عليه 
فيه وقال الشيخ أبو على ان ابن سريح خرجه من قول الشاففى من كتاب الشروط أنه يجوز بيع 
الدين فقال يقوم الدين الؤجل بعرض ويأخذه الشفيم به » 

ل( التفريع 4 فان قلنا بالحديد لم .يبط لحقه بالتأخير لأنه تأخير بعذر ول-كن هل يحب عليه 
ديه الشترى على الطلب فيه وجهان (أحدهما) لا إذ لادائدة فيه (والثانى) نم لأنه ميسور إن كان 


ظ الشافعى رذفى َه عنه فى الام عن م دطاء ف الحائط ين الحلة تترهى !5 اط ا قال قالحسيمه ؤ 


اد 


اذا | كرهئافل دبع ولاأعل يذ اء هاء لاما فىا» لا ث رط الء.لا- فىجيم|ل. 02 ما اختافوا فىمقدار مأ 
يضيطونهبه وذه.نا ا فى اللو اهلاح فى غلة وا-دة لل ؤبدسرة و امه رار اه من 
الشيحر حكه حي النيخل اذا عرفت هذه الجلة فقد قال الأحاب اذا بدا الصلاح فى بعض الثرة 
دون عض أظر ان اختاف اماس ل يكن بدو اله لاح فى أحد المسين صلاحا فى المنس الآخر 
<تى لو باع لزاب والعنب صفقة واحدة و بدا الملاح فى احدهما دون الآخر وجب شرط القطم 


ْ ف لجنس الذى ١‏ لمك ف4 لاخلاف قْ داك عند نأ وق لاللات بن سعد يوز ويكون ذلك صلاحا 


يع أجناس العار ف ذلاك الاب» وان اغد الخنس والنوع والسة'ن والضفقة واألاك.حاز البيع كن 
غير شرط القطم بلا خلاف وان اختلف ثىء من هذه الاشياء ففيه صور ( الاولى ) ان 


من جنسه فى ذلك البستان صنقة واحدة وفيه وحهان هشهوران فى طريةتى العراقيين وا راسانيين 


١‏ كلوجبين' ف تطبر ذاك فالتا بجر ) والاصح ) عالم الرافهى التبعة واأرت ا وحم التأبر 





الآخذ معسروالىهذا أشار فى السكتاب بقولهان سأدة اللشترىطى الطلب لكن الأول أشبه بكلام 


الأسماب «ولو مات الشترى وحل عليه اءن لم يتعجل الأخذ عل الشفيع بل علي خيرية إن شاء أخذ 
فى الحال وان شاء صبر إلى محىء ذلك الل وأو مات الشفيع فالميرة التي كانت لد تكلت اوركة واو 
باع الشتري الشتص ف المدة شَداً فالشفيع بالخيار بين أن ,يأحذه بالأن الثاتى و من أن يفسخه إما 
فى الال واما عند حلول الاجل ويأخذه بان الأول هذا إذا قلنا ان الشفيع ينض تصرف الشترى 
وهو الظاهى وفبه خلاف يدا لى (وان قلنا) بالقول الثالى : فنى موضعه وجهان ن (أحدها) أنه انما يأخذ 
شمن ؤجل إذا كان ملرتاموثوقا به أو اذا أعطى كفيلا مليئاً والالم يأحذه لأنه اضعرار بالشترىو بهذا 
قالمالك وأحد (والثاني) أن لهالأخذ على الاطلاق ولا ينطر الى فته ولو أخذه ثم مات حل عليه 
الاجل (وان قلنا) بالقول الثالت فتعيين العرض الىالشفيع وتعديل القيمة الىمن يعرفها ذكره الامام 
قال فاوم يتفق طلب الشفعة <تى حل الاجل وج بالا يطالب علىهذا|القول الا بالساعة العدلة لان 
الاعتبار فى قيمة عوض المبيع بحال لمبيع ألاترى أنه اذا باع عتقوم تعتبر قيمته يوم البيع وءلي القولين 
الآخرين لوأحر الشفيم بطل حتنه » 

قال ( واو اثتروشتما وسيًاً بأأف أذ (م) الشتص ا مخصه هن الأن باعتبار قيمة بوم 
العقد » َ لاخيار للمشترى فما فرق عليه من الصفئة 4* 


- تين سي حلم بيت حتتما م سيك فتمسييظة + مدنا جا .ميديم بيد ...لمعاو" 
لل اا ا اا عن جع سس ا سس 


ماده وت ب وت ب اي ست سيدا بواعا فت سه 





ظ واحد ولك مفتمى اطلائي المئف رحمه انه تعالى ان خيران وأى على الطبرى على ظ 
| ماجكاه أبو الطيب عنهما و يهجزم البندنييجي فيا نل عنه وهوالذي نص عليه الشافمى علي ماحكاه 
| أجمد بن بشرى عن الاملاء انه قال فيه اذا كانفى حائط برني وتحوة وصيحالى فبدا صلاح جنس 
[ جاز بيع بيع (وأما)قوله في الصرف فان كان مخلاوعنيا أو غيره وبداصلاح سئفمنهفلا جوز ان 252 
ؤ ولحدا مهما حاله ذلا ينافيه فأن معنى هذا أن يفرذه بألبيع ومعنى الاول ان 6 الاصناف -لة 
| فهذا النص للنتول عن الاملاء صرب لايقبل التأويل احكن التامى أبا الطبب قال 
| ان المسبيح للذى ذسكره التانى أبو حامد فى المامع ونص الشافمى عليه فى البويطى 
ؤ انه لايكون بدو الصلاح فى النوع الأخر لانه قد نصان الصلاح اذا بدا فىالعرة الصيفيةفانه لأيكون 
| بدوآله فى العرة الشتوية مكذلاك فى النوعين مثلاسواء (قلت) ولا حجة فى هذا لان القرة الشتوية 
[ والصيفية يخُتلفان فى الوقيت اختلاقاظاهر ابعيدأوالنو عانمن الثرة الواحدةمتتقار بانغالبانم ان فر ضوعان 
| أحدها شتوي والأخرصيى فيفيغى انيكون الامى كاقال القاضى ابو الطيب قاناامانمتبر بدوالصلاحلكونه 
| وقنا هلب على الظن فيدأمئها من العامة ولاشك أن بون صليح الثشتو بة والصيفية من الزمان مالا 








اذا اشترى الشقص الشفوع مع عض كنوب وسيف صفقة واحدة وزع العن عليهما باعتبار 
سما وأخذ الشفيع الشقص خصته هن العن ونه قال أ وحنيفة وأحمد وغن مالك أنه يأخذها جبعاً 
ماد كرنا فى أولالكتابو بروى عنه انكام نمصاطالصفةة وتوابعها كلثيران وآلات الحرث والعيد 
العامل واليستان أخذه الشفيع مم الشتص وان كان غير ذاك لم 5 ثم النطر فى قيمتها الى بوم 
البيع لانه وقت للقالمة قال الامام واذا قأنا نالك ينتق ل باقطاع الخيار فيجوزأنعتبر اقطاع الميار لان 
انتقال للك الذى هو سبب الدفعة حيائذحصل واذا أخذ الشفيم الشتص ل يثبث للمشترى الحبار 
وان ثفرقت الصفقة عليه لدخوله فيها عالا بالحال » 

قال ل[ وأو تعيبت الدار باضطراب سقفها أخد المعيب بكل المن كا يأخذ الشترى من البائم 
اذا عاب للبيع قبل الفبض * وأنتلف الجدار.م عض العرصة بأن تعشاه السل أخذ الباق بحصتده 
وان تق تام العرصة واحخرقت السةوف » فان قانا انها كا طراف العبد أذ (م) باكل * وان قلما 
كأحد العبدين أخذ بحصته » وانكن النقض باقياً فهو منقول كنى قاء الشنعة فيه قولان (و ) لانه 
قارن الابتداء لم يتعاق به الشبفعة « وان قلما يدتىحق الشفيم فيه فبأحذ التهدممعالنقض بكل لعن » 
وان قلنا لاييتى المق فيه «فان قلنا الجدار كاد العبدبنأحذالياقى بدت » وان قلنا كأ طراف العبد 


فقولان « أذ يبعد أن يفوز الشرى بشيء انا 4ه 








وق بذلك فيه وكلام الشافعى الذى قالهقال وصلاح العرة اذا أحمرت اواصفرت 0 َه واحدة 
فقد جاز ببعهوان ا يا وبعضه صيفيا فلا وز الاان ببيع كل وأحد ممهما على حياله وظاهم: 
هذا الكلام انه فى الجذس الواحد وأماحمله على ا هنسين فبعيد واذا كان فى الجنس الواحد فلا وجه حينئل 
أن يقال بأن بعض الانواع نابع لبعضوان كان بعضها شتويا وبعضها صيفيا لخلفة نص الشسافمى فاما 
' ان قال انذللك شاهد لان اختلا ف النوع ور فى قطم التبعية مطلقا ‏ غال الما ضى أو الطيب واما 
لن يقالانةيفرق في الانواع بين مايتقارب ادرأ كبا فيحم فيا بالتبعية وبين مايتأخر فلا حك بل 
لور إلى اخة.لاف الانواع بل إلىتفاوت الزمان حتى لو كان : وع واحد معقلى مثلا منه مأيكون فيه |[ 
الصيف ومنه مايكوزفى الشتاء لاحمل أحدها تابعا للا ترف الصلاحفهذا هوالاقرب لكلام الشافنى 
لذ كور ولاعني والفقه يمتضيه كان المقصود هنا الأمن من العاهة كتقدم التنبيه عليه فالقول بان | 
اختتلاف الانو ع يا 0 له وان اختا ف الزمان مالف ادن الشافعى فى الءو يطى والحاقه بالتأبيرغير 
متجدلاختلاف للا-ركفى التأبير والقول باناخنلاف الانواع هو رمطلقائخالف لنصهالمقولعن الاملاءوهذا 
الذى قلته يحسن أن يكون وجهاثالنا وبه حصل المع بين النصوص التى تقلمتعن الشافعى ويمكن || 





الفصل يتعلق بأصلين (أحيها) أن ا منقول لاشفعة فيه .واذاءضى اليييقص و يبعا صفقه.واحدة 

أذ الشقصبالشفعة بحصته والمبد قريب بهذا الاصل (والثاني) أن الحلاف فىأن اليتّفو الحدران 
من الدارالبيعة كاحد العبدين للبيعي نأ كنارف من أطراى العيد البيع ارأدففة وهال هذا / 
ذ كرنامفالنطر الثالثمن كتاب البيم» اذا عرف ذلك فاذا اشترى شقصا من دارثم نقضت الدار |أ 
فلبا احو ا(احدها) ان بيعب منغيرتلف مىء ممها ولا انفصال بعضها ٠‏ دن يعض بان سق جدار أو 
مالت اسطوانة أواننكسر جذ_أواضطرب ستف فالشفيع بالحيار بين الاخذ بكل القن وبين الترك || 
ويكون لعببه فبدالشتري كنعيس المبيع فى_دالبائم فانمؤير الشترى بين الاخذ بجميم النويين الفسخ || 
(والثانية)أن بتلف بعضها فينظر انتلف ثى «من العرصة بأنغشبها السيل فغرةهاأخذ الباق بحصتهمن الكن 
وانيقيت العرصة بمامهاوثلفت السقوف والجدران باحتراق وغيره (فان قلذا)ان الابنية كا حد العبلاين 
المبيعين أخز العرصة بحصهامن العن وهو الاصح ونه قال أحمد ومالك (وان قلنا) اما 6 اف النة ظ 
وصفانه أخذها بكل عن وفرق بعضهم من أنيكونالتاف بامة سماوية فيأخذها يميم لعن أو بائلاف 
متلف فيأخذها بالحصةلان لاشترى بحص لله بد لالتالففلا يتضرر ومبذا قال)أوحنيفة (والثااث)أن 
لابتلف شىء منهاول.كن ينفصل بعذمهاعن .هس بالا نهدام وسقوط؛ الجدران فهل يأخذ التفيم النقض 
ظ فيدقولانو يقال وجهان( أحدها) لا لأنه منقول 5 لو كان فى الابتداء كذناك وأدخل النقض ف البيع 
7333 ع 





ل 


1 سحو ل و 


عه م8 سم صر د 
آءوءآ772->7-7- 006662206666666 


| أن عم لكلاءالشافعىفى الصينى والشتوى علي الجنسين انم يكن فيه مايدفعدقال ابن أبى عصرون 
ظ و إذا كان فى البستانحنسانيتباعد ادرا كما العيق والشتوى ويدا صلا الصبنى لايقبعه الشتوى 




















وانّتعالل أعل#وءن العحب أن ابن خيراناختار فيااذا أبر بعض الانواع دون بمض أن غير الو بر لايتنبع 
الو ثر واختار أن النوعألدى لبد صلاحه يتب الذى بدا صلاحه والقانى أبو الطيب تقل ذلك عنه 
فى السألتين وهو مشهور عنه فى السألة الأول وقد قُدمث الفرق بدن التأ بير وبدو الصلاح واختلاف 
| مأخذيهما فإذاك لاتناقض بين كلاميه وقال القاضى أبو الطيب انه وءن واققه فى مسألة بدوالصلاح 
استدلوا بان هذه الأنو اع تضم إلى مايدا صلاحه فى الزكاة فى وجد منهاوستانونصف ومن هذه التى 
بدا صلاحها وسمّان ونصف وجبت الزكاة قال وهذا الذى ذ كروه ينتقض عانص عليه الشافمى رضي 
اله عنه من ألعر: ة الشتويةمع الصيفيةفاما لاتتبعها فى بدوالصلاح وان كانت تضم اليها فى الزكاة فاطلاق 
كلام االصنف رحمه الله تعالى يقتضى أنه لافرق بين أن مختلف النوع أولا ولا فرق من أن ممتاف 
الزمان أولا وقد علمت مافيه واللّه عل » وقول لأصنف ولا مجوز أن يديع مالم يبد فيه الصلاح من 
جنس آخرقد قدمت أن ذلك لاخلاف فيه عندنا وان الليث بن سعد خااف فيه وردوا عليه 1 





سس ورك 





لابؤخذبالشفعة (والثانى)نم قال ىالشامل وهواختيار أبي إسحق وشيوخناللتأخر ينلأنمنقوليته مضت 
بعد البيع ونا تسق الشغيم له والاعتبار يحال جر يان العقد وذذا لو اشترى داراً فالهدمت يكون 
النقض والعرصة لاشترى وان كان النقض لايدخل فى البيع لوجرى وى منهدءة (ذان قانا) انه يأخذ 
النقض أَحَذْه مع العرصة بجميع الأْن والا أعرض عن الكل (وان قلنا) انه لايأخذه فيفبنى على أن 
السقوف والجدرا نكا حد العبدين المبيعين أ وكطرف العبد(إن قلنا) بالأول أخذ العرصة وما بتى من 
البناء بحصتهما من امن (وان قلنا) بالثالى فوجهان (أحدما) أنه يأخذ الحدة لأن النقض كان من 
الدارالممتراة فسعد أن ببق للمشتري عهاءا أل الشفيع ماس وأه بام كن (واثثالى) أَنَاخد الكل 
بنك فى االة الأولى وطى هذا يشبه النآض بالثار والزوائد اتىريفوز بها للشترى قبل قيض الشفيع 
ومنعم من يطلق قولهيت تفريعاً على أن النقض غير مأخوذ من غير البناء على أن النقض كأحد | 
العبدين أو كأطراف العيد وبوجه الأخذ باككل بأنه قص حدل عند الشترى فأشبه تند المائط 
والأخذ بالحبة بأن مالا يؤْخذ من المبيع بالشنعة سقط حدته هن الكن 5 إذا اشترى شتما وسيقاً » | 
(واعل) أن منقول اازنىفىالختصر أن الدار إذا أصامها هدم يأخذ الشفيع االشتص جيم الك نأو يترك 
وعن القدديم و«واضع عن الأديد أنه يأَخْدْ بالمدة واختاف الأصماب فى الندين #سب ماحكينا 
عنهمفى فقه الفصل فالفارقون فى الحالةالثانية بينأن تاف ,عض العرصة حي ثيأخذ الماقى با لحصة و بسن 


غقهة4) -_-- 


و مه ب وت اسه 8 سي م اي م ةا عمو دمت !تم حت 


يأزمه بي العنب قبل أن يسود وهو خلاف الحديثُ الصحيح (الصورة الثانية) أن يختلف البستانم 
إذا بدا الصلاخ فى جنسف بستان وله بستان آخر فيه من ذلك الجنس ل يبد فيه الصلاح فباعهما | 
صفقة واحدة فالشهور من المذهب انهلايصحوان صلاح أحدههالايكونصلاحا للاخ روادعى القاني | 
أنو الطيب أنه لاحلاف فيه و بذلك جزم الملوردى وجميع العراقيين ومال الأمام إلى خلاف ما قالوه | 
سها اذالم يتباعد وليس بيمهما الاجدار ولأجل ذلك أنبت الغزالى فى المسألة وجهين أخذا من تفقه | 
الامام وتبعه الرافمى وظاهى نص الشافعى رشههد لما قاله |العراقيون فانهقال فى الام والحوائط ختلف | 
نهامةوتجد والسقيف فيستأخر أبإركل يلد بقدرحرها و بردها وما قدرلتهمن انها فن باعحائطا منها لم | 
يؤبر فثمرته للمبتاع وان أبر غيرهلأن حكه به لابخيرهوادلك لايباع منها ثنى «حتي ,يبدو صلاحهوان | 
بداصلاغيرهوسواء كان نحل الؤْجل قليلا أ كثيرا اذا كان فى خطار واحدةو بقعةواحدةفىغير خخطار أ 
فبداصلاح واحدة منه حل ببعه ولو كان الى جنبهحا نط آخرله أو لغيره فبدا صلإح حائط غيره اللذدى | 
هو الى جنبه لم يحل ببع ثمر حائطه بحلول بيع الذي الى جنبه هذا كلام الشافعى رقى الله عنه وهو | 
صريح بعدم التبعية اذا اختلف البتان والملاكوظاهرق عدم التبعية عند اختلاف البستان وحده وان ' 
















أن يتلف بع ضالنقض أوكله وت العرصة كلها حيث يأخذ الباتى بالكل جوا! على إبحاقه بأطراف أ 
العبد وحملوا النص الثاتى على ما إذا ناف بعض العرصة والأول على ما إذا بقى كل العرصة وتلنت 
الأبنية والفارقون بين أن يكون التلف ا قة سماو بة أو باتلاف متاف حملوا الأول طى ما إذا كان [ 
التلفت بآ فةسعاويةوالثانىعلىماذا كان باتلاف متلف والفريتان متفتان على فرض النصين فى الله أ 
الثانية والدين قالوا فى الحالة الثالثة لايأخذ الشفيع الننض مهم من أببت النصين المذ كو ريت وقطم ظ 
بالأخذ بالحصة وحمل منقولا مزنى طلى الحالة الأول وهو#ردالتويب والذين قأوا يأخذ النقض بالشفعة حملوا 
التص الثانىعلىما إذا تلف كل النقض أو بعضه ونزلوا الاول على مذهبهم لخاصتمن هذهالتصرفات | 
خسةطرق فى النصين وله أعل « (وقوله) فىالكتاب وف بقاء الشنعة قولان يجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ أ 
لان عن ابن سر يي طريقة جازمة ببقاء الشفعة فيه ذ كرها فىالتتمة » ظ 

قال 9 ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالابراء فنه انكان بعد الازوم فلا يلحق الشفيع * | 
وانكان فى مدة الخيار لمته علىالاصح (و ) * وان وجد البائع بابد الذىهو عوض الشقص عيبا | 
وأراد استرداد الشقص قبل أخذ الشغيم فهو أول به من الشفيم فى أقيس القولين « وان كان بع | 
أذ الشفيع لم ينقض (و) ملك الشفيع * ولكن برجع إلى قيمة الشتص * فات زاد على مايذله | 
الشفيع أو تقص فى الثر اجم ين الشترى والشفيع خلاف إذا صارت القيمة ماقام الشقض با على 


ظ 





كان قد 9 قوله حائط غيره فنى كلامه اذ كور مواضع ترشد الى اطرادالمدك فى حائط»الآخر 
وانه أعل « فاذا قلنا بالمشهور فباعها فبجب اشتراط القطم فى الذى لم يبد صلاحه فان باعها على 
الاطلاق بطل فها 1 رمك صلاحة وفى الذى بدا صلاحه قولا تفريق 00 قأله اللأوردى فاما إذاأفرد 
الستان اذى م سد صبلاحه بالبيع وقد بدأ الصلاح فى الذى الى حانيه فقد تقدم أن كلام 
رحمه الله يقتفي جر يان خلاف قنه يه و[أقف عليه لغيره و>مرم جماعة بالحزم بحلاذه وقال الاامام انه رأ 
الطرق متفقة على خلافه وأن ذلاك يشير إلىماذ كره العراقيونمن اعتبار اتحاد البستان(الصور ا 
ْ فالس , أمحاد البواق,كا إذا بدا الصلاحفىنوء فباع منذلكالنوعفى ذلك البستانمالم بيد 
| صلاحه منفردا من غير شرط القط لع ففيه وجهانمشهورانى طريتى العراقيين والحراسانيينو بعضهم ظ 
يقول ا غير شرط القطم اذ كره ه الصنف (والثائى) وهو الصحيخ عند | 
ظ القاضى أنى الطيب وابن أبى عصرون وارافمى انه لايصح ورتب القامى حسين هذين الوجهين على | 
الوحهين فيا اذا جع النوعينصفقة واحدة (وانقلنا) هناك لايستتبع فبهنا أولى والا ففيه وجهان « 

لإنرع 4 قال بعتكهذا بكذا وهذا بكذا فالظاعى ان الحم كذرك نظراً لتفصيل العن 
الشترى أخيراً.* وكذا لو رشى البائع بإلعيب فني اسكرداد الشفيع به قبمة السلامة من الشترى أ 
خلاف « وان وجد الشترى بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع م يكن (و) له طلب أرش 8 فآن رد ) 
الشفيع عليه رد هو علي البائم * فان وحد قبل أخل الشفيع ومنعه عدب حادث من الرد فاسترد 
أزئناً هو محطوط عن الشفيع قولا واحدا )0 

٠‏ الفصل ينظلم مسائل (احداها) اذا اشترى الشقص بألف درم ثم اثفق المتبايعان على حط من 
ئ 2 ن أو زيادة فذلك إما أن يكون قبل لزوم العند أو بعده اماق زمن الخيار أو مكانه وح النسميث 
ماد كر يإ فى البيع بالشبوح وحاصله أنه لاثلتتحق الزيادة ولا الحط بالعقد بعد لزومه ولا حط البعض 
| ولا حط الكل وذهب أو حنيفة الى التحاق حط البعض بدحتى يأخذ الشفيم بالباقيوفيا قبل الازوم 
وجهان (أحبما) الالتحاق كا ذ كرهصاحب ال كتابههنا وان أشارف البيم الىترجيح النع (واذا قلنا) | 
| بالالتتحاق وحط كل العنفهوكالو باع بلا من وحينئذ فلاشفعة لاشر يكلانه يصيرهبةعلي رأى ويبطل 
هلي رأى وكتاقدذ كر نافىالبيم التفات لحلاف ف الالتتحاق الى لحلاف في املك فى زءن بيار وعلي ذلك 
جريا لاماموأخر ونههنافقالوا(ان قلنا) انلخيار لايعنع بوت اللا كللمشترى فكاعلك العترى المبيع 
| عاك الباثم نه فينفذ تصرفه بالابراء لمصادفته ملكه قال الامام وفيه احبال لان الاصاب ترددوا 
ف أناء تاق الشترى فى زمن الحيارهل ينفذمم المس يبو سه ى بابي ذا ترد وال | 














ظ 
ظ 


وجوز أبن الرفعة انيأىفيه وجه بالجزم بالصمحة هو وجه أيضا فمااذا قال بستكهذا بد, رم وأجرتك 
هذا باخر فقال الخاطي قيلهما نظراً الى الهم فى القبول (الصورة الرابعة) ان يختلف املك مع ماد ظ 
الجنس والنوع والبستان قيل يجوز ان لم يبد الصلاح فى ملكه لاجل انحاد البستان فان طباعه 

واحدة وقد بدا الصلاح فى ذلك النوع فى ال+لة أو لايجوز نظراً اليه فى نفسه فيه وجهان وقد عامت 
فى الصورة الثلثة ان المحيح عنم المعة لاحل افراد مأأم بيد صلاحه بالميع ومالك وأحد فهينا 
أولى بعدم الدحة قل الرافمى رحه اللهتعالى وقياس ذكر الوجرين ههنا عنداتحاد البستانواختلاف 
اللاكان يكونا فى التأير كذئاك وان لم بحر لها ذ كر والظاهى انه لايمتبر فى الوضمين انحاد الك 
(الصورة الخامسة ) ان مختلف البستان والنوع مع احاد البواقي فقتغى كلاءالرافعى اثبات خلاف 
فى ذلك ولم أره لغيره ويف ما كان فالصحيح عدم التبعية عند تعدد البستان فعند تمدد البستان 
والنوع أولى (الصورة السادسة) أن مختلف البستان والنوع والصفقة فيفرد النوع الذى لم يبد 


فللاحة هن أحد البستمانين اعماداً على بدو الصلافى النوع الآخر من البستان الآخر الذى آم يبانه 





الاعتاق مع قونه لهذا اللي جاز أن يتردد فى الاءراء لأن القن متعاق خيبار الث كرى (واذا قلنا) ان 


ٍ) الماك لأبا'ع أو دووف ١‏ الى 0 ودع ان دن ن القاضى تم بن (أحدها) اأصعصة لخر بان الناس عليه 


ف الأعصار الخالية (والثالى) المنم لأنه تصرف فبا ليس ماوكا يت قلنا بصحة الحط فنىالتحاقه بالعقد || 
خلاف (والثائية) إذا اشترى الشقص بعبد مثلا وتقابضا ثم وجد البائع بالعيد عبناً وأراد رده بالعيب أ 
واسترداد الشقص وحاء الشفيع بريد أخذ الشقص فنى الأولى منهما خلاف عى وحكي الامام طريقة 
أخرى قاطة بتقديى البائم وفرق هينه و من ما إذا أراد الشترى رد الشقص بالعيب وزاحه الشفيع 
حيث ذ كرنا فيه القولين بأن البائع ينشىء الرد علي غير محل الشنعة والمشترى ينشئه فى غير محل 
القفئة وأوض فيغيت النبد هدي دز الشتص لم ينتض ١لاك‏ ااشفيع ول برد شفعته كا لو باع ثم 
اطلم طى العيس وعن صاحب التقريب قول أنه يسترد الثترى الشقص من الشفيع ويرد عليه ما 
55 بم لبي إلى البائع ل ت الشفيع نازل مترلة الشترى فرد البائع يتضمن نقض ماكه 

ولا يتضدن تقض ملك ب كات فى ملكه والذهب الأول ( واذا قلنا ) به أخذ البائع 
قيمة الشقص من المشترى فان كانت مثللى قيمة العبد فذاك وان زادت قيمة الشقص ص ظ 


قيمة اعد أو قصت عنها فنى رجوع من ذل الزيادة من الث-ترى أو الشفيع على صاحبه 
وحهان (أظيرها) أنه لاثر اجم نما لآن الشفيع قد ملكه بالءوض المى_ذول فلا يتغير حكه بعد 
ذلاك 5 إذا باعه * 97 رد البائع العبد بالعيب (والثانى) 59 عن ابن سر أنه يشبت التراجم يدنهما 








:-41- 005 


فته كم 0 انيات خلافف فيه | م أ وهو في غابة ال معك 0 الامأم أنه 7 حتلف 


| للرافعى ذلك اجال - وعدم افراد كل صورة بالك كر 9 : (الصورة 3 ان تاففت 


الستان وتتعدد الصفثة 22 تماد النواق وقد تقدم ذكرها فى آخر الدورة ألما 37 فيذه 0 صور 
وقبلها صورتان واذااندالجيم واختاف امس قتصيرتسما (واعلر) ازالصور للمكمة من الاختلاف فى 


ذلك ستة عشر هذه النسع لذ كو رة وسبع أ ى وهى العاشرة (الاولى)ان يتحد الجرع (الثانية) ان )| 


مخلف الجنس (الثالثه) ان يختلف الموع ( الرابعة )ان مهتاف البستان ( الخامسة ) ان #تاف الصفقة 
(السادسة) ان يينعلف الاك (السابعة) ان يختلف النوع والبستان وهذه السبع تقدمت (الثامنة) ان 


| مختلف النوع والصفقة فيدهم صاحب البستان بوعا لم .يبد صلاحه منفردا اعادا على بدو الصلاح فى 


يي اننا 


وع ع عنده وقد تقدم أن الصحرح عند تعدد الصفقة وحدها عدمالت». قينا اول ولا دان 


يجرى فيها خلا فاذا جعلناالنوعين كلنوع الواحد واطلاقهم يقتفى ذلك لكن الفورالى جزم بأنه | 


لأن قيمة الشقص استمر الحال عليها وقرار الفسخ يننى أن يأخذها با قا م على الشترى ولوعاد | 


الشقص إلى ملك المشترى بابتياع أو غيده لم يتمكن البائع من إجباره على رد الشقص ولا لمشترى 
من إجباره على القبول ورد القيمة بحلاف ماإذا غرم الع د الغصوب لاناقه فرجع لأن ملاك 
الغصوب منه ل بزل وملاك الشترى قد زال و بعد الرد على القيمة حك صاحب التتمة وجهين فى السألة 
بناء على |لوجيين فما لوخرج المبيعء نملك الشترى وعاد دم اطلعالبائم على عيب دمن معين فرده هل 
إسترد د المبيع ولو وجد البائم العيس بالع.د وقد حدث عنده عرس فاخذ درن لامتناع الرد نظر إن 
أخذ الشفيعالشقص بقيمة العبد سلما فلا رجو ععليه وان أخده قيمته معيبا فرجوع امشترى علي 
الشفيع الوجهان السايقان فى العراجم لك. ن الأصح مهنا جوع ومال ابن الصباغ إلى القطم نه لأن 
الشتص استقر عليه بالعبد والارش ووجوب الأرش من مقتغى العقد لاتتضائه سلامة العوض ولهذا 
إذا أحدة الشفيع بقدمتة سلما ا يرجع على الشري بشىء وأو ره ىالبائع وم بردهشا الذىيجب على الشفيم 
فيه وحهان 0 أن عليه قيمة العيد سام ورضا البائع مساحة هنه مع الشعرى (والثابي) أن تازمه 
ليتفافييا حق دل قيمةالسليها سردن ة السلامة من الشترىلآن الذى يلزم الشفيع قيمة الجعول 
كنا بصفانه وضمعف الامام الوجه الاول وغلط من قال بدلكنههو الذىأورده فى الينيب(اه الثق للمشترى 
رد الشقص بالعيب على البائم انع وللشفيع رده على الشسترى بالعيوب السابقة على البيع وكذا بالعيوب 
السابقة علي الاخذ ثم لو وجد الشترى العيب بعد أخذ الشفيم فلا رد في الحال وليس 7 الأرين نا 





لو «ااسسس ارامت يجني يسين..... 


- عه مه مسصايميه مسد 


ما يتم لظ 


!( 
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ليكو حكه حك او . بر وكذلك يقتضي هكلام الغزالي فى البسيط وقد تقدم فى التأبير بحثفاثبات 
| انكلاف فلخظر هدك ( التاسعة ) ان يختاف النوع واللك مم أتحاد الصفقة كا اذا باع عن 
لقبنة لو عا وعن موكله نوعا فى بستان واحديدا صلاح أحدهما ول يد صلاح الآخر وقلنا ان الصفقة 
| لانتعدد وفرعنا على أن مثل هذا مببع يصح فيل يصمح هن غير شرط التداع اءّادا على ان الصفقة 
8 واحدة أولا اعمادا على نه دد الك لم أرف سه قلا ( العاشرة ) أن * و البستان والحفقة فبفرد 
























| الشخص من بإستان له بي مالم يبد صلاحه اعتادا على بدو ال لاح فى ذلك النوع من بستان له 
[ آخر وقد تقدم (الحادرة عشرة ) ان مهتاف البستان واللاك فيبيم شخص عن نقفسه نوعا من إستانه 
ظ وعن موكله فى ذات النوع من إستان آخر وقد بدا العملاح فى أحدهما دون الا خر وفرعنا على صمة 
ؤ مثل هذا البيعقل فل أر فىذلاك ثلا (الثانية عشرة )ان حتاف |أعنقة للك نبي مالم يبد صلاحه اعتادا 
١‏ على بدو الدملاح فى هلاك غيره من ذلا النوع فى ذاكت البستان و أر فيه تقلا (الثالثة عشرة )أن 
ئ بتحد النوع مع اختلاف اللاة فغرد ونا اذا على بدو الصلاح 2 نوع 5 من إستان غيره. ظ 


ظ وكذا أطلقه فى الكتاب وهو الصحييح وييحىء فيه لكلاف الذى ذكرناه فما إذا باعه أو أزال املك 
ظ و ار ىف فلو رد عأءه السفيع بالعيب رده حمل على البائع و لو وسيل أأثثر يي عب اأشقصس قدلى 
١‏ بال صفة السلامة التى استحتها الشفيع كا استحقها الث عرى -لى البائع وان قدر على الرد لكمهما 
توافقا على الرجوع إلىالأرش فنىصة ااصالمةوجهان٠‏ 1 كوران فى موضعها ان صحناها فى حطه 
ن ألسف يعر بع وجهال ان (( أحدها) لاعط أنه مزع ون ألما ثم( وأ هما)المط لتقرر إليء ن على |] باقى١‏ وقوله) 
ٍ ف رت ا أولى به فى أقوس لذو لين مكنأ ان عم -.الواو_للطريقة القاطعة بتقديم اليا نع ثم (وقوا 06 
| ينتضءلك الشفيم »عل ه وكذا قوله لم يكنلهطلبأر ش(وقوله)وهو محطوط عن الشفيع قولاواحداً 
1 0 الاشارة به |ى هده الصورة تفارق مأ إذا رجع الشترى بالا رش مع إمكانالردفهى تل ف نيهاه 
ا قال ل( ولو اشترى يكف من الدرام م يعرف وزنه وحاف على أنه لابعرف وزنه فلاسئعة (و) 
ْ اذ الاخذ بالجهول غير ممكن 3 
إذا اشترى بكف هن الدر اه لايعرف وزنهأو عبرةءن المنط لايع كيلهافيوزن و تكال ليأخذ الذفيع 


اج ع الم لم .اد ام الم 6 ماع العسصصخسا 2 


لاك القد رفان كن ذلاكما 5 ب فتبرعأأء الع باحضا ره أو ين عنة وأعاءد قوله ول لك والافايس لأسف .4 أ ظ 
د ولا الاح.ا أرعنه وان هلك اعن وتعذر الوقوف عل بده تعذر اه باأشفعة فَان ار أل * ' 
راثم أء عالا ع قذره نظر إن عدن قدراً وقالاسكر ذه 10 وقال لأشترى أيه 1 يكن 5 


االطاتا :”ل .ا““لصب 02 لك اا ا 0 00 لد سمتستحيع 








.م - آ 
ا 
ذان صح ماتقدم عن الرافعى فى إفراد أحد البستانين فلا يبعدان يأنى فى هذه الصورة أيضاً خلاف أ 
00 الصحييحالنع (الراعة عشرة) أن بتحدالستان مع اختلاف الثلانة فيبيع نوعا اعمادا علي بدو الصلاح ْ 





























| فينوع آخر من هلك غيره فى ذلك البستان ولايبعدجيء خلاف فيهوالصحيحالنم (الماسة عشرة ) | 
| أن نتحد الصفقةمم اختلاف الثلاثة( السادسةعشرة) انيتحداللا مم اختلاف الثلاثةولأرفيهماتقلاولا 

ٍ! يحنى خخر يجهما على مأتقدم والله أعل والذهبفى جيم هذه الصور عد التبعية الا فيا اذا أتحد اجميع ْ 
|| فيصح بلاخلا ف أو اختلف النوع فقط وفىالتصحيح خلاف كا تقدم وبقية الصو ركلها لابد منشرط | 
[ القطم فيا لم يبد صلاحه اماجزما أوعلى المذهب وله أعلم ( فائدة 4 النظر فى هذه السائ ل كلها | 
| هل هو لسوء للشاركة أولمسر العييز كلام الججهور يقتضى الاول ولافرق فى جبيع ماذكرناه بين الثار | 
ظ والزروع وان كان كثُبر من الاسحا ب اذا: كامواإما يذ كرون البستان والقار فليس الا على جبة ذ كر أ 
| بض افراد المسألة وئمن صمرح بذلك صاحب التتمة قال انه اذا اشستد بعض السناءل كان كلغاراذا أ 
| بدا الملاح فى بعضها لكنه فرض ذلك في اذا تسنبل جبيع الحب والظاهى ان ذلك منه ليس على | 


| فمن ابن سري أنه لايقنع بذلك ولا يحاف على أنى الم كا لو ادعى الها ص إنان ققال فىالحواب أ 
لست أدرى كم لك على فعلى هذا لو أصر على قوله الأول جعل ناكلا وردت الهين على الشفيع والحكى ظ 
| عن النص وأ كر الأصماب أنه يقنم منه بذاك ويحلف عليه لأنه محتمل و يالف ما إذا ادم عليه ! 
| الفا فان الدعي ههنا هو الشتص لا الثّن الحهول و بتقدير صدق ااشترى ليس له الأخل بالشنعة ١‏ 
فسكان ذلك إنكاراً لولابة الأخذ وعلى هذا لحلاف لو قال نسيت متدار الن الذى اشتريت به ا 
| فى رأى يجمل قوله نبيت نكولا وترد الدين علي الشفيع قاله القانىالروياى وبه قال ابن سريم | 
| وابن أل ىه برة والأوردى والقفال وهوالاختيار * وان ليءين قدرأ واسكن ادعى ط الشترى أنه يله | 
| وطالبه بالبيان ففيه وجهان (أسحمها) عند صاحب التوذيب أدلاتسمع دعواه تي إمين قدراً فيحلف | 
للشترى حينئذ أنهلايمرف (والثانى) أماتسمم ويحلف امشترى لىمايقوله فان نكل حلف الشفيم على ظ 
| عل الشترى وحبس الشترى حتى يبين قدره ويحكى ععن ابن سري وغيره تفريعا على الأول أن | 
[ طريق الشفيع أن يعين قدراً فان ساعده لأشتري فذاك والا حلفه على تفي فان نكل استدل الشفيم [ 
ظ بنكوله وحلف على ماعينه أتفاقا وانحلف الشترى زاد وادعىثانياً وهكذا ينمل إلىأن يتكلااشترى | 
| نيستدل الشفيع بدكوله ويحاف وهذا لأن الهين قد تدتند الىالتخمين ألاترى أن له أن بحاف طلى أ 





ولو اشترى يكف “ن الدراهم لا يعرف وزنه فلا سئمة كن محا واعا 1 
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ل الاشتراطط “فاه لو تينيل دكن الاب واثقة” بووضه ال الآن قل قياس الذهب أن .سم 
ومحتمل ان يقالجرى فيه الملاف فيا اذا أطلع بعد |أبيع هل هيم الوْ بر حالة البيع#ولو باع البطمرخ 
عل أصوله لعل ذو النضح والادراك حاز مطلقا و بتر طالتقية كالغار حى لوادرك بطمخة وأحدةمن 
له الارض الى زدع فباالبطيخ و باع اجيم جاز ويدخل ف العقد كل مأهو موحود من كرةو يثراك 
حت يلتق الصعار بالكبار قالةصاحب لم4 ولابحوز 2 المزروالفدل والساقى الارض لاسكتاره 
وجهالته الف الغائب لانه لمكن الاطلاع عليه الا يلقل وذلك عيب فيه قالهفىالتتمة وغيرهاوقد 
تقدم» ويصح يع القبيط فالار ض بششرط القطع انم يكن بلغ الحد أذىيقصد تناوله فيه وان بلغه أ 
شحوز مطلما و بشرط التيقيةوويراك حَى تلتحق الصغار بالكبار كالخبار والاذ#ان لان ماهوا مقصود 
منه طاهى واعا المستثر بالارض عروقه وى غير متصودة قاله فىالتتية » والسلجم ان كان العضم مئه 
ظاهى | فكالقبيط وانكانفى الارض فكالاحل والسلق قاله فى التتمة أيضاه 

١‏ فرع 1 اذا باع شك هن 7 البطيخ والقناء والحمار والداذيحان ومأ اه ذلك منفردأ عن ش 


محتاج الى الحاف إذا فرض نزاع ثم اللحاف على ني الع اعا يكو ن اذا سعم منه نني العلل فى جواب 
دعوى الشفيعو يحىء فيه ماس.ق من لحلاف + 

قال ( ولو خرج عن ابيع مستحقا وهو معين تعبن بطلان (ح) البيع والشفعة + وا انخرج عن 
الشفيع مستحقا لزمه الابدالولم يمطلء!-كه ولا شنعته فىأطهر الوجيين* وكذا اذا خرج ز نوفا 4ه | 
إذا ظهر الاستحقاق فى التق الشفوم فاما أن يظهر فىثمن المبيع أوني ثمن الشفيع فانظهر 
| فىعنالبيع نظر ان كان معيدا بانبطلانالبيم واذا بطلل البيع سقطت الشفعة وطى الشفيع رد الشقص || 
إنكان قد أخذه ه وعند ألى حنيفة لا يبطل البيع إذا كان الثْن نقداً بناء على أن النقود لا تتمين |أ 
بالتعيين وان خرج 000 بطل البيع 0 ندر وفى الباقي قولا تفريق الصفقة فان فرقناها 
واختار للشترى الاجازة فلاشفيع الأخذ فان اختار الفسيخ وأراد الشفيع أخذه ففيه الخلا الذ كور 
في اذا أصدقيا ا 3 لم طلتها قبل الدخولوان كان اعون فالذمة أىوتقده الشتر ىم خرج امدفوع 
مستحمًاً فعليه الابدال والبيع والشنعة الها وللبائع استرداد الشقصليحسه الىأن يمي المن (فاما) ا 

إذا ظهر الاستحقاق فى ؟نالشفيع فان كان جاهلا لم يطل-قه وعليه الابدال ثم حي م وحهين 

فى أنا قبين م جلك باداء المستحق ويفتقر الآن الى تلك حديد أو دول إنه ملكه والعندينا عليه 

وان كان عالما فوجهان (أحدها) ان شفءته تبطللأنه أخذ ا لا محوز الأخذ به فكانه تر كالشفعة 
مم القدرة عايها (والثالى) لا تبعال لانه لم يتصر فى الطلب والأخذ والشفعة لا تمتحق هال معسين | 








ب 2 
الاصأ ل نظرت فأن كآأن قيل لدو الصلام حم 4 عر الا 75 تمرط القطع وان كآن بعك ذو العلاح فُْ فا 
بعص ا حدس حاز 0 بع ذلاك الخدس ف ذلك القداح :7 نْ عبر اط القطع لانه فى معى رةه 
الشحرة فكان كا ف _ 5 قاله ين الأستقضاء ء 


و رع 1 ولا مجوز فى * دجء من ذلك أن م ماظور هن الكرة او الورد ومأ يلير عب ذلاءك 
فسئنه و بدقال أنوحنيفة وأحمد وقال مالك جوز * 


ف 


( فرع لاخلاف انه لايد من وجود الصلاح فىشىء وقول الغزالى اتفقوا على انوقت بدو 
الصلاح كاف مول على ذلك وكذلك الراد فى اقامة وقت التأبير مقام التأبير وني على ذلك 
للا يتوم من اعتبار الوق تانه لايشترط وود اله .لاح بعد حضور وقته ولا قائل بدواما أطاتى الغزالى 
هذه العبارة لان العادة أن الوقت اذا حضر فلايد ان وجد فى بعض واللّه أعر , 


<تىتبطل باستتحقاقه (والأول) هو المذ كور فىالتهذ يب (والثانى) ظاهر كلام لمزنى واختاره كثير من 
الأححابومنهم صاحبالكتاب وهلمن فرق بين أن يكون ؛ن الشفيع معيئا بأن يقول تما.كت 
7 هذه الدنائهر أو غير مين بأن يقول ملكته بعشرة همهم من قل لا وقال الشيخ أنو حامد 

وأحرون ١‏ نم وموطع الوجوينما اذا كانمعيئا» وخروس الدنانير تحاساً كر وجها مستتدقةه واوخريجكن 
للبيع ردعا فللبائم الخيار بنأن 'رغى به و بين أن يتبدل فان رضى به لم يلزم الشترى الرضا بمثله 
ّ اخ موالشنيم ما اقتضاه العقد ذكره فى النهذيب * ولو خرج من الشفيع رديئا ]ا لم تبطل شفعته 
عالا كان أو جاهلا لأنأداءه صمح بدليل ما اذا رضىلأشترىبه وفيه وجه أنخروجه معيباً كروجه 
مستحقا (وقوله) فىالكتابم بطل ملكه ولا شنعته فى أظهر الوجبين* أطاق اكلام في المسألة 
اطلاقا ولم برق بن أن يكون عاما أو جاهلا لاختياره الوجه الذاهب الى أن حته لابيطل وان كان 
عالما والوجه الذى يقابله على هذا لا براد انه ان كان عالما بطل وان كان حاهلا فلا يبطللا البطلان 
مطلتًا فانه لاقائل به والخلافئ فى أن مل_كه هلى ,ببطلهما الوجهان لمان نسبناها الى حكاية الامام 
فى حالة الجهل ويطردان فى حالة ال إذا قلنا ان حته لاببطل لكنه 7 بأن الأظير أن ملكه 
لا .يطل وهو خلافن المفهوم من كلام اجتمهور سمأ فىحالة | لعم (وقوله) ركذا لو حرج : زيوفاان كان < 
الأراد منه النتحاس ا غحض فهو حيح * وان أراد الذى من 5 الخ س فالتوبة ينه و من ما إذا 
خرج مستعقا خلاف ظاهر الذهب وقد أجاب فى الوسيط بان خروج الكن زنوفا لا يبطل الماك 
ولا الشفعة وهذا يفتغى ارادة معني الشابي وحيائذ يختلف جوابه فى الكتابين ويك 
مافى الوسيط. * 


و 5 أل بحي 





]1ت 
ور ووو ويج 


ظ ف( فرع 4 اذا كآن بستانان فيهما زرع واحد فيدا الصصلاح فى أحدها قال الميدرى فانه | 











ْ ايكون صملا ها ف الآخر 3 ضح أفراد هذأ البيع دول لد ادي نه به هذاقول العمدرى ْ 
ف الكئ به دلاك دمأ 1 م لل -0 0 عئذه أن النتخل يض ا فيه وو [ 





-50 د العافت 621 عفدب 


:9 فرع 9 قدتفهم من كلام يعض الأصحاب أن ممم م ا ا وقت بدو الصلاح أو ١‏ 
وقت التاببر وجعل ذثاك عم به النأير نفسة ومعي داك 1 أذأ اول النوع واختلفت الصففة أو ١‏ 


بالعكس م هم. حصول ل التأبهر فى اله أما اعتبارااوقتمن ع غير تأبيرأصلا فبذا م يكلنهأ حله ن أصحاينا ظ 
وكذلك فى بدو الصلاح والنّه أعل * قال المعسئف رحمه اله تعالى » ظ 
اذا ابتاع زرعا أو : كرة بعد بدو المسلاح لم يكاف قطعه قبل أوان الحصادوالجذاذ لأن العاد ةفها ظ 
راان لاد والإذاذ فل 50 نقله قبله كا تقول فيمن اشكرى متاعا بالليل أنه لأبكلف قل الا أ 

| بالهارفان احتادت الثرة أ والزرالل الستى لزم البائم ذلا لأنه ب هله اماق ال انا ٠‏ 
والحصاد وذلك لاحمصل الا بالستى فلزمه 4 » 








قال ل( ولو نى ااشترى فى الشقص الذى قاسعه وكيل الشرريك فى غيبته فاذا حضر ته فى | 
الشفعة باق له فانهكان شر يكا وم يسقط هو حق الشفعة وقد بقىله نوع اتصال وهو الجوار» ولكن | 
١‏ يقلع ( ح ز) بناء الشترى ابا © بل «تخير بأن «نى أجرة أو تملك بعوض أو ينقص بارش 
كالمير سواء » إلا أ نه يبقى زرعه ولا يطالبه (و ) بالاجرة * والعير له الأ جرة لآن المشممرىزرع ملات ١‏ 
ع نهاأستوفى منفءته فهو كأ دن كه وباع 4 
بي الشار ىىّ أو رض 3" زرع فيالشمص ع 3 ع ألثة مم فله الأخن بالشفعة وقلم ئ 
0 وزرعه مانا لاق السفعة ولكن ٠الأنه‏ 0 أله سر ,يكين إذا أنفرد مهلة التصرفات ا 
فى الأرض الشتركة كان للا خر أن يقلم مجاءا وان بنى وغرس الشترى فى نصيبه بعد القسمة والهييز أ 
ثم عل الشفيع لم يكن له قلعه انا و به قال مالك وأحمد خلافا لأنى <نيفة ولنا أنه نيفملك الدى أ 
ينف تصرفه فيه فلا يقلم مانا وتعلق حقالشفعة به لاعك. نهن القلع يجا لتعاق حي | ارجوع بالأرض : 
للرهونة (واعل) أن فى تصوبر السألة إشكالين (أحدمما) قال الزنى للقاممة تتضمن الرضا من الشفيع | 
وأذا رحى التنيءا أسكية امشترى بطات الشفعة فكيف بعرض 0 الشفعة مع جر <ر يان لقيو 
(والثلى) أن القسمة تقطم الشركة وترد العلقة يينهما إلى الموار وحبنئد وجت أت لاتبق الشفعة | 
لاندفاع الضرر الذى كنا ثبت الشفعة لدفعه كالانثبت ابتداء لجار وأجاب الأصماب عن الأول بور أ 








(الشرح » اتقق الاسحاب على اذه يحب على البائع التلة الىأوان الحصاد فى الزروع | 
والجذاذ فى الرة والخالف فىهذه المسألة أبوحنيفة رضي الله عنه لانه يقول بيع العرة مطلقا يتزل على | 
القطع ويحب قطعها فى الال وقد تقدم الكلام 2018 فاغني عن اعادته وبينا أيضا فها تقدم | 
مايعتبر من العادة ومالايعتبر من العادة ومن جملة مامسكوايهما سن ذ كره هنا ان موجب - ظ 
تفريغ ملك البائع وأحاب أصابنا بان أصل التفرغ مقول به 1 يقة القلقى فق الدرفيه ليل ماد أن 
المصنف رحمه الله تعالىمن أنمن اشترى طعاما أومتاعابالليل لايكلف تله الا فىاللهار وأما القى كمهور أ 
جماعات الاصحاب أوجيه علي البائع وجعاوه من ب م القسلم وقطم ذلك جماءات وقال القاضى حسين أ 
فيه وجهان (أحدها) علي الشترى لأن الثرة له (والثانى)على البائم لأنه متصل اكه قال و يكن ان أ 
يقال فيه وجهان بناء على مالواصا بها جائحة بعد التسلم (ان قلنا)بتلفمن ضهان الشعرى فالسقىعليه | 
وان قلنامنضمان البائع فالتى عليه (قلت) وكذلكالث.اشى ف الحلية حكى الوجوين فى وجوب القى | 
علي البائع وشمل أصليهاً القولين فى وضم الجواتم لكن الذهب الجديد انها من ضمان الشترى | 





واضحة القسمة مع بقاء الشفعة فى صور (ن) أن يخمر بأن البيع جري يألف 7 سم أرباب 
الشقص أو انتقل اليه بلطبة فيقاسم ويدنى 5 يتين أن البيع كان عادون الألف وأن لاتقل كان ظ 
بالعوض 0 وتثبت الشفعة (ومنها) أن يقاسم الشفيع الشترى على ظن أنه وحكيل إما ١‏ 
لأخباره عنه أولسبب آخر (ومنها) أن يكونلشفيع وكيل إلقسمة مشر اله والشترين منهم فيقاسم | 
الوكيل الشترى والشفيع غير عالم (ومنها) أن يكون له وكيل بالقسمة وفىأخذ الأشقا ص بالشفعة فيرى | 
فى شقص الحظ فى الترك فيتركه فيقاسمه م . يقدم الشفيع ويظهرله بأن الحظ ف الأخذ وكذك ولى | 
الي 2 (ومنها) أن يكون الشفيع غائبا فبطالي الشترى اللا 5 بالقسمة وللامام فىإجابة القاضى إباه وقفة |' 
إذا علم بوت الشفعةوالمشهورالاجابة(وأما الثانى) فاجيبعنه بأنالحو اروان لم يكن يكتنى دف الابتداء | 
إلا أنه | | كاني لافى الدوام عند حدول الشركةفى الابتداءولم يخر جعلى الخلاز و بطلان الشئمة فماإذا ْ 
باع نصيبه جاهلا بالشفعة لأد الجوار على حال مرب اتصال قديؤدى إلى التأذى بضيق المرافقوسوء | 
الحوارولذلك اختلف العلماءقى نبو تالشفعة (وقوله) فىالكتاب فى الشةص الذى قاسعهوك ل الشر يك | 
إمارة إلى حل الاشكال الأول و بيان بعض طرقحة القسمة مع بقاء الشفءة (وقوله) فانهكان شر يك أ 
ؤ إلى آخره إشارة إلىحل الثانى « إذا ن نقرر ذلك فان اختار للشترى قلم المناء أ و التراس فله ذلك ولا 8 
| يكلف 7 نسوبة الارضن لانهكان متصرفا فىملكه فان حدث فى الارض قص فالشفيع إما أن حدق ' 
يمتنا واما أن ترك 5 بخثر امشكرى القلم فاشفيع الحيار بين إبقاء ماكهفى الارض بأجرةو بن 





وعم 


جا اج اا اق سس اس وص سوساج جس سسسسس سعو سود ووس سود را 111 
01 ,! 
ولأدهب أن السقى عل اليائم وهو من 2 فالنةدل ره للعدم 1 سقف عليهان ماء أللّه تعالىوقد 


أطلق الأصحاب وجوب السقى فينيغى ان يكون ذلات اذا باعها مطلقا أو بشرط التبقية (أما) اذا باعبا 
بشرط القطع بعد الصلاح أو قبله فلا وو يدذلك انهم فىوضم الجوام حكواطريقة قاطعة عنالقفال 
فيا اذا باعها بشرط القطع انها من ضهان المشترى قالوا اذ لايجب السقى على البائع هنا فالاستدلال 
بهذا وعدم رده يدل على انه >ل وفاق لك لناطر يقةأخرى هناك قاطعة بأمها من همان اليائع وطريقة 
وهى الاظهر عند الرافعى انها على انواين : فيحتمل ان يكون أسماب هاتين الطريقن بوجبون 
السقى أيضاً وهو بعيد لانه لبلترم له الابقاء فينيغى ان دكون صورةشرط القطممستئناة منوجوب 
السقى وبتعين القط لع بهذا لابه له المطالمة بالقطع فكاف نوج عليه السقى الاانيقال انه مجيعليه 
السقى فى مدة طلب القطع اذاخيف من تركه الفسادلأنه منتتمة التسلم وهذا بعيدأيضا كالواشتر 
حيوانا و يقيضه لابجب على 0 فى مدة طلءه بالتسليم القيام به ولايجب هلى اليائم ا 
1 سأى التنبيه عليه فى مسألة وضع ا يوام # 

( فرع 4 الى متى ينهى الزمان الذى يحب فيه السقى يجىء من مقتضى كلام القاضى 
حسين والامام وغيرهما على ماسنحكيه فىمسألة وصم الحواتم ثلاثة أوجه ( أحها ) انه الىأوانالجذاذ 


( والثالى ( ا بعد ذلك زماءا لايذسب الشترى فيه الى توان برك المار على الاشحار (والثلت) 


بنفس الإذاذ وهذا لم يصرحوا به فى السقى ولم بذ كرو ه الامام واعا ذ كن ٠‏ القاضى حسين فى وضع 


| الجواتم وسيأنى ذلك مبينا هناك ه 


وسستروصبه سمه 


تملكه بقيمته بوم الاخذ وين أن ينقضه ويغرم أرش النقص هلى الوجه الدى تقرر فى العير إذا رجم 


وقد بني الستعير فى الارض أو غرس هلا فرق وأو كان قد زرع فيش زرعه الى أن يدرك فيحصد 
وقياس التسوية فى فصل البناء وما من فيه و بين العاربة أن يجىء الخلاف اذ كور هناك فيزرع 
الارض المتعارة (والظاه) ف الموضمين أنه يبي الزرع وهل للشفيع أن يطالبه بالاجرةعن صاحب 
التقري ب أن له اللطالية كا أن المعير يبقى بالأجرة ص الظاه (و 6 )انه لامطالبة للشفيع بالاجرة 
بحلاف العير فان الستعير زرع ا المعير والشترى زرع ملك نفسه واستوفي منفعته بالزراعة وهذا 
كا لو باع أرضا مزروعة لايطاليه المشترى بالاجرة لمدة بقاء الزرع (وقوله) فى السكتاب ولسكن لايقلم 
بثاء المشترى هابا 5 بالحاء ‏ لما مس و بالزاى لآن اأزنى نوافه (وقوله) إنه يسقى زرعه هذا 
الاستثناء يتعلق بالتسوية بين الشفيع والدير نه قال والشفيع كاممير إلا أنه ييقى زرع المشترى بلا 
أجرة والعير .يبقى بالاجرة ( واعم ) أن فى الصور الثلاث مها صورة بع الارض أأزروعة وصورة 


( مذه-ج ١١‏ جموع ‏ عزيز ‏ التلخيص ) 


ع5 +ع 


ل يي يي 2 2 722222222222222 ب9ت لبر تش يت يي 


(فرع 4 اوشرط السقى على الشكرى بطل الميع لان الستى مجهول نص عليه الشافعى 
والاصواب وعلله بعضهمبانالسقى مجهول وعن القاضى أنىحامد انهولو كان معلوما ابطاناهأ يشا من قبل 
أنه بيع واحارة فى أولى قوليه (قات) وهذه علة الشافمى رحه الله تعاللى قال اللموارزمي والجذاذ على 


الشرى على الاصيح (قات) وما عاد أليه هن | الحلاف كن ناوه على لحلاف الذى ره ف ش 


مهابة وضع اجو 4 هل هو نوقت المذاذ أو بنفس المذاذ (ان قلنا) بالاول فعلى المشكرى (وان قانا) 
بالثالى فعلى البائم لاأنها لاتصير مسامة الابه » ' 

ل( فرع 4 قل الشبخ أبو مد فيالساسلة اذا اشترئثمرة علي رؤ سالشحر بعد بدو الصسلاح 
فتركها علما لى أوان المذاذ 0 ماء الوادى فأن ضر بقاء العرة بالشحرة ل يحبر صاحب الشحجرة 
على ترك العرة عليها وان لم بيك ن على الاشحار ضرر فى التبقية ولا للمار ثفع فى التبقية ١‏ روفل 


عار بإلقطم ولو ترركت على الاشجار ل نزد على حاطا ولوقطءت لم ينقص القطم شيدًاً من قيءتها || 


| فطالب ليام الو ى بقطهوافيل ير على الهَط لع فعلى ولد لعن بد ميان على مااذا أسل فىسىء الى م معلوم 
| واه قبل اللا ل وليسفىقبضهمزية فبل يحبر على قبولهفءلىقولين (فانةلنا) لايجبر على القبول فلاجبر 
-5 علي قط لع ألعرة هنا الافيجبر وهذ ا هده الحالة قبلا وان الحداذ سي 


ملسم 


200 


الغعار به ومأ كن فئه وحهيان ف وحوب الاجرة وقد ذ كرنا لحلاف قُُ الدور”ين ف موضعيهأ سكن 


الظاهرمن الحلاف قُّ صورة أأء أر 5 له وحوب الاحرةوق السورتين الأخيرتين لمن لفءني الذى محمعهأ ظ 


وهو أنه استوق منفعة ملكه هذا ماذ كره عامة الاحاب وصاحب ااسكتاب ناقض فى مسألة بم 
الارض المزروعة والذى ذكره ههنا جواب على أنه لاتيجب الاجرة وذ فى الافظ الاول م من القسسم 
لثثلث هن النظر الرابم من كتاب البيع أن الاظهر وجوبها * 

فرع 4 ذكرنأنه إذا زرع لزم الشفيم إبقاء الزرع وحيائل يجوز له تأخبر الشفمة إلى الادراك 
والحصاد لانه لاينتفع به قبل ذلاك ويخرج ان من يده قال الامام و يحت.ل أنه لايحوز له التأخير 
وان تأخرت المنفعة كلو ببعت الارض فىالشتاء لايؤخر الشفعة إلى أوان الانتفاع وأو كان فىالشقص 
أشجار عليها ثمار لاتشتحق بالشفعة فنى جواز التأخير الى النطاف وجهان والفرق أنالثار 
الانتفاع بالأخوذ بحلاف الزرع - 

قآل ل( ولو تصرف الشترى «وقف أو هبة تقض (و) * وان كان بيع فالشفيع بالحيار بين 

أن اخدة بالبيع الاول اا و أو الثالى 3 


لا كنع 4ن 
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اي 22222222222222 سيت 


هنا احا اد ان مجرد انقطاع موق دن ف لامر لانيك ناا الشارى ران ساسان 
من كلام الصيدلانى فىذلاك ول على مااذاكان الاشطاع يحصل به ضرر وقد تقدم مكلام الامامفما 
اذا باع اصلا و عليه 18 9 للباعم # 

فرع قريب من هذا فأ أد| أصابت العار افة حورت لأعو 1 ا قائدة ف تبقدمهأ هل 
لبام تقيتها » 

و رج 1 باع اهدق الحمد وكان طوله وعرصهوجمعه معأوما صم وإسإ تحسب الامكانوفه 
وجه أنه يلزمه تسليمه على العادة بأخذ الججد نه كل 0 وقرأأو وقرين أو ثلانة قل القانى حسين 
(والصحيح) الاول وقاسهعلىالدار والسفينة اأشحوتتين وقال الموارزى (الاصح) عندى انه لايجب 
تفريغها فى الخال بل علي عمس الايام على عادة تفر مم الجامد فعلى ماقاله القانى حدين قد بورد هذا 
الفرع اعثراضا على كلام الصنف قال القاى وكذلاك من اشترى <لى حطب فانه يجب تسايمهفى 








موضع البيع ولا يلزمه حمله الى بيته وان كانت العادة قد تقخى بذاك *» 
قال المتتو رةه اند قال« 
لإواذا اشترى مرة علي الشجر فل يأخذ حتى حدث كرة أخرى واخذلطت ول تتميز أو اشترى 
حنطة قل يقبض حتى انثالت عليها حنطة أخري ففيه قولان (أحدهما)ينفسخ البيع وهو الصحيح لانه 
د الت الستحق بالعقد ان البائم لايلزمه تسايم مااختاطبه ءن ماله فان رضى البائع بتسليم ماله 
لم يازم الشترى قيولهواذا تعذر تساي اأعقود عليه بطل المقد كا لوثاف المبيع (والثلى) لاينفسخ لان 
ظ الببع باق وما انضاف اليه زيادة فصار كلو باع عبدا فسن أو شحرة كبرت فان قلنا لاينفسخ قلنا 
للبائع ان "محت يحقك أقر العقد وان لم تسمح فسخ العقد )* 


تصرفاتالمشكرى فى الشقص»ن البيع والوقف وغيره ا صعية لامها واقعة فىملكه وتوت حق الماك 
حق العلك لازو ج بااطلاق لارعنع الصمراف الزوحة رق التئمة و<ه غر مسب عن ابن سرج امها باطلة 
لان الشفيع يا لاسد.ل الى إبطاله فاسيه 2 ان من زو أذ قانا) اأشفعة فشا هص ذهب وهو المذ لو ر 
فى الكتاب ونصه فى القديم أنه يزغار إن كان التعسرف مما لاتثت فيه الشنعة كالوقف والطة 


- 


فلاشفيع نقضه وأخذ الشقص الشفعة وان كان مما نبت فيه |أشفعة كالبيع والاصداق فهو بالخبار أ 


ببن أنينةض تصرفه و يأخذ بهالشةصبالبيع الاول فر بما يكونالآن في هأقل أومن جنس هوعليهأيسرو بين 


| أن لاينقض تصرفه بهو يأخذ وع نأنيإسحق لاروزي أندليس ترف الشترى باقل من بنائه قكالاينقض 





بسكي اب يس يط كلملاب نه واد معو تكد 
ا 7 9 0 


ظ 


لصب انتب ا سم ا نوس سس اسان سب سدس له نس سطااه سوه سسمن سور ويه ا سب 0 





غ4 - 


(١‏ الشرخ 4 هذا الفصل معقود كم اختلاط القار وألق به مافى معناه من اختلاط المبيع 
بغيره وذللك على مانب (المرت.ةالاولى) وعايها اقتعمرئ فى هذه القطعة . نكلاء الصنف. انتكون | 


العرة مبيعة فانخاط بغيرها وذاثاما فما محرلى<ايز واه فما محملى حلا واحداوكان قد اشترىماظور |] 


| منهاإمابعد بدو الصلاحمطلقا أوقبله بشرط القطم وا بتةقالقطم َ عدت رة أخرى فان العرة الحادية | 


لصاحب الاصل فاذا كانذات قبل ان يلقط اأشترى عره واختاطت الحادثة بالعرة المبيعة فان كانت | 


| تمل الكين والصدر اوهو ها فان المشترى المتقدمة ولابائم الحادنة نص علي هالشافعى والاصحاب رضى 


ا عنهم من العراقيين والحراسا دين * وان تتميز ا واشارق مقلطة فم تقيض حت اثثالت عل هاحنطة ظ 
أخرى وكان تكل واحدة منهما غير معلومة القدر أوما اشبه ذا ففيه قولان اتفقت الطرق على أ 
حكاهما (أحدهما)ينفسخالبيع لا ذكرهالصنف والرادبالتسليم الستحقمايجبر البائع عليه واما النسلى ظ 


| ضمن اليم فلا مجر البائع عليه ولوتممح بهلاجبر الدترى على قبوطا ا لايجبرءلىقيض مااشتراموعين | 
ظ أخرى واذا ثبت ان الشترى لايجبر المبتاع على القيض قول البيع باطل وهذا القول منقول عن ظ 
| نصه فىالام والاملاء على مسائل مالك رحمه الله فلو قالالبائم اها اسممح حقى فلا ائر لذلكعلىهذا القول أ 
| والقول(الثنى) تقلداار بيع وهواختيار لازني انهلاينفسخ وقالالغزالىوالرافمىفى المحررانه الاظهر وكذلاك أ 


الرالى لا ذ كر ه الصنف ولان الاختلاط عنزلةالعيب فاذا سمح البائم بتسليمه كان كزوال العيب أ 
فيسقط خيار الشترى قال هؤلاء والتسا غير متعذر فانه يقيضه أ كل ماكان يا لوأ-1 فى طعام أ 
حيد فاعطى أجود مما ذ كروه وأردا دنه ومع ذلك يحب على الل قبوله وما لايحجب التسليم فى العين | 
الضمومة الى المبيع اذا كانت متميزة يمكن النسام على الاتفراد وقد قال اللصنف رحمدالله ان الصمحيح أ 





الشفيع بناءهلايذبغى أنينقض تصرفه واختلفوا فى رضم هذا الوجه منهممن د صدها نت فيه الشنمة | 
هن التصرفات (أما) مالا تثبت فيه فله ثضه لتعذر الاخذ به ومنْهم ٠ن‏ عم وقال تصرفات الشعرى ) 


تبطلحق الشفيع م بيط ل تصرف المشخر ى اأفاس فى-ق الفسيخ لابائع وتعرف أأرأة <ق الرجوم 


إلى العين اذا طلق قبل الدخول وتصرف التبب رجوع الواهب كم ركان التفبر يي اوعره ) 


ما تثبت فيه الشفعة مجدد <ق الشفعة بذاك وعن رواية الشيخ أبي طى عن ألىاسحق أنها لانتحدد | 
أبضاً لان تصرف المشترى اذا كان مبطلا للشفعة لأيكون مثبتا لها كا اذا حرم باللاة نم شك .ؤدد 
نية وتسكبيراً لاتنعقد مها الصلاة لانه يحصل بها الحل فلا صل العقد ووجه ظاهى الذهب وهو أن 
الشفيع نقض تصرف المشترى لان حقه ثابت بأصل العقد فلا يتمكن المشترى من أبطاله ولايشبه 
تصرف امفاس وتصرف المرأة فى الصداق فان حت البائم والزوج لايبرطل بالكلية بلى ينتقل الى 
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الاول وكذلاك قالالقاضى أبوالطيس والشاثى وابن أى عصرونوعن صاحب التقر هب حكاية قو ل 1 
تالت انالعقد لاينفسخ ولاخيار و مجعل الاختلاط قبل القبض كالاختلاط بعدهواستبعده الامام وحكاه 
الحوزى عن أبى سامة والروزى وحكى الرويانى طر يق انه فى مسألة الحنطة قبل القيض بيبطل البيع ظ 
قولا واحداً لان الشافمى جلها دليل أحد القولين فى اختلاط العار قال وهذاأوضح(و اع )انماذ كره | 
فى تعليل كل من القولين يقتضى ان التسلم لم يوجد ومن امعلوم أن القبض فى الثار بالتخلية لكن | 
وانقلنا قبضها بالتخلية فليس ذلاك بقيضص تام فان البائع يجب عليه سةيها على الشهور من الذهب | 
فالتسليم التام ابما هو حين الذاذ وشبه جماعة من الاصحاب رضى البائم يترك حقه بالاعراضعن ١‏ 
النعمل فيا اذا اشترى دابة ونعلها ثم اطلم علىعيب قال الامامومسألة النعل ليستخالية عنخلاف | 
وهذه ألتى نحن فيها أولى بالحلاف من تلك فان الزام المشترى بطوق منه البائم 000 
الجهول غوائل فالسألة اذا مختلف فيها فان اجبرنا الشتزى سقط خياره والا فبوعلى بره وقدحكى | 
اروياف فيا اذا انسالت حنطة على الحنظة المبيعة وسل البائع الكل الى الشترى وجهين فى اجبار | 
الشترى على القبول وفيهتصر بح بمساعدة الامام لكنه لم حك خلافاقى مسألة الكرةومع حكابتهالوجبين | 
فى الاجبار قى مسألة الحنطة قالانه لاخيار للمشترى وهذا كلام متيح والدوابأنا اذالم يجبرالثترى | 
علي القبول لخياره باق وانه لافرق فى ذلك بين العار والحنطة وقد صرح الامام فى باب الخراج ظ 
يااغمان بالوجبين فى الاجيار فى هبة اللممانوقال ان الأقيس عدم الاجبار علي القبول وحكى الرافعى ) 
رحمه الله تعالى الوجهين هنا وقل ان الأصح سقوط خيار للشترى كا فى مسألة النعل وقول أ 

الصنف فى ثمرة فل ياخذ وفى الحنطة فلم يقيض له معني انيه عليه عن قرب وقوله حتى اتثالتعلبها | 


لعن أو القيمة والواهب رضى بسقوط حقه حيث سامه اليه وسلطه عليه وهبنا يبطل حق الشفيع |) 
بالسكلية ولم بوجد منه رضى ولا تسابم قال الشييخ أبوعلي ويجوز أن ينبني الوجبان على القولين ذىا |أ 
إذا عتقت الأمة نحت عبد وطلتها قبل أن مختار الفسخ هل ينفذ الطلاق ووجه الشبه أن الطلاق | 
بطل حتها فى الفسخ ولم تساط عليه كا ذ كرنا وحكي القادهي أبو الطيب عن القاضى الماسرخسى أنه | 
لابنقشتصرف الوقف وينقض ماعداه * ظ 

قال فو ولو تنازع امشترى والشفيع فى العفو فالقول قول الشفيع * أو فى قدر امن فالقول قول ؤ 
لاشترى * أو فى كون الشفيع شر يكا فالقول قول الشتري يحلف أنه لايعرف له شريكا * فان أنكر 
لاشترى الشراء فان كان لاشفيع بينة أخذ الشقص وثرك الن فى يده على رأى (و) إلى أن يقر * أو 
مله القاضي فى وحه »أو بر اأشترى على قبوله فى وحه « وان )يكن له ببنة فان أقر الباعم 


* ”ى 
لي 





0 


يي 1 
حنئطة أخرى هو باطلاقه ساءلى ل اذا كاناء عاو القدر اولا لكنصورة السألة فيا اذالم يكونامعلومي 
القدرعلى ماسيأنى التنبيه عليه فى فرع عن ائاوردى وقول الدنف رمه الله تعالى ( فان قانا) 
لاينفسخ قلنا للبائم إن سمحت ينك أقرى العقد وأجبرنا الشترى على القبول كذلك 
صر بهالاصحاب الشيخ أو حاميك والقاخى أو الطب وغيرها| وقد "قدمءن الامام مافيه(وقوله) وان ل ظ 
يسمح البائع فسخ العقد أى يفسخه الحا 31 ينما كذاتك صر م به الاسماب منمالماوردى والقاذى || 
أو الطيب ولايقاللامشترى ههناانكرت ليم المبيع والعّن جميعا الى البائم لثلايفو ز البائمبالعوض وا معوض 
وما ذ كره الصئف من انفسيخ عند امتناع البائع كالمتفتى عليه بن الاصحاب على هذا القول وفي 
تعليق القاضى حسين أنميفصل الخصومة بينهما بالتداعى وهو يوافق ماتقدم عن صاحب التقريبه 

(نرع) لوانثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فاليم صمح وها مالان اخختلطا 
فان اصطاحا على شبىء كان الول قول من الثبىء فىيده فى قدر مالصساحيه قال أنو اسحق وصورته 
أن .يكون المشترى ترك الطعام وديعة عنده فاختلط وأما فى مسألة الرة فالقولان جاريان سواء 
اغقاطت: الحادثة بال1ذارنعة بهن القن باليخلرة أم قبله وقال المزنى رحمه الله تعالى انما القولان فى 
السألتين قبل القبض فان كان بعد القيض فالبيم صحيح فيهما قولا واحدا وغاطه الشيخ أبو | 
حامد وفرق هو والاسحاب بأن الطعام اذا قبض استقر العقد والئرة ان قلنا بالقول الجديد انها 
من ضمانه فان كال القبض فبها على البائع بدل لان عليه السقى و بدلولى انها لوءطشت كن للمشترى 
الحيار (قلت) وهذا المعنيقال المصنف فى العرة فإريأخذ وفى الخنطة قٍِ يقبض فلم أت فى العرة بلنظ || 
القيض بل بلفظ الاخدذ والمراد به أخذها هن على الشحرة واما القيض فتقدم على ذلك 





بالبيع دون قبض العنسل القن اليه وأَخذ (و) بالشفعة فال قلاعدوها * وان قال قيضت الن فيقرر أ 
ان فى يده أو يحنظه القاضى « وقال لاشنعة هنا لتعذر الخد بلا من )4 »* 

غرض الفصل فى الاختلاف وفيه مسائل (إحداها ) إذا اختلف ااشترى والشفيم قال الشترى 
للشفيع عفوت عن الشفعة أو قصرت وسقط حقك وأنسكر الشفيع فالقول قوله لأن الأصل بقاء حقه 
(الثانية) قال الشترى اشترريت بألف وقال الشفيع بل مخمسمائة فالقول قول المشترى لأنه أعر بالعدّد 
الذى باشره من الشفيع ولأن الاصل بقاء ماسكه حتى ينتزعفها يقر باستحقاقالانتزاع منه وكذلك 
وكان الن عرض وتلف واختلفا فى قيمته فان نكل للشترى حلف الشفيع وأخذ عا حاف عليه 
وهذا إذا ل نسكن ببنة فان كان لأحده) ينة قذى بها ولا تقبل شهادة البائع للمشترى لانه يشهد 
مق نفسهوفعل نفسهوفيه وجدأنها تقبل لانه لاحر إلى نفسه نفعاً بشهادته والمن نا بتله باقرار المشئرى 


بسر عع سمه 














| وان اختلطت الثار بعد الجذاذ أوفى ارين أوغيرءلم ينفسيخ قولاواحدا واماالقولان ب+دالتخلية لان 

| افيض لم تقر ألا ترئ ان العر ة اذا عطشت ولم يتمكن البائع من القى كان للشترى ردها | 
بالعيب قاله القاضى أو الطيب وغيره وهذا منهم بناء على الدحيح الشهور انه يحب على 

| البائع الدتى وقد حكى القاضي حسين رحمه الله فيه وجبين وبناهما على ان الحاجة من ضمان 
الام أو من ضمان الدئرى وهو غريب فى النقل ومثله فى الغرابة ماارتضاءالامام والغزالى منان 
الاختلاط فى القار بعد التخلية مبنى على وضع الجوات (فانقلنا) وضع كان كا قبل القبض والا 

|| فيتفاصلان بالحصومة أو الاصطلاح فعلى ذلا كلايأتى علي الاديدالاان البيعسمريح قولاواحداً ؟اذهب 

| اليه المزنى وهو خلاف ماأطدق عليه العراقون فقد تلخص فىاختلاط الثار انهان كانقبل التخلية | 

أ جرى الولان باتفاق الطرق وقياس الطريقّة التى قالها الرويانىفى النطةان يقال هنا انه يمطلأ| 

ظ قولا واحدا وان كأن بعد الذاذ فالبيع تخي تلما وات كان بعد التخلية وقبل الاخد فالمشهور 

| وهو طريقة العراقوين جريان القولين كا قبل التخلية واختار المزتى والامام والغزالى علي الحديد || 
أنه 5 بعد الجذاذ فالصنف حينئذ جرى علي طريقة العراقيين ومى الصحيحة وممن اختارها القامى | 

| جسين من اللحراسانيين وقد أغرب المتولى ل كى فى كتاب الرهن أنه لافرق فىجريان التولن فى أ 

مألة الحنطة بن مأقيل القض و بعده وهذا ضعيف عدا وريازمه طرد ذلاك فى العار بعد المذاذ » 

ظ ( فرع 4 او اع الحنطة منه مكايلة وسلها اليه جزافا ثم اختلطت محنطة للبائع قال القامى 

حين مر ج على التولين ا فائدة 4 إذا اتهى الامى إلى المصومة وقبول قول ذى اليدقال |أ 

الامام سبيله فى الحصومة أن لابتعرض لابيع فانه إذا ادي بيما فى الصاعين فسينسكره البائع م برجم | 

الكلام إلى اختلاف التبايمين فى قدرالبيع * 





سيم بعس مح جد 


ظ الوب والفالئق) أنق اق شوك قز اقيض القن قانك رافق لان مقن نمه اد ارا عد | كار عا | 

ظ شهد به وأ سهد بعده تقبل لا نه بحر الى نفسه نفع من حيث إنه اذا قبل العن قبل مايغرمه عند ا 
ظهور الاستتحقاق وان أقام كل واحد منهها يبنة علي مايقوله فعن الشيخ أنى اميق أن بينة الشترى || 
أولىك أن بينة الداخل أولى من ببنة الخارج (والاصح ) ويحكى عنالقامى أ ىحامد أنهما يتعارضان |) 
لان النزاع هبنا فما وقع عليه المقد ولا دلالة لليد عليه وعلى هذا فالاستعال ههنا اما ان قلنا 

ظ بالنساقط ف_كم لول تكن يبنة وان استعملناها هنا امابالقرعة واما بالتوقف ولواختلف البائع والمشترى | 

009009 0 0000000000 0م ا 





لعب بكذا وهدا مأ أحانت به العراقيون (والثاني) القدول لانه فض حوه وهذا أمصبح عد صاحب ٠‏ 


#/ام ا 


( فرع 4 اليد فى الار بعد النخلية وقبل القطاف للبائع أو للمثترى أولها ثلائة أوجه 
نقلها الامام قال أبن أبي للدم ومقتضاه أنا متى جعانا الهار فى بد واحد فالقول قوله ( وان قلنا ) إنها 

فى يدها فل يذ كر الاما ولا الغزالىمايقتضيه هذا الوجه ومقتضاءأن بقسم القدر التنازع يينومانصفين 
ولكل منها حليف صاحبه وفى كيفيته وجهان كالوجهين فى عينقى ,بد رجلين كل منهما يدعى جيعها 
(أحدها) يحاف علي استحقاقه النصف الذى با اليه (والثانى) على استحقاقه الكل والاول اصح ١‏ 
وهذه السألة هل كورة ف الدعاوى # 

١| فرع 4 قل تقدم حكاءة لحلاف ف التصحيح شُْ هذه المسألة وان الغالى والرافي قالا‎ ١ 
| إن الأظهر عدم الانفساخ وفيه نظر لاممما بوافقان على أنه لو باع العر ة التى يغلب تلاحقها أن البيع‎ 
لاايصح فان كا نالتلاحق الطارىء غير مانع من الندليم بل هو عيب فينبغى أن لايبطل فى صورة‎ 
| * العم بطر يانه وان كان مانا من التسليم فينبتى إذا طرأ قبل القبض ينفسخ العقد كتاف الببع‎ 

( فرع 4 قد تقدم أنه ص القول بعدم الانفساح يقال للبائم إن سمحت بحقك ف رالمة.. كا | 
قال الصنف وهكذا هو فى مختصر للزنى وقال إن البائع بلحيار والغزالى والرافى لم بذ كرا ذلك و إعا 
فألا إنه ينبت للمشتري الحيار قال الرافعي فان قال البائع اسمح فنى سقوط خيار المشكر وجهان والمفهوم 
من إثبات الحبار للمشكرى أنه اذا ل ميسمح البائع فالشترى يفسخ وقد قدمعن ألى الطيب وغيره 
أن الفاسخ هو الام وأيضا قياس قول الرافمى ان ذلك من باب العيوب فيكون لى الفور الا أن 





فى قدرالئن فان بت قول الشترى ذذاك وان ثبت قول البائع بالبينة أو بالعبنامردودة فعلى المشرى 
ما ادعاه البائع والشفيع يأخذْعا ادعاه امشترى لاعنرافه بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة | 
فتقبل شهادة الشفيع للبائم ولا تقبل للمشتري لانه منهم في تقليل الكن وان لم تكن يبنة الفا | 
وفسخ البيم بينها أو اتقسخ فا تن جرى ذلك بعد ما أخذ الشفيع الشقص أقر فى يده وعلي امشدرى 


غواء تست 


قيمة الششقص للبائم وان جرى قبل الاخذ فنى سقوط حقه الحلاف الم كور فيا اذا خر سجمديبا (فان 
قلنا) لاتسقط أخذه بما حلف عليهالبائع لانه اعرف باستحةاق الشفيع الاخذ ذلك الكن فلا يبال 
حقه ببطلان حى المشترى بالتحالف بل يأخذه منه و:-كون عهدته عليه وتكلهوا فى أنه ول [ 
يتحالف الممة كرك والشفيع تحاف البائع وا ترى وفرقوابينهها من ثلاثةأوه(أحدها) نكلو احدمن البائع 
والمشير كبدعى وبدعى عليهمىءخحاف كل واحدمهمامن حيثُ هومدىى وليس كذاك الشفيع والشترى 
بل الشفيع مدع محض والشترى مدص عليه محض فاخت ص ,التتدليف (والثانى) أن البائم والمكءرفكلام) 
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ايا 


ذا 
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يسقطه اليائع برك حقه ذلولم ترواكو المكر ى الفسخ سقط حةه وهو خلافمايفهم م نكلام 
الأعاب 9ل فائدة 4 قال الامام ولو اعترفا والاختلاط بعد القبض بالالتباس ورضيا بأن لايفسخ 
| التقد رجع الكلامالىالوقف والاصطلاح فقوله ورضيا بأن لايفسخ العد لاحاجة اليه لأنه ان كان بعد أ 
القبض التام فلا خيار ولا يفسخ وان كان بعد الفدض بااتخلية فعنده كذلاكواا يأنى هذا الكلام 
عند الاسصحاب على أحد القولين بعد التخلية اذا قلنا بعدم الانقساخ غينئذاذا رضيا بأنلايفح المقد |) 
| برجم الامر الى الاصطلاح "م بعد القيض *« 
(إفرع) هكذا الحكفي بيع الباذتجانفى شجرهاذا با نهايتءل حنج الىشرط القطم ولو كان البعض صغار! أ 
والبعض كارا فانه يثر كحت بتلاحقفان كان الكل صغار الم بجزالا بشرط القطم فلو باعفى الحالتينثم 
ظهرثى آخر واختاط بالمبيع جرى القولانوكذاك الحر بروهوالبطيخ وهكذا القثاء والجياروكل ماله حمل 
بعد هل على ماذ كره المزنى والأصحاب فلوكانالمبيم شح رالباذنجانفسيأنى فى الفصل الذى بعد هذا * 


_ لمحتل حت جعروو استتعو سومار 





| مباشر امقد والا<مال في قوط. علي السواء وهبنا الششنيع اختى يفن النتد: فب ن لديف الماكتر 
أولى ( والثالث ) قال أنو اسحق كل وا<ا من البائع والثك_ترى برجم الى شىء بعد التحالف 
هذا ألى البع وذاك الى العن ( وأما ) الشفيع والشتري لو محالنا لم يرجم الشفيع إلى ثىء 
فلا فائدة فى محليفه ( الثلثة ) لو أنكر امشترى كون الطالب شريكا فالقول قوله مع ينه 
واما يحلف علي فى العل بشركته لاعلى ننى شركته فان نكل حاف الطالب هلي البت وأخذ بالشفعة || 
وكذلاك الحم لو انكر تقدم ملا الطاب علي ملسكه (الرابعة) إذا كانا شر يكين فى عقار فغاب || 
أحدها ورا نصيية فى بد كال تَ فادعي الحاخ رعلة أمك اشتريته ولى فيه حق الشفعة فلا يحلو إما 
أن يكون لفدعى يبنة على دعواه أو لأيكون (الفسم الأول) أن :سكون له بينة فيقفى بها ويأخذه 
بالشفعة > م إن اعترف المدعى عليه يه سل لمن اليه والا فيترك فىيد المدعى إلى أن يدر الدعي عليه أو 
حك عنه القاضى و حفظه 3 يجار على قبوله أذ الابراء فيه :لادة أوحه مذ كورة وباب الاقرار وغبره 
ولوأقام الدعى ببينة وجاء المدعى عليه ببنة على أنه ورثه أو النهبه فالبينتان متعارضتان وان جاء ببيئة 

على أن ذلك الغائب أودعه إياه أو أعاره فان لم يكن للبينتين نار يع للايداع فلا منافاة فيقضى بالشفعة 


جع وفوا سمه 


أنه زر عأ أووغة + 9 بأعه وان سيق ىَ ثأر بج ابيع ؤللا منافاة اك لاحمال أن اليائع عصيه لعك البيع * 2 1 
رده بلفظ 3 فأءتمده الدُموود 19 5 أو 0 0 أنه لعل دعل 00 لب 
تاريدم 0 ود 0 الشهود 7 ا وهو ملك فيهئأ 5 اشر 3 القديم فان قال إنه 








(م ١ك‏ ج١ا‏ تموع عزيز ‏ التلخيص ) 


الساليناتا 



















( فرع 4 فيه تابيهطلى تقييد كلام الحمنف ه لواختاط لها 1 لبيم بغيره قبل الببض وكان 
أحدها معلوم القدر وذلك باحد ملايةأو جه(اما) ان يكون كلامتهمامعاو ١‏ الكيل(و اما) انيكون المبيع 
| منهما معاوما فيعم بعد استيفاء كيل المبيعقدر ماليس بمبيع (واما) ان يكونغير البيع معلوما فيعلم بد 
| استيفاء كل ماليس بيع قدر المبيم . فاذا كان اأبيم معلوم القدر باحد هذه الوجوه النلاثةقد صار 
| مختلط العيزمتميز القدر وعيرالقدر عم من اهل وهوأقوىالقصودين فصح البيم واختلاط العين مخير 
| لاصفة مع تفاوت الاجزاء فصار عيبا بوجب الخيار فوجب ان يكو نالبيع جائزا وللمشتري الميار فان 
[ فسخ رجم با بالدن وان افامصارشر يكالابائم على قدر الحصتينه وان كان الطعامان هم)ثلىالقيمة تقاسماه 
١‏ | كيلا وان كن محتلف القسمة دبع وكنا شر يكين فى ند لى قد رقمة الطعامين الا ان يتراضيابقس.ة 
| ذاك كلا علي الحصص دونالقيمةفيجوز ه ذكر هذا الفرع بكالهالماوردى وهو ينبه على ان محل 
ْ عجر يآن الحلاف فى الاءفساخ انما يكون عند الجهل بالقدار ولذلك قيدت كلام الصنف فانه مطاق 
| ولله أعل * وكذلك كلام كثير من ال نيز واما الثار فلا تكون إلامجرولة التدار والله أعل » 





سد سوست ماسضيردم 
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ظ وديعة سقط دعوى الثمراء وان قال لاحت لى فيسه قفى بالشفعة (والقسم الثانى) أن لايكون له يينة 

| فلادءىعله فى الجواب أحوال (أحدها) أن يقر بأنه كان لذلك الخائب فاشتراه منهما ادعىالمدعى 
| فيل للمدعى أخذه فيه وجهان عن ابن سريع (أحدها) لالأنه اعترف يسبت لاك الغائبثم ادعى 
ظ أنقاله اليه فلا يقل قؤله ف الانتقال على هذا يوقف الأعس حتى يكانب ويبحث هل هو مقر بالبيم 
| (والثانى) وهو الأظور م لتقارهما لي البيع ويكتب القاغى فى السحل أنه أثبت الشنعة بأقرارها فاذا 
| اقدمالفائب فهوعلى<جة(الثانية)أنيتكر أصل الشراء فالقول قوله مع يميندم ينظراناقتصر فىالجواب 
| علىأنه لاإستدق أخذه الشفءة أوأنه لايازء ته ميمه اليه <ا فك ذلك ولم_ازمه التعرض لننى الشراءوانقال 
| فى الجواب لماشتره بل ورثته أواتمبته فرسدا ف كذاك. أم يكفيه المافءلىأندلايستى الشعةفيه وجهان 
| كاذ كرنا فى دعوىعيب المبيم * وان تك المدعى عليه حاف الطالب واستحق الشقص وف العن ما 
'تقدم ٠‏ نالوجوه » هذا إذا أ 7 الشترىوالشر يبك القديم غيرمعترف _بالبيم فان كان معترماً والشتص 
| فى يده نظر ان لم يعسترف يض المن ذ فنى الشفعة وجهان (أها) وها وبه قل أو حئيفة وأحمد 
| وأأزنى لأن إقر / يتضمن إثبات حق الشترى وق الشفيم فلا يبطل حق الشفيع بانكار لأشترى 
شْ (والثائى) وبه ل مالك أنها لانثبت لأن الشفيع يت.لك : ي الشثرى وهو متكر فلا يثبت مايتف ع 
عليه ويروى هذا عن ابن سرح (فان قانا) بالثبوت الى . 'ن سم تكن فيه وجهان (أظهرها) وهو 
الذ كور فى الكتا لى البائم وتكون عهدته عليه لأنه تأتى الاك منه فكان الشفيع فى هذه 


هلاع ل 
#آت ب 6 شي ست تيا 


( فرع »م قد تقدم أنه اذا كاناختلاط الطعام بعدالقرض لاينفسخ العقد والعقد صمح محاله 
وكذاك الغراذا كان بعد الجذاذ ذان كان قدر الطعام أو الهْر معلوما ياحد الاوحه التى مضت تتاسماه 
على مأتقدم وان كان قدرالطعام مجهولاوالفرض أنه بعدالقيض فلا ينفسخ العقدو إن نراضيا على شىء 
وأنفقًا عليه جاز واقتسهاه على ذلك وان اختلفا فان كانت صيرة |أشترى قد انثالت على صبرة البائع 


>“ بود7 اسمتج. الزلسجو- - انمتن جبون جوزي رربو وسح لس وجاهج وف ند تارب لوجت سو 1 


فالقول قول ابام فى قدر ماله مع عيئه لان اليد لهوان كانت دجرةالبائع أمالت علىصيرة المثترى 
فالقول قول اللشترى فى تدر ماله هن مال البائع 6 عيئه وقل اأزنى القول قول اباي لأن بذه قد 
لأن ماوجب اعتبار اليد فيه كانت اليد الثانية أولى أن تكون معتبرة من اليد الرتفعة كسائر الحقوق | 
أطلقه الزنى ان تكون اليد للبائم فقد تكون صيرته فيد غيره وله أعلم » 

لإفرع » اوصدر الخاط هن البائع أو ااشترى عن قصد كان الحكم كذاك كا يقتضيه 
لفل الشافعى ردى الله عنه قي الام 2# 


الصورة دو ااشترى (والثانى) أنه يندب القاذي أمينا يقبن الثدن من الشفيع للاشترى ويدفمره 
إلى البائم ويقبذس الشتص هن البائع المشترى ويدنعه إلى الشفيع ودذا ستءد من أحد الوجبين 
فى أن الأخذ بالشفعة هل يتوتف على قبذى لاش_ترى الشمتص واذا أخذ البائم من الشفيع فبل له 
مخاصمة اأشترى و«طالبته بالثدن فيه وجهان لأنه قد يكوزمله أبعدعنالشسيهة والرجوع بالدرك عليه 
ا إزقلنا) نم وحاف |اشترى فلا ثى ءعليهو إن: كل حلف البائع وأخذالث.ن من|اشترى وكانت || 
عهدثةعليةوما أخذهه ن الشفيع 5 كف يدهأم يوذو واف فيهوجهان مكذا أورد«صاحب الهذيبوق أ 
اأشامل أن الوجهيز فى أنه هل يطالى اأشعر نما إذا لم برض بأخ ذال نءن الشسفيم فانرذى فليقنع ماأخذ 
وهذا أحسن* واناعير فءعالبيع يقب الث.ن (فان قلنا) لاشفعة فيا إذا ل عترف الاين فبينا أول 
وان أثيتنا الشفعة هناك فنى هذه الصورة وجهان (أظورها) الثبوت ثم الثمن ينرك فى بد الشفيم أو 
يأخذه القاضى ويحفظه أو يجبر امشترى على قبوله أو الابراء منه فيه الأوجه السابّة (والثانى) ويحى || 
عن أني إسدق وابن ألى هريرة أنها لاتثبت لأن الشفيع لابأخذ إلا بالثمنولا يمكن صرف الثمن 
فيا الى اأذير ى ولا إلى البائم (الثالثة) أن يقول فى الجواب اشر يته لفلان ولا خصومة لك معي || 
فبنظر فى اأضاف اليه أهو حاضر أم غاب بالع أوصبي ويكون الحم فيهماس أنى فيالدعاوى * وقوله 
فى الكتاب سل اليه الثمن وأخ ذكلاه) مس بالواو ‏ لما ذ كرنا من الخلاف فى الْأخد بالشفعة وفيمن 
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ظ ( فرع 4 قل القاضى حسين ان القولين فى الاتفساخ فى مسألة اختلاط العار الييعة بغيرها , 
| ينبنيان على تاف البيم فيد البائم قلى القيش لاخلاف انه ينفسيخ المقد ولأى ممتي ينفخ ) 
| فبه معنيان ( أحدهما ) لتعذر التسليم ( والثاتي ) لوقوع اليأس عن التسليم (ان قلنا) بالاول اتقسخ | 
أ العقد هينا (ولا) فلا لأنه يمكنه تسليم الكل قال ويخرج على هذين العزين مسائل 
( مها ) اذا باع درة ووثدت قبلى اقفن فى ة البحر يزف. يخ العتد لوجود العزين وان وقعت 
فى وادى ان قلنا بالأول اتقسخ والا فلا (وسنها) لو باع عصفورا ثم اختاط بعصافير البائم قبل | 
القيض أوحنطة فاتثالت علببا حنطة أخرى للبائم ان قلنابالاول اتقخوالا فلا (وسنها) اذا باع | 
| عبدا فأبق قبلى القبضى عامة اصحابنا على ات البيع لايتقسخ وقال أبو يعقوب كل الابيوردى | 
ينف قال القادضى ورمكن خر حدعلى العنبينوكذا لونهبه التركان أوغاروا عليه قبل القبض (قلت) ) 
| وفى مسألة اختلاط أآمار والحنطة وشيها لايظور فرق بين تعذر التسليم وبين اليأسمنهفانه إن أريد أ 
ظ تسم البيع وحده متميزا فبو متعذر ومأوس منه وان أريد تسليمه فى الجلة فليس عتعذر ولا | 
| مأنوس منه (وأما) مسألة المصفور فقد قل الرويإى فى الببحر انه لوباع شاة فاختاطت يقطيم لاتتميز | 





يس اليه الثمن علىتقدير الأخذ (وقوله) فيقرر لثمن فىيده أو يحنظه القاضي إشارة إلىالحلاف الذى 
ذكره مرة وثرك الوجه الثالث أكتفاء با سبق فى نظير السألة والله أعلم : ظ 
قال 9 الطرف الثااتٌ فى زاجم الشركاء © فات ووافتوا فى الطاب وتساوت حصصهم وزع ظ 

علههم بالسوية«وان تفاوت حصصهمقتولان فى أنه وزععلى قدر الحصمص * ( حو) أونلى عددارؤس | 
والجديد على أنه علىقا-ر الحصص * ولو باع أحد الشر يكين نصدية من تخدين فى صفهتينمتعاقيتين ظ 
ظ فالمشترى الأول هل يشارك الشر يك القديم فىأخذ مضمون الصفقة الثانة وملكه فى نفسه «عرض | 
| للنقض ثلانة أوجه يفرق في الثالث بين أن يأخذ القديم نصيبه فلا يساهه (-) أو يفو عنصفاته | 
فيستفرشركته فيام نيه )0 ظ 
| الكلام فى هذا الطرف ينحصر فى ثلاثة أمور (الأول) أن يتفق الشركاء على الطلب (والثانى) أ 
أن يطلب بعضهم ويعفو بمضهم (والثالث) أن حشر إعضهم ويغيب بعضهم وسببلمضيطها إما أن | 
0 ن كلهم 100 لأبكون كذلاك ان كن الأول فاما أن يتفتوا على الطلب وهو الأعس الاول | 
أوعلى الترك وشأنه هين أو يطلب بعضهم ويترك البعخى وهو الثانى وا نكن الثانى فاما إن 


ومسي وو امس يع رو ل ب يس ع سس د سح 
5 | اسحصحس. بحي ميسن مود سي معي لسسس ١‏ علصا .ل اام ل 0 


كأنوا اليك جيعاً وهو متروك أوضوحه أو كن عدوم اير بأ والبعصس حاضر وهو الثالث (أما) 
الأول فتعدم عليه أن تعدد امستحقين لأسفعة قد يدول ابتذاء بأنكانت الدار 10 بدن جماعة | 


ت لوعت 








ظ فالذهب انه يبطل البيم قال وتفارق المنطة لان هناك الاشاعة لمعنم الببووههنا الاشتباه مانم من | 
| العقد وقيل لاببطللانه مكنه التسايمنان يفن الكل وويكون حكه حم من اختلطت شاته يقطيع | 
الانسان قال وهذا لايصح لان الشرط فى القبيشس ان ياساطبه على المفبوض و يتمكن من التصرف 
| وهذا لايوجد بيش املة (قلت) قوله الذهب انه يبطل البيع ان أر اد الترجيح فى الخلة فالحنطة | 
|| والثرة كذلك وان أر اد انه ييطل قطعا مخلاف الحنطة والثمرة لما لحظه من معني الاشاعة والاشتياه || 
| فقديقالان ذلك لايستقيم لآن الملطههنا لواقتغى الا شاعة كا يقوله فى داب الفلس وغيره لكان | 
| الذهب هنا انه لايفسخ العتد بالاختلاط لآن المذهب هناك انه يصير مشتركا وأيضا فكان يفصل | 
|| هنا يبن ان يكون ااخاط بالمثل والاردا او بالوجود 5 دو مفصل هناك لمكن الذهب هبنا انه || 
بتفسخ العقد ول يفصل أحد بين ان يكون الخاط بالاحود أو بالثل فدل على الفرق بين الباينوان ١‏ 
| الخلط انما يقتغى الاشاعة اذا كان بعد القبض أماقبل الفيضك-التناهذهفاملاكغيرمستقرفيتأثر بالخلط 
ولايحكر بالاساعة وماذ كره الرو ياني يوق وجبا فى الفلس ان البائم لايرجم فى المبيع اذا خلط مطلا | 
| وهو مو بد هناك سألة الاختلاط هنا والذهب هناك خلافه وفرقوا يدمهما بما ذ كرناه ولوكان قول 


3 بحم 





فباع أحدم نصيبه فتلت الشفعة للباقين وقد يحصل فى الدوام أن يكون الاستحقاق لواحد فات 
نشت الشفعة لورنته وعند أى حنيفة وأحبد حت الشفعة لااورث* لنا قوله م دمن ترك حا فهو 
لورثته » وأنه حق لازم مالى فأسبه ارد بالعيب»* إذا تقرر ذلك فني الفصل مسألتان (إحداهما) أن 1 
الستحقين لاشفعة إن تساوت حصعهم حكدار ين ثلاثة فيأخذون الشتص بالسوية وان تناوتت |أ 
أ حصصهم 6 إذا كان لأحد الثلانة نصفها ولاثالى ثلتها وللثالث سدسها فباع صاحب النصف نصييه أ 
فتولان (أحه!) وبه قال مالك أن الثفعة على قدر الخصص فيقسم النصف ينما أثلانا لأن الشفمة || 
من عي افق لالاث فبقدر لللاك كعكسب العبد الشترك والنتاج وار (والثالى) وبه قال أو حنيفة || 
واختاره الزني أمها على عدد ارفس فيةسم النصف ينها بالسوية لأن سبب الشفعة أصل الشركة || 
فأششبه أجرة الصكاك وعن أد روايتا نكالتولين واحتيج لأزني للقول الثانى ثلاث مسائل (احداها) || 
أنهإذا اشترك ٠لاثة‏ فى عبد طى المفاوت فاعتق اثنان نصييها وها موسران يغرمان نصيب الثالث |أ 
بالسوية (والثانية) لومات مألك الدار عناثنين ثم مات أحدها وله اثنان م باع أحد الاثنين نصيبه 
سوى الشافعى بن الأخ والمم فى الشنعة مع تفاوت حص دهم (والثالثة) قال الشافعي فيا إذا مات 





() لإ حديث # من ترك مالا فلورثته تقدم فى الذمان ( تتبيه ) أورده الرافعى هنا بلفظ من 
ترك حا ول أره كذلك 2 












6 احا فى مسألة اختلاط الأّرة والحنطة و قسم ذلك بين البئع ولأشترى كد قل + ده 
كان الاختلاطل لعف دن ف الحنطة وبعد مد المذاة : ف 7 ه وكذلك 9 الو ل ا دكا 
الامام عن صاحب التقريب وان كان يتعرض الاشاعة ولاينانى ذلك مأتقدم عن الاصاب من 


فصل الخدوهة لأت ذلك معرفة التذار وعد معرنة اأقدار الذي لكل ممما يصير 
مشتركا م تقدم عن الاوردى فى اذا :كان القدا رسهاوها ومين 7 الاختلاط أذ كورقغير 
ذلك من الأبواب وف الثليات بم الاشاعة على ماسنذ كره ان شاء الله تعالى فى باب الس 
والغصب والله سببحانه وتعالى أعلل * قال المصنف رحمه الله تعالى » 

( وإن اشترىشحرة عليها ل للبائع فل 50 حتى حدث ل لاشترى واختلطت وم 
|| 'نتميز ففيه طريقان قال أبو على بن خيران وأبو على الطبرى لاينفسخ العقد قولا واحداً بل يقالإن 
سمح أحد كا بترك حقه من الثّرة أقر العقد لأ المبيع هو ااشحر ولم مختاط الشُحر بغيرهو إما اختاط 


|| ماعليها من القرة والغرة غير مبيعة فلم ينفسيخ البيم ما لو اشترى دار وفيها طعاملابائع وطعام لل.شترى 


الشفيع قبل نيأ خذ فلورنته أنيأخذواماكان ادها ايوم ينه على العدد ام أنه وابنهئى دلكسواء 
(والجواب)(أما) مسألة العت قفن الأسماب من يسامها وجعلها على القوأ؛ بنوسهم منسلم وفرق بأنْذاتك 
ضهان إتلاف والنطر فيه إإىالتلفدنلا إلىحال الاتلافوهذا فائدة منفوائد |الكّفيتقدر بقدره (وأما 
لمسألتان الأخيرتان فها هنباب الشفعة فنشرحهما ثم نذ كر اعتذار من نعمر القولالاول(أما) الأولى 
فانشافمى فيها قولان (القد») و به قال مالك أن الأأخ يختص بالشفعة لأن ملكه أقرب إلى ملك 
ظ الخ لامها ملكا بسبب واحد وطذا لو ظهر دين على أههما باع فيه ملكها دون مك العم وذا 
كان أقرب ملكا كان أحتى بالشنعة كالشر يك ممالجار (وأصحها) و به قال أبوحنيفة وأحمد والزني 
أمهما يشتركان فى الشفعة لاشتراكها فى |ألك والنظر فى الشفعة إلى ملاك الشرييك لا إلى سبب 
|| ملكه لآن الضرر الحوج إلى إثبات الشفعة لايجختاف فعلى هذا بوزع على الاخ والعم بالسوية أمعلى 
قدر الحصص فيه القولان وقال الامام قضية الذهب القطم بالتوزيم عليهما على قدر الح.ص لأن 
القولباسةتحقاقها هو الحديك ولا تردد عاأى الحديد ىَْ أن || شفعة على قدر الخدصس والتوز بع 
على الرؤس هو القول القديم وف القدرم لاشفعة ام ف لأسألة وى هذا الذى ذ كرى ' زاع سنورده من 
د (واذا اقلنا) , باخكمنا ص الاخ بالصفعة ذأو أنه عأ ول لكات 6 فيه و<هان عن أبن سرع 
(أحدها) لا لانه لو كان مس 15 لتقدم غيره عليه (والثا: ى) نعم لأنه تسرك واها رقدم الاخ عليه 
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فاختلط أحد الطعامين الآخر فان البيع لاينفسخ فى الدار وقال المزتى وأ كثر أصابنا أها على قولين || 
| كالسالة قبلبالأن القصود بالشجرهو الثمرة كا ناختلاطها كاختلاطالبيع وإن اشترى رطبة بشرط 
ظ القطم ف يفطم حتى زادت وطالت ففيه طر يمان ( أحدها ) أنه لا يبطل البيع قولا واحداً بل يقال 
| للبائم ان سمحت بحقك أقر العقد وان ل تسمح فسخ النقد لانه لم يختاط البيع بغيره واعا زاد ابيع 
فى نفسه فصار كا لو اشترى عيداً صغيراً فكبر أو هزيلا فسمن الثاتى وهو الصحيح أنه علي قولين 
|| أحدهما لاينفسخ الببع والثانى ينفسخ وعخالف السمن والكبر فى العقد فان تلاك الزيادة لاحك 
ها ولهذا يجبر البائع على تسليم العقد مع السمن والكبر وطذه الز يادة 5 ولمذا لايجبر البائم على 
| تسليمها فدل على الفرق بينها )» 
( الشرح 4 فيه ألتان هما من بقية للراتب التى تقدم التنبيه عليها من مسائل الاختلاط 
| (إحداها) وم المرتبة الثانية إذا اشترى شجرةأو أرضا فيها شحرة وعلى الشحرةالمبيعة أوالداخلةف البيع 
منالثمرة حمل #إذا اشترى شجر وعايها حمل للبائع بأن كانمؤ برا أو ما فى معناه فلم يأخذها البائم حتى 
حدث <دل الشترى واختلطت ول تتميز وذلك إعا يكون في) تحمل لين أما ما تحمل مرة فى العام 
ققد تقدم أنه متى كان على النخلة ثثىء مؤ بر كان جميع مرةذاك العام للبائم * إذا عرف ذلك قال 
الأصماب فان كان الجل الحادث يتميز عن الأو لكان الل الموجود حال العقد للبائم والجل الحادث 
للمشترى لأنه حدثفى ملكه وان لم إتميز فقد تقل المزنى عن الشافعى قولي نكا تقدم .فىالمرتبة. الأول 


لزيادة قربه فاذا سقط حقه استتحق الم ؟! أن الرتمن يتقدم علىسائر الغرماء فى الرهون نم اذا سقط 
حقه تمسلك به الباقون وهذا الحلاف راجم الى أن العم على القول القديم ساقط عن الامنتحتاق أو | 
| «زحوم بالاشم والقولان فى مسألة الاح والعم جاريان فىكلصورة مللكشر يكان بسبب واحد وغيرها 
م نالشركاء بسبب آخر فباع اعد لمالكين بالسبب الواحد نصيبه فنيقول الشفعة لصاحبه خاصة وفى 
قول لكل مثاله كان بين اثنين دار فباع أحدهما نصيبه من رجلين أو وهبه م باع أحدها نصيبه 
أو مات هالا الدار عن ابنين وأختين فباءءعت احدى الاختهن نصيبها فنى من له الشفعة وجهان عن 
| ابن سر يم (أحدها) أنه علي القولين فنى قول هى للخت الأخرى وف قول لمن جنيع (وأظهرها) 
القطم باستحقاقهن جميعاً لان سيب ملكهن واحد وام الاختلاف فى مقادير املك (وأما) الثانية فاذا 
مات الشفيع عن ابن وزوجة ورا حت الشفعة كا تقدم وفى كيفيته ثلاثة طرق (أحدها) أن فى كون 
الشفعة بينهما على الرؤس أو على قدر الموارريث القولين (أظهرها) و به قالصاحب الافصاح والشيخ 
أبو حامد القطم أنهما يأخذان على قدر لميراث والطريقان مبنيان على خلاف الا حاب فى أن 
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| واختلف الااب فى ذ1ت على طزيقين كا د ره اأصنف رحمه " كدالى (احداها)طر 4 أبن يران 
أ وأنى على الطبرى فى الأقصاح القطع بعدم لانفساتوتقل الشييخ أبو حامد عن ابن خيران أنهذه 


السألة لاتعرف لالشافمى رحمذ الله تعالى ولا نص عليهاولا يجىء على مذهبه أيضا بل البيع ييح بكل 
حال قال وقد تكت ابن خيران وما قصر وهذا الكلام من الشيخ أبىحامد فيه ميل إل ماقاله ابن 
خيران وكذلك الماوردى قال ان ماقاله ابن خيران أصح حواباً وسليلا وان كان قل المزتى صميحا 


أ قال والاذعان لاحق أولى من نصرة ماسواه وقال القامى أنو الطيب عن ابن خيران والطبرى اهما 


قالاان الدى فى مختصر اا زبى تله ف الأم فوقع العلط فىالنقل من مسالة بع أأعرة الى مسالة ببع الاصول واحتج 
للنتصرونط ذه الطر يق ان الاختلاط ليس ف المبيم فص ا ركالواشترى رحل عار اوتجددت عارفييدالبائم وتعييت 


1 العار والمبيع قىبد البائع فلا خمار لعيب العمار قأل الامام وهذأ القأس اذى لاإسوغ عبرهومن يم ؤ 


هذه الطريقة االموارزي فىالكافى(والطريقة الثائية) و بباقال اأزتى وأواسحقالروزى وسيم االقافى ظ 
أبوالطيب كا نسها الصنف الى أ كثر أحابنا انها على التولين قال هؤلاء ونحن وانل نعم نصدعايها 


أتسمح فآن مع وأا قبل للبانع اتسمح فلولا أن المعقود علية هو نفس الشحرلا صعحأن شال لكل 
الشحر >المعنى يدل ذلك فان المعقود عليه وان كان هو الشحرذانالمقصود ممهأ أله دَفأدا الحتاطية 


ممم ااا ا ا ا ا اا ا ا ل ا الل ال الا ا ا 


1 ؤرية الشفيع باخدون لأنفسهم أوله وروثم يتلقون مره (فان قلنا) اخلون لهم عاد القولان ! 


قَ المسالة (وانقلنا) يأخذون للميت قطعنا بانهما يأخذان علىقدر الميراث والثالى بوجه بأمهم اوأخذوا 


| لأقسهم لأخذوا بالك وام صل ملكهم بالارث وهو متا لخر عن الشراء واللاك التاآخر لايفيد 
ظ ولا زلةالشفعة( والطريقالثالت) القطع بالنسويةلآن الموروتث م نالشفيع حتى لاك الشئص لاالشقص 
| ومجرد الح ققد يسوىفيه بين الورئة كد التذفهكذا حكاه ووجيه الشيخ أبو الفرج السرخسى» اذا | 


عرفت المسالتعن شن نصسر قول الترز بلع على | ممص قال فى اللسالة الا ولى (ان قلنا) بطري القواين 
فلا فرق ولا احتسحاج وعلى ماذكره الامام الك فى المسالة غير مااحتمج به جزما فلا يعم الاحتتجحاج 


ظ به أصلا ولكن الدىذ كره مبني على أ نالمديد هو التوزيم ملي الم.ص والأ كثرون عكوا ذلاك 
؟ وقالوا الفولان معأ منصوسان فى الام والقديم ممهمأ هر التوزيم صل الحصمص ولذلك اعترضوا صل 


كته 


ابن القاص ومن ثبت قول التوزيع فى السالة تفريها على ثبوت الشفعة للاخ والعر جبيعاً بان الشفعة 


| أعا بيتث لما فىالحديد وفى الجديد التوزيع على عدد الرؤس فلا يحىء فيهما الا قولان التخصميص ظ 


الخارحة 
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الحارجة بالحادثة ققد اختلط المقصود من المبيع بغيرامبيع فهوكا لواختلط المبيع بغيرهقالالشيخ أبوحامد 
وهذا قريب غيران ابن برا نأسقط ا سألةبالاصالة فلامعجىلةولهذا القائ لان ذمهامالاحتمل التأويل 
(فلت) المراد أن المسألة غير قابلة للتأوريل وأما اسقاط ابنخيران فيجاب عنه بان الزنى ثقة وقد ثقلها 
فإيبق لابن خيران متعلق الاان تقول انالزتى أخطأ فبها وحوابه بما أيداه هذا القائل من المعنيفانه 
يننى المزم خطائها واعلم انهؤلاء الئمةءل جلالتهم واطلاعهم بين متكر ما ثقله المزىومقاد له فيه وقد 
وقفت على القولين ا لامحتمل التأويل إلابتعسف عظي فانه قال فى آخر ياب مر ال نط 0 م1 
ة فهى للبائع وحدها فاذا انقضت قا خرج بعدها مما ليقع عليه 
صفقة البيم فلمشترى الاصل وصنف من الثمرة مكا نيرج منهالثىء بعد الدىء حتى لاينفصل ماوقعت 
عليه صفقة البيع وهوفي شجره فكازللبائع مالمتقع عليه صفقة البيع وكانللمشترىماحدثةاناختاط 
مااشترى الم يشتر فلى يتميز ففيها قولان (أحدها)لانجوزالبيع فيهالابان سل اابائع للمشترى الثمرة كلها 
فيكون قد أوفاه حةه وزيادة أو يترك المشترى له هذه الثرة فيكون قد 'ثرك له حقه( والقول الثانى ) 
أنه إنفسك البيع من قبل به وان وقع صحي ا فقد اختلط حتى لايتميز الصحيح منه الذى وقعت عليه 
صفقة البيع الم بيقع قم عليه وقد تكاف ابن الرفعة حمل ذلك على ما إذا باع شجرة التين ملا بعد أن 
تحت الاغصان : تبرز الثمرة فاشترط البائم لنفسه تلاك الأغصان فانه كلثمرة غير الؤبرة إذا 
شرطها البائ لنفسهفيشترط فبهاالقطع على النص فيصح أؤقال أن البيع قد اختلط بغيرهوهذا تكاف 


وما أثمر فى السئة مسأرا قبيع ويه : عره 


راج امف تعيب ريسكت بسي اورم جمد ع انلجس جز وعم ب رجيات ووان ادبا يباك جردت واسايو ب وجنسوا اميد حيجن موصيو حل متو سمب دعام أ عو ل مطا تاديد نص ه :71 ١‏ وميه وه ل مسمصض سه جسمسسيو م عبس .رودب نجتطل مطعوال :سحن سوا موطف مكار تمسزو 7س ليجع ادج مسو يطاو انطوم سن مدعل ...+ سدس ةقان سس يبعا الحطان وي :ملس سن .نل مال 1000:4210 بات ...ماس سمحت :عب عه لحب لاا هه موز 1 0 


بالأن والنسوية يينهما ذَ كر هذا الاعتراض التفال فى كثير من الأئمة (وأما) للسالة الثانية هن قال 
فها بالقولين قال الذى ذ كر ناه أحد القولين وسقط الآخر ومن قطع فيهما بالتفاوت اختلفوا فنهممن 
لوبلبت مأنقله الزنى ومهم من حمله على النسوية فى أصل الاستحقاق دون المقدار الستحق (وقوله) في 
ف الكتاب والحديد انه علىقدر الحمصمص ا بالحاء والزاى_ وجع لهذا القول جديدا اتباءا لماذ كره 
الامام وفيه ماذ كرنا عن الأولرن وكا نهمنا رأوا التولين نر مين فيالجديد وأحدماو هو التوزيم 
على الحصص منصوصاف القديم رأوا اسم الجديدمما يقابل القديم أحق صصوه دد(امسالةالثانية )دار بن 
اثنين مناصفة باع أحدهها نصف نصيبه من انسان ثم باع النصف الثانى م نآخر فالشفعة فى النصف 
الأول مختص بالشرييك القدي ولايخاد الال آناان عدو عقه أو خذه اندعنا فيل يشر كه الخترق 
الاول ف النصف الثابى فيه وجهان' أحدها)لا لأن الشو بكالقديم مساط. على ملك فكيف بز احمه 
7 (وأحموما) نمم لأنم اكه قد سق الصففةالثانية واستقر بعفوالشر يكالقدد فيستحق به وقطم قاطءون 
بهذا الوجه واذا قلنا به فيا أخذان بالسوية أم بحسب الحصتينفيه القولانالسابقان» وا نأخذ الشر يك 
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بعيد وقد أحسن الامل فاعترفف بأن الشافمى رحه الله تعالى نص علي القولين فى الأموردس ي ابن 
خيران مذهيا وحداجا وذ كر الامام عن القائلينبهذه الطريقة أنهم فرقوا بن صورةالاختلاط وبين 
تعيب الار المتحدة فى يد البائم بأن الاختلاط سببه بقاء ثمرة البائع على الاشجار وعلى البائع فى 
الجلة محلية بة البيم للمشترى فقد حصل الاختلاط بسبب ماستبقاه البائع لنفسه وقرب ذلك من تقل 


ا الاحدار المودعة ف الارض وهن قلع باب الدار المبدعة ليها ل مافها م ن الامتعة وق الببحر أن ابن 


خيران تأول ماتقله المزتى على ما إذا ابتاع الشحرة ويقيت الثيرة للبائع ثم اشترى المشترى مانيا 
لمر َ ظهرت الحادثة فاختلطت بها وهنا مختلط المبيع بغير المبيع فبى مسألة القولين وغلطه فى هذا 
التأويل بإن هنا وان اختلط المبيع غير المبيع الا أن كله للمشترى واختلط ماكه ملكه فلا يؤر 
فى البيع أصلا ولله أعل ل فائدة 4 قال الشيخ أبو حامد ولا أعرف شجرة محمل حماين يتميز 


أحدها عن الآخر فى سنة واحدة الاالتين فانه حمل النوروذى بم يبحمل بعده فى الوقت وقد قال | 





القديم النصف الأول فنى مشاركة الأول إياه فى النصف الثاتى وجهان أيضا قر بوها من الحلاف فما 


إذا بع الشفيع ملكه وهو حاه ل بالشفعة هل بق له الحق لأنه ذال ملكه ههنا 0 زال هناك أ 


| بالجهل (والأصح) أنه لابشاركه وقطع به بعضهم واذا اختصرت قلت ف المسألة ثلاثة أوجه كا ذ كر 
فى الكتاب (أحدها) أ أن الشريك القديم والشترى الأول ,يتساويان فى النصف الثاني بكل حال 


(والثالى) يختص +ه الشر بك القديم بكل حال (والثلتُ) يفرق بين أن يعفوعن النصف الأول | 


ظ أو لا .يعقووهو الفأاص والمحكى عن أبى حشفة ق امسألة يوافق الرده الاول » 


قال ل( وان عفا أحد الشر يكين وجب علىالثاني أن يأخذ الكل (و) لان أخذ البعض إضرار | 


بالمشترىه وأن عفا شريك وأحد عن إعضص حقه سقط (و) كله 2# العفو عن القصاص أنه لابتحرء 
نظرأ للمشترى « وان كانوا ثلاثة ول ضر إلا واحد أخذ الكل وس كل القن حذراً من التبعيض « 


فاذأ رجم الثانى شاطرة وملك عله “ن وقت م تلصف العن اليه وعهل ه عليه ل وأذا حاء 


الثالمب قامعوماجميعاً 
فعفأ عن عض حقه وقمه وحوه (أحمها) وهو امد قور فىالكتاب أنه السقط جمضيعة لان البعض لاسبيل 


[ اليه لما فيه من الاضرار بالشترى فاذا سقط بعضه سقط كله كالقساص إذا عنا امستحق عن بعضه 
(والثانى) لأسقط شىء لان التبعيضقد تعذر وليست الشفعة مما يسقط بالشيهات فيغاب فيها جانب 
!| السوت وها قانه م برص ترك دوه واعا عمأ 0 ن البعض لخد الباق لصأ ر مالو عفا .. ن بعس 


انيج سسسب مضي اروس عرب ع مو عد ؤس عا بتري سوا بسي سه ساد ١‏ امسالاجون عيسوت ووب 
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| غيره ان انناريج والأنر سج والراتم أيضا حدلى<ابن وقد بلغنبىعن وعم نالتفاح والباذجان والبطيخ 
| والتئاء ونحوها كالتين وأجاب الاصعاب عن كوننا لم بجعل الحادثة تابعة لاخارجة كا فى ثمرة النخل 
| حيث جعلنا الطلم الحادث تابعا على الصحيح بأن العادة فى النخل انه حمل حملا وا<دا فأذا كان 
[ بعض حمله للبائع كانت ثمرة ذلك العام كلدله والتين حمل حاي نكل واحد منهما غير الآخر فالثالى 
| كثمرة النخل فى العام القابل (قات) والآخر كذاك غير أنه لايطرد فى سجر بعينه ولاتقول فى مرة || 
| النخل مطلتا ان ثمرة العام كلها لابائم ققدورد ان تخل أنس بن مالاك رذى الله عنه كانت تحمل فى 
| السنة مرتين بدعوة النبى وله له فالعتبر حيائذ بالخجل على ماجرت ااءادة فاذا كان أحد الجلين أ 
[ منفصلا عن الآخر اتقصالاييناغير متلاحق لم قبع الثانى الاول وان كانت عبارة الشافعى التى قدمتها 
| تقتضى اعتبار العام فينبغى ان يقول على ذاك سؤال قال الاصحاب (ان قبل ) دلاقلم ال الثالى تابع 
ظ للا ول ؟ا اذا بإعملة مو برة فان الطلع الحادث لايائم نبعا للموجود (فالجواب) ان فى الطلع وجيين 





| حد القئف (والثالث) أنه سقط ماعفا عنه ويتى الباق لانه حق مالى قابل للانقسام وعنالصيدلائى 
ظ أن موضم هذا الوجه ما إذا رذى |اشترى بتبعيض الصفقة عليه فان أنى وقال خذ الكل أودع الكل 
| فلدذاكقال الامام وهذه الوجوه إذا لم حك بأن الشفعة على الفور فان حكننا به فطر يقان (منهم) من 
[ قط بأن العفو عن البعض تأخير فى طلب الباق (وهنهم) من احتمل ذلك إذا بادر إلى طلب الباق 
[١‏ وأجرق الوشقوة ويدوا الأول أنسانهي القائل 2 > أيه أو انق دتما الشف خاء ؤقال د 
ظ نصفه سقطت سُنعته فى الكل لانه ترك طلس النصف#8 إذا تقرر ذلا فلو اسةتحق الشفعة اثنان فمفا 
| أحدها عن حته ففيه أر بعة أوجه (أحدها) ويخكيءن ابن سر يي أنه سقط حدّها جيعاً كا واستحق 
| اثنان القصاص فعفى أحدها ( والثانى ) لاسةط -ق واحد هنما 5اذ كرنا فى الصورة الاولى لانه 
| لاستط ديء ففلبنا جانب الثبوت ( والثّاث ) أنه سقط <ق العافى وليس لصاحبه إلا أن 
ظ إأخذ قسطه لان المفو يقتضي استقرار المفوعنه على اشر ىك لو عفوا جبما وليس للمشترى 
| أن يازمه أخذ الجيم ( والرابع ) وهو الاصح أن <ق العانى ي.قط ويثبت الحق بكاله لاثانى فان || 
| شاء ترك الكل وان شاء أخذ الكل وليس له أن يقتصر علي أخذ حصته نولا المشولما 
| فبه من تبعيض الصفقة على لاشمرى هذا هو الوجه الذحكور ني الكتاب ( وقوله ) وجب على 
| الثالى أن يا خذ الكل أراد به أنه ان أخذ أخذ الكل لا الجدة إلا أنه يازمه الاخذ هذا اذا نبتت 





| الشفعة لعدد ابتداء ( أمأ ( اذا ببثت. أواحد وما توور ا ان فنا ادس فبو ما لودبتت ااشنعة لواءد 
| فعا عن بعضها أوثيتت لاثنين فعفا احدها فيه وجهان ( أظبرهما ) الأسانى ول الامام والحلاف 
----_-_-_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز0ز_ز000 0 1[ ز1زذزذذذذذذذ12ك 





والفرق ان الطلع الحادث من جلة هذا الطلع اموجود لأنهليس 4هالاحمل واحد يتقدم 0000 
بعضه وليس كذلك الها ل الثاى مع الل الاول * 

١‏ فرع 4 قال المتولى هذه المالة أن عدم الاتفساخهو الدحييح يعنى من طر بقةالتولين 
وفيمسألة اختلاط العار البيعة بغيرها ل يصحح شيئا والذى محه ابن ألى عصرون فىهذه السألة من 
طريقة القواين القول بالانفساخ 5 5 مح ذات فى مسألة اختلاط العار المبدعة * 

( فرع ) اذا قلناينفيخ العقد فلا تفر يم عليه (وانقلنا) ينفسيخ قال القاضي أبو الطيب فن 
اه منهما أجبر الآخر علي قبوله وان امتنعا رخ الحا كم ينما كذلك قال القائى أبو الطيب وهو 
موم الهف رحمه الله قال الاوردى على مايقتضيه .ذهب ابن خيران ان تراضيا واتفقا على قدر 
الحادثة .ن التقدءة ولا فالقول قول صاحب اليد ولا يفخ اابيع لأنه لال لما حدث تاثيرا فى 

البيع وهذا الدى قاله لماوردى أحسن وأدخل فى المني الذى لظه ابنخيران لاأن الاختلاط فىغير 





بناء على ماسبيق أن الوارث يأخذ الشفعة لنفسه أو يتلةاها عن المورث (واعل ) أن الوجوه للد كورة 

شاملة لعفو الشفيع عن بعض حقه ولعفو أحد ااشفيعين عن حقه الا الوجه الصائر الى استقرار 
العو عنه على اش هري فامهم ل يذ كروه فى عفو الشف عن إعض -قه فيه يحص الافتراق ل 
يتترقان فىالاصع» ولو كانلاشتص شفيعان فات ىُّ واحد هنما عن ابنين فعنا أحدها (فان قلنا) " 
عفو الوارث كعفو الشفيع عن بعض حقه ففي وجه بط ال كل يا كان وقياس الوجه الثالتُ فى عفو 
الشفيم عن عض حتقه أنيسقط ح قالعافى وأخيه وي أذ الآخران (وانقلنا)>مفوأحد شفيعي لاصل 


عاد الوجه الاول وااثانى وفيه وحه ثالث وهو أنه ينتقل <ى العافى الىالثلاثة فيأخذونالشة ص أثلاما 
ووجه رابع وهو أن حق العاف يستقر للمشترى وكل واحد من الثلاثة ياخذ الربم ويجى١‏ فى 
هذه الصورة وجه خامس وهو أن حق العافى ينتقل الى أخيه خاصة بناء على القول القديم فى 
مسألة الاخ والعم » 

ل( فرع 4 هات الشفيع عن اثنين وادعى اأشترى عامما أنهما عنوا ذلقول 0 البين 
ونكون البين علىاليت لاف ما اذا ادعى أن أياهيا عمًا عن الشفعة فاذكر |افامهما يحلفان على فى 
الم . 5 ان حلفا أخذا وان ذ كلا حاف لأثترى ويبطل حته! وان <اف أحدها دون الآخر قال 
ابن الهداد ليس للكترى أن يحلف لانه لاستفيد دمينه شأ فانه وان ثبت عفو أحدها ينتقلالمق 
الى الثانى وهذا جواب ءلِي أنه اذا عفا أحد الشر يكين كن للا خران يأخف الكل وهو المح 
(أما)اذا قلنا ان <ق العاهى يستقر على الشترى فيحلف المدترى ليستقر له نصيب الناكل ثم الوارث 


ل ل يي سيا 








الببملاأرله وكذاك صرح به الحاملى بسارة تقتى أنه منقول عن ابن خيران فانه قال وقال أبن | 
خيران السالة على قول واحد ان الميع لابيطل ولكن يقال لكل مهما امعم برك رتك قان ١‏ 
سم اجبر الآخر على القبول وان ل يسمح نظر ذا ن كانت الشحرة والعرة فى يد البائع كان القول | 
قوله فى قنرها كته الشارى ميانوان 5 نت فى بد المشترى فالثول قوله فى قدر مايستحقه مها * | 
| وكذاث الامام قال انه على هذه الطريذة لايثبت الخيار ور جا يظن بن كلام دؤلأء وكلام القاضى || 
: ألىالطيب منافاة ولا منافاة بنهما ققد عن الرويالى ذلك وهل القول بالفسخ عن نصه فى الاموعءن ش 

بده 5 قاله العنف والقاضى أبو الطيب ١‏ 









ظ ابن خيران انه اذا ل يسمت وأحد معومأ فالقول قول ٠ن‏ فى 
ظ تفر يما على القول بعدم الانفساخ ٠ن‏ قولى طريقة لحلاف وماقاله الماوردى والحاءلي والامام تفريم 
ا ري ان يران لا مكلام أن اطي لاابراد عليه الا من جهة كونه أطاق ذلك على قول 
| عدم الانقساخ وهو مشترك بين قول ابن خيران وأحد قولى طريفة الكلاف وكلام للصنف الابراد 
| الحالف لابستحق الكل بنسكول أخيه ولكن ينظر ان صدق أخاه على أنه لم يمف فالشفعة يبتهما 
| ون ادعى ليه اذو وأنكر النااكل عرشت عليه بين لسموى أخيه وان نكل فى جواء أينا | 
| حاف الدعى على أنه عفا وحينئذ يا خذ السكل قال وان كانوا ثلانة ول ييحضر الا واحد أخذ الكل | 
5 كل ادن حذاراً من التبعيضفاذا رجم الثالى شاطره وملك عليه من وقتتسليم نصف العن اليه | 
ا ته عله فاذا جاء الثاث قاسعها جيمًا (الامى الثااث) أت يحضر بعض الشركاء دون بعض | 


| ناذا كانت الدار لأربعة بالسوية فباع أحدم نصيبه وثبتت الشفعة لاباقين وم بحضر‎ ١ 


المع يي عي ع حا سي 


1 


عست 

























ظ الا واحد فيس له أخذ حصته عت الشقص لاأنه ربما لاياخذ الغائبان فتتفرق الصفقة || 
| على الْترى ولا يكاف الصبر الى أن ضرا ولكنه مخير ين أن يأخذ السكل أو يترك الكل ودل | 
8 له تأخير الأخذ الى حضور الشريكين إذا جعلنا الشفعة على الفور فيه وجهان ( احدها) وبه قالابن | 
أبى هر بر لالة_كنه ٠ن‏ الخ / وأحه) ( ع نالش رخ أ حافك و عي عن زسر ب وأى سدق 1 
نم لأنه تأخير ولعذر لأن له غرض طاهى فى أن لايؤخذ ما يؤخذ منه وإذا أخذ الكل ثم حضر | 
أحد الغئيين أخذ منه النصف بنصف ان 5 لولم يكن لاشفعان فاذا حضر الثالث فله أن يأخذل | 
0 كل واحد 2 ناث ماق بد ويل حصل الاستواء ويستهر كم ملاسالة أر وع (ممها) < 
إذا خرج الغتص مستحقا بعد التررب [أفروض فنى العبدة وجبان ( أحدها) أن عهدة الثلانة | 
على الشترى لاستحقاتهم الشفعة عليه ( والثانى ) أن رجوعالاول ط المشترى يسترد منه كل العن | 
الثانى طى الاول يسترد منه النصف ورجوع الثالث على الاولين يسعردمن كل مشهامادفم اليه / 










ورجوع 


ظ 





عليه قوى ايه دق قول ابن يران وفرع عليه أنه هال م من “عم 5-0 قر العقد فأفوم 5 اذالم | ظ 
سم وأحد معومأ لايقر اأعقد و لأس نم وليس ذلاك قول ان خيرات وأو آل هله امكلمة إٍ 
لعل طرٍ 35 3 القوأء أبن وقاطا شر 8 لي 0 الاشساخ كن عادر عند عا اعتذر عن الفاهى ألى 


الطس و اله أعا » 

١‏ فرع 4 كلام الب هنا مشيرالى أنه لامزيةفى غرض ترك الحق ,بن البائم والشترى 
وكلامه فى التنميه يتش انه بدا بالبائم وكلام الأوردى يعتدى البداءة بالمشعرى والاقرب التسوية 
كا أشار اليه فى المهذب وان من بدأ بالقول البائم 7 الشترى م ل ذلك على أنه محم بل على 
جبة الثال وليس كذلك كلبداءة فىالنسايم فان ذلك مقصود يحبر عليه مخلاف هذا ولله أعل * 

ل( فرع 4 أورد على اازام الشترى أو البائم قبول مابذل له من الأْن لامضاء العقد مااذا 
ممح غرماء المفاسلصاحب السلعة المبيعة بتقدعه بام الك نايستمر عقد البيمفانه لايازمه الاجابة وفيه 


| 


يه وكيا عات ماوت متم د 595 50 2000000 


لان العلك وتسام العنهكذا وقم فوا بينهموهذا أظهر د كور الكتاب والعراقيون يرجحون | 
الاول* وف التتمة أن هذا الحلاف فى ارجوعبالغروم من جر الثل وما عساهبتقصمن قيمة الشقص | 
فأما ان فكلمنهم يترد ما سلمدجمن سمه أليه بلا خلاف» ولوأ خذ الحاضر ججيع الشقص ثم وجد | 
0 0 فردهفقدم الث وهو فى ,د الشكرىفلءأخذ الكل (ومهها) مايستوفيه الأول يم ؤ 
له من الاجرة ة وان يل له فلا يزاحمه فيها الثاتى والثالث على أصح الوحهين وكذا الثااث 

الثاتى فها حصل له بعد المشاطرة كا أن 0 احم الشترىفهها ويكربهن هذينالو 0 ظ 
في اذاأ <ذ الاول كل الشقص وأفرزه أن أ قْ الا؟ فنصب قها فى مال الغائبين فاقتدما وني فيه أو 
غر سم رجع الغائبانه للها القام (وأصح) الوجبي نأنهما لايقلمان م أن الشفيملايقلم بناء الشتّرى 
وغراسه مجانا وفى الثاتى لىا القلم لامهما يستحةان مثل استحقاق الاول وبذلك السبب فليس له 
التصرف حت يظهر حاللها حلاف ااشفيع مم للشترى ولوكان اثنان حاضر بن فأخذا الشقص واقتسها 
مع اليم فى مال الغائئب ثم قدم الغائب فله الاخذ وابطل القسءة وان عفا استءرت القسمة(وممها) لو 
اخدذ الاول والثانى 5 صورنا * 1 أذ اله اموا راق انا حل من أحدم 'لت ما فى بددولا أَحْدْمن 


الثانى شيعا نلمذلك كا جوز اشفيعأن بأخذ 000 الشثر بين دون الثانى (وممما) اوأخذ الاول 
الكل وقدم الثابى وأراد 0 ل الثات بلا باهز يل هل له ذلاث فيه وح<هان ( أحدما ) لاموز له 
ذلا 3 01 للاول أن 00 على أخْد العا 0 أطبرها) عم لان أخذه الثا لايفرق اق عل 


الاولاد 555 داب شم 


انلام وبأخذ الاولالثاثتفرق الحفقة على اشترىقن نا “اث ر يما ءلىهذا أ 
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نظر ( المسالة الثانية) وهى الرتبة الالخري * اذا استرى رطبة فان اشتراها بشرط القطم مناصلها 
| فل يقلم فاحدث يكون للاشترى ان اشتراها بشرط القطم فم ياأخذها الشترى حتى طالت وعلت 
| ققد عطف اأزنى هذه على مسالة القولينفاختاف الاصحاب فمهم من قال البيع جرح قولا واحدا كا 
ذكره العئف حك وتليلا ”'؟ ومنهم من قل هى على قولين كالسسالة الاولى وم ذهب 
]| الى هذا أم اسحق للروزىوان أبىهريرةوالشييم أبوحامد وجبهور أصابناو الامام والروبأنىوالشائى 
قال الماوردى وجهور أصابنا وغلط الشيخ أبو حامد الفائل الأول وأجاب هؤلاء عما بسك به 
الئل الاول من الكبر والسمن بإن زيادةالكبر والسمن وصيرورة البلح سراوماأشبه ذا ك ليست بعين () كنا 
معن أنه لم يزد فى اطرافه ولافى عدده والرطبة اذا طالت تفرع ها أغصان وحدث تأعيان لم تكن فهو 
كالسألة الاولى سواء وحسن العمنف هذا الجواب بقوله ان تلك الزيادة لاحم ا فلم يمل انها ليست 
بدين فائها عين قطما ولهذا احتاح الاولون يفسرون ذَإت بعدم زيادة أطرافه وعددهلكنها وانكانت 





الوجدأوأخذه التراضى وقدمالثالت نظر إن أذ من الاول نمف ماده وإيتدرض لاثاني فلاكلام اله )أ 
فى التتمة وا نأراد أنياخذ من الثاني ثلث مافى بده فله ذلك لانه يول مامن<زء إلا ولىثلثه وان “رك |[ 
الثانى حقه حيث لم بشاطر الاول فلايازمني أنأئرك حققثم لهأنيجىء لىالاولفيقول شي مامعك الى 
مأأخَذته لنقسمهلانا متساويا الفدروالشقص والملةهذه أما قصمع قسمتدمنثمانية مش رلاناتكتاح الىعدد || 
له ثلث ولثاء» ثلث وأؤله نسعة محل منها ثلاثة فى يد ألثانى وستة فى بد الاول 59 بنتزع الثالث من 

د الثاني واحدا و يضمه الىالستة فىيدالاول تكو نسبعة يقتسمانها بم ءأوسبعة لاننقسم صطى انين فتضرب 
اثذين فى آسعة قبا تمان ةعشر وكان فى بد الاتى من الندعة بعد انماع اللدلث منه ماانشرع اننا 
تسر مهمافى المضروب فى ال_ألة يكون له أر بمة فهى حصقه نبتى أربهة عشر يأخذكل واحد من 
الأول والثالت هنيما سعة فاذا كان ره الدارثمائية عشر كانت جلها اثندن وسيمين هذا اذ كره أ 
الا كير ون ونناوه عن ابن سسريح وحكي الامام عن القاشى حسين أنه لما برك الثاتى سدساً على الاول أ 
كان عافيا عن بعض حقه يبطل جميعه على الفظاه كا سبق فيتيغى ان يسقط حق الثاتى بالكلية | 
ويكونالشقص بن الاول والثالث (ومنما)قالابنالصباغ لو حضر اثدان وأخذا الثق ثم حضر الثااث 

(| وأحدهما غائب فانقمى له القانىعلى الغائب أخذ منكل وا<دمن الحاضر والغائب ثلث مافىيده لانه | 
الذى ستحقه منه و لاق اخ ف مافى يدهلانه اذائانأحدها وكا نالحافر ها السّفيءانفيسوىق 
ينهم ملو حضرالغائب وقد غاب الحاضر فان كان اثالث أخذ.ن الحاض ثلث مافىيده أخذ من مذا الذى 


لوصو ١‏ «الامسعسرنءج ع مار ٠‏ لامها مسجسجرت لتخصص وود ٠٠١.‏ 6 . مرابواالة بياكيد كدي ربجي ووبده عبد طبه بوه . دلبب د ميوسوو وو سج وروي ب 





ظ قدم تلسماى انها و ان كانقدأخد تقفماق 2 وأخذ سس القادممسدس مأفي بره د م لشمنيه يذلاك ظ 


9 7 8 ف 





دن كياد بد ل ضيه ليده ١‏ جالناحصجووداسوبيع! امون ئايت السسحوواسد يد بج ج00 ندري بر ١‏ 38 ل موا اها لايد ووو هي هيد بمعطيوت.. سردي 


- #88 


سس سكن 
عينا فلا حك لما بدليل انه يجبرعلى انسل معها فعبارةالاصنف أسم عن الشاحمدة وقد يفرض طول 
[ ارطبة من غير تفرع عات ومما يدل علي ذلك انه لوباع الرطبة وطوطها ذراع فاجبر فى نف طوله 
1 قبل القيض سقط من العن بقدره حلاف السمن فانه لوهزل فى يد البائع لم سقط شى وقال القامنى 
ْ أو الطيب ان الزيادة فى الرطءة حدت فى الأصو ل الت فى الارض فهى عنرلة حدوث حمل آخر 
ْ من العر ة وقا لا ماوردىامباعنمتميزة لاف الكبروالسمن فانه ليس متميزاً (و اعم )'نهاثءنالطر كتين 
| على ماذ كر ه الصئف متفقتان على ان الزيادة التي حصات فى الرطبةللبائع وليست للمشترى وكذلاك 
|| قال القاضى أبو الطيب والحاملى والشييخ أبوحامد قبلهما والقانى حسين وذ كر الماوردى فى حكاية 
| الطريقة الحازمة بالصحة أن الزيادة للمشرى لامها لاثتميز فان صح ذلك ففى السالة تلات طرق 
|| وقال ابن أبى عصرون ان الاصح من قولى أحد الطريقين الانفساخكما ذ كردف المسالتين السابقتين 
| وقول الصنف فسخ أى يفسخه الحا م كذلك ممرح به الاوردى وقوله على التولين أى التولين فى 





الشقص واللسألة تقسم من انني عشر للحاجة الى عددله نصف ولنصفه تلت وسدس واذا كان الريع اثنا عشر 
فالكل ثم نية وأر يعون (ومنها)ثبتت الشفعة الحاضروغائب فعف ا الحاضرث مات الغائب وورثهالحاضر له أخل 
الشقص بالشفعة وان عفا أولا لانه الآن يأخذ بحق الارث وهذا جواب على اصح الاوجه فى ع و أحد 
الشريكين وهو أن للااخر أخذ الكل وساعده التفريم على أن العفو من بعض الشركاء لايصح 
(أما) إذا قلنا ات نصيب العافى ,تقر على المشترى فلا يأخذ الحاضر بحق الارث إلا النصف (وان 
قلنا) ان عفو أحدها سقط حق الآخرم يأخدمياً » 





سرس ليت اع حصي لحاس ح وجي يس لس ا 2 مس لصي يوسي صو يحت مي 0 
. 1 سس سا 


قال لإ ومها تعدد البائع أو للشترى جاز أخل مضمون إحدى الصفقتين » وان اشترى في صفقة 
واحدة شقصين فى دارين شر يكهما واحد فنى جواز أخذ أحدهما وجهان 4ه 
أصل الفصل أنه ليسالشفيع تفريق الصفقة على المشترى هلى مامفى أثناء الكلام ولو اشترى 
| اثنان شقصاً من واحد فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدها خاصة لأنه لايفرق على واحد منهما ملكه 
وعن أنى حنيفة لايحوز إن كان ذنك قبل القبض وان تعدد البائم بأن باع اثنان من شسركاء الدار 
| شقصاً من واحد فوجهان (أحدهما) أنه لاوز أذ حسة أحد البائمين لأن الشثرى ملك الكل - 
إسفقة واحدة فلا يفرق ملكه عليه ويهذا قال مالك (وأحها) ويحكى عن نمه فالقديم وبه أجاب . 
المزى أنه يجو زلأن تعدد البائع وجب تعدد العقد كتءدد الشثرى فعار كا لوماكه بعتدين ولو / 
باع أتنانمن شركاء الدار نصييهه! بعقد واحد من رجلين والصفقة نازلة منزلة أر بءة عةود تفريداً على 
| الاصح فى أن تعدد البائع ا كتعدد المشترى ولاشفيع الذيار ين أن يأخذ الجبيع ومن أن يأخذ ثلاية 


-444- 


“7 99-7 اال ب م مت ا ا 0 


| الختلاط 7 امبيعة (واعا) أنفى مسا لةالرطبة دسأ ختادط ريمال ابئم ان سمحت محتكأقر أ 
العفدو انم سمح فسميخ البيم كافال الفتئيهة 1ك ولاقال ل شرى ان سبحت حقلت أقر المقدوق: سألة 
اذا باع الشحرة واختلطت الثار الوجودة بالحادثة يقال لكل مهما ان سبحت يحقك أقر العة.د 
والفرق ان فى لأسا اتن الاواتن اذا , رك الشترى جاده فاز البانع بالعوض واأعموض * 

( فرع 4 باع شحرة الباذئجان ان بل هايته قان كان فى الحريف لاداج الى شرط 
القطعوالا فيشرط القطع فان كان عليه نور فيو [لمشتر ى والافهو للبائم 5 فى سائر العار ولايد خل فى 
مطلق العقد الا بالشرط فلو ظهر باذيجان آخر واختاط بالاول محيث لايتميز فيه طريقان 5 ذ كرنا 
وهكذا فى البعل يخ والقئاء ومافى معناها قاله الذأضبى حسين وقالالروانى فىهذا الأرع ان باع الاصل 
مع الرة لابد من شرط الفطم فان شجر الخر بز والباذنجان والقثاء زرع وقد تقدم ف ىكلام الامام 
مأمخالفه وقال الحوارزمي ان باع الاصول قبلى خروج حالم مز الابشرط القطم وان باع بعد خروسٍ 
حلهافان باعها مم الل حاز مطلتا وإن باعها دون الخل أو مطلقا فالخل الموجود للبا'م والحادث 


- اليا ا - جعاموية 0 العميج مويرم ود اج يي مده 





أرباع للبيم وهو نصي ب أحد لأشتريين وندف نصيب الآخر وين أن أأخذ نصه إما بأخذ نصيب | 
| أحدها وترك الآخر أو با 55502 وأحد معهما و بق أن ا عدر عه 55 [ 
أحدها لاغير وانوكل وكلين فى بع شت صأو شراله أو وكلا وكيلا فى بيع تمن رفرالة فالاعتبار [ 
بالعاقد أو من له المود فيه خلاف وقد ذ كرناه فى ترق الصفقة حتى لو كانت الدار لثلانة شركاء 
توكل أحدم لآخر يديع نصببه وجوز له أن ييعه مم نصيب نفسه إن شاء صنقة واحدة فباع كذلك || 
فليس للالت اذا جعلنا الاعتمار بالعاقد إلا أخذ الكل أو ترك الكل فان جعلنا الاعتبار بالعقود 
ظ قلق أنايا خد خمة أحدهما يا لوباع كل منهما حصته بنفسه ولوكائنت الدار ارجلين فوكل أحدهها 
' الموكل أخذ تفبيت ارك الشفعة بحق مابتى له من النصف فله ذلك لان الصفتة اشتمات على ما 
ئ لاثيبت فسه السفعة للموكل وهو ملك وعلى ماتئبت وهو ملاث الغير فشيه ذلك عا إذا باع بويا | 

5 عأنة وفيه وحه أبه لصوو السابهة ولو 0 دارين صفقة واحدة فان كان اشنيم أ 


الآخر العم تصفف نصسيه وحوز له أن اللبعه 0 صاب فس إن ساء صفقة ة واحدة فباع كذرك و أراد 


سيد ل امع سد ميحر سودي ب 


ظ ف أحدهها غير الشفيع فى الاخرى فل.كل واحد ممهما أنكنا خلنماف ” شر يك فيه وافقه الآخر ا 
فى الأخذ أم لاوان كن الشف في فمممأ 515008 فو<هان ( أحدها ) وبروى عرف أبي دففة 

. أنه لايجوزلان السفقة متحدة ( وأحهءا ) الجواز لاأنه لايفذى إلى تعض الشىء وذلك التبعيض 
هو الدىيوجبالشرر » ظ 
كك بي 





١‏ للشترى ومقتضى كلام القانى حسين الذى حكيته أنه ابام البطيخ مع أصوله 1 يسح الا بشرط 
| القطم علاف النخل 0 قال الامام والغزالى قال ابن الرفعة وهو أفقه منه يمني من الامام 
وامنقول الاول يعني كلاما عن البندنيحى وغيره يقتفى اله جوز مطلتا لإ فائدة # إن قلت 
ْ ماوجه تأخير هذه الرتبة عن الرئبة الثانية فان فى هذه الرئبة اختلط المبيع بغيره فهي أشبه بالمسألة 
ظ الاولى (قلت )لارتبتان الاولتان الاختلاط فيهما ظاهر اما اختتلاط المببم بغيره فىالرنيةالاولىواما اختلاط 
اللقصود منه بغيره فى الردة الثانية وفى «لذه المرةة الفائل الاول يقول ليسفما اختلاط وأعاهو زيأادة 
للبيع فى نقسه ولو كا نكا قال هذا القائل لأجبر البائع على تساي الرطبة بكالها ول يقل به أحدم 
أمار اليه المنف فالتراع فى الرتبة اي و هو كالتلط فى المرئبة الأولى أولا ظ 
والنزاع فى الاختلاط هل هو كذلك الاختلاط أولا فذ كر الصنف الاختلاط الحقق بقسميه ثملافرغ [ 
ْ منه ذ كر مايقبل النزاع فى كونه اختلاطا أولا لكن اجراء التولين هنا فيا أظنه أولى من اجرائهماى ظ 


سم الم اصع د محم ١‏ 
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ؤ « اباب الثالث فما سقط به حق الشفعة م 

ظ لل ١‏ وفيه ثالامة أقوال (الأول) الجديد أنه على الفور 5 )ه قال ك0 «الشفعة ل المقال» 

| (والثاق) أنه ييقى ثلاثة أياء (والثالث) أنه يتأبد فلايبطل الا بابطال أو دلالة الابطال (و ) )م 
لاشك أن حق الشفعة يعرض له السقوط ومةصود الباب ببان أنه م سقط وسبيل التدر ع 
| اليه أنقولااشافعى رضى الله عنهاختافف أنه تثبت على الفور أم على التراى (وأصحح) التولين وهو 
ظ ا أنصوص في الك الجديدة على العورلارو ىأديلة قال« الشفعة عل المقال76١‏ أمجاتهو تإذام بدتدر 
ؤ اليه كالبعيرالشرود يحل عنه العقال إن قبدت ثبتت ولا فاللوم علىمن تركها» وأيضاً فأنه حتى خيار 
ظ #بمت فى البيع بنفسه لدفم الضرر فسكان على الور كالرد بالعيب (والثانى) أنه على التراخى وعلى هذا 
ظ فنى تقدير مدنه قولان (أظهرها) التقدير وفى منبطها قولان (أظهرجما) أمها تمد إلى ثلاثة أيام لأن 
الكبالفور ينسر بالشفيع فاته قد يحتاج إلى تأمل ونظر والحسك بالتأبيد يضر بالشترى لأنه لايأمن 
من أخذ الشفيع فتفوت عليه العهارة والتهسرف فلا بد منحد فاصل ءات الثلانة حداً كا فى خيار 
ظ الشرط وغيره (والثانى) عن حكانة صاحب التثر يب أنه عند إلى أ ن تمغى مدة التدر فى ملاك 





[! 
ظ )01( إحديث » الشفعة كحل العقال ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر يلفط لاشفعة ١‏ 
لاتب ولا صغير والشفعة كحل العقال وإسناده ضعيف جداً وقال البزار فى رواية مد بن عد |! رمن ظ 
أبن البيلمانى منا كير كشرة وأورده ابن عدى فىترجمة جمد , بن الحرث رواية عنابن اللسمانى وحكى ذ! 
ظ تضعيفه وتضعيف شيخه وقال ابن حبان لا أصل له وقال أبو زرعة متكر وقال المتمى ليس ثثابت *« 








5 ال ل عصسييا .د اند 00 


الر تيةالثانية لأن الاختلاط حقيتى واتكار يدن ف ار أو القياس ل نَ أأرتبةالهانية 
كالأولى ااعكس من ذلاك وكذلاك قات فى «ذه لأرتية الاخرى قَّ اقل الاة وذلك أن 
ججاعة من محةتى الاسحاب ب كالى حاءل واماوردى اختاروا احراء القولين هنا دون أأرئبة الثانية « ولو 
اشترىوديا كير فانه للهشترى قولاواحدا لامرا زيادة غير ميرة قالهاب نأبىهر يرةوغيره وجملةالقادبى | 
حسين فى تمليقه قاعدة عاءة انه اذا اشترى سُعدرة ورك حي كير وتعأو ل وتزداد كئيرا فان كان ظ ظ 
مما لايتكرر قطعه ,مل شحرة التذاح وانواعه فمكون الكل الشترى وان كن مما يتكرر قطعه مثل 
االملاف وأأقسب محر سج على القواين وفى الفتاوى لأسو بة اليه فيا اذا اترى شّحرة بشرط القطم 
3 تقطع < تي نما وكبر اطلاق القولين في انفساث المدد ثم ثم قال حامعها بعد هذه اأسألة ليست عن 

القاضى واه ينبغى ان تكون الدترى ولا خيار 1 لانه .للك أصاها كاثرة تم ثم قال ورأيت تاشخ ألى ا 
العالى إنه ان كانت الشّحرة ما لاعماف فالاشترى كالد نو ير والنخل وانكان ماف كلقت فقولان 
كلك )ود و من كلام صاحب الثتمة أنه اذا اشترى الزرع شرط القطم ان لاشترى لاياك 
أصوله وامها لابائم وقياس داك ان نكون الشحرة أيسا 03 وان تكون زيادمها كاختلاط البيع 


اوسسبس سس 











ذلك الشقص ويخْتلف باختلاف حال الأخوذ ( والثانى ) أنه لاتتقدر له مدة بل يتأبد لأنه لاضرر 
على الشترى فى التأخير إذ الشقص له وان بنى فيه أو غرس فله قيمته إن أخذ الشفيع ومالا ضرر 
فى تأخيره يتأبد كالقصاص فملى هذا لوصرح بابطاله يمطل وفما يدل على الابطال قولان (أفلهرها) 
البطلان وهو لذ كور #وبما له دلالة الابطال قوله لل.شترى بم الشتص من شت أو هبه ولو قال بعه 
أو هبدهنى أو فأتعني عليه فكذلات وفيه وجه أنه لابيعال, بناء الشنعة لأنه قد لاف الأخذ بخير طريق 
الشفعة إن تيسر له ولاشترىإذا لم يأخذ الشفيم ولم هف أن يرفعه إلى الحاك؟ للمزمه الأخذ أو المفو | 
وفبه قول أنه ليسلهذلاك تنز يلا لاشفيم منزلةس:- قالقصاص* ويح م نالترئيسءند الاختصار 
خسة أقوال فى كيفية بوت الشفعة أنها على الذور تمتد ثلاثة أيام ‏ تمتد مدةتسمللتأمل ‏ تتأبد إلى 
التصر يتبالابطال ‏ تتأيد إلىأن ,دمر بالا بطل أو أي عا يدل عليد» وعند أىحديفة وأحمد أنها 
تند امتداد الجاس لعل بالشفعة وعند الاك تمتد سنة فى روانة و.دة يغاب علي لان فيها الاسقاط 
والترك فى أخرى * 
قال( والصحيح أنه طي الفور وأنه سقط ,كل مايعد تقعيراً أو توانياً فى الطلب « فاذا 
بلغه الأير فليميض عن مكانه طلا * فا ن كان ممنوعا عرض أو حبس فى باطل فلروكل ٠‏ فان ل | 
بوكل حت بطل حقه (و) وان لم يكن فى التوكلى ؤب ودنة ثنيلة * فات ل يد كيل 1 





٠‏ ل علدت تاه 9 اتمقحاط ٠‏ .تاه أ ابي يي يي يي ال ليشي ا بشي 
قات ل لبنس عضا بلطيب جد لسا ورا يبري يل 





ْ 31 ب 
بن ص ١١‏ 2 00 
بغيره فبحرى التولان كا اقنضاه باقى الفتاوي والدي قله فى التعليقة وقال ابن أبى هريرة مول على 
'مااذا باع مطلقا فانه فيا لايستشاف لايحتاج الي شرط القطع وتكون أصوله لاشترى ١‏ فائدة ) 
هذه للسألة تذبك على ان اأشترى اذا اشترى جذة هن الرطبة لاعماث منها الا الظاهى على وحه 
الارض وقد تقدم عن اللاوردى <كارة خلاف فى ان الهذة المراد مها الظاهى على الارض أوماجرت 
العادةيجذه وهذا الوجه لايجتمع م مكلام فى هذه اأسألة لا أن يكون قدءبن فى فرض هذه المسالة 
| انه لاعلاك شيئًا من الباطن * آ 

فرع الزروع التى محصد همرة واحدةاذا اشتراها بشرط القطع وتأخر القطم حتي زاد قآل 
صاحبالتتمة فالزيادة البائم والحمعلى ماذ كرما يعنى فى مسألة زيادةالرطبة واختلاطباقال<تى تنبل 
تكون السنابل للبائم اللهم الاان يكون اشترى الزرع بشرط النطم وتأخر القطع حتى زاد فتكون 
الزوائد له لأنه .لك أصول الزرع التىمنها تحصل الزيادة كذ قال صاحب التتتمة (فاما) قوله الزريادة 
| البائم والمسك كا فى مآلةالاختلاط فهو عخالف لا تقدم عن الامام انها للممشترى بالاتفاق (واما) قوله 
ا حتى أوتسنبل تكون السنابلي للبائع ففيه نظر لأن الستابل ليست حادثة من خاصملكه بل هى ماما 








١ 








[أ فليشبد * فان ترك الاشهاد فنى بعالان حقه قولان * وان كان الشترى نان ول يجد فى الحال رفقة 
و لاببطل حقه ٠‏ وان كان فى حسام أو على طعام أو فى صلاة افلة ل يازمه » (و) قطعها 
طى خلاف العادة 4 

|[ إنا أعاد ذكر الفور ققال واالدسحييح أندطي الفور لأنه أراد التغريع عليه (واعل) أن إما محم 
بالذور بعدع ل الشفيع بالبيع (أما) إذا لم يعم حتىمط تسنوزفهو طيحقه «ثلم إذا عرفلا يكلف ابتدارا . 
على خلاف ااعادة بالعدو بقوة بل يرجم فيه إلىالعرف فا .د ديرا أو توانيا فى الطلب سقط 

| الشفعة ومالا يعد تقديرا لاقتران عذر به لاستطها والأعذار ضر بان (أحدها) ملا ينتظر زواله عن 
قرب كالمرض الاثم هن الطالبة فيذبهى المر يض أن يدكل إن قدر عليه وان لم يذمل لانة أوجه 
(أحها) بطلان الشنعة ما لو أمكنه الطاف بنفسه فتدسر (وااثائي) و به قال أبو دلى العابرى لابيطل 
أنه يلزءه فى التوكيل منة أوءؤنة (والثاث) إن ل يلزمه فيه منة ولاءؤءة ثقيلة يرال حقه وان 
لزية دده مطل * واذلم عكنهالت و كيل اايشمهد على العااب دان ا, شد فتولان أوو<وان (أطيرها) 
أنه بعلل حقه لأن السكوت مع القسكن ٠ن‏ الاشيهاد مشعر بالرضا (وااثانى) لاب.طلى وانها الاشهاد 

[ لانيات الطلب عند الحاجة وهذا ما اختاردالشخ أبرممد » وااوف ٠ن‏ المدوكالمرض وكذ' المبس 


إن كان نألا أو ذهو 7 ره وعاجز عن 4ه لأعسار وان اسن فى وان كان 38 فهر غمر 








0ك سو مي ميت مسي بي السمي لمشي ااا ا ا 0 0ك 0ك 


ْ عل رأبه وحعايا للمسترى أقرب (وأما) قوله اللهم الى آخرة فبكذا وحدتة فى السعحة والظطاهص أنه 
غاط (والدواب) الفام باللام وعلي هذا يصح فانه اذا لشعراء بشرط القطم م نأصوله كانت الاصول 
ك1 كي حددات منه كأن لامشعرق لانه زبادة 07 وألله اعله وقد عر صاحب اهديب بأنه 
اذا باع القرط م 7 لع / يقلم حتى ازداد يكون ماحدث لأشيري لانه ملاك أصله وقد تقدم 
التذبيه على دلاثت اول المساله “د ظ 
ظ (نرع اذا اذترى موك البطريخ تقدم عن الامام والتولى وغيرهما انه لابيجوز الا بشرط. 
ظ القطم قال صاحب النتمة أو القام وقال ماحب التتمة الا أنه اذا اشر ىأصول النبات بشرط القلم ثم | 
| استأجر الأر ض اواستعار ولم تباخ الاصول فا محدث يكون ملكا لالأنه فرع أصل مماوك وهذا من 
أ صاحبالتتمةبناءعلى ماد كردفى الفر وامتقدمانه اذا اشترىالزر ع بشرط القطم لاعلكأصوله وقد تقدم || 
أ عن الاسحاب ان الطريق الى ملاك مامحدث من البطيخ أن يشترى الأصول بشرط القطم ود تأجر || 
| الأرض فلا يحب عليه القطع وهذا الذى قلله المتولى ينبه على انه لايفيد اشتراط القطميل لابد من 
| اشتراط القلمو يفبغى ان يكون ذلك بجزومابه لانالبطيخما يستخلف واأعلم #ولو بام أصولالتبات | 


ئ معذور بلعليه الاداء والحروج* ومن هذا الضربالغيبة فاذا كان لشترى فى بلدةوااشفيم فى غيرها 
ٍْ فعل الشفيع أن ير جطليا كا باخه امبر أو يبع وكلا إلا أن يكون الطر يق مخوفا فيحوز التأخير 
ظ إلى أن محد رفقة ونيقة يصحمها هو أو وكيله أو بول ار المفرط أو البرد لافرط فاذا آخر لذلك أو م 
آ مكنه المسير بنفسه ولا وجد وكيلا فل,شهد على الطاب فان لم يششهد فنى بطلانحقه الحلاف السابق 

' وأجري ذلك فى وجوب الاشهاد إذا سار فى الحال والفلاهى هينا أنه لايحب ولا تبطل الشفعة بتركه 

ْ كالوأنقذوكيلاول يشهديكةنى فيه بذلك وليطردفيا إذا كان حاضراً ف اليلد لخرج اليهأو الى جل سالح؟ 0 
| كاسبقف الرد بالعيب (والك ربالاانى)بايننظر زواله عنقر يب بأن كان مشخ ولا بطعام أو صلاةأوقضاء | 
]| حاجة أوفى حمام فله الاتماء ولا كاف قطعواعلى خلا ف المعهود وفيه وحهأنعايهقطعها<تّ الصلاةاذاكانت 

| نافلة ولو دخلوقت الأكل والصلاة أو قضاءالماجةجاز لهأنيقدممافاذافرغ طالببالشفعة ولايازمه نخفيف 

ظ الصلاة والاقتصارعلىأقل مالجرىء * ولورفع الشفيع الأمر الى الحا > وترك مطالبةا مشتر ىمع حضوره حاز 

| وقدذ كرناهفى الرد بالعيب#ولوأشيد على الطلب ول يراجءامشترىوالحا 0 ١‏ يكلف خلاةالأنى حنية «وان 

ئ كانالشترىغائمافالقياسأثبر فم الأعى الىالا 5 ويأخذ كا ذ كرنا هناك واذا الزمناهالاشهاد وأم يدر 

| عليه فهل ,يؤهى أن يقول ملكت الشقصفيه وجهان مي نظائره) ف الرد بالعيب «واذا تلاقيا فيغير 
بلدالشقص فأخر الشفيع الى العود اليه بطلل حقه لاستخناء الاخذ عن الحضور عند الشت ص (وقوله) || 


تت ا ا سس لسسسس سس سس جه سس اس سس سس جمس ! 


5-35 م يست بي ا ا د ف 








لازا لى لايدخل البطييخالا بالتنصيص لانها مرةظاهرة <تى اللقييتن رى وأ وأيشدلاييع 
الأصول بحلاف اثرة التي لم تظهر تنبع الشجرة لأن الشحرةأصل مقصود والفاءتيم له لعل مالم يظهر 
من الغاء تبعاله وأما هنا أصل النبت ليس عقصود واعا للقصود الثارفلا حمل |أقصود تيع » 

“لإ فرع 4 قل الشافي رضى الله تعالى عنه ولا موز بيع القصيلل الا على أنيقطم مكانه مما 
إستخلف أولاستخاف نم قال فان اشتراه ليقطعه فتركه بدير شرط وقطعه يمكنة فالبائم بالخيارفى | 
ترك التصي ل أو تقض الييم فهذا النصان كان المرادبه مااستخلف خاصة فهو أحد الطريةينأوالةوا لين ١‏ 
ألإزين تقلهما الأصاب وان كان شاملا لما ستخاف ونا لابستيخاف ففيه موافقة لماقاله صاحب التتية 
من | ْالزيادة فى الزرع الدى لايستخلف للبائم وشخالفة لما قله الامامقال صاحب الّهذيب انه فو باع 
##تصيل أو الشحر الخلف كالحلاف والنصب أوورق الفرصاد فى أول خروجه بشرط التطم فى ذلاك أ 
كله “فم يقطم حتى زاد فنى انفساخ البيع قولان كالتت قال وعندى ان كانت القاطم معلومة مثل 
أفعنانالفر اصيدريبينةاطعبها فا يحدث من الاوراق فوق لقم والطو ليكون للمشترىوق القت والكراث 
نايت فسيخ لانماحدث من أصله الذى لم يمع غير متميزعما باع لأنه لايعرف ماطعها بعد الزيادة ب» ْ 

! 


افىالكتاب فاذا بلقه احير أى خبر من يعتمد قوله فلينهض عن مكانه طالياً أى إما بئفسه أو بنائبه ١‏ 
(وقوله) فان ل ببوكل مع القدرة بطلحقه معل - ت الرافيهء كذا قوله ل يلاف قلا * 
قال ل ولو أخبر م قال لم أصدق الخبر فان أخبره من قبل شهادنه بطل حقه * وان أخبره 
من لاتقبل روابته كفاسق ودبي فلا ييطل « وان أخبره عدل واحد أو عبد يقبل روايته ل 
3 مطل حقه « وان كذب الخخير فىدينار العن * أو تعيين المشترى * أو جنس (وح) ) العن به 
أو قدر للبيع ذمرك البيع لم يطل حقه لأن له غرضاً * وان أخبر يأن اك نالف فاذا هو الفان لم يكن 
4 الرنجوع إذ لاغرض فيه واذا لتىللشترى فقال السلا م عليم م م ببطلحقه * ولوقال ب اشتريت 
ففيه تردد * وكذا فى قوله بارك له لك فىصفقة عننك فتزار قال اشان يرك ويفا و أنا طااب ب بطل 
حقه لأنه فضول من غير غرض 4 
الفصل يشتمل على صور (إحداها) إذاأخر الطاب ثم قال انما أخرتلأنى لم أصدق الخيرنظار 
أن أخبره عدلان يبطل حقه لآن شهادتهما مقبولة كان من حقه أن يعتمد قولها ويثقبه وكذا لو 
أخيره'رجل وامرأنان «وإن أخبره من لا تقل روايتهكالكافر والفاسق والصى لم يطل حته وان أ 
أخبرهعدل واحد حر أو عبد فوجبان (أحدها) لايطلى-ته لأن المجة لانقومبالواحد وهو روابةعن ” 
أني حنينة ذ فيه فى التتمة (وأظهره) ) اأبطلازلأنه اخبار واخبارهمةبول وفى النهاية أمهم - االعيد 
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بس بحب الوحت لسغو بج سجس برسم ١‏ امول سوس ير اراب اج يد سه مجن سبي عبد وحد با وب مع ا وريج جد باصن مرو سوسس وتم هر 1 نا عورا 


٠ (0‏ فُْ 9 3 عأم 0 0-6 ورق 6 مع أغصانه ؤثرا: تا 


م00 


والبردى فى خراءزه ذ كره اءن خيران فى اللطيف « قال المصئف رحمه الله تمالى » 


37 مألا يجوز ببعه الا شر اقل كالرطية بال والقتصب والطرقاة 0 ١‏ 


(وان كان له سعحرة 5 نحما لحلين قباع أحد الجلين بعد بدو الصلاح وهو به !أنه عدت الجل ظ 
| الآخر ويختاط به ولايتميز فالبيع باطل وقال الر بيع ذه زول اخر أن البيع صم 0 ده ظ 
القوليت فيمن باع جذة من الرطبة فلم يأخذ حتى حدث ثىء آخر أن البيع يصع فى أحد التولين | 
والصحيح هو الأول لأنه بع ألا يدر على تسليمه لأن العادة فها المرك فاذا ترك اختلط به غيره 


فتعذر التسلم بحلاف الرطية فانه بأعها بشرط القطم فلا يتعذر أل 
[ لعي ف نه بأعها شر لقطع ة در لم 4» 


( الشرح 4 ضبط فالاستقصاء حاين ‏ لاا وقل غيره الحل أ 


ظ بالننح ما كآن فى بطن أوعلى رأس شحرة و بالكسر ما كان على را س أوظير وحمل الشحرةمرثين ظ 


سد انييف ةا 


ظ الفاسى لأنه ليس من أهل الشهادةوللرأة الواحدة كالعبد حت يجى«فيها الوجهان » وقطم بنضح بأن أ 


اخباره الابيطل حقهوعلي هذا فلو أخبره نسوة قا لأ وسعيد التولى ينبني على أن المدعىاذاأظم امرأتين | 
ظ هل فى بيميئه معهما (أن قلنا) لا فاخمارهن كاخبار الرأة الواحدة (وان قلنا) نم فكالعدل الواحد ظ 


كانوافسأةا(الثانية) لو ) ركذن الخير فزاد فى قدر الم نيأن قال باع الشرريك نصيبه بألف فدما الشفيع أو 





| 
: 
ا ناث قالباع الدرام فبآن أنه اع بالدنانير أوفىنوعه بأن قال باع بالنيسابو فيان أنه باع المروية أو | 
ْ فى قدر المبيع بأن قالباع كل نصييه فبان أنه ده أو بالك سم بطل ده لأندر برطى بثركه أز ياد 
1 دونغيره وقد يمد الدنانير دون الدرام و برغب فىالكلدون البعضو بالمكس وكذا لوقال 0 من 
| 000000 دباع الىشهر بنلاسطل <تهولو قال بأعه ع 
َُ بأن أنه باعه حالا يبطل حقه لأنه متمكن من التعحيل إن كان يتصده وكذا أو قال بنع كله ألف | 


فقأ 0 ثم بآن أنه بيع بعضه بألف سطل حقّه لأنه إذا م برغب فىالكل لف ني البعض 4 وعثد ْ 


د ساسع م2 الباق بعامسة يليل حيفلا يق ٠١‏ اح يوجر بخوابوطا طتج حاون ننه لوعف .سوط تيناد لد الات . متإطاو ةا مزاج سدس المج سم بز ناه سوه دحمو ااه سج لوانتت ونج وريج جمحاجا جنوزتترت نجه اسجاس بت رجات اجعانه بويا ساب امجن نه رت جزسا جين اتن اسه جسساسهب اس لوطت وعد تاهاو تنه عروو نان يناج ."بيج اممف وجني سه اله بلجت راجتو بوط ساد اانا للتوار وا 1 0 


توانى شم بان أن ابيع 1 ١‏ مطل حته واو كذب بالنقصان فقال باع نالب فعا م ااه باع أ 
بالفين بطل حقه لانه إذا لم برغب فيه بألف فبالفين أولى ولو كذب فيتعيين الشترى بأن قال باعه | 


من ز يدم بان أنه باعها من غيره أو قال المشترى اشتر يت لنفسى ثم بان أنه كان وكيلاأوف حنس القن | ئ 


وهذاكله إذام يبام عدد اير بن-داً لامحتمل التواطؤ ط ال_كذب فان باه وأخر بطل حقه وان | 


ظ ظ 
اد 
[ 
[ 
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| يقال ان ذلك فى التين واللوز والرايج والاترج تحمل حملين وهذه المسألة كالتقييد لما تقدموتبين ان 
مامفهى من الكلام فى اختلاط الغار للبيعة انما محله في) اذا لم يكن الاختلاط غالبا أوكان غالبا ظ 
| ولكن شرط القطع على الشترى فم يتفق <تى وقع الاختلاط اما اذا كات الاختلاط غاليا ول | 
| يشترط القطم فالبيع باط لكا ذكره الصنف ههنا وهو الصحبحالشهور النصوص فى الأم نص عليه 
| فى باب ثمر الحائط رباع أصله قال الروم هناك واشافى فى مشل هذا قول انه ان 
ظ شاء رب الخائط ان يسل مازاد من المْرة ات اختلطت بثمرة للشترى صح قال الحامل وهذا 
ليس عنصوص واها أخذه الربيع من أحد القولين فيا اذا باع جذة من الرطبة فل يذه 
[ الشترى .حتى حدثت أعيان أخرفان الشافى نص ف تلك السألة على قولين لخرج الر ببمقولا آخر 
| فى هذه اللسألة بناء على تلاك قال الحاملى وغلط فىهذا والذهبان البيع بطل قولاواحداوالفرق ان 
ظ حد تور عام بحد تْ فصح العقدوههناوقم العقد علي العر الوجودة والعقديقتةى تقياماالىوقت الجذاذ فاذا 












| أي حنيفة إذا أخبر عن البيع بالدرام فعفا ثم بان أن البيع بالدنانير أو بالمكس ولم رنتفاوت القدر عند 
ظ التقويم بطلث شفعئه ونه أحاب الامام فبحوز أن 1 لذلاك قوله أوجنس الهْن ‏ بالماء والواو 
(الثالثة) لقى للشتري فقال السلام عليك أو سلام عليك أو سلام عليك لم يبطل حقه لآ السنة 
| الدلام قبل اكلام قال الامام ومن غلا فى اشتراط قطع ماهو مغول به منالطعام وقضاء الحاجة 
| لاسعد أن يشترط ترك الابتداء بالسلام » وفها إذا قال عند لقاء الشتري بكر وك وات د 1 
العراقيون أنه .يبطل حقه وقالوا من حقه أن يظهر الطلب ثم يبحث (والأصح النع)لأنه إن لم بعلم قدر 
الون فلا بد من البحث دنه وان عل فبدوز أن بريد اخ إقرار امشبرى كيلا شازعه فىاعن وحكق 
| الامام وجهين أبضاً فما إذا قال بارك اله فى صفقة عينك عن قياس طر يقالراوزة أنه يبطلحته لأن 
ظ الدعاء يشعر بتر بر الشقص فى بده فلا ينتظر الطلب عقييه (وأصها) وهو الذى أورده العظلم أنه للا 
ظ فطل أنه قد ينعو بالمركة لءا خلك بوطالقة بنرك ولزةال الختو ركه ررض ونا أشْبيهه م أعقية طايه 
بطل حته لأنه فضول لاغرض فيه ولو أخر الطلب بم اعتذر بمرض أوحبس أوغيبة وأنكر الشعرى 
فالقول قول الشفيع إن عل له العارض الدى يدعيهوالافالمصدق امشترى * ولو قال لم أكن أع 27 
حق الشفعة أو كونها على الفور فهو 5 فى الرد بالعيب » 
ؤ قال ١‏ ولو باع ملك نفسدمع العم بالشفعة بطلحقه * فان لم يعل فنولان من حيث أنه انقطم 





١‏ اح 


























ظ علاختلاطمأ فى تلاك ألالة فود وم اام مابع] تعذر تساب.ه حال استحقاق النسليم اتهى وسهوه ْ 
بشراء العبد الأبتى وقد أطبق جاهير الأسحاب على ترجيح القول بالفساد ورد ماقاله الربيع قالوا واعا | 
ٍ وزان مسالة الرطبة لو باع المرة بشرط القطع فلا يبطل البيم وقد قل الامام قول الربيع امد لور ) 
| فى اللكتاب عن العراقيين قال وذّكر العراقيون قولا بعيدا أن البيم موقوف فان سمح البائع بيذل | 
ْ حقه تبينا انعقاد النقد وان ليسمح فقااان النقل كبو ةق مان نوها اتو يزنك لاما لاومو 
| مثابة الصير الى وقف بيع العبد الابق على تقدير فرض الاقتدار عليه وفاقا فان طردوا هذا فبوعل 7 
فساد مطرد وها ارام يقولون ذلات واراد الامام بالقول الدى نقله العراقيون ماذكره الصنف عن 
| الربيع لكن ليس في كلامهم الذى رأيته ان ذلك من باب وقف العقود بل صر الحاملى فى حكاية | 


]| فى هذه البقية مسألتان (الأولى) إذاباع الشفيم نصيب نفسه من العقار أو وهب مانا يثبوت | 
]| الشنعة له بطل حقه (أما) إذا جعاما الشفعة على الفور فظاهى (وأما) إذا جعلماها على التراخى فلان 0 
| الشفعة إما ثبتت لدفع ضرر سوء اللشاركة وللقاسمة وانما يازم ذلك من الشركة فاذا باع نسيب نفسه | 
1 فقد أزال سرب الشفعة وو باع بعض نصيبه حك الشيخ أبو على وغيره فيه قولين (أحدها) أن شنعته | 
| لاتبطل لأنه لولم يلك إلاذلك القدر ابتداء له الشفعة (والثانى) تبط ل لأنه ها يستحق الشفمةيجميع | 
نصيبه فاذا باع بعضه بطل بقدره واذا بطل البعض بطل الكل كالوعفا عن بعض الشقص الشفوع | 
١‏ وهذا أظهر علىماذ كره الامام وغيره هذا إذا كانعااً (أما) إدا باع نصييه حاهلا بالشفعة قال كثر مم | 
| فبه وجهان وقال صاحب الكتاب قولان (أحدها) أنه على شنعته لأنهكان شر يكا بوم البيع ول | 
١‏ حون تر مق القئنة زرانيهاا أنها تبطل لزوال سبب الشفعة وهذا لوزال عيب البيع قبل |) 
| 4 حديث ”ا لاشفعة إلا فريعأو حائط البزار من 201 بم د لين واشسيرة 
ظ ألى حنيفة عن عطاء عن أنى هر برة مرفوعاً لاشفعة إلا فى دار أو عقار * ظ 
١ ْ‏ قوله »4 روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الشفعة لن واشها وبروى الشفعة كنشط عقال / 
| إن قبدت ثبتت وإلا فالاوم على منتركها هذا الحديثذ كره القاغى أبو الطيب وابنالصباغ والاوردى | 
| هكذا بلا اسناد وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ الشفعة كحل العقال فان قبدها مكانهثيت | 
| حقه وإلا فاللوم عليه ذكره عبد الحق فى الاحكام عنه وتعقبه ابن القطان بإنه ل بره فى الحلى وأخر ج | 
٠‏ أ عبد الرزاق من قول شريع ذا الشفمة ان واثبا وذكره ه قاسم بن نابت فى دلائله »+« 

, قوإه »4 السنة السلاء قا ل الكلام الترمذى من حديث جار وقال إنه منكر وحكم عليه ١‏ 
ابن الجوزى بالوضع وذ كره ابن عدى فى ترجمة حفص بن عمر لايلى وهو متروك بلفظ أأسلام قبل | 
السؤال منيدأ كم بالسؤال قلفلا حسوه * 


ع 
١مجه_دنفيممه‏ دعه_التلخص » 














ظ هذا القول انه يقال للبائع اسعح بترك حقك اي والا فسخ العقد و عيارة الر بيع فى الأم 
اق حكت بعضها فى صدر كلام محتملة لما قاله الامام والاولىان يترك على ماقاله احامل وحينئذ ظ 
لأبكون من وقف العقود ولا ينين انعقاد العقد أوعدم انعقاده واما الزامهم بالعيد الأبق فالفرق ان 
الفرة يمكن تسليمها بتسابم الجرع ولكذلك الآبق لكزييإلقول المذ كور ضعيف با ذ كره الحامل 
والمصنف فان الرطبة لاجل شرط القطم يمكن تسليمها وهبنا الابقاء بعد بدو الصلاح مستحق فلا 
يكن التدلي وكونه تسليمه بتسليم الجيع لايكنى لان شرط العقد القدرة علي التسلي الذى لو امتنع 
مئةأجير علرةوهو لا جبر ا م اجيم وقد أورد ابن الرفعة على الامام والغزالى 0 ا ظ 
بعد التخلية لابوحب الانفساخ ان يقولا بالصحة هبنا فان التسليم 5 التخلية ولابائع اجبار || 
الشترىعايها اذا باع مطلقا ملحروجه بذلك عن عهدة الضمان على هذا الرأى ا يكون ذلك ف المنقول 2 


الومسوصب ممص 


ظ 
افك ن من الرد سقط حق الرد وأو باع بعض نصييه حاهلا أطلق فى الهديب أن شفعته لانيطل ْ 
والوجه أن يكون على الخلاف السابق اذا فرعنا على أنه لوباع الجيع بطلت شفعته (الثانية) الما" 
على حق الشفعة علي مال فهو على ماذ كرناه فى الصلح عن الرد اعز واختار أو اسحق المروزى 
حته ولو تصالحا على أن يأخذ بعض الشقص فيصح الصاح رق الشتوى راتسيضي ١‏ وسطل وتدتى ' 
خيرة الشفيع بين أخذ الكل وثرك الكل أو تبطل شنعته أصلا تأزيلا لترك البعض منزلة ترك ١‏ 
الكل نقاوا فيه ثلاثة أقوال وقد فرغنا بتوفيق الله تعالى من شرح مسائل السكتاب ونز يده بفصلين || 
(أحدهما) فى الحيل الدافعة لاشفعة (منها) أن هيع الشقص بأضعاف نه دراهم وياخذ عرضافيمته || 
مثل الع. ن الذى يتراضيان عليه بدلا عن الدراهم 5 بحط عن الشترى مايزيد عليه فلا برغب الشفيع || 
| فى الشفعة لهاجته الى الاخذ الداع المسماة وفبها غرر لان البائع قد لابرضى بالعرض عوضا أو لايمط || 
ا قال ابن سرييج يشترى أولا بائع الشقص عيضا إساوى من الشقص بأضعاف ذلك النثم / 
ظ يمل الششقص عوضاً عما لمه وفيها غرر لان البائع قد لايرضى به (ومنها) أن يع جز ٠‏ من الشقص ظ 
بان كله و مهب منه الباقيفلا يأخذ الشفيع الشقص امبيع للغين ولايتمكن من أخذ الموهوب وفيها 
غرر ظاهى (وممها) أن بجعل إلع.. عام ا يول القدر ويشيضه البائع و ينفقه 5 حاط بغيره فتندفع ٠‏ 
الشفعة وفيه +لاف اءن سر يح عل مأتقد م (وسها) | إدا وقف المشترى الشقص 3 وهيه يطل حق أ 
الشفيع على رأى أنى إسحقى (ومنه) لو ماع بعض الشسقص ثم باع الباقي لم يكن للشفيع أخذ جميع 59 
البيع 5 فى أحد الوجهين فيندفع أخذ الميع (ومنها) لووكل الشريك شريكه بالبيع فباع لم 7 ظ 
2 له الشفعة على أحد الوجهين وقد سلف 5 , هذه السائل « | 
ا 2222 22222222 / 





ووم 


( ف ججمة المر اذا أفردت و وقانا للاء تلاك وأورد صاحب 008 ع حدوث مامختلط به أ 


ا ا ا ل ا يي م2 ا بوي وسوس بسر 2 
0 


العرة لمم معة 3 ادا رك 8 35 ى أن تب التطع لاعذر ْنهى 0 اه ل الي ف لدع تقل الرميع زقات) ا 
وابجاب ب القطع ع يدول سر طه بعل لآن لذترى ا 0 5 ع * وحقيفة لحلاف 

فى هذه اسأر جم الى أن المتوقم أو اع لا والميورط أن المتوقم لواقم وطذا مئعوا الابمن ْ 
د اح جار بة ابنه اذا قلنا لو أحباها صارت أم ولد له وشاهده هن السنة مهيه علا «عن بيم العُرقحقى 
ياش 4 و أورد ابن الرفعة على الامام أذ فى الزأه وم العراق ين طرده ذلات فى العبد الأبق أنه أندى ى 


5 أب الاقدط دالا 8 حو رز از بيع الى 525 لآ ق النقطع اير م ْ عم عدم اتصالأأر فاق م اجزاء عدقه 


لأن المتى إما ثبت بعد البيع وعند محد يكره لما فيها دن إيقاع الشفيم فى الضرر مع حة + من 
الثبوتوهذا أشبه بعذهبنافى الحيلة فى دفم الركاة وهمايختلفافيالزكاة (الفصل الثانى) فى مسائل وفروع 
الات إنلك فيا قدمناونوردهامنثورة فنقول للمفلس العفو عن الشفعة والأخذ والاعتراض عليه 
0 وينبغى أن يعود في أخذهالحلاف المذ كور فى شرائه في الذ.ة م الكلام فى أنه لم يؤد العن 
علي ماذ كرناه فيالتفليس ولو وهب من عيدهوقلنا انه لك فييم باقيه قال الشيخ أبو مد تثبت له | 
الشفعة وهل يفتقر إلى إذن جديد من السيد فيه وجهان ولعامل القراض الاخذ بااشنعة فان 1 يأخذ || 


إ 
| 
0 000 ___أ 
[فرع »م عند أبى وشف لايكره دفع اشفيع بالحدلة إذ ليس قها تفويت حق 0 


فلك الاخذ ولو اشترى مال القراض شُقصاً م ن عقار فيه شركة لرب لال فنى سوت الشفعة له 
وجهان عن ابن سر ينح (أصمها) المنم ووجه الثالى أن مال الفراض كالم فرد عن «لكه لتعاق حق 
الغير به ويجوز أن يبت له على ملكه <ق والحالة هذه كا ثبت له على عبده الرهون <ق المناءة أ 
ان كان العامل شسريكا فيه فله الاأخذ إن لم يكن فى امال رب أو كان وقلنا انه لاعلك بالظهور || 
وان قلنا أنه يلاك فه-لى الوجهين فى المالاك ولو كان الشتص فى يد البائع فقال الشفيع لا أقيضه || 
إلامن المشترى فيه وجهان عن ابن سريح (أحده) له ذاك ويكاف الحام الشترى أن يتامه 


| ويساهه إلى الشفيم وان كان غائراً نصب الحا م من ينوب عنه فى الطرفين (والثالى) أنه لايكلف 


ذلك بل باخدة الشفيع من. بك اليائع وسواء أخذْ 0 اأسرع 3 من اليائم فعهدة الشفيع علي الشرى 


فان لأللك شتقل اليه منية وقال أوحنيثة 55 من د امشترى فالعيدة علي الشرى وانأَحَذْه من بك ١‏ 
البائع فالعبدة عليه ولو اشترى شقصا شرط البراءة من العيوب فان أيطلما البيع فذاك وان سصحناه 


5 الشرط ط مكالواشترى مطلقا فانصححنا الشرط فلاشفيع ردهبالعيب-لى المشترى وليسلاشترى | 








ان ا اهرثم قالوما يجب ذ 7 ه أناذا منعناالبي فلو تبين باء المبد فالظاهعندى تقوذ 
ا 8 و إن كانيلتفت على الوقف ولكن اذا بان الاميم نأك والقدرة على النساء يم فظن ن التعدرلايقى 
١‏ أثْر مم بين خلافه وكان ف العاملات ,يضاهى صلاة كوه ف مع سواد نحسيه 9 3 بان خلافه » 
[ ( فرع 4 اذا اشترى الشحرة الذ كورة بعد ظهور أحد الجلين وتأمره وهويم ان يحدث 
الل الآخر و #تاط ه فأطاق اأرافمى وغيره ان البيع باطل آلا بشرط ال فطم وقال أنه يجى ٠‏ فيه 
٠‏ | الطلاف ني خلات الروع را داعال مر بقَةَ ان خيران كيف, كون الحكم وينبغى على 
|| طريقة ابن خيران فى السألة التقدمة إاصحة الك وعلى الطريقة الدبتة لاخلاف ,يكو 9 باع احد 
| الجلين فالشهور البطلانالابشرط القطم وال ع ٠‏ 21 اذا باع شجرة واستئئيمرتها التى لو بر 


)١(‏ بياض | | اردكلو كان الشترى عالا بعيبه عند الثشراء ده جاهلا به عند الأخذ وان عل الشفيم العيب 
بالاصل شور إأ دون الشترى فلا رد اشنيع ولت للنقترى طلتن. الأرقن لاه اليقدرالك الظلامة أو 7 ان 
ظ منالرد فلو رحم أليه يبع أرغيره لم برده عل الم الأولى وبرده على الثانية ولوقال أحد الشر يكين 
لاخر بم نصيبك فد عفوت عن الشفعة ة فباغ ‏ نبتت له الشفعة ولغا العفو قدل بوت الحق وعن 
تفريم ابن سر بح عن الجامع الكبير لحمد أ أنه اذا باع شقعما فضمن الشفيع العودة للمشترى لم تسقط 


| بذلكشفعته وكذلك اذا شرط الحبار للشفيع وصحناشرط. الحيار للا جنبى ولوكان بن أر بعةدارفباع 


| أحدم نصيبهواستحق الشركاء الشفعةفشهد اثنان منهم علي الثالث بالعفو تبت تشهادمماان شهدابعد 

|| ماعنواوان شهدا قبله تقبل لأمهما بحران الشة ص الى أنفسبمافاوعفوا مأعادو ابتلكالشهادة قبل أيضا 

| للهمةوانشهدا بدماءفاأ حدهماقبات شهادةالعافيدونالاخر فبحلف الشير ىمع العافى ويس المذوولوشيد 

| القيض فوجهان لانه ربا يتوقم الرجوع الى العين بسبب من الاسباب ولو أقام الشترى على عفو | 

الشفيع بينة وأقام المشترى دينة على الهاخد بالشفعة والشقص فى بده فبينة الشفيع اولى لتقومها باليد 

ش او بدنة الشترى أزيادة عامها بالعقوقية وحبال (اظيرها) المُالىواوشيد السيد ىم أءسقص فيه سفعة 

| لمكائبه فم نالشيخ أبى محمد قبول شهادته فال الامام 'كا نه أراد أن يشهد للمشترى اذا ادعى الششراء 

| فبحو أن تنيت الشفعة ثبعا اما شوادثه للمسكائب فانها لاتقيل حال ولوكان الشفيع صبيا فعلى ولنه 

| الاخذ ان كان فيه مصاحة والالم يز الأخذ وادا ترك ال ملحة م باغ الصبي فبل له الاخذ فنه 

| خللاف ذ كرناه فخ الحسدر وأوكان سس اشن دار شاتا<رها عن حلي البطن ماع الاخرتصيبه 
ذلا شئعة لاحمل لان لأبشيقن وجوده فان كن له وارث غبر امل فله الشفعة واذا اتفصل حيا فليس 





ب أوم - 
222222 2222222 222 شي 


ا فانه لايش ترط شرط القطم علي المحبهم 17 واذا باع شحرةويقيت كرتها أو برة للبائم قبل بدو || 
| الملا لايشترط قطعبا جزما ‏ 7" واذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح فلم اختلاطهابغيرها قولى الذاذ 
١‏ بطل العقد ٍ د القولين وأو باع سعدرة عل 8 3 9 بره واختلطت (سمرة و 35 علي 

٠ 00‏ ولوباع رئلة أو فيا غ21 1 افيا زوالا شرل القطم را < 
ا الارض وشم | رطبة : فى إليانعو بعل أختلاطهاغيرها فهوكا 07 عملي كرة هو برة بعل اختلاطها ش 
| بخيرها ومقتفى الذهب ا قدمته اشتراط القطم فكذلك هنا وظبر لكمجميع هذهالسائل ازاطلاقهم 
ْ عدم اشتراط القطم فها اذا بقييت اثثرة 0 قبلى التأبير بالشرط أو بعد التأبير وقبل بدو الصلاح 
1 بالعقد مول على مااذا 5 ن تلاح اله أرغاليا أما ون عالء با فى مانرر بطملاره 3 اذا باع 


















ضابب)4كإ١نم(‎ 
بالاصلطحرر‎ ١ 





| وليه أن ا من الوارت وأو ورنا اخمل السفعةع.: مر بالا ليه أوعله الا د قل انتصاله ْ 
ْ فيهوجهان( (وجهالنم) ويه قآأل ابن سم أنه لاينيكن وحودهفاذا أخل الشفيع و بني قدأو غرسوخرج ظ 
5 #مسداّعدك تأوقلم الستحق بناءه وغرأسه فالفول فم الرجم له نه ألْسْةُ يع على 1 أشترى من لعن ومأ بنقص فق ممه أ 


ظ المناء والغراس وغيرهم| كالقول ف وم ب من الغاصب عليه قال الامام وأن نظرنا الى ان | 





ا ارم بلقص» ن قيمة البناء والغرأسهناك مبني على التغر برولاتغ ريرم نالشترى ب لالشقصمأخوذ | 
ْ عنه قبرا فيجوزان يجاب عنه بأنه مختار فى الثشراء والاخذ بالشفعة موجب للثسراء ولومات رجل وله |) 
١‏ سقص من دار وعليه دون لستغرق التركة فباع الشريك لخر نصاية مه قبل ان يماع الشقئص قى 
| الدبين قال ابن الحداد لاورثة أخذه بالشئعة وهو جواب على ان الدبين لاببنع اثتقال الاك فى التركة || 
ْ ' الورية وهو الاصح (فان قلنا) 2 فد سفعة شم وأو +افدارأ ودلو تب ققسمةالدار فه فبيع مهأ ظ 
7 اه في بالد 3 3 * الحداد لا سشعة 557 فم 6 ا فى ثم فى األملك وهذأ مسخور 7و ألا صل ْ 

1 قاد 3 نع للك فىقد, رالدن أ مق -3 »اياون 0 رف موضعه أ 
ظ (أن قلنا) بالما ف فلا سافعة لم إيث 1 بأ لامبما؟ ها يملكون الياة فى ! أداء 0 تلت الشفعةءلاك بتقدم 1 
|| علىالييم (وان قاذا) بالاول ببتت لم الشفعة ولو كانت الدار لأشتركة بين أأورث والور 2 انه مات '١‏ 

فبيع تصحيه 1 بعضه فى دونه وصاياه قال ابن الحداد شم الشنعة وهذا حالف الاصل الذى سيق ١‏ 

فامهم اذا ملكوا التركة صار جيع الدار ماكهم فيكون امبيع جزأ من ملكهم واختافمن بعددفتهم | 


من أخد نه وقال مأبباع فى ديونه ووصاياه عثابة مأيديعه بنفسه ولوباعه فى حياته بنفسه كان لم الشئمة 


ضحت ٠م‏ د 





| عرة بعلم تلاحقها بغيرها ولي سلك أن تفرق بأنالثرة هناك مبيعة فتعذرتسليمهاموجبللبطلان حلاف 


























| ما اذا بقيت للبائم فانها ليست مبيعة لأنا تقول ان هذا للعني هو الذىلحظه ابن خيران فها اذا باع 
| التشحرة وعلما ثمرة فاختلطت بغيرهاوقد أبطله الاحداب هناك ولو باع شحرة وعايهاعرة غير هئ برة 
|| واستثناها البائع اما بشرط القطع ان شرطناه أو بدونه لحدث طلع خرفهل يكون حككه مماذا بيت 
| الغرة اللو برة للبائم وحدث طلع آخر فيجرى فيه ايساق أن الطلع يكون تابائع أواللق ترق اذ 
|| تقول هنا ان الطلم الحادث للمشترى قولا واحدا لاناعرة غير الو برة اعا بقيت بالشرط فلا يستتبع 
ْ الطلب الحادث لم ادف ذلك تقلا(فان قلنا)ان الطاعلابائم تبعا للثمرة فلآكلام (وان قلنا) للمشترى 
| وكان الغالب تلاحقه فهل يمح من غير شرط. فيصير كا لو باع شجرة عامهاغرة مو برة يعلم اختلاطها 


هذا الجواب على ان الدين لاعنع ملكهم فيستحقون الشفعة بالملك القديم وعن الشيخألى زيدجمل 
كلامه على مااذاباع بنفسهفىمرذ »وت و.ن.ولدات ابن الأداد دار ينثلاثة لاحدهنطهاونطفها بين 
|| الأخير ين بالسويةفاشترىصاحب النصفث تصيب احد الاخرينثم باع ثلث ماءعهمطلتاء ن أجنبى والشر يك 
الثااثغائبمثلافاعاانالّفيم فى البيع الثانى هو الشر يكالثالث لاغير وأما فى الا ولفيتعاق النظر 
باصاين أحد هم|| :لاف الدى سيق فى ان المدترى اذا كان أحد الش ركاءتكون الشفعة يبنهو بين الشر يك الآخر 
| أو يت ص بها الشر يك الآخ را والثانى )عود القولينفى ان الشفعة على عددالرؤس أواالحصص اذا حكنا بالشركة 
| اذا عرفت ذلك فذا قدم الغائب وفرعنا على قسمه بينه و بين المشترى وهو الاصح نظرنا ان طلب 
| الشفعة فى العقد الاول فله مما اشتراه الشر.يك على قولنا بالتوزيم على عد اأرؤس النصف وهو 
| تمن جميم الدار وذلك شائم فيا معه وهوثلاثة أر باع الدار فاذا باع ثاث مامعه كان بائما ثلث حق | 
| الشفيع ولا ينصرف الى الشر يك مايستقر ملكه فيدلان الكل قابل للبيم فيأخذ القادم من المشترى 
تلن العن ومن المشكرى منه ثلث لمن ديم لدمااستسحقه بالعقد الاول(وان قلنا) بالتوز ريم علي المخصص 
| فله مما اسّمراه الشرييك الثلث لان مل كه قدر نصف ملك الشر يك وحينئذ فله ندف سدس الدار 
| فبأخذ من الشريكثائ نصف السدس ومن للشترى منه ثلثه ما ذكرنا من الششبوع فعلى القول 
الاول مرج الحساب من أر بمة وعشرين لان نصيب الغائب سدس مامعه وهو الثلاثة ارباع 
الدر فيحتاج الى عدد لثلاثة ارباعه سدس فتضرب ار بعة فى ستة تكونار بعة وعشر ين وءلى الثانى 
|| من ستة وثلا:ين لان نصيب الغائب تسعماءعه فيحتاج الى ع دداملا بدأر باعه نسع 3 
تسعة يكون ستة وثلاثين والر يم الذى اشتراه الشر ,لك -لى النقديرالاول ستة وءلى الثانى نسعة ثم 


اذأ أخذ ذلاتك فلهان يحلل مابقى دن ولى المشترى بالعقد الى ولهانيعفو فيكون لمشيرى انيار بس 


كاه 


3 وقياس المدهب فيهأ النطلانولو اشترى شحرة الفا .والبطيخ ونحوه مرت اشترط اقم له لابه ظ 
١‏ كالن رع ان لم يتفق القطع حتي خرج ثىء آخر فاخارجوالوجود كله للمشترى وهذا هو الوجهفى || 
نحصيل كل 0 جودة وغيرها للمشترى وا نأراد الحلا ص من مطالبته بالقطع استأجرمنهالارضسنة || 
أو سلثين فبتحصل له منقعة تلك المدة ولا علاك صاحب الارض مطاليته بالقطم قأله الرويانى وغيره أ 


ان يفسخ لتفرق الصفقة عليه وبين أن تر حصته من ان امااذا فرعنا على ان الشترى اذا كان |أ 
شريكا لاشفعة له بلمختص بها الشر يك الآخر وبه قال ابنسرعم فان الغائب اذا كان يأخذ ججيع |[ 
مااشتراه الشر يكلو لميكن بيم ثان فاذا باع لما يده فقدباع منحق الغائب الثلث فاذاقدم أخذ ١|‏ 
تلت الربع من المشترى ونلثيه من كك يك يم له ما استتحقبالبيع الاولثم لدان ياخذ مافىيدالشترى || 
بالعقد الثاتى وله ان بمفو عن الاول و ياخد جم يع ألر ؛ بع من بد المشكرى وهذا كله فيا اذا باع تلث مافى | 
ذه مطلعا أما أذا قال يعت ربع النى اشتريت فايس ثاغائس أن يأ خذغيرمافى . بل المسترى من الشر بك ا 
لكنه إن عنما عن فيه البيع الاول 0 3 الره بالبيع لياف وان أراد الاخد بالبيع الأول 1 
فسخ ابيع فى نصف الربع علي قول التوز يع على الرؤس وله على القول القابل له م له أخذ الباقالبيم | 
الثانى ولو قال بعت الدارمنجاة النصف الذى كنت أملكدقد عاداغائ ب أن يأخذ جميعه بالعقدالثانى |) 
زا اخ ةا رن مافىيدالشر .يك نصف الر بم أو ثلثه على اختلاف القولين * 


مسي .عم مسب سميين واتييي . لتسسسي يي يسم ييه سيب سصيدة مه مضي سي ١‏ ماسييييي | سيد ومين سحي هيوسي حصي اليييي لحم جيعد وم سس را ددا اسمس 


بمون اللهتعالىقد” طبع الجزء الحادى عش رمن ( تكلالجموع) شر الهنب لمم السبى رضى اللّهعنهومعه أ 
اللشرح الكبير للرافعى فى ليلة /٠؟‏ رجب الفرد من سنة تسع وأر بمين, وثلمائةوألف هحرية وهى ليل |أ 
المعراحالمباركة من هذا العام عل صاحما أفضل الصلاة وأزكى التحية آمين : وذلك (عطبعة ‏ |) 
التضا من الأخوى )لصاح هالإحافظ عمد داود ع السك نس" زها بشارع كفر الإغارى 
عطفة النشماع رم 8 بالحث عدر ويليهالهزء الثائى عير وأولة من 
المجمو عقول المصنفف رحمه اللّهباب بيع المصراةواارد بالعيب 
ومن كتاب الشرالسكبير للرافعى وكتاب 
_-2-00 حجر 








١ ١‏ فيرست از المادى عشن من تكاة ا مجموع (شر 28 الهذب) 
للامام السبكى رطى الله عنه ) 





صرفة صفه 
| ( باب يم المرا) البائم جزما وللشغرى على الاصح 
| » قال الصنف رحمه الله وأما العرايا وهو يم | »م فرعهل>وزقى العرايا ان يبع جزءأمشاعاأو ) 
| الرطب على النخل بالعرعلىالارض خرضاً 1 هماما على النخلة ؟ ظ 
ْ فانهيجوز للفقراء قال الصنففب رحمه الله وهل مجوز ذللك فى ١‏ 
٠‏ شر مااله الصنف شرحا وافيا مع بيان ارطب بالرطب فيه ثلاية أوجه [ 

أحوال الرطب والاأحاديث الواردة فيه | #م شرح هذا الفصل و بيان الأحاديثالواردة | 
: وخر يجهاومذاهب العاماءنى ذلك فيه وأحكامه وما يتعلق به هن كل الوجوه ْ 
| ؟؟ فرعاو باع الرطب على الارض بالفرهل يجرى | 4٠‏ فرع إذا قلنا يجواز بوم الرطب على النخل | 
ْ حك العر يافيه فيصح فى حسةأوس ق أو دونه ؟ بالرطب علي الا رض هل المتبرفيهالأرص ؟ | 
ا ©" فرع قالصاحب التتمة إذا اشترى الرطب | ١غ‏ فرع عرفت أن الاأصح هن الا وجدالثلاثة المنم ظ 
















لها 
٠‏ 


| بالر يعني فى العرايا ال مطلفا ظ 
]| 5 فرع يجوز أن بقع العقد على الدمة فيقول | 2٠١‏ فرع اذا كان الرطب بالرطب كلاها على | 
: بعتك 1 هذه النعحلة 4 الارض لم عر 


| 9" فرع قال الشافعى والجانحة فى العرايا والبيم | 44 فرع بيع انر بالرطب عل الارض قل أ 
رادا سوه الحامل لاخلاف على الذهب أنه لاوز 
5 برع قال الأوردى والروريانى لامجوز العرية 5ال الصنف رححمه 5 ولا جوز فى العرايأ في ْ 
إلا 0 سر كان أو رطب زاد على “#سة اق فى عقّد واحد ظ 
| 4؟ قال الصنف رحه لله وهل يجوز للأغنياء | 40 شرح هذا الفصل مع تخرييم الاحاديث | 
[ فيهقولان الواردة فيه و ب أن احكانة وأثوال الثقياءفيه أ 
٠‏ 


| 4؟ شرح هذا الفصل شرحا متم ؟© فرع قول المصسنف فى عتدواحد مفهومدأنه | 





٠ |‏ فرع إذا قلنا بالقول الاأول فا ضا بط العني يحوز فى عقود متفرقة والاآم ركذلك 
| المتير فىذلك؟ 0# فرع ويفهم منه أنه اذا باع ثمانية أوسقمن | 
“١ |‏ فرع لايشترط عندنا حاجة المائم إلى البيع رحلين صفقة واحدة جاز 


حزما خلافا لبعض الحنا بلة 4 فرع إذا باع رجلان من رجل واحد أ كار | 
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[ صحفة 


| 65 فرع فلو باع عمر بن وسقا 


فل الترلك 
ؤ 8 فر علو باعالزرع قبل يدوالحب فيه بالحنطةجاز 


فرع حق أصاينا عن ماللك رحهه ل أنه 
فسر أأزابنة بان ون لرجل صيرة اح 
على ضر بين 

فرع لو باع الخنطة فى ستيلها بالشعير علبي 
وجه الأرض فانفيه القولان فىبيع الغائب 
هل يجوز أن بقع عاد العرية على <زء ممشاع 
مم على النخل من الرطب إذا خرص ابيع ؛ 
قر ع إذا امشنع بيع المنطة فسنبلها بالحنطة 
الطاهمرة فامتناع ببعها عمثلها أو 

فرع وكذلاك قال فيه أيضاً : أرم أحازوا 

يبع الحنطة | 4 

3 املصنف رحمه ا و 4وز ذلك فيا دون 
جسة و 4 

شرح هذا الفصل شرحا وجيراً 

فر رع لاضابط تانقص عن امّسة بلمتىكان 
ات ن اسيسة بشىء أ 4 

قالالصنئفر حمه التّهو فىخمسةأو سقةو لان/خ 
عت اله 0_5 وا 

|| يكنى أى قدر كان 3 ضابط اله 

| 7 قال المصنف رحمهالله وماحاز فى الرطب باعر 

جاز في العنب بالز يبب لأنه يدخر يابسه 


قر 


ا ١‏ 
| >>. 
١‏ ذ/ا و 





صرفة 


من أربعة | 4١‏ فرع قال الحرجانى لامجوزالعرية فىالزرع 


كلم 


م 


وى 


6م/ 


الى 


لحم 


بقل 


سوه 


و58 


ك3 


٠ 


٠٠ 


لاف السكر 5 والتحل 
فرع[ وا الرطبعل السك عنمن ل 
من العار على الشحر ا 
عبر حرص 
فرع قال امام الحرميت وحق الدقيه ان 
لابغفل فى تفاصيل السائل عما مهدناه- 
فرع قال الشافعي رحمه الله فى الأم ولا 
بأس أن يشر يهافى الموضم منله حائطالخ 
فرع قال الاوردى رحمه إت الخارص 
هنا يكني فيه وأحد حلاف الذكاة 
قال الصئف رمه له ولاسمام مادزع وام ْ 
الم ومزع نواه 
لعي ذا النضل نيرما لما 
ها زع النوي فى أصح ألوجوبن 202 | 
قال الصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة 
مطبوخةلأن النار تعقد أحزاءه وتسخنه 
شرح هذا الفصل شرحا وجيراً متا 
فرع قاله انألى الدم بيع الطلا بالد بس 
لابجور 
قال الصنف رحمه اله واختلف أحابنا فى 
ببع العسل الصني بالنار بعضةه نبعض) 7 1 
شر ماق المعمنفو بان أحكامه وأقوال 
الفقهاء فيه ؤ 
فرع ان منعنا بيع اللصنى بالنار بمشله فلا || 
شلك آنة يكتنع 


بمعة بغثره 


7١ |‏ شرحهذاالفصلو بيان أ حكامه وخ ريم أحاديث| ٠١١‏ قال صاحب اللهذيب عسلى الرطب وهو | 


(م54 اج 1١١‏ - مموع ‏ عزيز ‏ التلخيص ) 








رب إسيلمنه جوز يمع لعصةه ببعص 

٠٠١‏ لاعف عفان واختلفوا فى بيع السكر 
بعضه ببعض أل 

علي لهذا الأسل يها كنا شان 

4 فرع بعد أنذ كر الامام ماذ كر فى السكر 
قال وما ذ كرناه جاء فى كل مايتعقد 

فرع اذا بيع السكر فاللعبار فيه الوزن 

8 « قال نصر اللقسىفى الكافى جوز بيع 
. . 6 1 

٠ 5‏ فرع لاد كرالاوردى حم السكروالفا يدا 

٠‏ قال اأصمنف رحهة ل ولا مجوز ببع الحب 
بدقبقه متفاضلا 

7 قل الصنف رحمه لله ولا بمجوز ببع دقيقه 
بدقيةه الم 

شرح هذا الفصل شرحا موجزاً 

٠‏ فرع قالاثروينى بع لب الجوز حكه حم 
الدقق بالدقيق 

٠‏ قال الصئف رحمه ال ولا مجوز بيع حبه 


١ 





مس ع ل را سم سس له 1 اا ب بيب سس سس سس سس 


سويقه ولا سوريقه بسويقه الخ 

٠‏ شرح هذا الفصل شرحا موجزاً 

1 و بع ادويق بالدقيق عندنا لايجوز 
لاله قرت زال عن هيئة الادخار 

؟ قال المصنف رحمه لله ولا يجوز ببعة ليزه 
لا نه دخله النار 

شرح هذا الفصل شرحا موجزاً 

ظ ؟؟1 فرع وهكذا الدقيق بالخيز لايجوز 


٠‏ فرعقال الرافعى يجوز بيع الحنطة ومايتخل 
ممها من المطعومات بالتخلة 

4 قالالصنفر. حمه انه ولامجو زبمع خبزه حبزه ا 

5 شرح هذا الفصل شرحا موجزا 

6 قال الصف رحه اللّهوان جف الحيزوجعل 
فتيتا 2 بعضه ببعض الخ 

1 شرح هذا الفصل شرا مفصلا 

8 فرعلابحوزييع الحنطةبالجريش أوالعجين الخ 

20 جرع الحبطه امارد تمن علد | 
الشافمى والأسماب ظ 

0 لأمجوزييع الشبرق بالشبرق وهذا ظ 

فى المنس الواحد وأما عند اختلاف أ 

4م اكز ظ 

١‏ قال الصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أمل أ 
بغيره كالسسم بالشيرج الخ 

+1 شرح هذا الفصل شرعا متنا 

مسا فرع حب اليان بالسة اخ 

ه١٠‏ فرع بيع لب اموز اجوز از 

0 قال الصنف رحمه الله و يجوز‎ ٠ 
إذالم تتعقد أحرازة‎ 

١‏ شرح هذا الفصل شرحا موجزاً 

بارس فرع قال الشافى فى باب المزافة 
ولا م الجاجلان ال 

مم٠‏ فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمءعتير فى 
معياره الكيل 

8 فرع قول اللصنف رحمه الله إذا ل :نعقد 
أجزاؤميفهم أنه إذا حمى بالناراللطيفة الخ | 

٠8‏ قال الصنف رحمه اله ووز بيم الشيرج 


جات اس سس سس سس س > سس 





بالشيرج ال 
١8‏ شمر سرماقاله|أص:ف هناشر سامختصراً عدا 
م١‏ فرع قال الامام لو اعتصر من الاحم ماؤه 
وثرقى مالا ينعصر أل 
فرع حعلى القاضى حسين دهن السمدم 
مكيل لاله لسشخر اج مق امل مكيل 
00 افرع ببع ذه ناليم ددن الحوز واللوز 
متفاضلا ينبى علي أن الادهان جمس 3 
أجناس 
فرع لامجوز ببعالشيرج بالكسب قالهابن 
الصباغ 
١‏ فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج 
أن لأبكون مغلا 
١‏ قال الرافعي الادهان المعلية كدهن الورد 
والبنفسيج والناوف ركلهامستخرجة م نالسمسم 
١١‏ فرع اجوز بيع طحين السمسي وغبره من 
الحبوب التى يتخذ منها الأدهان بطحينها 
١‏ فرع يجوز دع كسب السمسم وزنا إن 
يكن فيه خلط 
1 فرعويجوز ع العمير مل الخو لمم اتساويا 
قالالصنف رحمه ان وبمجوز بيع خل ار 
بحل اخخر لأدهيدخر على حهته 
5 شرح هذا الفص لش رحامتما 
49 فرع العيار فى الخل الكيل قاله القاضى 
حسإن والرافى وغيرها 
فرع قال الشافمى فى الأم والنبيذ اذى 
لابسكر مل الخل 
6 فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لانه 
لاينقص إذا صار خلا 












عنب نص عليه والبويطى 
١6١‏ فرع بيع الرطب يل العنب أو بعصي را لعن بام 
ذ6| قآل اأصنف رجه له ولا بحوز بيعم سشساة 


فى ضرعها لبن بابن ساة 
١‏ شرح ماقله الص_نف هنا مع بيان أقوال 
الفقهاء فيه و ببان أحكامه 
6 فرع ك لاوز بيع الشاة التى مها لبن 
بلبن كذلاك لامجو ز بالزيد ولابالسمن 
١65‏ 00 قالتمد بن عبد الرحمن قا لالشافعى 
5 حمداللّه وأو اع أمة ذاتلبن بلي نآدمية حاز 
١6/‏ قالالصنف رحمه لنّدفاناع شاة فيضرعها 
لبن بشاة فى ضرعها لبن ففي-ه وجهان 
17 شرم مأ كته الصنف فى هدا الوصوع 
فرع بيع الشاة التى فها لبن بيرة فها لبن 
فيهقولان 
١١‏ قال المصنف رحمه 2 و جوز بيع اللبن أ 
الحليب بعضه ببعض الخ 
١5‏ شرح هذا الفصل شرحا ممتعا 
6 فرع والعيار فى اللبن الكيل نص دل-ه 
الشافمى والاسماب 
١7‏ فرع بشاترط فى هم 
يحكيله ولارغوة 9 
قال القاضى حسين امريد باهر يد لاييجوز 
و العزسرن اشر لتيب رازاب 
واللأفض اها 
د فرع قال الشافمى رضى اله عنسه لاخير 
فى لبن مغلي بلبن على وجهه 


فرع شرط جوأز بيع هذا الابن بالابن أن 





اأرء م - 























لايكون فيه ماء 


٠١5‏ فرع | إذا حمى اللبن قليلا بحيث لاتأخذ 





ظ المار مئه ؤلا كنع ا ببعض - 
ما قال لغشنت رديه اله ولاإبحوز يع اللبن 
عا يتخد منه منالز بد والسمن 
١8 |‏ شرح هذا الفصلو ببانمسائله وأحكامه 
108 فرع جزم ابن أىهريرة بأ الرائب بالزيدجائز 
| <لاا فرع يع الحليببالحليبأو بغيرهمن الألياث 
إنها يجوز إذا لم يكن فى واحد منهما ماء 
١‏ اذ قال الصنف رحمه اله وأما يبع ماب”< ل منه 
بالسمن جازالخ 
ها شرح هذا الفصل شرا مور 

فرع قالالشافسى رضى الله عنه لابأس أن 
٠ |‏ جلف فىشىءوزنا وإنكانرباع كيلا . 


كلما ادم ى فىالام ولاخير فى نعم 

| بزبدغم بحال 

| 18 قال المصئف رحمه الله فأنباع الزيدبالزيد 
ففيه وحهان 


| سمه شرح هذا الفصل شرحا مختص راً 

ش 4 قال الصتف رحمه اله وان باع ارش 
| الحرض نطر الم 

١16 |‏ شرح ماقاله اللصنف هنا شرحا هوج 

[ 185 فرع قال أو الطيب وأما بعد ذلك من 
الأليان المعقودةفلا يجوز 

| حم فرع دخول الماء فىاللين ماثع لبيعه مطلتا 
| كمد « لوباع ا بعد اخراج الزبد منه 
| ,لزيد أوالسمن ذلا بأس 

لاا فرع يه لبنغم بلان بر وفرعنا على 
الصحيحقى أماجنان حاز 


كممه 
/لم؟ قال المصنف رحمه الله وان باع الحين أو ) 
الأقط أو المصل أوالابأ بعضه يبعض ليخز ) 

/الم ا سر م هذا الفصل سُرحا د ظ 
قل اللمصنف رحمه لله ونا 9 نوع مزه ْ 
بنوع آخر فأنه ينطر فيه 0 

*٠.ة‏ | 2 هذا القصل و بان مسأ يله اح أن ش 
؟ة ١‏ فرع اذا بيع الز يد بالخيض فها حنسان 
ُ حت ,دوز التفاضل لها | 

+19 فرع يع جبن انم هبن البقر قال , بن ارفعة الخ ١‏ 
ئة ١‏ « اذا تلن أن الألبانجنس فباع من البغر ١‏ 
بان الابل فبكون حكله الخ . ظ 

د فرع قال الامامالاتفحةالوجهالقطم يطهارتها | 
هذا قال المصئف رحمه الله ولا يوز بيع ) 
حيوان يؤكل له باحمه ال ظ 

ذا سرح عذاالفصلو بيان أحكامهوتخر ع أحاديثه. 
5١١‏ فرع بيع الاحم بالسمك الحى فيه وجهان | 
فى الحاوى وغيره ظ 
> « والح بام حال قاله: الأوود 
و١‏ وأ ل السد عضوف عم للحم يحيوان ظ 
لابؤكل قولان ْ 
شرع هذا لفل قرحا عدون 

5 فرع لابباع مالاب كل 1ه با 
ك1" فرح 2 الشياك المى هل دوز املا اخ ظ 
فرع على القول الأول لايجوز نيع م بيغل ١‏ 


ولاغوار ولا بعيد 


شاة ال لوسع 1 


يذ فرع أوباح شحم العم بحوت حي بجر 
/ا١ا؟‏ « 2 بع الشعم وألالة والطيح الوالقاب 


4.م ل 
اث ا 22222 222222222222222 2؟ت 7 22222222227 7 


جو 


كفييه 

والكبد والرئة بالحيوان الخ 
فرع قال الرويانى إنه لو اشترى الحيوان 
الرأس والكراع : م 
"١‏ هل المصنف رحمه الله ووز بيع الحم 
بجنسه إذا تثاهى حفافافيه ورزع منهالعظم 
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا 
فرع إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن متزوع 
العم قال الرافمى الخ 
و مأذ ه من بيع لاحم بألاحم شرطه 
أن لأيكون عليه جاد 
فرع قال الروياى وكذلك لالحوز بيع 
الخوز بعضة يبعض 
لود عط| من عضو خر ر إلى للم وباعه باحم د 
27 رحمه أله ولا جوز بيع بيض 
الدجاج بدجاجة فيها ييض النخ 
شرح ماقاله الصنف هنا و بيان أحكامه 
وأقوال الفقباء فيه 
فروخ و مه باب ألربا 
فرع تال القاضى أبو الطيب فى المواب 
عن اعتراض الالكية الخ 
فرع الربا محرى فى دار الحرب جريانه فى 
دار الاأسلام 
فرع جر ريانالر امالس عقدر من المطعومات 
2 مَل كله بنو آدم والبهاتم يبعا قال 
الأوردى الواجب أن يمتبر أغلب حاليه 
فرع لاربا فى الريحان والنياوفر والنرجس 
والورد والينهسج 
فرع الوزن عند نا ليس بعلة لاربا 
38 فرع هل بكرم أ كل العلين ؟ 


يفف 
نف 


و 


اا م ممم 0 ا اذ ذتذتاتثتاتاي6يةيةث زذ ذ ز ز ذ ااا ا ل 


9" فرع الشعير فى سنبلهلابقدر الخ 

لإ باب بيع الأصول والقار 

> قال المنق رحمه الله إذا باع أرصاً وفيتا 
بناء أو غراس نظرت 0 

4 شرح هذا الفصل شرحا متعا 

"١‏ فرع فاما إذا باعهالبناء والشجر ولإيتعرض 
انحر الارض الخ 

اب فرع من الشحر مأبغرس بذره فى محل فاذا 
اطلع ينقل من ذلك الل إلى محل آخر 

7 فرع حك المية حم البي لأنها تز يل للك 


حدم ١‏ إذا باع الأرخ ض وفمها شىء يإسهل 
يدخل فالبيع كغيره أو لايدخل؟ 

*5؟ فرع جزم صاحب الاسستقصاء يدخول 
المسئاة والسواق الخ 


5 قال المصنف رحمه اله فان قال بعتك هذه 
القرية محقوقها لم تدخل فيها. الزارع 

شرحهذا الفصل شسرحامتعامع ببانأحكامه 

” 3 الحم لذ ثور فىاسم 1 حار فى 

اسم الدسكرة 

الريك ”ا مت رحمه أن وان قال عتك هله 
الدار دخل فيها ما اتصل مها من الرفو دالخ 

+07 فر عذكرالامام أنهذا الحلاف المذ كور فى 
الاحاجيزامثبتة والححرالاسفل الخ 

+لا» فر 5 عد اخلات فىد ول الر. حار تنأومن 
ذلك انها بلانة أوخة 

ذف فرع الممزا ب عده صا<ب الحاوييأ دخل 
فبحتل أن يكون ملحا بالأواب 

عياب فرع إذاكانفىالدار بثر دخات لممباوا وأدرها َ 





صحصفة صحجيعه 


4 فرع وأما حريم الدار فان كانت فى سكة 
غر 'افذة دخل 

فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو 
رحة قال الاور دي الخ 

فرع حكاه الماوردى أيضاً إذا اتصل بالدار 
ساباط علي حائط من جدوره الخ 

فرع تدم أن الأغاليق دحل فى المبيع 
والفهوم ما كان مسمراً 

فرع تقدم عن أنى المسينالجوزى أنه إذا 


0 
كف 
ب 
بام 
رهن أرصًا أوداراً ففىدخول الدار قولان 


الطرق الشلاث 


وف 


فرع الباب إذا كاث مذاوقاً لادخل فى 
بيع الدار والارض إلا بالشرط 

فرع باع سفينة قال الاوردى يدخل فى 
البيع ماكان من البناء متصلا 


في 


4 فرع تقدم الكلام فحجرىالرحا ودخولها 

نحت اسم الدار 

> فرع إذا قال بعتك هذا الحانوت قال 
صاحب الاستقصاء 

50 فروع جر تعادة الاصحا بيذ 0 هاقهدذاالياب 

٠‏ فرع فىمذاهب العلماء 

1 قال الصئف رحمه الله وأما الاء الأذى فى 
البثّر فاختلف أحابنا فيه الخ 

شرم ماذكره الصنف هنا و بيان أحكامه 

فرع وأما العيون التنبعة والاوديةوالعين 
فى تملكها أيضا وجهان 

4 فرع عن الامام لوكان فىالارض المبيعة ممر 

« «وما ألاء الذىيؤخذ من مطر : ا أو 





لايم واب 


١1م‏ فرع تقدم اكلام فى أن للمدترى الكيار | 


٠س«‏ قل الرو يأ فلوكانقلمالاشجارمفر؟ | 


ايب فرع اذأ غرس الشترى لعل العم بالمحارة [ 
ا فرع آل الرويانى وغيره ولوكانالباكم زوع ظ 


اسم فرع قال الغزالىفيا تقل اب نأنى الدمانالعر اقبين | 

























غيرها ويجعل فى مر الخ 
8 فرع المياه الجاربة فى الامهاركالفرات والنيل 
وغيرهما ليست مماوكة 
فرع وأما ماتواد فى أمهار الارض وعيونها || 
من السءلك فلا شك على الو<هبن 
م5 فرع ذكره الرويانى فى هذا الوضع 
٠ة”‏ قالالصئف رحمه لل وان كان ففالأرض || 
معدنباطن كعد نالذهي والفضةدخ لالخ || 
٠‏ شرماقاله الصنفو بين أحكامه ومسائله ْ 
.سم فرع تقدم أنه إذا لم يكن فى القلم ضر أو ظ 
كان فيه ضرر يسير أنه لاخيار للمشترى | 
9+" فرع فى هذه الحالة 
الامام وقبله القاضى حسيب | 
فى أممأوجبواتسوية الحفر على اليائعالخ | 
5 فرع ذ كرهاغاملىهنا ظ 
1 م ذ كر الامام فى خركلامه كالضابط لاتقدم' 
فم « ققدم أن الأمح ف الاحرة اننا [ 
لايجب قبل القبض وبحب بعده ظ 


عند وجود سُروطه 


وتركها لابضرالخ 
سقط رده 3 عدم 


فيها زرعا وباعها الخ 





تقاواأنديجب على الغاص ب أرش النقص 


اتيج جاسد ١‏ ىح رعجسبم لعن جتيحوم بر بصا وعبووييه , ريع لمح 


8 11م - 


/ )و : م 


ليها 


0 
شحج مس سس وا الس سج حص اللي ل لا سم لات ا 


مام فرع زرع الشترى الارض ول با أنضتهاحجارة بالاستئتاء قأل الامام الخ 


لاذ كر الوجبين فىوجوب الاجرة 

"٠‏ فرع من انتمة الكلام فى المسائل المتقدمة 

٠م‏ 3 قل الرافعىلو باع دارآفى طر يق غيرنا 
قد دخل حر عها فى البييم 

هام قولالغزالىف الوجيزان الأطهرعدم الدخول 
لعي به الأظرر من الطرق 

5 قال المصئف رحمه الله وان باع محلا وعليها 
طلع غير مو بردخلف بيع النخل الخ 

0م شرحماذ 1 الصنفمع ذ كرالحاديث 
الواردة فيه و سان أحكامه 

69” فرع فى مذاهب العاداء فى ذلك 

4 3 قال صاحب التلغيص فيا شد عن 
أضول الكوفيين الخ ْ 

45 فرع وأما قول اللصنف قال الشنافمى رحمه 
لله ومانشةق فى معني ماأير 

41" فرع دل الحديث على أن الكرة المؤ برة 
للبائم إلا أنيشترط البتاع 

50 فرع هذاالاشترط هل حك دحم البيعأولا 

بوم م قال أصحابنا محصل تلم الشجرة مع 
كون الثار المو برة عليها للبائم 

0 فرع فأما غير الؤبرة ققد عل أنها عند 
الاطلاق:-كرن'لشثري 

فرع إذا قلنا بأنه إذا استثى العرة يشترط 


1 شري امال 


ةا ا 31 0 سلج تفتلاف ...ل اتاو سسنج مسو لسع ارات سج فاون ترا لطس انامس م٠‏ ماسجا هطو لبح تت 70 اا وا وه 
الاعاس ونج ممصن ترط 077000020003ل تالا سد 1 
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ظ 





مط إن رريكتمو اسمريقاجوي وج باالاعاهة وني 1 





امصصيةه هيه 1 















بام فرع قال الشيخ أو محمد الهو ينيف المسلسل 


8 « شبهالتولى الخلاف فى توت الخيار 4" فرع قال الماوردى إنه لواستئني البائم نمف 


العرة بطل العقد 

5" فر عقد عام أنهذهالو برعندالاطلاق 
للمشترى 

. هنم فرع بع حر مطاعة و يقل للمشترى ممأ 
مؤبرة الخ 

٠م‏ فرع بيع الطلع فى قشرهمغردمقطوعاطى 
الأرض فيه وجهان 

فرعقالالشيخأوممد إذ أبر الطلع وحكئنا || 
بقأنهللبائع جرم اللكيام للمشرى 

|| فرع باع محله ليرج طلعها فانه يحرج طلعها‎ 6١ 


على ملك الشترى 

) فرع أوشرط غير الو برة للمشترى قال فى‎ "4١ 
التتبة كان تأ كيدا‎ 

اه” فرعان ذكرما أبو العباس بنسريم وتقلها 
الشيخ انو حامد 


عونم قال المصنف رحمه اله وان باع خالا وعليه 
ىنم 0 هذا الفصل شرح ميسوطا ممتعاً |) 
00" فرع قال الماوردى إذا أن طلع الفحال 
حاز ببعه فى قشره 
ماهم فرع باع خالا لاطلع عليه ثم أطلم قبل | 
زوم العقد اأنخ ظ ' 
لاه * قال الصنف رحمه ابه وان باع حانطا ابر 
بعضه دون بعض جعل اجميع كال بر 
مه" شرح هذا الفصل شرحا وافيا 
و بام فرع هذا كله فم اذا باع اجمميع الخ 


٠ 


ينساق ففيه وجهان 


ؤ 04 فرع إِذا بيت العار غير الو برة للبائع ؟كم ( هذا الم للد وريدن أولالفصل ١١‏ 
امجتت > سح سح لسسع مهس حتجتجتعع عت 





حيفة 


إلى هنا أن الْوْ بر لابنبع النخلة البيعةالخ 


| ++ قال الصنف رحمه انّه وان كان له حائط 


انان نانح ا اسه وروت 


و دون بعض الخ 
06 راحم هذا الفصل و ببان مسائله وأ حكامه 
4” قال المصنف رحمه اشقال الشافي ره ال 
والكرسف اذا بيع أصله كالنخل 
م شرح هذاالفصلمعضبطالفاظهويان أحكاءه 
د قال الصنف رحمه النّه وان باع حرأ ؤِير 
النخل والسكرسففى 
هم شرح هذا الفصل شرحا موجزاً . 
0 0 و باع كام الورد قبل حصول الورد فنها 
وكذا الجوز صح 


| اام فرع يلاف الذى تقطع اخَفَائة - 
ظ دام « قل الماوردى والروباتي الحناء ,يقصد 


ورقها بض 

إلا" فر ع حر النيق المذهب كساء ر الأسُحار 
يشبعها ورقها 

كم قال الصتف رحمه الله 32 2207 
مئه أغعرة 0 


إفضس سرس هذا الفصل سر 
رمب قال اأصئففى رحمة ا 1 رج ف 


كام لابزال عنهالاعند الأ كل 
سم رم سرح هذا الفصسل سرحا وجيزأ 


| ىم قال الصنف رحمه الله والثالتٌ ماييحرج 


وعليه قشرنان كالحوز واللوز 


ظ دم شرم مأقاله الصاف هد.ا 


انا قل المصنف رحمه والرابع مأيكون فى نور 
1 شتائر عنه الخ 


هن العاف ما :دين ده اس لي لس 1‏ مفصسلا 


5064 ها0م9ايمال[9ل3/أ أ ل3ُُُّضُ|ُ.ُ. 1 1ر أو“ ااا8ا0ا8ا8ا8ا8ا8ا8ااا0080 


/اارنس © فرع قال القاضىالاوردى إن الكرم توعان 
ولام « تقدم 5 الاوز معالتفاح 
هبحم م إذا بلع أصلا عليه ثمرة ظاهية وطهر 
مافى عرة العا م الخ 
و قال الصنف رحمه النّ وان باع أرذ ذسها 
نبات غير الشح رالخ 
٠م‏ شرح ماقاله المصنف هنا دمرحا مفصلا 
05 فرع بني الماوردى على الوجهويت اللذين 
ذ كرها ما إذا كان الزرع بذراً 8 
هم" فرع باع الأرض وفبها البقول لذ كورة | 
بعد حذها الخ 1 ظ 
6 فرع إذا كن فى الأرطن أب حار خلاف ! 
يقطم من ورحه الآر ضالخ ا 
ممم فرع إذاقلناوحو بالقطم فيا كان ظاعس ,الخ ظ 
45 « من البقول ملييق أصله سين وهو 
الذى جر ىفيه الأحكام المتقدمة 
مم فرع ظهر للك مما تقدم 57 الآ قسام خالا أ 
العامة سين اح أر بعة 
بعرم فر ع لوز أصلء لامل | الاسنةو ددم عوث 
حرم « أوكان فى الأرض جزر أو سلق أوثوم 
اسل لاا م القى ث2 تقدمت كي فم| إذا 
اطق البيع 
6 قال المصد ف رحمه للهوفى بيع الأر ضطريقان 
وم شرح هذا الفصل وات طرقه و يبان )0 
امه اشع 
سروم فرع لوا للع الزرع قل المدة لحاجة أو 
حده البائع الخ 
54 فرع ع قالالرافعى كل زر علايدخل 9 
لامخل وان فال بعت ٠‏ الأرض تمتوقها ‏ 





: 1 5 : 





فرع عند نالا يؤدر البائم بقط لعز رع الذىلهفىالحال 

ةوس «2 أوكان الشترى 0" بالزرع الخ 

و" ' « فى وحجوب بوره على البائع فى مدة 
بهاءالزرع فى الارض 


ْ 7 فرع تقدم أن الامام جءل ل الخلاف فى 


حرفي الاعوة فالة اللي 
2 فرع مأتقدم من وجوب الابقاء إلى أوأن الحصاد 
محله عند الاطلاق أو اشتراط التبقية اليه 
فرع يشترط في بيع الأرض الزروعة تقدم 
ارؤية على العقد 
مه" فرع إذا اشترط دخو ل الزدع فى الميع الخ 
9 « إذا اشترى 7 ضأ راها قبل الب ول | * 
كوم قال الصنف رحمه الله وان باع أرضًا وفيها 
بذر يدخل البذر فى البيع الخ 
هوم شرح هذا الفصل شرح موجزاً 
٠‏ قل المصنف رحمه النّماذا باع أصلاوعليهرة 
للبائع لم يكلف القطم القرة الىأوان الجذاذ 
فرع قال الاوردى انه إها يستحق الابقاء 
اذا بققيت العرة للبائع بالتأبير 


«وأصابت الغارافتوسارت بحي ثلاننمو 
فول للبائم 53 تمقسهأ 

امات وال ناطفق 
0 ولا باستحق المشذترى ص الا ع 
الأرض ف مدؤاقامة الزرع في الأرض 


ع فرع لوباع النخلة وعلم أ عرةم العم 


أصل النخل فيبلك ففيه تولان 
5 شرح هذا الفصلشرحا ميسوطا مطولا 
4 فرع حبتٌ جعلنالبائع السقى قال الشافعى 
والاصماب الخ 
فرعالقولان الإذان أطلقهما الصنف هل 
محلهما فما اذاكان السقى متعذرا أومطلتا 


4٠9‏ فرع ظاه ركلا الأاب أنميجب السقىباماء 


النى حر تالعادةان يسقى معها تلك الاشحار 


ية. ع فرع ماالارجح من له الأوحه الخ 
ه8٠‏ قا لالمصئف رحدمة الاوز ر م العار و ور دع 
قبل ذو امار نْ غير 6 





ظ 
ظ 


احادفةوريان احكاءة 

اع فرع اذا باع بشرط القطع وجب الوفاء به 

4 « قلف التتمةإعا جوز الم 
اذاكان القطوع منتقةأ نه 

1 فرع م ففذلاتك 0 نبالتخلية كاهو 

العار 
57 فرع قد ذكزنا أن العقد المطلق ولط 
شرط الثيقية 

فرع لوباع مرةلبيدصلاحهاعلي شحرةمقاوءة 

ما « أذا اشثراها قبل بدو الصلاح بشرط 
التبقية وقطم نما شيئًا 

فرع اذا اشترى بشرط القع قر بتفقحق 
بدا الصلاح 

نفد ع هذا الحم الذى د كرناه من جواز 


بيع ألعرة ة مع الأصول من غير شرط الذطم 


ل فى الذهي فيه" 


5. قال الصنف 7 ل فان أصاب النيخل 55 فرع قو الصنف هنا إذا باع الزرع ممن 


عطش فناره:! نَْ لشرب الكرة الاء من 





١‏ .ه» 


علاك الآر ضاخ 


ىع ا 4 مع ع* 1 * ار 14 


م 


رح ل ل ل ست ير 


ووو > 





١‏ 2 فرع أو باع الزرع منمالك الارض فابيصح 

و قد قدت الاحاديث الواردة فىللنم 
من يعالعار قبل بدو الصلاح 

فرع لافرق في امار بين مليهذ كالبلح 
والبسر و بين مليقطف كالحصرم والعنبه 
فرع الفجل الفروس فى الأرض والسلحم 
والحزر والسلق الخ 

فرع قال القاضى حسسين إذا باع أصل 
الكر ان معالكر اصح العقد 

فرع قال ابن المداد بأع نصف كرة على 
روس النخل قبل زهو اعرة فالييع باطل 
4٠‏ فرع منهذا الذس و باع لصيف الغر ة مع 

نصف النخلصح الخ 

ْ 7 فرع رأيت فى الطلرحات لابن التطان أنه 
| إن بلع نصف الزرع مشاعا الخ 
| **4 قال للصنف وحمه اله وانيها صلاحها حاز 
]| بيعها بشرط القطم 
شرح هذا الفصل شرحا ممتما 

ظ 4*5 فرع قلل القافهى حسين بيع الزرع وحده 
إنكان بذراً لم ,صح على الصحيح 

فرع قصب السكر صلاحه فى بقاله فىقشره 
| 00 « الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفمة 










عه لم لهرت جا ين ل جل لصم ل . 2 
لح اي و لسسصيس سوم 
وب لال اوسني سياه جور مدر لويم 6 ض 


يظهرجواز ببعه 
١‏ فرع البقل إذا بيع مم الأصول قال الغزالى 
| لايشترط القطم 
اماع فرع فان باع الغرة بد بدو الصلاح مع 
الاصول والزرع سل ا 
5 تفرع فى مذاهب العلماء 


العار أن بطيب أكلها اخ 


قال المصنفف رحمه الهو بدو الصلاح فى 59 « إذا كان بستانانفمهما زرع واحد فبدا 


دسج شرح ماقاله الصنفهنا مع تحر يأحاديئه 
وببان القوى والضعيف مها 

8 فرع إذا باع أو راق الفوصاد مم الاغصان 
فان بلغ ماشه حاز من غير شرط | 

فرع قالالشافى والأحا ب إذا بدا صلاح | 
ماخرج من القناء والبطييخ 

"4 فرع قال الشافى ولايججوزأن يستئني من الثرةمداً 

١ 4‏ إذا باع ثمرة حائط بأر بم آلاف درم 
إلا مايخص الا مها الخ 

4 فرع قالاشتريت منك هذا الثوب بهذه 
الدراهم إلا حمية درام ل يبجز 

7 فرع قال متك مرةهذا الئل إلاالنوع العقلى 

40 « باع شاة واستثني سواقطها قال فى ظ 
الصرف لايصيح 

40 فرع باع قطنأ واستئني حب هأوسعسماواسةئنى كدره 

« الزرع الذى. يحلف كلقرط وماقى 
معناه من البقول يكون متزايداً أبدأ 

5 فرع إذا استرى الزرع اذى لامحلف أما 
بعدبدو الصلاح : اماقبله شرط القطم 

قال الصئفر حم انه فان وجديد والصلاسرفى 
نض الحنس من حائط حاز يع الحفس كله 

6٠‏ شرح هذا الفصلو يبان مسائله وأحكارء أ 

"49 فرعة ل بعتك هذا بكذافالظاهر أالح؟ ككذلك' 

١‏ إذاباع شيثا منمرةالبطيخ والقثاءوما 
اشبه ذلك ففيهالتفصيل 

7 فرع ولا بمجوز فى شىء من ذلك أن ليع 
ماظور من الغرة أو الورد ظ 

5 فرع لاخلا ف أنلادمن وجو دالصلاجىثى 1 





ا 


وسسصجوو بجعم سا لاا 11 


ظ 


ْ 

























458 فرع قد تفهر م كلام الأسحاب أن منهم | 270 فرع لوصدر الخلطمن البائم أو المشترىعن 


3 نس سد عسي سم بلواخصيم ملسا ,لها سل سبد . 


من قال باعتيار وقت بدو الصلاح قصد كان الح؟ كذلك [ 

| 5 قالالصنفرحه اله إذا ابتاع زرعا أومرة | 474 فرع قال القانى حسين ان التولين فى | 
٠.‏ وه - ّ 0 وه 9 1 1 

8 بعد بدوالصلاح يكلفى قطعه قبل أوان الحصاد الاتفساخ فى مسالة اختلاط القار الخ ٌْ 
| 54 شرح ماكتبه الصنفشرحا طر يأ ممتماً | 4078 قال الصنفرحمهاللهوان اشترى شحرةعلها || 
|[ 6ع فرع إلىمتي ينهى الزمانالذى يجب فيهالستى حل للبائم فل يأخذهحتى حد حل للمثترى | 


|| لو شرط الستى على للشترى بطل البيع 9غ شرح هذا الفصلو بيان أحكامهوسائله‎ ١ 
|| فرع قال الشيخ أو محمد فى الساسلة اذا | 84 فرع قال المتولى فى هذه المسالة ان عدم‎ 55 


قاوطا سوسس 
8 9 


اشترى كرة على رؤس الشحر الخ الأقساح هو المحيح 3 

5 فرع قريب من هذا 2 فرع اذا قانا نكسم العقد فلا تفر بع عليه 1 
7ة « باع الجد فالجمد وكان طوله وعرضه | رع فرع كلام المصنف هنامشير الىأنه لامزية |( 

| وحمقه معلوماصح في غرض ترك المق بوالبائع والثترى .| 
07 فا لاللمصن:ف رر حه ان واذا استرى من : ص 5 فرع أورد عل الزام الشسرى أو البائع قبول ٠‏ 
الشجر فل يأخذ حتىحدثمرة أخرىااخ مابذل له من المن لامضاء العقدالخ | 


ا فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايتدالخ | 
د فرع الزروع القى خصدصسيةوا<دةاذا اشتراها ١‏ 
بشرط القطع الخ 
*ةة فرع اذااشترى مو لالبطيختقدمعنالامام )أ 

وامتولوغيرهما أندلايجوزالابشرط التطم |) 
4و فرع قال الشافعى رضى الله عنه ولا جوز |! 

بع القصي ل ,الا على أن يقطع مكانه مما | 
ستخلف او ستخلف ظ 
6 فرع فى زيادات أى عاصم العبادىالخ 
ةع « هالانجوز ببعه لخر القطع الخ 0( 
هيو قالالصن ف رحمه اللهوان كانه شحرة حمل ١‏ 
حملينفباع أحد هلين بعد بدوالصلاحالخ ْ 
مه شرحهذاالفصل مم ضبطالفاظهو بيان أحكامه. 
٠‏ فرعاذا اشترىالشجرة المذ كورة بعد ظهور ١‏ 
أحد الجلين وتأبير ه الخ ١‏ 


نرم هذا الفملشرحا مبسوطا 
84 فرع لوانثال على الحنطة المببعة بعد قبضها 
حنطة ار ى قاأبيع يم 
الاة فرع أو باع الحنطة منه مكايلة وسامها اليها 
1 جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائم الخ 
فد فرعاليدى الغار بعدالتخليةوقبل القطاف 
البائع أو للمشترى ألا 'ثلاثة أوجه 
"لاغ فرع قدتقدم حكاية الملاففى التصحيح 
فى هذه السألة 
| 57 فرع قد تقدم أندملي القول يعدم الانفساخ 
يقال للبائع ان سمحت بحقك الخ 
4078 فرع هذا الحم فى بيمالباذنجان ني شحره 
اذا باخنهايته لم محتتج الىشرط القطم 
فرع فيه ثنبيه على تقييد كلام الصنف 
« قد تقدم أله اذا كان اختلاط الطعام 
بعد القبض لاينفسيخ العقد والعقد صحءح اله 


لفها 


1 
3 
! 
١ 


0 للك 
1 


( فهرست الجزء الحادى عشر من كتاب فت المزز (شمرح الوجيز) 
للرافى والتلخيص المبير لان <حر الءسمّلاى » 





١‏ ( كتاب الوكالة 6 وفيه ثلانة أبواب 1" الرآن الرابم صيغة الاعارة 
| الياب الأول فى أركانها وني أر بعة الاول | م بب قالأما احكانيا 3 بعة الأول الصيان 


مافيه التوكيل م « الحم الثانى التسلط على الانتفاع 
٠‏ اركن الثانى الموكل وشروطه قال الحك الثالث جواز الرجوععنالعارية 
«الثالث الوكيل « ب «الحج ارابم فصل الخصومة 
«ارابع الصيفة وشروطها | .وب ١‏ كثاب الغصب وفيه بايان الباب الا ول 
ا لإالباب الثانى فى حك الركلة ) فى الغمان) 
07 [( « الثالث فى النزاع فى الوكلة وهو | .يوم البابالثانى فىالطوارىء وفيه ثلائةفصول 
فى ثلانة مواضع ‏ الفصل الاول فى النقصان 
6م الإ[ ككتاب الاقرار ‏ وفيه أر بعة أبواب 5م « الثابى فى الزيادة 
الأول فى أركانه « الثالث فى تصرفات الغاصب 
7 البابالثابي فى الأقار بر الجملة ( كتاب الشنعة وفيه ثلاثة أبواب ) 
١ 64‏ الثالث « تعقيب الاقرار بما يرفعه | "+١‏ الياب الاول فى أركان الاستحقاق 
85 الفصل الثانى فى ثبوت الميراث بيوس الركن الثابى الأخذ 


أما أركامهافأر بعةالأولالعير والثانىاللستعير | ب الباب الثانى فى كيفية الا خذ 
| ١ك‏ الركن الثالث المستعار .وغ 3 الثالتفياسط ,دح الشفعة 


0ك سسب سسسب سه وية عر ١‏ لعا سي مم أبررحي 





( مت فهرست الشمرح الكيير المرافمي والتاخيص المبير لاسقّلانى » 





لأام سس 





ْ أن الما الو اقم ْ الزء الحادى عشر من كا ا مجموع (شر الهذب) 





احص 


أصفحة سطر خطأ ‏ - صواب << أصفحةسطر خط 022 صواب 
4 لعيرها تعيرهأ :ا ١‏ أحداهما أحرها 
م الأول الأول سم ه ولاحهقلة كذ بالأصل 
5 النساوى التساوى مم ه أنلابكونلالك كذا بالأصل 
سة ولا حرمها ولا أحرميما حم 5 بلتخليةالا الا بالتخلية 
م لصفه إنصقة 6ه ٠١‏ ولنمجوز جوز 
ف :الحرق الحرق هه ؟ أنيكونان 2 أن يكوا 
, .أن أوان وه ه الدىعتابوالسكر كذابالأصل 
م1 غيرمأ| وغبرما هه ؟1 فى حزميما فىجرمهما 
الغلاص الظاهرة ٠‏ م هذا لاالتعليل هذاالتعليل 
ق. الشووزيو الشوورة وم ١ل‏ 5 لامن اذاه 2 كذابالأصل 
5 قالم قال 64 4 وكأنيفنيالعصر كذابالأصل 
5 حلة جلة ١ ٠‏ العثد فى الفتد 
؟ الطرثي الطرق ٠‏ 4 عمل الكر يعمل منه السكر 
م طلى الامام ص الأم 5١ؤ‏ ه الأاوذى الأوردى 
١‏ واأذا إذا ١"‏ عند ذلك وعند ذلك 
»؟ فى الحنطة بالحنطة ٠7‏ م ناليج كذابالأصل 
5 علا هذهالكلمةزيادةا ٠١‏ 7 العزالى مهما الغزالىفرقابينهما 
أأروى أ أروزى ٠م‏ الزكاء الذكاء 
؟ نيم بأعر ببع اراب بأعر | 51١‏ وهومذهب ومذهب 
16 ثلا نه فلا نه ؟١‏ 7 والسويق والحيز والسويى بالحيز 
5١‏ ع أوفان”يت فان يبت م والحيزوبالخيز والجزباخيز 
١‏ ه فاما ذان مأ 1و هم راأهوية رأهويه 
سه 0١‏ الأصعايه لأععاب 16 م فأشبه الدراهم فأشبه بيع الدر اهم 
مه : التثفال أ نالقفال ١ ١7‏ مشقة مشتقة 
؟ ولابشترى «ولابشترى ‏ |1170 ثم حرج يرج 
؟ القياس 


ار حخيده نبوا لجوج وميه ماع بانتجا 0 


ا نالعنا ان الغينا ١‏ 5 والقياس 





١‏ فى البوريط 


٠‏ ”م هوالني وهو الذى 
7 أتّالسويق2 بأنالسويق 
؟ 7 خلط فى اللخمزن خلطالجيز 
سوم م فيهاشىءلب فيه لب 
بس( م فاماموازنة وفصل كذا بالأصل 
ا ه ابن جزم ابن حزم 

9] بم 2 العصيرلاءشب» لعصير العنب 

العصور العصور 

١ ١:‏ ذلك لامجورز وذلك لاوز 
١6‏ * وقدمبا اللبن2 كذابالأصل 
و6 > انزراً نذرا 
عو ه جوازا البيع عاذ الك 
ع5 5 أوأجناس2 أوأجناساً 
6 4 لين لمن 
١+ 55‏ تحرر ل يتحر 

|| » الاتزيد كذا ,الأصل 
هام ١‏ وغبره وقال وغيره قال 
ككحوا”» لاأكل لااكل 
١ ١#“‏ الزخائر الذخائر 
|| 38 ١كى‏ الزواودى المروذى 
ا ٠١‏ فيه أنه فى أنه 
١ 19*‏ للشاححة بالمشاحة 
/اذا © عن صصنه عن صفة 
/اذا 5 عن سعرة صفة عن صحينةسعرة 
+ وكذلك فكذلك 
»,3 تنا فتما 
٠‏ * وان كالفا و إن كان#الفا 
5”» ا وإذا إذا 





١١ »1١‏ اعتذراى 
هسم ه الحاروش 
5 ” اللبعلق 
١ه» ١‏ 50 
١‏ ه والشحرة 
مه» © أمي بن 
بوه" ٠‏ بالقطع 
م" ٠١‏ يدخل 
و/” 5 التأنيد 
»م 15 مهأ 
07 4 يح 
.وم م بالاحازة 
٠.و”‏ م بالاحارة 
٠ة»‏ 18 متمييز 
أة”» م أله 
م.م + بالأولة 
ارم 
غوسم بو والارتن 
ببسم ه النقل 
مسجم مر هذا أدى 
أإفرينا كنا بسهأ 
سروم 4 إذا أنه 
ع6 ١6‏ لشفق 
وك” 19 يهنا 
ودس ١‏ أما طلم 


برد 35 القطعية 


طبحم »" 
وام م١‏ 


منح| 
و كترن م 








ميية سطن خط صواب صفحة سطر ع صو أنه 








( يبان حملأ الواقم فيالجزء الحادي عشر من كتاب فتيم المزيز (شرح الوجيز) 
للامام ال أفعىر ذىاللهعنه 4 


ا أرق رما للزوعة الرؤوعة 0 اداع 0 

ا سيوس > الأول الأول م غ ما كلفستق 2 أماكلفستق 
سن عدن فدات 1 ١54‏ والأصفرا والأصفوار 
| يدم >١٠‏ وإن أتام وإنأقر 2 [4458 ه مابناصلاحه مابلهوصلاحه 
٠١ 0‏ أورداً للبانع أووردا أوردللبائم 0 ١١‏ صللح صلاح 
او يذبه ينته 47 به اللتزير الحو بز 
5551 م درالصئف 2 معالصنف 4١‏ 7ح بهوإن أنه وإ 
|4007 بذ حلة حالة تم الخطأ والصواب من الجموع 





| صفحة سطر خطأً و ع او ووو 
0.8 ؟! الاستفاء الاستيفاه كه 4١‏ أتتفك أنه تنف 

٠‏ أنبوكل بم أنبوكلفيع | < +١‏ والثاني أنه وبه وإلثانى وه 
51 5 ارتم الرقم ٠١‏ 75 طأصص ظاهس 

١ ْ‏ 5 ول يكتنى ول يكتتف ه٠ذ ١8‏ عبدين أن عنلدان 

١ 02 |‏ ثم ينتظر م ينغفو ١7 ٠٠١7‏ متناقض مناقض 

[حد +“ *(التعتيبه)لا أنهب ١4 ٠‏ وحللوا على ماذكره وحماوا مأذ كره 
اما واوهينائم 2 ههبناءثم 2 ٠١ ٠١٠١|‏ فىيدأنزيد فييدزيدمهون 
ظ هوم 6" وان المعنى اثالى و ببنالعنى الثالى معتل عمرو 2 عدل حمرو ظ 
5١ ْ‏ 35 ووحبان وحبان ٠٠‏ ؛# بأن لاشترى2 بأنالشترى 

ئ 2 ا الامؤول مؤول 2 ©" صادق صادقا 

| مه #الانترد الاسترد و 8 فىالأله فىللاأة 

| :ه ٠١‏ الوكيل للأول الوكيل الأول | ٠١ ١١١‏ لواستأخر اواستأجر 

| ده ٠م‏ الصلح فى الصلح و ١‏ وطها ولؤها 


ألم ٠‏ لوكل للوكيل 4 ٠١‏ النفى لم النني ثم 
أ .يه +5 بكل ماتقرره بكلمايقربه و كوك د 


ا ا 1 


- ا سد ووم م -- ود 








ؤ محر ٠6‏ أثتالنا 
ا ٠١9‏ استرى مل 
ْ /اذذ1 ١19‏ سوابق 
|“ س, غير 
محر بن لانسع 
: ذها١ا‏ ؟"؟ فا 
ٍ عط 1١‏ (أحدها) 
ْ ؟31 >*” قرأره 
| .”م 6”» وأحد 


ظ 14] .> ل فرق 





وات ماعة وان جنك نزاك 
أإنلما 9ه ه"#أبدحاحة ‏ أنه لا حاحة 
اشكر مق 14 *" قوله فى الصورة وحكحذا قوله فى 
سابق الصسورة 

غيرها ١ ١59‏ وقاللا قبلنا وقالا قبلنا 
لاتسمع عي + لزنه أنيق. ‏ لهاست 

فم مه 55 هل الذمة أهل الذمة 
إقراره ١٠ ©٠١٠٠.‏ ل دنس لم بياس 
واحد +١" ©6٠.٠‏ باغ اع 

لافر فَْ امه «ل» الدر الدار 





ْ ( نيان ممأ الواقع في الحزء الحادى عشرمن التلخيص المير لان حجر السقلاى ) 


سي بمسصص يس وسوس ص 





1 1م ٠١‏ رجلا فزرع 








ح- 

ساسك خط صواب سيد سطن يا قوات 

ا 5" بالحمد ما محمد .مم 9« رسول سول أله 

٠١|‏ 6 ف لباب وق الباب هسم » جايروله جابرمهماوله 

اب 950 حتاف 5 75 صعير لصغير 
4 4م أجد أحد كك اللبماى البنان 


ا دكا لاد 5 لايل الايلى 
فزرع ثم الحطأ والصواب من التلخيص الحبير 








5ط 


